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فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


جزل لاذه 


ل 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 

« يناما ألدنَ امبو انوأ أله حَقَّ تتاو ولا مُو إِلاوَأسْم مسَيسُونَ (53) 
00١‏ [آلعمران: ]١٠١١‏ 

١‏ بايا لض تاريخ الى كتين نس روداو 
4 نيوا اله الى لوبو وَالْرْحَام إن ألّهكانَ عَلَيَكُم يما 
4 الجا ]١‏ 

«يأما الس اموأ وأ مله ووو مولا ييا )1 يملح لَكُم 
ملك ويَْفرَككُ دُنويَكُ وم بطع أله روه ففَدَ داريا عَظِيمًا ( 4 

]7١-1/1١ [الأحزاب:‎ 

أها بعك 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير المدي هدي . نحمد 
يك وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار . 

لو آنا بعد 

فقد شغفتٌ منذ نعومة أظفاري بدراسة حديث النبي ويه » الذي 
' أعطي جوامع الكلم وخواتمة » واختصر له الكلام اختصارًا كما ُبب 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


جب اي 0 0 سك 
إِليّ علم مصطلح الحديث » وقد اختصرت في بداية طلبي للعلم أكشرمن 
تسعة أجزاء من « فتح الباري شرح صحيح البخاري » ؛ وقمت 
بتدريس أجزاء منه أكثر من مرة » كما قممت بتدريس ١‏ شرح السنة ) 
للبغوي أكثر من مرة أيضًا ء محبة للنبية » ولحديشة » وقد ألح علي 
بعض إخواني في تصنيف كتابًا في الفقه » » فكنت أعتذر عن ذلك لكثرة 
مسائل الفقه وتشعبها . وكثرة اختلاف العلماء في كثير منها . وصعوبة 
الترجيح في بعضها . وقد وفقني الله عز وجل إلي تصنيف كتاب في 
العقيدة ؛ وهو ١‏ عقيدة أهل السنة والجماعة » » وكتاب في السيرة 
( وقفات تربوية مع السيرة النبوية » » وكتاب في الزهد والرقائق .» وهو 
« البحر الرائق في الزهد والرقائق ثق » » وكتاب في المصطلح » وهو ١‏ نظم 
الدرر في مصطلح علم الأثر » . إلي غير ذلك من فروع العلم » وانتتشرت 
هذه الكتب بفضل الله عز وجل » وانتفع بها طلبة العلم وعوام الناس 
على السواء » لسهولتها وترعى حديث النبي يل » وبدالي منذ عدة أعصوام 
تدريس كتاب ١‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام » للعلامة عبد الله آل 
بسام » وهو قرين العلامة محمد بن صالح العثيمين » وكلاهما من أبرز 
تلامذة العلامة السعدي , رحم الله الجميع » وهم الامتداد لمدرسة شيخ 
الؤسلام ابن تيمية رحمة الله » وكثيرًا ما يرجحون ما رجحه شيخ الإسلام 
رحمه الله » وكنت أضيف إل شرح العلامة آل بسام كثيرًا فده لواش 

على هامش الكتاب . وكتاب « عمدة الأحكام ؛ للحافظ عبد الغني 
المقدسي أربععائة وتسعة عشر حديئًا ‏ ما اتفق فى على إخراجه البخاري 
ومسلم » فهي أصح الأحاديث التي عليها مدار الأحكام . وقد اعتني بها 
كثير من بحور العلم ؛ لاهتمام العلماء بأحاديث البخاري ومسلم » 
سر العدد كانك حبس انان ا ان ا الملقن » 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
ذفكنت أضيف إل « تيسير العلام » كثيرًا من النقول الطيبة التي ربت على 
أكثر تما في كتاب ١‏ تيسير العلام » » فبدا لي أن أجمع ذلك في كتاب يخص 
طلبة العلم » ولعل العلامة عبد الله آل بسام خخطاب بكتابه عوام الناس » 
فكان كتاب من السهولة بمكان » وأسميت كتابي «فتح العلام شرح 
0 م اليا 
اا ب ل 1 
بالإضافة إلي الفقه» بخلاف دراسة الفقه المذهبى » أو الفقه المقارن» 
وصلاح » وأن ينفع ويفتح بهذا الكتاب « فتح العلام شرح عمدة 
الأحكام » قلوب العباد ومغاليق العلوم » وأن يجزي خيرًا كل من ساهم 
في إخراجه ونشر ه» وتوزيعه» وتدريسه. والله الموفق للخيرات » 
وال هادي لأعلى الدرجات ». وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


أحمد فريد 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام. 


ترجمت الحافظ عبد الغني المقدسي 
- رحمن الله - 
»١<«‏ اسمكه ومولده وصعتهك : 
اسمه : تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن 
فل بن سرون بز راقع بن حمسن بن جعي القدني الجاعيلة ثم 
الدم* مشقي المنشأ » الصالحي الحنبلي . 
مولده : ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمثة بجّاعيل في . 
الك رد الات ابعر بعاد 
صفته : قال الضياء : وكان ليس بالأبيض الأمهق »بل 
يميل إلي السمرة ؛ حسن الشعر » كث اللحية ‏ واسع الجبين » عظيم 
الخلق , تام القامة » كأن النور او 
من البكاء » والنسخ والمطالعة 
«”7» ثناء العلماء عليه : 
عن عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني قال : سمعت التاج 
الكندي يقول : لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني . 
وعن الكندي قال :ل ير الحافظ مثل نفسه . 
وقال أبو موسى الديني : قَلَ من قدم علينا يفهم هذا الشأن 
كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي . وقد 
اال ا ل 
لصوبوا فعله » ول من يفهم في زماننا ما فهم » زاده الله علا وتوفيقًا. 
وقال أبو نذار ربيعة الصنعاني : قد حضرت الحافظ أبو 
موسى », وهذا الحافظ عبد الغني » فرأيت عبد الغني أحفظ منه 


فنخ العلام شرح عهدة الأحكام 


قال الضياء :ما أعرف أحدًا من أهل السنة رآه إلا أحبهء 
ومدحه كثيرًا » سمعت محمود بن سلامة الحراني بأصبهان قال : كان 
الحافظ يصف الناس في السوق ينظرون إليه » ولو أقام بأصبهان مدة 
وأراد أن يملكها لملكها . 

قال ضياء الدين :كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن 
حديث إلا ذكره وبينه » وذكر صحته »أو سقمه» ولا يُسأل عن رجل إلا 
قال : هو فلان ابن فلان الفلانى ويذكر نسبه » فكان أمير المؤمنين في 
الحديث . 0 

وعن إسماعيل بن ظفر قال: قال رجل للحافظ عبد الغني : 
ريا خلك بالطلاق انك حفط هانة الف سديع ع فقال:: لو فال أكر 
لصدق . 

وقال ابتعيق الرهية سيعة يعض أمل أهلنا يقول :إن 
الحافظ سئل :ل لا تقرأ من غير كتاب ؟ قال : أخاف العجب . 

وقال الذهبي :الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة 
العابد الأثري الممبّع عالم الحفاظ تقي الدين . 

وقال ابن كثير عنه وعمن المزي - رحمهم الله - :فلقد كانا 
نادرين في زمانهم| في أسماء الرجال حفاظًا » وإتقانًا » وسماعًا» وإسماعا ء 
وسردًا للمتون » وأسماء الرجال» والحاسد لا يفلح » ولا ينال منالا 
طائلا . 

وقال ابن الععاد :وإليه انتهى حفظ الحديث متناء وإسنادًا» 
ومعرفة بفنونه مع الورع والعبادة » والتمسك بالأئر» والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر . 


فنخ العلام شرح عصدة الأحكام 


وقال ابن ناصر الدين : هو محدث الإسلام » وأحد الآئمة 
المبرزين الأعلام » ذو ورع » وعبادة » وتمسك بالآثار» وأمر بالمعروف » 
ونبي عن المذكر . ظ 

وقال الضياء : وكان - رحمه الله - مجتهدًا على الطلب . يكرم 
الطلبة » ويحسن إليهم » وإذا صار عنده طالب يفهم أمره بالرحلة . 
ويفرح لهم بسماع ما يحصلونه » وبسببه سمع أصحابنا الكثير . 

وقال : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الحافظ يقول : 
ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ . فإني كل من سألته 
يقول : أول ما سمعت على الحافظ عبد الغني » وهو الذي حرضني 

وقال موفق الدين : كان الحافظ عبد الغني جامعًا للعلم 
والعمل » وكان رفيقي في الصباء وفي طلب العلم » وما كنا نستبق إِلي 
خير إلا سبقني إليه ‏ إلا القليل » وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل 
البدعة » وعداوتهم » ورزق العلم » وتحصيل الكتب الكثيرة » إلا أنه لم 
يُحمر . 

«؟"» عبادته واجتهاده ومجالسه : 
قال ضياء الدين : كان لا يضيع شيئًا من زمانه بلا فائدة» 

فإنه كان يصلي الفجر . ويلقن القرآن . وربا أقرأ شيئًا من الحديث تلقيئًا 
» ثم يقوم فيتوضأ » ويصلي ثلاثائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلي قبل 
الظهر » وينام نومة » ثم يصلي الظهر » ويشتغل إما بالتسميع أو بالنسخ 
إلي المغرب » فإن كان صاتًا أفطر . وإلا صلى من المغرب إلي العشاء » 
وينام إلي نصف الليل أو بعده » ثم قال كأن إنسانًا يوقظه » فيصلى لحظة . 
ثم يتوضأ ويصلي إلي قرب الفجر » وربم| توضأ سبع مرات . أو ثمان في 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


الليل» وقال : ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة » ثم ينام 
نومة يسيرة إلى الفجر. 
وقال أخوه الشيخ العاد : ما رأيت أحدًا أشد محافظة على 
قال الضياء : وكان يستعمل السواك كثيرًا حتى كأن أسنانه 
البرد. 

ظ وعن محمود بن سلامة التاجر الحراني قال : كان الحافظ عبد 
الغني نازلا عندي بأصبهان » وما كان ينام من الليل إلا قليلًا » بل يصلي 
؛ ويقرأ » ويبكي . ! 

قال ضياء الدين : كان - رحمه الله - يقرأ الحديث يوم الجمعة 
بجامع دمشق » وليلة الخميس » ويجتمع خلق » وكان يقرأ ويبكي»ء 
ويبكي الناس كثيرا » حتى إن من حضره مرة لا يكاد يتركه » وكان إذا 
فرغ دعا دعاءً كثيرًا : 

وقال الشيخ :ابن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنير : قد 
جاء الإمام الحافظ » وهو يريد أن يقرأ الحديث » فاشتهي أن تحضر_وا 
مجلسه ثلاث مرات » وبعدهم أنتم تعرفون » وتحصل لكم الرغبة » 
فجلس أول يوم » وحضرت ء فقرأ أحاديث بأسانيدها حفظاء وقرأ 
جزءًا ففرح الناس به فسمعت ابن نجا يقول : حصل الذي كنت أريده 
في أول مجلس . 

وال ايحص بن حر كي الحامن حت عدو غال بمضوم : 
. وكان يجلس بمصر بأماكن . 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


وقال الفقيه نجم الدين بن عبد الوهاب الحنبلي يقول: وقد 
حضر مجلس الحافظ : يا تقي الدين » والله لقد جملت الإسلام » ولو 
أمكننى ما فارقت مجلسك . 
ْ «*»أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر : 
قال الضياء : كان لا يرى منككرًا إلا غيره بيده»ء أو لسانه» 
وكان لا تأخذه في الله لومة لاتم » قد رأيته مرة بهريق خمرًاء فجذب 


صاحبه السيف » فلم يخف منه » وأخذه من يده» وكان قويّافي بدنه. 
وكثيرًا ما كان بدمشق يكسر الطنابير والشبابات . 
قال الموفق : كان الحافظ لا يصير عن إنكار المنكر إذا رآه» 
وكنا مرة أنكرنا فجذب على قوم وأرقنا خمورهم وتضاربناء فسمع خخالي 
أبو عمر فضاق صدره » وخاصمناء »٠فل)‏ جئنا إلي الحافظ طيب قلويناء 
وصوب فعلنا » وتلا «إوأنه عن السك وأَصِيرٌ عل مآ أَصَابكَ 4 
[لقان: .]١١/‏ 
قال الضياء وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان قال : 
كان بعض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم طنابير » وكانوا في 
بستان يشربون » فلقى الحافظ الطنابير فكسرها . قال : فحدثني الحافظ 
» قال : فلم) كنت أنا وعبد اهادي عند حمام كافور» إذا قوم كثير معهم 
عصي » فخففت المشي » وجعلت أقول « حسبي الله ونعم الوكيل » فل| 
صرت على الجسر لحقوا صاحبي فقال ا ا 
هو الذي كسر . قال : فإذا فارس يركض فترجل » وقبل يدي » وقال: 
الصبيان ما عرفوك . وكان قد وضع الله له هيبة في النفوس . 
قال الضياء : سمعت فضائل بن محمد بن علي بن سرور 
المقدسي يقول: سمعتهم يتحدثون بمصر أن الحافظ كان قد دخل على 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 
العادل » فقام له » فلم| كان اليوم الشاني جاء الأمراء إلي الحافظ » مثل 


سركس وأزكش .» فقالوا : آمنا بكرامتك يا حافظ . 
وذكروا أن العادل قال : ما خفت من أحد ما خفت من هذاء 


لقا أي امالك هذا وندل نقد قال : لامعا عا خيل إل الأاته 
2 


قال الضياء : وسمعت أبا بكر بن الطحان قال : كان في دولة 
الأفضل جعلوا الملاهي عند الدرج » ١‏ يعني درج جيرون » » فجاء ‏ 
الحافظ فكسر شينًا ئم صعد» ! أي المنبر » يقرأ الحديث » فجاء رسول 
القاضي يأمره بالمثي إليه » ليناظره في الدفٌ والشبابة » فقال : ذاك عندي: 
حرام » ولا أمشي إليه » م قرأ الحديث » فعاد الرسول » فقال اسه 
اوري ات ات ا وار ااا اا 
ضرب الله رقبته ولاقبة السلطان . فمضى الرسول وخفنا.ف| جاء أحد . 

«0» أخلاقه وشمائله رحو الله : 

3 قال الضياء : وكان شيحنا جوادًا » لا يدخر دينارا ولا 
درهمًا مهما حصل » أخرجه . لقد سمغت عنه أنه كان يخرح في اللبل 
بقفاف الدقيق إلي بيوت متنكرًا في الظلمة ٠‏ فيعطيهم ولا يعرف . وكان 
يفتح غليه بالثياب » فيعطي الناس » وثويه مرقع . 

قال : وسمعسة .در بن محمد الجزري يقول :مارأيت أحذا 
أكرم من الحافظ , كنث أستدين » يعني لأطعم به الفقراء » فبقي لرحل 
عندي ثانية وتسعون درهمًا » فل) تهيأ الوفاء » رأيت الرجل فقلت كم 
لك ؟ قال : مالي عندك شيء » قلت : من أوفاه ؟ قال : قد أوني عندك . 
فكان وفاه الحافظ . وأمره أن يكتم عليه . 


فخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


وعن منصور الغضاري قال : شاهدت الحافظ في الغلاء 
بمصرء وهو ثلاث ليالٍ يؤثر بعشائه ويطوي . 

وعن سليان الأسعردي قال : بعث الأفضل بن صلاح 
الدين إلي الحافظ بنفقة وقمح كثير ففرقه كله . 

رأيت يومًا قد أهدي إلي بيت الحافظ بمشمش . فكانوا 


له سل 0 


يفرقون , فقال : من حِيئِه : فرقوا : 9 أن تالو الرَ حي تنَفِقوأ مِمَا يورت # 
[العوان 3 ] 
وقد فتح له بكثير من الذهب وغيره » فا كان يترك شيئًا 
حتى قال لي ابنه أبو الفتح : والدي يعطي الناس الكثير » ونحن لا يبعث 
إلينا شيئًا . 
00 وتلامد نه - رحمهم الله : 

سمع أبا الفتح , بن البَطّي » وأبا الحسن علي بن رباح 
ا ا 
زرعة المقدسي » ومعمر بن الفاخر » وأحمد بن المقرب , ويحبي بن ثابت » 
وأبا بكر بن النقور » وأحمد بن عبد الغني الباجسرائي وعدة ببغداد 
والحافظ أبا الطاهر السَّلفِي » فكتب عنه نحوًا من ألف جزء . وبدمشق 
أبا المكارم بن هلال » وسليهان بن علي الرحبي ؛ وأبا المعالي بن صابر 
وعدة ؛ وبمصر محمد بن علي الرحبي »؛ وعبد الله بن يَرّي وطائفة. 
وبأصبهان الحافظ أبا موسى المدينى » وأبا الوفاء محمود بن حمكاء وأبا 
الفتح الخرقي » وابن ينال الترك » ومحمد بسن عبد الواحد الصائغ ؛ 
وحبيب بن إبراهيم الصوفي » وبالموصل أبا الفضل الطوسي » وطائفة . 
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تلامذته : قال الذهبي : حدث عنه الشيخ موفق الدين. 
والحافظ عز الدين محمد . والحافظ أبو موسى عبد الله » والفقيه أبو 
سليان أولاده » والحافظ الضياء . والخطيب سليمان ابن رحمة الأسعردي 
» والبهاء عبد الرحمن . والشيخ الفقيه محمد اليونيني » والالزين بن عبد 
الدائم » وأبو الحجاج بن خليل » والتقي البلداني » والشهاب القوصي » 
وعبد العزيز بن عبد الجبار القلانسي » والواعظ عثان بن مكي الشاعري . 
» وأحمد بن حامد الأرتاحي » وإسماعيل بن القوي ابن عزون » وأبو 
عيسي عبد الله بن علاق الرزاز » وخلق أخرهم موا سعد الدين محمد 
بن مهلهل الجيني . 

وروى عنه بالإجازة شيخنا أحمد بن أبى الخير الحداد . 

«17» مف كا كف وتجوة الله : ْ ظ 
كتاب « الصحاح في عيون الأحاديث الصحاح » »مشتمل 
على أحاديث الصحيحين » فهو مستخرج عليها بأسانيده في ثانية 
وأربعين جزءًا . 

كتاب ( نهاية المراد » في السنن » نحو مئتي جزء لم يبيضه »ء 
كتاب « اليواقيت » مجلد . كتاب ١‏ تحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين » 
» مجلد . كتاب ١‏ فضائل خير البرية » » أربعة أجزاء . كتاب ١‏ الروضة » . 
بجحلد . كتاب « التهجد » » جزءان . كتاب « الفرج »> » جزعءان . كتاب 
( الصلاة إلي الأموات » » جزءان. كتاب « الصفات » » جزءان . ١‏ محنة 
الإمام أحمد » », جزءان . ١ذم‏ الرياء» » جزء . ١ذم‏ الغيبة»)» جزء. 
« الترغيب في الدعاء » » جزء « فضائل مكة ) » أربعة أجزاء . الأمر 
بالمعروف » » جزء « فضل رمضان » » جزء « فضل الصدقة » . جزء 
فضائل احج » وججزء « فضل رجب )») » « وفاة النبي 55) » جزء 
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« الأقسام التي أقسم بها النبي يِل ؛ . كتاب . ١‏ الأربعين بسند واحد)ء 
« أربعين من كلام رب العالمين » » كتاب « الأربعين» » آخر كتاب 
« الأربعين » رابع ١»‏ اعتقاد الشافعي » » جزء . كتاب ١‏ الحكايات)2 
سبعة أجزاء  .‏ تحقيق مشكل الألفاظ » , مجلدين . « الجامع الصغير في 
الأحكام »لم يتم . « ذكر القبور» . جزء « الأحاديث والحكابات). 
كان يقرؤها للعامة مائة جزء . « مناقب عمر بن عبد العزيز) ‏ جرءء. 
وغدة أجتزاء فق (امثاقب الضبحانة »» واشياء كثيرة جداها من 
والجميع بأسانيده » بخطه المليح الشديد السرعة » و« أحكامه الكبرى ») 
» مجلد . و« الصغرى » » مجيليد » كتاب ‏ درر الأثر ؛ » يجلد . كتاب 
« السيرة » » جزء كبير ( الأدعية الصحيحة » . جزء . « تبيين الإصاية 
لأوهام حصلت لأبي نعيم في معرفة الصحابة » » جزآن » تدل على 
براعته » وحفظه . كتاب « الكمال في معرفة رجال الكتب الستة » » في 
أربعة أسفار » يروي فيه بأسانيده . 
«8» وفاته - رحمه اللك : 

قال الضياء : سمعت أبا موسى يقول : مرض أب في ربيع 
الأول مرضًا شديدًا منعه من الكلام والقيام » واشتد سدتة عشر يومّاء 
وكنت أسأله كثيرًا ما تشتهى » فيقول : أشتهى الجنة » أشتهى - رحمة الله 
لذ ويه عل ذلك 6 فجخه با وخاره فقس ده فوضا تمر مت الفسن: 
فقال : يا عبد الله » قم صل بنا وخفف . مصليت بالجماعة » رصي جالسًا 
» ثم جلست عند رأسه فقال : إقرأ يس : فقرأتها ء وجعل يدعو وأنا 
أوّمن » فقلت . هنا دواء تشربه » قال : ي بنى » ما بقى إلا الموت فقلات : 
ما تشتهي شيمًا ؟ قال : أشتهى النظر إلى وجه الله - سبحانه -- فقلت : ما 
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مالي على أحد شيء » ولا لأحد علي شيء » قلت : توصيني ؟ قال : 
أوصيك بتقوى الله » والمحافظة على طاعته » فجاء جماعة يعودونه » 
فسلموا فرد عليهم » وجعلوا يتحدثون » فقال : ما هذاء اذكروا الله 
قالوا لا إله إلا الله » فل| قاموا جعل يذكر الله بشفتيه » ويشوير بعينيه » 
فقمت لأناول رجلا كتابًا من جانب المسجد» فرجعت وقد خرجت 
روحه حروعه ا عووداك و انحن للك واعار بل ار م 
الأول سنة ست وستأائة » وبقي ليلة الثلاثاء في المسجد » واجتمع الخلق 
من الغد فدفتاه بالفراخة . 

قال الضياء: :سمعت أحمد بن يونس المقدسي الأمين يقول : 
ا الع ابول ل م ل 
نهم ملائكة . فدخل الحافظ عبد الغني » »فقالوا بأجمعهم : نشهد بالله 
ا 0 ا 
26 
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نؤلةة لض إجهز 


فل من لمن 

الحمد لله الملك الجبارء الواحد القهار. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار . 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار» صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيان: 

أما بعد 

فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة من أحاديث الأحكام, 
ما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري» ومسلم ابن الحجاج بن مسام القشيري النيسابوري . فأجبته إلى 
سؤاله رجاء المنفعة به . 

وأضال ال تعلل ا نيعاي ومن ده أو عه أو يعفطة» د 
نظر فيه» وأن يجعله خالصًا نوجهه الكريم» موجبًا للفوز لديه في جنات 
النعيم» فإنه حسبناء ونعم الوكيل . 


ننفت 
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نزلكة الي جيزر 


الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله وأصحابه وسلم 


كناب الطهارة 
باب الطهارة 
اللتديك الأولة 


عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب نال : سَمِعْتُ رَسْولَ الله يَييَقُول: 
نا العا بالعية - وف رواية: باليّاتِ » - وَإنَا ِل امْرَي مَانَوَىء 
فَمَنْ كَانَتْ هجرَثة إل الله وَرَسُولِهِ فجرت إِلَ الله رَرَسُولِه وَمَنْ 
انث جرثة ِل ُنبا يبهد أو اوها قهِجْرنه إل ما هَاجَرَ 
َ ا ل اكه 


سيار من انور ريعي د الائة : التزاهةء قال : تغال :ف نما 
ادهب منصطع امل انرئاز ود تظهيرا (2)2 
[ الأحزاب: 77 ]. 

وهي في الشرع : فعل ما يستباح به الصلاة . 
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|وبدأ المصنف بكتاب الطهارة ؛ لأن أشرف أركان الدين بعد 
الشهادتين الصلاة» ولا بد لما من الطهارة» فاستحقت ادير ولآنيا 
آكد شروطهاء ومفتاحها . 

ثم بدأ بحديث النيات ؛ لاشتماله على النية التي هي شرطهاء 
واقتداءً بالأئمة» | نقل الخطابي عنهم: ينبغي لمن صَْفَ كتايًا أن يعدأ 
بهذا الحديث ؛ تنبيهًا للطالب على تصحيح النية . 

راوي الحديث: أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر العدوي القرشي» يجتمع مع النبي وه 
في كعب بن لؤي . 

واتفقوا على تسميته بالفاروق ؛لفرقانه بين الحق والباطل 
بإسلامه. وهو أول من م شمي أمير المؤمنين» ولد بعد الفيل بثلاث عشرة 
بده وأبلع بعد سيق من التبدرة وقد حمسء بعد أربعين رجلاء 
وإحدى عشرة امرأة . 

وبويع بالخلافة بعد الصديق سنة ثلاث عشرة من ال هجرة, ولي 
اوطح م رفت راما دي اتاو ععر ير ور المخره 
وهو ابن ثلاث وستين على الصحيح . 

فصل حديث النبات: 

قال بعضهم: هو ثلث العلم . وَوَجبَّهَهُ البيهقي بأن كسب العبد 
يكون بالقلب» واللسان.» والجوارح. فالنية أحد أقسامه الثلاثة . 

وقيل : هو وحديث: من عمل عملا ... /» وحديث: (الحلال 


اي 


وقال بعضهم: إنه ربع العلم» ونظمه بعضهم فقال: 
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عمدة الخير عندنا كلماثت أربمٌ قامحن خيرٌ البرية 
تق الشبهات» وازهدء ودع ماليس يعنيك؛ واعملن بنية 

9" : يدخل في سبعين بايًا . 

قال ابن الملقن: ( هذا الحديث فردٌ غريبٌ باعتباره مشهورٌ باعتبا رآخرء 
وليس بمتواتر» ببخلاف ما يظنه بعض الناس» فإن مداره على يحيى بسن سعيد 
0< 

. قال الحفاظ: لا يصح عن النبي يلةِ إلا من جهة عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه ولاعن عمر إلا من جهة علقمة» ولا عن 
علقمة إلا من جهة محمد بن إبراهيم التيمي» ولاعن محمد إلا من جهة 
يحيى بن سعيد الأنصاري» وعن يحيى اشتهر . 

رواه جماعات لا يحصَون كما سلفء وأكثرهم أئمة 
معروفون .)١()‏ 

تعريف النية: : لغة: القصد . وقال البيضاوي: ( النية عبارة عن 
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض» من جلب منفعة» أو دفع 
ض )|.ه. 

وكرعا: العزم على فعل العبادة» تقربًا إلى الله تعالى . وقيل: هي . 
القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى . ظ 

قال ابن الملقن: ( والضابط لحصول النية أنه متى قصد بالعمل 
امتثال أمر الشرع؛ وبتركه الانتهاء بنهي الشرع؛ كانت حاصلة؛ مثابًا عليها. 


(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن »)١19١ /١(‏ حققه: عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد المشيقع . ط .دار العاصمة . 
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وإلافلاء وإن لم يقصد ذلك كان عملا بهيميّاء ولهذا قال السلف: الأعمال 
البهيمية ما عملت بغير نية )(1). 

قوله ود :0 : ١‏ إِنَّا الأَعمَال بالئيّاتِ » . 

اختلف في ١‏ إنم| »» فقال بعضهم: هي للحصر . 

وقيل: فيه خلاف» ورجح ابن دقيق العيد أنها للحصر المطلق 
تارة» وتارة لحصر المخصوصء ويفهم ذلك بالقرائن ن والسياق» كما في قوله 
تعالى: « إن أنَتَ مُدِرٌُ ». [ الرعد: 1]. 

'وقوله: 9 نا الحياة دنا لَحِبٌ وَلَهْوٌ 4 [ محمد: 5”]. 

. ولكن في قوله: ١‏ إِنّا الال يالئيّاتِ » حصر مطلق(). 

قوله كك : «الأعال » . 

المراد أعمال الجوارح» ويدخل فيها عمل اللسان. أي الأعمال 
والأقواله ويدخل في الأعوال التروك . 

قوله كيه : « إِنَّا اعمال بالئيّاتِ ». 

لابه من 'النسديرة والمرادة ضيح الأعال بالباف اون 
الأعمال بالنيات» والأول أرجح . 

قوله كك قَمَنْ كَانَثْ هِجْرَثُةُ إل الل وَوَسُولِه قهِجْرَتّهُ إِلَ الله 
وَرَسُولِهِ». . 


.)١5١7/1١( السابق‎ )١( 

(1) باختتصار من إحكام الأحكام لابن دقيق العيد /١(‏ 50-571): حققه وعلق 
عليه: علي ابن محمد الهندي. وقدم له وأخرجه وصححه: محخب الدين الخطيب . 
ط . المكتبة السلفية. القاهرة. ‏ ' 
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في اللغة: أن المبسدأ والخبر» والجزاء والشر بط لابد أن يتغايراء 
والتقدير هنا هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدًاء فهجرته إلى 
لله ورسوله حكمً)ا وشرعا. 

قال الشيخ آل بسام : ( وللنية في الشرع بحثان: 

أحدهما: الإخلاص في العمل لله وحده» وهو المعنى الأسمى» 
وهذا الحديث يتععدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك . 

والثاني: تمييز العبادات بعضها عن بعض» وهذا يتحدث عنه 
الفقهاء )١(‏ . 

قال ابن الملقن: ( إن الأعبال المباحة إذا اة قترنت بها نية جميلة» بأن 
أكل ليتقوى على الطاعة» ونكح ليستعف. ونحو ذلكء. كانت عبادة 
وبربة ف دالت لها م تكن عينادة وكاحت اليه ممح عنهنا جر 
منها .)١()‏ 


فائدة: ستل شيخ الإسلام عن قوله يل ١‏ يه المرْءِ أبلَّغْ مِنْ 
عَمَلهِ) (؟) 

فأجاب: ( هذا الكلام قاله غيرٌ واحدء وبعضهم يذكره مرفوعاء 
وبيانه من وجوه: أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليهاء 
والعمل المجرد من النية لا يثاب عليه فإنه قد ثبت بالكتاب و السنة 


)١(‏ تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل 
5 م )ط . دار العقيدة للتراث. 

.)195 /١( الإعلام‎ )0( 

(؟) ضعيف أخرجه البيهقي في الشعب» وضعفه الشيخ الألباني ته 5 
ضعيف الجامع (041/5). 
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واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصاحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه 
ذلك . ٠‏ 

ثانيًا: أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره» وعجز عن إكماله 
كان له أجر عامل . 

ثالثا: أن القلب مَلِكُ البدن» والأعضاء جنوده. فإذا طاب الملك 
طايك جر ر رواحت المنك يدع عرو والية شيل انلق 
. بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود . ظ 

رابعًا: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة» كتوبة 
المجبوب عن الزناء وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف وغيره. وأصل 
الوطم الكالى» وعدا سجاقدل مع العجدر. 

خامسًا: أن النية لا يدخلها فسادء بخلاف الأعمال الظاهرة» فإن 
النية يلها تحب الله ورسوله وإرادة وجهه . وهذا هو نفسه محبوب لله 
ورسولهء مرضي لله ورسوله؛ والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة: وما 
تسلم منهاء لم تكن مقبولة» ولهذا كانت أعمال القلب أفضل من أعمال 
البدن المجردة» ى| قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه» وضعفه في 
جسمه. وقوة المنافق في جسمه. وضعفه في قلبه» وتفصيل هذا يطول . 
والله أعلم )(1) . 

تنبيه: قال ابن الملقن: : (إذا أشرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي 
أو رياء» فاختار الغزالي الباعث على العملء فإن كان القصد اللأدزى غير 
الأغلب لم يكن فيه أجرء فإن كان القصد الديني هو الأغلب كان له أجر 
بقدره» وإن تساويا تساقطا . 


. )747 /717( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام: أنه لا أجر فيه مطلقَاء 
سواء تساوى القصدان أو اختلفا .)١()‏ 

قلت: هو الموافق للآدلة الشرعية» فقد قيل للنبي 385: أَرَأَيِتَ 

غَرَا َس الأَجْرَ ر وَالذَكرَمَا َهُ ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله ١:‏ لَشَِئْ 
0 . فَأَعَادَهَا تَلآَتَ مَرَاتٍ يَقُولُ لَه شرل يق لك له م 
قال «إِنَ الله لآيَقْبلُ ِنَ الْعَمٍَ لما كال لَهُ حَالِصًا وَابتَغَِ به وَجَهَه ». 


22 


(5). وني الحديث القدمي: ١‏ نا أَغْنَى الشّرَكَاء عَنِ الشَّرُكِء مَنْ عَمِلَ 
عَمَلا أ شرك فيه مَعِى غَبرى تَرَكْهُ وَشِرْكَهُ ' كب ىا 

قال النووي: (وهعنادة آنا اغنى عد سنا رك رق فنا اقسة 
ل ل وض سا اضر 


المرائي باطل الثواب فيه» ويأثم به ) . 


م 


(1) الإعلام (1917/1) . 
(؟) رواه النسائي (/ )١5‏ الجهاد. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: 
وإسناده حسن (2738/15» وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 75): إسناده 
جيد . 


(*) رواه مسلم )١١0 /١8(‏ الزهد. 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام | 


ا محديث الثاني: 

عَنْ أبي هَرَيْرَطد قَالَ: قَالَ رَصُولٌ اشهككلة ' لبقم الل صلذة 
أَحَدِكُمْ ذا أخدَتٌ حَنَّى يتَوَضَّاً) بوؤواء البكتارئ )١8(‏ الوضوء: 

راوي الحديث: أبو هريرة#*: مكثر حافظ» وفي اسمه اختلاف 
لد احورم عد الراك ين رسكو اا ا ار با مر 
اللهجرة» صحب النبي كك على ملء ء بطنه» وقال النبي وَل مرة: لمن 


ل 


يَْسُْطُ رِدَاءهُ حَنَّى أَفْضِىَ مَقَالَيَى ته يَفبِضْهُ نه فلَنْيَنْسَى سَّيَْاسَوِعَه ِنَى 
ا رت 0 حَدِيِوِثُمَ جَغنْها إل صَدْرِىء قََ 
نَيِيِتَ بَعْدَ ذَلِكٌ اليَومِ شيعا حَدَنَيِى به » .)١(‏ 

روي له عن النبي كَل خهسة آلاف حديث وثلاثائة و أربعة 
وسبعون حديثاء كان يدمن الصيام والقيام و الضيافة» وكان هو وامرأته 
وخادمه يعتقبون الليل أثلاناء ومات بالمدينة» وقيل بالعقيق» ورجح 
النووي أنه مات سنة تسع وخمسين» وله 8/ سنة» ورجح الحافظ أنه 
باخرية بولسا 

قولدكية : ١لأَيَقبَلٌ‏ ' قال ابن الملقن: ( والقبول يراد به في الشرع: حصول 
الترافي ركد كلك الصخة عن الاو بزلل مجه ناذه العيد الأب + ومن أن 
عرافاةو كارت الخمر إذالم يسكر» ما دام في جسده شيءٌ منهاء وكذا الصلاة في الدار 
الخصوبة على الصحبح عندناء فأما ملازمة القبول للصحة؛ ٠‏ ففي قوله عليه الصلاة و 
١ 0‏ يبل الَصَلاةٌ حائِض إلأبخَارٍ » (1). 


)١(‏ رواه البخاري (7704) المزارعة» ومسلم (75917) فضائل الصحابة. 
68 ارس ابوداوه 1411 ابن ٠‏ ماجه (551). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


صححه الأئمة ابن خزيمة و ابن حبان والحاكم . فقوله عليه 
الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً ) 
(١).هوعام‏ في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاةء 
ل ا 
ب ليد ثبتت الصحة؛ و 

ثبتت الصحة ثبت القبول ) (5) . 

قولهوكة : 7 إذَا أَحْدَتٌ ( 

قال آل بساء: :(وَالحَدّثْ وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاءء 
يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لما الطهارة ) (3) . 

وقد سُئل أبو هريرة 5ه عن المحدث» فقال: فساءء أو ضراط. 
ففسره بخروج الريح قيل: هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 
.والحدث بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة» والحيضء والنفاس» 
والأصغر كنواقض الوضوء . 

قوله ون الى د 

أصل الوضوء من الوضاءة» وهو: الحسن و النظافة. وهو 
بالضم: الفعل» وبالفتح: الماء» على أفصح اللغات . 


وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة» وشرطها في الصلاة» 


00( أخرجه البخاري (14054) ومسلم (575). 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (1/ ا 3 . 
(*) تيسير العلام (1/ »)١١‏ ط . دار العقيدة للتراث . 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام 


واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة» أو على 
المحدث خاصة:؛ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة 
فرضء بدليل قوله تعالى: 8 إذَا فَمْتّْ ِل الصَّلاةٍ 1 المائدة: 1] . 

وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان» ثم نسخ . وقيل: الأمربه لكل 
صلاة على الندب . وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث,ء ولكن تجديده 
لكل صلاة مستحب, وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك. ولم يبق 
بينهم خلاف . ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين(١). ١‏ 

ا حديث الثالث: 

عَنْ عَبْدِ اله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ] 


و 
قال رسول الله يك : ١‏ وَيْلٌ لِلأَعْمَابٍ مِنَ الَّار» . 
رواه البخاري (50) (45) العلمء 35 اودر وس 
(١5؟)‏ الطهارة» وحديث عائشة من أفراد مسلم . 
راوي الحديث : عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهم| 
-: أسلم قبل أبيه» وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة» وقيل: إحدى 
عشرة» رُوي له عن النبي يد سبعائة حديث؛ وكانفه غزير العلم؛ 
مجتهدًا في العبادة» يسرد الصوم, ولا ينام الليل» فشكاه أبوه إلى رسول 
اشكئة (7). 
وفي وفاته أقوال: قال ابن حبان: أصحها سنة ثلاث وستينء عام 
الحرة . قال: وكان يسكن مكة» ثم خرج إلى الشامء و أقام بهاء ومات 


ورمري من هه 5 
هريرَة وعائشة ‏ قالوا: 


٠ 
3-1 


2 5 :. ل 8 


. )777 23777 /١( باختصار من الإعلام‎ )١( 
مايصلا)١١59(ملسمو الصوم»‎ )١191/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فخ العلام شرخ عهدة الاأحكام 


عائشة - رضي الله عنها - الصديقة بنت الصديق: كنيتها: أم 
عبد الله» وهي من أكبر فقهاء الصحابة وك» تزوجها النبي يَككِِ قبل الهجرة 
بسنتين» وقيل: ثللاث» وهى بنت ست سنواتء وبنى بها في شوال بعد 
وقعة بدر في السنة الثانية من الحجرة ؛ وهو الصحيح. وا تسع سنوات» 
وأقامت في صحبته ثانية أعوام وخمسة أشهر» وتوفي رسول الله يَكِةِ وهي 
ابنة ثهان عشرة» وعاشت حمسا وستين سنة» بعث إليها معاوية بمائة ألف. 
فيا غابت عليها الشمس حتى فَرَّقَتَهَاء فقالت مولاة لها: لو اشتريت 
من ذلك بدرهم لما ؟ . فقالت: ألا ذكرتيني ! 

روت عن النبي يَلِنةٍ ألفي حديث ومائتي حديث وعشرة» ماتت 
- رضي الله عنها - بعد الخمسين» إما سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان» 
وقيل في شوال» وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع» وصلى عي أبو 
هريرة ضف وتعديك غيد اين عمزوق الشاري وقال: ليه الى 
يئِةِ عنا في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقنا العصر » فجعلنا نتوضاً 
ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابٍ مِنَ انار ؛(١)‏ 

ل ال ا ا 


ل ا 
قال الحافظ: ويحتمل أنهم أخروا لكونهم على طهرء أو لرجاء الوصول إلى الماء (5). 


.)١57(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


(؟) فتح الباري /١(‏ 714)» ط . السلفية . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ومعنى الإرهاق: الإدراك والغثي . 
والويل: العذاب العذاب و الحملاك ٠‏ وفيل: « وادٍفي جهنم ٠"‏ 
ْ رواه ابن حبان في صحيحه . 


والأعقاب: : جمع عقِبٌ» وات لدم «والأفتمو الات 
للعهد ؛ أي الأعتاب التي لا يتالها الماء» و بهذا ب يستقيم الوعيد . وقيل: 
الأعقاب التي رآها رسول اللهككة ا 

وفي بعض روايات الحديث: رآنا ونحن نمسح على أرجلناء 
فقال: ويل للأعقاب »)١(‏ فالآلف واللام للعهدية» ولا يجوز أن تكون 
للعموم المطلق» ويجوز أن يراد الأعقاب التى هذه صفتها.(”؟) 

والحديث يدل على وجوب تعميم الأعضاء بالماء» والحديث ورد في 
وجوب تعمبم القدمين» وأما سائر الأعضاء فدلالته على وجوب التعميم 
فيها إنا هو بالقياس لعدم الفارق . وفي الحديث رد على الإمامية وغيرهم 
العاملٍ من الإمامية في شرح الأربعين له مالفظه: ( لايجب استيعاب 
الرجلين بالمسح؛ بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» ولو 
بأصبع واحدة» وهو إجماع فقهاء أهل البيت ) |.ه . 

ا اوراس لز ري الا | 
| اي ل ا ا 


)١(‏ رواه النسائي )١١1(‏ الطهارة » وأبو داز 91/(2)الطهارة. 
)١(‏ انظر العدة للصنعاني )2٠١ 7 /١(‏ و هوب من إحكام الأحكام . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
في صفة ؤضوثه أنه غسل رجليه» وهو المبين لأمر الله عز و جلء ولم 
يثبت عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلكء إلا عن علي وابن عباس و 

| 0 

قال ابن الملقن: ( وقراءة الخفض في قوله تعالى 9 وَأَرْجلَكُمْ * 
[المائدة: ” ]عنها أجوبة: 

- منها أنها عطف على الرأس فه| يمسحان. لكن إذا كان عليهما : 
ماك وتلقينا هذا القيد من فعله عليه السلام إذم يصح عنه أنه 
مسح رجليه إلا وعلبها خفان . والمتواتر عنه غس لهم)ء فبين عل 
علة ال حال التي تغسل فيها الرجل وا حال التي تمسح فيها . 

ومنها أن العطف على الجوّارء لكنها لغة شاذة» قال الإمام في 
البرهاقةة .وكل تأويل يؤدى إل مال القرانهناج ذليل كان فى اللحة 
العربية لآ يقل »يع متا وله معقللة لاماولا )01 


لانن 


. )379 ,778/1١( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الرابع: 

عن أي رةه أذ وول ركه يِه قَالَ :'إِذَاتَوَضَا أَحَدَكُمْ 
لبختل ف أ نل لتستي» زع تر »85 اهتقد 

حَدَكُمْ ين وم به فَليَْسِل يَدَيْهِ قبل أن يُذْخِلَهُها فى الإناء ثلا تلاثاء فَإِنَ 

حَدَكُمْ لآيَدْرِى ألتن باتنت يبز » . رواه البخاري )١115(‏ الوضو 
ومسلم (74؟) الطهارة ون لعظ سم : ل 
ااء ).وق لفظ: « من توضاً فلو 1 

قال الحافظ: 1 
في الموطأء وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية عبد 
الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقاء وأخرج مسلم الحديث الأول من 
طريق ابن عيينة عن أبي الزناد» والثاني من طريق المغيرة بن عبد ال رحمن 
عن أبي الزناد» وعلى هذا فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين إذا 
اتحد سندهما في سياق واحدء كىم| يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا 
اشتمل على حكمين مستقلين ) .)1١(‏ 

قولهوكة :إِذَاتَوَضَا أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَلُ فى أَنْفِِ مَاء َم له 2 

قال الفرآة :رمال 0 أل ل سرك ادر رهوط _دالانتا؛ 

ذهب أحمد إلى وجوب الاستنشاق» وذهب الشافعي ومالك إلى 
عدم الوجوب, وحملا الآمر على الندب» بدلالة ما جماء في الحديث من 


ص ع سم 


قولهعَكِلةٍ للأعرابي: «تَوَضَا كنا مد رَكَ الله » )١(‏ رواه الترمذي وحسنه؛ و 


2 


ا 


30 اشح المازي 0111717130 
(0) صحيح: أخر جه الترمذي (7 ١‏ ١٠')وصححه‏ العلامة الألباني. 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


صححه الحاكم» ودليل الوجوب عند أحمد صيغة الأمر» وفعل المسلمين 
للوضوء د لصحا يوعد عرق نرج يبام نامور يوا اكاب 

ار أبو داود من حديث رفاعة في قصة الأعربي وفيه: ) 
ل و 
وَجَهَهُ يديه ِل لينو يت حبرأ وَرِجْليِه إِلَ الكعن 1 3 
بأول الفعل» واستتثارًا ار وهو اسكدخال ألاء نفس الأننت للدخول 
والخروج )(5). 

قوله وَك: ١‏ وّمَنِ اسْتَجْمَرَ فَليُوير ؛ 

قال ابن دقيق العيذ ( الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في 
الاستطابة ا وح لاني ااام عتدة 
ا 

وظاهر الأمر الوجوب؛ لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار 
بالثلاث» فيؤخذ من حديث آخرء وقد حمل بعض الناس الاستجار على 
اتفال الور للنطريني» فإتتهيقال» تمي واستجمر» فيكون الامدر 
للندب على هذاء والظاهر هو الأول» أبنتي ' أن المرادهو استعمال 
الأحجار ) (") 


220 صحيح: أخرجه أبو داود برقم(/85) كتاب الصلاة. 
. (5) الإعلام(555/1). 
() إحكام الأحكام .)1١8-1١5/١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال الصنعاني: ( في القاموس: التجمر: الاستطابة بالجار» 
والاستطابة: الاستنجاءء» وفي شرح مسلم يقال الاستنجاءء والاستطابة» 
والاستجارء لتطهير محل البول والغائط . 

فأما الاستججار: فمختص بالمسح بالأحجارهء وأما الاستطابة 
والاستنجاء : فيكونان بالماء» ويكونان بالأحجار ) .)١(‏ 
وقال كذلك: ( قوله: « والإيتار بالثلاث » أقول: هل لكل واحد 
: ا 0 
تلات بعديث سل ان عند سم ا يَسْتَنْج أَحَدكُمْ بِأَكلّ من تَلَدمَةٍ 


ع 


جارد بزاح احا ا امب اللي شترطوا أن لا 
ينقص عن ثلاث مع مراعاة الإنقاء . 

ومذهب مالك و أبي حنيفة: أن الواجب الإنقاء لاغير» واستدل 
القاضي عبد الوهاب بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد. معللًا أن 0 

مأ يقع عليه الاسم مرة واحدة؛ ثم استدل بحديث: : ( مَنْ استجمَرٌ 

َلَيُول مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَقَد أَحْسَن وَمَنْ لا قلا حرَج » (7). 

قال ابن الملقن: ( ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبًا )» ثم استدل 
بأقيسة معارضة للنص السالف . 


2015/17 العدة‎ )١( 
١ د [1) أعرة بيك كنات لسن‎ 
ضعيف أخر جه ابن ماجه (1121)وضعفه الشيخ الألباني؛ ولكن الأمر بإيتار‎ )'( 


الإستججار صحيح أخرجه البخاري (77١)الوضوء‏ ومسلم(71١)الطهارة.‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

ثم قال: ( والمراد بالإيتار عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاناء أو 
حمسّاء أو فوق ذلك من الإيتارء ومذهبنا أنه فيها زاد عن الثلاث سنةء 
فإذا حصل الإنقاء بثلاث ذ رياد رادل عض وحيعت (دحصيل 


بوتر فلا زيادة» وإن حصل بشفع كأربع أوسيت» اسحعت الايعان: 
وقال بعض أصحابنا يجب الإتتار مطلقًا لظاهر هذا المحديث.» 


ا ل 


وحجة الجمهور الحديث السالف: « مَنَا سْتَجْمَرَ فَلِيُوتِرُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 
ا ل 0 
وبين حديث بيه عليه الصلاة والسلام عن أَن ب ل 
حوسدانا 


ءار 5-07 


ا دع ليد رى يمانت ب يده ). 

قال ابن دقيق العيد: ( ذهب بعضهم إلى وحوت غسل النفين 
قبل إدخالهم) في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر 
الآمرنةولا يقرق بخؤلاء بين نوم اليل وتوم التفنار» لإطلاق قوله كَله: 


9 
لا 
إن ان 


) إِذَا استيقظ أحَدَكمْ من تومه ).. 

وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار؛ 
لقوله كَِِ: « أين باتت يده »» والمبيت يكون بالليل» وذهب بعضهم إلى 
عدم الوجوب مطلقاء وهو مذهب مالك والشافعي» والأمر محمول على 
الندب )(5). 


.)5151912758/1( الإعلام‎ )١( 
.)11١-1١١8/1( إحكام الأحكام‎ )"( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

والذين ذهبوا إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهها في الإناء 
استحبوا ذلك مطلقًا سواء بعد النوم أم لاء وهم مأخذان: أحدهما: أن 
ذلك وارد في صفة وضوء النبي وَكٍ من غير تعرض لسبق النوم» والثاني: 
أن المعنى الذي علل به في الحديث - وهو جولان اليد - موجود في حال 
اليقظة» فيعم الححم لعموم عِلَيِه ومَرّقَ أصحاب الشافعي بين حالة. 
المستيقظ من النوم وغير المستيقظء فقالوا في المستيقظ: يكره أن يغمس 
يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاء وفي غير المستيقظ : يستحب له غسلها . 

وليعلم الفرق بين يستحب فعل كذا و بين قولنا يكره تركه» فقد 
يكون الفعل مستحبّاء و لا يكون مكروه الترك» كصلاة الضحىء و كثير 
من النوافل . 

واتفقوا على أنه لو غمس يده لم يضر الماء» وقال إسحاق وداود 
والطبري: : ينجسء واستَدِلَ لهم با ورد من الأمر بإراقته؛ لكنه حديث 
ضعيف, أخرجه ابن عدي . والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند 
الجمهور التعلل بأمر يقتضي الشكء لأن الشك لا يقتضي وجوبًا في هذا 
الحكم استصحابا لأصل الطهارة . 

والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد علبها اتفاقاء وهذا كله في 
حق ماقام من النومء لما دَلَّ عليه مفهوم الشرط» وهو حجّة عند الأكثر 
وأما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان» وعبد الله ببن زيد» ولا 
يكره «الريك لعدمرورود النهي عنه. 

واسْتنب من الحديثء أن الماء القليل يَنجُس بوقوع النجاسة فيه 

قال الحافظ: ( واستنبط من الحديث فوائد أخرى منها: أن 
موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في في جواز الصلاة مع بقاء أثر 
النجاسة عليه . 


فخ العلام شرخ< عهدة الاحكام 


وقال الخطابي: ومنها إيجاب الوضوء من النومء قاله ابن عبد 
ل ٠‏ 
ومنها تقوية قول من يقول بالوضوء من مس الذكر . 
ومنها أن الماء القليل يُستعمل بإدخال اليد فيه ) )١(‏ . 
سفنف 


ا حديث ا خامس:ٍ 

عن بي هرَيْرَة نف أن رَسُولَ اللَّهِيكِقَالَ: 

١‏ لأيَبُولنَ أَحَدَكُمْ فى الماء الدَّائم التق 1 وين سيل 
منه) . 

رواه البخاري (719) الوضوء؛ ومسلم (1/87) الطهارة . 

ولسلم ٠:‏ لأيَغْتَِلُ أَحَدُكُمْ فى الماء الدَّائم وَهُوَ جُنْبٌ ) ديه 
اليا . 

قوله علي « ان ( 

لا ناهية» والفعل مجزوم المحل بهاء وحُرك بالفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة . 

قوله وَلو: الَّذِى لأَيكْرى ) 

تفسير للدائم» وهو المستقر في مكانه» كالغدران في البرية أو 
الموارد (؟) . 


. 27١8 /١( باختصار من فتح الباري‎ )١( 
. )١9 /١( تيسير العلام‎ )1( 


فلخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 

قال العلامة آل بسام: ( نهى النبي يك عن البول في الماء الدائم 
الذي لا بجري كالمترَّانَاتء والصهاريج» والغدران في الفلوات» والموارد 
التي يستسقي منها الناسء لئلا يلوثها عليهم ويكرههاء لأن هذه 
الفضللات القذرة اننيب ف النشان الأمراضن المتاكة ,كن نع غير 
الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه 
ويوسخه على غيره» بل يتناول منه تناولاء وإذا كان المغتسل جنبًا فالنهي 
أشد» فإذا كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول» مع أن 
الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك. وخشية التلويث وضرر 
الغير ) .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد: (واقق نكن لديف ادن ارا 
عن ظاهره بالتخصيص.ء أو التقييدء » لأن الاتفاق واقع على أن الماء 
المستبحر الكثير جدًا لا : تؤثر فيه النجاسة. والاتفاق واقع على أن الماء إذا 
غيرته النجاسة امتنع استعماله . 

فيالك - رحمه الله - إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغير» لابد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة؛ أعني 

لتك ار تر 

الظاهر عند الكل . 

الات | سيق انا وا مغر عند ادن اوري 
بالإجماع» فيبقى ما عداه على حكم النصء فيدخل تحته ما زاد على القلتين 

ويقول أصحاب الشافعي: خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي 
ذكرتوه 


.)١6/١( السابق‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وخرج القلتان» ف| زاد بمقتضى حديث القلتين» فيبقى ما نقص 
عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث . 

ويقول من نصر قول أحمد المذكور: [ وهو القول بالفرق بين بول 
الادمي وما في معناه من العذرة المائتعة وغير ذلك من النجاسات» 
فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين» وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه 
القلتإن» وكأنه رأى أن الخبث المذكور في حديث القلتين عام بالنسبة إلى 
الأنجاس» وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي فيقدم الخاص 
على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير» ويخرج بول 
الآدمى وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه. 
ينجن الماء. دوق ترط مع الجعاساك: و رلسق الول التصتوض عاد 
ما يعلم أنه في معناه ] 

خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلًا تحت النص إلا أن 

ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس فيخص 

بول الآدمى ) .)١(‏ 

فال انق الملقنه : (اتعدل يعفن الشاففية بالرواية الثانية الحن 
ذكرها المصنف على خروج المستعمل عن التطهير به إما لنجاسته كم 
نقل عن أبي حنيفة» و نقل عنه الرجوع عن ذلك؛ وإما لعدم طهوريته 
وهو القول الجديد للشافعيء لأن النهي وارد على مجرد الغسل» فدل على ش 
وقوع المفسدة بمجردهء وهي خروجه عن كونه أهلًا للتطهير ) (7). | 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)118-177/1١(‏ وما بين المعكوفتين 
.)١7575-١١6/١(‏ 
(1) الإعلام بقوائد عمدة الأحكام /١(‏ 580-185) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال الصنعاني: « ارتكب الظاهرية هنا مذهبًا وجه به الملامة 
إليهم؛ وأفاض سيل الإزراء عليهم» حتى أخرجهم بعض الناس عن 
أهلية الاجتهاد. واعتبار الخلاف قْ الإجماع. 

قال ابن حزم منهم: ع عد سرع افيه 
العظام وغيرها بال فيه إنسانء فإنه لا يحل لذلك البائل خاصة الوضو 
جنهب لا الحضل زان عل رارف ليقي وحار لقرر ةارع 
منه والغسل» » فهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه. 

ولو أنه تغوط فيه» أو بال خارجًا منه؛ فسال البول إلى الماء 
الدائم» أو بال في إناء وصَبّه في ذلك الماء - ولم يتغير له صفة -فالوضوء .2 
منه أو الغسل» جائز لذلك المتغوط فيه. والذي سال بوله فيه 
ولغيره .)١()‏ 

وقال ابن دقيق العيد("): ( اعلم أن النهي عن الاغتسال لا 
يخص الغسل» بل التوضو في معناه» وقد ورد مصرححا به في بععض 
الروايات: ١‏ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه » ) (5). 

فاتدة: إذا وردت النجاسة على الماء فغيرت أحد أوصافه. تنجس 
ناتقاق العلماء قليلا كان الماء أو كثيرًا . وإذا وردت على الماء» ولم تتغير 
أجد أوصافه. لا يتننجس عند مالك - رحمه الله - .وهذا اختيار شيخ 
الإسلام . 


. )1١/١1( العدة حاشية إحكام الأحكام هامش‎ )١( 
.) 3١ /1١( (؟) إحكام الأحكام‎ 
فر أخر جه الترمذي(18) والنسائي(01)) وعو ف السشيكين لفط (ثورميا‎ 


فيه). 


فذخ العلام شرح عصدة الأحكام 
وقالت الشافعية والحنابلة بالتفرقة بين القليل و الكثير» فإذا كان 
قلتين أو أكثر» لا يتنجس بورود النجاسة عليه حتى تتغير أحد أوصافه 
بالنجاسة» لحديث القلتين: ‏ الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل خبث .)١()‏ 
وإذا كان دون القلتين» يتنجس بورود النجاسة عليه ولولم 
تتغير أحد أوصافه بالنجاسة . 
وقالت الحنفية كذلك بالتفرقة بين القليل و الكثير» ولكن حد 
الكثرة عندهم إذا تحرك طرف الماء» انتقلت الحركة إلى الطرف الآخر . 


انين 


.)١7 أخرجه أبو داود(57)» والترمذي (51)» والنسائي (؟0)» وأحمد(؟/‎ )١( 


دا 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


2 


رواه البخاري (117/5) الوضوء؛ ومسلم (999) . 

وللسلم : أُولاهُن بالتراب » . 

وله من حديث عبد الله بن مغفل:8إِذَاوَلَعَ الكَلْبُ فى الإنَا ءِ 
فَاعْسِلُوَةُ هسَبْعَ مَرَاتِ وَعَفْرُوهُ الثايمة بالثّرَاب » . 

زواه فقلع 1:15 ) الطهارة- 

راوي الحديث الثاني:عبد الله بن مُعَمّل - رضي الله عنهم) -. 
مرات اكد صر نوي وري عَلَ الَّْذِينَ لآيدُنَ * 
[ التوبة: 9١‏ ]ء ش 

ووالده صحابيء وهو أخو عبد الله ذي البجاذين. 

وق لخي الك نلاقة وأر يعون عن كاء ماك ع 005 كاله انين 


عمرء وقال ابن حبان: سنة تسع(١).‏ . 

قرله َك « إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ ) 

قال ابن عبد البر: ( مالك يقول في هذا الحديث: : 9إِذَا شَرِبَ ) 
وغيره من الرواة يقولون: إِذَاوَلّعَ “» وهذا الذي تعرفه أهل اللغة )(7؟) 


.)590:589/1( الإعلام‎ )١( 
.)؟597/١1( السابق‎ )5( 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


وقيل: ولغ: إذا أدخل لسانه في الإناء وحركه فيه شرب أو لم 
ترا 


والحديث عام من جميع الكلاب» وقد خصصه بعضهم بغير | 
المأذون في اتخاذه» ككلب الصيدء والحراسة, والماشية» ولا دليل عليه . 

قال ابن دقيق العيد: ( فيه مسائل: الأولى: الأمر بالغسل ظاهر 
في تنجيس الإناء» وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية 
الصحيحة وهي قوله ك5ة: ١‏ طُهُورٌ نا أَحَدِكُمْ ذا وَلعَ فيه الْكَلْبُ أن 
يَغْسِلّهُ سَبْعَا »)١()‏ فإن لفظة :((طهوة))تستعمل إماعن الحندثت» أو 
عن الخبث» ولا حدث على الإناء بالضرورة» فتعين الخبث» وحمل مالك 
هذا الأمر على التعبد» لاعتقاده طهارة الماء والإناء . 

وربها رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع» 
لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى فيها بها دون السبع . والحمل على التنجيس 
أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا أو معقول المعنى» كان حمله على 
كونه معقول المعنى أولى» لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة 
المعنى» وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة» فممنوع عند القائل 
بنجاسته؛ نعم ليس بأقذر من العذرة» ولكن لا يتوقف التغليظ على 
زيادة الاستقذار . وأيضًا فإذا كان أصل المعنى معقولًا قلنا به» وإذا وقع 
في التفاصيل مالم يعقلء اتبعناه في التفصيل» ولم ينقض لأجله التأصيل» 
ولذلك نظائر في الشريعة» فلولم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة:؛ لكنا 


)١(‏ أخرجه مسله(7179) الطهارة. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


نقتصر في التعبد على العدد» ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى ) 
.)١(‏ 


قال الإمام النووي: ( وأما الجمع بين الروايات» فقد جاء في 
رواية: ( سبع مرات »» وفي رواية: ( سبع مرات السابعة بالتراب »)2 وفي 
رواية: ١‏ آخروهن »» أو « أولاهن وف رواية: « سبع مرات السابعة 
بالتراب »» وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على 
الاشتراطء بل المراد إحداهن» وأما رواية: « فعفروه الثامنة بالتراب )» 
فمذهبنا ومذهب الحاهير: اغسلوه ه سبعًاء واحدة منهن بالتراب مع الماء 
. فكأن التراب قاء ثم مقام غسلة» فسميت ثامنة لهذا . والله أعلم . ولا 
يقوم الصابون والأشنان مقام التراب على الأصح . 

.ولا فرق بين أن أن يطرح الماء على التراب, أو التراب على الماء» 
اويؤخة الاء الكدريمن موضيع فيكسل )000 

قوله كَكة: « وَعَفْرُوهُ الام بالمَّرَابٍ » 

ظاهر في كونها غسلة مستقلة» لكن لو وقع التعفير في أوله قبل 
ورود الغسلات السبع» كانت الغسلات ثانية» ويكون إطلاق الغسلة 
على التتريب مجارّاء وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الأولى . 

قال الحافظ ما ملخصه: ( خالف ظاهر هذا الحديث المالكية» 
والحنفية» فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاء مع إيجابهم التسبيع 
على المشهور عندهم؛ لأن التتريب لم يقع في رواية مالك . قال القرافي 
منهم: قد صحت فيه الأحاديث» فالعجب فهم كيف لم يقولوا به . وعن 


.)158-١47/1( الإحكام‎ )١( 
. )379 7178 /7( باختصار من شرح النووي لصحيح مسلم‎ )"( 


فنخ العلام شخ عمده الأحكام 
مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب؛ والمعروف عند أصحابه أنه 
للوجوب. لكنه للتعبد» لكون الكلب طاهرًا عندهم» وعن مالك رواية 
بأنه نجس؟؛ لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فلا يجب التسبيع 
للنجاسة لا للتعبد . 

وفعوى عفن الالكنة أن الخاموو ا ليون بر لوقه الكانيه 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الا مخاذ 
على الأمر بالغسل» وإلى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه؛ لأن 
ظاهر الكلام في قوله: « الكلب) أنها للجنس. أو لتعريف الماهية» 
فيحتاج المدعي أنها للعهد إلى دليل؛ ومثله تفرقة بعضهم بين البدوي 
والحضريء ودعوى بعضهم أن ذلك مخصنوص بالكلب الكَلِبٍء وأن 
الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب. لأن الشارع اعتبر السبع في 
مواضع منه» كقوله: ١‏ صّبُوا علي من سَبْع قرب .)١(»‏ 

وقوله: ١‏ مَنْ تَصَبِّحَ بِسَبْع مَرَاتِ عَجْوَة /("). 

تعقب بأن الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر بالغسل من 

ولوغه ؟» وأجاب حفيد ابن رشد بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب 
منه» أما في ابتدائه فلا يمتنع» وهذا التعليل وإن كان فيه مناسبة؛ لكنه 
يستلزم التخصيص بلا دليل» والتعليل بالتنجيس أقوى. لأنه في معنى 
الفبر طن 


.)7518 الوضوء بلفظ (هريقوا)ء وأحمد(5/‎ )١98( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه البيخاري (51/19) الطب» ومسلم )5١51(‏ الأشربة. 


فنخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 


بأنه رج ارو عمد أبن ولع ناد صحيجح به 
واعتذر الطحاوي وغيره عنهم بأمور: منها: أن أبا هريرة راويه أفتى 
بثلاث غسلات,. فثبت بذلك : نسخ السبع . وتعقب بأنه يحتمل أن يكون 
أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السيع لا لوجوبهاء أو كان نسي ما رواء» ومع 

ولك نشرف- اشر الفهل مدقا وزووالة ا ون 
موافقته فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث 
الاسناد» ومن حيث النظر ) .)١(‏ 

قال ابن دقيق العيد: ( ١‏ الإناء الكل يان والامر 
بغسله للنجاسة, إذا ثبت ذلك يقتضي تنجس ما فيه فر فيقتضي المنع من 
استعاله. وفي مذهب مالك قول. أن ذلك محتص اده وأن الطخام 
الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنبء. وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا 
في بعض الروايات الصحيحة ) .)١(‏ ش 

تنبيية الحديث خاص 0 الكلب: أمنا ]ذا 
905066 0 


. )777 3771 /١1( باختصار من فتح الباري‎ )١( 
.)1510159/1( الإحكام‎ )0( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال ابن الملقن: ( فيه دليل على أن الماء القليل إذا حلت فيه 
نجاسَة يفسك ) .. 

وقال أيضاً: ( فيه دلالة أيضًا على تحريم بيع الكلب إذا كان 
نجس الذاتء كما قررناه فيها سلف. كغيره من النجاسات .)١()‏ 


تفن 


. "117 /1( الإعلام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


احدي كالسا 
عَنْ مرَانَ مَوْلَ عّانَطه أنه رَأى عَثانَ دعا بوَضُوءِ ؛ كفو على 
َنم كا » سلما لت رات م حل نهيف الوصو ثم 
ا سْتَنشَّقَ » واه تئر م عَسَلَ وَهَهنَلنَاوَيَدَيِ إل ارقن 
لاناء نم مسح برأ ثم عَسَلَ كلا ِجْبِهِتلنَاء نم قَالَ ريت 
0 اللمككة وض نَحْوَ وُصْويِى هَذَا وَقَالَ: «مَنْتَوَضَأْنَحْوَ وُصونِى 
هَذَا نّم صَلّ رَكْعَبَينْ لدت فِيهَا نَفْسَهُ َفْسَهُ غَمَرَ اللّهُلَهُ مَاتَقَدَمَ مِنْ 

دننهة : 
١‏ أؤواة التفارق 0511 الوقيوة وميك 89 )الظيارة: 

راوى الحديث: عثان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن غبد 
شمس بن عبد مناف. يجتمع مع اليك في عبد منافء أسلم قدي _ 
وهاجر ال هجرتين» 0 اللْمككئةِ » ولذا يمسمى ذي النورين» - 
وهما أم كلثوم و رقية» وول الخلافة بعد عمره » وقتل يوم الجمعة لثان 
عشرة خلت من ذي الحجة» سنة خمس وثلاثين من الهجرة . 

قوله: : دعا بَوَضْوءٍ ) 

قال الصنعاني: ( قال في شرح مسلم: قال جمهور أهل العلم 
اللغةة : يقال الوضوء والطّهور بضم أولهم إذا أريد الفعل الذي هو 
.مقرو ورنال: الوّضوء والطهور بفتح أولم) إذا أريد الماء الذي يتطهر 
به و منه قوله تعالى: 9 وَأَنرَلْنَا منَ السَّمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً # [ الفرقان: /4 
]» رأصل الوضوء من الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» وسمي وضوء 
الصلاة وضوءًا لأنه ينظف صاحبه ويحسنه ). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قوله: « فَعَسَل كَفْيهِ ثّلآَتَ مَرَّاتِ ١‏ . 

هذا دليل على أن غسلها في أول الوضوء سنة» وهو كذلك 
باتفاق العلما ع(1). 

قوله: ١نم‏ كَضْمَضٌء وَاسْتَرٌ 0( 

قال جمهور أهل اللغة» و الفقهاء» والمحدثون: والاستنثار هو 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . وقال ابن الأعرابي» وابن قتيبة: 
الاستنثار والاستنشاق» والصواب الأول . 

وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كالما أن يجعل الماء في فمه 
ثم يديره فيه ثم يَمُجّهُ . وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه» ولا يشترط 
إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور(؟). 

فائدة: قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق 
لشرف منافع الفم على منافع الأنف» نإنه مدخل الطعام والشراب 
اللذين به| قوام الحياة» وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة. والأمر. 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فائدة ثانية: الحكمة في تقذيم المضمضة والاسنتشاق على غسل 
الوجه المفروضء لأن المعتبر في صفات الماء للتطهير لون يدرك بالبصرء 
وطعم يدرك بالذوق» وريح يدرك بالشمء فقدمت هاتان السنتان 
لاختبار حال الماء قبل الفرض به (17). 


امار من العدة /١(‏ 21785 2119 . 


(5) الإعلام (7797/1) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الشيخ آل بسام: ( ذهب الآئمة أبو حنيفة» ومالك؛. 
والشافعي» وسفيان» وغيرهم: إلى أن الاستنشاق مستحب في الوضو 
لاواجب. 

ظ والمشهور عند الإمام أحمد: الوجوبء فلا يصح الوضوء 
الوضوء بدونه» وهو مذهب أب ليل وإسحاق وغيرهما . 

واستدل الأولون على قوهم بحديث "عَشّْرٌ ِنْ سنن ارسَلِينَ 
)١("‏ و منها الاستنشاقء و السنة غير الواجب. 

واستدل الموجبون بقوله تعالى: ل فَاغِْلُوا وُجومَكُمْ 4 

[ المائدة:" ]. والأئف من الوجه. وبالأحاديث الكثيرة 
الصحيحة من صفة فعله يك وأمره بذلك . 

وأجابوا عن دليل غير الموجبين بأن المراد بالسنة في الحديث: 
الطريقة . 

اصي اليد لخر الراليي [ يدج عر شاه المتأخرين . 

ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ١‏ عَشْدٌ من الْفطْرَة) . 

لا يي :أده وعدمها بازضنها 
- في علمي - والله أعلم ) ليه 

قوله: :ْم عسل وَجهَه نا . 

الوجه مشتق من المواجهة, وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق» 
وبنوا عليه أحكامّاء وجمهورهم على أن حَدٌ الوجه ما بين منابت الشعر 
غالبّاك ومنتهى حيبه» وما بين أذنيه . واختلفوا في غسل البياض الذي بين 


)١(‏ أخرجه مسلم(١7١)‏ الطهارة. 
(1) تيسير العلام (1/ 250 . 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


العذار والأذن» وما انسدل من اللحية» فالمشهور من مذهب مالك أن 
البياض الذي بين العذار والأذن ليس من الوجه. وقيل بالفرق بين 
الأمرد والملتتحي. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: هو من الوجه؛ وأما ما انسدل من 
اللحية فمذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه؛ ول يوجبه أبو حنيفة 
والشافعي ني أحد قوليه» وأوجبه أحمد في إحدى الروايتين عنه )(1). 

قوله: « وَيَدَيْه ِل ارْقَقَيْنِ دنا » . 

والرّفق فيه وجهان: أحدهما: بفتح الميم و كسر الفاء . والشاني: 
عكسه. لغتان . ظ 

وقوله: ” إلى المرفقين » ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهم في 
العّسلء أو انتهى إليهماء والفقهاء اخدلف ١‏ في وجوب إدخالم) في الغسل» 
فمذهب مالك والشافعي: : الوجوب: ؛ وخالف زفر وغيره. ومنشأ 
الاختلاف فيه أن كلمة ((إلى)) المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية» وقد ترد 
بمعنى: معى» فمنهم من حملها على مشهورهاء فلم بوجب إدخال 
المرفقين في الغسل» ومنهم من حملها على معنى: معى(7). 

قال أبو البقاء في إعرابه: الصحيح أنها على بابهاء وأخبا لانتهاء 
الغاية» وإنما وجب غسل المرافق بالسنة» وليس بينهما تناقضء لأن 
(«إلى)) تدل على انتهاء الفعل ولا تتعرض لنفى المحدود إليه ولا إثبانه: 
لأنك إذا قلت: ((سرت إلى الكوفة)) فغير ممتنع أن تكون بلغت أوا: 


". (١)انظر‏ العدة للأصفهاني )١0/7 /١(‏ . 
'(3) إحكام الأحكام /1١(‏ 200/9 17/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


حدودها ولم تدخلهاء أو أن تكون دخلتهاء فلو قام الدليل على أنك 
دخلتهاء لم يكن مناقضًا لقرلك: («سرت إلى الكوفة))(١).‏ 

قوله: ٠نم‏ مَسَحَ رَأْسِهِ 4 

قال النووي ما ملخصه: ( واختلف العلماء في مسح الرأس» 
فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات» كما في 
باقى الأعضاءء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة 
مرة واحدة» وفي بعضها الاقتصار على قوله ١‏ مسح ») 

قال: وأجمعوا على وجوب مسح الرأسء واختلفوافي قدر 
الواجب فيه» فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه. 
الإسم ولو شعرة واحدة» ْ ظ 

ب ا 0 

- رحمه الله تعالى -- في رواية: الواجب ربعه ) (7). 

١‏ 0 قال اين القيو - رحمه الله - : (وكان يمسح رأسه كله؛ وتارة ظ 
يقبل بيديه ويدبر» وعليه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين» 
والصحيح أن لم يكرر مسح رأسه. بل كان إذا كرر غسل الأعضاءء أفرد 
مسح الرأسء هكذا جاء عنه صريحاء ولى يصح عنه خلافه البتة» ولم 
يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن 
كان إذا مسح بناصيته كَمَلَ على العمامة» وأما اقتصاره على الناصية 
مجحردة» فلم يحفظ عنه ى)| تقدم . 


, )713705 الإعلام (1/ ملالا‎ )١( 
. )١55 2157 /"( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال: وكان يمسح أذنيه مع رأسه. وكان يمسح ظاهرهما 
وباطنههماء ول يثبت عنه أنه أخذ لما ماءَ جديدًا ) .)١(‏ 

قال الحافظ: ( وقد اختلف السلف في المسح على العامة فقيل: 
إنه كَمّل عليها بعد المسح على الناصية . 

وقد تقدمت رواية مسلم بها يدل على ذلك, وإلى عدم الاقتصار 
على المسح عليها ذهب الجمهور . 

وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأسء. والحديث في مسح 
العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك المتيقن للمحتمل . 

قال: وقياسه على مسح الخف بعيدء لأنه يشق نزعه بخلافهاء 
وتعقب بأن الذين أجازوا المسح على العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها 
كما في الخف. وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب. وقالوا: عضو 
يسقط فرضه في التيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين» وقالوا: الآية 
لا تنفي ذلك؛ ولاسيم| عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه. لأن 
. من قال: ((قَبَلتَ رأس فلان))» يصدق ولو كان على حائلء وإلى هذا 
ذهب الأوزاعي» والثوري في رواية عنه وأحمد. وإسحاق, وأبوثورء 
والطوري: واين خزيمة»وابن اللذره وغبرهم )000 

قوله: ) ثم غَسَل كِلْنَا رِجْلَيّهِ تَلنَا». 

227 5 
وقد تبين هذا من خديث عثان وحماعة وصفوا وضوء رسول الله عله . 

قوله: « ثَلانًا » . 


. ط . الرسالة‎ .)١915 ١197 /١( باختصار من زاد المعاد‎ )١( 
. )731/١ 3759 /١( فتح الباري‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلانّاء وبععض 

الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاءء وقد ورد 

في بعض الروايات: «فَعَسَلّ رِجْلَيْه حَنَّى أنْقَاهْمَا .)١(‏ ولم يذكر عددّاء 

٠‏ فاستدل به لهذا المذهب, وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقريها من 

الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدران» فيحال الأمر على 
مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد . 

والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر 


فالأخذ بها متعين» والمعنى المذكور لا يناني اعتبار العدد» فليعمل 
بها دل عليه لفظ الحديث )١(‏ . 

قوله يَكِِ: « نَحْوَ وَضْوتى هذا ). 

قال النووي: 

( وإنما إ يقل: مشل» لأن حقيقة حقيقة مماثئلته لا يقدر عليها أحد. 
وتعقبه الحافظ بأن نحو مثلٍ عر وا د اعرد 01 

قوله ص «دُمّ صَلِّ رَكْحَبَنِ لأَحَدّتْ فيه تَفْسَهُ غََرَ اللّدُلَهُ 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ ) 
والخواطر الواردة على النفس على قسمين: 
أحدهما: ما بيجم هجً) يتعذر دفعه عن النفس . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1"5؟) الطهارة. 
(؟) إحكام الأحكام /١(‏ 20817 185). 
انظر العدة للأصفهاني )١185 /١(‏ . 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


والثاني: ما تسترسل معه النفس» و يمكن قطعه ودفعه» فيحمل 
هذا الحديث على هذا النوع الثاني (1). 

قوله كَللة: ١‏ غَفَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبهِ » 

ظاهره يعم الكبائر والصغائرء لكن العلماء خصوه بالصغائرء 
لوروده مقيدّاء باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية . والله أعلم . 


تنن ف هنين 


.)١192 2189 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثامن” 

عَنْ عَمْرِو بْنِ يج اكَازِيَ عَنْ بيه قَالَ: نيدت قمر بن أن 
الحَسَن سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَيدِ عَنْ وُصُوءِ النِيّ يكل فَدَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءٍ 
كع شو ريق تكن عل ين من التو تسل نه ل 
نم دحل يَدَهْف التَوْرِ قَمَضْمَص وَاسْتَنمَقَ يّ وَاسْتَدمَمَ تلآمًا بثَّلآَثْ 
لاب انل نان اقزر تكمل وجها وقد كم لبقن 


فَعَسَلَهه) مر 3 نإل امرْْين: م دحل يَدَيْهُ فَمَسَحَ بها رَأْسَهُ فَأَقبَلَ بهم 


روم هما إل المكَانِ الى بَدَاْمِنّْه». ظ 
وفي رواية: 0" ول لوي فا خرية ان الف د رمه 
صفر 2 . 
« التور»: شبه الطست . 
رواه البخاري )١185(‏ الوضوءء ومسلم (7510) الطهارة . 
راوي الحديث: عبد الله بن زيد بن عاضم الأنصاري المازني 
المدني . وليس هو عبد الله بن زيد صاحب رؤيا الأذان» فقد أفاد النووي 
. أنه ليس له إلا حديث الأذان . وقال ابن الملقن: بل له حديث ثانٍ و 
ثالث . 
أما راوي الحديث هنا فأخرج له المستة وجملة أحاديثه ثوانية 
وأربعون» قُتل بالحرة سنة ثلاث وستين . 
قوله: اافمصِعضن واستشو 010 وَاسْتَثرَ تَانَابتَلِآثِ غَرَقَاتِ ) 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال النووي: ( في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح 
المختار» أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات» 


سه ش* اس 


جمصمضن و يستكق بن كل واحلة مها ) . ' 
قوله: ١‏ مَ أَدْحَلَ يده في الور فَغَسَل وَجْهَهُ نََانَا نم أَدْحَلَ 
دن ففَمَلَ مركن إل لقن 
فيه دليل على جواز التكرار ثلا ثلاا في بعض الأعضاء. واثدين في 
بعضهاء وقد ورد عن النبي وك الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا 
ثلاناء ويعضية كلانا ويععة افر قن 4 هركذا لخديف 
قال النووي: إن هذا جائز» ولكن المستحب تطهير الأعضاء 
كا ناذا ادير واو ليان بعد اتسين الح تدر 
اواك ااه ظ 
وأحب أن أشين ]إل قائدتين: 
. الفائدة الأولى: أن من السنة إسباغ الوضوءء أو الوضوء ثلانًا 
ثلانًا للفريضة؛ وتخفيفه للنافلة» ىا وصف ابن عباس وضوء النبي كَل 
عندما بات في بيت خالته ميمونة - رضي الله عنها(١)‏ . ٠‏ 
الفائدة الثانية: قال الإمام مالك: لا أحب الواحدة إلا من عالم: 
وذلك لأن الجاهل لو اقتصر على واحدة لا يتمهاء فيكون في حكم غير 
المتطهر ا 
قوله: ) ثم أذل يدي التؤيء قصح رأسة قأفبل يا ودر مر 


وَاحَِدَةٌ ( 


ش )١(‏ أخرجه البخاري(73728)» كتاب الوضوء 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: فيه دليل على عدم التكرار في 

مسح الرأس» مع التكرار في غيره» وهو مذهب مالك و أب حنيفة. 

وورد ا في بعض الروايات مطلقاء وفي بعضها مقيدًا بمرة 
واحدة . 

قوله: « قبل ب وََدْبَرَ » 

اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب: 
أحدهما: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم 
يردهما إلى المكان الذي بدأ منه؛ وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه؛ وعلى 
هدا يدل ظاهوثره بدا مْقدم وَأ َنَّى ذهب يما إل قَمَّاه نَم 
رَدَهْمَا إِلَ المكَانٍ الى بَدَأْ نه » ل ب . وأجابوا 
عن قوله: أمْبَلَ بِيَا وَأَدْبَرَه» أن الواو لا تق تقتضي الترتيب(١).‏ 

وهذا أقوى المذاهب . والله أعلم للتصريح بقوله: «بَدَأبِمْقَدَم 


رَأسه ) . 


ع سر 


0 مقدم الوجه , والإدبار إلى 5 
المؤخر. 

ومن الناس من قال: يبدأ بالناصية » ويذهب إلى ناحية الوجه ». 
ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس »ثميعودإلى مابدأمنهءوهو 
الناصية )(؟). 


.)707-7٠١ /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
. 03417 الإعلام (1/ 5م‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن الملقن: (لم يجئ في هذا الحديث مسح الأذنين » ولا 
خلاف أن طهارت| مشروعة » وأن من اقتصر على مسحهن)| دون مسح 

وقيل: إنب| من الوجه يغسلان معه . 

وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس 

قال: وقال القاضي عياض لم يجئ في هذه الأحاديث تخليل شعر 
الحية » فدل على أنه غير مشروع » وبهذا احتج مالك على عدم تخليلها في 
مشهور قوله . 

قلت: : هذا استنباط غريب » فليس فيه أيضا تخليل الأصابع . 
ظىصظئطضط>ثّش]ئغئظًٌُكك]ككُك8أأالا تايا 


تفن فت 


- صحيح: أخرجه الترمذي(71)» كتاب الطهارة. وصححه الشيخ الألباني‎ )١( 
رحمه الله - في صحيح الترمذي.‎ 
.)58١50506/1( (5)السابق‎ 


فنخ العلام شرخ عمهدة الاحكام . 


ادمع 

عَنْ عَائِشَة -رضي الله عنها -قَالَتٌ: «كَانَرَسُولٌ الله كل 
يعْجِبَهُ التَيمّنُ فى تكله ور خلةه وَطْهوروة وف شانه كلو 1 

رواه البخاري )١18(‏ الوضوء » ومسلم (514) (/17) الطهارة 


قوها : ١‏ كَانَ يعجبة الْتَيَمّنُ » ٠‏ 

أي : الابتداء بالمموع ومو لزي لفون الا وماج اد 
تعاطى الشبىء باليمين » والتبرك وقصد اليمين » وذلك لأنه يَكِِةٍ كان 
غنين الذال امير د اعسات البمية أهز انكنة , 

قال النووي: ( هذه قاعدة مستمرة في الشرع » وهى أن ما كان 
من باب التكريم والتشر_يف كلبس الشوب . والسر.اويل؛ والخف . 
ودخول المسجد ء والسواك, والاكتحال» وتقليم الأظافر » وقص 
الشارب » وترجيل الشعر - وهو مشطه -» ونتف الإبط » وحلق الرأس 
؛ والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة » ولخروج من الخلاء ؛ 
والأكل » والشرب. والمصافحة » واستلام الحجر الأسود ء وغير ذلك ما 
هو في معناه» يستحب التيامن فيه . 

20 وأما ما كان بضده» كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء 

والامتخاط , والاستنجاء » وخلع الثوب » والسر اويل» والخف . وما 
أشبه ذلك » فيستحب التياسر فيه » وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها . 
والله اعلم . 

وأجمع العلماء على أن تقنديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سنة » لو خالفها فاته الفضل » وصح وضوءه . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وقالت الشيعة: هو واجب . 

ولا اعتداد بخلاف الشيعة » وأعلم أن الابتداء باليسار وإن كان 
مجزيًا » فهو مكروه . نّصِّ عليه الشافعي , وهو ظاهر .)١()‏ 

وال اخافطةة ( وسزادة الم اهن الس مزو]لا فدهن 
الشيعة الوجوب. وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي » وكأنه ظن أن 
ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب لكنه لم يقل ذلك في اليدين» ولا في 
الرجلينء لأنها بمنزلة العضو الواحد )(7). 

وقال الصنعاني: ( قال الموجبون للترتيب: الآية اقتضته لقرائن 
عديدة: 

أحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين » وقطع النظير عن 
نظيره » ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقه 
في النظم والممسوح بعدهاء فللا عدل إلى ذلك » دل على وجوب ترتيبها 
. على الوجه الذي ذكره الله تعالى . 

الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحدٍ مأمور به . وهو 
الوضوءء فدخلث الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض » والفصل 
الواحد لابد من ارتباط أجزائته بعضها ببعض . فدخلت الواو عاطفة بين 
الأجزاء للربط » فأفادت الترتيب » إذ هو الربط المذكور في الآية» ولا 
يازم مسن كونها لا تفيند الترتسب بين أقعال لا ارتباط بينهاء نحو: 
« وَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاةَ 4[ البقرة: 57] أن لا تفيده بين أجزاء 
فعل مرتبط بعضها ببعض .» وهذا أحد الأقوال الثلاثة » أي فيم| تفيده 


() شرح النووي على صحيح مسلم (/ )7١7508‏ . 
: (5) فتح الباري /١(‏ 776) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام | 


الواو »من القول بالرب:وغدمه: + والتفضيل الذي أفاذم هذا القول في 
إفادة الواو للترتيب أكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه » وهو قول 
ابن أبي موسى من أصحاب أحمد , و لعله أرجح الأقوال . | 

الثالث: أن بداية الرب تعالى بالوجه خاصة » تجب مراعاتها ؛ 
وأنها لا تلغى ولا تبدم فيهدم ما اعتبره الله تعالى » ويُؤخر ما قدمه » وقد 
أشار مَل وآله إلى أن الذي قدمه الله تعالى ينبغي تقديمه » ولا يؤخر » بل 
يقدم ما قدمه تعالى » ويؤخر ما أخره؛ فإنه لل طاف بين الصفا والمروة 
قال: « تَيْدََ يا بَدَا اللهبه .)١(6‏ 

نوفا النسائي؛ قال: « ابِدَأُوا بَ بَدَاَ الله به »(1). بلفظ 
الأمر» وهكذا يفول المزقرة ف الوشوة كيدا بنذأ الجهيرلا وز 
تأخيره » ويزيده وضوحًا مواظبته يَِةٌ وآله على الترتيب طول عمره . 

فاتفق كل من نقل عنه الوضوء على ذلك » ولم ينقل عنه أحدٌ 
قط أنه أحَل بالترتيب مرة واحدة » فلو كان الوضوء المتكس جائرًا لفعله 
يك وآله في عمره ولو مرة واحدة» ليبين جوازه لأمته » هذا ما أفاده ابن 
القيم في بدائع الفوائد )("). 

قال ابن الملقن: ( فيه دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار 
» لآن لباس الخاتم من شأنه » وهو الصحيح عند الشافعية » وصح أنه 
عليه الصلاة والسلام تختم في اليسار أيضا )(5). 


)١(‏ صحيح أخرجه الترمذي (877)» كتاب الج وصححه العلامة الألباني. 
(؟) صحيح أخرجه أبو داود(7977)», كتاب مناسك الحج وصححه الشيخ 
الألباني. 

.)5١5 7177 /1( العدة‎ )( 

(؟) باختصار من الإعلام )3794//1١(‏ . 


فخ العلام شرخ عصدة الاحكام 
خاتئمة: ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في 
ضع الشرب: :١لا‏ شرب وَعَنْ يَسَارِهِ بو بكر وَعَنْ يَعِينِهِ الأَعْرَّاي 
رول أي ل 
« الأَيمَنَ فَالأَيِمَنَ ,)١()»‏ وفى الصف الذي يلٍ الإمام . وق 
ذلك ما تقد ل 5 
مريم:01 ]» وقال: 9 فَأَمَا مَنْ أو كاب َيِه 4[ الانشقاق: 1 ]و ما في 
معنى ذلك من التيمن (5). 


2 


ا اي اا ل نر 


(1) رواه البخاري (0719) الأشربة » ومسلم(9؟ ٠‏ الأشربة. 
(5) الإعلام (1/ 799 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام . 


ا حديث العاشر" 1 


غلك التحروقة اوري طق : التي يك أنّهُ قَالَ: إن 


أت يدعَد يرم اقتادة 2 ين نار ووه » فم اشكطا 
مِنكُمْ أن يطل عَرَتهُ َيِل ' . 

رؤاة البخاري )١95(‏ الو مبسوعة وسيطل 450 018:00 
الطهارة 
: وفي لفظ لمسلم: ٠:‏ رَأَيْتُ َب ُرَيْرَةَيَتوَضَأ فَمَسَلَ وَجْهَهُ يديه 
عَنَّى كاد يلم الكينِ؛ َسَلَ رِجْلَيه على وَهَمَإِلَ السَاقَانٍ 00 
معت رَسُول الله كلة: يقول: ‏ إن أمت يدعو وم القيامة لين من 
أكَارِ اْوْضُوءِء فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلٌ عرَّئهُوَ تحجِيلَه َل 

رواه مسلم (55؟70()1) الطهارة . 

وفي لفظ لمسلم: 0 سَِعْتُ حَلِيل #يَقو 0 الاتتلغ الحلبة 
اومن حَيْتُ يَبْلُْ الْوَضُوءُ» . رواه مسلم (50؟) الطهارة . 

رواي الحديث:نعيم المجمر الراوي عن أبي هريرة ©#» هو ابن 
عبد الله » وقيل ابن محمد أبو عبد الله المدني القرشى العدوي مولى عمرء 
تابعي ثقة» كان يجمر المسجد . ْ 

قوله يك «غرًا محجَّلِينَ ؛ الغرة:بياض في جبهة الفرس» 
والتحجيل: بياض في يديها ورجليها » فسمي النور الذي يكون على . 
مواضع الوضوء يوم القيامة غرة و تحجيلا تشبيها بذلك . 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


قوله يك « مِنْ آنَارٍ الوضُوءِ ؛ هو بضم الواوء ويجوز أن يقال 
بفتحهاء ويكون المراد آثار الماء المستعمل في الوضوء » فإن الغرة 
والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء فيجوز أن ينسب إلى كل منهم|. 

قال الحافظ: ( استدل الحليمى بهذا الحديث على أن الوضوء من 
خصائص هذه الأمة » وفيه نظرء لأنه ثبت عند المصئف في قصة سارة - 
رضي الله عنها - مع الملك الذي أعطاها هاجر » أن سارة لما هَّمٌ المللك 
بالدنو منها » قامت تتوضاً وتصلي . 

وني قصة جريج الراهب أيضًا أنه قام فتوضاً وصلىء ثم كلم 
الخدم فالظاهر أن الذي اصع هده مدهو الجن والتحجيل » لا 
أصل الوضوء . 

وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعاء 
قال: « سيها ليست لأحدٍ غيركم »(1(.)1) 

قال النووي - رحمه الله - :( أعلم أن هذه الاحاديت معريجة 
باستحباب تطويل الغرة والنحجيل » أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: 
هو غسل شيءٍ من مقدم الرأس وما يجاور الوجه زائدًا على الجزء الذي 
يجب غسله » لاستيقان كال الوجه » وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما 
فوق المرفقين و الكعبين » وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابناء 
واختلفوا في قدر المستحب على أوجه. أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق 
المرفقين والكعبين من غير توقيت . والثاني: يستحب إلى نصف العضد 


(١)فتح‏ الباري (1/ 7384 085) . 
»0 رواه مسلم (751)الطهارة. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


والساق . والثالث: يستحب إلى المنكبين و الركبتين » وأحاديث الباب 
تقتضى هذا كله ). (؟) 

ْ وقال العلامة آل بسام: ( اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض 
من الوجه واليدين والرجلين للوضوء » فذهب الجمهور إلى استحباب 
ذلك عملا بهذا الحديث . وعلى اختلاف بيتهم في قدر المستحب » 
وذهب مالك ورواية عن أحمد إلى عدم استحباب مُجاوزة محل الفرض »2 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » و ابن القيم » وشيخنا عبد الررحمن بن 
ناصر السعدي » وأيدوا رأءهم بما يأتي: 

» مجاوزة محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل‎ - ١ 
والمحديث الذي معنا لا يدل عليها ؛ وإنم| يدل على نور أعضاء ء الوضوء يوم‎ 
القيامة . وعمل أبو هريرة احاح وخا من لزيد 0 بصان إل اتؤماري‎ 
فَمَنِ اسْتَطَاعَ 0 إلخ "» فرجحوا أنها مدرجة‎ ١: لمعارض الراجح؛ وأما قوله‎ 
من كلام أبي هريرة » لا من كلام النبي كَل.‎ 

؟- لو سلمنا بهذاء لاقتضى أن نجاوز الوجه إلى شعر الرأس » 
وهو لا يسمى غرة» فيكون متناقضًا . 

”- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم . وتجاوز 
بوضوته محل الفرض » بل نقل عن أبى هريرة أنه يستتر خشية من 
استغراب الناس لفعله . 

- أن كل الواصفين لوضوء النبي يكم يذكروا إلا أنه يغسل 
الوجه واليدين إلى المرفقين » والرجلين إلى الكعبين » وما كان ليترك 
الفاضل في كل مرة من وضوكه . 


فزخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


د - وقال في الفتح: لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا 
. الحديث من الصحابة وهم عشرة » ولا ممن رواه عن أب هريرة غير رواية 
نعيم هذه. 

الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين و الكعبين » وهي مسن 
أواخر القرآن نزولا ) .)١(‏ ْ 


نفنانن 


. ط. دار العقيدة‎ )77 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمهدة الاحكام 


بياب دخول الخلاء والااستطابي 
ا حديث ا حادي عشر" _ 
عَنْ أنسن : بن مَالِكَ مغ يه أن الي د ِذَا دحل الخلدء قَا 
الله إن أعُود بك من اللي وَاليائثِ 
وا البخاري 01457 الوضوم ومسلم (0/0) ميض . 
اليثْ :جمع خبيثء والخبائث نث: جمع خبيئة . استعاذ من ذكران 
الشياطينء وإناثهم . 


8 1 
.. 


قال: 


قال العلامة آل بسام: ( هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء. 
والجلوس فيه والخروج منه. كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس 
زاحو بحر و وم مقااتوة واصعرة متنا وعدااعين انوا 
الطهارة المذكور سابقًا .)١()‏ 
راوي الحديث: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن حرام 
أنصاري نجاري » خدم النبي يلللةعشر سنين, وعَمَّرَ» وولد له أولاد 
كثيرون » يقال: انون وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين ٠‏ وفيل: 
| حمس وتسعون وقيل كان.سنةيوع مات مائة وسيغ سين وكا أنسن: 
أخبرتني ابنتى أمينة أنه دفن لصلبي - إلى مقدم الحجاج البصرة - بضع 
وعشرون ومائة» وروى عن النبي علخ ١١‏ حديثا(١).‏ 
والخلاء : هو المكان الخالي » وكانوا يقصدونه لقضاء ء الحاجة . ثم 
تر عور ياعن قيره. 
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والاستطابة: هي إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو مايقوم 
مقامه » مأخوذ من الطيب » يقال: ((استطاب الرجل)) فهو مستطب . 

والخبث: بضم الخاء والباء جمع خبيث » والخبائث: جمع خبيثة . 
استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم . 

وضبطه جماعة بضم الناء وسكن الباء » فيكون المعنى: 
الاستعاذة من الخْيْثِ: وهو الشر ء والخبائث: مطلق الأفعال المأمومة» 
كا أفاده الحافظ . 

قوله : إِذَا دَحَلَ الْخَلاءَ ع( 

قال ابن دقيق العيد: (0إِذَا محل ( يل أن يراد به إذا أراد 
الدخول »كما في قوله سبحانه 9 فَإذَا َرَت القَرآنَ 4 [ النحل: :4ه ]. 

ويحتمل أن يراد ابتداء الدخولء فإن كان المحل الذي تقضى فيه 
الحاجة غير معدٍ لذلك كالصحراء مثلاء جاز ذكر الله في هذا المكان» وإن 
كان معدًا لذلك كالكئفي» ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء . 

فمن كرهه فهو محتاج إلى أن يؤول قوله إِذَا دَحَلَ » بمعنى: ذا 
أراد. لأن لفظة " دخل " أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على 
المكان البراح أوالاته فتان فى نايف لحر اراد يمت قا 1 

)) 5 هَذْه والْحُشُوسٌ متَصَرَةٌ فَإِذَا دَحَلّ أَحَدَكم المخلآء 
قليقل. الدية: 

وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا 
التأويل » ويحمل ((دخل)) على حقيقتها ) .)١(‏ 


. 3755 7178 /1( إحكام الأحكام‎ )١( 
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قال الصنعاني: ( وفى ((النهاية)): « إن هَذْه واحشوسن حتَضَرَة ) 
(١)يعنى‏ الكنف ومواضع قضاء الحاجة » أصله من الحّش البساتين : 
إا. نهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين ) (")1. ه . 

وقال الحافظ: : ( والكلام هنا في مقامين: أحدههما : هل يختص هذا 
الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين ؛ »كما في حديث 
زيد بن أرقم في السنن » أو يشمل لو بال في إناء مثا في جانب البيت ؟» 
الأصح الثاني . مالم يشرع في قضاء الحاجة . 

المقام الثاني: متى يقول ذلك ؟» فمن يكره ذكر الله في تلك الحال 
يفصل: أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخوهاء وأما في غيرها 
فيقول في أول الشروعء؛ كتشمير ثيابه مثلّا » وهذا مذهب الجمهور . 

وقالوا فيمن نسى: يستعيذ بقلبه لا بلسانه » ومن يجيز مطلقًا كا 
نقل عن مالك» لا يحتاج إلى تفصيل ) (5). 

وقال ابن الملقن: ( الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك 
إظهارًا للعبودية» وتعليًا للأمة » وإلا فهو عليه السلام محفوظ من الجن 
والإنس » وقد ربط عفريتًا في سارية من سواري المسجد(؟)» الحديث 
بطوله » ففيه دليل على مراقبته عليه الصلاة والسلام لربه » ومحافظته على 
ضبط أوقاته وحالاته » واستعاذته عندما ينبغي أن يستعاذ منه » ونطقه به) 
ينبغي أن ينطق به » وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده » وقد صح أنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5)» وابن ماجه (957؟) وأحمد(: / 74 71) وصححه 
الشيخ الألبانٍ- رحمه الله. 

(1) العدة (5757/1). 


(5) فتح الباري /١(‏ 595) . 
(؟) رواه البخاري (471)كتاب الصلاة. 
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عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء قال: « غْفْرَائَكَ » (١)كما‏ صححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » أي سألتك غفرانك على حالة شغلت 
عن ذكرك » فختم بالذكر ى] بدأ به . قال الشاعر: - 

وآخر شيءٍ أنتَ أول هَجَعَةٍ وأَوّلُ شيء أَنْتَ عِندَ هُبُوبٍ("). 


نتف لفن 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي(27)» الطهارة » وأبو داود(0””) الطهارة» وابن 
ماجه(7٠7)الطهارةوسننها.‏ 
00 الإعلام (1/ره"ة). 
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٠. 1 ٍِ‏ 102 عر 1 وس صلل 0و 

: علوت ترق قَالّ: ل رَسول الله كك « إذا أنيتم 

العَائِطَ فَلهَبَ: تَسْتَفلُوا الْقبْلَةَ بعَا بغائطٍ وَلاَبَوْلٍء وَلَانَستَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ 
شَرّكُوا أو عَربُواا. 


َال أبو أَيُوبَ : فَقَدِمنَا الشَّأم» قَوَجَدْنا مَرَاحِيِض قَد بيَتْ نَحْوَ 
الْكَعْبَة » » فَتَنْحَرفٌ عَنْهَا وَتَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَرّ وَجَلٌ . 

رواه البخاري (795) الصلاة» ومسلم (555) الطهارة . 

الغائط: المطمئن من الأرض . وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة» 
فَكَنوا به عن نفس الحدث . 

والمراحيض: جمع مرحاض وهو المغتسلء» وقد كنوا به أيضًا عن 
موضع التخللى . 

راوي الحديث:أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد بن 
كليب بن ثعلبة » شهد بدرًاء ومات في خلافة معاوية مع ابنه يزيد» لما 
أغزاه أبوه القسطنطينية » فخرج أبو أيوب معه» فلما ثقل قال لأصحابه 
إذا أنا مِتَ فاحملوني , فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم . 
ففعلواء وقبره قريب من سورها . وقيل: سنة خمسين . وقيل: واحد 
وخمسين» وروي له عن النبي #لؤتمائة وحمسون حديثًا . 

قال ابن دقيق العيد: ( الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة 
واستدبارهاء والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب: فمنهم من 
منع ذلك مطلقًا على مقتضى ظاهر هذا الحديث . ومنهم من أجازه 
مطلقاء ورأى أن هذا الحديث منسوخ » وزعم أن ناسخه حديث مجاهد 
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عن جابر قال :” تبى وَسُولُ اله صل الله عَلَيْ وم َم أن تَسْتَقلَ الْقبْلَة 
ببَوْلِء فَرَأيتَهُ قبل أَنْ يبص َ بحام يَسْتَفبلُهَا )١(“‏ . وتمن نقل عنه 
الترخيص ف ذلك مطلقا غعزوة . دن الزوش» رويعة بسن عب الرهوع 
ومنهم من فَرَّقّ بين الصحاري والبنيان » فمنع في الصحاري » وأجاز في 
البنيان » فجمع بين الأحاديث » فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه 
عل المجارى #وخل بعدزية ابن عم عن اناق وف روي اميم 
بن ذكوان عن مروان الأصغر قال: ا م 
مُسْتَقبِلَ الْقِبْلَّةَ» نم جَلسَ يبول يا فلت نا ا أبَاعَيْدِ الرَّحمْنِ ليس قَدْ 
نَع هذ قلا كنا ؛ َىَ عَنْ ذَلِكَ فى الْقَضَاءِ» فَِذَا كَانَ بَبْنَكَ 
ل ل كك دل اسم ). أخرجه أبو داود(؟) . 
واعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري تخالفٌ لما حمله 
عليه أبو أيوب من العموم, فإنه قال : فَقَدِممَا السَأمَ فَوَجَدْنَا مَرَاجِيضَ 
قَذَ بيت ت نحو الكعبَة » فتَنْحَرفٌ عَنْهَا » فرأى النهي عام ) (). 
قال الشيخ آل بسام: ( اختلف العلماء ع 
واستدبارها في قضاء الحاجة . فذهب إلى التحريم مطلقا: راوي الحديث 
أبو أيوب ومجاهد والنخعى والثوري » ونصر هذا القول ابن حزم. 
وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم » وقواه و رَدَّ غيره من الأقوال في كتابه: ((زاد المعاد))» 


00( صحيح: أخرجه الترمذي (4) الطهارة » وصححه الشيخ الألباني ترحه الله. 
١ش‏ 0 5 أبو داود(١‏ ١)الطهارة‏ وحسنه الألباني. ١‏ 
(9) إحكام الأحكام /١(‏ ل شي 41 7 
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و((تبذيب السنن))» واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى 
المطلق عن ذلك . ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا . 

وذهب ال جرازو تالف ال سن الزبير وربيعة وداود 

تر ال لي 

وهذاهوالمذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشر-عية 
الصحيحة الواضحة . 

فإن التحريم مطلقًا يبطل العمل بجانب من الأحاديث, 
ل 0 
وهذا هو الحق, فإنه مهم| أمكن الجمع بين النصوصء وجب المصير إليه 
قبل كل شيء » وهناك قول را 1 بن سو ند قو ومو كود 
بالكراهة لا التحريم ا عزن عن امل الو ا 
إرادتة فعله يَكِةٍ بخلافه » للتشريع وبيان الجواز » وحمل أحاديث الباب 
على هذا هو الأقرب عندي . وقد ذهب إليه جماعة » ومهذا يزول تعارض 
ما 
ا ل ا اي 
هؤلاء المحققون . 

قوله: « فَتَنْحَرِفٌ عَنْهًا وَتَسْتَغْفِرٌ اللَّهَ) . 


. )31“ "7 /١( تيسير العلام‎ )١( 
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قيل: يراد به نستغفر الله لباني الكنف على هذه الصورة الممنوعة 
عنده» وإنم) حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعاء 
فلا يحتاج إلى الاستغفار » والأقرب أنه استغفار لنفسه » ولعل ذلك لأنه 
استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهى غلطًا أو سهوّاء فيتذكر 
فينحرف ويستغفر الله » فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثًا فلا 
حاجة به إلى الاستغفار . قلت: أهل الورع والمناصب العالية في التقوى 
قد يفعلون مثل هذا بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ 
ابتدءًا . والمراد الاستغفار بالقلب .20 

وقال ابن دقيق العيد: ( الحديث دل على المنع من استقبالها لغائط 
أو بول» وهذه الحالة تتضمن أمرين: 

أحدهما: خروج الخارج المستقذر . 

والثان:كشف العورة . فمن الناس من قال المنع للخارج 
لمناسبته لتعظيم القبلة عنه . 

ومنهم من قال المنع لكشف العورة» وينبني على هذا الخلاف 
خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة» فمن علل 
بالخارج أباحه إذ لا خارج ومن علل بالعورة منعه .)١()‏ 


خفن 
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لخبي كاعر 

عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عُمَرَ بْنِ الحلَّابٍ - رضى الله عنههما حقَالَ: 
١‏ ربت يَوْمَ] عل بي حَفْصَهَ قرَيْتُ الي فيضي حَاجَتَهُ من تفل 
السام مُسْتَدِِرَ الكَعْبَة ؟ . 

. وفي رواية: ( مُسْتَقِلَ بَْتِ الْمَقَدِسٍ ». 

زواة المفاوف 10 ) الوشروف رميق لعزن ) الطيازة: 


راوي الحديث: عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم| - 
» كان فقيهًا عالما زاهدًا ورعّاء أحد الأعلام » قنهين الخدق وها ادها 
من المشاهد » وهو من أهل بيعة الرضوان » توفي سنة /ه . وقيل: 5 ؛ 
ه» وقال مالك: بلغ من العمر سبعًا وثمانين سنة ‏ أثنى عليه النبي ,255 
ووصفه بالصلاح لو كان يقوم الليل» فم تركه بعد وكان من أكثر 
لمكا دن روي الاح حي 10 الالح بوكر جد 
العبادلة الأربعة . 
قال مالك: ا 0000 
أقام ستين سنة بعد النبي كَل »فلم يخف عليه شيءٌ من أمره ء ولا من أمر 
أصحابه . 
قوله: ( رَقِيتَ » ؛أي: صعدت . 
« حفصة ) : هي أخته شقيقته أم المؤمنين - رضي الله عنها - . 
قوله: فَرَأَيْتُ الي له يَقْضِي حَاجََهُ مُستَقيلَ الشّام مستَديرَ 
الْكغية؟ - 
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5-4 


وفي رواية لابن خزيمة: ١‏ فَرَأَيتَهُ هُيَقَضى حَاجَتَهُ تحجوبًا عَلَبْهِ 


برعو عو 


وللحكيم الترمذي بسند صحيح: ١‏ فَأَيْتهُ في كنيف » . 
وفي رواية للبخاري: «عَلى لين ) 
قال ابن الملقن ما ملخصه: : ( إطلاع ابن عمر عليه لم يكن تجسسًا 
» وإنما كان اتفاقًا من غير قصد ء ول ير إلا أعاليه فقط . 
قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون عن قصد للتعلم » مع 
أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز الأطاد عل 
قال : يبعده رواية البخاري 7 ازْتَمَيْتُ قَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةً لِبَعض 
حَاجتَى .)١()»‏ 
"وقال اناذقتق العيةا(اححتديك أن انوي عنام للاتتسبار 
والاستقبال» وعارضه حديث ابن عمر في الاستدبار » لأنه إنما قال رأيته 
مستدبر الكعبة فيبقى الاستقبال منوعًا عنه على ما أفاده'لعام» لأنه لا 
وجه لتخصيص العام إلا با ورد فيه الخاص » وأما مالم يرد فيه فهو باق 
على حكمه . 
فإن قال ارو سميج نجي يه أن لبون اقفن تصن 
والقياس على النص في الآخر فيرد عليه أمران : 
أحدهما :أنه تقديم للقياس على ما يقتضيه اللفظ العام » وفيه 
خلاف في الأصول وأبحاث تطول . 
وثانيًا:إن شرط القياس مساواة الفرع الأصل » أو زيادته عليه 
في المعنى المعتبر في الحكم » ولا تساوي هاهنا . فإنالاستقبال يزيدفي 


. )477//1( الإعلام‎ )١( 


0ن 
1 
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الف عل لاعشا يانه عل فا يشهد به العف روهدا اعت يحض العلماء 
هذا المعنى فمنع الاستقبال » وأجاز الاستدبار ) .)١(‏ 

قال الصنعاني: واعلم أن هذا كله مبني على أنه لم يرد الدليل على 
الإباحة إلا فى حديث ابن عمر » الذي لم يفد جواز الاستقبال» وقد 
أمنلفتا لك تحدديث خاير فى حخواز الاستقيبال ٠‏ وآتنة أخرجه احد وابيو 
داود» وابن خزيمة» وغيرهم . 

وهناك دعوى بالخصوصية » وذلك لأن ابن عمر رأى النبي كلل 
اتفاقًا دون قصد منه» أو من النبي مَدَددِ » ولو كان هذا تشريعًا عامًا للأمة 
لبينه النبي يي بالقول » وأجيب بأن كثيرًا ما يتحمل الراوي ويبلغ من 
الأقوال والأفعال ويكون اتفاقًا » وكونه يك يفعل في غيبة الناس ما ينهى 
عنه » يتنزه عنه جنابه الشريف يد بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ » وقد 
أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع. والأصل عدم 
الاختصاص ) (5). 

لفن 


.)73 07-566 /١( إحكام الأحكام بتصرف‎ )١( 
.)567؟/١(ةدعلا‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث الرابع عشر" 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِتِ ييه أَنَُّقَالَ: «كَانَ رَسُولُ الوه يَدْحْلُ 
الحَلاءَ فَأَخِل أَنا وَغْلَدمٌ توي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءٍ وَعَبَرَةَ قَيَسْتَنْجى بالاءِ » 

رواه البتغازى (815١)الوضوء:‏ وسيل (191؟) الظهارة: 

قال الصنعاني: ( المقصود الأكبر من إتيان صاحب العمدة بهذا 
الحديث هنا الدلالة على الاستنجاء بالماء » لأنه قد أخرج ابن أبي شيبة 
بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليان أنه سكل عن الاستنجاء بالماء 
فقال: إذا لا يزال في يدي النتن . وعن نافع عن ابن عمر كان لا يستنجى 
بالماء ) .)١(‏ 

وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه 
مطعوم, وقد أشار البخاري إلى الرد عليهم في صحيحة بالترجمة لهذا 
الحديث » حيث قال:( باب الاستنجاء بالماء ) . 

والإداوة: الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء . 

والعنزة: الحربة الصغيرة لها سنان » وفي الطبقات لابن سعد أن 
النجاثى كان أهداها له يك . 

قال الخافظة هذا يويد كرا عل ضفة نكري لأجاسق الات 
لجن . ويحتمل أنهي كان يحملها في هذا الوقت ليضع عليها ثوبًا يستره 
عند قضاء الحاجة . أو أنه كان إذا توضاء صلى » فيتخذها سترة 

قال العلامة آل بسام: ( ما يؤخذ من الحديث: جواز الاقتصار 
على الماء في الاستنجاء » وهو أفضل من الاقتصار على الحجارة » لأن الماء 


.)؟66/1١(ةدعلا)١(‎ 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


أنقى » والأفضل الجمع بين الحجارة والماء » فيقدم الحجارة؛ ثم يتبعها 
الماء ؛ ليحصل الإنقاء الكامل) )١(‏ . 

قال النووي ( فالذي عليه جماعة السلف والخلف ‏ وأجمع عليه 
أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة» 
فيستعمل الحجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ؛ ثم يستعمل 
الماء» فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهها شاء » سواء 
وجد الآخر أم لم يجده . فإن أقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجرء 
لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية » وأما الحجر فلا يطهره . وإنم) يخفيف 
النجاسة » ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها .)١()‏ | 

قال ابن الملقن: ( وني الحديث خدمة الصالحين وأهل الفضل» 
والقواك دشي الى لير لديو كيجا لاني ضرفا التعلنة 
بالطهارة . 

فيه أيضًا استخدام الرجل الفاضل بعض أتباعه الأحرار 
خصوصًاء إذا أرصدوا لذلك » والاستعانة في مثل هذا . 

قال الروياني من أصحابنا: ويجوز أن يعير ولده الصغير ليخدم 
من يتعلم منه » ويؤيده قصة أنس . 

وقال صاحب العدة: للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه ؛ 1 
لأن ذلك هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله ) (*). 


دفن نت 


. )7 5,” /١( تيسير العلام‎ )١( 
. )3١9 /7”( شرح النووي‎ )5( 
.)447 /1( الإعلام‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


ا حديث ا خامس عشر: 

عَنْ أي قَتَادَةَ - الحَارثِ بْنِ ربْعِيٌ -الأنصَارِيٌ مه دلي له 
قَالَ: ١‏ ينك أَحَدكُم 5ك 2007 يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلآءِ 
بسوينه» 1 0 ف الِوِنَاء 2 . 

اهلكا رق 16147 ]لورده رممله 1310 ) الواضوء:. 

راوي الحديث: أبو قتادة: الحارث بن ربعي بن بَلدمّة » ويقال: 
للدقة #ويقال: بلدمة .قاوس النئ كله شيك أحرًا والختدق وماايفة 
ذلك » ومات بالمديئة سنة 05 هه وقيل بالكوفة سنة ثيان وثلاثين » 
والأول أصح » واختلف في شهوده بدرًا ؛ وصل عليه عَبلّ كه » وككان 
شهد معه مشاهده كلها » وكير عليه سبمًا . 
2 وللحديث رواية أخرى في الصحيحين في النهى عن مس الذكر 
باليمين مطلقا . 

قال الصنعاني: ( هذا الحديث المذكور يريد ح ديث أبي قتادة » 
فإنه روي بلفظ: « وَإِذَ أَى اللا فلا يمس دَكرَه بوي ولا يشتتجي 
سَمِينه يم 4 وعليه ترجم البخاري بلفظ: ( باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين )» وروى بلفظ: 7 إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه »: 
وعليه ترجم البخاري: ( باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال )» وأما لفذا 
نع ب موا ا ع ع ب ل 

تجى أَنْ يمس ذَكَرَهُ َيِه )١1(1‏ جاداع فو هلا «الزوابه الطلف 


ل 


لخ 71 ننا 4 


)0 أخرجه مسلم (505)الطهارة باب النهي عن الإستنجاء باليمين. 


فنخ العلام شر<خ عمدة الاحكام 


حمل المطلق على المقيد ولابد » بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيد بل 
هو مقيد لاغير » إذ الرواية المطلقة لم ترد عنهية » وإنما أحد الرواة أسقط 
القيد نسيانًا ى| قال الشارح: ( اختلفت عليه الرواة ) بأن حفظ أحدهما 
وم يحفظ الآخرء إلا أنه لاايتم هذا إلا إذا ثبت أندة لم ينطق بهذا 
. الحديث إلا مرة واحدة فقط» ولا دليل على هذاء لم لا يجوز أنه نطق به 
مطلقاء ثم نطق به مقيدًا كما في كثير من الأحاديث . والتقيبد زيادة من 

عدلٍ وأن الحديث ليس واحداء وبالجملة فالتقييد زيادة» سواء كانت في 
حديث أو حديثين ) .)١(‏ 

وقال الحافظ: ( واستدل على إباحة مس الذكر بيمينه في غير 
حالة البول بقولهكة لطلق بن علي حين سأله عن مَسٌ ذكره: «إِنَّيَاهُوَ 
بِضْعَةٌ مِنْكَ ) 1٠‏ ) فدل على الجواز في كل حال» فخرجت حالة البول 
ذا الحديت الصبعيج» وبتى .ها عداها عل الأراضة. اديت اناك 
أشار إليه صحيح أو حسن ).(”) 

قولهيلة : «وَلايتمَسّحْ مِنّ الْخَلآء بيَمِينِهِ ) 

يتناول القبل والدبر» وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية 
التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيراء فلابد من إمساكه بإحدى 
اليدين » فمنهم من قال: يمسك الحجر باليمنى والذكر باليبسرى»ء 
فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة . 


(١1)المدة‏ 11ت 57 
(؟) صحيح أخرجه الترمذي (886) الطهارة وصححه الشيخ الألبانٍ رحمه الله. 
() فتح الباري (05/1") . 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


2 ومنهم من قال: يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى » وتحرك 
الببسرى » والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث . 

قوله 555: ١‏ ولا يتَفّسُ فى الإِناءِ » يراد به إبانة الإناء عند إرادة 
التنفس »لما فى الننفس من احتمال خحروج شيء مستقذر للغير » وفيه 
إفساد لا فى الإناء بالنسبة إلى الغير » ليعافته له » وقد ورد حديث آخر: 
يانه الإنَاءِ تمس كَلانًا » وهو ههنا مطلق ) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه في قوله 35: ١‏ لأَيُمْسِكَنَّ أَحَدَكُمْ ذَكَرَهُ 


الأصل في النهي التحريم » إلا أن يدل على إرادة الكراهة » وقد 
مله فى هذا الحديث وأمثاله داود الظاهري » وكذا ابن حزم على التحريم 
مطلقاء فقالا: لا يجوز مس الذكر باليدين إلا من ضرورة . 

وجمهور الفقهاء حملوا النهى هنا على الكراهة . 

الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتهاء أو 
لآنه إذا باشر النجاسة بها ربا تذكر عند تناوله ااطعام [ أ والشراب ]ما 
باشرت يمينه من النجاسة ؛ فينفر طبعه من ذلك . والمرأة كالرجا في 9 
حكم مس القبل والدبر . 

ويؤخذ من الحديث إذا كان في يده خاتم فيه اسم الأ تعالى ؛ لا 
يستنجى وهو في يده » لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك » فذكر الله أولى, 
وأعظم » وقد كره مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر 
» فهذا أولى ) (7). 


. )555 27517 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)4955496 /١( الإعلام‎ )5( 


فنخ العلام شر< عمدة الاحكام 


ل - رضي الله عنهم| - 6 قَالَ: مر النبي وَل 
أمّا أ حَدهما فَكَانَ لآ 


ل ١‏ ما ليعَذَبَانِ » وَمَا يُحَذَبَانِ فى كَبِيرء َم 
من الَْْلِ» وما الآحَوُ فَكَانَيَمْشِي باليمَة » . 
ش ا ؛ فَشََّهَاَصْفَينِ» فَكَرَرَفى كل قَيْرِ وَاحِدَةً. 
َعَالُوا: يا رَسُولَ الله 4 فَعَلْتَ هذا ؟ . قَالَ كعلة يَقَفْ عَنْهيَا ما 1 
نت 
رواه البخارى )7١5(‏ الوضوءء ومسلم (5947) الإيران . 
راوي الحديث: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أبو العباس 
الفرقى الهاقيمي أحد أكابرز الطنكاية فق العم #فيمى بنالكي الباضر 
لسعة علمه » ومات سنة ثان وستين » ويقال كان سنه حينئذٍ اثنين 
وسبعين سنة » وكان موته بالطائف . وقد دعا له النبي يك بالفقه في 
الدين» وعلم التأويل . روى عن النبي وَل ألف وستائة وستين حديثًا . 
قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أحمل الناس » فإذا 
تكلم قلت : أفصح الناس » فإذا تحدث قلت: أعلم الناس . 
قوله: « مر النبِيّ يكل بقَرَيْنِ ) 5 
زاد ابن ماجه: « جديدين »» فقال: ( إِنََّا ليُعَذْبَانٍ ‏ 
والمراد من فيه . 
قوله يَ: « وَمَا يُحَذَبَان فى كبر ) 
وفى صحيح البخاري في كتابٌ الأدب: « وَإنّهَُكبيك». 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام - 


والمعنى: ليس بكبير في اعتقادهماء أو في اعتقاد المخاطبين » وإن كان كبيرًا 
عند الله عز وجل » كما قال تعالى: وَنَحْسَبُوتَهُ هيّناً وَهْوَ عِندٌ الله عَظِيمٌ 
النور: ١١‏ ] وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز» وقيل: ليس كبيرًا 
بمجرده , وإنما صار كبيرًا بالمداومة عليه .)١(‏ 

قولهي : « أما أَحَدَّهْمَا فَكَانَ لآيَسْتَرْ مِنَ الول » 

قال ابن دقيق العيد: ( هذه اللفظة - أعنى ١‏ يستتر )- قد 
اختلفت فيها الرواية على وجوه. وهذه اللفظة نحتمل وجهين: 

أحدهما: الحمل على حقيقتها من الاستتار. 

عن الأعين » ويكون العذاب على كشف العورة . 

والثاني: وهو اللأقربء أن تحمل على المجاز » ويكون المراد 
بالاستتار التنزه عن البول.» والتوقي منه » إما بعد ملابسته أو بالاحتراز 
عن مفسدة تتعلق به» كانتقاض الطهارة » وعبر عن التوقي بالاستتار 
مجاراء ووجه العلاقة بينه: أن المستتر عن الشى ء» فيه بعد عنه 
واحتجابء وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول» وإنما رجحنا المجاز 
وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: 

أحدهما: أنه لو كان المراد أن العذاب لمجرد كشف العورة كان 
ذلك سببًا أجنبيًا عن البول » فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل 
العذاب المرتب عليه . 

وإن لم يكن ثمة بول , فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحًا عن 
الاعتبار » واالحديث يدل عل أن للبول بالنسبة إلى عذاب القه. 


. 358 7/9 /١( باختصار من فتح الباري‎ )١( ١ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


خصوصية(1) » فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه 
الخصوصية أولى . 

الوجه الثانى: أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد 
التنزه من البول » وهى رواية وكيع: «لأَيَتَوَفَى »؛ وف رواية بعضهم: 
لأَيَسَئَئْزِهُ 4 فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى 
الروايتين )(7). 

قوله كذ : ١‏ مِنَ الْبَوَلٍ » . 

المراد بول الناسء لا بول سائر و كر لي 
حمله على العموم في بول جميع الحيوان. كأنه أراد الرد على الخطابي حيث 
قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها كلها ؛ ومحصل الرد أن العموم في 
رواية: ١‏ مِنَ الْبَوْلِ » أريد به الخصوص ء لقوله: « من بوله )(7). 

قوله كَل : ”وما الآحَرٌ فَكَانَ َم بِالنّميمَةِ ) 

والنميمة هي نقل الكلإم على سبيل الإفساد » سواء تضرر منه 
المنقول عنه. أو المنقول إليه » أو طرف ثالث » وقيل: هي كشف ما يكره 
كشقه . 

أما نقل الكلام لتمصلحة أو للإصلاح بين الناس فليست من 
النميمة المحرمة بالكتاب والسنة» قال تعالى: 9 َمَازِمَشَاءِ بِنَمِيمٍ * 


.]١١ القلم:‎ [ 

)١(‏ قال الحافظ: إن الشارح أشار بقوله: (إن الحديث يدل على أن للبول بالدشسية 
إلى عذاب القبر خصوصية ) إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة 
مرفوعا: « أكثر عذاب القير من البزل » الفتسم 0581-18٠5 /١(‏ . 

(1) إحكام الأحكام باختصار(١/779-‏ - 0911 . 

() انظر العدة للصنعاني )١5177/1(‏ . 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


و وده 


وقال عز وجل: وَيْلَ لكل همَرَةٍ لرَةِ 4 [ الهمزة: ١ك‏ 

وقال النبيكَكةٍ ٠:‏ لا يَدْخلٍ الحة َم 11) متفق عليه . 

وق رواية: «لايَدْخْلٌ الجن كَنَّاتّ )(1). 

فالساعي بالنميمة يفعل فعل الذباب في نقل أسباب الشر 
والفساد ء ولا يخفى أنها من الكبائر لشدة الوعيد عليها . 


واكك لس 


ا 0 ؛َسََهَا يَضْمَيْنِ فَمَرَرَفى كُلَ قَيْرٍ 
واحدة . لقالواة يا رول الليد: : 4 فَعَلْتَ هذا ؟ . 

قلّ: ٠‏ عله يك عَنْب كا لياه . 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

( ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الصحابي ذه 
أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . 

ففيه أنه ذه تبرك بفعل مثل فعل رسول الله كه . 

قال القاضي: وقد عمل الناس في بعض الآفاق تبسيط المخنوص 
على القبر فعلوه اقتداءً بهذا الحديث , وأما الخطابي فإنه أذكر ما يفعله 
العوام في كثير من البلدان من فرش الخوص في القبور » متعاقين بهذا 
الحديث » وليس لما تعاطوه من ذلك وجه.ء قال والذي وقع ني هذا 
الحديث إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعاتئه بالتخفيف عنههما » وليس 
ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس . 


. الإييان‎ )١17/7( الأدب» و مسلم‎ ) 41/7/١١ رواه البخاري‎ )١( 
.ناييإلا)م٠١5( رواه البخاري (50057)الأدب ومسلم‎ )1( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


وكذا قال الطرطوشي في سراج الملوك » لما ذكر هذا الحديث » 
قال عقبة وذلك لبركة يدهوَكة » وكذا في كتابه: ((تحريم النميمة))؛ 
:والقافي عياظى ذا نمل كلدم الخطان: وفعلل برردة قال : يمحل اللوييده 
والخوص اليوم استنانًا بهذا الحديث لا يصح ؛ لأنه عليه السلام علل 
غرزها على القبر بعلة معينة لا يطلع عليها ؛ وهى قوله ا عبان ( 
؛ وعلم عليه السلام إنهما ليعذبان» فلذلك فعل ما فعل » ولا نفعله نحن 
الآن لأنا لا نعلم هل الميت يعذب أو هو ممن غفر له . ىا قلنا في حديث 
المحرم: 
« ولا مْسُوهُ طِيبًا فَإنَّهُ يبْحَتُ يَوْمَ الْقَِامَةِ مَُيَيَا © . 
وصوب مقالة الخطابي » وتبعهم ابن الحاج المالكي أيضًاء فقال: 
ذلك راجع إلى بركة ما وقع في لمسه عليه الصلاة والسلام لتلك الجريدة . 
قال: فليحذر من غرس شجرة. أو ريحان. أو غيرهما عند قيره . 
قال وما نقل عن أحد الصحابة فلم يصحبه عمل ماء فهم إذ لو 
فهموا ذلك لبادروا بأجمعهم إليه » ولكان يقتتضي أن يكون الدفن في 
البساتين مستحًا ) .)١(‏ 
تنبيه: قال الحافظ : 
( لايعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان 
عن عمدٍ من الرواة » لقصد الستر عليهه| ؛ وهو عمل مستحسن » 
وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يزم به . 
وما حكاه القرطبى في التذكرة» وضعفه عن بعضهم أن أحدها 
سعد بن معاذ» فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونًا ببيانه . 


(1) الإعلام (048-041/1) . 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وما يدل على بطلانه الحكاية المذكورة أن النبى و حضر دفن 
سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح . ْ 

. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أى أمامة عند أحمد أنه يقال 
لهم: «مَنْ ذفِنَ اليوْمَ 1(4) . 

فدل على أنه لم يحضرهما , وإنم) ذكرت ذلك ذبًا عن هذا السيد 
الذي سماه النبي يسيدًا ء وقال لأصحابه: 

: .» قُومُواإِلَ سَيْدِكُمْ‎ ١ 

وقال: ١ن‏ حَُكْمَهُ قد وَائَقَ حَكْم الله عَرَّ وَجَلّ “(1). وقال: 
(إنَّ عَرْس الرَّحمنَ اهَْرَّ لوت “(7)» إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة » 
خشية أن يغتر ناقص العلم بها ذكره القرطبى ) (4). 

تنبيه آخر:( اختلف في المقبورين» فقيل كان كافرين » وبه جزم 
أبو موسى المديني» وقال الحافظ: والظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا 
مسلمين . ففي رواية ابن ماجه. ١‏ مَرٌ بِقََيْنِ جَدِيدَيْنِ »» فاتتفى كونم) في 
الجاهلية » وفى حديث أبي أمامة عن أحمد أنه مر بالبقيع فقال: ين 
نتم اليُومَ مَهُنَا ؛ فهذا يدل على أنهم| كانا مسلمين » ؛ لأن البقيع مقبرة 
المسلمين » والخطاب للمسلمين ) (©). 


.)١51/7( )9/* أخرجه أحمد في المسند("/‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري( 5 ٠)الجهاد‏ والسير» ومسلم(177/4)الجهاد. 

فر أخرجه البخاري لرحت كر مناقب الأنصارء ومسلو(477؟)فضائل 
الصحابة واللفظ له. ٠‏ 
() فتح الباري /١(‏ 087 . 

)00 فتح الباري /١(‏ 7/7 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام : 


قال الحافظ: ( وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم, إثبات 
عذاب القبر » وفيه التحذير من ملابسة البول » ويلتحق به غيره من 
النجاسات في البدن والثوب » ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة . 
خلاف لمن خض الوجوب بوقت إرادة الصلاة . والله أعلم ) .)١(‏ 


دنفنينفنن 


. باختصار‎ )7”85 /١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


باب السواك 

0 0 

َنْ أب هَُيْرةَ نف عن الي قَالَ: للا لذ أن َه ل القن 
لأمَرْئجم بالسواك عم كل وضوء عند كل صَاوةٍ 4 

رواه البخارى (/881) الجمعة» ومسلم )١07(‏ الطهارة . 

قال العلامة آل بسام: ( السّواك: بكسر السين» اسم للعود الذي 
اك كير الدج :الله اس رو لير اجر تف 
الصفرة والأوساخ , وليطهر الفم » ويحصل الثواب عنامي ذكدره ونا 
أنه من سنن الوضوء » ومن الطهارة المرغب فيها . فهو أحد أبواب ( 
كتاب الطهارة ) المتقدم . 

وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من النظافة » والصحة » وقطع 
الرائحة الكريهة » وطيب الفم » وتحصيل الشواب » و اتباع النبي كَل ) 
(). ش 

قال النووي - رحمه الله - : ( السواك سنة ليس بواجب في حال 
من الأحوال؛ لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع » 

ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات » ولكن في خمسة أوقات أشد 

ايعان 

أحدها أحدها: عند الصلاة» سواء كان متطهرًا بعاء أو بتراب أو غير 
متطهر » كمن لم يجد ماء ولا تراب . 

الثاني: عند الوضوء . 


. )99/١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الغالث: عند قراءة القرآن . 
الرابع: الرابع: عند الاستيقاظ من النوم . 
الخامن: عند تغير الفم» وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل 
والشرب » ومنها أكل ما له رائحة كريبة ؛ ومنها طول السكوت ؛ ومنها 
كثرة الكلام . 
قال: ويستحب أن يستاك بعود من أراك» وبأي شىءٍ استاك مما 
يزيل التغير حصل السواكء كالخرقة الخشنة» والسعدء والأشنان» فأما 
الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك» وإن كانت خشنة ففيها 
ثلاثة أوجه لأصحابنا: لا تجزئ » والثاني تجزئ » والثالث: تجزئ إن م 
يجد غيرهاء ولا تجزئ إن وجد . والمستحب أن يستاك بعود متوسطء لا 
شديد اليبس يجرح» و لا رطب لا يزيل . 
والمستحب أن يستاك عرضًا ولا يستاك طولاء لثلا يدمي لحم 
أسنانه » فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة . 
ويستحب أن يمر السواك أيضًا على طرف أسنانه » وكراسي أضراسه ء 
وسقف حلقه إمرارًا لطيفاه ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن 
من فيه» ولا بأس باستععمال سواك غيره بإذنه » ويستحب أن يعود 
الصبى السواك ليعتاده ) .)١(‏ 
“قال اين دقلق الغيد: 3 اتدل يحقي الأمنو ليق يفعل أن الأمر 
للوجوب ء ووجه الاستدلال أن كلمة " لولا " تدل على انتفاء الشيء 
لوجود غيره » فيدل على:انتفاء الأمر لوجود المشقة » والمنتفي لأجل 


. )187 2141 /7( باختصار من شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


المشقة إن| هو الوجوب لا الاستحباب » فإن استحباب السواك ثابت 
عند كل صلاة » فيقتضى ذلك أن الأمر للوجوب ) .)١(‏ 

وقال ان اللقى اتواتعين»: 

- 0 فيه دلالة أيضًا لمسألة ثانية أصولية » وهى أن المندوب ليس 
مأمورًا به » وفيه خلاف لهم . قال القرطبى: والصحيح أنه مأمور به لأنه 

- فيه دلالة أيضًا لمسألة ثالثة أصولية: وهى جواز الاجتهاد 
للنبي وفيا لم يرد فيه نص من الله تعالى » وهو مذهب الفقهاء. 
وأصحاب الأصول » وهو الصحيح المختار عندهم » وجه الدلالة أنه 
يكجعل المشقة سببا لعدم أمره ؛ ولو كان الحكم موقوفًا على النصٌّ 
لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص بهء لا وجود المشقة » وى 
المسألة أقوال أخر للأصوليين . 

- فيه دلالة أيضا لمسألة رابعة أصولية: وهى أن الأمر المطالق 
لا يفيد التكرار» وهو المختار لآنه لو أفاده لم يكن لقوله « عند كل صلاة 
) فاكلة . 

فيه دلالة أيضًا غل مسآلة فقهية؛ وهو استكبان السواك عند 
كل صلاة سواء كانت فريضة عينًا أو كفاية أو نافلة » والسر في ذلك أننا 
: مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالل, أن يكون على حال 
كمال ونظافة شرفا للعبادة. 

_- فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخمرى فقهية: وهى 
استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال» ولذا ترجم عليه النسائي فقال: ( 


. لاك 5ن ؟)‎ /١( إحكام الأحكام‎ )١( ٠ 


فذح العلام شرخ عمهدة الأحكام: 


السواك للصائم [ بالغداة والعشى ] )» وهو قول الشافعي حكاه 
الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم ير بأسًا بالسواك أول النهار وآخره . 


قويًا من جهة الدليل » وبه قال المزني» ومالك, وأكثر العلماء وهو المختار. 


2 


لمقال فوائلمهمة: 

الأول : يستحب أن يكون السواك باليمين ى| قدمته . 
الثانية: يستحب السواك أيضًا ويتأكد في مواضع: 
© الأول: عند قراءة القرآن . 

© الثان: عند اصفرار الأسنان . 

ف لمان عه وخول الاسان مدال 

© الرابع: الرابع: عند إرادة النوم . 

© الخامسس: عند الاستيقاظ منه. 

© السادس: عند الأكل . 

© السابع: بعد الوتر . 

© الثامن: في السحر . 

© التاسع: عند تغير الفم . 

© العاشر: عند الوضوء .)١(‏ 


. )051-6005 /١( باختصار من الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


9 

قال المؤلف: معناه يغسل ويدلكء ويقال: شاصّه يَسُْوصه. 
وماصّه يَموصه إذا غسله . 

راوي الحديث:حذيفة بن اليمان» اسمه حسيل ابن جابر » 
وقيل: : حذيفة بن الحسيل بن اليهان أبو عبد الله العبسبي» معدود من أهل 
الكوفة» أحد أكابر الصحابة» شهد هو وأخوه وأبوه أحدًاء وهاجر هو 
وأبوه إلى النبي كَدةأيام بدر» ولم يشهدهاء مات بعد عثان 4# بأربعين 
يومًا وذلك أول سنة ست وثلاثين» أكثر من الرواية عن النبي وله في 
الصحيحين سبعة وثلاثون حديثا . 

قال ابن دقيق العيد: ( فيه دليل على استحباب السواك في هذه 
الحالة الأخرى» وهى القيام من النوم » وعلته أن النوم مقتض لتغير الفم 
:والسواك هوالة النطف للدم » فيسن عند مقتضى التغير » وقوله: « 
يَسُوصٌ »» اختلفوا في تفسيره فقيل: يدلك » وقيل: يغسل » وقيل: ينقى 
. والأول أقرب . 

قوله: ذا امن اليل ؟ 

ظاهره بة يقتضي تعليق ا حكم بمجرد القيام » ويحتمل أن يراد إذا 
قام من الليل للصلاة ؛ فيعود إلى معنى الحديث الأول ) .)١(‏ 


. )185 237817 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


وقال الصنعاني: ( 7 إذا قام من الليل »» أي نوم الليل » كما صرح به , 
الحديث » إلا أنه يحتمل أنه خرج على الغالب » وأن نوم النهار كذلك أيضًا 
للعلة ) ..)١(‏ 
فك 


.)585/١1١١(ةدعلا‎ )١( 


فنخ العزلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث التناسع عشر: 


رضي الله عنهما - عَلَ الي يلوو مه ' : 
د 
00 فط 4 3 فحن ِل الي اسمن بو قَمَ رَأنِتُ 
سول اللَّهِكةا شت انيتا خسن يله 6 عن أذ قر الي يكرَقَعَ 

يده - أز إضبْعة - ثَمَ قَالَ : ٠ف‏ الرَّفِيق الأَعْل » تَلانَا . ثم قَصَى 

وَكَائت تقول :مَاتَ بَْنَ حَاقتتِي وَذَاقِتتِي . 0 

وفي لفظ: « راي يَنْظرٌ لَِْ» وَعَرَفتُ أنه نب السّوَاك . فلت : 
أخذة لَك ؟ فشاك ِرَأَسِهِ أن نَحَمْ » بهذا لف البتحاريي» ولسسلم بجو 

داه لخارى ( 9٠‏ الجمعة. 

قال الصنعاني: ( قوله: « ولمسلم نحوه »» يُؤخذ منه أن الحافظ 
عبد الغني لم يلتزم 

ما أخرجاه لفظّاء بل ما اتفقا عليه بالمعنى إلا أن يقال تصر-يحه 
بأنه لأحدهما لا ينافي شرطه . لأنه إن| يريد اتفاقهم) إذا أطلق )(1) . 

قال الحافظ ما ملخصه: ( قوله: « يَسْتَنْ بهِ»: أي يستاك . قال 
الخطابي: أصله من السن أي بالفتح ومنه المسن الذي يسن عليه الحديد. 

قوها: : « فَأبَدَهُ ) 

أي: مد نظره إليه . يقال: « أبددت فلانًا النظر » إذا طولته إليه . 


هو د 
قوها: « فقضمتة ) 


.)586/١١ةدعلا)١(‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أي: مضغطه والقضم: الأخحذ بطرف الأسنان . والمعنى: 
كسرته لطوله أو لإزالة المكان الذي تسوك به عبد الرحمن . 

قوها: : 3 ليه نَم طبن 1 0 

أي بالماء » ويحتمل أن يكون ١‏ طيبته » تأكيدًا | « لينته » ) .)١(‏ 

قال ابن دقيق العيد: ( وني الحديث الاستياك بالرطب » وقد قال 

بعض الفقهاء: : إن الأخضر لغير الصائم أحسن » وقال بعضهم: 
متحت رن مانس د 1 للد 

وفيه إصلاح السواك وتبيتته » لقول عائشة ١‏ فقضمته ». 
والقضم بالأسنان » ومن طلب الإصلاح » قول من قال: يستحب أن 
يكون بيابس قد ندى بالماء ؛ لآن اليابس أبلغ في الإزالة » وتنديته بالماء 
لئلا يجرح اللئة لشدة يبسه . 

وفي الحديث: الاستياك بسواك الغير » وفيه: العمل ب| يفهم من . 
الإشارة والحركات )(7). 

قولكلةٍ : «فى الرَّفِيقٍ الأَعْلّ ) ْ 

قال الصنعانى: ( أي: اجعلني في الرفيق الأعلى » وكأنه وقع منه 
هذا الكلام جوابًا عن تخيير الله له في الحياة أو الوفاة»لماثبت في 
الصحيح من الحديث في ذلك. إن قلت: هو من النبيين» ومن الصديقين» 
ومن الشهداء لما ثبت أنه مات مسمومًا من أكلة خيبر » ومن الصالحين. 
فما هذا الطلب » وقد علم أنه من ذلك الرفيق ؟ قلت: يحتمل أنه ليس 
بدعاء » بل إخبار عن اختياره للقاء الله » ويحتمل الدعاء من باب: 


. )72 40 /1/( فتح الباري‎ )١( 
. )7584:58/8 /١( إحكام الأحكام‎ )1( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


# قَالرَ ب احكم بِالْحَقّ ©[ الأنبياء: 17 رسو ادر سر 
الأظهر ؛لما ثبت ني البخاري عن عائتشة قالت : كان يقول رسول الله 505 


لير 


وهو صحيح: 'إِنَه يُفْبِض بي حَنَى يرَى مَفْعَدَهُمِنَ الجنَةِ» نم َي 
"(1)» فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه » ثم أفاق » فأشخص 
بصره إلى سقف البيت ثم قال: «اللّهُمَ الرَفِيِقَ الأغلّ» . فقلت: إِذَا لا 
يختارنا » وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح قاليت: 
وكان آخر كلمة تكلم بها . انتهى . 

والرفيق في الرواية منصوب ب ((أختار)) مقدرًا . 

قال اميل في الروض: وإنما اختار هذه الكلمة لأنها تتضمن 
التوحيد الذي يجب أن يكون آخر كلام المؤمن ؛ لأنه قال تعالى: © الَّذِينَ 
أنْعَمَ اللَّهُ علَْهُم 4[ النساء:54 ] وهم أهل الصراط المستقيم » وهم 
أهل لا إله إلا الله . انتهي . 0 

وهذا يقتضي أن المراد من حديث : مَنْ كَانَ آخرٌ كلام لا إِلَهَ إلا 
الله » الحديث . أن يكون بلفظ كلمة التوحيد أو معناها) (5). 

قوما رضى الله عنها: ‏ مَاتَ بَيْنَّ حَاقَِتِي وَذَاقِتِي » 

ال ابن للقن (زاافية) : الوهذه المكففة بين الترافو ربنق 
ابلق 

((والذاقنه)): الذقن أو طرف ال حلقوم الأعلى ) (5). 

ففحفث 


)١(‏ أخرجه البخاري(557 5)المغازي» ومسلو( 5 5 7)فضائل الصحابة. 
(؟) العدة(589/1). 
(؟) الإعلام (1/ "091). 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


0 
يََْاكُ [بسِوَاكِ ] قَالَ: طرف لوا عل لله اقول عأ 
وَالسّوَاكُ في فيه كَأنَه يتَهوَعٌ ؛ . 

رادا تقار 4 :5 الزشمزو ونم ا 


راوي الحديث: أبو موسى الأشعري: واسمه عبد الله بن قيس 
ابن رخعضان ويقال: حضان الأشغرى امعد ودمن أهتل التضرية أحند 
أكابر الصحابة ومشاهيرهم » ذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة ؛ 5ه 
وقيل ”4ه ء وهو ابن ثلاث وستين سنة » روي له عن النبي وَل 
ثلاثائة وستون حديثًا . 00 

.قال الحافظ ما ملخصه: ( قوله: « أ أَعْ » بضم ال همزة وسكون 
المهملة كذا في رواية أبي ذرء وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة. 
ورواه النسائي؛ وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة عن حماد بتقسديم العين عبى 
الهمزة » والرواية الأولى أشهر وإنم| اختلف الزواة لتقارب حارج هذه 
الأحرف , وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذا جعل السواك على طرف لسانه 
٠ك‏ عند مسلم . والمراد طرفه الداخل كا عند أحمد: ) يَسْيَنإِلَ فَؤْق؛. 
ولهذا قال هنا ' كَأَنَّهُ يَتَهَّع » والتهوع ؛التقيق أئ ل#صييرت كصوت 
المتقيء على سبيل المبالغة » ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طوأًا 
“ها الأستا نبوا لاحي قنها ان تكن عرق ١‏ ومدي ف رمد يد ا 
داود » وله شاهد موصول عند العقيل في الضعفاء » وفيه تأكيد السواك ع 
وأنه لا يختص بالأسنان » وأنه من باب التنظيف والتطيب » لا من باب إزالة 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


. )١1()هتيعر‎ 


نن نين 


. )575/١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب المسح على الخفين 

توف ادر عفر 

عَنْ امير بْنِ شَعْبَةَن قَالَ : كنْتُ مَعَ الي فى سَفَرِ قأَهْوَْتُ 
لع خْمَيْه قَمَالَ: « دَغْهَاء قن أَدْحَلْتَهها طَاهِرَتَيْنِ ) ٠‏ فَمَسَحَ عَلَيْهها . 
| رواه البخاري (5 )3١‏ الوضوء. ومسلم (7294()7175) الطهارة 


قال العلامة آل بسام: (هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة 
مشروعية المسح على الخفين» لأن المسح عليها| بدل الغسل» فهو الطهارة 
الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من العلماء المسلمين» لا تواتر فيها من 
التصوفيج الفرعرة الشوديعة ال اييخة وها لد 

ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم مشر وعيتها والأخذ 
بأحاديثها» لردهم النصوص الصحيحة الصر يحة المدواترة . والمسح على 
الخفين من الرخص التى يحب الله أن تؤتى» ومن تسهيلات هذه الشريعة 
السمحة)(١).‏ 000 

راوي الحديث: المغيرة بن شعبة: هو أبو عبد الله» وقيل: أبو 
عيسى المغيرة ة بن شعبة بن أبي عامرء ينتهي نسبه إلى عوف بن ثقيف الثقفي 
. أسلم عام الخندق» وقدم مهاجراء و قيل أول مشاهده الحديبية» نزل 
الكوفة» ومات بها سنة خمسين» وهو ابن سبعين سنة» ومات وهو أمير 
الكوفة لعارية روي لدعن التي :11705 ديا 

قوله “3 كنت مَعَ اليك فى سَمَرِ 


. )55 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 

لمالك» ومسلمء وأبي داود؛ أنه كان في غزوة تبوك» وأن ذلك كان في 
صلاة الفجر. 

قوله: ١‏ كَأَهْوَيْتُ لاع حُمَيْه ). 

قال قال ابخنتطال؟ فيه خدمة العالم» وأن للخادم أن تقد إلى هنا 
يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره» وفيه: الفهم من الإشارة؛ ورد 
الجواب عا يفهم عنهاء لقوله: فقال: ١‏ دعْهها . 

قوله كن : « فَإِن أَدْحَلتَههَا طَاهِرَتَيْنِ » 

قال النووي : ( فيه دليل على المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا 
لبسهم| على طهارة كاملة؛ بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهماء لآن 
حقيقة إدخالما طاهرتين أن تكون كل واحدة منهم| أدخلت وهى طاهرة» 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمذهبنا أنه يشترط لبسههم| على طهارة 
كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفهاء وغسل رجله اليسر-ى 
ثم لبس خفهاء لم يصح لبس اليمنى؛ فلابد من نزعها وإعادة لبسهاء ولا 
يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة ) .)١(‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه : ( ولأبي داود: ( فإ أدخلت القدمين 
الخفين وهما طاهرتان »(1). وللحميدي في مسنده قُلْتيَارَسُول الله 
أ أَمْسَحُ أَحَدَنَا عَلَ حْمَيِْ قَالَ ؟ قال: َعَم ذا أدْحَلَهُمَ وها طَاهِرَنانٍ ». 

ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسّال: ١‏ أَمَرَنَا أَنْنَفْسَحَ عَلَ 
الحمَين إِذَانَحنٌ أَدْحَلْنَاهمَا عَلَ طْهْرِ ثَلان إِذَا سَاَرْنَاء وَكَيْله | ذا أَقَمْنَا » (؟) 


. )35١8/7( شرح النووي‎ )١( 
صحيح أبو داود(١5١) الطهارة.‎ )( 
الوضوء.‎ )١937( حسن أخرجه ابن خزيمة‎ )( . 


فخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني فقال لى: حدث به أصحابناء 
فإنه أقوى حجة للشافعى . |.ه . 

وحديث صفوان وإن كان صحيحًا لكنه ليس على شرط 
البخارى » لكن حديث الباب موافق له فى الدلالة على اشتراط الطهارة 
عند اللبس .و أشار المزني بها قال إلى الخلاف فى المسألة » ومحصله أن 
الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية فى الوضوء . 

وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس 
جاز له المسح » ولو تيمم ثم لبسهم|لم يبح له عندهم » لأن التيمم مبيح لا 
رافع » وخالفهم أصبغ و لو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم 
أكمل باقى الأعضاء لم يبح المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيججاب 
الترتيب » وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض ٠.‏ - 

فائدة: المسح على الخفين خاص بالوضوء؛ لا مدخل للغسل فيه 
بإجماع . 

فائدة أخرى: لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من. 
قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمدء وإسحاق» وغيرهماء وغسل 
قدميه عند الكوفيينء و المزني وأبي ثورء وكذا قال مالك والليثء إلا إن 
تطاول .وقال الحسن وابن أبي ليل وجماعة: ليس عليه غسل قدميه. 
وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه: أنه لا يجب عليه إعادة المسح» وفيه 
نظر .)١()‏ 
)١(‏ قال العلامة ابن باز - رحمه الله -: وجهه: أن الرأس أصل يمسح مع وجود 
الشعر وعدمه؛ و المسح على الخفين بدل من غسل القدم, فافترقا . وبذلك يترجح 
القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين» ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة . 
والله أعلم . هامش الفتح )"1/١/1(‏ . 


فئخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


فائدة أخرى: لم يخرج البخارى ما يدل على توقيت المسح» وقال 
اورت ولالعداات و حيري ع د : يمسح مالم يخلع»ء 
وروى مثله عن عمر . 

وأخرج مسلم التوقيت من حديث علي كما تقدم من حديث 
صفوان بن عسال. وف الباب عن أبي بكرة وص ححه الشافعى 
وغيره(١).‏ 

قال ا ا 0 الشيعة فى إنكار المسح على الخفين 
؛ وروي أيضًا عن مالك وبعض الصحابة . 

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرواية عنهم بإنكارهم 
ضعيفة » و أما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به» وأطبق أصحابه من 
بعده على الجواز . وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع مستمسكين 
زقواء# القردمة قولةاع وجل : ١‏ وَأَرْجُلَكُمْ 14 المائدة: 5 ]» لأن الآية 
ناسخة للأحاديث عندهم . 

وذهبت الأمة جمعاء إلى جواز المسح واعتقاده؛ محتجين بالسنة . 
المتواترة » والقراءة على فرض الأخذ مها تكون مجرورة للمجاورة » أو لتقيبد 
المسح على الخفين . 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن 
عبد الله فى المسح على الخفين؛ لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة ) 
فيكون فى الآية رد على من لم يرى المسح أخذا بقراءة الجر فى قوله: 0 
وَأَرْجُلَكُمْ 14 المائدة: 5. 


)١( .‏ باختصار من فتح الباري (1/ )717/1-1"1/١‏ . 
(5) تيسير العلام /١(‏ 50) . 


0033101000 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثاني والعشرون: 

. عَنْ حُدَيْمَة بن الَْانِ #2 قَالَ:« كنت م مَعّ الي في سَفَرِ قبَالَ 
وَتَوَضَأ وَمَسَحَ عَلَ حَمَيْه ) . مختصر . 

رواه مسلم (777) الطهارة» والبخاري (4؟7) دون قوله: ١‏ 
وف هل فيه 1 


هذا الحديث لفظه فى الصحيحين عنه قال: ١‏ كُنْتُ مَعَ الي صَلّ 
اله عَلَيِْ وسَلّم َاََى ِل سْبَاطَة قَْمِقبَالَ 7 «أذْنّه). 
فدنوت منه حتى قمت عند عقبه» فتوضأ ». زاد مسلم: افمسح خفيه). 
قال عبد الحق فى الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري فى روايته 
هذه الزيادة » فالحديث مبذه الزيادة ليس على شرط صاحب العمدة.» 
وإن كان أصله على شرطه . 

وترجم البخارى على هذا الحديث: البول عند صاحبه» 
والتستر با حائط » والبول عند سباطة قوم ء والبول قائً) و قاعدّاء وكأنه 
أخذ البول قاعدًا بطريق الأولى », لأنه إذا جاز البول قائّا فقاعدًا أجوز . 

قال الصنعاني: ( قال ابن المبارك: ليس فى المسح على الخفين عند 
الصحابة اختلاف. لأن كل من روى عنه إنكاره منهم » فقد روى عنه 
إثباته 


وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روي عن أحد من فقهاء السلف 
ترا لبه كس او الزرا ياك لمحي رك مطلقًا 

قلت: وفي النهاية لابن رشد المالكي أن فى المسح ثلاثة ة أقوال: 

الحواز مطلقًا وبه قال جمهور فقهاء الأمصارء وجوازه فى السفر دون الحضر» 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


ومنع جوازه على الإطلاق» وهو أشدهاء و الأقاويل الثلاثة مروية عن 
الصدر الأول وعن مالك .)١()‏ 

وقال الحافظ: ( قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين 
متواتر » و جمع بعضهم ((القاسم بن منده)) فى تذكرته رواته فجازوا 
الثانين فيهم العشرة . 

وفي ابن أبي شيبة: عن الحسن حدثني سبعون من الصحابة بالممسح 
على الخفين. 

قال الشيخ آل بسام: ( ما يؤخذ من الحديث: مشروعية المسح 
على الخفين فى السفر » ومدة المسح على الخفين والععامة فى السفر ثلاثة 
أيام بلياليها » ومدة المسح لمقيم يوم وليلة» أى: 5 7 ساعة » يحمسب 
ابتداؤها فى السفر والحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال . 

- المسح على الخفين بعد الوضوء من البول » وثبت المسح على 
الخفين وعلى العامة من كل حدث أصغر فى أحاديث كثيرة » أما الحدث 
الأكبر الموجب للغسل فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا على العمامة ‏ 
بل لابد من الاغتسال » أما الجبيرة والجروح المعصوبة فإنها يمسح عليها 
من الحدثين الأصغر والأكبر» أما إذا كان المسح يضر ها أو يخشى منه 
الضرر فلا تمسح » ويتيمم عنهاء ولكن مع غسل سائر الأعضاء 
الصحيحة ) (75). ١ ٠‏ 

وقال النووي - رحمه الله -: ( واختلف العلماء فى أن المسح على 
الخفين أفضل أم غسل الرجلين ؟» فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل 


(١)العدة<(١/0").‏ 
(5) تيسير العلام )55/1١(‏ . 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 
لكونه الأصل » وذهب إليه جماعات من الصحابة» منهم عمر بن 
الخطاب. وابنه عبد الله» وأبو أيوب الأنصارى ك. 

وذهبت جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل » وذهب إليه 
الشعبي» والحكم» وحماد. وعن أحمد روايتان أصحها المسح أفضل » 
والثانية هما سواء» واختاره ابن المنذر .)١()‏ 
وقيل: بأن الغسل أفضل» بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة . 

وقال ابن المنذر: الذى أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن 
فيه من أهل البدع والخوارج : 
٠‏ قال الصنعاني: ( و أما حل المسح فقيل الواجب مسح أعل 
الخف دون أسفله. وهو قول عامة القائلين بالمسح » وقيل: : يجب مسح 
بطونهى| وظهورهما » وسبب الخلاف تعارض الآثار فى ذلك» وتشبيه 
المسح بالغسل» فأخرج الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة أذ لكي 
يي مسح أعلى الخف وأسفله . 

وأخرج أبو داود والدار قطني من حديث علي طله: «لْوْكَانَ 
الدِينُبالرََى لَكَانَ قله - أي الخنف ع أَوْل با مسح مِنْ أغلآه. لَقَدْ 
الت وول ان عن يَمْسَحُ عَلَ ظَاهِرٍ حفَيه “(1) لكن حديث المغيرة 
قال الترمذى: : هذا حديث معلولٌ» لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم 
» وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث. فقال: : ليس بصحيح .)١()‏ 

يننففث 


. 051151١ /5( شرح النووي‎ )1( ٠ 
.ةراهطلا)١77(دواد (؟) صحيح: أخرجه أبو‎ 
0 ا‎ 00 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب في المذي وغيره 

ا حديث الثالث والعشرون" 

عَنْ عن بْنِ أبي طَالِبٍ د قَالَ: كُنْتَ رجلا مَذَاء م فَاسْتَحييْتُ أن 
نال سُولَ اللي يُكَانٍ انيه مِنّي» قَأمَرْتُ القدَاد بْنَ الَسوَد قَسَأَلَهُ 
فُقَالَ ا 

وللبخاري ١:‏ اغسل ذَكَرَكَ وَتَوَضَأ ) . 

رواه البخاري (54) الغسل» ومسلم ( ٠‏ الحيض . 

ولمسلم:" تَوَضَأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ » . 

قال الشيخ آل بسام: ) المذي: هو السائل الذ يخرج فق اللذكر 
عند هيجان الشهوة » ويخرج بلا دفق ولا لذة» ولا يعقبه فتور» وقد لا 
يحس بخروجه ء ويكون ذلك للرجل والمرأة .. 

وقال الأطباء: إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية 
:عند الملاعبة » والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة » ونقض 
الو ميو 

وفى الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوءء وإزالة 

.)١() النجاسات‎ 

راوى الحديث: علي بن أبى طالب 5ه: أبو الحسنء وأبو تراب؛ 
ا ا او و 
الصحابيات » روي له عن النبي 583 حديثًا ‏ وهو رابع الخلفاء» 
وأحد العشرة » وأول من أسلم من الغلمان » وكان عمره ثلاث عشرة 


. )57 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


سنة » وشهد مشاهده كلها إلا تبوك » وتوفي وعمره 77 سنة» ولم يبارز 
أحذًا إلا قتله . 

والمقداد بن الأسودئه كان فارس المسلمين يوم بدر» روي له 
7 حديثًا » مات بالجرف » وص عليه عثمان سئة ”7 ه عن نحو ٠٠١‏ 
سئة . 

قوله: ١‏ كُنْتُ رَجْلَا مَذَّاءَ » 

اراد كتين المذى وو كنل شتكون لقال لفق ابام كنا 
بكسر الذال وتشديد الياء: مَذِيّ . 

قوله: ( فَاسْبَحَيَيْتٌ ) 

الجياء خلق يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير فى 
حق ذي الحق » وترجم له البخارى: ( باب من استحى فأمر غيره 
بالسؤال ) . 

قال اين الملمن : ( وف رواية لأبي داود والنسائي وابن حبان بعد 
مذاء ١‏ فَجَعَأْتُ أَغْتسِلٌ حَنَى تَشَقَقَ ظَهْرِى» قَالَ فَدَكَرْتَ ذَلِكَ ليد 
- أ كر لَه فَقَالَ عد : لاتفعَل» إِذَاوََيْتَ الى فَاغْسِل ذَكَرَكَ وَتَوَضَأ 
وَضوءَكَ لِلصَّلآَةِ» قَإِذَاتَضَحْتَ الماءَ فَاغْتَل »)(1) ومعنى فضخت: 
دفقت). (؟) 

قوله: : « فَقَالَ: يُغْسِلَ دكَرَهُ وَيَتَوّضَأ »ومسل : ١‏ تَوَضَّأ وَانْضَحْ 
فَرْجَكَ ). 


)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود(” )7٠١‏ الطهارة» والنسائي(57١)الطهارة»‏ وابن 
حبان في صحيحه(/1١١١)‏ 00” 
(5) باختصار من الإعلام /١(‏ 4 54) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قوله: « فرجك ؛ المراد: الذكر » والصيغة لما وصفان: لغوي » 
وعرفي . 

فأما اللغوي:فهو مأخوذ من الانفراج » فعلى هذا يدخل فيه 
الدبر » ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه ‏ وأما العرني:فالغالب استعماله 
فى القبل من الرجل والمرأة. .. 

والمراد بالنضح فى رواية مسلم: الغسل» حتى توافق الروايات 
الأخرفق:: 

قال النووي: ( وأما حكم خروج المذيء فقد أجمع العلماء على 
أنه لا يوجب الغسل . قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير يوجب 
الوضوء لهذا الحديث . ْ 

وفي الحديث من الفوائد: أنه لا يوجب الغسل » وأنه يوجب 
الوضوء . وأنه نجس » ولهذا أوجب #غسل الذكرء والمراد به عند 
الشافعي والجاهير: غسل ما أصابه المذي » لا غسل جميع الذكر» وحكي 
عند مالك وأحمد فى زواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكرء وفيه أن 
الاستنجاء بالحجر إنا يجوز الاقتصار عليه فى النجاسة المعتادة وهى 
البول والغائط . أما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلابد من الماء » وهذا 
. أصح القولين فى مذهبناء وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر 
قياسًا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب في من 
هو فى بلد يستنجى بالماء لم يحمله على الااستحباب » وفيه جواز الاستنابة 
فى الاستفتاء » وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على 
المقطوع به » لكونه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبى 5» 
إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال فلعل عليًا كان حاضرًا مجلس رسول الله 
يوقت السؤال » وإنها استحى أن يكون السؤال منه بنفسه » وفيه 


فنخ العلام شرخ عمصدة الاحكام 


استحباب حسن العشرة مع الأصهار ء وأن الزوج يستحب له أن لا 
يذكر ما يتعلق بجاع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها 
وغيرهم من أقاربها ) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: ( واختلفوا فى معني غسل الجميع » 
هل هو المعنى تبريد العضو فيضعف المذي ؟ أو هو تعنٍد» وبنوا على 
ذلك فرعا وهو وجوب النية لغسله . 

وقال: أوجب الإمام أحمد وجوب غسل الأنثيين أيضَاء لرواية 
أبي داود بالأمر بغسله) مع الذكر» وهى منقطعة. لأنها من حديث 
عروة عن علي » وعروة لم يسمع من علي . وقيل: إنا أمر بغسل الأنثيين 
لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي » وكسر حدته . 

وقال: قد يؤخذ من قوله: « تَوَضَّأ وانْضَحُ قَرْجَكٌ » جواز تأخير 
الاستنجاء عن الوضوء»؛ وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل يمنع 
الانتقاض . لكن إن يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب؛ وهو 
مذهب ضعيف )(75). 

وقال الصنعاني: قوله: ( وهو مذهب ضعيف ) القول بأنها 
للترتيب نقل عن الفراء» والكسائي» وثعلب » وقال به بعض الفقهاء » 
واستدل الجمهور بأدلة منها قوله تعال حكاية عمن الكافرين المتكرين 
للبعث 8 حَيَانَا الدَّْا نَحُوتُ وَنَحَْا [ المؤمنون: ”3 ]1 0). 

يقدنف 


: )71760 /”( باختصار من شرح النووي‎ )١( 
.)3008-5617 /1( الإعلام‎ )5( 
.)91١5/١(ةدعلا‎ )5( 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام 


اخليف الرائع والعفروه 

عَنْ عَبَّادِ بْن ع يم عَنْ عَبْدِ لله بن زَيْدِ بن عَاصِم الما 6ل قال: 
شكِيّ إل الي ل لجل ييل لَه د اش فى الْصَّلدَةٍ َقَالَ: دلا 
يَنْصَرِفٌ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يجِدَ رِيجًا ؛ . 

رواه البخارى (177) الوضوء ومسلم )76١(‏ الحيض . 

قولة 9 شك ل اله 418 

قال ابن الملقن: ( الشاكي هو عبد الله بن زيد الراوي . كذا جاء 
ضحجع الببخارى 3 نأب الايتوضا من الشتق عق سيقن ) (1): 

قوله: ١‏ يِذ الشَىْءَ ».والشىء : هو الحركة التي يظن بها أنه 
تحدث ودين كدت وتم اعوين عدك رست ايف ) إن 
السّيْطَانَ يَأ تي أَحَدَكُمْ» فَيََخذٌ شَعْرَة مِنْ دُبْرِه فَيَمُدَهَاء فيرَى اك 
أَخْدَتء فَلأيَنْصَرف حَبَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَويحِدَ ريحّاهء وفيها علي بن 
.زيد»ء وهوابن جدعان [وهو ذو غرائب ]. 

قوله وَق: ١‏ لأَيَنْضَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أَوْ يحَدَ ريخا . 

قال الحافظ ما ملخصه: ( دل حديث الباب على ص.حة الصلاة 
مالم يتيقن الحدث » وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين» لأن 
. المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى(؟) . 
)١(‏ الإعلام (1/ 0537 . 
(؟) وضرب له العلاء مثِلا وهو قوله يَ: « إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه 


يزه عضيف لا خلال الذي هو اضر ك ورد خرف أقارات با مين 
حركة و قيض و بسطء وهذا أصل في كل ما ب* يثبت يقيئًا فإنه لا يرفع بالشك . 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


قال الخطابي: وقال النووي: هذا الحديث أصل فى حكم بقاء 
الأشياء على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك » ولايضر الشك الطاريء 
عليها » وأخذ مبذا الحديث جمهور العلماء . 

وروى عن مالك النقض مطلقًا » وروى عنه النقض خارج 
الصلاة دون داخلها » وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس » 
وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة » وأجيب با دل على التعميم » 
وهو حديث أبي هريرة عند مسلم , ولفظه:. 

ل إِذَا وَجَدَأُحَذُكُمْ في بَطْيه شَيْنًا َكَل عَلَيْهِ أَحَرَجَ نه سَيْء أَمْ 

فلا يحْرَجَنَّ مِنْ المسجِدٍ حَتَى يَسْمَمَ صَوْنًا أَوْ يد يجا .)١(‏ 

وقال الخطابى: يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح 
الخمر. ؛ لأنه اعتبر وجود الريح » ورتب عليه الحكم » ويمكن الفرق بأن 
|لحدود تدرا بالشبهة. والشبهة هنا قائمة» بخلاف الأول فإنه 
متحقق )(75) . 

قال ابن الملقن ما ملخصه: ( هذه القاعدة - أي التى تضمنها 
الحديث - تعرف فى الأصول باستصحاب الحال» ونعنى باستصحاب 
حال الأصل البقاء عليه حتى يدل الدليل على خلافه .ومن مسائل 
القاعدة التى اشتمل عليها معنى الحديث: من شك فى طلاق زوجته » أو 
تيده أو شعاسة الما الظاهرع وظهارة الجيييه أو تجاسة القورك 
أو غيره » أو أنه صلى ثلانًا أو أربعًا أو أنه ركع أو سجد أم لاء أو نوى 
الصومء أو الصلاة» أو الوضوءء أو الاعتكاف» وهوف أثناء هذه 


)١(‏ مسلم (57) الحجيض. 
(؟) فتح الباري (35817/1) . 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 
العبادات » وما شه هذه الأمثلة. فكل هذه الشكوك ادن لماء 
والأصل عدم الحادث ) .)١(‏ 


ونين 


ْ , )507/ 1-5157 /1( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس والعشرون" 

عَنْ أم فس بنِيِْصَنٍ الأسدية:٠‏ أئها أت بِابنٍ كا صَغِرٍ ‏ 
يَأكُلٍ الطَعام إل سُولٍ اللويك فَأَجْلْسَهُ رَ سُوَلُ الويف حِجْره فَبَالَ 
عل َوه » فَدَعَابيَءِ فََضَحَهُ عَلَ قَوْبه وَايَفْسلَةُ) . 

رواه البخاري (777) الوذ ا لد 46 
الطهارة . 0 

وفي حديث عائشة أ م المؤمنين:7 أن رَ سُول الله أن بصَبِىٌ ‏ 
بال َل بوداي َه ة) . 

ولمسلم: 0 از وَديَعْسِلهُ )ا 

رؤاه الخاوى 79099 ) الزخوئ سنك 53 ) الظهاوة , 

راوي الحديث: أم قيس . قال ابن عبد البر: اسمها جذامة» وقال 
السهيل: اسمها آمنة» وهى أخت عكاشة بنت بن محصن الأسدي ء 
وكام و الماجرات الأرل» ولس اتنا ل السسويع قير اا 
الحديث» وآخر فى الطب » روت أربعة وعشرين حديثًا . 

قوها: ١‏ [يَأكُلٍ الطَعَامَ ». 

قال الحافظ : (المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه. والتمر 
الذي يحنك به » والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرها . فكأن المراد أنه ل 
بحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال .)١()‏ 


. 039٠0 /١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دفيق العيد: ( اختلف العلاء فى بول الصبى الذى م 
يطعم الطعام فى موضعين: أحدهما: فى طهارته ونجاسته ولا تردد فى 
والقائلون بالتجاسة اخطلفوا فى تظهيره هل يتوقف غتل العسل 


فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي 
النضح . 
ل ل 
الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل لا سيا مع قوله: « وَليَعْسِلَةُ ؛ . 

والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأولوا 
الحديث .)١()‏ 

قوها: « وَليعْسِلَةُ). ٠‏ 

قال الحافظ : : (ادعى الأصيلٍ أن هذه الجملة من كلام ابن 
شهاب راوي الحديث » وذكر الحافظ أنه لم ينهض الدليل على دعوى 
الادراج ) (5). 

وقيل: « وَإيَغْسِلَُهُ ؛ غسلا مبالعًا فيه كغيره. وهو لمخالفته 
الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر. ويبعده أيضًا ما ورد فى بعض 
الأحاديث ال ا 
يفرقون بينه) . 


ظ )١(‏ إحكام الأحكام )778/١(‏ . 
(5) فتح الباري /١(‏ . 


فلخ العلام شرخ عمده الاحكام 


وقد ورد فى التفرقة ما أخرجه أحمدء وأصحاب السنن إلا 
النسائي» من حديث علي يرفعه:٠‏ يُنْضَحٌ بَوْلّ العُلام؛ وَيُعْسَلُ بَوْلُ 
لْجَارِيَة ؛ قال الحافظ: وإسناده صحيح . 

وقال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول الصبي » ويغسل 
بول الجارية(١).‏ 

وقال ابن الملقن فى الفرق بين النضح والغسلء بأن النضح هو 

ااا ع لو الله وكا لاا لان انا ضع عه اليقيدا ا 
ولايشترط أن ينزل عنه » ويدل عليه: « فَدَمَ َنضَحَهُ وَل يَعْسِلَهُ ). 

والغسل أن يغمره وينزل عنه » ولا يشترط العصر هنا(؟). 

وقال الحافظ: ( وقال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح من 
أجل أن بول الصبى غير نجس » ولكنه لتخفيف نجاسته . |.ه . 

وأثبت الطحاوي الخلاف فى ذلك فقال: قال قوم بطهارة بول 
الصبي قبل الطعام » وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما 
عن الشافعي وأحمد . ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة» وقال 
النووى: هذه حكاية باطلة » وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» 
وأصحاب المذهب أعلم بمرادء من غيرهم ) (7). 

قال الشيخ عبد الله آل بسام: ( والنضح للذكر والغسل للأنشى هو 
الذى تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة » وهو مذهب الأئمة 
الشافعي, وأحمد. وإسحاق, والأوزاعيء وابن حزم وابن تيمية» وابن 
)١(‏ فتح الباري )7”91١/1١(‏ . 


(5) الإعلام (5801/1) . 
() فتح الباري .)"9١ /١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


القيم» واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين ) (١).أما‏ عن سبب 
التفرقة بين بول الصبى والحارية: فيقول ابن دقيق العيد: (أقوى ذلك ما 
قيل: إن التفوس أعلق بالذكور منها بالإناث » فيكثر حمل الذكور فيناسب 
التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعًا للعسر والحرج بخلاف الإناث فإن هذا 
المعنى قليل فيهن فيجري على القياس فى غسل النجاسة ) (7). 


لفن 


. )01/1( تيسير العلام‎ )١( 
. )7191/1١( إحكام الإحكام‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام: 


ا حديث السادس والعشرون. 

عَْ أن بْنِ مَالِكِ 2 قَالَ: ‏ بجا جَاءَ أَعرَا قَبَالَ فى طَائِفَةٍ المسجدٍ 
؛ فَرَجَرَهُ الناس » فَنَهَام مم الي 4 فلن ََى و بولك اتن الب 5 توب 
نماو ريق َيه 

واه لمكا 15117 الر يو صا 17867 لاد . 

قوله: «جَاء أَعْرَاي ؛ . 


نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البادية » والغالب عليهم الجهل 
والجخفاء» لبعدهم عن العلماء . 

قوله: « فَبَالَ فى طَائِمَةِ ا منجد» . 

أي : في ناحية المسجد . 

قوله: « فَرَجَرَهُ النَّاسُ ) . 

وللبخارى في الأدب: ١‏ قثَارَ يه النّاس »» وله فى رواية عن 
امسن فََامُوا ليه "» وللإسماعيلٍ: قَأرَاد التّاس أن يَمْتَعُوه) .وأخرجه 
البيهقي بلفظ: ٠‏ قَصَاحَ النَاسٌ يوا » ولمسلم: ١‏ فَقَالَ الصَحابة مَهُ مَهُ) . 

فظهر أ: ينم تناولوة ه بالألسن لا بالأيدي(1١).‏ 

قوله: دنوب من مَاٍ. 

الذنوت: اهي الدلو الملأى بالماء . 

قوله: فَأَهْريقَ عَلَيِْ ». 


. )781//١1( فتح الباري‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أي : فأريق عليه .. وقد أخرجه مسلمء وزاد فيه ثم إن رسول 
الله يد دعاه فقال له: :'إنَمَذِهِ الَاجدَ لا تضْلْح لني ء من هََذَاالْبَوْلٍ 
وََا الْعَدَّرِإِنًا هِيَ لِذِكْرٍ الله عَرَّ وَجَلّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَ الْقَرْآنِ » . 

وأخرجه الشافعي أيضًا فى الأم بفائدة حسنة من طريق أبي 
هريرة وهذا لفظه: 

١‏ دَحَلَ أَعْرَايِ الْسجد مَل ال ازعنني وَحْمّدَاوََا حم معنا 


الى ساس 


أحَدَا مَقَالَ وَسُولُ اله قد تحَبَّرتَ وَايسمًا » م لت أَنْبَالَ في َاحِيَةٍ 
المعلة َكأَئكمْ عجلُوا عليه قتَهَاه هم النبيٌ لذ نم أمَربدَُوبٍ من مَاءِ أو 
جل من اوه لع َل الت ب عا ويروا ولا عدر سد وا») 

قال الحافظ: ( وإنما تركوه يبول فى المسجد لأنه كان شرع فى 
المفسدة » فلو منع لزادت » إذا حصل تلويث جزء من المسجد » » فلو منع 
لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر »ء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من 
تنجيس بدنه » أو ثوبه » أو مواضع أخرى من المسجد ) .)١(‏ 

قال: ( وني الحديث من الفواتد: أن الاحتراز من النجاسة كان 
مقررًا فى نفوس الصحابة ,#ر» ولهذا بادروا بالإنكار بحضرلته ي قبل 
استئذانه » ولما تقرر عندهم أيضًا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص» 
إذم ينكر النبي يَؤعلى الصحابة» ول يقل لهم: لم نميتم الأعرابي» بل 
أمرهم بالكف عنه للمصاحة الراجحة؛ وهو دفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما . 


0 


. "85 9 80( السابق‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وفيه: المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع» لأمرهم عند 
فراغه بصب الماء» وفيه: تعيين الماء لإزالة النجاسة» لآن الجفاف بالريح 
أو الشمس لو كان يكفى لما حصل التكليف بطلب الدلوء وفيه: أن 
ماله التحاينة الواقفة غنلن الآرضن طتاهرة: لأن البلة الواقعة عسل 
الأرض غسالة نجاسة» فإذا لم يثبت أن التراب نقل» وعلمنا أن المقصود 
التطهير» تعين الحكم بطهارة البلة . 

ويستدل به أيضًا على عدم اشتراط نضوب الماء» لأنه لو اشتر 
لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف» وكذا لا يشترط عصر الثوبء إذ لا 
فارق . 

وفيه : رأفة النبيية وحسن خلقه؛ قال ابن ماجه وابن حبان في 
حديث أبي هريرة: افقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: « فَقَامَ إِيّ بأبي 
رد يَسَتَ)(1١).‏ 

وفيه: أن اللأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
خلافًا للحنفية حيث قالوا: لا تطهر إلا بحفرهاء كذا أطلق النووي 
وغيره» والمشهور في كتب الحنفية التفريق بين الرخوة والصلبة )(5). . 


تينفننفن 


)١(‏ صحيح أخرجه ابن ماجه (074)الطهارة.. 
(1) فتح الباري /1١(‏ 07848 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السابع والعشرون: َ 
عَنْ أبي هرَيْرَة له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يد ية يَقُولُ: ١‏ الْفِطْرَةُ 
حمس : : لان » وَالِإسْتِخْدَاد» » وض الشَّارِبِء وَتَفِْيمُ الأَظَافِر وَتَنْففُ 
الإبط ) . 
0 رواهالبخارى (2884) اللباس» ومسلم (1010) الطهارة . 


قوله و : « الْفِطْرَةٌ حمْسٌ ». 
الفطرة تتصرف في كلام العرب على وجوه: : أحدها : فطر الخلق. 
ه فطره: أنشأه ا قل اللَهُمَ قَاطِرَ المَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 4[ الزمر: 7 ] 

أي : خالقها . 

والفطرة: الجبلة التي خخلق الله الناس عليهاء وجبلهم على فعلها 
وفي الحديث: ١‏ كَل مَوْلُودٍ يُوكدُ عَلَ الْفِطْرَة» .)١(‏ 

وقبل معنى الفطرة: أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما 
أخرجه من ظهر آدم» والفطرة: زكاة الفطر» وأولى الوجوه ما ذكرنا أن 
تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه» وجبل طباعهم على فعله . 

وقيل الفطرة: هى السنة» والمعنى من سنن الأنبياء . 

قال الصنعاني: ( ١‏ عَمْسٌ ين الْفِطْرَةٍ 3 اعلم أنه قد ثبت من 
حديث ابن عمر مرفوعا : « من الْفِطْرَةٍ حَلَقٌ الْعَائةِوَتَقْلِيمُ الأَظمَا روقص 
الشَّارِبٍ » فاقتصر على ثلاث ا تاتون 
لْفِطْرَةٍ) . وعند مسلم من حديث عائشة: « عسْرٌ مِنْالْفطْرَةِ) فذكر 
الخمس التي في حديث الباب إلا الختان» 0 عاد اللحية والسواك 


43 لوطه البخاري (11585)الجنائز» ومسلم (/750)القدر 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام” . 


والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء . وقال في آخره أن الراوي 
نسى العاشرة» إلا أن تكون المضمضة . 

واختلتث الروا فى عد خصال الفظرةوحتي يلغ الرذوج ها إل 
النبيية خمس عشرة خصلة . 

واختلف في نكتة التعبير عنها بالخمس مع أنها أكثرء فقيل: ليعلم 
أن مفهوم العدد ليس بحجة . وقيل: كان أعلم النبي و بالخمس ثم 
أعلم بالزيادة . وقيل: الاختلاف في ذلك بحسب المقام» فذكر في كل 
موضع اللائق بالمخاطبين ٠.‏ . 

وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة ) .)١(‏ 

الختان: والختان يسمى إعذار للذكر والأنشى؛ وقيل: يمختص 
بختان الرجل» وختان المرأة يمسمى خفضًا. وهو قطع قلفة الذكرء 
والجلدة التي في أعلى فرج الأنثى .واختلف فى حكمه فمنهم من أوجبه. 
وهو الشافعى . وقال بوجوبه أحمد. وبعض الحنفية . 

ومنهم من جعله سنة» وهو مالكء وأكثر أصحابه » هذا فى 
الرجال» وأما فى النساء فهو مكرمة . 
ش قال الصنعاني: ( القائل بالوجوب إنما قاله فى حق الرجال » وأما 
فى حق النساء فليس بواجب » بل مكرمة » وكأنه يشير بأنه مندوب » 
واتفائ ا يه ا ول ل حك خصير سيا ولعلة تسر إل و 
أخرجه أحمد. و البيهقي» من حديث شداد بن أوس يرفعه: ١‏ لبان سَنَّة 
فى حَقٍ | لرّجَالٍ ؛ مَكْرمَة د للشماء ٠‏ (1) وهو ضعيف .» فيه حجاج بن 


. )7”"9//١(ةدعلا‎ )١( 
فم صحيح: أخر جه أبو داود(١071)الأدب والصحيحة(؟7؟7/7).‎ 


فتخ العلام شرح عمدة الأحكام - 


أرطاه لا يحتج به » وله شواهد فيها ضعف . وف رواية للإمام أحمد 
بالوجوب فى حق النساء . 
واستدل بحديث: « اخفضى وَلاتَنْيَكَى فإنة أن 4 
وَأَدْعَى لِلْمَوَدةِبينَالرَوْجَيْنِ أوى) قال) )١(‏ .(5؟) 2 
أما أدلة وجوب الختان للرجال: 
-١‏ القلفة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصلاة. ٠.‏ - 
1- قولهي لجد عثيم بن كثير: ١‏ أَلَقٍ عَنْكَ شَعْرَ الْكَفْرِ » . 
”- جواز نظر الخاتن إلى العورة يدل على وجوب الختان . 
5 - إدخال ألم عظيم على النفس . 
5- شعار الدين . 
2 1- إختتن إبراهيم وهو ابن ثانين سنة » وقد قال الله 
تعالى:فإوَانمُوهلَعَلَكُمْ تَتَدُونَ 4[الأعراف 1198 . 
فائدة: قال ابن الملقن: ( استحب العلماء فى الرجل الكبير يسلم 
.أن يختتن » وكان عطاء يقول: لايتم إسلامه حتى يختتن» وإن بلغ ثانين 
سنة » وروي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذى يسلم أن لا يختتن 
» ولايرى به بأسًا ولا بشهادته» وذبيحته» وحجه. وصلاته » وعامة أهل 
العلم على هذا ).(7؟) 
قولهية : « وَالِإِسْتِحَدَادٌ ) 


١١)العدة(١١/‏ اه 9ه"). 
٠‏ (") أخرجه أحمد في المسند(ه/ 2074 
(؟) الإعلام 07١8/1(‏ . 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


والانكجداذ امشعالسة التدية وهنو إزالة شغ العاية 
بالحديد . وأما إزالته بغيره كالتتف,. والنورة» فهو محصل للمقصودء 
لكن السنة والأولى الأول الذى دل عليه لفظ الحديث . 

قولهةة ١:‏ وَقَصٌ الشَّاربٍ » . 

وقص الشارب يطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك» واستحب 

بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة وفسروابهقوله: ©« أخقوا 
الشواربّ» .)١(‏ 

وقال النووي: المختار فى قص الشارب أن يحفوه حتى يبدوا 
طرف الشفة » ولا يحلقه من أصله . 

قوله 6 : ١‏ وَتَقْلِيمُ الأَظَافِر» . 

أي : قطع ما طال عن اللحم منها . 

قال الصنعانى: ( وفي ذلك معنيان: أي فى حكمة شرعية تقليم 
الأظافر وجهان: 

تحسين الهيئة » وهو مدعو إليه شرعا » وقد ذكروا أنه يتعلق بهذه 
اللقضتال فؤائد دينية وداتيوية »منها تسن اطيعة » وتنظيفة البدن جملة 
وتتضبلا»:والاحنياظ للظهارة ».والإاسنان ف المخائط والمقارن يكام 
يتأذى من رائحة كريبة» ومخالفة شعار الكفارء وامتثالأمر 
الشارع ) (5). 

قوله 5 : « وَتَنْفَ الإبْطٍ ١‏ . 

الذى لي ةبقاؤة الرائحة الكريية: 


)١(‏ أخرجه مسلم (759)الطهارة. 
(1) العدة (054/1) . 


فخ العزام شرخ عهدة الأحكام 

قال ابن دقيق العيد: ( وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر 
العانة وإزالة شعر الإبط» فذكر فى الأول الاستحداد » وفي الثاني التتف. 
وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين فى محلهما » ولعل السبب فيه أن 
الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه » ولمذا يصف الأطباء تكرار 
. حلق الشعر فى المواضع التى يراد قوته فيها ‏ والإبط إذا قوي فيه الشعر 
وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقار بها ء فناسب أن 
يكون فيه التتف المضعف لأصله. المقلل للرائحة الكريهة » وأما العانة 
فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر فى الإبط . فزال المعنى 
المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد , لأنه أيسر وأخف على الإنسان 

وقد ذهب إلى وجوب الخمس المذكورة أبو بكر بن العربي فقال: 
والذى عندى أن الخصال الخمس المذكورة فى هذا الحديث كلها واجبة: 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
المسلمين . واستغربه الحافظ . 


1ك 


(١)إحكام‏ الإحكام /١(‏ «وكل ١ه").,‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب الغسل من الجنابة 

ا حابيث الثامن والعشرون" 

عَن أبن مُرَيْرَةعه أ أن الي ا لَقِيهُفي بَْضٍ 0 لْمَدِيئَةِ وَهُوَ 
نْب . قَالَ: ستيه العا فاعتهات ل سم تقال 1 صن 


5-4 5-4 
إن 


نتيا 0 ٠‏ لنت عا كرفت أن جيك وَأَنّا عَلَ غَبْر 

. فَقَالَ: ١‏ سُبْحَانَ اللَّهانَالمْؤْمِنَ لأَيَنْجْسُ 0 

ا ل 000 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( الغسل - بضم الغين - اسم 
الاغتسال » الذي هو تعميم البدن بالماء . 

وأصل الجنابة: البعد» وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني 
جنب » لآن ماؤه باعد محله . 

ويراد بهذا الباب الأحكام التى تتعلق بالغسل » وتبين أسبابه» 
وآدابه» وغير ذلك ؛ وهو من جملة الطهارة المشر.وعة للصلاة » ومن 
النظافة المرغب فيها: 8# وَإِن : كُنكُمْ با فَاطّهّرُوا © 1 المائدة * ]» عدا ما 
فيه من فوائد صحية وقلبية . 

فإن المجامع حين) تخرج منه النطفة التى تعتبر سلالة بدنه 
وجوهره . يحصل له بعد خروجها شىءٌ من الإجهاد والتعب » ويحصل 
له فتورٌ وكسلٌ وتبلدٌ ذهن » وركودٌ فى حركة الدم . 

ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى المسد 
قوته » وينشط دورة الدم فى جسمه. فيعود إلى نشاطه . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وكم فى شرع الله - عز وجل - من حكم و أسرار . وفقنا الله 
تعالى لفهمها والإيان بها ) .)١(‏ 

قوله: « فَانْخَنَسْتٌ » . 

الاتاي. : هو الذهاب بخفية . 

قوله: فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنا عَلَ غَيْر طَهَارَة». 

قال ابن دقيق العيد: ( يقتتضى . استحباب الطهارة فى ملابسة 
الأمور العظيمة » والنبي 35 إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله 20 
اوور ل اه أرقا كلدك علية لط حو هرف وانة امسقهان 
الطهارة لملابسته ي ) (؟). 

وقال الصنعانى: ( قوله ( يقتضى استحباب الطهارة ) أقول بعيد 
تقرير أنه ف قرر قوله » وإلا فقول الصحابي من حيث هو لا يؤخذ منه 
حك رونلاو رااان تطريرة اكلام اجن عر 00 

قوله ي: « سَبْحَانَ الله إن المؤْمِنَ لَيَنْجْسٌ ». 

فقوله: « سبحان الله ؛ تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس 
بالجنابة » وهذه اللفظة موضوعة لتنزيه الله » فأفادت مع قرينة المقام ‏ 
التعجب » كأنه نزه الله عن وقوع مثل هذا الجهل من عبد من عباده » مع 
التعجب من صدور ذلك من أب هريرة . 

قوله ذ: « إِنْ المؤْمنَ لأ ينْجْسُ ). 


.)05/1( تيسير العلام‎ )١( 
. 0757 /١( إحكام الأحكام‎ )1( 
.)3"557/1١(ةدعلا‎ )( 


فزخ العلام ل عمدة الاحكام 


قال النووي: :هذا الحديث أصل عظيم فى طهارة المسلم حَيّا 
ومّنّاء فأما الحي فظاهر بإجماع المسلمين » حتى الجنين الذى ألقته أمه 
وللميزطر رجي رايا الع بحم الات داك ارامت لكي به 
قولان الصحيح منهم أنه طاهر » ولهذا غسل ٠‏ ولقوله : ! ِنَ الُؤِْنَ له ل 
ينخس ا.وذكر البكارئ ق صحيخة عن ابن عبساشس تعليقا: اميك لا 
ينجس حيًا ولا ميئًا» هذا حكم المسلم » وأما الكافر فحكمه فى الطهارة 
واللسابس حك لبه اود الحدايا رع ميا اق د السلت 
والخلفء وأما قول الله عز وجل: ل إِنَّا المسرِكُونٌ نّ نس * 
[التوية:1]» قالراد نجانة الاعتقاد والاستقذارء وليس المراد أن 
أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهماء فإذا ثبتت ثبتت طهارة 
الآدمي مسا كان أو كافرًاء فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات » سواء كان 

محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء » وهذا كله بإجماع المسلمين . 

وفى هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل » وأن يوقرهم 
ال 0 
وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله فى حال مجالسة شيخه » 
فيكون متطهرًا متنظفًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتهاء وقص الأظافر: 
وإزالة الروائح لل ل ل 


وقال ابن دقيق اليد (١‏ وقد استدلبالحديث عل طهمارة ايت 


.)89:8/8 /5( شرح النووي‎ )١( 
. )7571 /1( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 

قال الصنعاني: ( وذلك لأن قوله (المؤمن)) شامل للحى 
والميت » ولا يقالء أما الميت فإنه يطلق عليه مجارًا » لأن المؤمن من قام به 
الإيهان أى التصديق » والميت لا اعتقاد له بشىء إذ هو حماد فلا يشمله 
اللفظء وإلا لز م استعمال المؤمن فى الحقيقة والمجاز» وقد سمى النبي 6 
المبيك مامتا وتويك :” السَلام عَلَيَكُمْ دَارَقَوْم مُؤْمنِينَ (1)1.ه. 
ملخصًا. 

وقد ذهب قوم إلى أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل . 

وآخرون بأنه لا يطهره الغسل » بل الغسل مجرد تعبد . 

وآخرون أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر » وهذا الأخير أظهر 
الأقوال وألصقها بالصواب » لعدم الأدلة على خلافه؛ إلا عمومات 
تحريم أكل الميتة » ولا ملازمة بين تحريم الأكل والنجاسة . فإنه يحرم أكله 

حيا وهو طاهر الذات إتفاقًا» والأصل بقاؤه بعد الموت ت على ما كان عليه 

.)١( ) قبل‎ 

وقال الحافظ ما ملخصه: ( تمسك بمفهومه , من أهل الظاهر 
فقال: إن الكافر نجس العين » وقواه بقوله تعالى: إِنا المشركُونَ نس 
[التوبة: 78 ] 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر 
الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة . بخلاف المشر.ك لعدم تحفظه من 
النجاسة » وعن الآية بأن المراد أنهم نجس ف الاعتقاد والاستقذارء 
وحجتهم أن الله تعالمى أباح نكاح نساء أهل الكتاب . ومعلوم أن عرقهن 


)01 أخرجه مسلم (7757)الطهارة. 
(")العدة 59/1١2‏ 55"), 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة » فدل على أن الآدمي الحي ليس 
شه العين 5لا مرقين الرضنال والتيماء ع ول )لصيف 
استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة » واستحباب إحترام أهل 
الفضل ومصاحبتهم على أكمل الهيئات » وفيه استحباب استئذان التابع 
للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله : « أين كنت » فأشار إلى أنه كان 
ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه » وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على 
الصواب » وإن لم يسأله » وفيه جواز تأخير الاغتتسال عن أول وقكت 
وجوبه » وبوب عليه ابن حبان الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع فى 
البئر فنوى الاغتسال أن ماء البئر ينجس » واستدل به البخاري على 
طهارة عرق الجنب » لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تحلب منهء 
وعلى جواز تصر..ف الجنب فى حوائجه قبل أن يغتسلء فقال-أى 
البخاري -: ( باب الجنب يخرج ويمشي فى السوق وغيره ) .)١(‏ 


تفن 


. )515 /١( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخديك البافيغ والكترول" 
0 واه ُ 
عَنْ عَائِسَّة رض أله عها - قَالَتٌ: « كان رَسَول اللويخ إذا 
عسل عر الْحنَابَة 3 عسل يديه 4 2 وَصوءَةُ لِلِصّلاة تم 8 0 
7 م 4و 2ه 6 ع 
شَعرَهُ حَتَى ذا ظَنَّ أنه قد أروَى بََرْئهُ أقَاض عَلَيْه المء نت مَراتِ نَم 
كا انر جَسَدِهِ ( وَقَالُتَ : كنت أَغتَِلُ أنَا وَرَسُولَ الوقن إِنَا 


وو م اس 


وَاحِدِء تَغترف منه حميعًا. 

وواة الجارى 69090 الفستزن روف (71) الظهارة:. 

قوها: ١‏ من الْجنَابَةِ ؛ .تطلق الجنابة على المعنى الحكمى الذى ينشأ 
من التقاء الختانين أو الإنزال» وقولها: « من الجنابة »» في ((من)» معنى 
السببية جار عن ابتداء الغاية » من حيث أن السبب مصدر للمسبب ومنشأ 
له . وتطلق الجنابة أيضًا على المنى» ويأتي حديث عائشة: ١‏ كنت أغسل 
الجنابة من ثوب رسول الله يك )١(»‏ . ويدل قولها رضى الله عنها: « كان إِذا 
اعْتَسَل » على تكرار ذلك منهيك » كما يقال : ((كان فلان يقري الضيف)) » 
وكافى الحديث:« كان 00 لهي أَجْوَدَ اناس ِالحَير). 

قولها ١‏ عَنَّى ذا ظَنَّ) القن يمكن أن يكون بسن العل+ سكن أن 
يكون هاهنا على ظاهره من رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخر» ولولا قوها 
بعد ذلك: أقَاضَ عَلَيِْ امه نت مَرّاتٍ ) لترجح أن يكون بمعنى العلم (1). 

قولها : «أزوّى ) .مأخوذ من الري» الذي هو خلاف العطش »ء 
وهو مجاز فى ابتلال الشعر بالماء . 


)0 أخرجه البخاري كك الوضوءء ومسلم(584)الطهارة. 
(5) بتصرف واختصار من إحكام الأحكام /١(‏ 3100 271/7 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


قوطا: « يَشَرَنَهُ ؛ البشرة: ظاهر جلد الإنسان » والمراد بإرواء 
البشرة: إيصال الماء إلى جميع الجلد » ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد 
ابتلت أصول الشعر أو كله(١).‏ 

قال النووي: ( قال أصحابنا: ىال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل 
فيغسل كفيه ثلانًا قبل إدخاله فى الإناء » ثم يغسل ما على فرجه وسائر 
بدنه من الأذى » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله ؛ ثم يدخل أصابعه 
كلها فى الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيتهءثم 
يحثى على رأسه ثلاث حثيات » ويتعاهد بها أصول شعره من رأسه 
ولحيته » ثم يحني على رأسه ثلاث حثيات و يتعاهد معاطف بدنه 
كالإبطين» وداخخل الأذنين» والسرة» وما بين الإليتين» وأصابع 
الرجلين» وعكن البطن» وغير ذلك » فيوصل الماء إلى جميع ذلك » ثم 
يفيض على رأسه ثلاث حثيات » ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث 
مرات » يدلك فى كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه . 

وإن كان يغتسل فى نهر أو بركة » انغمس فيها ثلاث مرات » 
ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة » ويعم بالغعسل 
ظاهر الشعر وباطنه » وأصول منابته » والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي 
بدنه » وأن يكون مستقبل القبلة » وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريكء له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . وينوي 
الكل من أول سروه قي دكزثاء + وييتصيحي النية إل أنارقير من 
غسله . فهذا كيال الغسل » والواجب من هذا كله النية فى أول ملاقاة 
أول جزء من البدن للماء » وتعميم البدن - شعره وبشرته - بالماء » ومن 


. 5/اث /و3)‎ /١( بتصرف واختصار من إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


شرطه أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة » وما زاد على ما ذكر ناه سنة 
.وم يوجب أحدٌ من العلماء الدلك فى الغسل ولا فى الوضوء إلا مالك 
والمزنٍ » ومن سواهما يقول هو سنة » لو تركه صحت طهارته فى الوضوء 
والغسل » ولم يوجب أيضًا الوضوء فى غسل الجحنابة إلا داود الظاهري » 
ومن سواه يقول هو سنة » فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء 
صح غسله » واستباح به الصلاة وغيرها » ولكن الأفضل أن يتوضأ ى) 
ذكرنا » وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده» وإذا توضاً أولا 
لايأت به ثانيًا » فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان . والله 
أعلم ) .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد: ادي سو فيان المراة 
والرجل من إناء واحد » وقد اخذ منه جراز اغتسال الرجل بفضل . 
طهور المرْأة » فإنه) إذا اعتقبا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل فى بعض 
الاغترافات متأخرًا عن اغتراف المرأة » فيكون تطهرًا بفضلها ) 
(؟).وقال الصنعاني: ( واعلم أن الذي ف المنتقى لابن تيمية: أكثر الناس 
على الرخصة للرجل فى فضل طهور المرأة » والأخبار بذلك أصح. 
وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به» وهو عبد الله بن سرجس ء وحملوا. 
حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكمء وهو 
حديث أخرجه الخمسة بلفظ أنه و : د بجي أن يَتَوَضَاً الرَّجُلُ بِفَضْلٍ 
طَهُورٍ (37) » وفى بعض ألفاظهم: (وَضوةا |43( 4). 
)١(‏ شرح النووي (7/ 27945 5946) . 
)١(‏ إحكام الأحكام /١(‏ /الا") . 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (14) الطهارة. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (71/5)المقدمة. 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الترمذي: إنه حديث حسن » وقال البخاري: إنه ليس 
مسيم نم قال ارنحيمنة تأمااغيل الراة والرجل ووضر وها عمينا 
فلا اختلاف فيه |.ه. 

وبه يعلم أن هذه الصورة التي فى حديث عائشة ليست من محل 

. النزاع ) 1). 

وقال الحافظ: ( وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء 
القليل » وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء » ولا بها فضل منهء 
ويدل على أن النهي عن انغغاس الجنب ف الماء الدائم إنها هو للتنزيه 
كراهية أن يستقذر ء لا لكونه يصير نجسًا بانغاس الجنب فيه» لأنه 
لافرق بين جميع بدن الجنب » وبين عضو من أعضائه ) (7). 

شف 


. )717/8/١1( العدة‎ )١( 
. )5 50 /١( فتح الباري‎ )5( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


ا حديث الثلاثون:. 
عَنْ مَيْمُونَةَ بْتِ الحَارثِ روج لني ل أمهَا قَلَتْ: (وَضَعْتَ 3 
ل ا 


يي سر عر 


و 
بر ار سل 


تفعض وإنتسن و ل شيا ريض ناس عل رابالا 
نَم عَسَلَِسَا وجنه كل لكل رج أت ب َلَمْ يُرِدْمَا 

فَجَعَلَ يَنْمْض الءَ بَديْه ' . 

رواه البخارى (71/54) الغسل» ومسلم (9119) التيض . 

قولما: «وَضُوءً الْجَنَابَةِ » . 

الوضوء: اسم لمطلق الماء » أو للماء ء مضافًا إلى الوضوء » وقد 
يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء » فإنها لم تضفه إلى الوضوء » بل 
إلى الجنابة(١).‏ 

وقال الصنعاني: ( إضافته إلى الجنابة لا يقضي بأنه اسم لمطلق 
الماء » فإن غسل الجنابة وضوء وزيادة » فيحمل على أنها أطلقته على 
الوضوء » من إطلاق الكل على الجزء » وفيه بعدٌ) (1). 

قوها : ١‏ هرب يَدَهُ بالأْض أو الخحائط مَرَتَينِ أو كَلدنًا » . 

ضربه يةِالأرض أو الحائط إزالة ما لعله علق باليد من الرائحة» 
زيادة فى التنظيف . 


. )71/4/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)7”1/94/1١١(ةدعلا (؟)‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قال :انق ذقيق العبد: ( إذابقيت واكددة التعاضة بعد الاستقضاء 
فى الإزالة لم يضر على مذهب بعض الفقهاء » وفى مذهب الشافعي 
خلاف » وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث. ووجهه أن ضربه يِل 
بالأرض أو الحائط . لابد وأن يكون لفائدة » ويكون الغمرب على 
الأرض لطلب الأكمل فيا لا تجب إزالته ) .)١(‏ 

قال الحافظ: ( أى: في غسل الجنابة » والمراد: هل هما واجبان أم 
لا ء وأشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهم| من 
هذا الحديث » لأن فى رواية الباب الذى بعده فى هذا الحديث: الك 
َوَضَأ وُضُوءَهُ لِلضَّلا للصلاة »(2) فدل على أنهها للوضوء , وقام الإجماع على 
أن الوضوء فى غسل الجنابة غير واجب ., والمضمضة والاستنشاق من 
توابع الوضوء فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه » ويحمل ماروي من 
ضفة غسله يك على الكرال والفضل ) (05: 

وقال ابن دقيق العيد: ( اختلف الفقهاء فى حكم المضمضة 
والإستنشاق فى الغسل » فأوجبها أبو حنيفة . ونفى الوجوب مالك 
والشافعي » ولا دلالة فى الحديث على الوجوب إلا أن يقال إن مطلق 
أفعاله يك على الوجوب » غير أن المختار أن الفعل لا يدل على الوجوب » 
إلا إذا كان بيانًا لمجمل تعلق به الوجوب .ء والأمر بالتطهر من الجنابة 
ليس من قبيل المجملات ) (4). 

قوا: « نَم أَقَاضَ عَلَ رَأَسِهِ ). 
)01( باختضان من 0 سكام كدي ىت 


() فتح الباري 47/١(‏ 4 47 4) , 
() إحكام الأحكام /١(‏ 2814) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ظاهره أنه لم يمسح رأسه ىا يفعل فى الوضوء . 


1 مه 


قوها: « َم تَتَحّى فَعَسَلَ رِجْلَيّهِ ؛ . 

ل لحر سل سن الالو سوط اتاد 
بعض العلماء » وهو أبو حنيفة » وبعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر 
حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي» وفرق بعضهم بين أن يكون 
الموضع وسخا أولا » فإن كان وسحًاء أخر غسل الرجلين ليكون غسلهم| 
مرة واحدة » فلا يقع إسراف ف الماء » وإن كان نظيفاء قدم » وهو فى 
كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه(1). 

قولها: ١‏ فَأَتَنهُبحِرْقَة فلم يرِدهَا ). 

قال النووى: ( فيه استحباب ترك تنشيف الأعضاء فى الوضوعء ' 
والغسل على خمسة أوجه: أشهرها: أن المستحب تركه » ولا يقال فعله 
كرو » ركان :آنه سكير نالك أوسا يري لعل ركاه 
وهذا هو الذى نختاره» فإن المنع والإستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر ء 
والرابع: أنه مستحب لا فيه من الإحتراز عن الأوساخ » والخامس: يكره 
فى الصيف دون الشتاء » هذا ما ذكره أصحابنا )(5) . 

قوطا: ككل بيصن الماءَ بِيَديْهِ » 

قال ابن دقيق العيد: كك ينمج النقياء فى صفة الوضوء أنه لا 
ينفض أعضاءه » وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء 
فى الغسل » والوضوء مثله » وما استدل به على كراهة النفض وهو ما 


. باختصار‎ )785 2785 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
. )3598//7( شرح النووي‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ورد: ١‏ ولا تنفضُوا أَيدِيكٌم من الماء » فإّها مراوحٌ الشَّيطانٍ. ؛ حديث 
ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح . والله أعلم ) .)١(‏ 


تنف فنن 


. 0781 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الحديت لخاد ردكي 

عَنِ َب الله بْنِ عمَرٌ - رضي الله عنهما خ إن غية 1 الخطانف وه 
نشول للد كد لعشنا وض لقت # قال« تعن إذا توضبا ٠"‏ 
أَحَدَكُمْ فَلْدْقدَ). 

رواه البخارى (7817) الغسل» ومسلم (7”05) الحيض . 


قال الشيخ عبد الله آل بسام : ( كان الحدث من الجنابة عندهم 
كبيرًاء لذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أو لاء فسأل عمر بن 
الخطاب #ه النبي إذا أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد 
وهو جتبء فأذن لهم ##بذلكء على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر 
بالوضوء الشرعيء وحيتئظٍ لا بأس من النوم مع الجنابة ) )1١(‏ . 

وقال ابن دقيق العيد: ( وضوء الجنب قبل النوم مأموربه»ء 
والشافعي حمله على الاستحباب . 

وفي مذهب مالك قولان: أحدهما: الوجوت 6 وقد وزة يصيعةه 
الأمرفى بعض الأحاديث الصحيحة , وهو قوله 5 توَضَأ وَاغِل 
ذَكَرَكَ ثم 1 نَمْ “(7) ا سأله عمر أنه تصيبه الجنابة من الليل . 

ا اطي الدع دكي اعدف مساق لللمسيوي 
فاه قفتا إباحة الرقاد هل الوقنو فإن ذا الأمر قنقولة عليه الضلاة 
والسلام: « فليرقد» ليس للوجوب ولا للاستحباب » فإن النوم من 
ل االو ل 


. )51 /1( تيسير العلام‎ )١( 
أخرجه البخاري( الغسلء ومسلم(1 )ا حيض.‎ (2 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء » وذلك هو المطلوب . والذين قالوا: 
هذا للوجوب. اختلفوا فى علة الحكم . فقيل: علته أن يبيت على إحدى 
الطهارتين» خشية الموت ف المنام » وقيل: علته أن ينشط إلى الغسل إذا 
نال الماء أعضاءه ) )١(‏ . 

وقال الحافظ: ( وني الحديث: أن غسل الجنابة ليس على الفور» 
وأنه يتضيق عند القيام إلى الصلاة » واستحباب التنظيف عند النوم . 

قال ابن الجوزي: والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ. و 
الريح الكريبة بخلاف الشياطين » فإنها تقرب من ذلك . والله أعلم ) 
1 
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. )2940-784 /1( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)عا/٠‎ /١( فتح الباري‎ )5( 


فخ العلام شرخ غمدة الأحكام 


ا حديث الثاني والثلائون:. 

عَنْ أمَ سَلَمَ درفي اضيا دي 0 جَاءث َم 
سُلَيْمِ - امْرَأَةٌ بي طَلحَة -إِلَ َُولٍ يقلتب سُولٌ اللّق إن 
الوه نحي بن اللي عل عل الرأورن مهل إذا هي اختلعيت 1 . 
فقَال ولول الله علد «نَحَمْ إِذَا رَأتْ الاءَ » . 

رواة البخاري « )العم 1410 الفسالء ومسلم 150 
الحيض . 


راوى الحديث: :أم سلمة - رضي الله عنها - » واسمها هند بنت 
ا ل 5 
ثلاث من ال هجرة أو أربع » تزوجها النبى #5آفى ليالٍ بقين من شوال فى 
تلك السنة » روي ها عن النبي يل 41" حديثًا » توفيت سنة ١ه‏ هه 
وهي آخر زوجاته كَمونًا » وقيل آخرهن: ميمونة . 

وأم سليم هى بنت ملحانء يقال لها الرميصاء - أو الغميصاء - 
اسمها سهلة . وقيل: رميلة أو رملة . وقيل: رميثة . وقيل: مكيلة » 
أم أنس بن مالك » وتزوجها أبو طلحة » وشهدت بدرًا وحنينا . 

قال الشيخ عبد الله آل بسام: ( جاءت أم سليم الأنصارية إلى 
النبي كله لتسأله» ولما كان سؤاها تما يتعلق بالفروج » وهي ما يستحيا من 
ذكره عادة » قدمت بين يدي سؤّاها مهيدًا لإلقاء سؤاهها. حتى مخف 
موقعه على السامعين» فقالت: إن الله جل وعلاء هو الحيي لا يمتنع من 
ذكر الحق الذى يستحيا من ذكره من أجل ال حياء ما دام فى ذكره فائدة . 
فللا ذكرت أم سليم هذه المقدمة النى لطفت به سؤالها دخلت فى صميم 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الموضوع؛ فقالت: هل على المرأة غسلٌ إذا هى تخيلت ف المنام أنها 
تجامع ؟ 


1 وروى مسلم من رواية وكيع عن هشام أنها قالت لها أم سلمة: ” 
أمّ سُليّم فصَحْتٍ النسَاءَ ». 
قآل الحافظ: وهذا يدل على أن كتهان ذلك عادتهن » لأنه يدل 

على شدة شهوتهن للرجال(7). آ 

وفي رواية البخاري فى كتاب العلم: ١‏ فَعَطَْتْ أَمٌّ سَلَمَةَ -تَعْيِو 
ويمكن الجمع بأنه| كانتا حاضرتين . 

وبوب له البخاري فى كتاب العلم: ( باب الحياء فى العلم )؛ 
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مُسْتَحَيء ولا مستكبر » وقالت عائشة: نعم 
النساء نساء الأنصارء لم يمنعهن ا حياء أن يتفقهن فى الدين . 
الحياء من الويمان وهو الشرعي الذى يقع على وجه الإجلال والاحترام 
للأكابر » وهو محمود, أما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي فهو مفهوم. 


يا 


. )57 /١( تيسير العلام‎ )١( 
. )*947 /١( فتح الباري نقلًا عن العدة‎ )1( 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وليس هو بحياء شرعي » وإنم) هو ضعفٌ ومهانةٌ » وهو المراد تقول 
جاهد: لا يتعلم العلم مستحي ) .)1١(‏ 

قوها: :هَل عَلَ الرْأَةِمِنْ غُسْلٍ إِذَاِيَ احْتَلَمَتْ ؟ ) 

قال ابن .دقيق الغيد: ( الاحتلام في الوضع افتعال من الخُلْمء 
وهو ما يراه النائم في نومه » يقال منه : حَلَمَ واحتلم» واحتلمت به 
واحتلمته . 

وأما في الاستعمال والعرف العام فإنه قد محص هذا الوضع 
اللغوي ببعض ما يراه النائم» وهو ما يصحبه إنزال الماء » فلو رأى غير 
ذلك » لصح له أن يقال له احتلم وضعًاء ولم يصح عرفا ) (5). 

قال: والحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء» 
ويكون الدليل على وجوبه على الرج |, قوله: «إِنَا الماء مِنَ الماء', 
ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله يَلِِ: « إنمَ) الماءٌمِن الماءِ '(), 
وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك » ويحتمل أن تكون 
سمعته؛ ولكنها سألت عن حال المرأة» لقيام مانع فيها ي وهم خروجها 
عن ذلك العموم » وهي ندرة نزول الماء منها (4). 1 

وقال الحافظ : ( الرجل قد يرى أنه جامع وعلم أنه أنزل فى النوم ثم 
استيقظ فلم يرى بللاء لم يجب عليه الغسل اتفاقًاء وكذلك المرأة ) (0). 

ونفننن 


. )3177/١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام )397/١(‏ . 

() أخرجه مسلم(7"57) الميض. 

. )7"91//١( السابق‎ )5( 

(0) فتح الباري نقلًا عن العدة (1/ 099 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا محديث الثالث والثلاقوث: 

عَنْ عَاِئِسَةَ - رضي الله عنها - قَالَثْ: «كُنْتٌ أَغْسِلُ النَاَةَ منْ 
تَوْبٍ رَسُولٍ الله 9ق بَحْرْحٌ إِلَ الصَّلاةٍ وَِنَ بهم اماءِ لَفِي ليه ؛ . 

رواه البخاري (7519) الوضوء . 

وني لفظٍ لمسلم:” لَمَدْ كنت أَفْرَكُهُ منْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله فرك 
قيُصَل فيه . 

رواه مسلم (588) الطهارة . 

قوها: «كُنْتُ أَغْسِلٌ الخنَابَةَ ' 

قال الصنعاني: ( أي: أثر الجنابة» فيكون حذف مضافء. أو 
أطلقت الجنابة على المني مجازًا مرسلاء أو حقيقته عرفية .قال ابن الممام في 
شرح الهداية: قال شمس الأئمة: مسألة المني مشكلة ؛ لأن كل فَحْلٍ 
يمذي ثم يمنيء إلا أن يقال إنه مغلوب بالمني» مستهلك فيه فيجعل تبعًا 
.ها 

والجواب: أن أدلة طهارة المني قد قضت بالعفو عن المذي» وأنه 
يكفيه الفرك تبعًالماصحيبه. 00 

قوحما: « فَيصَلٌ فيه ) 

هذا الشقيبه الامو ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك وبين 
الصلاة . 


| قال ابن دقيق العيد: : ( واعلم أن احتمال غسله بعد الفرك واقع» 
لكن الأصل عدمه .قال الصئعاني معقبًا على هذا الاحتمال : هذه قاعدة 


عند بعض أهل الأصولء غير أن إطرادها في كل محتمل مشكلء إذ كل 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 
من كان له هوى يعارض دليلاء تحايل أن يؤوله على بتأويلات» والحق أن 
الا.ليل إذا ورد صريحاء وجب العمل به. ولو احتمل التأويل .قال 
العلامة عبد الله آل بسام: اختلف العلماء في نجاسة المني . 

فذهبت الحننية» والمالكية إلى نجاسته» مستدلين بأحاديث غسله 
من ثوب رسول الله يلد ومنها هذا الحديث الذي معنا.وذهمب 
الشافعي. وأحمدء وأهل الحديث. وابن حزم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وغيرهم من المحققين إلى طهارته» مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي: 

١‏ - صحة أحاديث فرك عائشة المنى من ثوب رسول الله يإذا 
كا يابكا يظقرهاء فلو كان تحكائلا كفن إلا الماء اكساتر التجاتنات» 

- أن المتي هو أصل الإذسان ومعدنه. فلا ينبغي أن يكون 
أصله نجسًا خبيئًا والله كرمه وطهره . 

"- لم يأمر النبي بغسله والتتمدرز منه كالبول . 

5- أجابوا عن أحاديث غسله. بأن الغسل لا يدل عل النجاسة» 
كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته؛ والنظافة من الدجاسات 
والمستقذرات مطلوبة شرعاء فكيف لا يقر غسله .)١(45‏ 

ومن الآدلة على الطهارة أيضًا : ما رواه الدار قطني من حديث 
ابن عباس قال: :سكل النبي دعن المني يصيب الثوب . قال: «فَإِنَامُرَ 
مَِْلَة الْبِصَاقٍ أو الْمخَاطٍ » وإن) يَكْفِيك أَنْ تميح بخِرقَةٍ أو بِإِذْخَر “(1)) 
قال ابن القيم: إسناده صحيح . 


13 )تي الغلقم 20/1 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه(1/ 5 .)١7‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام" 


يقطع دابر القولء أن النبي يك قد علم أن الأمة شديدة البلوى به في 
أبدانهم» وثياءهم وفراشهم. ول يأمر يومًا بغسل ما أصاب من ثوب أو 
بدن البتة» ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم لمم بحرفيٍ واحد في 
الأمر بغسله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» وقد روى الإمام 
أحمد في مسنده من حديث عائشة قالت: « كان رسول الله يغ يسلت المني 
من ثوبه بعرق الإذخرءثم يصل فيه ويحته من ثوبه يابسّاء ثم يصلي فيه 
)١("‏ وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة ) (5). 

قلت: وأقوى الأدلة أن الأصل الطهارة» فأين الدليل الصر-يح 
الصحيح على النجاسة ؟» ولا شك في أن القائلين بالنجاسة لهم أدلة. 
منها: أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تغسله من ثوب النبي يل 
وهذا لا يستلزم نجاسته كا بينا . ومنها: أنه يجري مجرى البول» وهو 
نجسء وأجيب بأن المجرى طاهر . وكذا قولهم بأن المذي مبدأ المني وهو 
الطهارة بهذه الأدلة . والله أعلى وأعلم . 
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.)7 57 أخرجه أحمد في المسند(”/‎ )١( 
.)8٠5/١(ةدعلا‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ات 5 1 

ووالمط لمم ١‏ وَإِنْ يِل ) . 

ووه لتك رق 50 الع ار الس . 

قوله د ١‏ ذا جَلْسَ بَْنَّ شْعيها اربع ) 

والشعبة: هي القطعة من الشيء؛ والمراد هنا: يداها ورجلاهاء 

وقيل غير ذلك . 0 

قوله كل « ثُمَّ جَهَدَهَا انيلم اطق موقا ا انا 
بحركته » ولأبي داود من طريق شعبه وهشام معّا عن قتادة بلفظ: «١‏ 
وألزق الختان الختان »)١(»‏ بدل قوله: « ثم جهدها » » وهذا يدل على أن 
الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج » ورواه البيهقي من طريق ابن أبي 
عروبة عن قتادة مختصرًا» ولفظه: ‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسثل 
©(") وهذا مطابق للفظ الترجمة » ورواه مسلم من طريق أبي مواسي 
الأشعري عنها - أي: عائشة رضي الله عنها -بلفظ: اتوم انان 
الختان 6("). والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة » ويدل عليه رواية 
الترمذى بلفظ : « إِذَا جَاوَرَ "(4)» وليس المراد بالمس حقيقتة حقيقتة » لأنه لا 


. الطهارة‎ )5١5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

. )157 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(1/‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم(59") الحيض‎ 

(4) صحيح أخرجه الترمذي )٠١8(‏ الطهارة . 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


يتصور إلا عند غيبة الحشفة » ولو حصل المس قبل الإيلاج؛ لم يجب 
الغسل بالإجماع . 
قال النووي:( معنى الحديث: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على 
الإنزال » وتعقب بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال» ولأنه هو الغاية فى 
' الأمرء فلا يكون فيه دليل. 
والجواب: أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال قد ورد فى 
بعض طرق الحديث المذكور فانتقى الإحتتمال » »الى رواحة ميلم من 
طريق مطر الوراق عن الحسن فى آخر هذا الحديث: ١‏ وَإنََ يِل “(01. 
وقال ابن دقيق العيد: ( وقوله: ١‏ بَيْنَ شْعَبِهَا الأزه بع » كناية عن 
الرأة» وإذشل مهد ذكر كتف ينهم العنى من الاق »كب ى قله تعلل: 
# ححتى َوَارَتْ بِالججَابٍ 4[ ص : 77 ]ء والحكم عند جمهور الأمة على 
مقتضى هذا الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال » 
وخالف فى ذلك داود وبعض أص حابه الظاهرية » وخالفه بعض 
الظاهرية ووافق الجماعة » ومستند الظاهرية قوله كل: « إِنَا الماءٌ مِنَ الماء 
'(1). ظ 
وقد جاء فى الحديث: ( إِنَّها كَانَ الا مِنْ الا في أَوّلٍ السام تم 
نسح 3(1). ذكره فى الترمذي ) (4). ' 
قال الصنعاني: وقال الشافعي: حديث: الماء من الماء » ثابت 
(1) باختصار من قتح الباري 17/ +4101-40) . 
ليه أخرجه مسلم ( 4226" 


(9) صحيح أخرخه الترمذي .)١١١(‏ 
(؟) إحكام الأحكام (1/ 415 .)81١6‏ 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قلت: والناسخ حديث الباب» وحديث: ١‏ إِذَا الْتَقََى 
الْحْتَانَانٍِ .)١(»‏ 

وقال النووي: قال أصحابنا: والاعتبار فى الجاع بتغييب الحشفة 
من صحيح الذكر بالاتفاق » فإذا غيبها بكالها تعلقت به جميع الأحكام : 
ولا يشترط تغييب جميع الذكر بالاتفاق » ولو غيب بعض الحشفة لا 
يتعلق به شىء من الأحكام بالاتفاق » إلا وجهّا شادًا ذكره بعض 
أصحابنا (؟). ‏ 

وروى مسلم عن عائشة زوج النبي يق قالت: إن رجلا سأل 
رسول الله يي عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلٍ هل عليهم| الغسلٌ» 

وعائشة جالسة فقال رسول الله وَله: «إِنّى لأفعل ذَلِكَ أَنَاوَمَذْوتُمَ 

تَغْتسِلٌ )(") . 

قال النووي: ( فيه جواز ذكر هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت 
عليه مصلحة . ولم يحصل به أذى , وإنا قال النبي يذه العبارة ليكون 
أرقن لفااواة : أن فعله يخ للوجوب » ولولا ذلك لم يحصل جواب 
السائل ) (5). 

قلت: والحكم العام لا يؤخذ من حديث بعينه » وإنما وجب الغسل 
. بأمره ينِىم] فى حديث الباب » وليس بمجرد فعله يف والراجح: أن الفعل 
يدل على الجواز أو الاستحباب » ولا ينهض مجرد الفعل ع إن الدلالة على 
الوجوب . والله أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(") العدة(6/1١51).‏ 
(1) أخرجه مسلو(١079.‏ 
6 شرح النووي (5/ 205 00) . 


فنخ العام شرخ عمدة الاحكام 


التزيف خيراتل 
د 


عَنْ أبي جَعْمَرِ محمد بْنِ الحُسَْنِ بْنِ عل بن أي طَالِبٍ ي: ١‏ أَنَّهُ 
0 عَو 0 كه 5-8 
كَانَ هو وَأَبُوهُ عِْدَ جار بْنِ عَبْدِ ال وَعِنْد نَدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوه عَنْ الغشل . 
كان 0 
و 


َقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ + كمال رج * مَيَكْفيني . فَمَالَ جَايرٌ: يَكْفِي مَنْ 
هو أَؤمَرُ مِنْكَ شَعَرَا وَحَيْدمِنْكَ- يُرِيدٌ رَسُولَ الله - ثم أَمّنَافي 
نَوْبِ ) . 

رواه البخاري (5057) الغسل . 

وفي لفظ: « كَانَ اليك يُفْرِعٌ الَاءَ عَلَ رَأَسِهِ ثَلآَتَ) » . 

رواه البخاري (566) الغسل . 


قال المصنف: الرجل الذي قال: ١‏ مَا يَكْفِينِي ؛ هو الحسن بن 
محمد بن على بن أبى طالب 4# » أبوه محمد بن الَكفِية . 

راوي الحديث: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» وهو الذي يلقب بالباقر ؛ لأنه بقر العلم: أي شق عن 
مشكلاته وغوامضه. روى عن أبيه زين العابدين» وأبي سعيد» وابن 
عباس» وأبي هريرة» وغيرهم» وروى عنه مالك ابن دينار» والزهري؛ 
وعطاء بن أي زباح» وغيرهم» أخرج حديثه الجباعة . 

وعدم العرات يجاني برزيعه الله - رضى الله عنهما . 

أما الحسن: فهو أبو محمد الحسن بن محمد بن علي» سمع سلمة 
بن الأكوع, وجابر بن عبد الله» وأباه وغيرهم من التابعين» وأبوه محمد 
بن الحنفية» والحنفية: أم ولد لعلى #2 » وهي من سبي بني حنيفة .)١(‏ 


. )577/١( فتح الباري‎ )١( 


'فتخ العلام شر<خ عمدة الاحكام 


قال الحافظ: ( أما النسخ التي وقفت عليها من البخاري بلفظ: ” 
قوم » من دون ضمير» ووقع في العمدة: : ( وعنده قومه » بزيادة ضمير» 
وجعلها شارحها يعود إلى جابر» وفيه ما فيه» وليست هذه الرواية في 
مسلم أصلاء وذلك وارد على قوله: : (إنه يخرج المتفق عليه ) .)١(‏ 

قوله: ا الوه ( 

أفاد الحافظ أن السائل هو أبو جعفر محمد» كما في مسند إسحاق 
بن راهويه» فنسبته إلى الجميع مجازء وقال: : ول هذا أفرد جابر الجواب 
وقال: ١‏ يكفيك » وأفاد النسائي في رواية في سبب السؤال بها أخرجه 
عن جعفر بن محمد قال: « َاريْنا في الْعْسْلٍ عِنْدَ جَايرٍ " . 

وقال الصنعاني: ( وهذا الحديث في مسلم من حديث جعفر بن 
محمد أيضًاء ولفظه: حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: 
كان شَعَرٌ رَسُولُ الله أَكْثرَ مِنْ شََعَرِكَوَأَطْيَبَ 106 ا.ه . فقول 
الحافظ: ( إن الحديث لم يروه مسلم أصلا وأنه واردٌ على صاحب العمدة 
) يحمل أنه أراد به اللفظ الأول الذي في العمدة» دون قوله: : (وفي لفظ ) 
إلا أن النسختين لم يتطابقا على هذا اللفظ الآخر إنم| تطابقا على معناه) 
(). ٍ 

قال ابن دقيق العيد: ( الواجب في الغسل ما يسمى غسلاء 
وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه» فمتى حصل ذلك تأدى 


. )4175/١( فتح الباري‎ )١( 


(5) أخرجه مسلم(779). 
(؟) العدة(١//ا١5).‏ 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام ش 
الواجب» وذلك يختلف باختلاف الناسء فلا يقدر الماء الذي يغتسل به 
أو يتوضاً به بقدر معلوم . 
قال الشافعي: : وقد يرفق بالقليل فيكفي, ويخرق بالكثير فلا يكفي . 1 

ش وقد أورد صاحب العمدة الرواية الثانية المتفق عليها ختصره. 
وهي في صحيح البخازي عن أبي جعضر قال: قال ي'جابر- يعرض ١‏ 
بالحسن بن محمد الحنفية - قال: ال: كيف اسل مِنْ اتابَةِ قلت كان 
لي صل علي وَسَلَميَأَحْذَئكَانَة أحُفّ ف وَيُفِيِضهَا عل رَأُسِوثُمَ 
يُفِيضٌ عل سَائِر جَسَدٍ َدِ قَقَلَ لي الحسَ إن وَجُلَ كيد الشّر قلت كال 
الي كلد أَكثَرَ مِنْكَ ب شَعَرًا» (7(01). 

قال الحافظ: : ( الحسن بن محمد في المسألتين جميعًا هو المنازع لحابر 
في ذلك» فقال في جواب الكمية: ١‏ مَا يَكْفِينِي )أي اليا نود يليل 
وقال في جواب الكيفية: إن كتير الشَّعْرِ ؛ أي: : فأحتاج إلى أكثر من 
ثلاث غرفات: فقال له جابر في جواب الكيفية : كَانَ رَسولٌ اللهيلة عكر 
8 تاملك وأطيت: )2 أي: : واكتفى بالثلاث, فاقتضى أن الإنقاء يحصل 
مهأ . وقال في جواب الكمية ما تقدم؛ وناسب ذكر الخيرية لأن طلب 
الازدياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الججسه. . 

وكانة سيد الورعين» وأتقى الناس لله -دعز وحضصل - 
وأعلمهم به وقد اكتفى بالصاع. فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما 
اكتفى به تنطع. قد يكون مثاره الوسوسة. فلا يلتفت إليه ) ("). 


.)757( أخرجه البخاري‎ )١( 
4014 11 اام لكام‎ 09 
. )478 /١( فتح الباري‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


ا حديث السادس والثلاثونز 
عَنْ عِمْرَانَبْنِ خُصَيْنٍ يه أن وَسُولَ اللَّعٍ رَأَى رَجْلًا م معتزلا 4 
ا 


أ 


0 ا ا ا 
يكْفِيكَ ». 

ل 

وقال الصنعاني: لم أره في مسلم ولا نبه عليه الزركشي ولا ابن حجر 
.ا.ه. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( التيمم في اللغة: القصد . قال 
تعالى: 95 ولا آمينَ البْتَ الْحَرَامَ 4 [ المائدة: ؟ ] . ثم نقل في عرف 
الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشىءٍ من الصعيدء لأن الماسح قصد إلى 
الصعيد . 

وقد عرّفه العلماء بقوله: طهارة ترابية» تشتمل على مسح الوجه 
واليدين عند عدم الماء» أو عدم القدرة على استعاله . 

وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التى يسر الله أمورهاء 
ا ا ل لا 

فدح هل ألاء للدي هر ايد اسل لهاك فعوضن فده 
بالأصل الثانٍ الذي هو التراب» زعله يفقد الطهارة إطلاقاء فإن طهارة الماء 
تطهر الظاهر والباطن. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام ' 


فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة 
التراب» لتحصل الطهارة الباطنة .فلا شك في حكمته؛ ولاريب في 
فائدته لمن رزق السعادة في الفهم . 

وهو ثابت في الكتاب العزيز» والسنة المطهرة » وإجماع الأمة 
المحمدية المهدية» ويقتضيه القياس الصحيح ) .)١(‏ 5 

راوي الحديث: عمران بن حصين بن عبيد خزاعي»ء كنيته أبو 
نجيد» كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى» مات سنة 07 ه في خلافة 
معاوية . 

قوله: « رَأَى رَجْلُا ». 

قال ابن الملقن: هذا الرجل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة» شهد 
بدرًا . 

قوله: «مُعْتَرلا». 

قال ابن دقيق العيد: ( اعتزاله عن القوم. استععال للآدب» 
والحدان ترك ارين ساق عاد القيلان 15ل بصل عيب وقد قا 
لمن رآه جالسًا في المسجد والناس يصلون: «مَامَتَحَكَ أن تَصَلَفى 
القَوْم؟ - وقد رؤي مع الناس - أَلْسْتٌ برَجُلٍ مُسْلِمِ “(؟) وهذا إنكار 
هذه الصورة ) (7). 

قوله: ١‏ أَصَابئنِي جََابَة ا. 

يحتمل من حيث اللفظ وجهين: 


. )57//١( تيسير العلام‎ )١( 
.)7 5 (؟) أخرجه أحمد في المسند(”/‎ 
. )177 /١( إحكام الأحكام‎ 2١ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

أحره: أن لا يكون عا ًا بمشروعية التيمم.. 

والثاني: رالثانى: أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم ؛وهذاأرجح من 
الأول . فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران - 
راوي الحديث -» فإنه أسلم عام خيبر» ومشروعية التيمم كانت قبل 
ذلك في غزوة المربيع والظاهر علم الرجل بها لشهرتها *. 

قوله : « ولا مَاءَ ) أ موجودء أو عندي, أو أجده. أو ما أشبه 
ذلك» وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي» كأنه نفى وجود الماء 
بالكلنة , 

قال ابن دقيق العيد: ( والحديث دل بصريحه على أن للجنب أن 
يتيمم؛ ولم يختلف فيه الفقهاء, إلا أنه روي عن ابن عمر وابن مسعود 
أنها منعا تيمم الجنب» وقيل إن بعض التابعين وافقهماء وقيل: رجعا عن 
ذلك .وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير اجماع» 
مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه . والله أعلم ) (5). 

قال الحافظ: ( وفي هذه القصة: مشروعية تيمم الحنب»ء وفيها: 
ا ا 0 
أن ل 1 وما ا ل 2 
فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم» فعمل بذلك مع قدرته على أن 


يسأل النبي يِل عن هذا الحكم ؛ ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم 
أصلاء فكان حكمه حكم فاقد الطهورين» ويؤخذ من هذه القصة: :“أن 


. )5 717 /١( السابق‎ )١( 
)5787/1١( السابق‎ )0( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
جججج7 أ 722700070007077 <2<ت 7ل 
للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه 
الصوابء وفيه: التحريض على الصلاة في الجماعة؛ وأن ترك الصلاة 
بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر» وفيه حسن الملاطفة والرفق 
في الإنكار )(1). 


لفن ف 


. 


. )01"8 /الاه,‎ /١( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


م صَرَبَ بِيَدَيهِ الأرْضَ كَرْبَةَ وَاِحِدَةْثُمّ 26 شبح الشتال عل 
اليَمِنِء وَظَاهِرَ كَفيْهِ وَوَجْهَهُ . 

رواه البخاري (/51") التيمم» ومسلم (774) الحيض . 

راوي الحديث: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو 
اليقطان العنسبى» أحد السابقين من المهاجرين» ومن عذب في ذات الله 
تعالى» قتل بلا خلاف بصفين مع علي - رضي الله عنهم| - سنة 8ه . 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( اختلف العلماء هل يجزيء في 
التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لابد من ضربتين ؟ وهل لابد 
من المسح على اليدين إلى المرفقين ؟ . 

فذزهب بعضهم - ومنهم الشافعي - إلى أنه لابد من ضربتين: 

واحدة للوجه. والأخحرى لليدين إلى المرفقين» محتجين 
بأحاديث ايام روا اراي حب عر عبرا حم فزكان: 
صَْبَةلِلَوَجْهِ» وَعَرْبَة للكَمَنٍ إِلَ ارقن “(1) . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني في سننه /١(‏ ) وضعفه الألباني في الضعيفة 
(/7317ة). 


وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أمد والأوزاعي. 
وإسحاقء وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة» وأنه لا يمسح إلا 
الوجه والكفان» مستدلين بأحاديث صحيحة؛ منها حديث عمار هذا . 

قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي 6» والرواي 
للحديث أعلم بمراده» وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بم| فيها 
من المقال المشهور. 

ولانجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث المصحاح 
الواضحة . 

قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار: ضربة واحدة» 
وماروي من ضربتين كلها مضطربة . 
وقال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛. 
وضربة لليدينء إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله 

وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة 
واحدة للوجه والكفين» وهذا المذهب أصح في الرواية ) )١(‏ . 

قلت: والمقال الذى أشار إليه فى حديث ابن عمر فى أن التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين: 

قال الدار القطني: وقفه يحبى القطان» وهشيم وغيرهماء وهو 
الصواب . وعلى بن ظبيان راوي الحديث ضعفه القطان وابن معين . 

قال الصنعاني: ( أشار - أي ابن دقيق العيد - إلى اخستلاف الناس 
فى ترتيب الغسل والمسح لأعضاء الوضوء والتيمم على وفق ماف الآية» 


. 07١:59 /1( تيسير العلام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


فذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أنه ليس بواجبء وبه قال ملك وأبو 
حنيفة والمزني ؛ لأن الواو لا تقتضى . الترتيبء. وذهب الشافعي وأحمد 
(إنضفاق إل وسوس لنت واد 

الأول: أن الفاء تقتضي: الترتيب» وقد علقت طهارة الوجه 
بالقيام» فدل على أنه لا يجوز أن يتقدم عليه غيره» و بأنه سبحانه جمع 
. النظير على النظير فادخل ممسوحًا بين مغسولين . 

الثاني: أن بداية الرب تعالى بالوجه خاصة يجب مراعاتهاء ولا 
تلغى وتهدرء فيهدر ما اعتبره الله تعالى» ويؤخر ما قدمه وقد أشار ك3 
وآلة إل أن ما قدمه آنه 45 | يقن تقدييه فعلذ فإئة ا طاف ين السنفام ‏ 
والمروة بدأ بالصفا: ١‏ نقدم ما قدمه الله »» وفي رواية النسائي: « ابْدَأُوا ب) 
بدأ الله به » .)١(‏ 

الثالث: وهو ألطفها مسلكًا أن هذه الافعال - أعني غسل 
أعضاء الوضوء - هي أجزاء فعل واحد مأمور به؛ فدخخلت الواو 
العاطفة لأجزائه بعضها على بعضء والفعل الواحد لابد من ارتباط 
أجزائه بعضها ببعضء فدخلت الواو عاطفة بين الأجزاء للربط» فأفادت 
الترتيب» إذ هو الربط المذكور فى الآيةء ولا يلزم من كونها تفيد الترتيب 
بين أفعال لا ارتباط بين أجزائهاء مثل: 8 وَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الزَّكَاةَ ‏ 
[البقرة: “57 ] أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض» وهذا 
أخَد الأقرال فق إقادة الواو للارثيى» واكفر الأصولين لا يعرفوننة ولا 
يحكونه (5). 


)0 أخرجه النسائي (455 ")مناسك الحجء وصححه الألباني. 
60 العدة /١(‏ 5 ”5 ) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال ابن دقيق العيد: ( قوله: « وظاهر الكفين » يقتضي الاكتفاء 

يح الكدن نجهم وهو مذهب أحمد. ومذهب الشافعي» وأبي 
حنيقة أن تيمم إلى المرفقين» وفي ححديث أبي الجهيم : ( أن النبي و تَيَمّمَ 
عَلَ الْجَدَارِ فَمَسَحَ بِوَحَهه وَيَدَيهِ ؛ .)١(‏ 

فتنازعوافي أن مطلق «اليد)) يدل عل الكفين. أو على 
الذراعين »أو على مجلة العضو إلى الإبطء فاذعى قوم أنه يحمل على 
(«الكفين)) عند الإطلاق كه فى قوله تعالى: # فَاقَطعُوا أَبَدِيعَ) * 
[ المائدة: 8 ]» وقد ورد فى بعض روايات حديث أبي جهيم أنه مسح 
وجهه وذراعيه» والذي فى الصحيح: « ويديه » )(5). 

قال ابن دقيق العيد: ( قال أبو محمد ابن حزم الظاهري: فى هذا 
الحديث إبطال للقياس» لأن عمارًا قدر أن المسكوت عن من التيمم 
للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة» إذ هو بدل منه فأبطل رسول الله ين 
ذلك. وأعلمه أن لكل شىء حكمه المنصوص عليه فقط . 

والجواب عما قال: أن الحديث دل على بطلان هذا القياس 
المخاصء» ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام والقايسون لا 
يعتقدون صحة كل قياس »ء ثم فى هذا القياس شيءٌ آخر وهو أن الأصل 
- الذي هو الوضوء - قد ألغى فيه مساواة البدل له» فإن التيمم لا يعم 


)00( أخرجه البخاري(7737) كتاب التيمم » ولفظه «أقبل النبي صل الله عليه 
وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه » » فلم يرد عليه النبي صل الله عليه 
وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام» . 

فح إحكام الأحكام :4178/1١(‏ 179) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


جميع أعضاء الوضوء؛ فصار مساواة البدل للأصل ملغي فى محل النص» 
وذلك لا يقتي لمساوا ف افرع ) 10 . 
وقال الصنعاني: ( أبطل َل هذا القياس وأبان له أن لمكتو 
ذلك فى الوضوء والغسل واحدٌّ» وأن النصّ قد شمل الأمرين» وأنه 
أخطأ فى القياس مع وجود النص» وعلى كل تقدير لم تتم لأبي محمد 
الحجة بالحديث على بطلان القياس من حيث هو) (5). ) 


تفن 


(١)العدة(١/‏ 8ق #"87). 
(؟)العدة(١/‏ 797 #“"27). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والثلاثون: 

عَنْ جار بن َب الَِّ قل : قَالَ رَسُوَلٌ اللّعِق: ١‏ أَعْطِيتٌ عَمْسَا 
يُعطَهُنَ أَحدٌ حَدٌ مِنْ التبياء قَيْل: نُصِرْتُ بِالرَعْبٍ مَسِرةَ شَهْرِء وَجُعِلَتْ 
لي الأرْض مَسْجدًا طهر فيا رَجُلٍ من أي أَدْرَكَنهُالصَّلاة ديصل 
وَأَحِلْتْ لي الْعََا م َك تل لأَحد قيلي وَأعْطِيتٌ الشَّفَاعَة وَكَانَ الي 
نت إل ارود اط وات بن اس كال 
رواه البخاري (70") التيمم» (57/8) الصلاة» ومسلم (271) المساجد 


راوي الحديث: : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
الأسلمي» منسوب إلى بني سلمة» يكنى: : أبا عبد الله» توفي سنة إحدى 
وستين من الهجرة . / 0 

قوله ١:46‏ 1 يُعْطون أحد ون اليا يل ». 

قال الحافظ ما ملخصه: ( ظاهر الحديث يقتضى أن كل واحدة 
من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلكء ولا يعترض بأن 
نوححا عليه السلام كان مبعونًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان» لأنهلم يق 
إلا من كان مؤمئا معه» وقد كان مرسلًا إليهم» » لأن هذا العموم لم يكن 
فى أصل بعثته» وإنا اتفق بالحادث الذي وقع من انحصار الخلقفى 
الموجودين بعد هلاك سائر الناسء وأما نبيناي فعموم رسالته من أصل 
البعئثة » فثبت اختصاصه بذلك .)١()‏ 


اه 
ل © © 
6 


قوله8  :‏ نُصِرْتٌ بِالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ ). 


. )07١/١( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


قال ابن دقيق العيد: ( الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول 
محظور » والخصوصية التى يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من 
الزمان» ويفهم منه أمران: أنه لا ينبغي وجود الرعب من غيره فى أقل 
من هذه المسافة . والثاني: أنه لم يوجد لغيره فى أكثر منها ء فإنه مذكور فى 
سياق الفضائل والخنصائصء ويناسبه أن تذكر الغاية فيه» وأيضًا لو وجد 
لغيره فى أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك فى الرعب في هذه المسافة» 
وذلك ينفي المخصوصية بها ) .)١(‏ 

قوله وق : «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا » .قال ابن دقيق 
العيد: ( وجعلت لي الأرض مسجدًا ارات ير ؛ثم 
يطلق فى العرف على المكان المبني للصلاة :لتي السجود منها 

وقوله: « طهورًا » استدل به على أمور: 

أحدها: أن الطيوو هن لطي لحري روكة كاقل اليك 
خصوصيته بكونها طهورًا؛ أي: مطهراء ولو كان الطهور هو الطاهر م 
تثبت الخصوصية» فإن طهارة الأرض عامة فى حق كل الأمم . 00 

القاف : استدل به على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض» 
لعموم قوله: « وَجُعِلّتْ لي الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا ؛» والذين خصوا 
التيمم بالتراب استدلوا بها جاء فى الحديث الآخر: ١و‏ جعلت نر نهنا لنا 
طَهُورًا '» وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام؛ وتختص الطهورية 
بالتراب» واعترض عليه بوجوه: 

منها: ا 
امن دراب أواغبوه عا بقاري 


 .)449524448/١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ومنها: أنه مفهوم لقب» أعني تعليق الحكم بالتربة» ومفهوم 
اللقب ضعيف عند أرياب الأصول . | 

مسد ان اميف امدكوز الداع حتيك لبو الت 
بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه 
يدل على طهورية بقية أجزاء الأرضء أعني قوله: « مَسْجِدًا وَطَهُورًا ) 
فإذا تعارض المفهوم الذي يقتضي عدم الطهورية» ودلالة المنطوق الذى 
يقتضي طهوريته؛ وح تمدام كل التووم 

وكذا قوله: ١:‏ فيا رَجُلٍ مِنْ أمَتِي أَدْرَكَنْهُ الصّلاة فشر هنا 
يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرضء لأن قوله: «أيهارجل )2 
صيغة عموم؛ فيدخل نحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء 
الأرض» ومن ححص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يحص به هذا 
العموم, أو يقول دل الحديث على أنه يصلي» وأنا أقول بذلك . فمن لم 
يجد ماءً ولا ترائاء صلى على حسب حاله. فأقول بموجب الحديث إلا أنه 
قد جاء فى رواية أخرى: « فعنده طهوره ومسجده )١(»‏ والحديث إذا 
اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضًا ) (5). 

قوله وَل : وَأَحِلَتْ لي الْحَنَائِم 1" 

قال الخطابي: ( كان من تقدم على ضريين: منهم من لم يؤذن له 
فى الجهاد فلم تكن لهم غنائم » ومنهم من أذن له فيه» لكن إذا غنمو شيئًا 
م يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته ) (3). 


)١(‏ صحيح أخرجه أحمد (6/ 58 )١‏ بلفظ «فعنده مسجده وعنده وطهروه). 
(1) إحكام الأحكام (1/ 40٠‏ -/561) باختصار . 
0 نقلا عن العدة )401//١(‏ . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

قوله وق : «وَأَعْطِيتٌ السَّفَاعَةَ ). 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه : ( قد ترد الآلف و اللام للعهد. 
كما فى قوله تعالى: 9ف و و # [ المزمل: ١5‏ ]. 

وترد للعموم نحو قوله و ١:‏ الْسَلِمُونَ تتَكَاقَادِمَاؤمُمْ “( 16 
أخرجي أبو ذاؤدوابتة ماجية ومعتتي تتكافا : تتساوى ق القصاضص 
والديات ») . 

وترد لتعريف الحقيقة كقولهم: ((الرجل خير من المرأة والفرس 


2 ا ص ايدان يسمه :) 


وَأَعْطِيتٌ الشَّفَاعَةَ 4» للعهد» وهو ما بينه يك من شفاعته العظمى»وهي 
شفاعته فى إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم ) (1). ش 
قوله و : وَكَانَ الي بعت إِلَ قوم حاصّة» وَبونتَ إل الناس 
كَافَةَ ». 
قال الشيخ عبد الله البسام:( إن كل نبي من الأنبياء السابقين 
تختص دعوتهم بقومهم» وقد جعل الله تعالى فى هذا النبي العظيم وى 
والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهمء وتباين أصنافهم» 
وتباعد أقطارهم؛ فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. وما كانت 
ببذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة» لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا 
نتقصء وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود ) (3) . 
)١(‏ حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (717/01) الجهاد» وصححه الشيخ 
الألباني. 
(1) إحكام الأحكام (409-404/1) . 
() تيسير العلام (1/ 077 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام' 

قال الصنعاني: ي: ( ذكر الحافظ فى الفتح أنه قد ثبت أنه يه أعطى 
أكثر من مس » وعد منها سبع عشرءة خصلة: تتبعها فى الأحاديث 
وسردهاء الخمس المذكورة » وجوا مع الكلمء وخحتم الأنبياء به يك 
وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة» وخحواتيم سورة البقرة» ومفاتيح 
الأرضء وتسميته أحمد. وكون أمته خير الأمم: وغفران ما تقدم من ذنبه 
و ما تأخر» والكوثرء ولواء الحمدء وإسلام شسيطانه؛ وهى ستة عشر 
فحسب . 

قال الحافظ: ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك من أمعن التت 

وأخرج الطبراني في الأوسط والإسماعبل في معجمه من حديث 
أنس: ٠:‏ فضت عَلَ النَاس َدْبَع : بالسّخَءِ» وَلشّجَاعَةٍ» وكَْرَةِ الجاع . 
وكْيدة ة الببطش » .)١1(‏ 

قال: : فإذا عرفت هذا فمفهوم الحديث مطرح.ء وأنه يل كان يخبر 
بها شيئًا بعد شيء» فيخير بها بلغه منها ) (؟). 

قال الحافظ : :( وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: 
مشروعية تعديد نعم الله؛ وإلقاء العلم قبل السؤالء وأن الأصل في 
الأرض الطهارة» وأن صحة الصلاة ةلا تحتص بالمسجد المبني لذلك؛» 
واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدميء لأن 
الآدمي خلق من ماء وتراب» وقد ثبت أن كل منهما طهور ففي ذلك 
بيان كرامته . والله تعالى أعلم بالصواب ) ("). 


.)١691(ةفيعضلا باطل انظر السلسلة‎ )١( 
مختصرًا.‎ )]8١٠54٠/1( العدة‎ )5( 
. )51 5 /١( ف فتح الباري‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


اي 0 
عَنْ عَائِكّةَ - رضي الله عنها - أَن فَاطِمَة بنْتَ أبي حُبَيشٍ سََلَتْ 


لبي د ة َقَالَتْ: َ أُسْتَحَاضُ قَلاَ أطْهْرٌ أفأدعْ الصَّلاَةَ ؟ . فَقَالَ؟ «لآإن 
ذَلِكِ عِرْقٌ» وَلَكِنْ َعِي الصَّلدة قَدْرَ ال الأ م الي كُنْتِ تحِيضِينَ فيهَاءثّ 
اغْتَِيلٍ وَصَلُ 0. 

وفي رواية: «وَليسََتَ ِالَيْضَةَ فَإِذًا أَقبَلَتْ ف فَائْرَكِي 
الصَّلاة َإِدَا ذَهَبَ قَدْرُهًا فَاغْسِِلٍ عَنْكِ الدّمّ وَصَلِ ( 

07 البخاري (7770) اليضء ومسلم (777) ايض . 

وقال الصنعاني: لفق الشيخ عبد الغني - رحمه الله - هذا 
الحديث من أبواب البخاريء يعسر على الناظر تتبعها . 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( الحيض: دم جعله الله تعالى من 
رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاءً لجنينهاء فإذا وضعت تحول إلى لبن 
لغذاء طفلها(١).‏ 

فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات 
معلومة: لهذا يندر أن تحجيض الحامل(1) أو المرضع . 


)١(‏ كون دم الحيض يتحول إلى لبن لغذاء الطفل: لا دليل عليه من الشر-ع 
ا حنيف» ؛ بل الحيض دم فاسدء وهو بطانة الرحم التي تتغير كل شهر تقريبّاء وهو 
نجس بالاتفاق . فكلام الشيخ - حفظه الله - ليس عليه دليل من الشرع أو الطب 
. والله أ 

5) لصح أن الحامل لا تحيض» ونزول دم أحيانًا من الحامل: إماتهديد 
بإسقاط الجنين» أو استحاضة والله أعلم . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها ) .)١(‏ 

قوها: ١‏ إن أَسْتَحَاضٌ فَلا أَطْهُرُ .. 

قال ابن دقيق العيد: ( حاضت المرأة وتحجيضت تحميض حيضا و 
محيضًا إذا سال الدم منها في نوبة معلومة» وإذا استمر من غير نوبة قيل: 
استحيضت فهي مستحاضة؛ ونقل ال همروي عن ابن عرفة أنه قال: 
المحيضن والخيض؛ ا ل 
حوضًا لاجتماع الماء فيه ) (1). 

قوها : «أفأدَعٌ الصَّلاة و ؟)2. 

سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته» 
وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلا . 

قوله وَلِع: « لاَإِنَ ذَلِكِ عِرْقٌ ». 

وفي بعض الروايات يقال له العازل اال الاتسري: وهوفي 
أدني الرحم دون قعره» ودم الحيض يخرج من قعر الرحم(5). 

قال ابن دقيق العيد: ( وني الحديث دليل على أن الحائض تترك 
الصلاة من غير قضاءء وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها 
وعدم وجوب القضاء. ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج . 
نعم استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأء 
وتستقبل القبلة» وتذكر الله عز وجلء وأنكره بعضهم ) (5). 
)١(‏ تيسير العلام (1/ 272 . 
(5) إحكام الأحكام )4517/-4557/١(‏ . 
(1) إحكام الأحكام /١(‏ 477) . 
(؟) انظر العمدة للصنعاني /١(‏ 5565) . 
(5) إحكام الأحكام /١(‏ "/51) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


سس اس هه سن 


قال الخطاي: بكسر 5 فتحهاء وجوز القاضي 
عياض وغيره: الفتح: ((الحَيْضَة))) وقال عبد الله آل بسام: وهو 
الأقوى, لأن المراد الحخيض . 

قال الحافظ: ( اده تفق العلماء على أن إقبال المحيض يعرف بالدفعة 

من الدم في وقت إمكان الحسيضء واختلفوا في إدباره» فقيل: يعرف 

بالجفوف» وهو ما يخرج ما يحتشي به جاقاء وقيل: بِالقَصَّةَ البيضاءء وإليه 
ميل المصنف - أي البخاري . 

قلت: وإنما رجح الاواادعه قول البخاريء لأن البخاري 
امعافن سات عن عائشه - في الله عنها - في باب إقبال المحيض 
وإدنارف فقال تعليقًا 2 يبعثن يبعئن إلي عائشة بالدّرجة [ جمع: : درج ] 
فيها الكرسف [ أي: القطن ] فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتي ترين 
القعةالمقتات تر رلك اللهردفة الف ْ 

وصنيع البخاري - رحمه الله - يدل علي أن الصفرة والكدرة قبل 
اندفاع الدم ليس من الحيضء فكانوا لا يعدون الصفرة والكدرة في غير 
وقت الحيض حيضًاء ولكن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض» 
ودليل براءة الرحم نزول السائل الأبيض الذي يدل علي انتهاء الحيض»؛ 
وغالبًا يكون بعد الصفرة والكدرة» لأن الدم قد يرتفع مرة واحدة ثم 
جاع يخه لان أو شيعه ضكر أى كدر . والله أعلم بالصواب . 

قوله 6 ١‏ قَدْرَ الأيّام التي كُنْتِ تحيضِينَ فيا » 

رد إلي أيام العادة» و المستحاضة إما مبتدأة» أو معتادة» وكل منهما 
إما مميزة أو غير مميزة» فهذه أربعة» والحديث قد دل بلفظه على أن هذه 
المرأة كانت معتادة» لقولهي: « دَعِي الصَّلَه قَدْرَالأَيّامِ الّبِي كُنْتٍ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


تحِيضِينَ فيهًا '» وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيهاء وليس في هذا 
اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أخبا كانت مميزة أو غير مميزة» فإن 
شت في ,هذا الحديك زواية أغري تدذل عل التمبيدو ليسن. ها امعارض:؛ 
فذاك» وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلي أيام العادة, 
سواء كانت ميزة أو غير مميزة» وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي 
الشافعي .والتمسك به ينبني علي قاعدة أصولية» وهي ما يقال: ( إن 
ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل بمنزلة عموم المقال )» ومثلوه 
بقوله يفا روي لفيروزء وقد أسلم عن أختين: « اخمَر أَيّتَههَا شِئْتَ ) 
ولم يستفصله: هل وقع العقد عليها مرتبًا أو متقارئاء وكذا نقول ههنا لما 
سألت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصلها رسول الله 
يل عن كوخها ميزة أو غير مميزة» كان ذلك دليلًا علي أن هذا الحكم عام في 
المميزة وغيرها ) .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد كذلك: ( وأقوى الروايات في الرد إلي 
التمبيز» الرواية التي فيها: « دَمُ الحِيْضٍ أَسْوَدُيُعْرَفُ فإذا كان ذلك 
فَأَمْسِكِي عن الصَّلآَةٍ /(7)» وأما الرد إلي العادة فقد ذكرها المصنف». 


عقي 
سا 2 سبال 


وقد يشير إليها في هذه الرواية: ‏ فَإِذَا دَمَبَ قَذْرُهَا » فلأشبه أن يريد قدر 
أيامها ) ("). 
قوله يي « فَاغْرِيل عَذْكِ الدّمَ وَصَلِ ». 


. )77- 41/9 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
حسن أخرجه أبو داود (7/5)وحسنه العلامة الآلباني.‎ )١( 
. )478/١( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


قال ابن دقيق العيد: ( الجواب الصحيح أن هذه الرواية - وإن لم 
يذكر فيها الغسل - فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة فقال فيها: ١‏ 
وَاغْتّيِيل ؛) ) .)١(‏ 

قال الصنعاني: ( قال الحافظ: وفيه دليل على أن حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً منه لكل صلاة» 5 لكنها لااتصلي بذلك 
الوضوء إلا فريضة واحدة مؤداة أو مقضية» لظاهر قوله: وَتَوضع لكل 
صَلاةٍ 4» وفيه: جواز استفتاء المرأة لنفسها ومشافهتها للرجل فيا يتعلق 
بأحوال النساء» وجواز سماع صوتها للحاجة ) ("). 

ولاشك في أن المستحاضة تصوم ويأتيها زوجها . والله أعلم . 

فقد علق البخاري في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهها 
- قال: تغتسل وتصلي ولو ساعة. ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة 
أعظم ) (7). 


تفن 


. )419/١( إحكام الأحكام‎ )١( 
5 .)51/4/1١(ةدعلا‎ )0( 
. الحيض: باب إذا رأت المستحاضة الطهْرٌ‎ )21١/1( فتح الباري‎ )*( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الأريعون: 

عَنْ عَائَشَّةٌ - رضي الله عنها: ١‏ أَنَأمٌ حييبَة -رضي الله عنها ‏ 
استْحِيِضَتْ سَبْعَ سن » فَسَالَتْ رَسُولَ اللَِيدِعَنْ ذَلِكَء فَأمَرََا أن 
تََْل. فَكائت تَخْتَيلُ لكل صَلة . 


زؤاة التخازى 700 لبقن وفينل 6814 (54 )ايض 


أم المؤمنين» وكانت تحت عبد ال رحمن ابن عوف 5ه . 
قوها ست ت سَبْع سِنِينَ 2. 


فيه حجة ة لابن القاسم 5 اسقاطه عن المستحاضة قضاء الصلاة 


إذا تركتها ظانة أن ذلك حيضء لأنه يل لم يأمرها بالإعادة مع طول المدة» 


ويحتمل أن يكون المراد بقوهها: « سبع سنين » بيان مدة استحاضتهاء مع 
قطع النظر هل كانت المدة كلها قبل السؤال أو لاء فلا يكون فيه حجة لما 
ذكر(١).‏ 

قوها: ١‏ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ». 

قال الحافظ ما ملخصه: ( هذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل 
علي التكرار» فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة» فلهذا كانت تغتسل 
لكل صلاة . 

وقال الشافعى: إن) أمرهاكّة أن تغتسل وتصلى» وإنا كانت تغتسل 
لكل صلاة تطوعًاء وكذا قال الليث بن سعد في روايته عن مسلم: لم يذكر 


ابن شهاب أندقلة أمرها أن تغتسل لكل صلاة» لكنه شىء فعلته هيء وإلي 


. )009/١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرح عهدة الأحكام [ 
هذا ذهب الجمهور فقالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة, إلا : 
المتحيرة» لكن يجب عليها الوضوء . 

وقال الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بدت 
أبي حبيشء أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل» والجمع 
بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى . والله 


.)١( ) أعلم‎ 


حفن 


. )009/١1( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي والأربعون: 9 

عَنْ عَايْسَةَ - رضي الله عنها - قَالْتَ: ١‏ كنْتُ أَعْتَسِل أنا وَرَسُولٌ 
اله يي مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ‏ كِلأنَا جُتُبُ» فَكَانَ يمر نى فَتَررُ» فَيََاشِرُنى وَأنَا 
كاز ركان لذرت راسة إل وخر تيكف , تأغييلة آنا انض 4 

رواه البخارى )١599(‏ الحيضء ومسلم )37١(‏ الحيض . 


قال ابن دقيق العيد: ( الكلام على هذا الحديث من وجوه: 
أحدها: هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناءٍ واحدٍ جائز» وقد مر هذا 
الثاني: جواز مباشرته الحائض فوق الإزار لقولما: ٠‏ فَأَتَزِرٌ 


واختلف الفقهاء في) تحت الازارء وليس فى هذا الحديث 
تصريح بمنع ولا جواز » وإنا فيه فعل النبى يِه » والفعل بمجرده لا 
يدل على الوجوب. على المختار . 

الثالث: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيا تحنف من الشغل 
واقتضته العادة. 

الرابع : ات ل ل ليق اك تصلق 
فإن بدنها غير نجس . إذا لم يلق نجاسة . 

الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد 
اعتكافه » وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء ء إذا لم يخرج جميع بدنه من 
المسجد ) .)١(‏ 


. باختصار‎ )584-5/85 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال الحافظ: ( وني الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض 
وعرقهاء وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هى الجماع ومقدماته» وأن 
الحائض لا تدخل المسجد. وقال ابن البطال: فيه حجة على الشافعى في 
قوله أن المباشرة مطلقًا تنقض الوضوء . كذا قال ولا حجة فيه» لأن. 
الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء » وليس فى الحديث أنه عقب ذلك 
الفعل بالصلاة » وعلى تقرير ذلك خمس الشعر لا ينقض الوضوء . والله 


أعلم ) .)١(‏ 
قث 


١١)فتح‏ الباري (41/94/1) . 


1 05 ظ 000008 


ا حديث الثاني والأربعون: 

عَنْ عَائَِةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: ١‏ كَانَ رَسُولُ الله يك كَانَ 
كان حشري وأنااكاتض مرا القزآن 8 ١‏ 

ا 0 

قال ابن دقيق العيد: ( وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن 
»لأن قوها: ١‏ قرا لقن ؛ يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم 
ا ل 0 
أعنى قراءة القرآن فى حجر الخائض . ومذهب الشافعي الصحيح امتناع 
قراءة الحائض القرآن » ومشهور مذهب مالك جوازه ) .)١(‏ 

وقال الصنعاني: ( ومذهب الشافعي الصحيح: لت ا ْ 
: نض القرآنء أقول تحريم ذلك عليهاء واستدل بحديث: اتَقَرَأُ 
0 وَلالكت كاين الم آن 6 . أخرجه الترمذيء واء بن ماجه من 
حديث ابن عمرء إلا أنه ضعيف بإسماعيل بن عياش. فإنه رواه عن 
الحجازين » روايته عنهم ضعيفة » وله طرق كلها مقدوح فيهاء كما بينه 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص . 

قوله: ( ومشهور مذهب مالك جوازه ): أي القرآن» أي تلاوته 
للحائضء لضعف أدلة المنع كا عرفت » والأصل الجواز ) (؟). 


.)59١/1١( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)59١/١١(ةدعلا‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


كا 227071010102322 لب ب 7 ُ ب ُ ا اُلُلللا_-لسلللشلسسي 0_0 
وقال الحافظ: ( وفيه:جواز القراءة بقرب محل النجاسة . قاله النووي » وفيه: 
جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة. قاله 
القرطبي ) .)١(‏ 


. )579/1( فتح الباري‎ )١( 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والأربعون: 
#0 هَ قَالَتْ: سَأَلْتٌ عَايْسَةَ قَقَلْتُ: اال الأخائض تفي 
الصّوْمَ وَلآ نعضي الصَّلاةَ ؟ . فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَةٌ أنْتٍِ ؟ . قُلْتُّ: لَنْتُ 


زر ولي انا . فَقَالَتُ: كان عا بلق قرم نفساء 
الصَوْمء وَلا نؤْمَرٌ بقَضَاءٍ الصَّلآَة ) 

روه البخاري (7”51) الحيضء ومسلم (75") الحيض . وهذا 
ا 

راوية الحديث: : معاذة» وهي: أم الصهباء ء معاذة بلت عبد اللّه. 
العدوة» روت عن عائشة ئشة » وروى عنها يزيد الرشك . وهي امرأة صلة 
بن أَشْيّمْ ؛ بصرية» أخرج لها الشيخان فى صحيحها . 

قوها: ١‏ أَحَروريّة أَنْت). 

قال النووي: اسم و الو 
. قال الهروي :تعاقدوا فى هذه القرية فنسبوا إليها . 

فمعنى قول عائشة - رضى الله عنها - أن طائفة من الخوارج 
يوجبون على الحخائض قضاء الصلاة * الفاحةى أزمن يقرب وهو خللاف 
إجماع المسلمين . وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة 5 
عنها - هو استفهام إنكار» أي هذه طريقة الخوارج » وبئست الطريقة 
.)١(‏ 


. شرح النووي (1//5ا”)‎ )١( 


.فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال ابن دقيق العيد: ( وإنما ذكرت ذلك أيضًا لأن معاذة 
أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد » بل صيغتها قد تشعر 
بتعجب أو إنكار» فقالت ها عائشة - رضى الله عنها -: ١‏ أَحَرُورِية أنْتِ 
؟ » . فأجابتها بأن قالت: ٠‏ لا وَلَكِنَى أَسْأَلٌ » أي: أسال سؤالًا مجردًا عن 
الإنكار والتعجب » بل لطلب مجرد العلم بالحكم فأجابتها عائشة بالنص 
. ولم تتعرض للمعنى » لأنه أبلغ وأقوى فى الردع عن مذهب الخوارج . 
وأقطع لمن يعارض بخلاف المعاني المناسبة » فإنها عرضة للمعارضة 
؛والذي ذكره العلماء من المعنى فى ذلك أن الصلاة تتكررء فإيجاب 
قضائها يفضي إلى حرج ومشقة. فعفي عنه بخلاف الصوم ء فإنه غير 
متكرر ءفلا يفضي قضاؤه إلى حرج ) .)١(‏ 

قوها: ‏ ْم بقَصَاء الصَّْم وَلانُوْمَرُبقضَاءِ الصَّلاةٍ». 

قال النووي - رحمه الله -: ( هذا الحكم متفق عليه؛ أجمع 
المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم| الصلاة ولا الصوم في 
الحال» وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة» وأجمعواعل أنه 
يجب عليهما| قضاء الصوم . 

قال العلماء: والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة» فيشق 
قضاؤهاء بخلاف الصوم., فإنه يجب في السنة مرة» وربما كان المحيض 
يومًا أو يومين ) (75). 

قوها: ١‏ فَنْؤْمَرُ ). 


. )1454 2497 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 
. )7”7/5( شرح النووي‎ )1( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد: ( في الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من 
أن قول الصحابي: كنا نؤمر وننهى» في حكم المرفوع إلى النبي 35 وإلا لم 
تقم الحجة به .)١()‏ 


تفن 


. )194 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


رادل منؤلكة لم كيز 


كتاب الصلاة 
قال العلامة آل بسام : ( الصلاة في اللغة : : الدعاء » قال القاضي 
عياض : هوقول أكثر أهل العربية والفقهاء ؛ وتسمية الدعاء صلاة 


والعلاقة بين الدعاء والصلاة : الحزئية » فإن الدعاء جزء من 
العزلاف الأما قد:تكعزلع علي 


وفي الشرع : أقوال» وأفعال» مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم 
» مع النية .والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة » بل أعظمها 
بعد الشهادتين» وثبوتما بالكتاب» والسنة والإجماع» فمن جحدها فقد 
كر 
والدنيوية والصحية» والإجتماعية» والسياسية» والنظامية » ولوذمب 
الكاتب يعدها عدا لطال عليه الكلام . 

والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين حين فرضها » فبقيامها قيام 
الدنيا والآخرة . 

ول ما فروضء وشروطء ومكملات »كم أن لما مبطلات» 
ومنقصات . تقدم أحد شروطها وهوالطهارة » وتأتي بقية أحكامها في 
الأحاديث التالية » إن شاء الله تعالى .)١()‏ 


. )8١ /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب الموافيت 
قال العلامة آل بسام : ( المواقيت : جمع ميقات . والمراد هنا : 
المواقيت الزمانية» التي هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات 
وغيرها . ودخول وقت المفروضة هوالشرط الثاني من شروط 
الصلاة ) .)١(‏ 
ا حديث الراب بع والأربعون : 
قل الع لسار - واسمه 
0 - وَأَشَارَ يدل رع َي اللَّهِ: 
سول اللهلة إن لقم اعت إلى لذو 0 


فر 


الل عل وفيا . قَلْتُ 1 . قَالَ : بر الْوَاِِدَيْنِ ‏ كك 
م أي ؟ . قَالَ : ١‏ الجهَادنى سَبِيلٍ الله . : 
قَالَ حَدََنِي مهن رَسُولٌ الله هلق وَلَواسْيَرٌديُهُلرَادَني . 
رواه البخاري (0717) الصلاة » ومسلم (86) (14) الإيمان . 
راوي الحديث : عبد الله بن مسعود#ه صحابي جليل» أسلم 
قديًا سادس ستة بمكة » وهاجر الهجرتين . وصك للقبلتين » وشهد 
المشاهد كلها ء وأحد من جمع القرآن على عهد رسول لهي » روى عنه 
84٠‏ حديئا مات بامدي سن 11 ه» وقيل :1هء وقيل :771 


هم . والله أعلم . 


00 
0 


قوله :”أي الْعَمَلِ أَحَبٌٍّ إل اللَّهِ» 
والأعمال هنا محمولة على الأعمال البدنية » كما قال الفقهاء : 
أفضل عبادات البدن الصلاة . 


. )8١/1( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الحافظ : ( محصل ما أجاب به العللماء عن هذا الحديث 
وغيره تما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال », أن الجواب اختلف 
لاختلاف أحوال السائلين » بأن أعلم كل قوم بم| يحتاجون إليه » أوبما لهم 
فيه رغبة » أوبم| هواللائق بهم . أوكان الاختلاف باختلاف الأوقات». 
بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره » فقد كان الجهاد في 
ابتداء الإسلام أفضل الأعمال » لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من 
أدائها ) .)١(‏ 

قوله ي: « الصَّلاةٌ عَلَ وَقَتِهَا » . 

قال ابن بطال : ( فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل 

من التراخي فيها . لذن إن] شرظ فيها أن كرون أن الأغال» إذا أت 

لوقتها المستحب ) (75). 

وقال الصنعاني : ( اللام للاستقبال» مثلها في قوله تعالى : ( 
تَطِلَقُومْنَّ لِعِدَّمِنَ 6[ الطلاق : »]١‏ فالمراد مستقبلين لوقتهاء والمعلوم 
أن المراد بعد دخوله واستقباله بعد الدخول» بأنٍ يفعل في أوله. إذ ذلك 
هو لاستقبال الحقيقي . وإن صدق على من أتى بها في أي جزء من 
أجزائه أنه مستقبل لوقتها » لكنه استقبال إضافي » وحمل الكلام على 
الحقيقي هو لتعين . 

وقد أخرج الحاكم؛ وابن خزيمة» وابن حبان. والبيهقي من 
حديث ابن.مسعود مرفوعا :أي العَمَلٍ أَفُصَلٌ ؟ فَمَالَ : الصَّلاة لأَوّلٍ 
ًا » وهو من رواية علي بن حفص .قال الحافظ الوح كاي 


. )17 /7( باختصار من فتح البازي‎ )١( 
. )١7 فتح الباري (؟/‎ )0( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام . 


من رجال مسلم » وقال الدار قطني : ما أحسبه حفظه ء لأنه كبر» وتغير 
حفظه» وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية لأول وقتها 


.)١( ) ضعيفة‎ 
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قوله : ١‏ ثم ؟ » قَالَ : ٠‏ بِرٌ الْوَالِدَيْنِ ». 

قال النووي : ( وأما بر الوالدين» فهوالاحسان إليهما » وفعل 
الجميل معهما » وفعل ما يسرهماء ويدخل فيه الإحسان إلى صديقه » 
كما جاء في الصحيح أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه »؛ وضد 
البر العقوق )(؟). 

قوله : ١‏ كُمَ أَى ؟. قَالّ ٠:‏ لجهَادُنى سَبِيلٍ الله ). 

قال ابن دقيق العيد : ( وأما الجهاد في سبيل الله تعالى فمرتبته في 
الدين عظيمة» والقياس يقتضى أنه أفضل من سائر الأعمال التى هي 
وتنائن انار العباذ اه فسوي يلها ماعو مضو 5 لنئسة امنيا بها 
هووسيلة إلى غيره . 

وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه » فحيث تعظم فضيلة 
المتوسل إليه تعظم فضيلة الوسيلة » ولما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة 
إلى إعلان الإيان ونشره» وإخمال الكفر ودحضه ء كانت فضيلة الجهاد 
بحسب فضيلة ذلك .والله أعلم ) ("). 

قال الحافظ : ( وني الحديث فضل تعظيم الوالدين » وأن أعمال 
البر يفضل بعضها على بعضء وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقتٍ 


.)١١١٠٠١ العدة(5/‎ )١( 


(0) شرح النووي (7/ .)٠٠١‏ 
(؟) إحكام الأحكام (5/ 215 )1١5‏ . 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
واحدٍ . والرفق بالعالم » والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله » وما 
كان عليه الصحابة من تعظيم النبي يد والشفقة عليه » وما كان هوعليه 
من إرشاد المسترشدين ولوشق عليه . 

وقال ابن بزيزة : الذي يقتضية النظر تقديم الجهاد على جميع 
أعمال البدن. لآن فيه بذل النفس. إلا أن الصير على المحافظة على 
الصلوات» وأدائها في أوقاتهاء والمحافظة على بر الوالدين» أمر لازم 
متكرر دائم. لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون . 


والله أعلم ) .)١(‏ 


تننفنفنن 


. )١5/7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث ا خامس والأربعون : 
عَننْ عَائْشَةَ - رضي الله عنهار - قَالَتٌ : ١‏ لَقَدْكَانَ َسُولُ اللو 
0 5 َتَشْهَدٌ مَعَهُ نسَاعٌ من المؤْمِنَاتِ مُتَلَْمَاتٍِ بِمُرُوطِهنَّ ثم 
| جِحَنَ إلى نبويون ما يَشْرفونَ أحد ين الْمَلين:» . رواه البخاري (017/8) 
مواقيت الصلاة» ومسلم (14) للساجد . ظ 
قال : المروط أكشية بعلمة ؛ تكون من خز » وتكون من صوف 
١‏ مُتَلَفْعَاتِ ) اك ١‏ : اختلاط ضياء الصبح 
بظلمة الليل . ١‏ 
قولها رضي الله عنها : ١‏ نِسَاءٌ من المؤْمَِاتِ » قال النووي : ( نساء 
هنا بمعنى : الفاضلات » أي : فاضلات مؤمنات » كم يقال 00 
القوم -؛أي ل : ١‏ مُتَلَفْمَاتِ ) ؛أى 
ا 0 بِمُرُوطِهِنٌ ١‏ ؛أي: بأكسيتهن )(1). د 
كساء مخطط بألوان» زاد بعضهم بأنها مربعة » وقد تكون من خرٌ أوصوف . 
0 
في صلاة الفجر وتقديمها في أول الوقت » لا سيا ما روي من طول قراءة 
النبيي وآله في صلاة الصبح » وهذا مذهب مالكء والشافعي » وخالف 
أبوحنيفة ورأى أن الإسفار بها أفضل لحديث ورد فيه » : ١‏ أَسْفِرُوا بِالْمَجْرِ 


- 


نه أَعْظَمُ لِلأَجْر “(3) . 


(1) شرح النووي (0/ 27٠١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد في المسند(4/ .)١57‏ 


فئه العلام شرخ ع عمده ه الأحكام 


وفيه دليل على شهود النساء 7 1111111 
الحديث ما يدل على أنهن عجرًا أوشواب » وكره هبعضهم المخروج 
للشوان»:: 

وفسر الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل » والغدس 
والغبش متقاربان» والفرق بينهما أن الغلس في آخر الليل » وقد يكون الغبش 
في آخره وأوله .)١()‏ 

قال الصنعاني : ( قوله - أي ابن دقيق العيد - لحديث ورد فيه . 
أخرجه أصحاب السنن» وصححه غير واحد من حديث رافع بن 
خديج إلا أنه قال البيهقي: : اختلف في سنده ومتنه» والشارح لم يتعرض 
هنا لما أجيب به عن هذا الحديث من طرف القائلين بالتغليس» ول حم 
أجوبة: 

الأول: ما قاله البيهقي [ أن هذا الحديث اختلف في سنده ومتنه 


الثاني: أنه محمول على تحققى طلوع الفجرء بدليل أنه ثبت 
مداومته وه وآله على التغليس حتى فارق الدنيا. 

الثها: أنه محمول على الليالي المقمرة» التي يصبح القمر فيها 
موجوداء فإنه يخفى فيها الفجر غالبًا. 

رابعها: أنه محمول على الأمر بتطويل ارال 0 
الصلاة مسفرًا. 


(1) إحكام الأحكام (51-10//1) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


اميا أنه وقع منه و وآله» ثم كانت صلاته بالغلس حتى 
مات» كه) أخرجه أبوداود من حديث ابن مسعود أنهي أسفر بالفجرء 
ثم كانت صلاته بعد الغلس حتى مات ل يعد حتى يسفر. 

قللف: فيكون الفعل قرينة على صحة الأجوبة» والتأويل لحديث 
شقان 

تاكيها: أن أعظم بمعنى عظيم من باب( وُوأصوَن َي 2106 
[ الروم: 7؟ ]. 

وقال الحافظ: ( قوله: « من الغلس »» من: ابتدائية أوتعليلية» ولا 
معاو فاو عدوت و ستديف أن عرز القكاى) أنه كان بهي هن 
الصلاة حتى يعرف الرجل جليسه؛ لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على 
بعد وذاك إخبار عن رؤية الجليس. وفي الحديث: استحباب المبادرة بصلاة 
الصبح في أول الوقت» وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة 
باللييل» ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى» لأن الليل مظنة الريية 
أكثر من النهار» ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أوبهن فتنة. 

واستدل به بعضهم على صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم» ؛ فكأنه جعل 
التلفع صغة لشهود الصلاة» وتعقبه عياض بأنها إنم| أخبرت عن هيئة 
الإنصراف. والله أعلم )(7). 


.)١1811//5؟( باختصار من العدة‎ )١( 
.)51/ (؟) فتح الباري (؟/‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السادس والأريعون: 

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الل - رضي الله عنهما تكال: 

١‏ كَانَ التي يل يُصَلٌٍ الظهْرَ باهَاجِرَةٍ » وَالْعَضْرَ وَالسَّمْس لقي 
وَالِْْتَإِذَاوَجبتَ ‏ وَالْعِسَاء أَحَْانَاوَحْيانَا رهم اجتمَعُو ع كل 
وَإِذَارَآَهُمْ أبطأوا أَخَرَ وَالصّبْحَ كَانَ اَي يُصَلَهَا علس ). 

رواه البخاري ( )١‏ مواقيت الصلاة» ومسسّلم (145) 
المساجد. 


قوله رضي الله عنهما: ١‏ كَانَ الي يُصَل الظهْرَ اجر رَة)(١).‏ 

قال النووي: هي شدة الحر نضْفٌ النهار 52 
هاجرة من ال هجر وهو التركء لأن الناس يتركون التصرف حيائلٍ بشدة 
الحر» ويقيلون» وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت(). 
والمعروف أن دخول وقت الظهر عند زوال الظلّ وإذا تحركت الشمس 
من وسظ السبراء إل بجهة المقرب::واعتلتوا ق اميعربين هنذا اديت 
وبين قوله 5 : م إِذَا اشْمَدَ الرٌ فََبْرِدُوا بالصّلاةٍ فَإِنَ شِدَّة َالخَرمِنْ قَيْح 
ب جَهَنَمَ »(7). رواه الستة. 

قال القاضي عياض: ذهب قوم من أهل العلم أن حديث الإبراد ٠‏ 
ناسخ لما جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهاجرة. 


.)3١7/65( شرح النووي‎ )١( 

00( شرح النووي (0/ ” .)١‏ 

فر أخر جه البخاري (2) مواقيت الصلاة» ومسلم(15١5)كتاب‏ المساجد 
ومواضع الصلاة. 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام . 


ورجحه الصنعاني بقوله: ( فالأحسن ما سلف من نسخ 
التهجير» ى) قاله أحمد. ودل له حديث المغيرة» وأنه كان أول الأمر 
صلاته بالحاجرة» ثم نسخه بالإبراد» وهوخاص بأيام شدة الحرء وقد 
يقال: إن الصحابي إذا عبر بعبارة تدل على أن هجيراه وعادته كان 
التهجر بالصلاة فمراده الأغلب ذلك. إذ أيام الحر قليلة بالنسبة إلى 
خلافها بالمدينة» وهذا وجه من الجمع غير ما سلف. 

هذا واختلف في غاية الإبراد» فقيل: حتى يصير الظل ذراعا بعد 
ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير 
ذلك» ووقع في البخاري: « حتى يساوي الظل التلول »» وظاهره أن 
آخرها حين صار ظل كل شيءٍ مثله» وتؤول بأن المراد ساواه في الظهورء 
لافي المقدار )(6. ْ 

قوله: وَالعض ‏ والسمين نفية ) .يدل على تعجيلها أيضَاء 
خلافًا لمن قال: إن أول وقتها ما بعد القامتين (؟). 

قال الصنعاني ما ملخصه: ( قوله: ((ما بعد القامتين)), إشارة 
إلاما ذف ]لبه أبوحيفة من أن أول وقت العف ضبيروزة الطل متلين 
مع فيء الزوال» وقال صاحباه: إذا صار ظل كل شيءٍ مثله ) (7). 

قوله: :” وَالْفْربَ ذا وَجبَتْ ). 

ع أي: الشمسء وقوله: ١‏ وَجَبَثْ »» أي: سقطت. كما قال تعالى: ( 
َإِذَا وَجَبَتْ جُنُويها فَكُلُوا مِنّْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالُمَْك 4[ الحج: 5" ]. 


)غ20 بتصرف من العدة (7/5 277 /ا7). 
(؟) إحكام الأحكام ( 7/ 717). 
(9) العدة (؟51//7؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد: (وأخذ منه أن وقتها واحدء والصحيح 
غندق أن الوقف صر إل غنيوية الشفق: وأما العشاء فاختلف الفقهاء 
جيا نات توم : تقديمها أفضل» وهو ظاهر مذهب الشافعيء وقال 
قوم: : تأخيرها أفضل» ؛ لأحاديث سترد في الكتاب» وقال قوم “إذا 
اجتمعت الجاعة فالتقديم أفضل» وإن تأخرت فالتأخير أفضلء» وهو 
قول عند المالكية» ومستندهم هذا الحديث؛ وقال قوم: إنه يختلف 
باختلاف الأوقات» ففي الشتاء وفي رمضان تؤخره وفي غيرهما تقدم؛ 
وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل» وكراهة الحديث بعدها »(1). 


قوله: ١‏ وَالصَبْحَ كانَ الى َيْصَلَيهَ بعَلّسِ ) 
تقدم الكلام عنه في الحديث السابق. 


نان 


.)091 7٠ إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فزخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السابع والآ ربعون. 


لوي وي قال له 0 ل ال دبل الي ؟ 
١: 0‏ كان يُصَلٍ الَاجِرٌ َه الى تَدعُوتهَا الأول حون َدْحَض النَْمْسُ ‏ 

ي الْعَضْر ؛ ليرج أَحَدَنا إل وَحْلِوفى أَقْص اي وَالشّمْسُ جَبَّة 
- نيت َكل لل - وَكَانَيَعَحٍُِ أَنْ خرن الَِْاء الَيِى 
تَدْعُوتَها الْعَتَمَة » وَكَانَ يكْرَهُ اتوم قَبْلَهَا وَالْحَدِيتَ بَعْدَمَاء وَكَانَ يَنْقَيلُ 
ِنْ صَلة اَنيِف لجل جَلِسَه » كراشي إل 
لمان ». 
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رواه البخاري (047) مواقيت الصلاة» ومس لم (5547) 
المساجد. 

راوى الحديث: أبوبرزة الأسلمي ذينه اختلف في اسمه واسم 
أبيه» والأشهر الأصح نضلة بن عبيد» أونضلة بن عبد الله» ويقال: نضلة 
بن عائذ» مات سنة 15 ه» وقيل: مات بعد ولاية ابن زياد» قبل موت 
معاوية سنة ٠١‏ هه وكانت وفاته بالبصرة. 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ١‏ المكْتَوبَةَ ) 

أي: المفروضة:؛ واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة» 
لكون أبي وأبرزةام يك كروة. و وفيه بحث. 


قوله: ١‏ كَانَ يُصَلَ اللَجيرَ ) 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أي: صلاة المجير» وال هجير وا هاجرة بمعنى واحد» وهو: وقت 
شدة الحرء وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ. 

قوله: ١‏ تَدعوتبَا الأول ») 

نيت الأول لأنا أول عرلاة التواز» وقد لكنن لاسي 
صلاها جبريل بالنبي يل حين بين له الصلوات الخمس. 

قوله: ١‏ حِينَ تَدْحَضٌ الشّمْسُ ». 

اك لوول عر قسيد ابه ف ما عوة دروا لو هو الل 
وفي رواية مسلم: ١‏ حين تزول الشمس »)١١2‏ ومقتضى ذلك أنه كان 
يصلِ الظهر في أول وقتها. 

قوله: ٠:‏ الشَمْسُ حَيَة). 

أي: بيضاء نقية» قال الزين بن المنير: المراد بحياتها: قوة أثرها 
وان وتشناما وإنارةه وذلك لا يكون بين مصير الظل مثلي الشيء. 

في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين قال: 
حياتها : أن تجد حرها. ١‏ 

قوله: « وَنسِيتٌ مَا قَالَ فى الْمغْرِب ». 

قاكئل ذلك: : سيار بينه أحمد في روأيته عن شعبة عنه »(5). 


قوله: ١:‏ وُكان يَسْتَحَبٌ أن لوخدم العقاة». 
يدل على استحباب التأخير قليلاء لما تدل عليه لفظ ١‏ من » من 
التبعيض»ء الذي حقيقته راجعة إلى الوقتء أوالفعل المتعلق بالفعل. 


لل مسلم(/151). 


(؟) فتح الباري (؟/ 8 4 "0. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قوله: « الَتى تَدْعُوتَا الْعَتَمَةَ ». اختيار لتسميتها بالعشاء» كما في 
لفظ الكتاب العزيز» وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضى الكراهة. 

وورد أيضًا في الصحيح تسميتها بالعتمة» ولعله لبيان الجوازء 
أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة» بحيث يكون اسم العشاء لها 
مهجورًا أو كالمهجور .)١("‏ 

قوله: « وَكَانَ يَكْرَهُ النوْمَ قَبْلَهَا وَالْحدِيتَ بَعْدَهَا ). 

قال النووي: ( وسبب كراهة النوم قبلها: أن يعرضها لفوات 
وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختارء والأفضل. ولئلا يتساهل 
الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة. وسبب كراهة الحديث بعدها: 
أنه يؤدي إلى السهرء ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل» أو الذكر فيه. 

أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز» أوفي وقتها المختارء 
والأفضل. ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار عم) يتوجه من 
حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا. 

قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في 
الأمور التى لا مصلحة فيها. أما ما فيه مصلحة وخيرء فلا كراهة فيه. 
وذلك كمدارسة العلم؛ وحكايات الصالحين» ومحادثة الضيف. 
والعروس للتأنيسء ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» 
ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم, والإصلاح بين الناس» 
والشفاعة لهم في الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإرشاد 
إلى مصلحة؛ ونحو ذلك. فكل هذا لا كراهة فيه» وقد جاءت أحاديث 
صحيحة ببعضه. والباقي في معناه ). 


.)79 2078 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


قآل ابن ذقيق الغيد: 

قوله: « وَكَانَ يَنْقَيِلُ مِنْ صَلاَةٍ الْمَدَاِحِينَ يَمْرِفُ الرَجُلٌ 
جَلِيسَهُ ) 

دليل على التغليس بصلاة الفجرء فإن ابتداء معرفة الإنسان 
جليسه يكون مع بقاء الغبيش. 

قوله: « وكَانَ َ يَقْرَأ بالسّتنَ إل الما » 

في ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت, لا سيا مع ترتيل قراءة 
رسول الله ل ) .)١(‏ 


5-6 


.)3١ 5 /0( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام | 


نع طيه الل يم الكفتق: «مَلآَاللَّهُ ف قَبورَهُمْ 
يبوجم نار كما شَعَلُونَا عن الصَّلاةٍ الْوْسْطَىء حَتَّى عَابَتٍ الشّمْسُ ». 

رواه البخاري )١971(‏ الجهاد» )1١١١(‏ المغازي» ومسلم 
(1171:0) المساجد. 

ول لظ لسلم : ١‏ شَعَلُونا عَنِ الصَّلاةِ الْوْسْطَى - صَلاة الْعَضْر- 
- ثم صَلاَا بَيْنَ الُمْربٌ وَالْعِشَاءِ. 

وال فطلم 105 لباه 

وله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَبَسَ الشْرِكُونَ رَسُولَ الله 
ياعَنْ صَلاةٍ الْعضْرِ حنَى امرتٍ الشّمْس أ وَاصْفَدت. كَقَالَ رَسُولُ الله 

اشَعَلُوناعَنِ الصَّلاة الوْسْطَى - صَلاَةٍ الْعَضْرِ - ملا الهأ جْوَافَهِمْ 

وَكبُورَهُمْ ارا ». أُوقَالَ: عَشَا الله أَجْوَائَهُمْ وَقبُورَهُمْ نار ). 

رواه مسلم (578) المساجد. 


قوله ين « شَعَلُونا عَنِ الصَّلاةٍ الْوسطَى»» وني رواية ابن 
مسعود: ( شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةٍ الْوْسْطَى- - صَلاةٍ ة الْعَضْرِ ؛ : 

قال النووي: ( اختلف العلماء من الصحابة "فمن بعدهم في 
الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن» فقال جماعة : هي العصر . قال 
الترمذي: هوقول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم 72) .)1١(‏ 

قوله: ١نُمَصَلاً‏ ا ييْنَ الِْشَاءَيْنٍ المُْربٍ وَالْعِشَاءِ » . 


.)١79 /0( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشائين على المغرب والعشاء» وقد 
أنكره بعضهم. لأن المغرب لا يسمى عشاءء وهذا غلطء لأن التثنية هنا 
للتغليبء كالأبوين» والقمرين» والعمرين» ونظائرها. وأما تأخير النبي 
يَلدِ صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة النوف. 

قال العلاء: يحتمل أنه أخرها نسيانًا لا عمدّاء وكان السبب في 
النسيان الاشتغال بأمر العدوء ويحتمل أنه أخرها عمدًا للاشتغال 
بالعدوء وكان هذا عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو 
والقتال قبل نزول صلاة الخوفء وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن 
وقتها بسبب العدو والقتال» بل يصلى صلاة النوف على حسب الحال» 
وها أنواع معروفة في كتب الفقه ) .)١(‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة العصر:» لما جاء في 
الصحيحين عن عل قال :كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله كل 
يقول يوم الأحزاب: ١‏ شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الْوَسْطَّى صَلاَةٍ الْعَضْرِ) 

وقال ابن الأثير:سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة 
وأعظمها أجرّاء ولذا خصت بالمحافظة عليها. 

7- جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائهاء 
ولعل هذا قبل أن 7 تشرع صلاة الخوف. فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة 
رجالا أوركبانًا. 

قال القاضى عياض: أخرها قصدّاء وصلاة الخوف ناسخة لهذا. 


.)18١/60( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام 


وقال ابن حجر: هذا أقرب» وقد وقع عند أحمدء والنسائي في 
حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ( 
رجالا أو رُكبَانًا 16 البقرة: 759]. 

3 - أن من ذهل عن صلاة في وقتهاء يصليها إذا ذكرها. 

5 - جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه. لأنه قصاص. 

- قال العلاء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى» بل 
لابد من النص الواردء فإن ابن مسعود تردد بين قوله: « ملا الله » أو 
« حشا الله »» ولم يقتصر على أحد اللفظين» مع اتحادهما في المعنى ) .)١(‏ 

دوفن 


.)9437 /1( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الناسع والأريعون: 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: عتم الي 
فَحَرَج عَمَرٌ فَالَ: الصّلاةيَا وسو ِل اللّوء رَقَدَ النسَاءُ وَالصَبْيّان ؛ فَحْرَجَ 
وَرَأْسْهُ يَقَطك, يقُولُ: ١‏ لول أَنْ أَْنَّ عل أُمّتِي - أَوعَلَ النّاسِ لامر 
مله الصّلآة هَلْه السّاعَةَ ». 

وؤاة الخارض (99/) العيتن وفسك 0889) المسباجد. 

قوله رضي الله عنها: « أَعْتَمَ ال / 

أي: أخر الصلاة حتى اشتدت عتمة» الليل: وهى ظلمته. 

قوله: ١‏ رَقَدَ النْسَاءٌ وَالصَبْيَانٌ ؛ . ْ 

قال النووي: ( وإنما قال عمر -#ه - نام النساء والصبيان لأنه 
ظن أن النبىي إن) تأخر عن الصلاة ناسيًا لحاء أو لوقتها. 

واعلم أن هذا التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كله لم 
يخرج به عن وقت الاختيار» وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف 
المشهوز 0 

وقوله في رواية عائشة: ١‏ ذَمَبَ عَامَّة اللَيْل»(١)»‏ أي: كثير منه» . 
وليس المراد أكثره» ولا بد من هذا التأويلء لقوله يك : ١‏ إِنّه لَوَقَتَهَا » ولا 
يخوز أن يكون المراد ببذا القول ما تعد نض الليل ؛ لأنه لم يقل أحدٌ من 
العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل ) (7). 


)١(‏ مسلم (1728)المساجد. 
(0) شرح النووي (5/ ١7 219١‏ )باختصار. 


فذح العزام شرخ عمدة الأحكام 


وقال الحافظ: ( واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء 
ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقتء لا في الانتظار من الفضلء لكن 
قال ابن البطال: : ولا يصلح ذلك الآنٍ للأئمة» لأنهقة أمر بالتخفيف. 
وقال علو : :إن فيهمٌ الضّعِيف» وَذَا الحَاجَة »(1). فرك التطويل عليهم 
في الانتظار أولى. 

قلت: : وقد روى أحمدء وأبو داودء والنسائي» وابن خزيمة. 
وغيرهم من حديث أبي سعيدٍ الخدري: ١‏ صَلْيْنَا مَعَ رَسُو ل الك صَلَاةً 
لْعتَمَةِكَلَْ يوج حَنَى مَقَى نَحْوٌمنْ شَطَر الليْلٍ َقَالَ: «إِنَ الَنّاسَ قَدُ 
صَلْوْاوَأَحَذُوا مَصَاحِعَهُمْ وَِنَُمْ أن َالو في صَكَاِ ا لطر م الصَلاة 
وَلَوْلَا ضَعْفَ الضّعِيفِ وَسَقَمٌ السَّقِيم لَأحَرْتُ هذه الصَّلَاةً إِلَ َِطْرٍ 
لليْلِ “'(")» وسيأتي في حديث ابن عباس قريبًا :الول أن أشن عَلَ أَمَتَى 
مُأ يُصَلُوهَا مدا( وللترمذي؛ وصححه من حديث أي 
هزيرة: : 'لوْلَا أن أشن عَلَ أمَنِي لَأَمَرْمهمْ أن يُوَخرُوا الْعِسَاءَ إِلَ ثُْثِ 
اللّيلٍ أَوْنِضْفِهِ » (؟)» فعلى هذا من وجد به قوة على تأخيرهاء ول يغلبه 
النوم» ولم يشق على أحدٍ من المأمومين» فالتأخير في حقه أفضلء وقد 
رجح النووي ذلك في شرح مسلمء وهو اختيار كثير من أهل الحديث 
من الشافعية وغيرهم. والله أعلم. 


)0 أخرجه البخاري(؟ )الأذان» ومسلم(55؟) الصلاة. 

فم صحيح : : رواه أحمد في المسند ("/ 0)) وأبو داود(577) كتاب الصلاةء 
وابن خزيمة /١(‏ ل/الا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (51/1) كتاب الصلاة. 

(5) صحيح: أخرج الترمذي(717١)مواقيت‏ الصلاة. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ونقل ابن المنذر عن الليث» وإسحاق أن المستحب تأخير العشاء إلى 
قبل الثلث: 

وقال الطحاوي: يستحب إلى الثلث. وبه قال مالك, وأحمدء 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهوقول الشافعي في الجديد» وقال في 
القديم: التعجيل أفضل. ١‏ 

والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخيرء ومن حيث النظر 


التفصيل. والله أعلم ) (0). 
تفن 


)١(‏ فتح الباري (؟/08) باختصار. 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


ا حديث ا خمسون: 

عَنْ عَايْسَّ - رضي الله عنها - عَنٍ النبىّ ل قَالّ: ( ذا أَقِيَمَتٍ 
الصَّلآهُ وَحَصَرَ الْعَشَاءُ فَابدَءُوا بالْعَشَاءِ ». “عن انر عم در 

رواه البخارى (550 0) الأطعمة؛ ومسلم (001) المساجد. 


قالالنووي - رحمهالله - : ( قوله وَي: «إذَا حَضَرَالْعَشَاءُ 
اتوك الملا كَابْدَمُوا بالْعَسَاءِ بالعَمَاءِ »» وفي رواية: «إِذَاقُربَ 
الْعَشَاءُ وَحَصَرَثُ الصَّلاةٌ هَابدَُوايه قَبْلَ أن تُصَلُوا صَلَاة اشرب ولا 
تَعْجَلُوا : عَنْ عََائِكُمْ »)١("‏ وفي رواية: :ذا وض عَشَا ُأَحَدِكمْ 
وَأَقِيِمَتٌ الصَّلَامٌ قَابْدَُوا بِالْعَشَّاءِ وَلَايَعْجَلَنَ حَنَى يَفُرُعْ ِنْهُ"(1) وفي 
قال لآصَلاة بِحَطْرَةٍ الطّعَام وَل وهو يُدَائفة الأحتان )(7). وفي 
هذه الأحاديث كراهة الصلاة ة بحضرة ة الطعام الذي يريد أكله. لما فيه من 
اشتغال القلب به. وذهاب كمال الخشوع.ء وكراهتها مع مدافعة 
الأخبئين» وهما البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان في معناه تما يشغل 
القلب» ويذهب كال الخشوع. وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا . 
وغيرهم إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة, فإذا ضاق بحيث لو أكل أو 
عير جع وت الصلاه صلى على حاله؛ محافظة على حرمة الوقت, ولا 
عونا خرهاء 


(١)أخرجه‏ مسلم (2017) كتاب المساجد. 


() مسلم(075). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وحكى أبو سعد المتولي من أصحابنا وجهًا لبعض أصحابنا أنه 
لا يصلي بحاله» بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت» لآن مقصود الصلاة 
المشوعء فلا يفوته» وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب 
المكروه» وصلاته صحيحة عندناء وعند الجمهور. لكن يستحب إعادتها 
ولايجب. ونقل عياض عن أهل الظاهر أنها باطلة .)١()‏ 

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - : ( لا ينبغي حمل الألف واللام 
في «الصلاة» على الاستغراق» ولا تعريق الماهية» بل ينبغى أن تحمل على 
المغرب لقوله: ١‏ فَابدَهُوا بالْعَشَاءِ ؛ وذلك يخرج صلاة النهاره ويبين أنها 
<راتصردت رج ارده رب ار او ب فد رح الم ل 
المغرب لما ورد في , بعض الروايات: (إِذَاوْضِمَ الْعَشَاءٌ وَأَحَدَكُمْ صَائِمٌ 
َابدَمُوا به َل أن نُصَلُوا ؛ وهو صحيح. 

وكذلك أيضًا صح: «كالةاراة قبل أن لملواضلة الفرن) 
والحديث يفسر بعضه بعضًا. 

والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة 
وزادوا - فيا نقل عنهم - فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة. 

وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى» وفهموا أن 
العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام؛ وقد أوضحته تلاك الرواية 
التي ذكرناهاء وهي قوله: ١‏ وَأَحَدْكُمْ صَائٌِ ؛ فتتبعوا هذا المعنى. 
ع ا ل ل د 
الطعام واقتصروا أيضًا على مقدار ما يكسر سَؤْرة الجوع؛ ونقل عن 
مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعامًا خفيفًا. 


.)655 2507 /0( شرح النووي‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع» فإن أريدبه 
مطلق التوسعة فصحيح. لكن ليس بمحل الخلاف المشهورء وإن أريد 
التوسعة إلى مغيب الشفق ففى الاستدلال نظرء لأن بعض من ضيق 
وقت المغرب جعله مقدرًا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات 
يكسر بها سّورة الجوع» فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعًا 
إلى غروب الشفق. 

على أن الصحيح الذي نذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب 
الشفقء وإن) الكلام في وجه الاستدلال بهذا الحديث. وقد استدل به 
أيضًا على أن صلاة الجماعة ليست فرضًا على الأعيان في كل حال» وهذا 
صحيح إن أريد به أن حضور الطعام - مع التشوف إليه - عذر في ترك 
صلاة الجماعة» وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير 
عذرء لم يصح ذلك. 

وني الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب في الصلاة على 
فضيلة أول الوقتء فإنه) لا تزاحما قدّم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور 
القلب على أداء الصلاة في أول الوقتء والمتشوفون إلى المعنى أيضًا قد لا 
يقصرون الحكم على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى» وهو 
التشوف إلى الطعام ) .)١(‏ 


.)117-74 /١( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي وا خمسون: 

0 - رضى الله عنها - قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّوي4 
ول ) لآصَلاةٌ ب بِحَصْرَةٍ الطعَام وَل وَهُويُدَافِعُُ الأَخْبَتَان). 

وو )لماحل 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( تقدم في الحديث السابق ذكر 
رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه. ولا 
يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة 
م ولهذا فإن الخارح ينهى عن الصحلاة بحضور الطعام الذي 

نفس المصلي تتوق إليه» وقلبه متعلق به. 

وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول 
والغائط ؛ لأن صلاة الحاقن [ من احتبس بوله ] والحاقب [ من احتبس 
غائطه ]غير تامة» لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. 

ثم قال تحت عنوان [ اختلاف العلماء ]:أخذ بظاهر الحديث (( 
الظاهزية )6 وشيخ الإسلام (( ابن ثيمية )):فلم يض ححوا الضلاة مع 
وجود الطعام» ولا مع مدافعة أحد الأخبثين» وعدا الصلاة ة باطلة.ٍ 

إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام مطلقا 

و(( الظاهرية )) شذوا فلم يصححوها مطلقا. 

وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه 
الحال. وقالوا : إن نفي الصلاة الل 0 
.)١0)‏ 


.)45/١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال ابن دقيق العيد: ( ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى 
الإخلال بركن أو شرط أولاء فإن أدى إلا ذلك امتنع دخول الصلاة 
معه. وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال» وإن ل 
يؤد إلى ذلك. فالمشهور فيه الكراهة. 

وقال القاضى عياض: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا 
يعقل به صلاته» ولا يضبط حدودها أنه لا يجوزء ولا يحل له الدخول 
كذلك في الصلاة» وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها ) .)١(‏ 

وقال الصنعانيٍ ما ملخصه: ( اختلف في تفسير الخشوع. فقال 
الإمام الرازي: قيل: الخوف. وقيل: السكون. وقيل: المجموع منهاء 
وهو الأولل. وقال غيره: هو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون 
بالأطراف يلائم مقصود العبادة. 

واختلف في كونه شرطا تبطل الصلاة بتركه. 

فقال الغزالي: إنه لا يبعد إن يدعى الإجماع على شرطيته. 

قال عبد الواحد بن زيد: أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من 
صلاته إلا ما عقل منها. 

وعن بشر بن الحارث: من لم يخشع. فسدت صلاته. 

وعن الحسن أنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى إلى 
العقوبة أسرع. 1 

ولما ذهبوا إليه أدلة من الأخبار والآيات» قال تعالى: ( وَأَقِم 
الصَّلاة لِذِكْرِي » [طه: .]١5‏ وقال: ( وَلاَتكُن من القَافِِينَ 6 


.07١ 79 إحكام الأحكام (؟5/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
[الأعراف: ه وقيال: ( لاتقرَبوا لصَلاةٌ لصَلاة وَأَنْتُمْ سَكَارَى » 
[النساء: 47] قيل: من كثرة الهم. 

وقيل: من حب الدنيا. فإن المراد ظاهرء فإنه قد نبه على سكر 
الدنيا إذ عين فيه العلة فقال: ( حَبَّى تَعْلَمُوا ما تَقَولُونَ » [النساء: 57]»' 
وكم من مصل لا يشرب الخمر لا يعلم ما يقول في صلاته. 

واعلم أن حضور القلب هو تفريغه من غير ما هو ملابس له 
ومتكلم به؛ ويكون العلم بالفعل والقول مقرونين معاء ولا يكون الفكر 
جاريًا في غيرهما. 

وطية القل عن التانقاق والحفلة غن الصلاة» لسى لاست إلا 
الخواطر الواردة على القلبء فالعلاج في إحضار القلب» دفع خواطره؛ 
وتدفع بدفع أسبابها. 

وقد أخرج الشيخان أنه لما صلى في الخميصة التي عليها 
أعلام» نزعها بعد صلاته» وقال: «إِنَّها أْننِي عَنْ صَلَات ؛ ) (3(01). 


دشنت 


)١(‏ أخرجه البخاري فرذة 6" ومسلم(005). 
(9) العدة(؟9/ ١/ا-*الا).‏ 


فنخ العلام شر< عمصدة الاحكام 

ا حديث الثاني وا خمسون: ظ 

ع دالا اس ترا يم ف قال: :هد عِنْدِي 
رجَالُ مَرْضِيُونَ أَرضَامُم . عِنْدِى عُمَرٌ: ١‏ أنَّ رسول الهو تبسى عَنٍ 
الصَّلاة وَبَعْدَ الصّبْح > 3 حَتَى تَطْلّعَ الشّمْسُ وَبَعْدَ الْعَضْر حَتَى تَغْرٌ ا 

. وما في معناه من الحديث. 
رواه البخاري )28١(‏ مواقيت الصلاة» ومسلم (8757) صلاة 
المسافرين. 1 

ا حديث الثالث وا خمسون: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيهِ عَنْ رَسُولَ الله يِقَالَ: :الآصَلاة 
َعْدَ الصّبْح حَتَى , تع الشَّمْسٌء وَلآَصَاَة بَمْدَ الْمَضْرِ حت نقيت 
الشكس 2 

روا التخارق 10 ) مواقي الصلاة» ومسلم (877) صلاة 
المسافرين. 

قال المصنف: وني الباب عن علي بن أبي طالبء. وعبد الله بن 
عمرو بن العاصء وأبي هريرة» وسمرة بن جندبء وسلمة بن الأكوع, 
وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وكعب بن مرة» وأبي أمامة الباهلل» 
وعمرو بن عبسة السلميء وعائشةي#, والصنابحيء ولم يسمع من النتبي 
يد فحديثه مرسل . 

راوي الحديث الثاني: أبو سعيد الخندري #5ه؛ وهو أبو سعيد 
سعد بن مالك ابن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر من المكشرين» 
روى ١717١‏ حديثاء أول مشاهده المنندقء لأن النبي يل رده في أحد 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 
وكان ابن ثلاث عشرة سنة» وتوني سنة أربع وستين على ما رجحه 
النروي» وعمره أربع وسبعودودفن بالبعيع: 

قوله: 20 ب عَنٍ الصَّلاةبعْدَ الصبح ». 

قال ابن دقيق العيد: ( أي بعد صلاة الصبحء وبعد العصر أي 
بعد صلاة العصرء فإن الأوقات المكروهة على قسمين: منها ما تتعلق 
الكراهة فيه بالفعل» بمعنى أنه إن تأخر الفعل ل تكره الصلاة قبله. وإن 
تقدم الوقت كرهت,ء وذلك ني صلاة الصبح وصلاة العصرء وعلى هذا 

يختلف وقت الكراهة في الطول. والقصرء ومنها ما تتعلق فيه الكراهة 
بالوقت: كطلوع الشمس إلى الإرتفاع؛ ووقت الإستواء» ولا يحسن أن 
يكون الحكم في هذا الحديث معلقا بالوقت» لأنه لابد من أداء صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فتعين أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح» وبعيد 
صلاة العصر. 

وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وعند بعض 
المتقدمين» والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه؛ ودسيغة النفى إذا 
دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نسي الفعل 
الشرعيء لا على نفى الفعل الوجوديء فيكون قوله: ١‏ لا صلاة بعد 
الصبح » نفيّا للصلاة الشرعية لا الجنسية» وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن 
الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعيء وأيضًا فإنا إذا حملناه على 
الفعل الجنسي - وهو غير منتفي - احتجنا إلى | إضار لتصحيح اللفظ: 
وهوالمسمى الاقتضاءء ويبقى قى النظر في أن اللفظ يكون عامًا أو جملا أو 
ظاهرًا في بعض المحاملء أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج 
إلى إضمار» فكان أولى. 


فذح العلام شرخ عهدة الأحكام 


ومن هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء ء في قوله وَل ١:‏ لأنِكَاحَ 
إِلَبوَخٌ “(1) فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضماره فإنه 
يكون نفيًا للنكاح الشرعيء وإن حملته على الحقيقة الجنسية - وهي غير 
منتفية عند عدم الول حِشّا - احتجت إلى إضمار» فحينئلٍ يضمر , 
الصحة؛ وبعضهم الكمال» وكذلك قوله 4: «لآضِنَياءَ ِن ] يبت 
الصَيَّامَ مِنْ اللَبْلِ؟ ) (). 

قال النووي: ( في أحاديث الباب نبيه يله عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمسء وبعد طلوعها 
حتى ترتفع» وعند استوائها حتى تزول» وعند اصفرارها حتى تغرب؛ 
وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات. واتفقوا 
على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في النوافل التى لها سبب»: 
كسناة فيه السحه وهر الدلان راسك ورماةة لون 
والكسوف. وفي صلاة الجنازة» وقضاء الفواتت. 

ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة؛ ومذهب أبي 
حنيفة وآخسرين أنه داخسل في النهيء لعموم الأحاديث» واحنتج الشافعي 
وموافقوه بأنه ثبت أن النبي يل قضى سُنْة الظهر بعد العصرء وهذا صريح في 
قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة ) ("). 


)١(‏ أخرجه أبو داود(80١١)وصححه‏ العلامة الألباني. 

إفة إحكام الأحكام ( 77/7 -1/4)» وحديث: « لا صيام... » قال الصنعاني: 
أخرجه أهل السنن الأربعة وابن خزيمة في صحيحه والدار قطني. قال 
الحافظ :اختلفت الأئمة في رفعه ووقفه. فقال ابن أبي حاتم: الوققك أكتيف قال 
أبوداود: لا ريصح رفعه. 

(9) شرح النووي (5/ 21659 .)١5١‏ 


فذخ العلام شرخ عصدة الأحكام 

وقال الحافظ: ( وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقبٌ؛ فقد 
حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاء وأن أحاديث النهى 
منسوخة» وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر» وبذلك جزم ابن حزم 
وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جنيع الصلوات» وحكي عن أبي بكرة» 
وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى 
آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة؛ وهو 
متعقب بها سيأتي ني بابه» وما ادعاه ابن حزم وغيره من النسخ مستندًا إلى 
حديث: ١:‏ مَنْ رك مِنْ الصّبْح وَكْعَةقَبْلَ أن تطلَْ الشّمْسٌ لَيْصَل إِلبْهَا 
أخرّى )١()‏ فدل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية.ا.ه. وكا 
غيرهم: ادعاء التتخصيص أولى من ادعاء النسخ. فيحمل النهي على ما 
لاسبب له. ويخص منه ما له سببء جمعًا بين الأدلة. والله أعلم ) .)١(‏ 

قال العلامة ابن باز في الحاشية: ( هذا القول هو أصح الأقوالء 
وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد. واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» وبه تجتمع الأخبار. ) والله أعلم ("). 

أما عن علة كراهية الصلاة النافلة التى لا سبب لما في هذه 
الأوقات: ١‏ 

قال الصنعاني: ( وفي شرح السنة للبغوي أن النهي عن الصلاة 
في الأوقات المنهي عنها غير معقول المعنى» وسبقه إلى ذلك الخطابي» 


.)07 517/ /7( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
.01١/7( فتح الباري‎ )5( . 
.)1١/7( - السابق - هامش‎ )"( 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 
وتعقب بأن في بعض الأحاديث الصحيحة الإشارة إلى علة النهي وهي: . 
أنها تطلع بين قرني الشيطان. 
ومسا حي الكبار» لوي لاعادا بيه الكتتار وقيل: 
هي علةٌ قاصرةٌ لا تشمل الأوقات. 
قلت: أخرج مسلم حديث عمرو بن عبسة وفيه: «حَتَى يَسَْقِلُ 
الال انو ادر إن حيِذ تُسْجَرُ جهنم ) . ثم قال: 
١نم‏ أفْصِرْ عَنٍ الصَّلآةٍ حَتَى تَعْرْبَ الشمْس فيا تَعْرٌ رب بن قَرِنَئْ شَيْطَانٍ 
حبك يَسْجُدٌ ا لد 01 فأشار إلى علة النهى في الثلاة أوقات» ‏ 
فأما عند الطلوع والغروب فللبعد عن التشبه بالكفار» وقد لاحظ 
الشارع ذلك في محلات عديدة» وأما وقت الزوال فإنها تسجر فيه 


جهنم ) (5). 


5 


.)8١/؟(ملسم أخرجه‎ )١( 
باختصار.‎ )8١/”5(ةدعلا‎ )( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


عن ينعيال - رضي الله عنما - أن عُمَرَيْنَ الحلّابٍ 
000 كد به ماري لشّمْسء 1 ليست كقَارَ فيش 


1 ل 1 قَالَ: نال بُطْحَان: 


رضأ لوطا اه صَلَّ اليد مريت امس م 
صَل بَعْدَهَا الُعْرب ». 

رواه البخاري (2475) مواقيت الصلاة» ومس لم )573١(‏ 
المساحد. 


قوله: ١‏ يَسُْبُ كُمَارَ َي ". 

قال ابن دقيق العيد: (حدية عموافيه:دلئل غنل جوازاسث 
ةم ل ل مئاد 
لفظ السبء فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش 

قوله : ١‏ ما كِدْتُ أَصَل الْعَصْرَ حَبّى كَادَتٍِ السّمْسٌ تَغْدُ 

ا ل 
((كاد)) يقتضي وقوع الفعل في الأكثرء ىا في قوله عز وجل: ( وَمَا كَادُوا 
يَفْعَلُونَ 6.[البقرة: ]/١‏ . 

قوله6: « وَاللَّهِ مَاصَلَيتّهَا ». 

قيل في هذا القسَم إشفاق منه يك على من تركهاء وتحقيق هذا أن 
القَسَم تأكيد للمقسم عليه» وفي هذا القَسَمِ إشعار ببعد وقوع المقسم عليه 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


حتى كأنه لا يعتقد وقوعه؛ فأقسم على وقوعه؛ وذلك يقتضي تعظيم هذا 
الترك وهو مقتض للإشفاق منه؛ أو ما يقارب هذا المعنى ) .)١(‏ 
قال ابن دقيق العيد: ( فإن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبي 26 
فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية 
الصحابة» والنبية معهم ؟ فالجواب: أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع 
بالمشركين إلى قرب غروب الشمسء وكان عمر حينئنٍ متوضنًا فبادر فأوقع 
الصلاة» ثم جاء إلى النبيي فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبيي فيها 
قد شرع يتهيأ للصلاة» ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوءء 
وقد اختلف في سبب تأخير النبي يي الصلاة ذلك اليوم» فقيل: كان ذلك 
نسياناء واستبعد أن يقع ذلك من الجميع» ويمكن أن يستدل له بما رواه 
أحمد من حديث أب جمعة: ١‏ أن رسول الك صل المغرب يوم الأحزاب؛ 
ا :وك عَلِمَأحَدٌ مِْكُمْ أن نِّ صَلَيْتُ اضر ؟». قَالُوا لايًا 
سول الله» قَصَلّ الْعَضْرَ نم عاد الُمْربَ )(1)1.ه 
في صحة هذا الحديث نظر»للأنه تمالفٌ ا في الصحيحين من 
قولهكوٌ لعمَرٌ: ١‏ والله مَا صََينَهَا » ويمكن الجمع بينهم| بتكلف. 
وقيل: كان عمدًا لكوهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك» وهو أقرب 
امنا راداوقم عله عو اللبلائق بو يتيك ومع الاك كاد اقول 
ينزل الله في صلاة الخوف: : ( كَرِجَالا أو رُكْبَانًا » [البقرة 9؟]. 
قوله ١‏ كَقَمْنَا إل بُطْحَانَ ) : اسم موضع. 


.)48-97/1( بتصرف من إحكام الأحكام‎ )١( 
. )٠١5/5(دنسملا أخرجه أحمد في‎ )( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
0٠‏ قوله: كنََضآلِلصَله وََوََاَاهَا» يشعر بصلاتهم معه # 
جماعة» فيستدل به على صلاة الفواتت حماعة .)١(‏ 

قال الحافظ ما ملخصه: « وفي الحديث فوائد: ترتيب الفوائت» 
والأكثر على وجوبه مع الذكر لا النسيان. وقال الشافعي: لا يجب 
الترتيب فيها. 

واختلفوا فيما تذكر فائته في وقت حاضرة ضيقء هل يبدأ بالفائته 
وإن خرج وقت الحاضرة. أو يبدأ بالحاضرة» أو يتخير ؟. 

فقال بالأول: مالك. 

وقال بالثاني: الشافعي» وأصحاب الرأيء وأكثر أصحاب 
الحديث. ْ 

وقال بالثالث: أشهب. 

وقال عياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت. فأما 
إذا كثرت فلا خلاف أن يبدأ بالحاضرة. واختلفوا في حد القليل. فقيل: 
صلاة يوم» وقيل: أربع صلوات. 

وفيه: جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من 
زيادة طمأنينة» أو نفي توهم. ْ 

وفيه: ما كان النبي يعليه من مكارم الأخلاق» وحسن التأني 
مع أصحابه» وتألفهم. وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. 

وفيه: استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل 
العلم إلا الليث» مع أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت» والإقامة 
للصلاة الفائتة. 


19) إحكام الأحكام باختصار (؟/ 19). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفاتتة» وأجاب من 
اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لهاء وقد علم 
من عادته يِالأذان للحاضرة» واستدل بالحديث على أن وقت المغرب 
متسع ؛ لأنه قدم العصر عليه» فلوكان ضيقا لبدأ بالمغربء ولا سيها على 
قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة» وهوالذي قال بأن وقت المغرب 
ضيق» فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث ) .)١(‏ 
دفن 


(1) باختصار من الفتح (؟/ 84). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب فضل الماعة ووجوبها 
ا خدرت الخاصين والخصوك. 
عَنْ عَْدِ اللَّهِبْنِ عُمَرٌ - رضي الله عنهه) - أَنَوَشُولٌ اللو ك3 
قَالّ: ١‏ صَلدَةٌ الحَاعَةٍ عَة أفْضَلَُ مِنْ صَلاة لذ سبع وَعِشْرِينَ رَجَة ». 
رواه البخارى (550) الأذان» ومسلم(5900) المساجد. 


قوله ي: «الَاعةٍ أقْصَلٌ مِنْ صَلَةِ اَذه . 

قال الحافظ:( أي المنفرد» يقال قَذَّ الرجل من أصحابه إذا بقى 
رذ رخف ودنترزو اه ملم نوناعي الله درن عبر عر ثاقم »«وبيتياقه 
أوضح. ولفظه: ١‏ صَلة الرَّجُلٍ في الجاع تيد عَلَ صَلاَيهِ وَحَدَه). 

قوله يكذ: ١‏ يسبع وَعِشْرِينَ درَجَة؛ . 

ا اعأمة امن رو قار ارت سار 
عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه مس وعشرون, لكن 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه بخمس وعشرين» وهي شاذة 
مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافعء وإن كان 
راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع 
بلفظ: « بضع وعشرين »2 فليست مغايرة لرواية الحفاظ ؛ لصدق البضع 
على السبع؛ وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد, وأبي هريرة كم في 
ْ عند ابن ماجة ولحاكم» وعن عائشة وأنس عند السراج» وورد أيضًا من 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت» وكلها 
عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أي فقال 
أربع أو حمس على الشك. وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد» قال فيها 
سبع وعشرون. وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف. 

وفي رواية لي عوانة بضعًا وعشرين» وليست مغايرة أيضًا 
لصدق البضع على الخمس» فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع؛ 
إذ لا أثر للشك. واختلف في أبه| أرجح, فقيل: رواية الخمس لكثرة 
رواتهاء وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ. ووقع 
الاختلاف في وضع آخر من الحديث وهومميز العدد المذكور ففي 
الروايات كلها التعبير بقوله: « درجة » أوحذف المميز» إلا طرق حديث 
أي هريرة» ففى بعضها « ضعفا )» وفي بعضها ١‏ جزرءًا )» وفي بعضها ١‏ 
درجة )2 وفي بعضها « صلاة ' ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث 
أنس» والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة» ويحتمل أن ذلك من التفئن في 
العبارة. 

وقد جمع بين رواية الخمس والسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل 
لا ينفي الكثيرء وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. 

الوجه الثاني: لعله يي أخبر بالخمس. ثم أعلمه الله بزيادة 
الفضلء فأخبر بالسبع. 

الثها: أن اختلاف العددين باختلاف مميزهاء وعلى هذا فقيل: 
الدرجة أصغر من الجزء. 

رابعها: الفرق بقرب المسجد وبعده. 

خامسها: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع. 

سادسها: الفرق بإيقاعها في المسجد أوفي غيره. 


فزخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


سابعها: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 

ثامنها: الفرق بإدراك كلها أو بعضها. 

تاسعها: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. 

عاشرها: السبع مختصة بالفجر والعشاءء وقيل: بالفجر 
والعصرء والخمس با عدا ذلك. 

حادي عشرها: السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسرية» وهذا 
الوجه عندي أوجهها. ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة 
المعنى 


ونقل الطيبى عن التوريشى ما حاصله: إن ذلك لا يدرك 
بالرأي» بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألِيّاءِ عن إدراك 
حقيقتها كلها. ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتاع المسلمين مصطفين 
كصفوف الملائكة» والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام؛ وغير 
ذلك)26١):‏ 
قانازة كين الغند:( معدل يفن امبيعة مضل الفدعوان 
الجماعة ليست بشرطء ووجه الدليل منه أن لفظة: ((أفعل)) تقتضىي 
وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين» وذلك 
يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذّء وما لا يصح فلا فضيلة فيه, ولا 
يقال: إنه قد وردت صيغة ((أفعل)) من غير اشتراك في الأصل» لأن 
هذا إنم) يكون عند الإطلاق» وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضى .بياناء 
ولابد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر ) (؟). ْ 


.)١1905-156 باختصار من فتح الباري (؟/‎ )١( 
إحكام الأحكام (؟/ 5 بباختصار.‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث السادس وا مخمسون” 
عَنْ أب هِرَيْرَةَ يه قَالَ : قَالَ وَسُولٌ اللّهِ ك3: «صَلاة ةَالرَجْلٍ فى 
اع ةْمضَسف عل صَلايوفى بيه وى سُوقِه سا وَعِفْرِ ين ضِعْفًا 
وَذلِكَ أنه دا َوطَآ خسن الوْضوء. ثم حرج إلى الجر لاخر بج جه 
الصَّلاةٌ: بنط حَطْوَة إلا وْفِعَتْ لَه يا دَرَجَةٌ ؛ وَخط ‏ عَنْهُهَا خَُطِيئَةٌ 
دا صَلٌ ] كص عَم صلق : 6 اللّهُمَ صَلّ علي 
اللّهمَ اغْفرْ د فرّلَكُ اللَهُمَّ ازعمهُ. وَلَأَيَرَالُ فى صَلاَةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاة ». 

متفق عليه. واللفظ للبخاري. 

رواه الببخاري (1017) الأذان» ومسلم (501) (107) 
المساجد. 

قال الحافظ ما ملخصه: ( وقد خاض قوم في تعيين الأسباب 
المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن الجوزي: وما جاءوا بطائل. وقال 
المحب الطبري: : ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة - يعني ثالث 
أحاديث الباب - إشارة إلى بعض ذلك ويضاف إليه أمور أخرى وردت 
في ذلك» وقد فصلها ابن بطال» وتبعه جماعة من الشارحين» وتعقب 
الزينبن المنين يعض ما ذكرة» واغتار تفضيلا آخر أورده وقل نقحت هما 
وقفت عليه من ذلك» وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة: 

فأوها : إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة. والتبكير إليهاني 
أولاالوقخه والندى إل السجد#السكية ودخول امنيح اغا 
وصلاة التحية عند دخوله؛ كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. 

سادسها: انتظار الجباعة. 20 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


سائعها:صالة الام له. 


امنها: شهادتهم 

تاسعها:إجابة 5 

عاشرها:السلامة من الشيطان حين يه الإقامة. 

حادى عشرها:الوقوف منتظرًا إحرا م الإمام أو الدخول معه 
في أي هيئة وجده عليها. 

ان عشرها:إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. 

الث عشرها:تسوية الصفوف وسد فرجها. 

رابع عشرها:جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حمده. 

خامس عشرها:الآمن من السهو غالبّاء وتنبيه الإمام إذا سها 
بالتسبيح أو الفتح عليه. 

سادس عشرها: حصول الخشوع والسلامة عم يلهي غالبًا. 

سابع عشرها :تحسين الهيئة غالبًا. 

ثامن ثامن عشرها :احتفاف الملائكة به. 

تاسع عشررها :التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان 
والأبعاض. 

العشرون:إظهار شعائر الإسلام. 

الحادى والعشرون:إرغام الشيطان بالاجتاع على العبادة. 
. والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. 

الثان والعشرون:السلامة من صفة النفاق» ومن إساءة غيره 
الظن بأنه ترك الصلاة رأسًا. 

الثالث والعشرون:رد السلام على الإمام. 


فخ العلام شرخ عمده الأحكام: 


الرابع والعشر-ون: الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر 
وعود بركة الكامل على الناقص. 

الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران» وحصول 
تعاهدهم في أوقات الصلوات. 

فهذه حمس وعشرون خصلة؛ ورد في كل منها أمرء أو ترغيب 
يخصه. وبقى منها أمران يختصان بالجهرية» وهما: الإنصات عند قراءة 
الإمام» والاستماع لها. والتأمين عند تأمينه» ليوافق تأمين الملائكة» ولهذا 
يترجح أن السبع تختص بالجهرية. والله أعلم .)١()‏ 

قال العلامة ابن باز ( في هذا الترجيح نظرء والأظهر عموم 
الحديث لجميع الصلوات الخمسء وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن 
يحضر الصلاة في جماعة )(7). 

قال الشيخ عبد الله آل بسام: ( ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ فضيلة صلاة الجماعة في المسجد. ومضاعفتهاء وفضيلة 
الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة . على أن كشرة العدد 
أدعى لحصول الزيادة في الثواب» وذلك لما رواه أصحاب السئن» وأحمد 
من حديث أبي بن كعب مرفوعًا من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى 
من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد. 

؟- النقص في صلاة المنفرد. وتأخرها في الفضل عن صلاة 
الجماعة. ظ 


. )16/ 0167 /1( فتح الباري‎ )١( 
.)١6ا/ (؟) هامش الفتح (؟/‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 0 

- أن الجماعة ليست شرطًا للصلاة» فتّجزيء من المنفرد على 
نقص كبير في ثوابها. 

- أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات» وحط الخطاياء 
واستغفار الملائكة مترتب على إحسان الوضوء. والخروج من البيت إلى 
المسجد لقصد الصلدة بنية خالصة. فالثواب المذكور مرتب على مجموع 
الأعمال» فلوخلا منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر. 

ه- أن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة(١).‏ 


ننفت 


.)1١8 /1( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السابع وا خمسون: 

عن أي ريل قال ال سُولُ الله ١‏ أْقلَ الصّلوَاتِ عل 
امْحَافقِينَ صَلاة اْعِشَاءِ وَصَلاةٌ المَجرِء ولو يعْلمُونَ ما فيه ليما وَلّو 
حَبوَاء ؛ وَلَقَدُ مَمَمْتُ أَنْ أ مُرَ ِالصَلاة عَم نم آم رَجُلا صل بالنّاس: 
طق في وجَالٍ عه حرم خطب إل قم لالصلا 
َأَحَرّقَّ عليه هم قو يُوتهُمْ بالنار » 

رواه البخاري (107) الأذان» ومسالم (101) (107) 
المساجد. 


قوله 5: « أَنْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَ المنَافِقِينَ ؛ . 

دل هذا على أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين» ومنه قوله 
تعالى: ( وَلَاَيَأنُونَ الصَّلاةَ إِلأوَهُمْ كُسَالَ ) [التوبة: 104 . وإنما كانت 
حدر ل له الداعي إلى تركهاء لأن 
العشاء وقت السكون والراحة» والصبح وقت لذة النوم. 

قوله 5: ١‏ وَلَوِيَعْلَمُونَ مَافِيهًا » . 

أي من مزيد الفضل. 

قوله يل: لكي تَوْهْمًا ». 

أي أى الصلاتين» والمراد: لآتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة» 
وهوالمسجد. 

قوله 5: ١‏ وَلوَحَبْوًا ». 

أي: يزحفون لو منعهم مانع من المثي» كا يزحف الصغي ر(١).‏ 


.)١577/5( بتصرف من الفتح‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وبوب البخاري - رحمه الله - على هذا الحديث:( باب وجوب 
صلاة الجاعة ). 

قال: وقال الحسن: إن منعته أمَّهِ عن العشاء في الجماعة شفقة» لم 
يطعها. 

' قال الحافظ: ( هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكآن ذلك لقوة 

دليلها عنده؛ لكن أطلق الوجوب, وهو أعم من كونه وجوب عين أو 
كفاية» إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب 
عين»» لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار لتوضيحها وتكميلهاء 
وتعيين أحد الاحتّالات في حديث البابء وبهذا يجاب من اعترض 
عليه» بأن قول الحسن يستدل له لا به» ولم ينبه أحد من الشراح على من 
وصل أثر الحسن» وقد وجدته بمعناه. وأتم منه. وأصرح في كتتاب 
الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسنادٍ صحيح عن الحسن في رجل 
يصوم - يعني تطوعا - فتأمره أمه أن يفطر. قال: فليفطر ولا قضاء 
عليه» وله أجر الصوم وأجر البر. فقيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في 
حماعة. قال: ليس ذلك لاء هذه فريضة. 

وأما حديث الباب: فظاهر في كونها فرض عينء لأنها لو كانت 
سن ل هد تاركها بالتحريق» ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة 
بالرسول يَلدُومن معه. 

وإلى القول بأنها فرض عينء» ذهب عطاء. والأوزاعى, وأحمد. 
وجماعة من محدثي الشافعية» كأي ثور» وابن خزيمة» وابن المنذر» وابن 
حبان» وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وظاهر نص الشافعى: أنها فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدمين 
من أصحابه» وقال به كثير من الحنفية والمالكية: والمشهور عند الباقين 
أنها سَنَّةَ مؤكدة ) .)١(‏ 

قولهيّةة : « آمْرَ بالصّلاة َنْقَام نّم آمرَ رَجُلًا َيَصَلّ بالنّاسِ ). 

قال النووي: ( فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يستخلف من 
يصلي بالناس. 

وإنما هَمّ بإتياهم بعد إقامة الصلاة» لأن بذلك الوقت يتحقق 
مخالفتهم. وتخلفهم. فيتوجه اللوم عليهم» وفيه جواز الانصراف بعد إقامة 
الصلاة لعذر .)١()‏ 

مر اص رس ات حي كه الصا 
وحكم تاركها)) أدلة القائلين بالوجوبء ونحن نذكر ما ذكره مختصرٌ. 
قال - رحمه الله - : قال الموجبون: نال ال سال :لون كت فيه 
كَأَنَمْتَ قَمْتَ هم الصَّلاة لقم َائقَةٌ مَنهُم مَعَكَ ويدوا أَشِلِحتَهُمْ فَإِذا 
سَجَدُوا تَليَكُونُوا من وَرَائكُم وَتَْتِ طَائِفَةٌ أرَى لَيُصَلُوا تَليُصَلُوا 
مَعَكَ 6 [النساء: ؟١٠].‏ 
| ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: أحدها: أمره سبحانه لهم 
بالصلاة ة في الجراعة, ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة 
الثانية بقوله ( وَلْتَتِ طَائفَةٌ أَخْرَ ى ل يُصَلُوا تَليُصَلُوا مَعَكَ © [النساء: 
1” ١٠]ء‏ وني هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان. إذ لم يسقطها 
سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت الجماعة عةسيَة لكان 


.)١58/5( فتح الباري‎ )١( 
.)5١5.716 /05( شرح النووي‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف» ولو كانت فرض كفاية لسقطت 
بفعل الطائفة الأولى. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: (يَوْمَ يمف عن سَاقٍ وَيذْعَوْنَ إلى 
اجو قلابنتطيتوع * خادمة بصار تَرفهم لهوَنّذ نامعو 
إِلّ السّجُودِ وَهُمْ سَاُِونَ 6[القلم: 147:47 ووجه الاستدلال بها أنه 
سبحانه عاقبهم يوم القيامة» بأن حَالٌ بينهم وبين السجود لما دعاهم إلى 
السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعيء إذا ثبت هذاء فإجابة الداعي هي 
ل ل ل 0 

الدليل الثالث: قوله تعالى: ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةً وَآنُوا الرَّكَاةٌ 
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 6[البقرة: 147» ووجه الاستدلال بالآية أنه 
سبحانه أمرهم بالركوع؛ وهوالصلاة» وعبر عنها بالركوع لأنه من 
أركانهاء والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها. ١‏ 

إذا ثبت هذا الأمر المقيد بصفة أوحالء لا يكون المأمور ممتثلا إلا 
بالإتيان به على تلك الصفة والحال. 

الدليل الرابع: ١‏ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب 
فيحتطب» » ثم آمر الناس بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس؛ ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوهم »). 

الال العاسين مارواه مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قَال: 
َارَسُولَ الهإنّهُلَيْسَ بي قَاِديفُوونى إل المجدٍ. فسأ د سول اللهكية أن 
1 3 حص لَه فصل يِه رخص لَه فلم وَل دَعَاُكَقَالَ هل تَكْمَعْ 
ا نا باصا ( . فَقَالَ نَعَمْ .قال َأَجِبْ 0 

وفي مسند الإمام أحمد: قاليك : : ما أَجِدٌ لَكَ رُحْصَةَ ». 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الدليل السادس: ما رواه أبو داود» وأبو حاتم بن حبان في 
متححة كل اناس - رضي الله عنهما - كال: قال رسول الله 9: ) 
مَنْ سَمعَ ناوي فلم يمه من ابَاعِهِ عُذْرٌ) الو وا در ليوف 
أو مَرَض ١‏ 1 تُقبَل ِنْهُ الصَّلاَةٌ َالَيِى صَلَمَا »(1). 
الدليل السابع : ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - قال: ١‏ مَنْ سَرٌَه أنيَلْقي للهعَدَا مس فليْحَافِظً عَلَ 
َؤُلاء الصّلوَاتٍ حَيْتْ بنَادَىبِبنَّ نالهك شرع لِتبِيكم 6 ب سين اهدي 
َِنَّ من سن اُدَى َو نكم ص ل 


سا ةنيكم وَلَوْتَركدمْ نه ْم لَضآَلَتُمْ وَمَاصِنْ 


يَتَطهَرُ بحسن يد لطهور ثُمَ يَمِْدُ ب إل مسجو يز ذوا لاجد عيب بذ 
عار شر ها حب ههجوي هبي 2 0 


وما يعََلفُ نا امنا لوم الاق وَلَقَدْ كان الرّجُلُ بُؤْتَى 
به يجَادَى بَيْنَ الرَّجَيْنٍ حَتى يُقَامَ فى الصّف. 7). 

الدليل الثامن: عارو امك مسيايى عدي او يمد 
الخدري قال: قال رسول الله كل ١‏ إِذا كَانُوا ئَلآنة فَلْمَوْمَهُمْ أ حَدَهُمْ 
وَأَحَمَهُمْ بالإمَامَة أفْرَؤْهُمْ #4 )). 

ووجه الاستدلال به أنه أمر بالجماعة» وأمره على الوجوب. 

. الدليل التاسع: أنه ع ا يك خلف العف ود 

أمَرَهُ أَنْ يُعيد الصَّلَةَ 6 .)١(‏ 


مه سر مه 


)١(‏ الحديث صححه الألباني في الإرواء على شرط الشيخين. 
() رواه مسلم (5195) المساجد. 
إهرة روآه مسلم (7) المساجد. 
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الدليل العاشر: ما رواه أبو داود في سننه» والإمام أحمد في 
مسنده» من حديث أبي الدرداء. قال: قال رسول اللهيي : « مَا مِنْ تَلآنَةٍفى 
َي يذلاام يهم الصَّلَوَاتُ إلا ستَحْوَد عَلَْهمْالشَيْطَادُ 
عَلَيِكَ بِالجماعَةٍ فنا َكل الذَّئْبٌ الْقَاصِية صِية )(7). 

لالجل ادير ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي 
الشعثاء المحاربي قال: ١‏ كُنَا فعُودا فى المُسَجِدٍ » فَأَذنَ الوذ فَقَامَ جل من 
م ال سد . فَقَالَ 
د ِرَةَ: أمّا هَذَا قَقَدْ عَصَى أبَا الْقَايم . 

001 الثاني عشر: إجماع الصحابةو#:: عن أبي موسى 

الأشعري: من سمع المنادي فلم يجب بغير عذرء فلا صلاة له 

وعن عل قال: من سمع النداء فلم يأته» لم تجاوز صلاته رأسه. 
إلامن عذر (53). 


تيتفت تفن 


)١(‏ رواه الترمذي )7١70(‏ الصلاة» وابن ماجه )٠٠١5(‏ إقامة الصلاة» وقال 
محقق الكتاب : وهذا سند صحيح . والله أعلم 

(؟) أخرجه أبو داود(51 2)الصلاة» والنسائى(7/ ٠١1/6٠١5‏ )ءالإمامة» وأحمد 
(445/5(0)195/6).وحسن إسناده محقق كتاب الصلاة. 

(") رواه أبوداود (/051) الصلاة» والنسائى (7/ ٠١1/٠١5‏ ) الإمامة؛ وأحمد 
(/455/5(:)1947). وحسّن إسناده محقق كتاب الصلاة. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام . 


ا حديث الثامن وا مخمسون: 
ل رفي ال عنها .” عَنْ التي يي كَالَ ١‏ 


وموس 


ا وا مي قال: فأقبل عليه عبد الله 
فسَبَّهُ سا سيئًا ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك عن رسول الله يللد 
وتقول: والله لنمنعهن. 

وفي لفظٍ لمسلم: ١‏ لأَمَتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّه). 

رواه البخاري 07م ) الأذان» ومسلم(595()555١)(170)‏ 
)١150(‏ الصلاة. 

قال ابن دقيق العيد: اكيت صرح ب اللو كن الم لللبيام 


مَ- و 


عن المساجد عند الاستئذان . وقوله في الرواية الأخرى: ١‏ لآمْتَعُوا إمَاءَ 
لله »» يشعر أيضًا بطلبهن للخروجء فإن المانع إنم| يكون بعد وجود 
المقتضيء ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن؛ لأنه لو كان 
ممتنعًا لم ينه الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في النساء. ولكن 
الفقهاء خصّوه بشروط وحالات. منها: أن لا يتطيبن» وهذا الشر-ط 
يحون الخدم فى سكن الزواينات ” وَلْيَخْرجْنَ تَفِلآتِ )ا وفي 
بعضها: (إذا شَهِدّتْ إحداكُنَ المجد »فلا َس طِيبّا »» وفي بعضها: ) 
إِذَا سهدت إِحَدَاكُنَ الِْسَّاءَ َلانَطيْبَ يَلْكَ اللَّيلّة » فيلحق بالطيب ما 
في معناه» فإن الطيب إذا منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال 
وشهوتهم» ورب| يكون سببًا لتحريك شهوة المرأة أيضًاء فا أوجب هذا 
المعنى إلتحق بهء وقد صح أن النبي يل قال: ١‏ أَيّا امْرَآةِ آَصَابَتْ بُحُورًا ؛ 
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ير سر 


قلا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعشَاءَ الآخرٌ 5 ويلحق نه أيضًا خشة الملائنس» ولسسن 


الحلي الذي يظهر أثره في الزينة» وحمل بعضهم قول عائشة - رضي الله 
عنها - في الصحيح: « لو أَنَّوَصُولَ الل كه أ ا أخدت النشاء عون 
المسجدَء كم مُنِعَثُ نِسَاءُ بَنِى إِسْرَّاثيل عَلى هذا )١(»‏ تعني إحداث حسن 
اللخ واللسي والريئة.:وعا حص بلايعضتهم بهذا الريك أن فليم 
ا ل 0 وما ذكره بعضهم نمأ 

يقتضي التخصيص أن يكون بالليل» وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر 
بهذا المعنى» قفي بعض طرقه: ١‏ لَامتعُوا التَّاء مِنْ احرج إلى المُسَاجِدٍ 
الليْلٍ »» فالتقيبد بالليل قد يشعر بها قال. 

ومما قيل أيضًا في تخصيص هذا الحديث. ألا يزاحمن الرجال. 

وبالجملة: فمدار هذا كله النظر إلى المعنى» فما اقتضاه المعنى مسن 
المنع» جعل خارجًا عن الحديث وخص العموم به ) (7). 

قال الحافظ: ( وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره ما 
يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتبها في المسجد. وذلك في 
رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: «لَامَتَحْوانِسَاءَكُمْ 
المسَاجِدَ وَبِيوتهن حَزْئ طمن )(17) أخرجه أبوداود» وصححه ابن خزيمة؛ 
ولأحمد والطبراني من حديث أم حميد الساعدية: أنها جاءت إلى رسول 
الله يه فقالت: يا رسول الله إن أحب الصلاة معكء قال: ١‏ قَدْ عَلِمْتَء 
وَصَلاتَكِ فى بَيْتِكِ خَيْدٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فى حَُجْرَتِكِ وَصَلاتَكِ فى 


)١(‏ أخرجه البخاري (6759)الآذان» ومسلم (55 5)الصلاة. 
(؟) إحكام الأحكام(؟/155-119١).‏ 
(*) أخرجه أبو داود (071)وقال الشيخ الألبان صحيح. 
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حَجْرَتك خب رمِنْ صَلاتِكِنى دَارِكِ وَصَلانَكِ فى دَارِكِ خَيْد لَك مِنْ 
طا رك رق متي تيك رداك فشا از ان خا لك يذ 
صَلآتِكِ فى مسجد الجاعة )١()‏ وإسناد أحمد حسنء وله شاهد من 
حديث ابن مسعود عند أبي داود» ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل» 
تحقق الأمن فيه من الفتنة» ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من 
التبرج والزينة. 

ورك الترعاشه - رضي الله عنها - ما قالتء وتمسك 
بعضهم بقول عائشة شة في منع النساء مطلقا قا ؛ وفيه نظرء إذ لا يترتب على 
ذلك تغير الحكم, لأنها علقته على شرط لم يوجدء بناء على ظن ظنته. 
فقالت: ١‏ لورأى لمنع » فيقال عليه: لم ير ولم يمنع» فاستمر الحكم» حتنى 
أن عائشة لم تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. 

وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه 
بمنعهن؛ ولوكان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجدء لكان منعهن 
من غيرها كالأسواق أولى» وأيضًا فالإحداث وقع من بعض النساء لا 
من جميعهنء فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت. 

والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب» لإشارته 4# 
إلى ذلك بمنع التطيب والزينة وكذلك التقييد بالليل كما سبق ) (؟). 

وقال ابن دقيق العيد ما ملخصه: ( ويمكن أن يقال فيه وجه 
آخر وهوآن في قوله ؟ ١:‏ لآمَتَعُوا إِمَاءَ الله الْمَسَاجِدٌ » مناسبة تقتضى- 
الإباحة. أعني كونهن ١‏ إِمَاءَ الله » بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله 


.)"ا/1١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5١7//5( فتح الباري‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لوقيل» وإذا 
كان مناسيًا أمكن أن يكون علة للجوازء وإذا انتفى» انتفى الحكم. لأن 
الحكم يزول بزوال علته. والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إلى المساجد. 
أي : الصلاة. 

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر ؤ#. على ولده وسبه إياه: تأديب 
المعترض على السئن برأيه» والعامل بهواه» وتأديب الرجلٌ ولدّهء وإن 
كان كبيرًا في تغيير المنكرء وتأديب العالم من تعليم عنده إذا تكلم ب لا 
ينبغي ) .)١(‏ 


نف فنن 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟/ 0157 )١55‏ باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث التاسع وا خمسون: 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَب - رضي الله عنهم| 2 قال :«صَلَيْتُ مَعَ 
سُولٍ الله يِرَكْعتَنٍ َ عبن قبلَ الظهرٍ وََكْعتَنِبَْدهَاء وَركْعكَنٍ يعد 

م وَرَكعتين بعد بَعْدَ الُغْب ء وَرَكْعَتَْنٍ كع يعد العشاء 1 

يا 
المسافرين. 

وق لانيل ة كما المدرت وَالْعقَاء وَالْمَكر واللمعة ففى تتلا 

وو 
المسافرين. 

وي لفظٍ للبخاري أَدَابنَ عَم قَال: : حَدَكنِي حَفْصَة: 

أن التي ب كان لخدي وجل امم جز 
وَكَانَتَ سَاحَة عََ لأَأَدْخُلٌ عَلَ الت يل يها ». 

رواه البخارى )١17/7(‏ التهجد. 


قال النووي - رحمه الله - : ( فيه استحباب النوافل الراتبة في 
البيت» ) يحب :فيه غيزهاء :ولا لاف ق :هذا عسدنا ؤببه قنال 
الجمهور. وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل. 

قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلهاء وقال 
مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المنتجدء وراتبة 
الليل في البيت» ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة؛ وفيها التصريح بأنه 
يي يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته» وهما صلاتا نهار» مع قوله وَلكِ: ١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام ٍ 
َفْضصَلٌ الصَّلآةِ صَلاة المرءِ فى بَبْتِهِ إلا المكُتُويَة )(1) وهذا عام صحيح 
صريح لا معارض له؛ فليس لأحدٍ العدول عنه. والله أعلم ) (5). 

قال ابن دقيق العيد: ( هذا الحديث يتعلق بالسئن الرواتب التي 
قبل الفرائض وبعدهاء ويدل على هذا العدد منها. وفي تقديم السنن على 
الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسبٌ: أمافي التقديم: فلآن 
الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابهاء فتتكيف النفس من ذلك بحالة 
بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيهاء الذي هو روحهاء 
فإذا قدمت السئن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة» وتكيفت بحالة 
تقرب من الخشوع؛ فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل 
له لولم تقدم السنة» فإن النفس محبولة على التكيف ب هي فيه لا سيا إذا 
كثر أوطال» وورود الخحالة المنافية لما قبلها قد يمحوأثر الحالة السابقة 
أويضعفه. وأما السنن المتأخرة: فلم) ورد أن النوافل جابرة لنقصان 
الفرائتض» فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خلا فيه إن 
وقع )(5). 


لانن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7/7١(‏ ومسلم (471)كتاب المسافرين. 


(0) شرح النووي (5/ .)١9 2١5‏ 
(5) إحكام الأحكام (5/ 510 .)١15821‏ / 


فخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


م 
عن عائشّة - رضى الله عنها - قَالَتْ: ١‏ ل يكُنْ اَيَو عل َيْءٍ 
من لوال أسدََعاهدا م عل رَكْعَتي المَجْر». 
رواه البخاري (1159).: ومسلم (7714) (44) صسلاة 
المسافرين. 
وني لفظٍ لمسلم: ١‏ رَْعََا المَجْرِ خَْرُ من الدَئْيَاوَما فيهًا». 
رواه مسلم (1/75) صلاة المسافرين. 


1 قال النووي - رحمه الله - : ( قولما: «لَيكنْ عَلَ شَىْءِ مِنَّ النَوَافِل 
أد معَامنة ونه عل عي قل الي ؟ فيه ذال عل حلم فضلواء أي 
سنة ليست واجبتين» وبه قال جمهور العلماء ء. وقد حكى القاضي عياض عن 
الحسن البصري - رحمهم! الله تعالى - وجوبهماء والصواب: عدم الوجوب» 
لقوها: : ١‏ عل شَيْءِ ” من لوال »» مع قوله و : حمس صَلَوَات » قال: هَل 
عَلَّ غيرها ؟ قال ١‏ لا إلا أن تَطُوَعَ ». 

وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على 
الوتر» لكن لا دلالة فيه» لأن الوتر كان واجبًا على رسول الله ج 8 فلا 
يتناوله هذا الحديث. 

قوله وذ : ١‏ رَكْعَتَا الْمَجْر حَيْدٌ من الدَّنْيَاوَمَا يها » 

أي من متاع الدنيا(١).‏ 

وقد كان النبي 5ل لا يدع ركعتي الفجر والوتر في السفر والمرض» 
وهذا يدخل في قول عائشة - رضى الله عنها - : ١‏ أَسَدَّ تَعَاهُدَاً ». 


)١( 1‏ شرح النووي (8/57). 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أما بقية السئن الرواتب فلم يكن يداوم عليها في السفرء وفي 
الصحيح أن ابن عمر - رضي الله عنهم| - رأى بعض أصحابه يصلون 
فسأل عن صلاتهم فقيل: ايسبحون)ءأي: يصلون السبحة 22 
النافلة - وسميت النافلة سبحة لأن التسبيح في الركوع والسجود سنة 
فقال - رضي الله عنهم| - «لَوُْنْتُ نُسَنكًا لنت" أي أنه إذا 
قصرت الفريضة فمن باب أولى لا تصلي النافلة. 

فسنة الفجر والوتر أكثر النوافل تأكدّاء واختلفوا في وجوبهماء 
وكل ما يدل على الوجوب من ظاهر الأوامر الشر يعة مصروف عن 
الوجوب بقرينة قوله 5 ل ل ل : مَل عَكَ 
غيرها - أي الصلوات الخمس ؟ قال ادل إلا أن تطوعٌ » وقوله عمز 
وجل ل حديت الإمراء ورج «هُنَّ خمسء وَهْنّ حَسُون مَايبَد دل 
الْقَوْلٌ لَدَيَ' أي حمس ني العمل وخمسون في الأجرء فالصلوات 
الواجبة هي الخمس وحدهاء إلا ما أوجبه العبد على نفسه بالنذر. 

فائدة: : يسن تخفيف ركعتي الفجرء وصلاته) في أول طلوع 
الفجر. 

قال الإمام النووي: ( وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور 
وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أنها ليست محرمة. ولم 
اسان العيضا يع لص ا وو ره فقا برا لا قراءة فيها 
أصلاء حكاه الطحاوي والقاضي. وهو غلط بَيّنّ فقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله يي كان يقرأ فيها 
بعد الفاتحة ب 7 قُلّ يا أَيمَا الكَافِرُونَ 4 [الكافرون: ١]ءو‏ 7 قل هُوَ اللَّهُ 
أَحَدٌ 6 [الإخلاص: .]١‏ 


فذح العزام شرخ عمدة الاحكام 


ل د 
وفي رواية : ( قُولُوا آمنَا باللّهِ ) [البقرة ول قل يَا أَهلّ 
الكِتّاب نَعَا تعَاَوَا) [آل عمران: 154 . وثبت في الأحاديث الصحيحة: لا 


صلاة إلا بقراءة» ولا صلاة إلا بأم الكتاب» ولا تجزيء صلاة لايقرأ 
فيها بالقرآن ) .)١(‏ 

فائلة ثانية فائدة ثانية: قال الإمام النووي: : ( تكره الصلاة ومن طاو الجر 
إلا سُنَة الصبح وما له سبب» ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أزنحه: أحدها: 
هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهورء والثاني: لاتدخل الكراهة 
حتى يصلي سُنَّة الصبح, والثالث: : لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة 
الصبح» وهذا هوالصحيح عند أصحابنا ) (7). 4 


ننفت 


(5) شرح النووي (5/ 5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


باب الأذان 

ا محديث ا حادي والستون: 

عن نس : بن مَالِكَ مه قَالّ: )) أمرَ بلآلٌ أن يَشْفَعَ الأَذَانَ وَ وَيُويِرَ 
الإقَامَة ». 

رواه البخارى لله 5 الأذان» ومسلم مام الصلاة. 

قال الحافظ:١‏ الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: ( وَأَدَانٌ 
وَرَسُولِهِ 6 [التوبة: *”] » واشتقاقه من الأذن» وهو الاستاع. ' 

وشرعا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. 

قال القرطبي وغيره: ا ل ا 
العقيدة . لأنه بدأ باكر وهي تتضمن وجود الله وكاله ة ثم ثنى 
بالتوحيد ونفي الشر-يكء ثم بإثبات الرسالة لمحمدك, ثم دعاإلى 
الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة» لأنها لا تعرف إلا من جهة 
الرسول5ة. ثم دعا إلى الفلاح» وهو البقاء الدائم» وفيه الإأشارة إلى 
المعاد ثم أعاد ما أعاد توكيدًا. 

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقتء والدعاء إلى 
الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام ) .)١(‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( اختلف العلماء في حكم الأذان 
| 0 : فذهب 3 أجمد وبعض المالكية» 0 الشافعية» 00 
كن منها ديت الناتة ع2 


.)17 فتح الباري (؟/‎ )١( 


من | 


فنخ العلام شر<خ عمصدة الاحكام 


. 
وس 0 4 


الصحيحين عن مالك بن الحويرث: ١‏ ُليْوَدْنَ لَكُمْ أَحَدَُكُمْ "(1)) وغير 
ذلك من الأحاديث» ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من 
تركها. 

وفد حص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء» لما روى 
البيهقي عن ابن عمر بإسنادٍ صحيح: ١‏ لَيْسَ عل النْسَاءِ أَذَانَ وَلاَإِقَامَة 
ا مي ل ا رم 1 
الجماعة المطلوب ها الاجتماع. 7 

وذعبت الحنفية: والشافعية إلى أمح| تان وليشا تواجين: 
م ا ا ا ل د 
وإنا أقام فقط . ويعارض ما نقل من تركه الأذان بها روى البخاري عن 
ابن مسعود: ٠:‏ أنه يو صَلَامًا في جم بِأَذَائَنِ وَإِقَامََن؛ .على أن شيخ 
اودع اسن تيمية)) ذكر في ((الأختيارات)) أن طوائتف من القائلين 
سمة الآذان يقولوة: : إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا.فالتزاع مع 
هؤلاء قريب من اللفظي. لآن كثيرًا من العلاء يطلقون القول بالسنة على 
ما يذم ويعاقب تاركه شرعا. 

أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه» فقد أخطأ..ه. كلامه ) 


إفرف 


ع 20 جره 
قوله: ١‏ أمرَ لال أن يَضْمَعَ اذاي ويُوتِرَ الإقامّة 
)01( أخرجه البخاري(580)كتاب الأذان. 

0 أخرجه البيهقي في الكبرى 4٠ ١٠ 8/١(‏ وضعفه الشيخ الألبانٍ رحمه الله في 
() تيسير العلام (119116/1). 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام ْ 

قال ابن دقيق العيد: ( المختار عند أهل الأصول أن قوله: «أمر 
»._اجيع إلى أمر النبي يلك وكذا: ١‏ أمرنا ».وه ثمينا »؛لأن الظاهر 
إنصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعاء ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله. 
وهوالنبي: »وني هذا الموضع زيادة على هذاء وهو أن العبادات 
والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف ) .)١(‏ 

قوله:' أَنْيَشْمَعَ ». 

أي : يأتي بألفاظه شفعًا. قال الزية ب المسن: وصف الأذان بأنه 
شفع يفسره قوله: مث من )0 أن : : مرتين مرتين» وذلك يقتضي أن 
حر ع النائة د« القاواك و لفك أن لم الترجيه الحرياني 
آخره مفردة» فيحمل قوله: ١«‏ مَثنَى ) على سواها. 

وقوله في رواية البخاري: وَأديُويِرَ الإقَامَة إلا الإقَامَة ؛. 

المراة بالمنمي غير المراد بالمثبت:. فالمراد بالمثبت. جميع الألفاظ 
المروعة علك القياة إل العا وائرا التي صر ف رحد «قد 
قَامَت الصَلاة” )» وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الاقاة» وأجاب» 
بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الاأذان إفراد» قال 
النووي : ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد. 

قلت : وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره» 
وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في 
آخره بنفسء ويظهر ببذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في. 
أوله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ ((الشفع)) يتناول التثنية والتربيع. 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟1592158/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وأما الترجيح في التشهدين, فالأصح في صورته أن يشهد 
بالوحدانية ثنتين» ثم بالرسالة ثنتين» ثم يرجع فيشهد كذلك. 

فهو وإن كان في العدد مربعًا فهو في الصورة مثنى والله أعلم ) .)١(‏ 

فائدة: قال الحافظ: ( قيل الحكمة في تثنية الأذان» وإفراد 
الإقامة» أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم؛ بخلاف ‏ 
الإقامة فإنها للحاضرين؛ ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكانٍ عالٍ 
بخلاف الإقامة. وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة. وأن 
يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة؛ وكرر ‏ قد قامت الصلاة )؛ لأنها 
المقصودة من الإقامة بالذات ) (؟). 

قلت: وقد استحب الألباني - رحمه الله - أن يكون الأذان في 
مكبر الصوت. لأنها إعلام للغائبين» والإقامة بدون استعمال المكبر. 
ومن فوائد ذلك أن الناس لو تعودوا ساع الإقامة من المكبر» فإنهم في 
الغالب تفوتهم تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى» واستحب بعضهم 
أيضًا أن يكون الأذان خارج المسجد )| كان على عهد النبي يَ. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( واختلفوا في ترجيع الأذان» 
ومعنى الترجيع: أن يقول المؤذن التشهد خافضًا به صوته. ثم يعيده 
رافعًا صوته. 

فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه. وهو عمل أهل 
الحجازء أخدًا بحديث أب محذورة: فإن النبي يك لقنه إياه في مكة. 


.)49/7( باختصار من الفتح‎ )١( 
.)٠١ ١ /5( فتح الباري‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب» احتجاجًا بالظاهر من 
حديث عبد الله بن زيد» والإمام أحمد يجيز الأمرين» ولكنه يختار أذان 
بلال. 

قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن 
ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد 
الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلهاء فإنه جائز ) .)١(‏ 


فننفنن 


.)١١١ /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثاني والستون: 

عَنْ أبي جحي وهب بْنٍ عَبْدِ الله السُوَايٌ قَالّ: ١‏ أَتَبْتُ التبيّو 
وَهُوفى قب َه را من م قَالَ : فَحَوَجَ َال وَضوءٍ قَمِنْ نَاضح وَتَائلِ؛ 
د نَحَرَج النبي و وَعَلَيِْ لَه مْرَائ 0 
وَأ وَأ بلول قل تَجَعَلْتٌُ أن بع قَاهُ هَهنَ يد يَقُولُ يَمِينا وَشَِالَا: 
ل الصّلق حي عل قلح كُ كرف َرَكَذ وَصَلٌ اه 
رَكُعَيَيْنِ نَم يرل يُصَلٌ رَكْعَتَْنِ حَنَى رَجَعَ إل ادي .١‏ 

رواه البخاري )١181/(‏ الوضوءء ومسلم (2507) الصلاة. 


راوي الحديث: أبوجحيفة وهب بن عبد الله وقيل: وهب بن 
جابر» وقيل: وهب بن وهبء والسّوائي تمدود السين» نسبة إلى سواءة 
بن عامر بن صعصعة. مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة» وقيل: سنة 
أربع وستين. 

قوله: أت الي وَهُوفى فيد له هُكمْرَاة من أَدم ». 

الأدم: جمع أديم» ولام : الجلد الفبروع: والقبة" الخيمة(١).‏ 

قوله: فخْرَج ع لآل بِوَصَوءٍ فَمِنْ نَاضِح وََائِلِ فَخَرَجَ الي يل 
وَعَليّْه خلة عرزا 1 

قال النووي: ( فيه تقديم وتأخير» تقديره: فتوضا فمن نائل بعد 
ذلك وناضح. تبركا بآثاره يع ) (؟). 


.)١7؟١‎ /1١( تيسير العلام‎ )١( 
.)57/5( شرح النووي‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد:( يؤخذ من الحديث إلتاس البركة ب] لابسه 
الصالحون ) .)١(‏ 

قال الصنعاني: ( بناءً على أنه يه قررهم على ذلك» وهو معلوم 
من هذا ومن غيره. وكونه تعدى إلى ما يلابسه غيره من أهل الصلاح 
محل توقف. لأن هذه التعدية بالقياسء ولا يعلم أن أحدًا من الصالحين 
في رتبته و حتى يلحق به» ىا هو مقتضى القياس ) (75). 

قلت: ويؤيده أن صغار الصحابة ما كانوا يتبركون بآثار كبار 
الصحابة» #6 كأبي بكرء وعمرء وكذا التابعون ما كانوا يتبركون بآثار 
الصحابة» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 

توليك قات حل 11 

ترجم له البخاري في كتاب الصلاة: ( باب الصلاة في الثوب الأحمر ). 

قال الحافظ: يشير إلى الجواز» والخلاف في ذلك مع الحنفية» فإِنهم 
قالوا يكره("). 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( ورد في أحاديث كثيرة النهي عن 
لبس الأحمر للرجالء فمنها ما في البخاري ١‏ أن النبي يل نبى عن الاير (5) 
الْحَمْر )(0). 

ككرت ككرهنا انعم حا هرا 


.)١78 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) العدة(7/ .)١926‏ 

(؟) فتح الباري /١1(‏ 5/8 51/9). 

() المياثر: جمع ميثرة» والميثرة: الثوب الذي يجلل به الثياب فيعلوهاء وكانوا 
يصبغوها بالأرجوان وهو: لون أحمر. 

(5) أخرجه البخاري(2878) اللباس. 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ذكر ابن القيم في ((الحدي النبوي)) .أي: ((زاد المعاد)) أن الحلة هنا 
ليست حمراء خالصة. وإنم) فيها خطوط حمر وسودء وغلط من ظن أنها حمراء 
بحت لا يخالطها غيره» والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها خراء) 17 

قوله: « وَأَذّنَ بلالٌ» مَجَعَلْتُ نتم كَاهُ مهنا يَقّو يي وَشْحَالّا: 
حَىَ عل الصّلاِ حَىّ عل الْقَاآح ' . 

قال النووي: (فيه أنه يسن للمؤذن الالتفات في الهيعلتين يميئًا 
وق لكبر انيه عقف قال | مود هارا عزن تدس فدح القبلة ورت 
يلوي رأسه وعنقه. واختلفوا في كيفية إلتفاته على مذاهب» وهي ثلاثة أوجه 
لأصحابناء أصحهاء وهو قول الجمهورء أنه يقول: ((حي على الصلاة)) 
مرني عن يديله: ل يفول عن نسازة مركن (لحي عل الفلا )1 )110 

قوله: ١‏ ثُمَ رُكِرَّتْ لَهُ عتَرَهُ تقد وَصَل الظهْرَ رَكْعَتَيْنِ ). 

قال ابن دقيق العيد: ( فيه دليل على استحباب وضع المسترة 
للمصلٍ حيث يخشى المرور كالصحراءء ودليل على الاكتفاء في السترة 
بمثل غلظ العنزة» ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. 

قوله: ١م‏ يرل بْصَل رَكْعتَْنِ حَنَى رَجَعَ إل المي » . 

هو إخبار عن قَضْرِوِيية الصلاة» ومواظبته على ذلك» وهو دليل 
على رجحان القصر على الإتمام. 

وليس دليلا على وجوبه؛ إلا على مذهب من يرى أن أفعاله 5 
تدل على الوجوبء وليس بمختار في علم الأصول ) (7). 


.)177 /١( تيسير العلام‎ )١( 
.)797/5( شرح النووي‎ )0( 
إحكام الأحكام بتصرف (5/ /ا/ا1781).‎ )( 


فخ العلام شر عمدة الأحكام 


ا حديث الثالث والستون: 5 

عَنْ عبد لبن عمَرَ - رضي الله عنهه| - عَنْ رَسُولٍ لله أله 
قَالَ :” إن بلالا يُوَدنُ يل تَكُلُوا حَتَى يود ْنم كتوم ». ّ 

رواه البخارى (1107) الأذان» ومسلم (47 ٠‏ )الصيام. 

بوب لهذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه: ( باب أذان 
الأعمىء إذا كان له من يخبره ). 

قال الحافظ ما ملخصه: 

« باب أذان الأعمى »», أي: جوازه» وقوله: ١‏ إذا كان له من يخبره 
( ؛أي : بالوقت» لآن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. 

قوله يل إن بلالا يوذ بلَيلٍ ؛ . 

فيه إشعارٌ بأ ذلك كان من عادته المستمرة. 

قوله يخ: ١‏ فَكُنُوا» . 

فيه إشعارٌ بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت. 
فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. 

قوله وَِقِ: بن م مَكُوم ». 

افتمة: عمرو» كما سيأ موصولًا في الصيام وفضائل القرآن» 
هوقرشي عامري, أسلم قديّاء والأشهر في اسم أبيه قبيس بن زائدة» وان 
النبي يك يكرمه» ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر ؛ 
فاستشهد بعدها. وقيل: رجع إلى المدينة فهات. وهو الأعمى المذكور في 
سورة عبس . 


فخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


وني هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجرء واستحباب 
أذان واحد بعد واحدء وأما أذان اثنين معًا فمنع منه قوم» ويقال إن أول 
من أحدثه بنو أمية. 

وقال الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تشويش» 
واستدل به على جواز إتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. وعلى جواز تقليد 
الأعمى للبصير في دخول الوقت,. وعلى جواز شهادة الأعمىء وعلى 
جواز العمل بخبر الواحد» وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار. وعلى 
جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجرء لأن الأصل بقاء الليل» وخالف 
في ذلك مالك فقال: يجب القضاء. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في 
الرواية إذا كان عارفًا به» وإن لم يشاهد الراوي» وخالف في ذلك شعبة» 
لاحتمال الاشتباه» وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة, إذا كان 
يقصد بذلك التعريف ونحوه» وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر 
بذلكء واحتيج إليه ) .)١(‏ 


تفن 


.)17١١-1١١4/5( فتح الباري‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


ا حديث الرابع والستون: 

عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ يه مَا تيال قال زيول التم كه إِذَا 
سَمِعْتُُ الوَذّنَّفقولُوا مِثْلَ ما يَقَولٌ ». 

رواه البخاري )5١١(‏ الأذان» ومسلم (7”17) الصلاة. 


قولهة: ١‏ إِذَا سَمِعْتمُ ». 

ا ل ا ا 
النارة مثلا في الوقتء وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أوصمء لا 

تشرع له المتابعة. او تر الاي 

قوله و : « فقولوا مثل ما د تقول امون ». 

ادعى ابن وضاج ار أن قوله: « الموَّذّنُ ( مدرح. وأن الحديث انتهى 
عند قوله: ثْلَ ما تقول وتعقب بأن الإدراج لا يبت بمجرد 
الدعوى, وقد اتفقت تفقت الروايات في الصحيحين وفي الموطأ على إثباتها» ول 
يصب صاحب العمدة في حذفها. 

قوله كل : ( ماد نول 

قال الكرماني: قال: ١‏ ما يقول » ولم يقل: مثل ما قال ؛ ليشعر 
بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها. 

قال الحافظ: اولصي للقي راد الجا م مريت ام 
حبيبة: ١‏ أنه يي كَانَ تقول كما , يقول حَتَّى يسكت 4» وظاهر قوله: «مشل 
»: أن يقول مثل قوله في جميع الكلمات» لكن حديث عمر أيضًا وحديث 
معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك « حى على الصلاة » و١‏ حى 
على الفلاح » فيقول بدلى|: ١‏ لا حول ولا قوة إلا بالله 4 كذلك استدل 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


به ابن خزيمة وهو لمشهور عند الجمهورء وقال ابن المنذر يحتمل أن 
يكون ذلك من الاختلاف المباح» فيقول تارة كذا وتارة كذاء وحكى 
بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن: الخاص والعام إذا أمكن 
الجمع بينهماء وجب إعالماء قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع 
بين الجيعلة والحوقلة» وهو وجه عند الحنابلة» وأجيب على المشهور من 
حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في 
ثوامهاء وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة» وذلك يحصل من 
المؤذن» فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة. 

قال الطيبي: معنى الجيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى ا هدى 
عاجلاء والفوز بالنعيم آجلاء فناسب أن يقول : هذا أمر عظيم. لا 
أستطيع مع ضعفي القيام بهء إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته.وني الحديث 
دليل على أن لفظ "المثل ". لا يقتضى المساواة من كل وجه. لأن قوله: ١‏ مثل 
ما يقول » لا يقصد به رفع الصوت المطلوب من المؤذن. 

واستدل به على وجوب إجابة المؤذن» حكاه الطحاوي عن قوم 
من السلف. وبه قال الحنفية» وأهل الظاهرء وابن رجبء واستدل 
للجمهور يليك ا رجا سامون ١‏ إنه و سمع مؤذناء فلم كبر. 
قال: عَلَ الْفِطْرَةٍ » فلما تشهد. قال: خرّجَ ممِنَّ النار .)1١(»‏ 

قال: فلم قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن 
الأمر بذلك للاستحباب ) (7). 


دفن لفن 


)١(‏ أخرجه مسله(787)الصلاة 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يده 
ل عد - رفي لهات أَنَّ وَسُولَ الل 4 


ا 


بّحُ عَلَ ظَهْرِ رَاحِلَيِهِ حَيْتُ كَانَ وَجْهَهُ » يوم برَأسِوء وَكَانَ ابن 
3 

رواه البخاري )١١١5(‏ تقصير الصلاةء ومسلم )17٠١(‏ (5”017) 
صلاة المسافرين. 

وف رواية: : ١‏ كَانَ يُويرٌ على بَعبْرِه ". 

ولشلم: ١‏ غَيْرَ أنّهُ ليْصَلٍ عَلَيْهَا امكتُوبة ). 

رواه مسلم )1٠0(‏ (79) صلاة المسافرين. 

وللبخاري: ١‏ إلا الفْرَائِض ). 

رواه البخارى )٠١91/(‏ تقصير الصلاة. 

قال الروك 1ل هلد الا حار سور ندر سر جل 
السفر حيث توجهت. وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه أن لا يكون 
سفر معصية» ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره.» 
وهو من سافر لقطع طريق» أو لقتال بغير حقء أو عاقًا والدهء أو آبقَا من 
سيده. أو ناشزة على زوجهاء ويستثنى المتيمم؛ فيجب عليه إذا لم يجد الماء 
أن يتيمم ويصلي, وتلزمه الإعادة على الصحيح؛ سواء قصير السفر 
وطويله» فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهوره ولا ١‏ . 
عررن لحاوس ولاك الفلا عور إإان مت تقار ارا العادي وبي 
قول غريب. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة» ولا على الدابة» 
وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام 
والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوهء جازت 
الفريضة على الصحيح في مذهبناء فإن كانت سائرة لى تصح على 
الصحيح المنصوص للشافعيء وقيل: تصحء كالسفينة فإنها يصح فيها 
الفريضة بالإجماع ) .)١(‏ 

قال ابن دقيق العيد: الكلام عليه من وجوه" 

أحدها: اا تسيو يطل عل فيا0ة النافلة» وهذا الحديث منه. 
فقول يسبح 2 ؛أي: يصلي النافلة» وربم أطلق على مطلق الصلاة» وقد 
قر سال ور سَبّحْ بحَمْدِرَبّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَكَبْلَ 
الغْرُوبٍ 6 [ق: 4 بصلاة ة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح حقيقة في 
قول القائل: ((سبحان الله)»» فإذا أطلق على الصلاة» فإما من باب 
إطلاق البعض على الكلء كما قالوا في الصلاة: إن أصلها الدعاء» ثم 
سميت العبادة كلها بذلك لاشتالها على الدعاء. وإما لأن المصلى منزة لله 
عز وجل بإخلاص العبادة له وحده؛ والتسبيح: التنزيه» فيكون ذلك من 
مجاز الملازمة» لأن التنزيه يلزم من الصلاة المخلصة لله وحده. 

الثاني: الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة» وجواز 
صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته» وكأن السبب فيه تيسير تحصيل 
النوافل على المسافر وتكثيرهاء فإن ما ضيق طريقه قَلّ» وما اتسع طريقه 
سهل» فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم تسهيلًا 
للكلفة» وفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيًا للأجور. 


)١(‏ شرح النووي (5/ 275945 )١96‏ باختصار. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الثالث: قوله: ١‏ حَيْتْ كَانَّ وَجْهُهُ ؛ يستنبط منه ما قاله بععض 
الفقهاء: إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة» حتى لا ينحرف عنها 
لغير حاجة المسير. 

الوابع: الحديث يدل على الإيماء» ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع 
والسجود. والفقهاء قالوا: يكون للسجود أخفض من الإيماء للركوع, 
ليكون البدل على وفق الأصل. 

الخامس : استدل بإيتاره يعلى البعير على أن الوتر ليس بواجبه بناء 
على مقدمة أخرى» وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة» وأن الفمرض مرادف 
للواطي) 33 

بوب البخاري على حديث الباب: ( باب من تطوع في السفر في 
غير دبر الصلاة ). 
قال الحافظ:( هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمولٌ على 
ما بعد الصلاة خاصة. فلا يتناول ما قبلهاء ولا ما لا تعلق له بهامن 
النوافل المطلقة» كالتهجدء والوتر» والضحىء وغير ذلك» والفرق بين 
ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها ؛لأنه ينفصل عنها 
بالإقامة. وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك». بخلاف ما بعدها فإنه في 
الغالب يتصل بباء فقد يظن أنه منها. 

فائدة: قال النووي تبعًا لغيره: أن العلماء » اختلفوا في التتفل في 
السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقّاء والجواز مطلقّاء والفرق بين 
الرواتب والمطلقة» وهو مذهب ابن عمرء كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 


تت صر 


صحيح عن مجاهد قال: « صَحِبّت ابْنَّ عُمَرَ مِنَ الماِيئَة إِلّ مَكَةَ» فَكَانَ 


)١('‏ إحكام الأحكام (؟/198-1946) باختصار. 


١ 
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و مله 


يُصَلٍ تَطوْعا عَلَ داب حَْتْ مَا توَجَهَتْ به فَِذا كَانَتٍ الْمَرِيضَةُ تَرَلَ 
قَصَل') . وأغفلوا قولًا رابعًاء وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلقة» ْ 
وخامسًا هو ما فرغنا من تقريره ) .)١(‏ 

قال الحافظ أيضًا: ( قال صاحب الهدي: لم يحفظ عن النبي يل أنه 
صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفرء إلا ما كان من سنة الفجر. 

قلت الؤيرد عل إطلؤقةما رؤاء ابو دود والرمدي مز تحدييت 
البراء بن عازب قال: ١‏ صَحِبْتَ وَسُولَ الْدصَل الله عَلَنْوِوَسَلَمَ َنب 
عَشَرَ سَفَرَّاقً) رََبنهُ كرك رَكْعَب ين إِذارَاعَثْلشمْسٌ قَبْلَ الظهرِ #وكأنه لم 
يثبت عنده؛ لكن الترمذي استغربه» ونقل عن البخاري أنه رآه حستاء 
وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. والله 
أعلم ) (؟). ظ 


لقنن 


)١(‏ فتح الباري (7/ 57/5)» وقوله: " ما فرغنا من تقريره " أي: من جواز صلاة 
السنن القبلية دون البعدية. 
)2( فتح الباري (؟/ 517/5). 
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ا محديث السادس والستون: 
عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمَرَ - رضي الله عنهما ‏ كال ١‏ ينع اناس 

بِقيَاء فى صَلو الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِء فَقَالَ: إِنَّ لبي يو قَدْ نَل عَلَبْه 
الْيْلَهَ قَرْآنٌ» وَمَدَ أَمِرَ أن يَسْتَقبِلَ الْكَعْبَة َاسْتَفْبَلُوهًا. وَكَانَتَ 
وُجُوهُهُمْ إل الشَّأم َاسْتَدَارُوا ِل الْكَعْبَةِ ». 

رواه البخأري 55١(‏ ؟) التفسيرء ومسلم (2075) المساجد. 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: ( يتعلق بهذا الحديث مسائل 
أصولية وفروعية نذكر منها ما يحضرنا الآن: 

أما الأصولية: فالمسألة الأولى منها: قبول خخير الواحد» وعادة 
الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعضء وليس المقصود في هذا أن 
نثبت قبول خبر الواحد ببذا الخبر الذي هو خبر واحدٍء فإن ذلك من 
إثبات الشىء بنفسه. وإن) المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة 
قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثال لا تحصى- فيثبت بالمجموع القطع 
بقبولهم خبر الواحد. 

المسألة المسألة الثانية: ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسشكة 
امتواترة» هل يجوز بخبر الواحده أم لا ؟ 

منعه الأكثرون لآن المقطوع لا يزال بالمظنون» ونقل عن 
الظاهرية جوازه » واستدلوا للجواز بهذا الحديث؛ ووجه الدليل: أنهم 
عملوا بخبر الواحد ول ينكر النبي 5 عليهم. 

المسألة الثالئة: : رجعوا إلى الحسديث أيضًافي أن نسخ السنة 
بالكتاب جائزء ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه: ) 
أِْلَ اللْيْلهَ فرْآنٌ » فأحال في النسخ على الكتاب» ولول يذكر ذلك 


]بم 
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لع و ان 0 لقدس بالكتاب»ء إذ 
السنة بالكتات والمنقول عن الشافعي 6 

للدااكت جد يوي ع اي اس يد 
التعلق أنه لوثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم؛ لبطل ما 
فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس» فيفقد شرط العبادة في بعضها فتبطل. 

المسألة الخامسة: قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ؛ لأن ما 
دل على جواز الأخصء دل على جواز الأعم. 

الممسألة السادسة:قد يؤخذ منه جوز الاجتهاد في زمن 
الرسول كك أو بالقرب منه. لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة» وأن 
يبنواء فرجحوا البناء وهو محل الاجتهاد. تحت المسائل الأصولية. 

وأما المسائل الفرعية: فالأولى منها:أن الوكيل إذا عزل فتصر-ف 
قبل بلوغ الخبر إليه» هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ ؟ وهل 
م ا ل و 
ماله مر نجس ساد أم لا؟ فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم 
إليهاء قال بفساد ما فعلت» فألزمها القطع» ومن لم يثبت يثبت ذلك لم يلزمها 
القطع, لياحت فدكيها ل اسه رهد اهيا مكل انار راناة 
بالقياس. 

الثالثة :غيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو 
فيهاء وأن يفتح عليه كذا. ذكره القاضى عياض رحمه الله. 
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الرابعة:قيل فيه دليل على الاجتهاد في القبلة» ومراعاة السمت 
لأمهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على 
موضع عينها. 

الخامسة:قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالإجتهاد ثم 
تبين له الخطأء أنه لا يلزمه الإعادة لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع 
مخالفة الحكم في نفس الأمر. 
السادسة:في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى؛ ولم 
تبلغه الدعوة» ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره» فالفرض غير لازم له 
والحجة غير قائمة عليه. 

قزلةةكانكعار ها نيروى كر الاغل الأسر برو" 
فاستقبلوها » بفتحها على الخبر ) .)١(‏ 

وذكر الشيخ عبد الله آل بسام أيضًا في أحكام الحديث زيادة على 
ما ذكر: ( أن أفضل البقاع هوبيت الله» لأن القبلة أقرت عليه ولا يقر 
هذا النبي العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. 

وفيه: أن العمل ولوكان كثيرًا في الصلاة إذا كانت لمصلحتهاء 
مشروع. 

وفيه: دليل على قبول خبر ال هاتف واللاسلكى في دخول شهر رمضان 
أو خروجه؛ وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية ) (7). 

نف 


)١(‏ إحكام الأحكام )5١17-701(‏ مختصرًا. 
)١(‏ تيسير العلام .)١79 /1١(‏ 
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٠7 0‏ امتفيك تاه حبك َالَأ 
كتياه عن التَمرِ َيه بُصَلِْ عجار وَوَجْهُهُ من ذا اجُانبِ - يَعْنِي 


ا :َك صل لمر ابل كَقَالَ: ولا نر رَأَئْتُْ 
سُولَ اللَّدِيَيه يَفْعَلَهُ مَا فَعَلْنهُ . 
رواه البخاري )١١٠١(‏ تقصير الصلاة» ومسلم )7١7(‏ صلاة 
المسافرين 


راوي الحديث: أنس بن سيرين أبو حمزة» أخو محمد بن سيرين» 
سمع أنس بن مالك وابن عمرء وتوفي سنة ١6١‏ ه بعد أخيه محمد. 

بوب الإمام البخاري - رحمه الله - لهذا الحديث: ( باب صلاة 
التطوع على الحار ). 

وقال الحافظ ما ملخصه: ( قال ابن رشيد: مقصوهه أنه لا 

يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفصلات. بل الباب 

في المركوبات واحدّء بشرط أن ليهاس النجاسة. 

قوله: ١‏ حِنَ قم مِنَ الشَّأم ». 

كان أنس قد توجه إلى الشام يشكو من الحجاج» ووقع في رواية 
مسلم: ‏ حين قدم الشام »» وغلطوه لأن أنس بن سيرين إنم| تلقاه لما 
رجع من الشام فخرج ابن سيرين من البصرة ليتلقاه. قال النووي: رواية 
سام عحيت وبفاء الحاو ل وجوعة خرن قدم العامة 

قوله: ١‏ رَأَئِتَكَ تُصَل لِعَيْر الْقِبلَة ». 
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فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة وغل اخاره ود عرودانت من ل 
أنس» وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقطء وني قول أنس #الرلاان 
رَأَئْتٌ تُ التَِيَ و يَفعَلَهُ » يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة» 
وهل يؤخذ منه أن النبي ين صلى على حمار ؟ فيه إحتمال. 

وقد روى السراج من طريق يحبى بن سعيد عن أنس أنه رأى 
النبي يق يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر. وله شاهد عند مسلم من 
طريق عمرو بن يحبى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: « رَأَئَتٌ 
رَسُولَ الك يُصَلٌ عَلَ مار وَهُوَ مُوَجّةٌإِلَ حَيْبَرَ )١("‏ فهذا يرجح 
الاحتال الى أشان اليه الخارق: 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما مضى » أن من صلى على 
موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشىءٍ منه أن صلاته صحيحة» لأن الدابة 
لا تخلو من نجاسة ولو على منفذهاء وفيه: الرجوع إلى أفعاله كالرجوع 
إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه» وفيه: تلقى المسافر» وسوال 
التلجيذ شنيحه عن مسقة فعلنه واللكؤات بالدليل : فيه التلطتقف ق 
السؤال» والعمل بالإشارة» لقوله: « من ذا الجانب )») ) (5). 

يدنف 


.07٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57/7 (؟) الباري (؟/ الات‎ 
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ا ا / 
7 عَنْ أنّسِ بْنِ مَلِكِ نك قال: كال رشجول اللي 0:5 سوا 
صفوة ني الصّقُوفٍ نام لصَلاة ». 
رواه البخارى (777) الأذان» ومسلم (5*7) الصلاة. 


قال الحافظ ما ملخصه: 

(عن شعبة قال: داهنت فى هذا الحديث, لم أسأل قتادة أسمعته 
من أنس أم لا. ا.ه. ولم أره عن قتادة إلا معنعنّاء ولعل هذا هوالسر فى 
ايراد البخاري لحديث أبي هريرة معه فى الباب تقوية له ) .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد ما ملخصه: ( تسوية الصفوف: اعتدال 
القائمين بها على سمت واحدء وقد تدل تسويتها أيضا على سد الفرج. 
فيها بناء على التسوية المعنوية» والاتفاق على تسويتها بالمعنى الأول 
والثاني مطلوب. وإن كان الأظهر أن المراد بالحديث: الأول. 

قوله يل ١‏ مِنْ تام الصَّلآةِ» . 

يدل على أن ذلك مطلوب» وقد يؤخذ منه أيضا أنه مستحب 
غير واجب. لقوله: «مِنْ تام الصَّلآةِ) ذا كل إن سن إركانت ولا 
واجباتهاء وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التى لا يتحقق إلا بها 
فى مشهور الاصطلاح» وقد ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم 
الحقيقة إلا به ) (؟). 


)١(‏ فتح الباري (؟/ 505؟7). 
(1) إحكام الأحكام 25١177/5(‏ /ا١1١).‏ 
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وقال الصنعاني: ( وذهب الصنعاني إلى وجوبه» وهوظاهر ترجمة 
البخارى للباب. 

فإنه قال: ( باب إثم من لم يتم الصفوف )» والإثم لا يكون إلا 
على ترك واجب أو فعل محرم» وقال ابن حزم: تبطل الصلاة بتركه؛ 
واستدل على الوجوب بضرب عمر قدم أبي عمرو النهدى لإقامة 
أقدامنا فى الصلاة» قال: وعمر وبلال لا يضر بان أحدًا على ترك غير 
ار رامت انحن عر ان جر اليم اا بريير0 

قلت: ا ل لَتسَوّنَّ ضَفُوفَكُنْ » أؤ لَبَخَالِمَنَ الله مَيْنَ 
وُجُوهِكُم “(1) يقتضي الوجوبء كما قاله ابن رسلان فى شرح السنن؛ 
قال : ويؤيده حديث أبي أمامة عند أحمد وفيه ضعف: ) لَشَسونَ صَفُونَكَم 
تلحر الرحو 

يه تعالى ون وان تق ةما 

عل أدْبَارهَ أَوَتَلعَتَهْمَ 4 [ النساء : 41 ] تعم الأوامر والوعيد؛ وفعل عمر وبلال 

أدلة على الوجوب ناهضة. وأما على بطلان الصلاة فلابد من الدليل عليه. 

فائلة: 

قيل الحكمة في تسوية الصغوف موافقة ة الملائكة فى صفوفهم 
الذي طلبه رسول الله اك احرح بسار ع بدا ري سوقان 


د فير اهس 


خرج علينا رسول الله يّفقال: « اَلآتَضْفونَ كََ تَصُف الْلأَبِكَة عِنْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1١/٠)كتاب‏ الأذان. 
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رع 


0 . قلنا: و- 0-0‏ لصي 


2 


(؟) أخرجه مسلم(570). 
(") العدة .)7519-7١1//7(‏ 
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ا حديث التاسع والمكون” 

عَنٍ النغان بْنِ بَشِير طايه قَالَ: : سَعِعْتٌ رَسُولَ اللو قة يَقُولُ:٠‏ 
0 37 صُفُوَكُْ أوليحَلِمَنَ اله وج جوهِكُمْ ). 

رواه البخاري (11/) الأذان» ومسلم (515) الصلاة. 

ولمسلم: ١‏ كَانَ وَسُولُ اللي يُسَوّى صَفُوقَنَا حَتَى كنا يُسَوٌ 
ها اداح حت وى أن كذ ََنَا عن م رح ما عن كا أذ كين 
فرَأَى رجلا بَادِكَا صَدْرهُ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّد لَتَسَوَنَّ صفْوفَكُمْ 
أُولَبْحَالِمَنَ الله بين وجُوهِكمْ ). 

رواه مسلم (575) )١7/(‏ الصلاة. 

راوى الحديث: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 
الخزرجي صحابي بن صحابيء ولد قبل وفاة رسول الله كك بثان -أو 
ست سين قال .أبوعم: والأول أصح إن شاء الله» وكان كريًا جوادًا 
شجاعًا روى عن النبي يل ١١4١‏ حديثاء قتل رضي الله عنه بمرج راهط 
د دا ْ 

قولهكة : ١‏ لَتَسَونَ ف صُفوفَكُم أو كانمي الله ين وجوهِكُمْ ). 

قال النووي: ( قيل معناه: يمسخهاء ويحولها عن صورهاء لقوله 
: « يجعل الله تعالى صورته صورة حمار »» وقيل: يغير صفاتهاء والأظهر 
- والله أعلم - أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء. واختلاف 
القلوب, | يقال: تغير وجه فلان علي أن ظهر لي من وجهه كراهة لي 
وتغير قلبه علي» لأن حالفتهم فى الصفوف مخالفة فى ظواهرهمء 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام ‏ 


قوله: ١‏ يُسَوٌى صفُوقَنَاحَنَّى كنا يُسَوّي يبا الْقِدَاحَ ). 

القداح -بكسر.. القاف-: هى خشب السهام حين تدنحت 
وتبرى» واحدها: قدح - بكسر القاف - معناه: يبالغ فى تسويتها حتى 
تصير كأن) يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها )(1). 

وقال الحافظ: ( قوله: « أو لَيَِالِمََ اللَّهُمَعْنَ وجو هِكُمْ) ؛أي 
ا ا لو للق 
و افر لد عي اس اسان 
الوعيد المذكور» فقيل هو على حقيقته: والمراد تسوية الوجه بتحويل 
كلنه عن ومني دده توضع إنفا ار كر لكان دوو تس رقا نم من 
الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» وفيه 
من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية» وهي المخالفة» وعلى هذا 
فهو واجب والتفريط فيه حرام وسيأتٍ البحث فى ذلك فى باب: ( إثم 
من 4 يتم الصقوف) قريباء:زيو يله عل الطاعر ديت أبي أمامية: ) 
لَتَسَوَنّ الصفوف أَوْ تطّمسنّ الْوجُوة). أخرجه أحمد. وفي إسناده ضعف» 
ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور فى قوله تعالى: ( 
ين مَل أن تَطْمْسَ وُجُوهًا دهاع أَدبَارهَا أَوْئَلْمَتيْجَ © [النساء: /1] . 

ومنهم من حمله على المجاز. وقال القرطبى: معناه تفترقون 
فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذى أخذ صاحبه لأن تقدم الشخص على 
غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الراعي إلى القطيعة )(7). 

نف 


.)7501707057/5( شرح النووي‎ )١( 
.) 747 2757 /7( (؟) باختصار من الفتح‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السبعون: 
عَنْ أنْسِ بْن مَالِكِ 4 أن جَدَمَهُ )١‏ مُليْكة َعَث وَسُولَ الوك 
7 مل ناك َم قَالَ: ل:' قُومُواَلأصَلٌَ َكُمْ ». قال ا : 
ل حصا ةين مول ابس »صخ وام ع 
َسُولُ الوك وَصَمَفْت أَناوَليمَوََاَ وَالَجُورمِنْ ورا فَصَلٌ نا 
عبن ” ثم انَصَرَفَ ». 
)٠ 0‏ الصلاة» ومسلم (108) المساجد. 
اولمام ١‏ أنَّوَسُولَ اللو صَلَّ به وبِأمِ َأقَامَنى عَنْ ينه 


2 اه 2ه 


وَأَقَامَ مَالْرَْةَ حَلْقَنَا ». 

رواه مسلم (575) (559) المساجد. 

اليتيم: هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 

قال ابن دقيق العيد: ( وفي الحديث دليل على ما كان عليه النبي 
وآله من التواضعء وإجابة دعوة الداعي؛ ويستدل به على إجابة أولي 
الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة» وفيه أيضًا جواز الصلة للتعليم؛ أو 
خصبول البركة بالاجتاع فيهاء أو بإقامتها فى المكان المخصوصء وهو 
الذى يشعر به قوله: «لكم). 


)١(‏ قوله: ((جدته)): لا يعود الضمير على أنس #ه ولكن يعود على الراوي عن 
عن أنس وهو إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة. كما أشار ابن عبد البر وعياض 
والنووي. وقيل: هل جدة أنس أم أمهء وعلى كل حال فكان الأول بصاحب 
العمدة - رحمه الله - إثباته. ويجح الفائظ مع صاحيه العمدة لغبوت أن 
مليكة أم أم سليم وهي أيضًا جدة إسحاق من جهة أبيه. والله أعلم. 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


0 إل عوبر 4 قو اضرة ون طول ها ل ؟. 
إحداهما: لوحلف لا يلبس ثوبًا ول يكن له نية لبسه فافترشه. أنه 


والثانية : أن افتراش الحرير: لباس له. فيحرم؛ على أن ذلك - 
أعنى افتراش الحرير - ورد فيه نص يخصه ) .)١(‏ 

وقال النووي ما ملخصه: ( وفي هذا الحديث إجابة الدعوة وإن 
لم تكن وليمة عرسء ولا خلاف ف أن إجابتها مشروعة؛ لكن هل 
إجابتها واجبة أم فرض كفاية أم سنة ؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا 
وغيرهم. وظاهر الحديث الإيجاب. 

قوله كل: ١‏ قُومُوا فَلأصَلَّ لَكُمْ ». 

نه جران النافلة جماعة تررك الجن الات الغا أل 
المنزل بصلاته فى منزلهم. فقال بعضهم: ولعل النبى و أراد تعليمهم 
أفعال الصلاة مشاهدة مع تبريكهم, فإن المرأة قلما تشاهد أفعاله وى 
المسجد» فأراد أن تشاهدهاء وتتعلمهاء وتعلمها غيرها. 

وفيه: جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته اللأرضء. وهذا 
مجمع عليه. وما روي عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا محمول على 
استحباب التواضع بمباشرة نفس الارض. 

وفيه: أن الأصل فى الثياب والبسط والحصر ونحوها الطهارة: 
وأن حكم الطهارة مستمر حتى تتحقق نجاسته. 


.)7717 0177 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شر عمدة الأحكام 


وفيه: أن الأفضل ف نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل 
الليل. ٍ 

وفيه: صحة صلاة الصبي المميزء لقوله: « صَفَفْتٌ أن وَاليَتِيمُ 
وَرَاءَهُ ). 

وفيه: أن للصبي موقفًا فى الصف. وهو الصحيح المشهور من 
مذهبناء وبه قال جمهور العلماء. 

وفيه: أن الإثنين يكونان صقا وراء الإمام؛ وهذا مذهبناء 
ومذهب العلاء كافة إلا ابن مسعود وصاحبيه» فقالوا: يكونان هما 
والإمام صمًا واحدًا فيقف بينهما. 

وفيه: أن المرأة تقف خلف الرجالء وأنها إذا لم يكن معها امرأة 
أخرى تقف وحدها متأخرة ) .)١(‏ 
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.)7717037777/8( شرح النووي‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا حادي والسبعون: 

عَنْ عَبْدِ ابن عباس - رضي الله عته), - قَالَ: :بت عِنْدَ 
خَالتِي مَيْمُوَةه ' فَقَام اليل صل هو مِنَ اللَيْلِء قَقَمْتُ عَنْ يَسَا روء فَأَحَدَ 
بِرَأيِيء فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ). 

رواه البخاري )17١1(‏ الدعوات» ومسلم (1/17) صلاة 
المسافرين. 

راوي الحسديث: ميمونة بنت الحارث بن حرب الغلالية أم 
المؤمنين - رضي الله عنها - تزوجها رسول الله 2 سنة ستء وقيل: 
سبع. قيل كان اسمها: برة» فسماها رسول الله : ميمونة» رُوي لما عن . 
النبي يله ستة وأربعون حديثاء ماتت بسر ف موضع بينه وبين مكة 
عشرة أميال» ودفنت هناك» وبنى بها النبي 5 هناك أيضًا. توفيت سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليها ابن عباس - رضي الله عنهم|(١).‏ 

قال ابن دقيق العيد: ( فيه: دليل على جواز الشروع في الائتمام بمن 
لم ينو الإمامة. 

وفيه: دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين 
الإمام ) (5). 

قال الشيخ عبد الله آل بسام لايرو بلي ابام بم 
فساد صلاة المأموم إذا كان واقفا عن يسار الإمام مع خلو يمينه 

ذفنت ا للميزرم العنء رستهد لابج لان | جر فت 
ومالك؛ والشافعي إلى صحة صلاته ولو مع خلو يمين الإمام» وهي 


.)77317/75( العدة‎ )١( 
.)781 777 (؟) إحكام الأحكام (؟/‎ 


فخ العلام شرح عصدة الاحكام 


الرواية الثانية عن الإمام أحمد. واختارها بعض أئمة أصحابه مستدلين 
هذا الحديث. 
وهو استدلال واضح المأخذ, مع أنهم أجمعوا على أن الوققف 
الفاضل للمأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. 
ما يؤخذ من الحديث: 
-١‏ الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحدًا. 
- - صحة وقوف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكونه 
0 و لد 
- أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعًا لصحتهاء لا يضرها. 
- صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ. 
1- مشروعية صلةة الليل» واستحبابها. 
/ا- اجتهاد ابن عباس ؤ#, وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه. 
8- أنه لا يشترط لصحة الإمامة» أن ينوي الإمام قبل الدخول 
في الصلاة أنه إمام ) .)١(‏ 


5 


.)175/1( تيسير العلام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الإمامة 
لحي ا راو 
عَنْ 5 هرَيرَة نه أن اله يل قَالَ: ١‏ ما يني الى يَْكَمُ ضيه 
َبْلَ الإمام أن يحول الله رَْصَهُ وَأسَ حمَارء أو يِجْعَلَ اللَّهُ ضورَئَةُ ضُورَةٌ 
حمار؟ ). 
رواه البخاري (5941) الأذان» ومسلم (470) الصلاة. 


قوله كل : )0 أ 0 ).. 

لفظه خبرء ومعناه نمبي» أي: أما يخاف. 

قال ابن دقيق العيد: ( الحديث دليل على منع تقدم المأموم على 
الإمام في الرفع من الركوع والسجودء هذا منصوصه. ووجه الدليل 
التوعد على الفعل» ولا يكون التوعد إلى على ممنوع» ويقاس عليه السبق 
في الخفض. كالهوي إلى 'الركوع ١‏ والسجود. 

قولهية :أن يحوَلَ الله وَأَسَهُرَأْسَ جار أَويخْمَلَ اللَّهُ صو رَنَهُ 
صَورَة حمَارِ). 

يقتضي تغير الصورة الظاهرة» ويحتمل أن يرجع إلى أمر مبجازي. 
فإن الحمار موصوف بالبلادة» ويستعار هذا المعنى للجاهل ب| يجب عليه 
من فروض الصلاة ومتابعة الإمام» وربها رجح هذا المجاز بأن التحويل 
في الصورة الظاهرة لم يقع» مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام ) .)١(‏ 

وقال الحافظ: ( وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ 
لكونه توعد عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات» وبذلك جزم النووي في 


.)7775-17 5 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فتخ العلام شرخ عصدة الأحكام ١‏ 
شرح المهذبء ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم 
وتبزيء صلاته» وعن ابن عمر: تبطل» وبه قال أحمد في رواية» وأهل 
الظاهرء بناء على أن النهي يقتضي الفساد .)١(‏ 

وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته : ليس لمن سبق الإمام 
صلاة لهذا الحديث. 

قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الشوابء ولم خش عليه 
العقاب )(5). 

قال ابن العربي: ( ورد عنه يَِدٍ وآله أن الله تعالى سلط الشيطان 
على الإنسان في إفساد صلاته عليه . 

قول بالوسوسة. حتى لا يدري كم صلى. 

وفعلا وفعلا بالتقدم عل الإمامء فيختل الاقتداءء» فأما الوسوسة 
فدواؤها الذكرء وأما التقدم فعلّته طلبفب الاستعجالء ودواؤه أنه لا 
يسلم حتى يسلم الإمام» فلا يستعجل في هذه الأفعال )(7). 

قال الحافظ: ( وفي الحديث كمال شفقته يلك بأمته؛ وبيانه لهم 
الأحكام, وما يترتب عليها من الثواب والعقاب» واستداء به على جراز 
المقارنة» ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة» وبمفهومه 
على طلب المتابعة. 

وأما المقارنة فمسكوت عنها )(5). 


() وقربا رجه نيد الراك ااه 
(5) فتح الباري (7/ 715). 

(") العدة (؟7/ 5 717). 

() فتح الباري .)7١7/7(‏ 


فنخ العلام شرح عصدة الاحكام 
قال الشيخ عبد الله آل بسام: ( توعد المسابق بالمسخ إلى صورة 
لحار لما بينه وبين الحمار من مناسبة والشبه في البلادة والغباءء لأن 


المسابق إذا كان لا يعلم أنه لن ينصرف من الصلاة قبل إمامه؛ فليس 


ننفت 


.)17/8//1١( تيسير العلام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
ديق القاليق والسكرن: 

5 عَنْ أبي هُرَيْرَة هه عن الِي 5 قَالَ: ) م جيل الإ تم بو 
اد تحْتَلِفُوا مَلَيّه, 'فَإِذًا كبر فكَبُواءوَإِذا رَكَمَ فَارْكَمُواء وَإِذا قال : صَيِعَ 
اللَّهُيَنْ يك قَدُولُوا: : ينا لَكَ الحُمْدٌ وَِذَا سَجَدَ فَاسَْجُدُواء وَإذَاصَل 
جالتنا قصلو خلوس أختخون : 

رواه البخاري (777) الأذان» ومسلم )5١5(‏ الصلاة. 
2 


الحيت امار كر 

عَنْ عَابْشَّة - - رضي الله عنها - قَالَتْ: صَلّ رَسُولُ اللو يك في 

هُوَ شَّاكِ قَصَل جَالِسَاء وص 2 َه قَوْمَ اما أمَارَِلَيْهِمْ: 93 
اشوا َال ييف قال؛ نجسل الإِمام لِيَوْتَمْ م بو فَإِذَارَكَعَ 
َارْكعُواء وَإِذَارَقَََاْهمُوا وإِذَا َل : دمِعَ الله ين ده فمُولُوا: رََ 
وَلَكَ الحُمْدُ وَإِذَاصَلٌ جَالِسًا فُصَلُوا جُلُوسًا أنْمَعُونَ '. 

رواة ]لازي 0117 : تقصير الصلاف :.ه س لم )41١١(‏ 

٠ الصلاة.‎ 

قوله و: إن جعِلَالإمَام لِيَوْتَمٌ به ) 

تال اتشافكة قال البيضاوي وغيره ام الاقتاءاء والاتباء. 
أي جعل الإمام إمامًا ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا شير 
متبوعه» ولا يساويه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله» ويأتي 
على أثره بنحو فعله. ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شىءٍ من الأحوال. 

وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» 
وقد نبه عليها في الحديث فذكر الركوع وغيره. بخلاف النية, فإنها لم 


فزخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


تذكرء وقد خرجت بدليل آخر. وكأنه يقصد قصة معاذ الآتية» ويمكن 
أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخوهاء لأنه يقتضي الحصر 5 
الاقتداء به في أفعاله» » لاني جميع أحوله؛ كا لو محدثًا أو حامل نجاسة. 
فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء؛ ثم 
ع اوتعوت اقبعة د ل انه رطا ل يح لسر إن كور 
الإحرام .)١()‏ 

قال ابن دقيق العيد: : ( الكلام على حديث أبي هريرة من وجوه: 

الأول: الاول: اختلفوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفلء فمنعها 
مالكء وأبو حنيفة» وغيرهما. رخاس ست عيديك الكاتم» روعاسل 
اختلاف النيات داخلا تحت قوله: « فلا تختلفوا عَلَيّهِ 4 وأجاز ذلك 
الشافعيء وغيره. والحديث محمول في هذا المذهب على الاختلاف في 
الأفعال الظاهرة. 

الثاني: الفاء في قوله: ١‏ فَإِذَا رَكَعَّ فَارْكَعُوا ؛ تدل على أن أفعال 
لاتيم التعقييب؛ وقد مضى 
الكلام في المنع من 

00 : امساواة في هذه الأشياء مكروهة. 

الثالث: قوله: ١‏ وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ اللّهُ كَنْ يده كَقُولُوا: رَبَنا 
الحْمْدُ؟ يستدل به من يقول: ا ا 2 
وَلَكَ الحُمْدٌ ؛ مختصٌّ بالمأموم؛ وهو اختيار مالك - رحمه الله. 

الرابع::اختلفوا في إثبات الواو وإسقاطها في قوله: ١‏ وَلَكَ الْحَمْدٌ 
)» بحسب اختلاف الروايات» وهذا الاختلاف في الاختيار؛ لا في 


.)51١ 709/7( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الجوازه ويرجح إثباتها بأنه يدل على زيادة معنى» لأنه يكون التقدير: زيا 
استجب لنا - أو ما قارب ذلك - ولك الحمد. فيكون الكلام مشتملا مشتملا 
على معنى الدعاء» ومعنى الخبر» وإذا قيل بإسقاط الواو دل على أحد 
هدين. 5 5 

الخافين: قوله: اونا اضل خالقنا فقناوا لجلوطا افون بن 
أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة مع قدرة 
الملأمومين على القيام» وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرًا في إسقاط القيام؛ 
ومنعه أكثر الفقهاء المشهورين.ء والمانعون اختلفوا في اللجواب عن هذا 
الحديث على طرق: 

الطريق الأول: إدعاء كونه منسوححاء وناسخه صلاة النبى 5 
قاعدًا وهم قيام» وأبو بكر قائمٌ يعلمهم بأفعال صلاته» وهذا بناء على أن 
النبي ييه كان الإمامء وأن أبا بكر كان مأمومًا في تلك الصلاة. 

الطريق الثاني: في الجواب عن هذا الحديث للمانعين إدعاء أن 
ذلك مخصوص بالنبي يي وقد علم أن الأصل عدمه حتى يدل عليه 
ذليل: 


: العريق الغالت ث: التأويل بأن يحمل قوله: «وَِدَاصَلٌ جَالِسَا 
ل ا لو ل 


فقومواء ولا تخالفوه الروك لك تراه «وَإذارَعم قازكتواء 


سو ةن سل سات هوه 


وَِذَا سَحد فَاسْحَُدُو .)١‏ 
وهذا بعيد» وقد ورد في بعض الأحاديث وطرقها ما ينفيه. 


فنخ العلام شر عمدة الاأحكام 


والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث أبي هريرة؛ 
ومافيه من الزيادة قد حصل التنبيه عليه ) .)١(‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: ( اختلفوا في صلاة المأمومين 
جلوسًا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز عن القنيام. 

فذهبت الظاهرية» والأوزاعي» وإسحاق إلى أن: المأمومين يصلون 
خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسّا ولو كانوا قادرين على القيام. 

واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين» وما ورد في معناهها. 

وذهب الإمامان أبو حنيفة» والشافعي» وغيرهما إلى أنه: لا يجوز 
للقادر على القيام أن يصلى خلف القاعد إلا قامً). 

واحتجوا بأن النبي يق صل في مرض موتته قاعدًاء وصلى أبو 
بكر والناس خلفه قيامًا ؛ متفق عليه. 

وذهب الإمام أحمد إلى التوسط بين هذير: القولين: 

وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلا: : قائم] ثم اعتل في أثنائها 
كليو اقر تنه اقراما وجرا عماء بجددف اصلةة اله يد بأبي بكر 
والناس حين مرض مرض الموت. وإذا ابتدأ مهم الصلاة حالما نلعلل 
جاو ةاجف عدار يدري الات ونسو قا وو جع حصان ده 
الأحاديث الصحيحة المتعارضِة. 

ولا شك أن الجمع بين النصوص إذا أمكن. أولى من النسخ 
والتحريف. وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله ) (7). 
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.)158-7 5٠ باختصار من إحكام الأحّام (؟/‎ )١( 
.)١547-١159 /1( (؟) باختصار من تيسير العلام‎ 


فذخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


نوه ننانسس (السمرا: 

عَنْ عَبْدِ اله بْنِ يَزِيدَ الحَطَوي. # قَالَ: حَدَئَيِي الْبَرَاء بم عَازِبِ 
- وَهُوَ غَدِدُ كوب ت قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو إِذّا قَالَ: 7 سَمِعَ اللَّهُ يَنْ 
ده 1 بخن عدوا طهر حت يق َُولُ لوي ادا كلقع 


عو وي ع موصو 


سحودا بعذه ). 


2 


رواه البخارى )8١1١(‏ الآذان» مسلم (57/5) الصلاة. 
راوى الحديث: عبد اللّه بن يزيد الخطمىء من بنى خطمة» وخطمة 
من الأوس» قال ابن غبد البرة إنه شهد الخذيبية وهو ابن سبع عش ةنسئة: 
وشهد مع عل صفينو الجمل والنهروان» وكان أميرًا على الكوفة في زمن 
ابن الزبير» ومات مها. 
قوله: ١‏ وَهُوَ غَيْدُ كَذُوبٍ © . 
قال النووي :( قال يحيى بن معين: القائل: ١‏ وَهُوَّ غَيْرُ 
ش كَذَُوبٍ » هو: أبوإسحاق. قال: ومراده: أن عبد الله بن يزيد غير كذوب» 
ومين المرادة أن البراء غير كذوبء لأن السبراء صحابيء لا يحتاج إلى 
تزكية» ولا يحسن فيه هذا القول» وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند 
العلماء» بل الصواب أن القائل: ١وَهُوَ‏ غَبْدُ كَذَُوبٍِ )هوا عبد الله بن 
اين مر اكه أن الم اعاكين كدو معنا قوف اللتديةه والتشيينف 
والمبالغة في تمكينه من النفس. لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه 
ونظتي قيرل امه عبنانى 238 ستدتنا رول لكك وهدر الضيادق 
المصدوق» وعن أبي هريرة مثله؛ وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم 
الخولاني: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعيء ونظائره 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام . 


كثيرة» فمعنى الكلام: حدثني البراء وهو غير متهم كم| علمتم» فتقوا بم) 
أخبركم عنه قالوا: وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزه عن هذا 
الكلام» لا وجه له. لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضًا معدود في 
الصحابة.قال: وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة» وهو أن 
السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على 
الأرض» إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من 
السجود قبل سجوده. 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى - : في هذا الحديث وغيره ما 
يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر عن الإمام قليلاء بحيث يشر-ع 
في الركن» وقبل فراغه منه. والله أعلم ) .)١(‏ 

قال الحافظ: ( استدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشر ع في 
الركن حتى يتمه الإمام. وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخير حتى يتلبس 
الإمام بلركن الذي ينتقل إليه» بحيث يشرع المأموم بعد شروعه؛ وقبل 
ارا ع ورم 3 خديك عمراو ين جريب عتندسسام ) وَكَانَ لا 
يني رَجُلَ نا ظَهرَهُ حَّى حتى يَسْتَيِمٌ سَاجِدًا '» ولأبي يعلى من حديث أنس: 
« حتى يتمكن النبي و ا 10 
واستدل به على الطمأنينة ؛ وفيه نظرء وعلى جوز النظر إلى الإمام 
لاتباعه في انتقالاته ) (7). 


ننفت 


.)565 ,75857/54( شرح النووي‎ )١( 
.)7١5 (؟) فتح الباري (؟/‎ 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


ا حديث السادس والسبعون: 
5 عَنْ أي مُرَبَْةطه أَنَرَسُولَ اللو قَالَ: «إِذَا أَمَنَ الإمَامُ 
موا نه من وَاققَ هت اميك فر له ماقم ِنْ دلو ». 
رواه البخاري ( ٠‏ الأذان» ومسلم ٠9(‏ 206 
الصلاة. 
قال ابن دقيق العيد: (الحديث يدل على أن الإمام يؤمّن؛ وهو 
اختيار الشافعي وغيره. واختيار مالك أن التأمين للمأمومين» ولعله 
يؤخذ منه جهر الإمام بالتأمين» فإنه علق تأمينهم بتأمينه. والذين قالوا: 
لا يؤمّن الإمام أولوا قوله 3: ١‏ إذا أمّن الإمام » على بلوغه موضع 
التأمين وهو خاتمة الفاتحة» كما يقال: (انجد)): إذا بلغ نجذداء و 
اي بم)))» إذا بلغ تهامة. و(«أخرَّ)»» ! إذا بلغ الحجرم. وهذا مجازء فإن 
وجد د ليل يرجحه على ظاهر الحديث وهو قوله: «إذا أَمَنَ) فإنه حقيقة 
في التأمين» وإلا فالأصل عدم المجاز .)١()‏ 
وقال الصنعاني: ( قوله: ((وإلا فالأصل عدمه)). أقول: 
استدلوا للحمل على المجاز برواية أي صالح عن أبي هريرة عند البخاري: ١‏ 
وإذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين ) . قالوا: والجمع بين الروايتين 
يقتضي حمل قوله: « إذا أمَّنَ؛ على المجاز. و رد الجمهور هذا الجمه بينهما بأن 
المراد بقوله: « ِذَا أمَنَ » إذا أراد التأمين» ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. 


.)107 23701 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فذخ العزام شرح عصدة الاحكام 


22 يت ١‏ ؛ أو يعينه حديث معمر عن ابن شهاب بلفظ : ذا 
َألَ الإمَامٌ: وَلا الضَالِنَ فَقَولُوا: آمين ») (1) (1) . 

وفال الأخافك ما ملخصهة قز 10 فاكثو|»إسيعر ل يه عل اتتأخير 
تأمين المأموم عن تأمين الإمام» لأنه رتب عليه بالفاءء لكن تقدم الجمع 
بين الروايتين أن المراد المقارنة ؛ وبذلك قال الجمهور. 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في 
شيءٍ من الصلاة غيره. 

قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمامء لا 
لتأمينه» فلذلك لا يتأخر عنه. وهو واضح. ثم أن هذا الأمر عند 
الجمهور للندب» وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على 
للأموم عملا بظاهر الأمرء قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل. 

قوله يتا ١‏ فَإِنه مَنْ وَاقَقّ ». 

زاد يونس عن أبن شهاب عتد مسلم' ١:‏ كَإِنَ المْيكَة توم ؛ قبل 
قوله: ١‏ فَمَنْ وَاقَنّ »» وكذا لابن عيينة عن ابن شهابء كما سيأتي في 
الدعوات» وهو دال على أن الموافقة فقة في القول والزمان» خلافًا لمن قأل 
المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع, كابن حبان. 

وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان: أن 
يكون المأموم على يقظة للإتيان بها ني محلهاء لأن الملائكة لا غفلة 
عندهمء فمن وافقهم كان متيقظًا. 

قوله يا ١‏ عَفرَ لَهُمَاتَقَدّمَ مِنْ ذه ». 


)١(‏ صحيح أخرجه النسائي (471) وص ححه العلامة الألباني. 
() العدة(؟7/ 567؟). 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ظاهره غفران جميع الذنوب الماضية» وهو محمولٌ عند العلماء على 
الصغائر )(1). 


لقنن 


() باختصار من فتح الباري (5/ .)3٠ 23١9‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الساب بع والسبعون” 9 
اي أَنَّ َسُولَ اللّدطة قَالَ: إِفَاصَلٌ أَحَدَكٌمْ 


ذا لس تبي لسوت لديم راارظاعن وَإِذَصَل 
ركم اله 


حدكم ل: لِتَفسِه فَلِيُطول مَا شَاءَ ». 
وا لبخاري () الأذان» ومسلم (4717) الصلاة. 


- 0 2200 
عَنْ أي تشكوو الالصارييه قَالَ: جَاءَ رَجْل إلى رَسول الله 
َمَالَ: إن لأتاّخرٌ عَنْ صَلاةٍ الصبْحٍْمِنْ اناو عر نت 
رَأَيْتٌ ١‏ َ 


1١ 


الها 


1-0 


ايوق غو غَضِبَ في مَوْعِْظَةٍ قط أَسّدَّمَآَعَضِبَ بَ يَوْمَئِلء فَقَالَ: «يَا 
يها اناس إن نكم م يبلنس موجن من وَدَائه 
لْكبيرَ وَالصَّغِير وَذَا الْحَاجَةَ). 


رواه البخاري )7/١09(‏ الأحكام؛ ومسلم (577) الصلاة. 

راوى الحديث الثانى: أبو مسعود الأنصاري» واسمه عقبة بن 
عمروء؛ ويعرف بالبدري» والأكثر على أنه لم يشهد بدرّاء ولكنه نزها فنسب 
إليهاء سكن الكوفة ومات بها في خلافة على يه قبل الأربعين» روي له مائة 

قال ابن دقيق العيد: ( الحكم فيها مذكور مع علته. وهو المشقة 

اللاحقة للمأمومين إذا طول. وفيه بعد ذلك بحثان: 

أحدهيا: أنه لما ذكرت العلة» وجب أن يتبعها الحكم؛ فحيث 
يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف». يؤمر بالتخفيف. 
وحيث لا يشق أو لا يريدون التخفيف. لا يكره التطويل. 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الثاني: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقديكون 
الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم» وقد يكون خفيقا بالنسبة إلى عادة 
اخرين. وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات 
في الركوع والسجود. والمروى عن النبي يخ أكثر من ذلك» مع أمره 
بالتخفيف, فكأن ذلك لأن عادة الصحابة #, لأجل شدة رغبتهم في 
الخير تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلًا ) .)١(‏ 

قلت: ويمكن أن يضاف بحث ثالث: وهو أن القول مقدم على 
الفعل؛ لأن القول تشريع عام للأمة» بخلاف الفعل» ىا صح عن النبي 
الفصل والوصل في قيام الليل» وما سئل عن كيفية صلاة ةالليل قال 
د ١‏ مَْنَى مَتْنَى » فَإِذَا خِفْتَ الصَبْح فَأَوْتَرْ بوَاحِدَةٍ "(1) ويبقى الفعل 
على الجواز» فالمشروع للآئمة التخفيف, ولا يحتج بخلاف ذلك بفعل 
النبي يي .لعلمه بشدة محبة الصحابة للتطويل بهم؛ فإذا أضيف إلى ذلك 
البحث الثاني وهو أن التطويل والتخفيف أمر نسبي اتضحت المسألة. 
والله أعلم. 

قال الصنعاني: ( والتحقيق ما ذكرناه لك من أن حالهيَك وآله 
غير حال غيره من الأمة لعلمه ما لا يعلمونه إلا نادرّاء وأن الأفضل لمن 
َم الناس أن يخفف» ولا يريد بالتخفيف ما ذكره ابن القيم من أنه يمر مَرّ 
السهمء ويكاد أن يسبق ركوعه قراءته وسجوده ركوعه. بل يريد ما عينه 
يد لمعاذ حيث قال: صل بهم بالشمس وض حاهاء وبالليل إذا يغشى 
ونحوها. 


.)51١-1704/1؟( باختصار من إحكام الأحكام‎ )١( 
.دجهتلا)١١1777( أخرجه البخاري‎ )( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


والسجود والركوع تابعان لقدر القيام.في التطويل وضده لما 
ثبت من الأحاديث الدالة على ذلك» وقد حد يو وآله لهم عدد التسبيح 
في السجود والركوع؛ وجعل أدناه ثلاناء فمن أتى بالثلاث مرتلا لها 
متأملاء كان ركوعه وسجوده موافقًا لما قرأه من هذه السورء أو بلغ حمس 
تسبيحات فكذلك. وحال الآئمة مختلف أيضاء فمنهم من هو سهل 
القراءة» سريع الأداء لما يتلوه» فتكون الطولى من سور قراءته كالصغرى 
من قراءة من يمد الحروف ويتادى عند التلاوة» فينبغي لمن أمَّ قومًا أن 
ينظر في نفسه ؛ هل أعطي سهولة تلاوة وسرعة قراءة مع استيفاء 
الحروف قرأ با عينه يِل وآله لمعاذ أو طول قليلاء ومن كان بخلاف ذلك 
غدل إل القضان كالون وتحوها) 04 

قوله له في حديث أبي هريرة: :ود صَلْ أَحَدُكُْ لَه ولْطَوَل 
مَاشَاءَ ). 

قال الحافظ: ( يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة: 
فأما المنفرد فلا حرج عليه في ذلك ) (5). 

قال كذلك : ( قوله: ١‏ فَليُطَوّل مَاشَاءَ »» ولمسلم: « فَلْيصَلٌ كَيْفَ 
شَاء »أي: مخفمًا أو مطولًا. واستدل به على جواز إطالة القراءة» ولو 
خرج الوقت» وهو المصحح عند بعض أصحابناء وفيه نظرء لأنه ش 
تعارضةه عدي قوله في حديث أب قتادة: « إنَّا التّْريطٌ أَنْ يُوَخْرَ الصَّلاَة 
ع يد خل وفك الأخوى #اخر سن متسل وو إذا تغارفيت طاح 


)١(‏ العدة(75517/9). 
(1) فتح الباري (؟/ 207719 / 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتهاء كانت 
مراعاة ترك المفسدة أولى. 

واستدل بعمومه أيضًا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس 
بين السجدتين ) .)١(‏ ظ 

وقال ابن دقيق العيد: ( وحديث أبي مسعود يدل على الغعضب 
في الموعظة» وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه. أو التقصير في 
تعلمه. والله أعلم ) (7). 


5 


.)77 4 /١( فتح الباري‎ )١( 
.)7175 27577 (؟) إحكام الأحكام (؟/‎ 


فنخ العلام شرخ عمده الأحكام 


باب صفة صلاة النبي 2 


0 ا 2 ياوه 1 
سَكوَبَك: بيْنَ اكير وَالْقِرَاءق ما تقول ؟ . قَالَ: «أقول: الله بَاعِد يني 
وب حَطَايَايَ كه َاعَذْتَ بن الْْرِقٍ وَالَْرب. اللّهُمّ قبي مِنْ خَطَايَايَ 

كا يق الوب الأَبيَض مِنْ الدّدَسِ. الله اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ ب با ماء 
00 


" رواهالبخارى (255) الأذان» ومسلم (04) المساجد. 
قوله: ٠‏ سك 0ه 


قوله 6 ١‏ لبعد بنِي وَبَْنَ حَطَبَايَ كم بَاعَذتَ بَيْ 
المُشْرِقٍ وَالمغْرب» . 


قال أن دقيق القين غبار إناعوكوها وفرق الوؤاجدة يناه 
وإباحن الع من رتو عي والجصيه متها 

وقوله: ١‏ اللَهُمَ نعي مِنْ حَطَايَايَ '» إلى قوله: « الدّمْسِ » مجاز - 
كا تقدم - عن زوال الذنوب وأثرهاء ولما كان ذلك أظهر في الشوب 
الأبيض من غيره منٍ الألوان» وقع التشبيه به. 

وقوله: ١‏ الهم اغسلني » إلى آخره يحتمل أمرين» بعد كونه 
مجارًا عما ذكرناه: 


فذخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 


أحدهما: أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو» أعني بالمجموع, 
فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية» يكون في غاية 
النقاء. 

الوجه الثاني: أن يكون كل واحدٍ من هذه الأشياء مجازًا عن 
صفة يقع بها التكفير والمحوء ولعل ذلك كقوله تعالى: : ( وَاغفٌ عَنَا 
وَاغْفِرُ لَنَا وَارْعَمْنَا 4 [البقرة: 747] فكل واحد من هذه الصفات - 
أعني: العفو والمغفرة والرحمة - ها أثرها في محو الذنب» فعلى هذا الوجه 
ينظر إلى الأفراد» ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد 
مجحازي» وني الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظء بل تجعل جملة اللفظ 
دالة على غاية المحو للذنب ) .)١(‏ 

ل ار ل تام 
يه استفتاحات كثيرة للصلا 

منها: هذا الدعاء الذي معنا « اله يَاعِدْ بيني وين حَطَايَايَ... 


إلخ ». 
ْ ومنها: ١‏ وَجَهْثُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْض. .. إلخ .2١‏ 
ومنها: ومنها: ١‏ سُبْحَانَكَ الهم وبِحَْدِك وََبَار رَكَ اسْمُك. .. إلخ ). 

وكلها اجائزة» لأنها واردة» لكن الإمام أحمد اختار الأخير منها 
٠١‏ سُبْحَائَكَ اللّهُم. .. إلخ » لكونه محتويًا على تمجيد الله وتعظيمه؛ 
ووحدانيته» وكان عمر #ه يجهر به ليعلمه للناس» وينبغي للمصلي أن لا 
يقتصر داتً) على واحدٍ منهاء بل يقوها كلها ليبحصل له كمال الاقتداء 


.)77/1 2717١ باختتصار من إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وإحياء جميع السنة فيهاء ويجعل القصار لصلاة الجماعة» والطوال لصلاة 
الليل. 

الثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ 
والإنقاء» ثما هو مذكور في الدعاء المأثور. فكيف عدل عنه إلى الثلج 
والبرد» مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف. 

الجواب: قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة» 
وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام - رحمه الله - ومعناه: 

لما كان للذنوب حرارة» تناسب أن تكون المادة المزيلة هذه 
الباردة» لتطفىء هذه الحرارة» وذلك التلهب ) .)١(‏ 

وقال الحافظ: ( واستدل له على جواز الدعاء في الصلاة بها ليس في 
القرآن» خلافًا للحنفية. ثم هذا الدعاء صدر منه يك على سبيل المبالغة في 
إظهار العبودية. وقيل: قاله على سبيل التعليم لأمته» واعترض بكونه لو أراد 
ذلك لجهر به. 

وأجيب بورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار. وفيه: 
ما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبي يَيوْفي حركاته 
وسكناته» وإسراره وإعلانه» حتى حفظ الله بهم الدين. واستدل به 
بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران» واستبعده ابن عبد السلام» 
وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على نجاسة الماء المستعمل )(7). 


تفن 


.)١157؟0161١‎ /١( تيسير العلام‎ )١( 
.)779 /7( (؟) فتح الباري‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثإنون:. 

عَنْ عَائِسَةَ - رضي الله عنها - قَانَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللَّد وك 
ميخ الصّلاة اتير وَالقَِاء ب ( الْحَمْدُللهرَبٌ العالَينَ 6[الفاتحة: 
"]ء وَكَانَ إِذَا ركع أبُشْخِض رَأصَهوَ َيُصَوْبهُ وَلِكَنْ بَينَ لِك وَكَانَ 
اكع وَْصَُ من لكوع َيَسْجُذ حت يَسْوى كانه وَكَانَ كم َه ف 
من السَّحَْدَةٍ يَسْجدُ يسْجُدْ حَتى يَسْتَوِىَ كاعد وَكَانَ يَفُولُ فى كَل رَكْعَتَينٍ 
اليك وَكَانَ بَفِْشُ رِجْلَهُالْيْسْرَىء ويَنْصِبُ رِجْلَه الْيمنى وَكَانَ يَنْقَى 
عَنْ عُقَبةِ الشّيْطَانِ وَينّْهَى أَنْ يَفْمَرِسَ الرَّجُلٌ ذِرَاعَبْهِ افُيْرَاشَ السَبع» 
وَكَانَ يحي الصَّلوة بالتَسلِيمٍ ». 

رواه مسلم (54) الصلاة. 

قال ابن دقيق العيد: ( هذا الحديث سها المصنف في إيراده في 
هذا الكتاب. فإنه ما انفرد به مسلم عن البخاري» فروأه من حديث 
حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة - رضي الله 
عنها -» وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث .)١()‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: الحديث رقم (80)لم يخرجه إلا 
مسلم فقطء وله علة ؛ وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة - 
رضي الله عنها - » وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها -. 
وأخرجه مسلم أيضًا من طريق الأوزاعي مكاتبة لا ساعا. 

قال النووي - رحمه الله - ما ملخصه: ( فقولها : ١كَانّ‏ يَسْتَفْتِحُ 
الصَّلآةٌ بِالتَكْبِيرِ ؛ فيه إثبات التكبير في أول الصلاة» وأنه يتعين لفظ 


.)7177 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


التكبير» لآنه ثبت أن النبي يلد كان يفعله. وأنه وَل قال: «صَلواى8َ 
0 صل 16 وهذا الذى ذكرناءدسق تعن التكبان هرو فول مالك 
والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجمهورالعلاء من السلف 
والخلف. وقال أبو حنيفة ذله: يقول غيره من ألفاظ التعظيم مقامه. 

قوها: « وَالْقِرَاءَةَ ب ( الْحَمْدَ لله رب العَائَِِ ) [الفاتحة: ؟] 

انك لبي مالف وير مويق ل: أن اببسملة ليست من الفاتحة. 
وجواب الشافعي - رحمه الله تعالى -» والأكثرين القائلين بأنمامن 
الفاتحة» أن معنى الحديث: أن يبتدأ القرآن بسورة الحمد الله رب العالمين» 
لا بسورة أخرى. فالمراد بيان السورة التى التى يبتدأ مهاء وقد قامت 
الأدلة عل أن السيملة منها: 00 

وفيه: أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه 
ومؤخرته؛ وفيه: جواز الاعتدال إذا رفع من الركوع» وأنه يجب أن أن 
يستوي قامَّاء لقوله يَ: «صلوا كما رأيتموني أصل »» وفيه: وجوب 
الجلوس بين السجدتين. [ 

قوها: « وَكَانَيَقُولُ فى كُلَّ رَكْعَبَنِ النَحِيَةَ ا. 

فيه حجة لأحمد بن حنبل» ومن وافقه من فقهاء أصحاب 
الحديث. أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك» وأبو حنيفة - 
رضي الله عنهما - والأكثرون: هما سنتان ليسا واجبين. وقال الشافعي 

ته: الأول سئة والثاني واجبء واححتج أحمد - عرغنه انا نان - بهذا 
الحديت يث مع قوله 96: « صَلُوا كا رَأيْتْمُونِى أَصَل » وبقوله 3: ١‏ إِنَاصَلٌ 
حَدَُكُمْ فليَقلٍ النّحِيّات »» والأمر للوجوب, واحتج تج الأكثرون بن النبي 


.)711( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


يلد ترك التشهد الأول وجيره بسجود السهوء ولو وجب لم يصح جبره؛ 
كال ركوع وغيره من الأركان» قالوا: وإذا ثبت هذا في الأول» فالأخير 

بمعناه» ولأن النبي يِل لم يعلمه الأعرابي حين علمه فروض الصلاة. . والله 
1 1 
_ قوفا: " وَكَانَيَفْرشُ رِجْلَهُ لْسْرَى» وَيَنْصِبُ رجْلَهُ الْيُمتى ). 

معناه: يجلس مفترشّاء فيه حجة لأبي حنيفة هء ومن وافقه أن 

الجلوس في الصلاة ة يكون مفترشًا سواء فيه جميع الجلسات» وعن مالك 
- رحمه الله تعالى ير ف من تنه 
ويفضي بوركه إلى الأرض 

وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : السنة أن يجلس كل 
الجلسات مفترشًا إلا التي يعقبها السلام؛ فلو كان مسبوقاء وجلس إمامه 
في آخر صلاته متوركاء جلس المسبوق مفترشًا لأن جلوسه لا يعقبه 
سلام؛ ولو كان على المصلي سجود سهوء فالأصح أن يجلس مفترشّا في 
تشهده؛ فإذا سجد سجدتي السهوء تورك ثم سلم. 

وجلوس المرأة كجلوس الرجلء» وصلاة النفل كصلاة الفرض 
في الجلوسء هذا مذهب الشافعي ومالك - رحمهم الله - والجمهور 
.)١)‏ 

قال ابن دقيق العيد: ( وقولا: « وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَيْطَانِ ؛. 
ويروى: ١‏ عَنْ عُقْبةٍ الشَّيْطَانِ » وفسر بأن يفرش قدميه؛ ويجلس بإليتيه 
عل غقبية» وقد سمي ذلك أيضًا: الإفعاء ) (7). 


.)7817/ -786 /5( شرح النووي‎ )١( 
- .)597/5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام . 

قال الصنعاني: ( أشار بكلمة: " أيضًا " إلى أن للإقعاء تفسيرين» 
قال الخطابي: الإقعاء ضربان: أحدهما: وضع إليتيه على الأرض ونصب 
ساقيه» وهذا هو المكروه. والثاني: وضع إليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه 
عل الأرضية وهذاهر الذي رواه اين غباين وتقله الحادلة: الهو 

وبه يعرف أن تفسير الشارح للمنهي عنه بالصفة المذكورة 
تفسير بالذي ل ينه عنه ؛ الذي قاله ابن عباس إنه السنة» كما أخرجه 
مسلم عنهء وقد فسر هذا المنهي عنه في شرح النووي بالصفة الثانية التي 
ذكرها الخطابي» قال النووي: وعقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه ؛ 
أي بوضع إليتيه على الأرض ونصب ساقيه؛ وهو المكروه باتفاق العلاء 
بهذا التفسير الذي ذكرناه ) .)١(‏ 

قوها: « وَيَنْهَى أن يَفْسَ الرَّجُلٌ ورَاعَيْه افترَاضَ السبع ). 

وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود. والسنة أن 
يرفعهماء ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط (7). 

ل ١‏ وَكَانَ يحم الصَّلاة بالتَسْلِيم » . 

أكثر الفقهاء 0 اا 
للفعل المواظب عليه(”). 

وكال اوري : (فيه دليل على وجوب التسليم؛ فإنه ثبت هذا 
من قوله يَلِةْ: لوا كنا رانتقوى أصل دو اخكلك العل ]ان فيفه فقتتال 


.) 099 العدة(؟/ كوى‎ )١( 
.)197 (؟) إحكام الأحكام (؟/‎ 
.)791 (؟) السابق (؟/‎ 


فلة العزام شرخ عمدة الأحكام 


مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى - وجمهور العلماء من السلف 
والخلف: السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به. 

قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي #:: هو سنة لو تركه صحت 
مكؤنه قال أن عدنة د رجه الل اق - : لرافغل سافنا للفملاة سن 
اسع جد و د عد م اه 
في واجبات الصلاة حين علمه واجبات الصلاة؛ واحتج الجمهور ب) 
ذكرناه» وبالحديث الآخر في سنن أب داود والترمذي: ) ِفْتَاحُ الصَّلاةٍ 
الصو وَتَحْليلَّا التَسْلِيمُ » ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحد أد» 
والجمهور أن المشروع تسليمتان» ومذهب مالك - رحمه الله - في طائفة 
المشروع تسليمة )(7()1). 


تن قفن 


)١(‏ حسن صحيح : أخرجه أبو داود(51)) والترمذي(7). 
(0) شرح النووي (2781//5 758/8). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا حادي والشإنون: 

عَنْ عَْدِ اللو بْنِ عَمَرٌ - رضي الله عنهم) - : أن الي ا كان 
رفع يديه حَذوَ منكِهِ ذا اتح الصّلاة ‏ وَإِذَا كب لوجع وَإِذَارَكَع 
َأسَهُِنَ لكوع همه كذِكَ» وكَالَ: ١‏ صَمِعَ اله ين عيذم » وباو 
الْحمْدٌ) وَكَانَ لأيَفْعَلُ ذَلِكَ فى السّجُودٍ. 

رواه البخاري )١/70(‏ الأذان» ومسلم (95”) الصلاة. 


قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: ( اختلف الفقهاء ء في رفع اليدين 
في الصلاة على مذاهب متعددة. فالشافعي قال بالرفع في هذا الأماكن 
الثلاثة - أعني في افتشاح الصلاة» والركوع؛ والرفع من الركوع - 
وحجته هذا الحديث» وهو من أقوى الأحاديث سنداء وأبو حنيفة لا 
يرى الرفع في غير الافتتاح. 

واقتصر.. الشافعي على الرفع في هذا الأماكن الثلاثة 
الحديث؛ وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين؛ وأماكونه مذهيًا 
للشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ) .)١(‏ 

قوله: ١‏ حَذْوَ مَدْكِبَيْهِ ). 

قالالحافظ: : ( أي مقابلهماء والمتكب مجمع عظم العضد 
والكتف. وبهذا أخذ الشافعي والجمهور. 

ودغي لحني إل حديك ماللك بر اللعريرية المقادم دككر عدن 
مسلونوق لفط لدعنه: : ١‏ حَتَى يُحَاذِىَ بي فرُوعَ ديه ؛(7). 


.)5907-9 4 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 
.41( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فخ العام شرخ عمدة الأحكام 


وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن 
حجر بلفظ: « حتى حاذتا أذنيه ١0‏ ورجح الأول لكون إسناده أصحء 
وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهم| فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين 
وأارات الاطلن الا ريون روا اخزى عن وال عا أن داو لمم 
١‏ حَتَى كَانَنَا بحيّالٍ مَنْكِبَيْه » وبأطْرَاف أَنَامِلِهِ الذي »» وبهذا قال المتأخرون 
من المالكية. 

فائدة: لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة» وعن 
الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين» والمرأة إلى المتكبين؛ لأنه أستر لما. والله 
أعلم ) (1). 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: ( واختلف أصحاب الشافعي 
اليدين» ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين. 

ومن أصحاب الشافعي من قال: يرفع اليدين غير مكبر, ثم يتم 
التكبير مع تمام الإرسال. 

ومنهم من قال: ' يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليدين 
00000 
الك 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود (9/75). 
(5) إحكام الأحكام (01-19599/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


رفع اليدين» فقال الشافعي #ه عنه: فعلته إعظامًا لله تعالى» واتباعا 


لرسول الله . 
وقال غيره: هو استكانة واستسلام وانقياد» وكان الأسير إذا 


وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. 

وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنياء والإقبال بكليته على الصلاة» 
ومناجاة ربه سبحانه وتعالى» ىا تضمن ذلك قوله: («الله أكبر))» فيطابق 
فعله قوله. ظ 

وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة» وهذا الأخير مخحتص بالرفع 
لتكبيرة الإحرام. وقيل غير ذلك ؛ وفي أكثرهم نظر. والله أعلم ) .)١(‏ 

وقال الصنعاني: ( ولا يبعد أن تكون الحكمة: تحريك القلب 
للاشتغال بالمناجاة» والأقبال على الصلاة» تنبيهًا للخروج عن الحالة 
المغايرة لأفعال الطاعة إلى حالة الصلاة التي هي أساس العبادة ؛ فإنه 
غرضٌ مقصودٌ للشارع مطلوب له؛ كا في الخنشوع الذي هو روح 
الصلاة» وهذا أمثل ما علل به إشارته بالممسجد عن الدعاء في التشهد 
الأخير. ولما كان هذا في افتتاح الصلاة وهو غفلة عن الإقبالء ناسب أن 
يحرك القلب بحركة قوية» فحرك بجميع اليدين» وفي التشهد اكتفى 
بحركة الإصبع» لكونه قد دخل فيها دخولا كليّاك وكان ذلك المحل أوان 
الخروج منها. وبهذا المعنى شرع الرفع في كل خفض ورفعء فإن 
الشخص مع التمادي في الركن واستطالته قد يغفل» فناسب عند انتقاله 


1/2 )1( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


منه أن يرفع يديه ليستيقظ وينتبه» لئلا بستصحب الغفلة إلى ما ينتقل 
إليه» ولعل هذا إن شاء الله هو الوجه الجلي والمعنى الذي هو بالحكمة 
غير خفى ) (1). 

قوله: «وَكَانَ لأَيَفْعَلُ ذَّلِكَ فى السّحُودِ ». 

يعني الرفع» وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود» أو عند الرفع 
منه» وحمله على الابتداء أقربء وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث. 
وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود )(5). 


لدنفن لانن 


)١(‏ العدة (7/ )7"١ 5 ,"٠5‏ باختصار. 
(؟) إحكام الأحكام (؟/ 017" 007 


فنخ العلام شرح عمدة الاأحكام 


عن عَبِْ له بن عباس عرف اليا - قَالَ ا ولاه 


007 2 


2 : مرت أَنْ أَسْجدَ عَلَ سَبْعَة سَبَْةِأَعْظُم: عَلَ الْجَبْهَةِ ( وَأشَارَ بسَدِهِ عل 
أنِْوِ )» وَالْيدَيْنِ » وَالرّكبََيْنِ وَأَطرَا ِالْمَدَمَْنِ ». 

رواه البخارى )6١09(‏ الأذان» ومسلم (540) (770) الصلاة. 

قال النووي - رحمه الله - : ( هذه الأحاديث فيها فوائدء منها: 
أن أعضاء السجود سبعة» وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلهاء 
وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعًاء فأما الجبهة فيجب وضعها 
مكشوفة على الأرض» ويكفي بعضهاء والأنف مستحب. فلو تركه 
جازء ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجزء هذا مذهب الشافعي؛ ومالك 
- رحمهما الله تعالى - والأكثرين» وقال أبو حنيفة 25 واد بن قاسم من 
أصحاب مالك - رضى الله عنههما - : يجب أن يسجد على الجبهة والأنف 
جميعًاء لظاهر الحديث.قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنه في حكم 
عضو واحدء لأنه قال في الحديث: ١‏ سبعة »» فإن جعلا عضوين صارت 
ثانية» وذكر الأنف استحبابًا. 

وأما اليدان» والركبتان» والقدمان فهل يجب السجود عليهما ؟ 
فيه قولان للشافعي - رحمه الله تعالى - : أحدهما: لايجب» لكن يستحب 
استخبابًا مؤكدًاء والشاني: يجبء وهو الأصحء وهو الذي رجحه 
الشافعي - رحمه الله تعالى - » فلو أخل بعضو منها ل تصح صلاته؛ وإذا 
أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين» وني الكفين قولان للشافعي - 
رحمه الله تعالى - : : أحدهما: : يجب كشفهم| كالجبهة, وأصحهم): لايجب. 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


قوله: ١‏ سَبْعَِ أَظّم ». 

أي: أعضاءء فسمي كل عضو عظيًاء وإن كان فيه عظام كثيرة ) .)١(‏ 

وترجم له البخاري: ( باب السجود على سبعة أعظم ). 

قال الحافظ: ( ومناسبته للترجمة أن العادة وضع الجبهة إنما هو 
باستعانة الأعظم الست غالبًا. انتهى. 

والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة 
كهذا الحديث لا تعارض الأحاديث المنصوص فيها على الأعضاء السبعة» 
بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة» أو 
أشهرها في تحصيل هذا الركن» فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره. 

ويل أرره اقيق ان الام بالكية للرجتوية وعيرقن الي 
ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث» والأول أليق بتصرفه ) (5). 

وقال ابن دقيق العيد: ( المراد باليدين هنا الكفان. وقد اعتقد 
قوم أن مطلق لفظ : («اليدين)) يحمل عليهماء كما في قوله تعالى: ( 
كرا بريه 6 [الاسد: :8*].؛ واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى 
الكوعين» وعلى كل تقدير فسواء صح هذا أم لا فالمراد هنا : الكفان» لأنا 
لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو 
السبع ) (7). 

5 


.)778/57( شرح النووي‎ )١( 
.)7 577 /7( فتح الباري‎ )0( 
.)71١١ (؟) إحكام الأحكام (؟/‎ 


فنخ العام شرخ عمدة الاحكام 


ا محديث الثالث والشإنون”. 

عَنْ أبي هُرَيرَةٌ هد كَانَ رَسُولُ اللو ذا قَامَ إل الصَّلاةٍ ة يكير 
حن يوم ثم كبحن ركع كُ َو سَيِعَ الله لْنْ دَهُ' حِينَ 
َف ابه منَ الُوع » نَم يَقول - وَهُوََاِمُ -:' رَينَاوَلَكَ الْحَمْدُ). 
َم يك جدن نوي , لم يك حبن يِه سه كم يكحن يَسجُدُ أ 
كبن بزع رَأسَهُ م تفل ذلك فى صَائيه كلها حنَى يَفْضيَها. 
وَبُكَيدُ حِينَ يَقَومُ ٠‏ مِنَ ال َعْدَ اللُوسٍ ». 

رواه البخاري (75) الأذان» ومسلم (97) (1/6) الصلاة. 

احديث الزايع والفالون: 

عَنْ مُطَرّفٍ بْنِ عَيْد الله بْنِ الشَّخَيرِ قَالَ: «صَلَيْتٌ أَنَا وَعِمْرَ ان 
بن ُصَنٍ حَلف عل ب أي طالب 2ك. كَكَانإا جد كب وَإِذَ َع 
رَأْسَهُ كبر » وَإذَا مض مِنّ الرَّكْعبِيِ كي نَل تَصَى الصَلاَةَ َأَحَدَبيَدِي 
عِمْرَانُ بن حصَيْنِ فَقَالَ: قَد ذَكرَنٍ هذا صَلاة تحَمَدِ 2». 

أَوْ قَالَ: "صل بنَاصَلاة نحَمَدٍ 5ذ). 

رواه البخارى 000 الأذان» ومسلم (797) الصلاة. 

راوي الحديث الثاني: مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخْيرء أبو عبد الله 
العمري؛ يقال إنه من بني الحريشء والحريش من بني ععامر بن 
صخصعه مات سن خسن وتسعين» ومو حابعي فتييهة له فصل بورع 
وعقل وأدبء ولأبيه صحبة» وفد على النبي يني بني عامر. 

قال الإمام النووي: ( استقر العمل على ما في حديث أبي هريرة 
هذاء ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة» وهي: تكبيرة الإحرام؛ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا ل 0 
وتكبيرة القيام من التشهد الآول» ومس في كل ركعة» وفي الرباعية 
ا ود رو ا 
تكبير الإحرام واجبة» وما عداها سنة» لو تركه صحت صلاته؛ لكن 
فاتته الفضيلة وموافقة السنة» هذا مذهب العلاء كافة» إلا أحمد بن حنبل 
يد في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. 

ودليل الجمهور: أن النبي يَِ عَلَّمَ الأعرابي الصلاة فعلمه 
واجباتها» فذكر منها تكبيرة ة الإحرام ولم يذكر ما زاد» وهذا موضع البيان 
ووقته» ولا يجوز التأخير عنه. 

وقوله: ( يُكَبدُ حنَ ِ َمْوِى سَاجِدًا » َم يكرد حن يَرْفّع ١‏ وَيُكَر 
حِنَ يَقُومُ نْ الى ' . 

هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات» وبسطه عليهاء فيبداً 
بالتكبير حين يشر.ع في الانتقال إلى الركوع؛ ويمده حتى يصل حد 
الراكعين» ثم يشرع في تسبيح الركوع» ويبدأ في بالتكبير حين يشر ع في 
الهوى إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض»ء ثم يشر ع في 
تسبيح السجود. ويبدأ في قوله: « سمع الله لمن حمده) حين يشر ع في 
الرفع من الركوع» ويمده حتى يتتصب قائ]ء ثم يشرع في ذكر الاعسدال 
وهو: : ١‏ رَيَنَا لَكَ الحمْد. . إلى آخره » ويشرع في التكبير للقيام من التشهد 
الأول حتى يشرع في الانتقال» ويمده حتى يتتصب قاتً. هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة» إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز .ه, وبه قال 
مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قاثّاء ودليل الجمهور: 
ظاهر الحديث. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي :4ه وطائفة أنه 
يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين: سمع الله لمن 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


حمدهء وربنا لك الحمد» فيقول: سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه» وربنا 
ا ا ل 0 لأنه ثبت أن النبي 4 

فعلهما جميعًاء وقال يك: ١‏ صَلُوا كا رَأَبْتَمُونَى أَصَل » .)١()‏ 

قال الحافظ: ( قال ناصر الدين بن المدير: الحكمة في مشر وعية 
التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة 
بالتكبير وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة» فأمر أن يجدد 
العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية ) (؟). 

قال العلامة ابن باز - رحمه الله -: ( ولو قيل إن الحكمة في 
شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبيرء 
وأعظم من كل عظيمء فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشىءٍ من الأشياء» 
بل ينبغي الإقبال عليه بالقلب والقالب والخشوع فيهاء تعظيًا له 
سبحانه» وطلبًا لرضاه. لكان ذلك متوجهًا. والله أعلم )(7). 


دفن 


.)1737 0111 /5( شرح النووي‎ )١( 
.)717 15 فتح الباري (؟/‎ )1( 
.)15/17( (؟) هامش الفتح‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس والشإنون” 

َنِ الِب عَازِبٍ - رضي الله عنهم| - قَالَ: ١‏ رَمَفْتُ الصَّلاة 
0 مَهُ فرَكْعتَهُ دَاْتِدَالهُبَسْدَ رُكُوعِه فسَجْدَتَهُ 
فَحَلْسَئَهُ ين السَحَدََينِ فُسحَدَتَهُ نه فَجَلْسَبَهُ مَا يد بين اليم وَالِإنْصِرَ اف 
قريبًا مِنَ السَّوَاءِ). 
وفي رواية البخاري: ١‏ ما عَذَا القِيَامَ وَالقَعُودَ ». 

رواه البخارى (797) الأذان» ومسلم (471) الصلاة. 


قال النووي: ( فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهدء وإطالة 
الطمأنينة في الركوع والسجود. وفي الاعتدال عن الركوع؛ وعسن ١‏ 
السجود ونحو هذا قول أنس في الحديث الثاني بعده: ا اكت حلت 
أَحَدٍ أَؤْجَرٌ صَلَاة مِنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله لاني تام ؛(1). 

ركاه راي اران +3 

يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعنس» وذلك في 
لقان راكل سا د االشون واعلم أن هذا الحديث محمول على بععض 
الأحوالء وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام, وأنه يي كان 
يقرأ الصبح باليتين إن المالة. 

وفي الظهر ب ألم تنزيل السجدة. 

وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته. 
ثم يرجع فيتوضأء ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى. 


.)86١01(يراخبلا أخرجه‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صل الله 
عليهما وسلم.وأنه قرأفي المغرب بالطور والمرسلات,ء وفي البخاري: 
بالأعراف» وأشباه هذا. 

وكله يدل على أنهييةِ كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب 
الأوقات» وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات» وقد ذكر 
مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام» وكذا ذكره البخاري؛ وفي رواية 
البخاري: ١‏ ما خلا القيام والقعود ». وهذا تفسير الرواية الأخرى. 

قوله: ١‏ وَجَلْسَتَهُ مَايَيْنَ التَسْلِيم وَالنْصِرَافٍ ( 

دليل على أنهي كان يجلس بعد التسليم شيئًا يسيرًا في مصلاه ) .)١(‏ 

وقال الشيخ عبد الله آل بسام: ( يصف البراء بن عازب صلاة 
النبي يَِدٍ فيذكر أخها متقاربة متناسبة» فإن قيامه للقراءة» وجلوسه للتشهد 
يكونان مناسبين للركوع والاعتدال والسجود, فلا يطول القيام مكلا 
ويخفف الركوعء أو يطيل السجود ثم يخفف القيام» أو الجلوس» بل كل 
ركن يجعله مناسبًا للركن الآخر. 

وليس معناه: أن القيام والجلوس للتشهد بقدر الركوع والسجود. 

وإنما معناه: أنه لا يخفف واحدًا ويثقل الآخر. 

وإلا فمن العلوم أن القيام والجلوس أطول من غيرهماء كما يدل 
عليه رواية البخاري في الحديث ) (؟). 


تدنؤينفنن 


.)56١05597/5( شرح النووي‎ )١( 
.)١56 /١( تيسير العلام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اديت الننادنوالعانون: 0 

عَنْ نَابِتٍ الْبَانَ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ 4 قَالَ: إن لآ الو أذ 
بكُمْ كما كان َسُولُ الله يُصَلِ بن 
قَالَ نَابتَ: َكَانَ أل : نس يَصْنَمْ شي لا َاكُمَْنعُوئة. 
) كَانَ إِذَا إِذَارَكَعَ وَأصَهُ مِنْ الركوع انْتَصَبَ قَانَا حتى ‏ َقَولَ الْقَائِلُ: 
وَإِذَا َع رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ مَكَتَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قد نَبِيَ 

رواه البخارى )8٠١(‏ الأذان» ومسلم (577). 

الالبن كتيل اليد قوله: ١‏ لآَآنُو» أي لا أقصر. 

وقوله: أنْ أصَلّ ) أي: : في أن أصل. 

وتقديم أنس ذه لهذا الكلام أمام روايته ليدل السامعين على 
التحفظ لا يأتي به ويحقق عندهم المراقبة لاتباع أفعال رسول الله ولل. 

وهذا الحديث أصرح في الدلالة على أن الرفع من الركوع ركن 
طويلء» بل هو - والله أعلم - نص فيه» فلا ينبغي العدول عنه لدليل 
ضعيف ذكر فيه أنه ركن قصيرء وهو ما قيل أنه لم يسن فيه تكرار 
التسبيحات على الاسترسال» كى] سنت القراءة في القيام» والتسبيحات في 


الركوع» والسجود مطلقا .)١(‏ 
قال الحافظ: ( وقوله: « قَذَ نَسِيَ » ؛أي: نسي وجوب الهوي 
إل السجوة كاله الكرمان. 


.07171 7٠ باختصار من إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 

ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة» أو ظن أنه وقت 
القنوت حيث كان معتدلاء أو وقت التشهد حيث كان جالسًا. 

ووقع عند الإسماعيل من طريق عُنْدّر عن شعبة: فلن قَدُ َي 
من طُولٍ الْقِيّام » أي لأجل طول قيامه ) (1). 

وقال الحافظ كذلك: ( وفي قوله في هذا الطريق ٠:‏ قَالَ نَابتٌ: 
00 ا 


دفن 


. 9" 0807 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)#01١ /9( (؟) السابق‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السابع والشانون. 1 
عَنْ أن بْنِ مَالِكِ 45 قَالَ: ات وَرَاءإِمَام قَطْ أححفْ 
صَلاَة وَل آَم صَلَة مِنْ التي كك 0 
رواه البخاري (/ :) الأذانء ومسلم (35)(: 014 


الصلاة. 
قوله: ما صَلَّيْتُ وَرَاءَ | مام قط أحَفف صَاة وَل أَنَهَ صَلآةٌ مِنْ 
الي ل ' 5 


قال الحافظ: ( إلى هنا أخرج مسلم هذا الحديث من رواية 

إسماعيل بن جعفر عن شريك. ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبو 
ضمرة عند الأسماعيل )(١)ا‏ ه. 

والتكملة قوله 6 :« وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعْ بُكَاءَ الصّبِيّ فيُخَمْفُ ححَاقَة 
ل" 

قال الحافظ: ( قال الزين بن المنير: التراجم السابقة بالتخفيف 
تتعلق بحق المأمومين» وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك» وهو 
مصلحة غير المأموم لكن حيث تتعلق بشيءٍ يرجع إليه )(7). 

وقال الحافظ أيضا: ( قال ابن بطال: احتج من قال يجوز للإمام 
إطالة الركوع إذا سمع بحْسٌ ليدركه. وتعقبه ابن المدير بأن التخفيف 
نقيض التطويل» فكيف يقاس عليه ؟ قال: ثم إن فيه مغيرة للمطلوب؛ 
لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد. |.ه. 


.)7717/ فتح الباري (؟/‎ )١( 
.)775/5( فم فتح الباري‎ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ويمكن أن يقال محل ذلك مالم يشق على الجماعة. وبذلك قيده 

أحمد وإسحاق وأبو ثور» وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي» ووجهه بأنه 

إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنياء كان التطويل لحاجة من 

وتعقبه القرطبى بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير 
مطلوب» بخلاف التخفيف فإنه مطلوب. انتهى. 

1 وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية» وتفصيل» وأطلق على 
المذهب استحباب ذلكء وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد» 
وبه قال الأوزاعي. ومالك وأبو حنيفة» وأبو يوسفء وقال محمد بن 
الحسن: أخشى أن يكون شرك ) .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد: ( حديث أنس بن مالك يدل على طلب 
أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإثمام» وذلك هؤ الوسط 
العدل؛ والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. 

أما التطويل في حق الإمام؛ فإضرار بالمأمومين» وأما التقصير 
عن الإتمام فيحسن لحق العبادة» ولا يراد بالتقصير هنا ترك الواجبات» 
فإن ذلك موجب للنقص الذي يرفع حقيقته الصلاة» وإنم| المراد والله 
أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها )(؟). 

وقال الصنعاني: ( فالمراد بالتخفيف ما لا تقصير فيه عن تمام 
الواجبء ولإ التقصير بترك السئن, بل يراد بالتخفيف: فعل الواجب؛ 
وفعل السنن من غير تطويل فيهاء وإلا فالقراءة مثلا بالبقرة تدخل في 


.)772377019/ فتح الباري (؟/‎ )١( 
(؟) إحكام الأحكام (؟/77”) باختصار.‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عموم ما يدل على سنة قراءة قرآن مع الفاتحة» والتسبيح بالمائة تسبيحة» 
والذكر الطويل في محله كذلك. 

فالمراد ما يصدق عليه فعل السنن مع تخفيف فيه فلا يتوهم أنه 
إذا أتى بالواجب وبالسئن ول يبق إلا ترك ما يكره أو يباح فعلهء وهو 
غير مراد من الحديث ولا يشتمل عليه التطويل ) .)١(‏ 


خفن 


,)71791 العدة (5؟/ "لال‎ )١( 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والشإنون. 
عَنْ أبي لابه عد الله بْنِ رمد رمي قا قَال: جَاءَنَا مَاِكُ بْنْ 
الحوَيْرثِ في مَسْجِدِنًا هَذَاء فقَالَ: اه و ا 


وَأ وَصُول اله 9 صل 


قَالَ: ا عر 2 52 
بل ينص 

أراد بشيخهم: أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. 

رواه البخاري (877) الآذان. 

هذا الحديث على خلاف شرط الماتن» فقد تفرد بإخراجه البخاري» 
لكن أخرج مسلم حديثًا قريبًا منه» واختلط الأمر على بعض المحققين» فعزاه 
ل 0 «أنه رأى مَاِكَبْنَ 
الث ذا صَلُ ك كب نوكم بَديْوَِدَا را أنْيَرَكَعَ وَفْعَيَدَْهِوَإذارَهُعَ 

رَأْصَهُ سَهُونَ الُمُوع وَقعَ َيِه وَحَدّتَ أَنََسْول الله يكَانَ َفْمَلُ هَكَدًا. ( 

ا الصلاة» وهو خلاف حديث الباب. والله أعلم. 

وهذا ترجم له البخاري في الصحيح: ( باب من استوى قاعدًا 
في وتر من صلاته ثم بض ). 

قال الحافظ: 

(وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ ها الشافعى» 
وظائفة من أهل النديت ومن امد ووايعان: وذكر الال أن أن 
رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها الأكثر. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واحتج الطحاوي بخلو حديث أب حميد عنهاء فإنه ساقه بلفظ: 
) َعَامَ وآ ا ترجه أبو داود أيضًا. 
ل لاأن ذلك مو سنة 
الصلاة» ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر خصوص» 
وتعقب بأن الأصل عدم العلة» وبأن مالك بن الحويرث هو راوي 
حديث: صَلوا كرا نتتوق أض[] جا فشكاته لضنات صاة رس الله 
يد داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم 
وجريهاء فإ تركها لبيات اخوار. الماك هنم عر باستحياها حول 
١لا‏ بَاِرُونِ بِالقِيَام والْقَعُودء فَإِنّ قَدْبَدَنْتُ “(7) فدل على أنه كان 
يفعلها لهذا السبب» » فلا يشرع إلا في حق من اتفق ق له ذلك. 

ارا صو ارا اياضق دين 
ال إن الت رض يلب ول اراب + .لك ل خصو ري 
فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه. وإنا يتم ذلك بأن 
يجلس. »ثم ينهض قاثَء نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية. 

ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة» ى| يفهمه 
صنيع الطحاويء بل أخرجه أبو داود أيضًا من وجه آخر عنه بإثباتها. 
وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته؛ فيقوى 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (1/17) وضعفه العلامة الألباني 
(5) سن صعع : أخرجه أبو داود (519) ولفظه (لا تبادروني بركوع ولا 


سجود فإنه مهم| أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت) 
وصححه العلامة الألباني. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أنه فعلها للحاجة» ففيه نظرء فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد 
من وصفء وإن| أخذ مجموعها عن مجموعهم )(1). 

قال الشيخ عبد الله آل بسام: ( ومال بعض العلماء إلى فعلها عند 
الحاجة إليها من كير أو ضعفي جمعًا بين الأدلة. قال ابن قدامة في المغني: 
وهذا فيه جمع بين الأخبار» وتوسط بين القولين )(75). 

وقال كذلك: ( ما يؤخذ من الحديث: جواز فعل العبادة من 
أجل التعليم» وأنه ليس من التشريك في العمل؛ فإن الأصل الباعث على 
هذا الصلاة هو إرادة التعليم» وهو قربة ى)| أن الصلاة قربة ) (؟). 


تفن 


,) 01" فتح الباري (7/ 7ه"‎ )١( 
.)17١ /1( تيسير العلام‎ )1( 
.)١7٠١ /١1( السابق‎ )*( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث التاسع والشإنون: 
َنْعَبدِ لبن مَلِكِ((اين يكب بحيئة) ) طفن : «أنا 


صَل فرج يبن يَدَ ْه حَتَى يبدو بَيَاض إِبْطَيِْ ». 
رواه البخارى ( الصلاة» ومسلم (540) الصلاة. 
راوى الحديث: عبد الله بن مالك بن بحينة» وبحينة أَم 3 زدي 


النسب من أزد شنوءة» توفي في آخر خلافة معاوية ذه. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( فيه دليل على استحباب هذه 
الهيئة في السجود. وهي مباعدة عضديه عن جنبيه» وقد تخصص ذلك في 
التجودديا أخرجة مسِلم في خديث البزاء يرقعه وهو: 

(إذا سجدت فضع كفيك,. وارفع مرفقيك)(١)‏ وهوفي 
حديث الباب مطلق» ولكنه في هذا الحديث مقيد» فيحمل المطلق على 


المقيد» ويختص التفريج بحال السجود. 
وفي ذلك حكم كثيرة» وفوائد جسيمة: 


منها: إظهار النشاط. والرغبة في الصلاة. 

ومنها: أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود؛ أخذ كل عضو 
حقه من العبادة. 

فائدة: فائدة: خصٌ بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة هذا الحكم بالرجل 
ا ا 
مراسيله عن يزيد بن حبيب: « أن النبي كل مَرّ على ام رأتين تصليان فقال: 


)01( أخرجه مسلم(5944). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


١‏ إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض ؛ فإن المرأة ليست في ذلك 
كالرجل »2 .)١()‏ 

ش وقال ابن دقيق العيد: ( في الحديث دليل على استحباب التجافي 
في اليدين على الجنبين في السجود. وهو الذي يسمى: تخوية. 

وفيه أيضًا: عدم بسط الذراعين على الأرض. فإنه لا يرى بياض 
الإبطين مع بسطهما. والتخوية مستحبة للرجالء لأن فيها إعمال اليدين 
في العبادة» وإخراج هيئتههما عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة 
الاجتهاد )(7). 


تنفنننن 


.)١7/1 /١( تيسير العلام‎ )١( 
.07 417” "47 (؟) إحكام الأحكام (؟/‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كان الي صل ف تله ؟. 0 
رواه البخارى )7١857(‏ الصلاة» ومسلم (20606) المساجد. 


راوى الحديث : سعيد بن زيد بن سلمة أبو مسلمة» أزدي طامي 
من أهل البصرة» متفق على الاحتجاج بحديثه. 

قوله : ٠‏ كان رسول الله يَلِكِ يصلى في النعلين ) 

فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف: ما لم يتحقق عليها نجاسة» 
ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرضء فهل تصح صلاته 
؟ فيه خلاف للعلاء وهما قولان للشافعي 5د الأصح: لا تصح .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد: ( وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين 
ودلكهما إن رأى فيهما أذى» أوى) قال؛ فإذا كان الغالب إصابة النجاسة» 
فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر. 

فإذا رآها؛ فالظاهر دلكه) لأمره بذلك عند الرؤية» فإذا فعله النبي 
ركد ير )كا رجاتي ترش ريك وللارم ياب تجار من 
الأصل والغالب ) (؟7). 

وقال الصنعاني: ( قوله: ((وكان طهورًا له ا))؛ أفول للنعلين 
سواء كانت النجاسة متفقَا؛ عليها كالبول والغائط» أو كان مختلمًا فيهاء 
كالدم. لظاهر قوله: 
)١(‏ شرح النووي (694/5). 
(؟) إحكام الأحكام (؟47/5 7 417 07. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


) فَإِنْ رَأَى فى تَعلَيْه كَذَرًا أَوْ أَذَى يه 00 فيه .)١()‏ 

هذا هر الراضج ف البدليل :ومع واف وطتحف ناس انمة 
الاكتفاء بالدلك بأن يبقى أثر من النجاسة مجمع على تنجيسها ووجوب 
إزالتها لو كانت في غيره» فيسلم الإجماع فيها عدا النعلين» فهو مرخص في| 
بقي من أثر ريح ونحوه بالحديث؛ ولا منافاة بين الدليلين» وهو قول 
الأوزاعي وأبو ثور. وقال الشافعي: لا يطهر شيئًا وقع في النعلين إلا الماء. 

وقال أبو حنيفة: يزيله إذا يبس الحك والفركء ولا يزيل رطبه 
إلا الغسلء ما عدا البول» فلا يزال إلا بالماء. 

وهذا في النعل والخف. 

وأما الرجل إذا أصابها نجاسة فمختلف فيهاء فهل يطهرها 
الدلك في الأرضء كالخف والنعل ؟ فقال الثوري: يطهرها ذلك. وقال 
غيره: لا يطهرها إلا الغسل ).(7) 

وقال ابن دقيق العيد: ( الحديث دليل على جواز الصلاة في 

"الال :ولأ ضفي أن عل مقه الا نستي لأزذلك دعل فق 
الى الطلوف من الضلاة) :(©) 

وقال العلامة آل بسام: 

( سنة النبي يِنِدِ صريحة بجواز ذلك» بل باستحبابه» وأنه من 
السنة التي ينبغي المحافظة عليهاء فقد قال ين فيي| رواه أبو داود عن شداد 
ابن أوس: ١‏ حَالِفُوا اليَهُود فَإِمَْ ْم لَايُصَلُونَ في نِعَاهِمْ وَلَا خَافِهِمْ ». 
)١1(‏ صحيح أخرجه أبو داود (700)وصححه العلامة الألبان 
)١(‏ العدة (7517/7). 
' (") إحكام الأحكام (7/ 15 07). 


فخ العلام شرح عمدة الاحكام 


قال تلافيه| أخرجه أبو داود أيضًا عن أبي سعيد الخدري: ١‏ إِذَا 

َحَذَكُمْ أَلْسَجِدَ: مَلْينْظٌ فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيْهِ أذى أو قَذَرَا فلْيمْسَحَه 
50 0 لاعن سد سح موه 
مشروعية الصلاة ة فيه] بعد تنظيفهم| من الأنجاس والأقذار .)١()‏ 


لانن 


.)1١ا/7‎ /1( تيسير العلام‎ )1١' 


فنخ العلام شرخ عصدة الاأحكام 


ا حديث ا حادي والتسعون: 
عَنْ أب قََادَةَ الأنُصَارِيّ ند أن وَسُولَ اللو كان يُصَلُ وَهُوَ 
كام أمامة منت وَيَنَتُ بن وَسُولٍ اللو لأبي الْعَاصٍ : بن الربيع بن 
َب شََمْسٍء ذا جد وَضَعَهاء وَإذَاقَمَعمَلَهَا). 
رواه البخارى )2١7(‏ الصلاة» ومسلم (57 0) المساجد. 


راوي الحديث: أبو قتادة الأنصاري» اسمه الحارث بن ربعي بن 
بلدمة بضم الباء والدال وفتحهماء مات بالمدينة سنة أربع وخمسين» 
وقيل: مات في خلافة علِنٌّ بالكوفة وهو ابن سبعين سنة» ويقال: سنة 
أربعين» وقيل إنه كان بدريّاءِ ولا خلاف أنه شهد أحدًا وما بعدها. 

قال النووي: ( فيه دليل لصحة صلاة من حمل آدمياء أو حيوانا طاهرًا 
من طيرٍ وشاةٍ وغيرهماء وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة» حتى تتحقق 
نجاستهاء وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وإن الأفعال إذا تعددت ول تتوال 
بل تفرقت» لا تبطل الصلاة. وفيه تواضعه وَيِةٌ مع الصبيان وسائر الضعفة» 
و رحمتهم وملاطفتهم .)١()‏ 

وبوب البخاري لهذا الحديث في صحيحه: ( باب إذا حمل جارية 
صغيرة على عنقه في الصلاة ). 

وقال الحافظ: ( قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلىي 
الجارية إذا كان لا يضر الصلاة» فمرورها بين يديه لا يضرء لأن حملها 


.)5 4 »47” /0( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عصدة الأحكام 


أشد من مرورهاء وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي؛ لكن تقييد 
العوت كرما صقي فد يقيدر أن قير ليك كذلك )010 

وقال الحافظ: ( وقال التكاني: وكأن السر في حمله أمامة في 
الصلاة ؛ دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن» فخالفهم 
في ذلك حتى في الصلاة» للمبالغة في ردعهم. والبيان بالفعل يكون 
أقوى من القول. 

واستدل به على جواز إدخال الصبيان في المساجد» وعلى أن لمس 
الصبيان الصبايا غير مؤثر في الطهارة» ويحتمل أن يفرق بين ذوات 
المحارم وغيرهن» وعلى صحة صلاة من حمل آدميًا وكذا من حمل حيوانًا 
طاهرّاء وفيه تواضعه يَلِدْ وشفقته على الأطفال» وإكرامه لهم جيرا هم 
ولوالديهم ) (5). 


لقنن 


.)7١7 /١( فتح الباري‎ )١( 
.017١8 /١( (؟) فتح الباري باختصار‎ 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


07م 5908 قَالّ: ١‏ اغْتَدِلُوا: اوه 
مز ا أَحَدَكُمْ ِرَاعَيّهِ البِسَاطً الْكَلْبِ ). 


رواه البخارى (877) الأذان» ومسلم (649) الصلاة. 


قال النووي - رحمه الله - : 

( مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على 
الأرض؛ ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفمًا بليعاء بحيث يظهر 
باطن إبطيه إذا لم يكن مستورّاء وهذا أدب م: متفق على استحبابه» فلو تركه 
كان مسيئًا مرتكبًا للنهي والنهي للتنزيه» وصلاته صحيحة. والله أعلم. 

قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمحكين 
الجبهة والآنف من اللأرض»ء وأبعد من هيئات الكسالى» فإن المنبسط كشبه 
الكلي» تشع وهال بالتهنارن بالضلذة وقلة الأععناء بياء والافبال 
عليها. والله أعلم ) .)١(‏ ظ 

وقال الصنعان : 

( واعلم أنه قد نبي عن التشبه بالحيوانات في الصلاة» سوا 
كانت خسيسة أو شريفة» فنهى عن الإشارة بالأيدي كأذناب الخيل 
الشيمس(1) وي في السجود عن لقر كتقر الغترزاب» وغبى في السلام 
عن الالتفات كالتفات الثعلب» ونبي عن الإقعاء كإقعاء الكلب. وعن 


.)71/4/4( شرح النووي‎ )١( 
(؟) الخيل الشمس: هي النفور التي لا تستقر لشغبها وجدتها.‎ 


فذح العلام شرخ عصدة الاحكام 


بوك كروك اكور ونا تعلو بالضلاة وهر جارح عتينا اخيدي 
ل ا 


معنوي» وهو وضع هيئة 0 موضع الشرع على وفق الأمر) (7). 
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(١)العدة(؟57/5ه").‏ 
(؟) إحكام الأحكام (؟/ 00"). 


فذح العزام شرخ عمدة الاحكام 


باب وجوب الطمأنينة 
في الركوع والسجود 
ا حديث الثالث والتسعون: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةطك أن َسُولَ اللَوِية دحل اممنجد مَدَحَلَِرَجُلُ 
قصل قَسَلَمَ عل اليك فَقَالَ: :«ازجغ قصل قَِنْكَ لَنُصَل » قَرجَمْ 
قصل كما صَلء ثم جَاءَ قسَلَّمَ عَل التي يل فقَالَ: « ارْجِعْ فصَل فَإِنكٌ 1 
تُصَلّ » ثَلانًا. 
قَمَالَ: َال بَتَكَ بالق مَا سن غير فَعلّمِي. 
فَقَال: إِذَاقمْتَ إِلَ الصّلاة كي ثم اْرََمَا تير - مَعَكَ 
مِنْ الْقَرآنء م َم ارْكَعْ حَتى تَطْمَئِنَ راكع نم ازقَعْ حتى تَمْدِلَ فَائَاء ع 
اذ حنى تَطْعَنَاجذا. كماع حتّى طون جايساء اهَل كلد 
في صَلاتِكَ كُلّهَا ». 
رواه البخارى (797) الأذان» ومسلم (/741) الصلاة. 
قال النووي - رحمه الله - : 
( هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة» وليعلم أولًا أنه محمولٌ 
على بيان الواجبات دون السئن. 
فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها 
ومختلف فيها. ٠‏ 
فمن المجمع عليه: لي الل لي 
أركان الصلاة. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ومن المختلف فيه: التشهد الأخير» والصلاة على النبيي فيه. 
والسلام» وهذا واجبة عند الشافعي - رحمه الله تعالى - . وقال بوجوب 
السلام الجمهور. 

وأوجب التشهد كثيرون» وأوجب الصلاة على النبية مع 
الشافعى: الشعبى وأحمد بن حنبل وأصحابهاء وأوجب جماعة من 
أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة» وأوجب أحمد - رحمه الله 
تعالى - التشهد الأول؛ وكذلك التسبيح وتكبيرات الانتقالات» 
فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عن السائل 
فلم يحتج إلى بيا:هاء وكذا المختلف فيه عند من يوجبه يحمله على أنه كان 
معلومًا عنده. 

وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة» وفيه 
وجوب الطهارة» واستقبال القبلة» وتكبيرة الإحرامء والقراءة. وفيه أن 
التعرذ. ودعاء الافتتاح» ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام» ووضع اليد 
اليمنى على اليبسرىء وتكبيرات الانتقاللاات» وتسبيحات الركوع 
والسجودء وهيئات الجلوس» ووضع اليد على الفخذء وغير ذلك تمالم 
يذكره الحديث ليس بواجب إلا ما ذكرناه في المجمع عليه والمختلف فيه 
ودليل على وجوب الاعتدال عن الركوع؛ والجلوس بين السجدتين» 
ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والجلوس بين السجدتين» 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء ولم يوجبها أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - 
وطائفة يسيرة» وهذا الحديث حجة عليهم ) .)١(‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه: 


(شريع اللووي 0 1 


فنخ العلام شرخ عمده الاحئام 


قوله: « َدَخَلَ رَجُلٌَ ) 

دنا رط ع علط لو راف وج لون رضت زا لي 

قوله: «فَصَل »). 

زاد النسائي من رواية داود بن قيس: «ركعتين ) وفيهإشعار 
بأنة ضل نفل والأقرى أعا خنة جد 

قولهكة : « ازجع ) 1 

وفي رواية ابن عجلان: فقال: « أعد صلاتك »). 

قولهة : ١‏ فَإِنَكَ 1 تُصَلٌّ ». 

قال عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا 
تجزيء؛ وهو مبني على أن المراد بالنفي 0 5 وهو الظاهر. 

قولدية : ١‏ إِذَاقُمْتَ إِلَ الصَّلاَةٍ د 

ع دن مسن رسيت 
ابتجل الغلة كير . 

قولدكة :مما رَأمَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنْ الُْرْآنِ ». 

لم تختلف الروايات في هذا عن أبي هريرة» وأحمد وابن حبان: ١‏ 
ثم اقرأ بأم القرآن» ثم اقرأ با شئت )١(0‏ ترجم له ابن حبان بباب فرض 
المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. 

قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: وجوب الإعادة على من 
أخل بشِْيءٍ من واجبات الصلاة» وفيه أن الشروع في النافلة ملزم. لكن ْ 
يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلالء وفيه الأمر 


. .)" 5٠ /5( صحيح : أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وحسن التعليم بغير تعنيف» وفيه حسن خلقه 
يه ولطف معاشرته ). (7) 

وقال ابن دقيق العيد: ( واستدل بقوله: « فكبر »» على وجوب 
التكبير بعينه» وأبو حنيفة يخالف فيه ويقول: إذا أتى با يقتضي التعظيم 
كقوله: ((الله أجل)) أو ((أعظم)) كفى؛ وهذا نظر منه إلى المعنى» وأن 
المقصود التعظيم؛ فيحصل بكل ما دل عليه. وغيره اتبع اللفظ وظاهره 
تعيين التكبير» ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات» ويكثر ذلك فيها 
فالاحتياط فيها الاتباع. 

وأيضًا فالخصوص قد يكون مطلوبًاء أعني خصوص التعظيم 
بلفظ: ((الله أكبر))» وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة» ى| تدل عليه 
الأحاديث» فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرىء ولا يعارض هذا أن 
يكون أصل المعنى مفهومّاء فقد يكون التعبد واقعًا في التفصيلء 0 
نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع. ولو أقام مقامه خضوعا 
آخر م يكتف بهء ويتأيد هذا باستمرار العمل من الأمة على الدخول في 
الصلاة ببذه اللفظة» أعني: ((الله أكبر))» وأيضًا فقد اشتهر بين أهل 
الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطالء أو اتتخصيص 
فهي باطلة» ويخرج على هذا حكم هذه المسألة» فإنه إذا استنبط من النص 
أن المقصود مطلق التعظيمء » بطل خصوص التكبير. 

قولدة : :| اقَْأَمَا يَيسّرَ مَعَكَ مِنْ الْقرْآنِ ) 

00 
الفاتحة غير معينة» ووجه ظاهرء فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقرأه فقاركه 


)١(‏ فتح الباري (7/ 5 77- 077/8 باختصار. 


فنخ العلام شرح عمهدة الاأحكام 


يكون ممتثلاء فيخرج عن العهدة: والذين عينوا الفاتحة للوجوب» وهم 
الفقهاء الأربعة إلا أن أبا حنيفة منهم - على ما نقل عنه - جعلها واجبة 
وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض اختلف من 
نصر مذهبهم في الجواب عن الحديثء وذكر فيه طرق: 

الطريق الأول: أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة: دلا 
صَلاة 6ن 1يَقرَبَِاةِ لتاب » مثا مفصلًا للمجمل الذي في قوله: ) 
م فم تبسر مَك ِنَ الْقْآن ». ش 

الطريق الثاني: أن يجعل قوله: دا فْرَأْمَاءً تَيَئِّرَ مَعَكَ؛ مطلقًا 
يقيد» أو عامًا يخصص بقوله: لآصَلاة إل بعت الاب ». 

الطريق الثالث: دمل نري ماه تيّسرَ ) مازادعل فاتحة 
الكتاب. ويدل على ذلك بوجهين 

أحدهما :امع ينها وين لال اب الات 

والثاني: : ما ورد في بعض رواية أبي داود: ٠‏ ماقرأ م الآ وا 
شَاءَ الله أن تق أ ن تَقَرَأ) وهذه الرواية إن صحت ا اك و 
قررناه من أنه يؤخذ بالزائد إذا جمعت طرق الحديث .)١()‏ 


> 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟/ ١/الا-‏ /ا/1"). 


فنخ العزام شرخ عمهدة الأحكام 


باب القراءة في الصلاة 
ا حديث الرابع والتسعون. 
عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِطيه أَنَّرَ رَسُولَ اللو مَالَ: « لآصَلاَة لَنْ 
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َيقرَا ب بفاتحة الْكِتَابِ . 
رواه البخارئ (85/) الأذان» ومسلم (44*) الضلاة: 


راوي الحديث: عبادة ابن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي 
السالمى » أخو أوس بن الصامت هو أحد النقباء الإثنى عشر » ليلة 
ال 

قال ابن حبان: شهد العقبتين- الأولى والثانية- » وبدرًا » والمشاهد 
كلها » وآخى رسول الله بينه وبين أبي مرشد الغنوي » له مائة حديث 
وثمانون حديثًا » مات سنة أربع وثلاثين عن اثنين وسبعين سنة. 

قال ابن الملقن: ( فاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه افتتح بها 
القرآن » وها أسماء أخر. 

أحدها: أم القرآن. 

ثانيها: اذ ساب :89 تسق اله لامها نه را الشىء 
أصله. ومنه سميت مكة أم القرى » لأنها أصل البلاد » ودحيت الأرض 
من تحتها. 

وقيل: لأنها مقدمة وإمام لما يتلوها من السور » وبدئ بكتابتها في 
المصحف .» ويقرأ بها في الصلاة. 

ثالثها: السبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق العلماء » وسميت 
مثاني؛ لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وقال مجاهد: سميت مثاني: لآن الله استثناها لمذه الأمةء 


كد 


وادخرها لهم. ولقد امتن الله - تعالى - على رسوله يل بها ء فقال: '( و 
آتَبْتَاكَ سَبْعَا مّنَ لاني وَالَْرْآنَ العَظِيمَ © [الحجر: /41]. 

رابعها: سورة الحمد. 

خاضييهاء الضف 

سادسها :الوافية » لآن تبعيضها لا يجوز. 

سابعها: الكافية. 

تاسعها #الأسناسن: 

عاشرها: الكبر. 

الحادى عشر: الشافية. 

ومنع بعضهم تسميتها بأم الكتاب ؛ زعءًا بأن هذا اسم اللوح 
المحفوظ ‏ فلا يسمى غيره » وهو غلط فقد ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال :"من قَرَأ يم الكتَابٍ فَمَد أَجْرَآثْ عَنْهِ 1(4) وفي سنن أبي 
داود عنه مرفوعا أيضًا: 3 الْخَمْدُ لهرَبٌ الْعَايِنَ أ الْهُرْآن وَأمُ لتاب 
وَالسَّبْعٌ التانى) (60:05. 2022 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( تقدم أن مذهب الحنفية أن 
المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة» لكنهم يجيزون الصلاة بدونها 
» ولو من قدر عليها. 


)01( أخرجه مسلم (895). 


(1) أخرجه أبو داود )١501(‏ وصححه الألباني. 
() باختصار من الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ 2187 /141). 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتححة مع القدرة 
عليها» وتقدمت أدلة الفريقين هناك . وأجمعوا على وجوب قراءتها 
للإمام والمنفرد » واخحتلفوا في قراءتها للمأموم فذهب الحنابلة والحنفية 
إلى سقوطها عن المأموم مطلقا ؛ سواءٌ أكان في صلاة سرية أو جهرية. 

وذهب الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل 
من إمام ومأموم ومنفرد. ْ 

وذهب المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السر_ية , 
وسقوطها عنه في الجهرية » وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ 
الإسلام " ابن تيمية " وغيره من المحققين. 

واستدل الحنفية بحديث: امن ضل خلت إحام نقرءة الإمام 
قراءة له»(١)»‏ وقوله تعالى: (وَإذا فُرَىَ الهُرْآنُ نَاسْتَمِعُوالَهُ وَأَنَصِنُوا) 
[الأعراف: 54 ]٠١‏ وحديث: « وإذا قرأ فأنصتوا )(1). ٠‏ 

ردك الحافية ومن واكدي بخجديك كاده الى عا 

وأجابواعن حجدية: ١مَنْ‏ صَل حَلْفَ إِمَام ...الخ » با قاله 
ابن حجر من أن طرقه كلها معلومة فلا تقوم به حجة. 

وأما الآبة وحديث: ١‏ إذَا قَرَأْ َأَنْصِتُوا ؛ ونحوهماء فهي عمومات 
في كل قراءة» وحديث عبادة خاص بالفاتحة. 

قلت: ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك 
والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه , لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند(/ 779 وابن ماجه (800) وحسنه الشيخ الألباني 


في صحيح سنن ابن ماجه(197). 
(؟) أخرجه مسلم (505). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


فيحصل العمل بها كلها » ولآن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا 
لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام » ولا يكون للإمام فائدة مادام المأموم 
يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام » ى) يتعين قراءة الفاتحة على المأموم 
الذي لا يسمعها ؛ لبعد أو لطرش » على أن لا يشغل ذلك من بجانبه من 
المصلين المنصتين ) .)١(‏ 


تفن 
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فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ادي لام سوا 5 

عن أبي قَتَادَةَ الأنَصَارِيٌ وه قَالَ: كَانَ سيول الله يقر رأف 
الَكعتَْنِ وين مِنْ صَلاَةٍ الظهْرِ بفَاتعَةِالكِتَابٍ وَسورَئيِبُطَوَلُ في 
الأول وَيقَصّرٌ في از يُسوِعَا الآية اانا ركَانَ يقني الْعَضر بَِاتحَةٍ 
الْكَِابٍ وَسورَتَينٍ يُطَوَلُ في الأول وه وَيقَصَم ُقضَّرُ في الثاني وف الرَّكْعَبَنٍ 
َنِم الكتَابِء ركان يول اقفر الأر ليمي فده الصَّبْح 


م ذو 
ويمصر ١‏ 


في الثانية ». 

رواه البخاري (259) الصلاة » ومسلم (551) الصلاة. 
قال ابن دقيق العيد: ( ويتعلق بالحديث أمور: أحدها: يدل على 
قراءة السورة في الجملة مع الفاتحة » وهو متفق عليه » والعمل متصل به 
من الأمة » وإنم| اختلفوا في وجوب ذلك أو عدم وجوبه» وليس في مجرد 
الفعل كما قلنا ما يدل على الوجوبء إلا إن ثبت أنه وقع بيانًا لمجمل 
واجبء ول يرد دليل راجح على إسقاط الوجوب ) (1). 

قوله: ١‏ يُطَوّلُ في الأول وَيُقَصّرٌ في الثانية ». 

قال الحافظ ما ملخصه: ( قال الشيخ تقي الدين: ((كأن السبب 
في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر » فناسب التخفيف في الثانية حذرًا 
من الملل)) ا.ه. 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث: « 
فظنا أنه يُرِيدٌ بذَلِكَ أَنْ يذْرِكٌ النّاسٌ الرَّكْعَةَ .)١(“‏ ولأبي داود وابن 


)21 إحكام الأحكام (؟/ 0794 2295 . 
6 صحيح أخرجه أبو داود )8٠0(‏ وصححه الشيخ الألباني. 


فذح العزام شرح عمدة الاحكام 


خزيمة نحوه ؛ وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ء قال: إن 
لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. 
واستدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية » وجمع بينه وبين 
حديث سعد الماضى حيث قال: ١‏ أمد في الأوليين », أن المراد تطويلهم| 
عل :الأخرين لأ السمنوية ينها فى الطول::ؤقاك من اسعحب السدوامقناء 
إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ» وأما في القراءة فهم| سواءء 
ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم ١‏ كَانَ فى الظهْر فى الأُولَيَيِنٍ 
فى كل رَكْعَةِ كَذْرَ تَلآَئِينَ آيَةَ ؛(1). 

وفي رواية لابن ماجة أن الذين حذروا ذلك كانوا ثلاثين من 
الصحابة » وادعى أبن حبان أن الأولى إنا طالت على الثانية بالزيادة فى 
الترتيل فيها مع استواء المقدروء فيهماء وقد روى مسلم مسن حاديث 

حفصة: ١‏ أنه يي كان رتل السّورَةَ حتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنهَا '. 

واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركعة 
الأولى لأجل الداخل » قال القرطبي: ولاحجة فيه. لأن الحكمة لا 
يعلل بها لخفائها » أو لعدم انضباطها » ولأنه لم يدخل في الصلاة يريد 
تقصير تلك الركعة؛ ثم يطيلها لأجل الآ ؛ وإنما كان يدخل فيها ليأتي 
بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل والفرعء فامتنع 
الإلحاق. انتهى. وقد ذكر البخاري في ( جزء القراءة ) كلامًا معناه أنه لم 
لك 2 بين . والله اعلم. 


كي آنا 


قوله: ١‏ يُسمِعنًا الآية 


)١(‏ أخرجه مسلم(107). 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


استدل به على جواز الجهر في السرية » وأنه لا سجود على من 
فعل ذلك» خلاف] لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم » سواء قلنا كان 
يفعل ذلك عمدًا لبيان الجواز» أو بغير قصدٍ للاستغراق في التدبر. وفيه 
حجة على من زعم أن الإسرار شرط صحة الصلاةة السرية. 

قوله: ( أحيانًا » . 

يدل مكار لف مه( 01. 


دفن 


)١(‏ فتح الباري ( ؟/ 586 )١587‏ باختصار. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السادس والتسعون. 5 
1 عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطَصم ذف قَالَ ١:‏ سَمِعْتُ وَسُولَ الله َقَرَأني 
المغرب بالطور ) 
١ "2٠‏ رواه البخاري (70) الأذان» مسلم (47) الصلاة. 
ا حديث السابع والتسعون: 


عن الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهم| -: ا 
َم قصَل الِْمَاء لخر كقَرَْنيإخدَى الرَكْمتَنٍ ب ( وَالّنِ لويسو 
مه هم راص سداه 


) [التين: ]١‏ قا سَمِعْت أحَذًا أَحْسَنَّ صَوناء أو قِرَاءَةٌ منهُ ). 
رواه البخارى (779) الأذان » ومسلم )١179/1/()5715(‏ الصلاة. 


ا 
الأشراف . روي له ستون حديثاء مات سنة تسع وخمسين » وقيل: سنة 
تان » وقيل سنة أربع بالمدينة. 

من الي قبل إسلامه »ا قدم في فداء الأساري » وهذا الشوع من 
الأحاديث قليل » أعنى التحمل قبل الإسلام » والأداء بعده) (1). 

وقد رواه البخاري وغيره مطولاء وفيه: : ١‏ فوافقته وهو يصلى بأصحابه 

المغرب أو العشاء» فسمعته يقرأ وقد خرج صوته من المسجد ( إِدَعََابَرَيْكَ وق 
5 مَالهْمِن داف ((2)) [الطور: لا 8]ء قال: : فكأنم) صدع قلبي »(1). 


.)50 25017 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 
.)4 ٠77( باب فداء المشركين» وفي المغازي‎ )7”١5٠( (؟) رواه البخاري‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قال ابن الملقن: ( قراءته عليه الصلاة والسلام في المغرب بالطور 
معناه في الركعتين الأوليين التى يجهر فيها بالقراءة» لا في الثالئة منهما » 
والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيهاء وهذا 
الحديث يخالفه » فإن الطور من أوساط سور القراءة [ ني الصلاة ]» 
ومثلها مشروع في العصر والعشاء » لا في المغرب وكذلك ما ثبت في 
قراءتهي في المغرب» بالأعراف ء فإما أن يحمل الحديثان على رجحان 
قراءته| في المغرب ويقتضيان الاستحباب » أو على بيان جوازهما. 

والأفضل ما استقر عليه العمل من تقصير القراءة » لكونهم| غير 
متكرر قراءتهما » فيدلآن على الجواز لا على رجحام) » وفرق بين كون 
الشىء مستحبًا وبين كون تركه مكرومًا » كيف وقراءته عليه الصلاة 
والسلام متقدمة » فإنه عقب غزوة بدر وهي متقدمة » فإن ذلك كان في 
آخر السنة الثانية من اللحجرة ) .)١(‏ 

وقال العلامة آل بسام في حديث البراء: ( سورة التين من قصار 
المفصل التى تقرأ في صلاة المغرب » وقد قرأ بها النبى يليه في صلاة العشاء 
+الأنهكاة فى سر »واللتهري را :فيه التحقيف والتسهيل لقنا 
وعنائه» ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. 

ومع كون النبي #6 عبار انان اهما ركه عل النقوع اسار 
القلب على سماع القرآن » وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة ) (1). 


دفن انين 


)١( .‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (؟/ 23707 4 .)7١‏ 
(؟) تيسير العلام .)١185 /١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والتسعون:. 
عَنْ عَايْسَّةَ - رضي الله عنها - أَنَْرَسُولَ الَو يأبَعَتٌ رَجَلًا 


عَلَ سي َكَانَ ْوَأ لَضْحَابه في صَلاومْ قيَخِْمْب ( قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 
)[الإخلاص: ١‏ قل رَجْءِ جَعُوا ذَكَرُوا ذَِكَ لِرَسُولٍ اللو كك فقَالَ: , 
سَلُوهُ لأي سَيْءٍ ءِ فَعَلَ ذَلِكَ). َسَأَلُوهُ قَقَالَ : لأَنَّا صِفَةُ الرّحمَنِ عَزَّ وَجَل» 
نا ِب أن رأ 

فَقَالَرَ سُوَلُ الله يل « أخبئوة أن اللّه تَعَالَ تبه ». 

رواه البخاري (7770) التوحيد» ومسلم (417) صلاة 
المسافرية: 

قال الصنعاني: 

( أخرج البخاري هذا الحديث في الصلاة في باب الجمع بين 
السورتين في ركعة حديث أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
قباء » فكان كلما افتتح بسورة يقرأ لهم بها في الصلاة مما يقرأ افنتح #فْل 
َعوديرَتالْمَكقٍ ((14 الفلق: »]١‏ حتى يفرغ منهاء ثم يقرأسورة 
ا ا و ا 
إنك تستفتح بهذه السورة؛ ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقر بأخرين . فإما 
أن تدعها وتقرأ بالأخرى » فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم 
بذلك فعلته » وإن كرهتم تركتكم. وفيه أنه قال له النبي 5 وآله: يا 
فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك , وما يحملك على لزوم 


. فنخ العلام شخ عمدة الأحكام 
هذه السورة في كل ركعة ؟ » فقال: إن أحبهاء فقال: ؛ حبك إياها 
أداعلك الحنة »)(1). 

فاختلف في اسم الرجل هذا ء ثم هل هي قصة واحدة أو قصتان 
» وذكر ابن منده أن اسم هذا الرجل الذي في حديث أنس كلثوم بن الهدم 
» والاعتراض عليه بأن كلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم دالمدينة قبل 
بعث السرايا.وفي حديث عائشة أنه كان أمير سرية مندفع بأنه ليس في 
الحديث دليل على أن الذي كان يؤمهم في مسجد قباء هو أمير السر_ية » 
والذي في حديث عائشة أنه اتفق أن الرجلين معّا وق ع لما قراءة سورة 
الإخلاص مع غيرها » ثم الذي أمهم في مسجد قباء ذكر أنه يحبها ‏ والذي ' 
كان في السرية ذكر في الاعتذار أنها صفة ال رحمن» وأنه يحب أن يقرأ ذلك » 
وكان يقرأ بها ذلك» وكان يبدأ مباء وهذا كان يختم بهاء وهذا قال لهم 
رسول الله يِِ وآله: « سلوه » » وذلك قال له النبى 6: «ما يمنعك أن 
تفعل ما يأمرك به أصحابك » » فالأظهر أنما قصتان ) .)١(‏ 

قال ابن الملقرخ: 

(هذه السورة اشتملت على اسمين من أسمائه تعالى» يتخسمنان جميع 
أوصاف كالته » لم يوجدا في غيرها من جميع السورء وهما: ((الأحد)) 
و((الصمد)) فإنهها يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصرفة بجميع 
صفات الكمال المعظمة . نبه على ذلك القرطبي في شرحه. 

أما الصمد: فهو المتضمن لجميع أوصاف الكمال » فإن الصمد 
الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها - أي يقصد - »2 


)١(‏ أخرجه البخاري(: /ا/1). 
)١(‏ العدة(؟/ .)50068.50٠5‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ولا يصح ذلك تحقيقًا إلا من حاز جميع خصال الكمال حقيقة » وذلك لا 
يكمل إلا لله - تعالى - فهو الأحد الصمد الذي 10 يَلِدْوَ1يُونَدُ» 
[الإخلاص: "] فقد ظهر لهذين الإسمين من شمول الدلالة على الله - 
تعالى - وصفاته » ما ليس لغيرها من الأسماء » و أنها ليسا موجودين في 
شيءٍ من سور القرآن. 
قلت: فلهذا علل حبه إياها بأنها صفة الرحمن .)١1()‏ 
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)١(‏ الإعلام (/519- )737١‏ باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الا والتسعون. 
عَنْ جاب ذه أن رَ سُولٌ الله يد قَالَ يُحَاذِ:٠‏ فلَوْلآصَلَيْتَ صلاتم 
م 
إن يُصَلٍ و وَرَاءَكَ الكَبِيرُ وَالصَعِيف وذو الماح ». 
. رواه البخارى (/501) الأذان» ومسلم(550). 


قال ابن دقيق العيد:* 

( أما حديث جابر فلم يتعين في هذه الرواية في أي صلاة قيل له 
ذلك؛. وقد عرف أن صلاة العشاء الآخرة طَّوّل فيها معاذ بقومه » فيدل 
ذلك على استحباب قراءة هذا القدر في العشاء الآخرة» ومن الحمسن 
أيضًا قراءة هذه السور بعينها فيها ء وكذلك كل ما ورد عن النبي يمن 
هذه القراءة المختلفة» فينبغى أن تفعل » ولقد أحسن من قال من العلماء: 
أعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله ) .)١(‏ 

ل ل ل ل 

ترم 1 متو 1ه َع الى ثم يرجم قَبَوْ فَيَوْمْ قَوْمَهء 
قَصَلَّ الْعِشَاءَ قا بالْعَرَة و فَانْصَرْفَ الرّجُل » فَكَأَنَ مُعَاذا تَنَاوَلٌ منةء 


مره ل 


ا وك و ااسوارار مك « فَايَنَا فَاتِنًا 
وَل و 0 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟508.501//5). 
(0) رواه البخاري .)1١١١/5(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الحافظ: 


( وفي الحديث من الفوائد أيضًاء استحباب تخفيف الصلاة 
مراعاة حال المأمومين» وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضاء 
المأمومين » فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد 
دخوله في الصلاة » ى| في حديث الباب» فعلى هذا يكره ه التطويل مطلمًا » 
إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا 
يدخله غيرهم. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة » 
وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء أما بغير عذر فاستدل به بعضهم 
وتعقبء وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا 
كان بعذر » وفيه الإنكار بلطف؛ لوقوعه بصورة الاستفهام , ويؤخذ منه 
تعزير كل أحدٍ بحسبه » والاكتفاء في التعزير بالقول» والإنكار في 
المكروهات» وأما تكراره ثلانًا فللتأكيد » وقد تقدم في العلم أنه يد كان 
يعيد الكلمة ثلانًا لتفهم عنه ؛ وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر, 
وجواز الوقوع في حق من وقع في محذورٍ ظاهر ؛ وإن كان له عذرٌ باطن 
للتنفير عن فعل ذلك » وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا. وأن 
التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين ) .)١(‏ 


نفينفنن 


.)771 /7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الائة: 

عَنْ نس بْنِ مَالِكِ ظله: ١‏ أن التي ك3 وَأَبَا بَكْرِ وَعْمَرَ - رضي الله 
عنها - كَانُوا يَفْتتحُونَ الصَّلاةٌ ب ( امد له رَبٌ العَاكِينَ © ). 

ووأ البخاري (477 1١‏ الأذان. 1 

وفي رواية ١صَلَيْتُمَعَ‏ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْهَانَ َم أشمَعْ مَع أحد 
مِنّْهُمْ يقرا ( يشم الله الرّحمَنٍ الرَحِيم ) ). 

رواه مسلم (794) الصلاة. ٍ 

ولمسلم: صَلَيْتُ حَلفَ الي وَأبي > فر وَعْمَرَ وَعَْانَ ضء 
ككَانُوا ييتتفحون بن ( اليد لله رت الْمَالل جا لأيَذّكُرُونَ ( يسم الله 
لرّحْمَنِ الرّحِيمٍ © في أول قراءة راو آخرما 

رواه مسلم (49") (27) الصلاة. 

قال الحافظ: ( محصل حديث أنس نفي الجهر بالبسملة 
على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنه » فمتى 
وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه » لا لمجرد تقديم 
رواية المثبت على الناني » لآن أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النبي 5ه 
مدة عشر سنين» ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين 
سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة » بل لكون أنس 
سي ار عي وا راح لامي ياه 02 تومي 
الجزم بالافتتاح بالحمد جهرّاء ولم يستحضر الجهر بالبسملة» 
فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر ) .)١(‏ 


.)75137 /1( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال العلامة ابن باز - رحمه الله - : ( هذا فيه نظرء والصواب 
تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة ؛ لصحته 
وصراحته في هذه المسألة» وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته. 
كما علم ذلك في الأصول والمصطلح . وتحمل رواية من روى الجهر 
بالبسملة على أن النبي 35 كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه 
أنه يق رأها » وبهذا تجتمع الأحاديث » وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد 
مادل عليه حديث أنس من شرعية الإسرار بالبسملة. والله أعلم ) .)١(‏ 

وقال العلامة آل بسام: ( ذهب الأمة الثلاثة أبو حنيفة؛ 
والشافعي» وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة » وذهب الإمام 
مالك إلى عدم مشروعيتها. 

. واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس: « لايَذْكُرُونَ ( 
بِسْم الله الرَحَنٍ مَنِ لرّحِيمٍ © فى وَل قَرَاءَةٍوَلانى آخِرِهَا ) . ولأنهاعنده 
اسح ايام القرآن: واستدل الأئمة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة. 

منها حديث أبي هريرة» حيث صلى فق رأ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
حتى بلغ ( ولا الضالين») حتى إذا أتم الصلاة قال: اليم 
رَسُولٍ الله 6 » رواه البخازي. ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر مها 

فذهب إلى مشروخيته الإمام الشافعي. 

وذهب إلى مشروعية الإسرار أبو حنيفة وأحمد. 

واستدل الشافعى وأتباعه بحديث أنس» حيث سأل عن كيفية 
قراءة النبي يك فقال: ‏ كانت مَدَاء ثم فرأ ( بين قير ©) يَمْدٌ 
(هيم 4 0 د (لتتَ 4 وَيَمْدٌ ( اليم 64». رواه البخاري. 


.)7117//7( هامش فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

وبحديث أم سلمة حين سكت عن قراءته فقالت :كان يقطع 
قراءته أية آية (حما كس نِ اكيم 0 الحسمد لَه رب اديت > الحم 
تمر (5) يك يز لتب 4059 [الفاتحة: ١‏ -5]رواه أحمد وأبو داود. 

ولايتم للشافعي مبذين الحديثين وأمثالهما استدلال في) ذهب إليه. 

فإن| يدلان على صفة قراءة النبى يَنِدِ » لا على أنه يجهر بالبسملة 
في الصلاة. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روينا عن الدارقطني أنه قال: لم 
يصح عن النبي يِه في الجهر بالبسملة حديث. 

واستدل الإمامان. أبو حنيفة» و أحمد بأحاديث الباب. 

قال ابن دقيق العيد: والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر فأنس 
صحب النبي يلد عشر سنين » وصحب الخلفاء خمسَا وعشر.ين سنةء 
وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها. 

ويحملون نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر 

ولا اعد إنى: ( وهذه المسألة قد تكررت فيها أنظار العلماء » 
ل رك 
ارو الوا ال 1 
ترجبح الإسرار ) (؟). 


1 


() تيسير العلام /١(‏ 184218/4). 
(؟) العدة(5/؟7١51).‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب سجود السهو 

اللخنيت الأول بعد الال ظ 000 

عَنْ مد بْنِ سِرِينَ عَنْ أي هُرَيْرَةخقه قَالَ: صَلَّبِنَارَسُولُ اللو 
إخدَى صلا الْحَيِي. 

َال ابْن سِيِرِينَ: وَسَنَاهَا بو هري َوَلَكِنْ نَسِيتٌ ناه قَالَ قَصَلَ 
3 نا َكْعَبينِ ّم َلَّم فقَامَ إل حَشَمَة كه مَْرُوضَةٍ في امْسَجِد فَانّكَاَ َلَيْهَا كن 
عَضبَانُ وَوَصَع يد الى َل الُرى» وَسَبكَ ين أصَايووء وَحَوجَتْ 
السرَعَانَ من أَبْوَابٍ الْسْجِدٍ. قَقَانُوا: أَقَضُرَثْ الصَّادَةٌ 5؟ وف القَوْم أبو 
بكر وَعَمَرٌ مم هاا أن يكَاة. 


١ 


له" ذو الكدزره؟" فقال: 
ا رَسُولَ الله أنسِيتَ أء رتل9 
َالَ: 11: نس وَل نفَصَرٍ ا قََالَ: ١‏ أك) يَقُولٌ ذو الْيديْنِ » كَقَانُوا: 


َعَم فد د َل مارك صل َم كب وَسَِجَدَ مل سَجُوده أو أَطْوَلَ 
سد وَأمقه 
0 ري سَأْ 7 5 

قَالَ فَنييْت أن عِمْرَانَ بْنَّ حُصَيْنِ قَالَ ا 


رواه الخارى 117 )) العلةة : رمتساج (088ه) السالفك. 

راوي الحديث عن أبى هريرة: محمد بن سيرين الإمام الربان 
التابعي » مولى أنس بن مالك » وأبوه من سبي ((عين التمر))؛ وهو أخو 
أنس ومعبد وحفصة وكريمة أولاد سيرين » وكان إمام وقته بالبصرة مع 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الحسن » وهو أثبت من الحسن » مات بعد الحسن بوائة يوم في شوال» 
سه عش :وامائة: 

قوله : ١‏ إخدّى صَلاتْ الْعفِيّ ' . 

ومرضة لجرت فا نو وال التسممن وخرويت او ل تسن 
الأحاديث أنها الظهر. 

قوله: « السَّرَعَانْ ». 

أي المسرعون إلى الخروج. 

قوله: ١‏ ذو الْمدَيْن) . 

اسمه الخربقان ابن عمرو, وهو سلمي من بني سليم. 

واختلف في سبب تسميته بذلك » فقيل: لطول في يديه. وهو 
قول البخاري وهو الظاهر. ش 

. قال ابن الملقن: ( اعلم أن أحاديث باب السهو في الصلاة ستة» 
وإن كان المازري - رحمه الله - ذكرها خحمسة . وتبعه النووي وغيره» 
وأغفل حديث عمران ابن حصين » وهو أنه سلم في ثلاث » ثم صلى 
ركعة » ثم سلم » ثم سجد سجدتين » وإن لم يذكره لأنه رأى أنه في معنى 
حديث ذي اليدين » ويلزمه على هذا ألا يعدد حديث أبي هريرة » لأنه 
عنده في معنى حديث أبي سعيد. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدر كم صلى » 
وفيه أنه سجد سجدتين ولم يذكر موضعهم. 

الثان: ا 

500 ون مسر ةا ا ا 
بعد السلام. ' 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


الرابع: حديث ذي اليدين الذي ذكره المصنف من رواية أبي 
هريرة » وفيه السلام من اثنتين » والمثي والكلام » وأنه سجد بعد 
السلام. 

الخامس: حديث ابن بحينة وقد ذكره المصنف بعد هذا » وفيه 
القيام من اثنتين » والسجود قبل السلام. 

السادس: حديث عمران الذي أسلفناه أولا. 

وقد اختلف العلماء في الأخذ ببذه الأحاديث » فمنهم من وقف 
عليها في مواضعها ومنع القياس عليها كداود الظاهريء ووافقه أحمدفي 
الصلوات المذكورة خاصة » وخالفه في غيرها » وقال: يمسجد فيم| سواها 
فبل السلام لكل سهو. 

ومنهم من قاس عليها. 

فقال بعضهم: هو مخير في كل سهو » إن شاء سجد بعد السلام » 
وإن شاء قبله في الزيادة والنتقص. 

وقال أبو حنيفة الكسر و سجر ب اناد نالعال 
الأحاديث عليه. 

وقال الشافعي : الأصل فيه السجود قبل السلام » ورد باقي 
الأحاديث عليه. 

وقال مالك : إن كان السهو زيادة فبعده » و إلا فقبله. 

وقال النووي في شرح مسلم: وأقوي المذاهب هنا مذهب مالك 
» ثم مذهب الشافعي » وللشافعي قول كمذهب مالك » وقول بالتخيير 
» وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: سهو بزيادة 
وسهو بنقصان» سجد قبل السلام. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفين ؛ وغيرهم أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو النقص 
أنه يجزيه» ولا تفسد صلاته » وإنما اختلافهم في الأفضلء ولو سها 
سهوين فأكثر كفاه للجميع سجدتين » وبه قال الأربعة وجمهور التابعين. 

ثم سجود السهو سنة عند الشافعي . واجب عند أبي حنيفة ؛ 
وحكي عن مالك أيضًا ) :)١(‏ 

وقال الإمام النووي : ( واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه 
فوائد كثيرة وقواعد مهمة منها: جواز النسيان في الأفعال والعبادات على 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » وأنهم لا يقرون عليه. 

ومنها: أن الواحد إذا ادعى شيئًا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى 
عليهم سئلوا عنه » ولا يعمل بقوله من غير سؤال. 

ومنها: إثبات سجود السهو ء وأنه سجدتان » وأنه يكبر لكل 
واحدة منهما » وأنه يسلم من سجود السهوء وأنه لا تشهد له. 

ومنها: أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا 

قال: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير والخطوات إذا 
كانت في الصلاة سهوا لا تبطلهاء ى| لا يبطلها الكلام سهوًا ) (؟). 


تفن 


)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (7/ /41 7- 767) باختصار. 
ء عار م بمو ( : 
(1) شرح النووي (0/ )٠١7-494‏ باختصار. 


فلخ العلام شر عهدة الأحثام 


ا حديث الثاني بعد ا ماثة: 

عر عَبْدِ الله بْنِ بُحَيْئَة وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ الي : :0 
كول 3 صَل مِمْ الظَهرٌ تقَامَني الدَكْعَنٍ الأوليينٍ و يْيِس نَقَامَ 
لنََّس مَعَُ حَتَى إِذَا قَمَى. صَلاَتَهُ وَانَْظَرَ النّاسُ تَسْلِيمَهُ عَرروَمرٌ 
عا يد مدن ن قَبْل أن مله نم سل : 

رواه البخارى )١7575(‏ السهو . ومسلم )012١(‏ المساجد. 

قال ابن دقيق العيد : ( الكلام عليه من وجوه: 

الأول: ' فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص . فا 
نقص من هذه الصلاة الجلوس الأول » وتشهده. 

الثاني: فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعنى الأول 
- من حيث أنه جير بالسجود » ولايجبر الواجب إلا بتداركه وفعله»ء 
وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول. 

الثالث: فيه دليل على عدم تكرر السجود عند تكرر السهوء لأنه 
قد ترك الجلوس الأول » والتشهد معّاء واكتفى لما بسجدتين ؛ هذا إذا 
ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب. 

الرابع: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس ‏ 
وونذ الا شكال ههعل من يقيول إن الخلوض الأولوشية فإن تنك 
السنة للإتيان بالواجب» واجب . ومتابعة الإمام واجبة ) .)١(‏ 


لانن 


هه 
21 


الح 


)١(‏ إحكام الأحكام (1/ 47447 4) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب المرور بين يدي المصلى 
ا حديث الثالث بعد ا مائة: 
عن أي جَُيْم بْنِالحارث بن الصَّمّةٍ الأنَصَارِي ف قَالَ: قَالَ 
سُولٌ اللويد ٠‏ لَوْيَْلم اَارْيْنَ دي لص مادا عَلَْمِنَ لإ لكَانَ 
ديقف أدبن حبرا لهذ أ يَمُرَّ يكن يَدَيْهِ . 
ل كو اضر : ل أذري أَمَل نيعي يز أو عورا أو سك 
رواه البخاري (615) الصلاة » ومسلم (/6017) الصلاة. 
راوى الحديث: هو عبد الله بن الحارث بن جهيم الأنصاري 2 
للد لست 7 
يقال: إنه ابن أخت أي بن كعبء والصّمة: :هوابن عمر عتيك 
الخزرجى. 
قولدة ١‏ لَوْيَعْلَمُ ارين َدَيْ اَل مادا عََِْ ِنَ الم . 
قال الحافظ: ( قوله: : « ماذا عليه » زاد الكشميهني: «منالإثم 
)» وليست هذه الزيادة في شىءٍ من الروايات عند غيره » والحديث في 
الموطأ بدونها اقل اوسرد لهس ياك و ونم رد 
يس لل ل ايد 
من الروايات مطلقًا ؟لكن في مصنف ابن أي شيبة: (١‏ يعني من 
لإثم » فيحتمل أنها ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني 
8 ؛ لأنه لم يكن من أصل العلم ‏ ولا من الحفاظ »بل كان راوية. 
وقد عزها المحب الطبري في الأحكام للبخاري » وأطلق» فعيب ذلك 
عليه» وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين . وأنكر ابن 


فخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر » فقال: لفظ الإثم ليس 
في الحديث صرحا .)١()‏ 
قوله كز ١:‏ الَْارٌ ). 
مفهومه أن القائم» والقاعد, والنائم بخلافه» وأنه لا إثم 
عليه( ؟7). 
قوله: «يْنَ يَدَيْ الْمُصَلِ .١‏ 
١‏ اناس درب علو د الي لقن اكت مسا لمجا 
واختلف في تحديد ذلك. فقيل: إذا مَرّ بينه وبين مقدار سجوده ء 
وقيل: بينه وبينه ثلائة أذرع » وقيل : بينه وبين قدر رمية بحجر(7). 
قوله: ١‏ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ ١‏ . 
يعنى أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين 
د الها - ؛ لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم» 
وأبهم المعدود تفخيًا للآمر وتعظيً). 
فاته 
أحدها: استنبط ابن بطال من قوله: ١‏ لو يعلم » أن الإثم يختص 
بمن يعلم بالنهي وارتكبه. انتهى. وأخذه من ذلك فيه بعد لكن هو 
معرو نمق آدلة أخري: 


.)191/20595/1١( فتح الباري‎ )١( 

.)701١/9( الإعلام‎ )١( 

(0) فتح الباري (1/ 143)» ورجح العليمين - رحمهالله - المرور بينه وبين 
موضع سجوده. وهو الظاهرء لأن المار بعيدًا عنه لا يقال مَرّ بين يديه. والله أعلم.. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ثانيها: ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر لا بمن 
وقف عامدًا مثلا بين يدي المصل » أو قعد ء أو رقد, لكن إن كانت العلة 
فيه التشويش على المصلىي» فهو في معنى المار. 

ثالثها الثها: ظاهره عموم النهي في كل مصل . وخصه بعض الالكية 
بالإمام » والمنفرد» لأن المأموم لايضره من مر بين يديه لأن سترة إمامه سترة 
لهء أو إمامه سترة له. 

رابعها رابعها: ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاء ولو لم يجد 
1-0 » بل يقف حتى يفرغ المصلىي من صلاته » ويؤيده قصة أبي سعيد». 
فإن فيها: « فنظر الشاب لم يجد مساغًا ». 

خامسها: وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك 
بن عثمان عن أب النضر: ١‏ لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي » يحتمل 
أن يكون قوله: «والمصلى » ؛أي: بين يدي المصلى من داخل سترته » وهذا 
أظهر. والله أعلم(١).‏ 
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.)5948 2591//1( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


«إذًا صَََ عكر 0 0 سن افاسركا فَارَاد أَحدآن 0 5228 
يدَيْه فليدَمه فَِنَ أَبَى فلْيَْاتِلَكُ إن هُوَ شَيَطَانٌ ». 

رواه البخارى ( 504 ) الصلاة » ومسلم (506 ) الصلاة. 

قال ابن دقيق العيد : 

( قد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا 
الحكم من حيث المفهوم » وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص 
على أنه إذا لم يستقبل شيئًا » أو تباعد عن السترة » فإن أراد أن يمر وراء 
موضع السجود لم يكره » وإن أراد أن يمر في موضع السجود كرهء 
ولكن ليس للمصلي أن يقاتله » وعلل ذلك بتقصيره. حيث لم يقرب من 
السترة» أو ما هذا معناه ) .)١(‏ 

قوله يَلِك: « فَلَيَذْفَعْةُ ». 

قالواس الملقن: | 

ا ب ا على أنه أمر 
لي رو اا سي ب 
لمسلم: ( فليدفعه في نحره» ) (5). 

وقال البغوي 


.)55 4 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 
.)3١8/( الإعلام‎ )5( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


( استحب أهل العلم الدنو من السترة » بحيث يكون بينه وبينها 
در كاد اعرد راك و كارك ل ووااوارة لحر الوا 
» وفيه بيان الحكمة في ذلك , وهو ما رواه أبو داود من حديث سهلٍ بن 
أب حثمة مرفوعا: «إِذَاصَلّ أَحَدُكُمْ إلى سُدْرَة فَلْيَدْنَ مِنْهَا ؛ لايقطّع 
للد سا ل كم : رجال إسناده رجال مسلم ). 

لطيفة: لطيفة: ذكر الخطابي في المعالم /١(‏ 753) قال: أخيرني الحسن بن 
يحبى بن صالح , أخبرنا ابن المنذر: أن مالك بن أنس كان يصلى يومًا متباينًا 
عن السترة » فمر به رجلٌ وهو لا يعرفه؛ فقال: أيها المصلى ادن من سترتك » 
فجعل يتقدم وهو يقرأ: ( وَحَلَمَلكَمَ لع تكن تَعَلَمُ وكارح فَضْلُ أله 
عَكيَكَ عَظِيمًا (57) [النساء: ١١‏ ]. 

قال الصنعاني ما ملخصه: 

( في الحديث قصة ذكرها البخاري وغيره قال: عن أبي صالح 
السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى سترة تستره 
من الناس » فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه » فدفع أببو 
د مام 
فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى » فنال من أبي سعيد » ثم دخل على 
. مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد » فدخل أبو سعيد خلفه على 
مروان» فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال: « سمعت....) 
الحديث ) (5). 

قوله6: ١‏ َلَْدْدَعَكُ كإنْ أبَى كَلْيْقَاتلُُ ». 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود (7465)وصححه الألباني. 
(؟) العمدة(7/9١ه55725).‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال ابن دقيق العيد: ( الحديث يتعرض لمع المار بين يدي المصلٍ 
وبين سترته » وهو ظاهرء وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة 

ولفظة المقاتلة: محمولة على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى 
الأعمال المنافية للصلاة » وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعى 
القول بالقتال وقال: «فليقاتله ؛: على لفظ الحديث. ْ 

ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المي من مقامه إلى 
رده » والعمل الكثير في مدافعته » لأن ذلك في صلاته أشد مسن مروره 
عليه ) .)١(‏ 
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.)1517 »557 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا خامس بعد ا مائة: 

عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبّاسٍ عرض الله غنيم - قَالَ: ١‏ أقْبَلتُ رَاكِبًا 
َل حمَارِ أنَانِ - ونا ْمَك نَامَْتُ الاخيلة - وََسُولُ اللّويعٍ يُصَلٍ 
بالئّاس ب ((منىّ)) ِل عَيْرْ جَدَارٍ فَمَرَرْتَ بَبْنََدَيْ بَصْضٍ الصف 
وَأَرْسَلْتُ الْأثَانَ تَرْتعُ فَدَكَلْتٌ حَلْتُ ني الصّفٌ كَلَمْ بْكَرذلِكَ عَََ أَحَدٌ ». 

رواه البخارى ( 597 ) الصلاة » ومسلم ( 005 ) الصلاة. 

قوله: « أَفْبَلْتُ رَاكِبًا عل حمَارِ أََانٍ ) . 

وهي أنثى الحمار » وجوزوا ذ سن 
«على أتان». 

قوله ١‏ وَأَنَا يَوْمَعِِ قد نَاهَرْتٌ الاختلآم » . 

إشارة إلى أنهم لم ينكروا عليه لصغر سنه » وهذا يؤييد قول من 
قال أنه ولد قبل ال هجرة بغلاث سنوات » لأن هذه القصة كانت في حجة 
الوداع قبل الوفاة النبوية بثمانين يومًا. 

قوله : « إلى غَيْرِ جِدَارٍ » . 

أي إلى غير سارته. قاله الشافعي » وسياق الكلام يدل عليه » لأن 
اقباس أزرده فرعن الانعدلال عل أن الزووين يق الصل لا 
يقطع صلاته » ويؤيده رواية البزار بلفظ: ١‏ والنبيكة يصل المكتوبة » ليس 
للى وسار , 
قال ابن الملقن ما ملخصه : 

( مرور ا حار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن يكون المصلي إمامّاء 
أو غيره» فإن كان إمامًا فلا يخلو أن يصلى إلى سترة» أو إلى غير سترة » 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


فإن كان إلى سترة» فهي سترة لمن وراءه » فالمرور وقع في هذا الحديث بين 
يدي بعض الصف لا كله » والإمام سترة للكل » فلا يضر » وإن كان إلى 
غير سترة فالأكثرون من الفقهاء على أنه لا تفسد الصلاة بمرور شىءٍ بين 
يديه » وظاهر هذا الحديث يدل عليه؛ لقوله: «بغير جدار»» ولو كان تج . 
سترة غيرها من غيره لذكرهاء وإن كان لا يلزم من عدم الجادار عدم 
السترة » لأنه لا يلزم من عدم الأخمص عدم الأعم » والمأموم بطريق 
الأولى» والمنفرد كذلك. 

وقد وردت أحاديث معارضة لذلك» منه مادل على قطع 
الصلاة ة بمرور المرأة» والحمارء والكلب الأسودء وهو صحيح أخرجه 
مسلم من حديث أب ذر » وفيه: : أن الكلب الأسودشيطان ا ووجه 
ذلك في المرأة أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان» وأنها مصائد الشيطان 
وحبائله » وأما الحمار فقد تعلق الشيطان به في دخول السفينة » وإنفاقه 
عند رؤيته. ش 

وأجاب الشافعي وغيره عن الأول بأن المراد بالقطع : القطع عن 
الخشوع والذكر للشغل بهاء والالتفات إليهاء لا لأنما تفسد الصلاة» 
فالمرأة تفتن » والكلب والحمار لبح أصواتهم ء قال تعالى: ( إن أَنَكَرَ 
لآصْوَاتٍ لَصَوْتٌ اير ) [لقمان: 1]ء وقال : ( كَمَمَلٍ الكلب إن 
كْمِلْ عَلَيِْ يَلْهَثْ » [الأعراف: كل/ا١]‏ لقنو اشن مو الكل . 
لاسيهما الأسود . وكراهة لونه وخوف عاديته » والحار لحاجته لقلة تأديه 
عند دفعه وتخالفته. 

وادعى أصحابنا بنسخه بحديث ابن عباس هذا ء وحديث 
عائشة الآ » وبعضهم ادعى نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع؛ 


' فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


مب _ 7ت ا 
« لا يقطع الصلاة شيء؛ وادرءوا ما استطعتم »؛ أخرجه أبو داود(١)‏ لكن 
ا 0 
الناسخ عن المنسوخ بعد تعذر الجمع والتأويل» وقد اختلف العلماء في 
قطع الصلاة بمرور الحار والمرأة والكلب الأسود. 

لعا دوم ا 

وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسود. وفي قلبي من المرأة والحمار 
سبي *. 

ووجه قوله: أن الكلب لم يجيء في الترخيص فيه شيءٌ يعارض 
هذا الحديث ء وأما المرأة ففيها حديث عائشة الآتي » وني الحمار حديث 

وقال الأمة الثلاثة وجمهور السلف والخلف: لا تبطل الصلاة 
بمرور شيءٍ من هؤلاء ولا غيرهم » وتأولوه ىا سلف ) (1). 


فننفندنانن 


)١(‏ عون المعبود )٠2٠١0(‏ قال المنذري: في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمراني 
الكوفي» وقد تكلم فيه غير واحدء وأخرج له مسلم حديًا مقرونًا بجماعة من 
أصحاب الشعبي. هامش الإعلام 7/6 
(؟) باختصار من الإعلام (14/5+- 2)). 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام. 


اذيك الساسويفة لان 7 ظ 
عَنْ عَايْسَّة - رضي الله عنها - قَالَتٌ: ١‏ كُنْث أنَام بَيْنَمَدَيْ 


#6 


َسُولٍ الله يه وَرِجْلاي في بك وإ سَجَدَ حَمَره فقبَضْتُ رجْل فَإِذا. 
قَاميَسَطتهً» وَالْيُيُوتُ يَوْمَوِذ يس فِيهَا مَصَابيحٌ ). 

رواه البخاري ( 787) الصلاة » ومس لم (7177()8017) 
الصلاة . 

قال ابن دقيق العيد:”. 

( فيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم » وإن كان قد كرهه 
بعضهم. وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة »أو من وراء حائل لا 
ينقض الطهارة. 

أعني أنه يدل على أحد الحكمين , ولا بأس بالاستدلال به على 
أن اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث إنها ذكرت: ١‏ أن البيوت ليس 3 
فيها مصابيح ' وربم| زال الساتر» فيكون وضع اليد مع عدم العلم 
بوجود الحائل تعريضًا للصلاة للبطلان » ولم يكن النبي يل ليعرضها 
لذللك: 

وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة .))١1)6‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه: 

انك دل رع قطي لالد ل 11 
في المضطجع . وني الباقي بالقياس عليه » وهذا يتوقف على إثبات 
المساواة بين الأمور المذكورة , وقد تقدم ما فيه ؛ فلو ثبت أن حديثها 


(0)إحكام الأحكام (1/ 655 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


متأخرٌ عن حديث أب ذره لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. وقد 
نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى: : 

أحدها: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش: 
. وقد قالت: أن البيوت يومئذٍ لم يكن فيها مصابيح » فانتفى المعلول 

ثانيها: أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة» في حديث عائشة مقيدة 
بكونها زوجته » فقد يحمل المطلق على المقيد » ويقال بتقيد القطع 
بالأجنبية » لخشية الافتتان بها» بخلاف الزوجة فإنها حاصلة. 

الثها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال » 
بخلاف حديث أبي ذر» فإنه مسوق مساق التشريع العام » وقد أشار ابن 
بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه وك لأنه كان يقدر على ملك أربه 
على مالا يقدر عليه غيره. وقال بعض الحنابلة: يعاض حديث أبي ذر وما 
وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة » فلا يترك 
العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل يعنى حديث عائشة وما وافقه » 
والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام » بخلاف الاستقرار 
نات كان أم غيره » فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها ) .)١(‏ 


تنن ف :فين 


.)7١77 2/٠7 /١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


باب جامع 

ل ل 1 

عَنْ أبي قَتَادَةَ الحَارثِ بْنِ رِبْعِيٌ الأَنَصَارٍ يذه قَالَ: “فال سيول 
الله و : (إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمْ المُسْجدٌ لالس > ّ حَنَ بُصَلٌّ رَكْعبَيْنا. 

رواه البخارى )١١77(‏ التهجد » ومسلم .)7/١()59( )8/١5(‏ 

قال ابن دقيق العيد - رحمه الله - ما ملخصه: 

( الكلام عليه من وجوه:أحدها: في حكم الركعتين عند دخول 
المسجد. وجمهور العلماء على عدم الوجوب لما. ونقل عن بعض الناس أنهم| 
واجبتان(1١)‏ تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع . وعلى الرواية الأخرى 
التي وردت بصيغة الأمرء ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي 
التحريم » ومن أولما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. ولعلهم يفعلون في 
مدعا اران تيال ارد يون ابكار كن علا الرصسواكر نه كرا و1 
١‏ حمس صلوات كتبهن الله على العباد »(1) وقول السائل: «هل عَلَّ غيرهن 
؟؛ قال: لا إلا أن تطوع (").فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندبء لدلالة 
هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس. 

الوجه الثاني: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة » فهل يركع 
أم لا ؟. 


(1) هو مروي عن داود الظاهري وأصحابه. 
هه صحيح أخرجه أبو داود ( ١)وصححه‏ العلامة الألباني. 


22 أخرجه مسلم .)١١(‏ 


'فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اختلفوا فيه» فمذهب مالك أنه لا يركع » والمعروف من مذهب 
الشافعي وأصحابه أنه يركع » لأنها صلاة هما سببء ولا يكره في هذه 
الأوقات من النوافل إلا مالا سبب له. 

الوجه الثالث: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في 
بيته فهل يركعهما في المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه » وظاهر الحديث 
يقتضي الركوع.وقيل أن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث 
للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام: « لا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتي الفجر ». وهذا أضعف من المسألة السابقة لأنه يحتاج في هذا إلى 
إثبات صحة هذا الحديث(١).‏ 

الوجه الرابع: إذا دخل مجتارًا فهل يؤمر بالركوع ؟ 

خفف ذلك مالك » وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه 
المسألة » فإنا إذا نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسًا قبل الركوع . 
فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يُقعل المنهي. 
| الوجه الخامس: لفظة: ((المسجد)) تتناول كل مسجد . وقد 
أخرجوا عنه المسجد الحرام » وجعلوا تحيته الطواف(؟). 


)١(‏ والحديث رواه الترمذي :١9(‏ ) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى ورواه الدار قطنى والبيهقى ومحمد بن 
نصير في قيام الليل وأبو داود وفيه محمد بن الحصين وهو مجهولء وقال الترمذي 
بعد رواية الحديث: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. 

(0) أي: كمال تحيته. والله أعلم» وركعتي تحية المسجد تجزيء إذا لم يتمكن من 
الطواف. والله أعلم. 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


الوجه السادس :إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلى التحية عند 
الدخول فيه ؟ اختلف فيه » والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصلي » 
لكن جاء في الحديث: « أن النبي يل يْصَلٌ قَبْلّهَاء وَلأَبَعْدَمَا ).)0)) 
أعني صلاة العيد » والنبي يم يصل العيد في المسجد . ولا نقل ذلك» 
فلا معارضة بين الحديثين. 

الوجه السابع:من كثر تردده إلى المسجد وتكررء هل يتكرر له 
الركوع مأمورًا به ؟ قال بعضهم: لاء وقاسه على الحاطبين » والفاكهين » 
المترددين إلى مكة. ني سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهمء. 
والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول ) (5). 

وقال ابن الملقن: ( في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل 
التحية إلا بفعل ركعتين » ولا يشترط أن ينوي بها التحية » بل يحصل 
بفرضي » أو نفل آخر» سواء كان راتبًا أو مطلقاء لا ركعة على الصحيح. 

فرع :لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له » لأنه ليس في نيته 
وفعله ما يناني المأمور.الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر » فيه 
وجهان لأصحابنا أصحها: لاء وعليه العمل.تكره التحية إذا دخل والإمام في 
مكتوبة أو والصلاة تقام » أو قرب إقامتها.لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة 
واحدة هل تحصل التحية ؟ نقل النووي في شرح مسلم عن الأصحاب: نعم. 

الظاهر أنه لو أحرم بها قاثّا ثم قعد وأتمها جاز ء وتكون المراد 
بالصلاة في الحديث: التحرم بها ).(7) 


)١(‏ أخرجه البخاري(484). 
0( إحكام الأحكام (؟//471- 4176). 
(”) باختصار من الإعلام (1797/9- جر 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


عن كد بن أرق 00 كُنَا تكلم في الصَّلاق يُكَلَّحُ لجل 


ِنَا صَاحِبَةُ وَهُوَ إل جَنِهِ ني الصَّلاةٍ ًِ تَرْلَتْ: (وَقُومُو الله قَانِتِينَ 
6[البقرة: 8 71] فنا بالسّكُوتٍء وَمِيَا عَنْ الْكَلآم ». ٍ 


'رواه البخارى (075) التفسير » ومسلم (075) المساجد. 


راوي الحديث:زيد بن أرقم #هأنصاري خزرجي ء في كنيتة 
أقوال أشهرها: أبو عمرو » نزل الكوفة »روي له عن رسول الله وَل 
سبعون حديثًا ء مات بالكوفة سنة ثمان وستين.  ١‏ 1 

قال ابن دقيق العيد:( هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ 
والمنسوخ » وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر وهذالا 
شك فيه ) .)١(‏ 

وقال الصنعاني: ( وأغرب جمهور أهل الأصول فقالوا: أنه لا 
يكون قاطعًا إلا ما يفيد النص من قول النبي يي وآله » أو أهل الإجماع 
هذا ناسخ » أو نحوهء لا خبر الراوي» وإن أرخ الحديثين » والظاهر ما 
قاله الشارح من أنه تما يفيد القطعء وإن احتمل من جهة السَّنَد 
فمدلوله يكون قطعيًا إذ لا يحتمل غيره ) (7). 

وقال ابن الملقن: ( في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام 
كان بالمدينة بعد الحجرة » فإن زيدًا مدني » وأخبر أنهم كانوا يتكلمون 
خلف رسول الله إلى أن نهواء وصح من حديث ابن مسعود: كنا 


)١(‏ إحكام الأحكام (؟/ /الا1/851ا8). 
(؟) العدة (؟/ ل/الا 5 588). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
نسلم على النبي يي إذ كنا بمكة قبل أن نأتي من أرض الحبشة . فلم| قدمنا 
من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه » فلم يرد » فأخذني ما قرب وما بعد 
؛ حتى قضوا الصلاة » فسألته فقال: ١‏ إن الله يحدث من أمره ما يشاءء 
وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة »(1). 

قوله تعالى: ( وَقُومُوا لله قَاتِنَ © [البقرة: 77] . 

قيل: معناه مطيعين. وقيل ساكتين» حكاهما النووي في شرحه 
من غير زيادة على ذلك؛ ونقل غيره من المفسرينٍ أنهم رجحوا الأول. 

ومنه قوله تعالى: ( إِنَّإِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَةٌ قَانَنَا ) [النحل: 1] 
أي : مطيعًا » وفي صحيح ابن حبان من حديث أب سعيد الخدري رفعه: 
« كُل حَرْفٍ في الْقَرْآنٍ يُذْكَرٌ فيه الْقَُوتٌ فَهُوَ الطّاعَةٌ )2 وقيل: إن 
المراد فيها الدعاء » حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة ة الوسطي 
الصبح من حيث قراءتها بالقنوت. 

وقيل القنوت الصلاة ألامصلن» وس اقولة مال ( أكن هو 
ثَانِتٌ أنَاءَ اللَبْلِ» [الزمر: 4] أي مصالٍ.وقال القرطبي: القنوت 
يتصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة » بمعنى الطاعة » والسكوت 
؛ وطول القيام » والمنشوع » والدعاء » والإقرار بالعبودية» والإخلاص. 

وقيل: أصله الدوام على الشيء » ومنه الحديث: ١‏ قط رَسولُ الله 
يدعو شَهْرًا عل قبَائْل و من العَرّب » ("37) أي: أدام الدعاء والقيام له. 


(1) رواه البخاري معلقًا ء كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى «كل يوم هو في شأن». 

2( أخرجه أحمد في مسنده ("/ 9/0) . 

فر4 رواه البخاري بلفظ ١:‏ أحياء » بدلا من: ‏ قبائل »)0٠١١1(»‏ ومسلم 
(الا5), 0 


فنخ العلام شرخ< عصدة الاأحكام 


واللائق بالآية من هذه المعاني: السكوت والخشوع ) .)١(‏ 

قال العلامة آل بسام ما ملخصه: 

أجمع العلماء ء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدًا لغير 
مصلحتهاء عاًا بالتحريم. واختلفوا في الساهي , والجاهل » والمكره؛ 
والنائم » والمحذر » للضرير » والمتكلم لمصلحتها. . فذهب الحنابلة إلى 
بطلان الصلاة في كل هذاء عملا بهذا الحديث الذي معناء وحديث: / : كنا 
نسلم عليك في الصلاة فترد علينا » قال: « إن في الصَّلاةٍ لَشْغْلاً ؛ متفق 
عليه - وغيرهما من الآدلة. 0 

وذهب الإمامان مالك و الشافعي إلى صحة صلاة المتكلم 
جاهلا أو ناسيًا أنه في الصلاة » أو ظَانًا أن صلاته تهت فسلم وتكلمء 
وسواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأها ء وسواء كان 
المتكلم إمامًا أو مأمومًاء فإن الصلاة صحيحة تامة يبنى آخرها على 
أولها. 

وما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي من عدم قطع الصلاة 
بكلام الجاهل» والساهيء والمحذرء والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل 
إتمامها ذهب إليه أيضًا الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه» وهو 
اختيار ه شيخ الوسلام ((ابن تيمية)). 

وأدلة ذلك قوية واضحة: منها حديث: ((ذي اليدين))» وكلام 
النبي يي » وذي اليدين» وأبي بكر وعمرء وسرعان الناس الذين خرجوا 
من المسجد يرددون بينهم قصرت الصلاة. 


.)7 417-1537 /8( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وما رواه مسلم عن معاوية , بن الحكم: بينا أنا مع النبي يله إذ 
عطس رجل من القوم» فقلت: : ((يرحمك الله))» فرماني الناس 
بأبصارهم. فقلت: واتكبلاه ما شأنكم تنظرون ؟ فجعلوا يضر-بون 
بأيدههم على أفخاذهم فلا رأيتهم يصمتوني » لكني سكت » فلما صلى 
رسول الله يله قال: : ١‏ إِنْ هَذِهِ الصّلاة لايَصْلُحُ يها نَيْةمِنْ كلام النّاسِ 
١‏ 1)» فلم يأمره بالإعادة. , ٠‏ 

وحديث: ١عْفِىَ‏ لأمني عَنْ الْحْطَأوَالنُسيَانِ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْه 
“3 إلى غير ذلك من الأدلة الصر.يحة الصحيحة. وحديث الباب 
ونحوه محمول على العامد العالم بالتحريم 

واختلف العلاء في النفخ» والنحنحة. والتأوه. والأنين» و 
الانتتحاب ونحو ذلك . فذهب بعضهم., وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة والشافعية إلى أنه يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان » فإن لم 
يننظم منه حرفان أو كان الانتحاب من خشية الله أو التتنحنح لحاجة » 
فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة » واختار الشيخ تقي الدين: : عدم 
الإبطال ببذه الأشياء » ولو بان منها حرفان. لأنما ليست من جنس 
الكلام » فلا يمكن قياسها على الكلام.وحكى عدم البطلان رواية عن 
الومامين مالك وأحمد » مستدلين بحديث عل ند : ١‏ كَانَِي مِنْ رَسُولٍ 


الله مَدْخَلَانٍ باللَيلٍ وَالنَهَا ر» فَإذًا مَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَي مد تح (7) . 


.)951( أخرجه مسلم‎ )١ 

هه صحيح أخرجه ابن ماجه (41 اي ل 
صحيحه )٠١ ٠7 /١5(‏ وصححه الشيخ الألباني. 

(7) ضعيف أخرجه أحمد )8١ /١(‏ وابن ماجه (8 ٠‏ 2 وضعفه الشيخ الألبانٍ 
في ضعيف سئن ابن ماجه. 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 
رواه أحمد وابن ماجه. وقد نفخ يلد في صلاة الكسوفء. وقال: «مهنا) 
رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة . وهذه الأشياء ليست كلامًا ولا 
تنافي الصلاة. 

وقال شيخ الإسلام في: ((الاختيارات)): والأظهر أن الصلاة 
تبطل بالقهقهة» إذا كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في 


الصلاة. 
وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما ينافي المقصود من الصلاة » 
فأبطلت لذلك لا لكونها كلامًا. 


قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة ) .)١(‏ 


تفن 


() باختصار من تيسير العلام .)5١8-5١5(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الإبراد في الظهر 
من شدة ال حر 


ل 

عن عَيْد لله بْنِ عُمَرَوَبيِ هُرَيْرَة :د عَنْ وَسُولٍ الل ل قَالَ: )) 
إِذا شد اخحرفَائْدُوا عَنْ الصَّلاة كن شد الرَمِنْ قبح جهنم ». 

رواه البخاري (”077) (015) مواقيت الصّلاة » ومسلم 
(0 ا لمساجد. 

قوله 5: ١‏ إذَا اشْتَدٌ الْحَرٌ ». 

مفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد » وكذا لا يشر.ع في 
البرد من باب أولى. 

قوله و «أَبْردُوا ». 

أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت » ويقال: ١‏ أبرد » إذا دخل في البرد 
»و« أظهر » إذا دخل في الظهيرة . ومثله في المكان» « أنجد » إذا دخل 
نجدًا » و١‏ أتهم » إذا دخل تبامة » والأمر بالإبراد أمر استحباب » وقيل: 
أمر إرشاد » وقيل: بل هو للوجوب ؛ وغفل الكرمانى فنقل الإجماع على 
عدم الوجوب . نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة 
الحر إلى أن يبرد الوقت , وينكسر الوهج . وخصه بعضهم بالجماعة » فأما 
المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل » وهذا قول أكثر المالكية » والشافعي 
أيضَا » لكن خصه بالبلد الحرء وقيد الجراعة ذا كانوا يتتابون 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 

مسجدًا من بعد» فلو كانوا مجتمعين » أو كانوا يمشون في كن» 
لالافضل وحني الستبل 011 

قوله عل ١‏ قَإِنَّ شِدَّة الح مِنْ َبْح جم ». 

قال ابن الملقن ما ملخصه : (((فيح))) وروي: : ((فوح))) دَكرة انن 
الأثر في نهايته » ومعناه: أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم » فاحذروه؛ 
واجتنبوا ضرره.ثم قال: الذي يقتضيه مذهب أهل السنة»وظاهر الحديث 
أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة» وتشبيهًا وتقريبًا ء فإنها 
مخلوقة موجودة » وقد ثبت في الصحيح أنه يلد قال: ١‏ اشْبَكَتِ الثَارٌإِلَ ْ 
رما فَآذنَ ها ِتقَسَينِ نمس فى الشنَاءِ وَنَقَسٍ فى الضَّيفٍ » )(7). 

قال ايا :( اختلف في مقدار وقته » فتقال الشيخ تقي 

الدين عن بعض مصنفي الشافعية أن الإبر اد أن يؤخر الصلاة عن أول 
الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظلُّ » ولا يحتاج إلى المشبي في الشمس. 

ونقل عن المالكية أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفسيء 
أكثر من ذراع ) (7). 

وقال الحافظ: ( وقد اختلف العلاء في غاية الإبراد » فقيل: حتى 
يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال. وقيل: ربع قامة. وقيل: ثلثها. وقبل: 
نصفها. وقيل: غير ذلك. ونزهها المازري على اختلاف الأوقات». 
والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال » ولكن يشترط أن 
لايمتد إلى آخر الوقت ) (5). 
)١(‏ باختصار من الفتح .)7١/17(‏ 
(؟) الإعلام (9/ هلل “01 "). 


(9) الإعلام (9؟/ 5 705). 
(5) فتح الباري (؟”/ .)5١‏ 


فنخ العام شرخ عمدة الأحكام 


وقال ابن الملقن: ( اختلف أصحابنا في الإبراد بالجمعة على 
وجهين: 

أصحها عند جمهورهم: لا يشرع . وهو مشهور مذهب مالك 
أيضًاء فإن التبىر سنة فيها. 

وقال بعضهم: يشرع؛ لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على 
الظهر والجمعة» والتعليل مستمر فيهاء وصححه العجل. 

'والجواب عن تعليل الجمهور بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد 
عند انتظار الإمام» لكن قد ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجعون من 
صلاة الجمعة وليس للحيطان شيءٌ يستظلون به من شدة التبكير بها أول 
الوقت » فدل على عدم الإبراد بهذا. 

ا ا ) 
شَكَوْنا إلى رَسُولٍ الله يتحر رّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يَشْكُنَا »(1) والجواب عنه من 
أوجه: 

أحدها:نَسخْهُ ؛ لأنهم لا شكوا ذلك كانوا بمكة » وحديث 
الإبراد بالمدينة » فإنه من رواية أبي هريرة. 

انيها :أن يجمع بينهما » فيخمل حديث خباب على الأفضل » 
وحديث الإبراد على الرخصة. والتخفيف في التأخير. 

الثها:أن يجمع بينهم| أيضًاء بأن الإبراد سنة للأمر به والتعليل , 
ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخير زائدًا على قدر الإبراد الذي 
ذكرناه أولاء وهذا فيه نظر ) (؟). 


00200 أخرجه مسلم (119). 
(؟) الإعلام (؟/ /1701- 00/8 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث العاشز بعد الائة: ش 
عَنْ َس بْنِ مَالِكِ م قَالَ كنا نُصَلْ مع وَسُولٍ الأ ني 
دو الخ وذ زيح أذ معن عبن مِنْ الأْض» بَسَط نَوْبَهُ 
فَسَحَدَ عَلَيْهِ ). 

رواه البخاري (8 العمل في الصلاة» سام (. 00 
المساجد. 


قال النووي: ( فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه 
المتصل به » وبه قال أبو حنيفة والجمهور. ولم تجوزه الشافعي؟ وتأول 
هذا لخديف وشبية ع المجروعل تر مه 1 

وقال ابن دقيق العيد: ( اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في 
قال ال حرس أن رسعة! وين خضيع با قال : عسل الانقدر 
التقديم أو الإبراد» وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مش في كن إلى 
المسجد: هل يسن له الوبراد: فإن قلنا : إنه رخصة. لم يسن إذ لا مشقة مشقة 
عليه في التعجيل وإن قلنا: إنه سنة» أبرد. 

والأقرت الدسننةء لوروة الآمر يمامع ما اقثرن تيدمين العلدة, 
وهوأن: ١‏ شِدَة لخر مِْ قبح جهنم » وذلك مناسب للتأخير ) (5). 


دف انين 


.)١19/5( شرح النووي‎ )١( 
.)585 إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


- قضاء الصلاة الفاكتة وتعجيلها 


ا حديث ا حادي عش بعد ا ماثة: 

عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ #5 قَال: قَالَ رَسُولٌ الله ي: ١‏ مَنْ نَيِيَ صَلاَة 
تيصلا إِذَا ذَكَرَهَاء لا كمَارَة ها إِلاَذلِكَ؛ وتلا قَولهَ تَعَالَ:( وَأقِم الصَّلاةٌ 
لِذِكْري 6[طه: 15]). 1 

رواه البخاري (041) مواقيت الصلاة» ومسلم (184) 
المساجد. 

ولسلم: مَنْ نَّيِيَ صَلاة أَوْنَامَ عَنّْهَا نَكَفَارَجَا أَنْ يُصَلَيَها إِذا 
ذَكَرَهَا ). 

)"١6()55(‏ المساجد. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ( الصلاة لما وقت محدد في أوله و 
آخره » لا يجوز تقديم الصلاة قبله ىم لا يجوز تأخيرها عنه في حق 
العامل. ش 
فإذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فقد سقط عنه 
الإئم لعذره» وعليه أن ياد إلى قضائها عند ذكره لماء. ولا يجوز 
تأخيرها » فإن كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائها . ولهذا قال 
تعال: (وَأَقِمٍالصَّلاةلذِكْرِي ) [طه: 5 فتلاوة النبي يل هذه الآية 
عند ذكر هذا الحكم » يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند 
تذكرها .ثم قال: اختلف العلماء.» هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرهاء 
أو يجوز تأخيرها ؟ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة » ومنهم الأئمة 
الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك». وأحمد. وأتباعهم. 

وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور » ويجوز 
تأخيرها » واستدل الشافعي بأنه يك حين نام هو وأصحابه لم يصلوها في 
المكان الذي ناموا فيه » بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخرء 
فصلى فيه » ولو كان القضاء واجبًا على الفور لصلوه في مكانهم.واحتج 
الجمهور بحديث الباب . وأجابوا على استدلال الشافعي بأنه ليس معنى 
الفورية عدم التأخير قليلًا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيهاء 
فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة » أو تكثيرها » ونحو ذلك ) .)١(‏ 

وقال النووي - رحمه الله -: ( حاصل المذهب أنه إذا فاتته 
فريضة وجب قضاؤها ء وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور. 
ويجوز التأخير على الصحيح » وحكى الغوي وغيره وجهًا: أنه لايجوز. ' 

وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح. وقيل: 
لا يجب على الفور . بل له التأخير » وإذا قضى. صلوات» استحب 
قضاؤهن مرتبًا » فإن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعى ومن 
وأفقة.4 وبمر اءتكائك الشذاكة قليلة أو كقزة ووو إن قائقه مينة راكنة ففتهنا 
قولان للشافعى ومن وافقه » أصحههما: يستحب قضاؤها لعموم قوله 
: « من نَسىَ الصَّلاَ كَليِصَلَّهَا إِذَا ذَّكَرَهَا ». ولأحاديث أخر كثيرة في 
الصحيح» كقضائه # سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد 
وقضائه سنة الصعح في حديث الباب. 


.)111 054١7 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ الغزام شرخ عهدة الاحكام 


والقول الثاني: لايستحبه وآأما المبئن العي شرت لعنارضن 
كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهماء فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف. 
والله أعلم ) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن: ( وقال القرطبي في شرحه: من ترك الصلاة 
عمدًا فالجمهور على وجوب القضاء عليه » وفيه خلافٌ ظاهر شاذ من 
داود» وأويا هيد تيد الرحمن الشافعي , وقد احتج الجمهور عليهم بأجوبة: 

أحدها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم » مع أنبم| غير 
مأثومين . فالعامد أولى. 
٠‏ ثانيها: التمسك بقوله: حاف والطامم درك لكي 
فلزمه قضاؤها. 

الثها: التمسك بعموم قوله: " من نسي صلاة " أي من حصل - 
وجا لاحر الراك حرا كاي عر ال 

وقد دل على هذا قوله تعالى: ( تَسُوا اللة قت َتَيِيَهِمْ 6 [التوبة: 
17"] عأي: ل 

رابعها: التمسك بقوله: « من نسى صلاة فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها » » والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبًا » فالناسي بمعني الذاهل 
ليس بآئم » فتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناسى. ١‏ 

خامسها: قوله: ( وَأَقِمِ الصَّلاةَلِذِكْرِي 6[طه: ]١4‏ 
ا 

سادسها: أن القضاء يجب بالخطاب الأول » لأن خروج وت 
العبادة لا يسقط وجوبهاء لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون » وإنما 


.)7500 /5( شرح النووي‎ )١( 


فخ العام شرخ عمدة الاحكام 


يسقط العبادة فعلهاء أو فقد شرطهاء ولم يحصل شيءٌ من ذلك؛ وهذا 
أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء ) .)١(‏ 


دفن فنن 


(1) الإعلام (5/ لال 834). 


فنخ العزام شرخ عهدة الأحكام 


عَنْجاير بن لال 00 أنَّمُعَادَ بْنَ جَبَلٍ 
كَانَ يُصَلِ مَعَ رَسُولٍ اللّويك الْعِشَاءَ الآخِرَة َه يَرْجِعٌ إل قَوْمِه فَيِصَلَ 


قال الإما 5 ( في هذا الحديث جواز صلةة المفترض 
خلف المتنفل . :أن معان كان ,سل الريشية مع رمسو انكل فيب شب 
فرضه. ثم يصلِ مرة ثانية بقومه » هي له تطوع وهم فريضة » وقد جاء 
هكذا مصرحًا به في غير مسلم » وهذا جائز عند الشافعي - رحمه الله 
تعالى - وآخرين. ولم يزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة.#: والكوفيون » 
وتأولوا حديث معاذه على أنه كان يصلي مع النبي يل متنفلا؛ ومنهم 
من تأوله على أنه لم يعلم به النبي يك » ومنهم من قال حديث معاذ كان في 
أول الأمرثئم نسخ » وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل 
لماء فلا يترك ظاهر الحديث بها ) .)١(‏ 
قال العلامة عبد الله آل بسام: ( وقد أطال ابن حزم في نصر هذا 
القول؛ أي: قول الشافعي - رحمه الله - ودحض حجج أصحاب الرأي 
الأول بها ليس عليه مزيد. 
ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن النبي 45 
اقل ساون أصيف ان عدلةة اللرف رقن سل ا عبن 


.)75١/5( شرح النووي‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


جب 97977777070777لسللسسك 
بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم » رواه أبو داود » وهو في صلاته الثانية 
متنفل. 

وليس في هذا مخالفة للإمام , لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث 
أن لآ يتندي يه ف تقاؤتهورفعه وحدفيه ‏ تإتديمن أن قال : « إنها جعل 
الإمام ليؤتم به » قال: « فإذا كبر فكبروا ء ولا تكبروا حتى يكبر ». 

ومن المؤيدين لهذا القول شيخنا عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه 
الله ) .)١(‏ 

وقال الحافظ: ( وفي حديث الباب من الفوائد أيضًا استحباب 
تخفيف الصلاة مراعاة حال المأمومين , وأما من قال لا يكره ه التطويل إذا 
علم رضاء المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي 
فيأئم به بعد دخوله في الصلاة » كا في حديث الباب » فعلى هذا يكره 
التطويل مطلقا ء إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل 
في مكان لا يدخله غيرهم » وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في 
تخفيف الصلاة » وجواز خروج المأموم من الصلاة ة لعذر ) (5). 
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.)5١7/1( تيسير العلام‎ )١( 
.)37١/5؟( فتح الباري‎ )( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاأحكام 


باب حكم ستر أحد العاتقين تقين في الصلاة 


ا حديث الثالث عش ربعد الائة: 
عَنْ أبي مويرم كال قال وقول الليعة :لأَيُصَلٌ أَحَدُ حَدَكُم ‏ 
في التَوْبٍ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَل عَاتَقَهِ مِنْهُ غَيْْ ». 


رواه البخارى (7659) الصلاة » ومسلم(5١0)‏ الصلاة. 

قال الإمام النووي: ( قال العلماء: حكمته أنه إذا اتتزر به. ولم 
يكن على عاتقه منه يء لم يؤمن أن تتكشف عورته , بخلاف ما إذا 
جعل بعضه على عاتقه » ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل 
بذلك , وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ؛ ورفعها 
حيث شرع الرفع وغير ذلك: لأن فيه درك ستر أعلى البدنٍ وموضع 
الزيئة » وقد قال الله تعالى: ( حُذُوا زِيتَكُمْ 6 [الأعراف: يذة 200 

ثم قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي - رحمهم الله - والجمهور: 
هذا النهي للتنزيه لا للتحريم » فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس 
على عاتقه منه شيءٌ صحت صلاته مع الكراهة » سواءٌ قدر عل شيءِ 
يجعله على عاتقه أم لا » وقال أحمد وبعض السلف - رحمهم الله -: لا 
تصح صلاته إذا قدر على وضع شيءٍ على عاتقه إلا بوضعه لظاهر 
الحديث » وعن أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - رواية أنه تصح صلاته » 
ولكن يأثم بتركه. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وحجة الجمهور قولهكة في حديث جابر ذه : ١‏ فَإِنْ كَانَ وَايعًا 
َالتَحِفْ به وَإِنْ كَانَ صا اتبيه ؛ رواه البخاري » و رواه مسلم في 
آخر الكتاب في حديثه الطويل ) .)١(‏ 

قال"اين الملقن ما ملخفيةة (الزاه بتالكوب هنا" الازان نظ 
وقد ألحق به في المعنى السراويل » وكل ما يستر به العورة » بحيث يكون 
أعلى البدن مكشوفا » فورد النهى على مخالفة ذلك بأن يجعل على عاتقه 
شيءٌ يحصل الزينة المسنونة في الصلاة. 

« العاتق »: ما بين المتكب والعنق. 

البنة ل جع يعن قوب المضان قل غاتفه إذا كنان:مكفو ناه 
أما إذا كان مستورًا بقميص وغيره فلا. نعم يستحب للرجل أن يصلٍِ في 
أحسن ما يجد من ثيابه » ويتعمم » ويتقمص » ويرتدي )(7). 


لقنن 


.01١ /4( شرح النووي‎ )١( 
.)291/ (؟) الإعلام (9/ توك‎ 


فذخ العلام شر عمدة الاحكام 


باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما 
لحر رت م ارا 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللو - رضي الله عنهما - عَنْ الشِيّقة قَالَ: ١‏ 
مَنْ أَكلَ تُومًا أَوْيَصَلًا فليْتَرلنَا - أَوْ لِيعْتَِلْ مَشجدنًا - وَلْيَفْعْدُ في َيِه ) 
وَأ بقِدْرِ فبه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولِء قَوَجَدَ ححا رياه مَسَألكة 
َأخَ بي فا من اقول فقال: ), قربُوهَاء) - إِلَ بَمْض أَضْحَايه كَانَ 
مَعَهُ - فل رَ آم كَرِه أكُلَهَاء قَالَ: « كُلْ» فَإِنٌ أنَاجِي مَنْ لأَنَاجِي ». 
رواه البخاري ( 256 ) الأذان ؛ ومسلم (78()974) 
المساجد. ش 
ا حديث ا خامس عش بعد امالة: 
عَنْ جار أن لتيل قَالَ: « مر من كل لِصَلَ أو الثوم أو اكرات 
قلا يَقَرَيَنَّ مَسْحِدَنًاء إن اللديِكَةَ تتَأَذّى يما يَتَأَذّى منْهُ هبنو الإِنْسَانٍ ١‏ 
ورا ١‏ بثو آهَمَ ). 
رواه مسلم (7125()655) المساجد. 
قال الإمام النووي: ( هذا تصريح بنهي من أكل الشوم ونحوه 
عن دخول كل مسجد » وهذا مذهب العلماء كافة» إلا ما حكاه القاضي 
عياض عن. بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي*7 » لقولهة 
في بعض روايات مسلم: ١‏ قلا يَقَرَيَنٌ نّ مَسْجِدَنًا 2. 2 
وحجة الجمهور: كاد يري امسا 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ثم إن هذا النهي إنن) هو في حضور المساجد لا عن آكل الثوم 
والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلالٌ بإجماع من يعتد به. 

وحكي القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها ؛ لأنها تمنع عن 
حضور الجاعة » وهى عندهم فرض عين. 

وحجة الجمهور قوله يد في أحاديث الباب: «كل ني أاجى مَنْ 
لا تتاجى » وقولهية :يما لاس هس لى تخرِيمٌ ماحل الله لي .)١1(‏ 

قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة 
من المأكولات وغيرها. قال القاضى: ويلحق بها من أكل فجلا وكان 
يتجشى.قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بَخْرٌ في فِيْهِ أو به جرح له 
رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجدء 
كمصل العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات , وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلحق بها الأسواق ونحوها ) (5). 

وقال العلامة آل بسام: ( يلحق مهبذه الأشياء كل ذي رائحة 
كريبة تتأذى منها الملائكة أو المصلون كرائحة التبغ الذي يتعاطاه 
المدخنون » فعلى من ابتلى به ألا يتعاطاه عند ذهابه إلى المسجد » وأن 
ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها )". 

وقال العلامة ابن باز - رحمه الله -: ( الصواب أن إباحة أكل 
هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين 
»كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمنْ قدم بين يديه مع كون ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم(050). 
(5) شرح النووي (60/ 055 /507). 
(9) تيسير العلام .)519/1١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


مباحا » وخلاصة الكلام أن الله سبحانه يَسّرَ على عباده» وجعل مثل | 
هذه المباحات عذرًا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية » فإذا أراد أحدٌ أن 
يتخذ ذلك حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك. والله أعلم ) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن: ( استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من 
. يتكلم في الناس ويؤذهم بلسانه في المسجد أنه يمخرج منه ويبعد. #دكره 
القرطبي في تفسيره.. ْ 

في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى ؛ واعتزال 
الناس للكف عن أذاهم ) (؟). 

وقال الحافظ: ( قال الخطابي: توعنم يعني اننكل لدوم مان : 
في التخلف عن الجماعة » وإنم| هو عقوبة لآكله على فعله إذ حرم فضل : 
الجماعة. 0 
وكأنه يخُص الرخصة با لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا ء لكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون أكلها حرام » ولا أن الجماعة فرض عين ) (7). 


لفن 


.)799 /7( حاشية فتح الباري‎ )١( 
.)516 415 /( الإعلام‎ )0( 
.)5 ٠١ /7( فتح الباري‎ )©( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب التشهد 

ا حديث السادس عش بعد الائة: 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ مَسْعْودِطكِ قَال : عَلَمَنِي رم سُولُ النوكة 
التَسَهدَ- - كفي بن كفيو - كا يُعَلَمنِي السّورَةَ ٠‏ مِنْ المَرْآنٍ. «التَحِيّاتٌ لله 
وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيَبَاتٌ» السَّلمُ عَلَيْكَ يجا النبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُةٌ 
السَّلامُ عَلَيْنا ينا وَل عا لله الال أَشْهدٌ آنْ لَه إلا الله هده 
مدا عَيْده وََصُولُة). 

وفي لفظ: «إذَا قَعَدَ أُحَدٌ ِلصَّلاة تَليَقَل: « التَّحِبَّاتٌ لله 1 
وذكره إلى آخره» وفيه: إن 6 يش سكلبد 
صَالِح في السَّمَاءِ وَالأَرْض »» وفيه : ١‏ فَلِيتَكَررْ مِنْ : المسَأَلَةِ مَا شَاء ». 

' رواه البخاري (” ٠‏ العمل في الصلاة » ومسلم ٠5(‏ 6 

الصلاة. 

قال ابن الملقن: (((باب التشهد))» هو: تفعل من تشهدء 
كالتعلم من تعلم » سمي تشهدًا لاشتماله على [ الشهادتين ]» تغليبًا على 
بقية أذكاره » لكوبه) أشرف أذكاره » كما سميت الصلاة سبحة:» أو 
ركوعاء أو سجوداء بأشرف ما فيهاء وهو التسبيح أو الركوع أو 
السجود ء فإنهما لما كانا غاية في الخضوع سميت به » وإن كان أحدهما 
أبلغ من الآخر» وإن كان التسبيح من حيث ذاته أفضل منهما » 
والسجود أفضل من الركوع » والقيام أفضل منهما عندناء والأصل في 
. مشروعيته ما صح من حديث عبد الله بن مسعود# : كنا نقول قبل أن 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


برضو :غلبا التشتهن: مادم ايا اللدكين ااه المقاكم عل سر 
وميكائيل » السلام على فلان , فقال النبي 36 لا تَقُونُوا السَّلامُ عَلَ 
الله فَإِن الله هو السَلاَمُ ولك ولو التجتانث الله لاسي زواء 
الَارقطني والبيهقي وقالا: إسناده صحبح ) (01. 

وقال الإمام النووي: ( فمذهب الشافعي» وبتعض أصحاب 
مالك أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة ((المباركات))؛ وهي 
موافقة لقول الله عز وجل: 7 تََدَ ننْ عِند اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيََةٌ © [الدور: 
]ولأ أكذه يتوله: ‏ يغلمنا التشهد كا يعلمنا السثورة مسن القترآن 
'» وقال أبو حنيفة» وأحمد - رضى الله عنهم| - وجمهور الفقهاء وأهل 
الحديث: تشهد ابن مستعود أفضل > لأنه عبد المحدين أهذ صبيحة: وإن 
كان الجميع صحيحًا » وقال مالك - رحمه الله تعالى -: تشهد عمر بن 
الخطاب 5ه الموقوف عليه أفضلء لأنه علمه الناس على المنبر» ولم ينازعه 
أحدٌ فدل على تفضيله. 

واختلفوا في التشهد هل هو واجب أو سنة » فقال الشافعى - 
رحمه الله تعالى - وطائفة: التشهد الأول سنة والأخير واجب »ء وقال 
جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال أحمد #ه: الأول واجب والشاني 
فرض. وقال أبو حنيفة ومالك - رضي الله عنهم| - وجمهور الفقهاء هما 
سنتان. وعن مالك - رحمه الله - روايه بوجوب الأخير» وقد وافق من 
لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة ) (؟). 


)١(‏ الإعلام .)57١/(‏ والحديث أصله في الصحيحين دون قوله: « قبل أن 
يفرض »). 
() شرح النووي (5/ 157 )١07‏ باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


قوله: : « التَّحِّاتَ ١‏ . 

جمع تحية » وهى الملك الحقيقي الام » وقيل: : البقاء الدائم ء 
وقيل: العظمة الكاملة » وقيل: السلامة - أي من الآفات - وجميع 
وجوه النقص . وقيل: الحياء» وقيل: السلام. 

وا ل نك الت 7 وال من لي 
كان له تحية يحجى بها » فقيل لنا: قولوا: التحياتء أي الألفاظ الدالة على 
الملك مستحق لله تعالى. 

وقال القرطبى: فيه تنبيه على الإخلاص في العبادات» أي ذلك 
لأيفغل إلا لل تعالل - وعوز أن يرادابة الاعتراف أن ملك ذلك كله 
للّه . ٠‏ 

قوله : « وَالصَّلَوَاتَ ) 

الواو تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» وفيها أقوال: 

أحدها: أنها الخمس . وثانيها: أنها الرحمة وثالثها: أنها التتضرع 
»ورابعها: أنها أنها العبادات. 

00 قوله: « الطَيّاتٌ » . 

أي: الكلمات الطيبات » وهى ذكر الله. قاله الأكثرون. والطيب 
إذا وصف به الكلام فالحسن » أو العمل فالخالص من شوائب النقص » 
أو المال فالحلال » أو الطعام فاللذيذء أو الصعيد فالطاهرء أو العباد 
فالمؤمة» قال 'تعاى ( وَالطَيْبَاتٌ لِلطَيِينَ ‏ [النور: 00 

قوله 86 : ١:‏ السَلامْعََبِكَ أيها الي وَوَخْمَةُ لله وَبَرَكَانَة السَّلام 
عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ اللَّهِ الصَّالِينَ ) 


(1) باختصار من الإعلام (/ 4 4717-47). 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

قال الحافظ:( قال البيضاوي : علمهم أن يفردوه و بالذكر 
0 لس ا 1 جه 
أذ الدعاء لمؤمين بشي أن يكوت شامكا هم 

وقال التوربشتى: السلام ب بمعنى السلامة . كالمقام والمقامة. 
والسلام من أسماء الله تعالى »؛ وضع المصدر موضع الاسم مبالغة » 
والمعنى أنه سالم من كل عيبء وآفة» ونقص» وفساد. 

ومعنى قولنا: ١‏ السلام عليك »: الدعاء؛ أي سلمت من المكاره. 
وفيل: معناه اسم السلام عليه » كأنه تبرك عليه باسم الله تعاللى » فإن 
قفيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر .مع كونه منهيًا عله في 
الصلاة ؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه يل فإن قيل فم| الحكمة من 
العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: عليك أيها النبي» مع أن لفظ 
الغيبة هو الذي يقتضيه السياقء كأنه يقول: السلام على النبي فينتقل من 
تحية الله إلى تحية النبي يل » ثم إلى تحية النفس » ثم إلى الصالحين ؟. 

اجات الصوي باحصا تكن جع لفظ الرامر ل كر بعت اللدي 
كان علمه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان إن المصلين 
ما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات . أَؤْنَلهم بالدخول في حرم الحي 
باج لعو ا ا 2 
200 السلام عليك أبها البي بي ورحة الله وبركاته. ا.ه. 

قوله: « وَرَحْمَة الله ») ؟أي: خسان ١‏ وَبَرَكَانَهُ ( أي : أزناقف: 
من كل بن رِ 

قوله: ١‏ السّلامٌ عَلَيْنَا » . 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


استدل باعل امتتحات النداءة بالنفسن ف الدعاة: 

قوله: ‏ عِبَادِ لله الصَّالِينَ ؛ . 

الأشهر في تفسير الصلح أنه القائم بها يجب عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن 
يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة » فليكن عبدًا صاًا » و 
إلاحرم هذا الفضل العظيم.   _‏ 

قوله: ١‏ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله » . 

زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه: ( وحده لاشريك 
له ؛ وسنده ضعيف » لكن ثبتت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند 
مسلمء وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ. 

قولة: ؟ وَأَشَهَةُ أن نحكدًا عَيْده وَرَصو له 4 

لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك (1). 


دقفن 


(1) باختصار من الفتح (؟/ 716- 819). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عَنْ عبد الرَحمَن بن أ ككل قال لي كَحْبُ عر فقال ألا 
أندي لذ ية "لذ لني > حر علا 0 
يف نسم 0 وي وهو 


قَالَ: وو :الهم صل عل نحم وَعَلَ آلٍ تُحَمَّدٍ كا صَلَّيْتَ 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِنرَاهِيمَ إِنْكَ هيد يجين وباك عَلَ محمد وَل آل 
محمد كا بَارَحْتَ عَلَ إ: برَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ عيِيدٌ تيد ". 
روآه البخارى (/7*01) الدعوات » ومسلم(5٠5)‏ الصلاة. 


راوى الحديث: كعب بن عجرة أبو محمد» ويقال: أبو عبد الله » 
ويقال: أبو إسحاق . وهو من بني سالم بن عوف. وقيل: من غيرهم . 
شهد بيعة الرضوان » مات سنة اثنتين أو إحدى وحخمسين. 

قال الإمام النووي: ( اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب 
الصلاة على النبي يَلدٌ عقب التشهد الآخير في الصلاة » فذهب أبو حنيفة» 
ومالك رضي الل فيان درو ادافين إل أجاسييف لوذافت فريدة 
الصلاة. وذهب الشافعيء و أحمد - رحمهم الله تعالى “إل اماواجة بو 
تركت لم تصح الصلاة. ْ 

0 : وأصحابنا يحتجون بحديث أبي مسعود الأنصاري ذه 
المذكور هنا أنهم قالوا: كيف نصلى عليك يا رسول الله فقال: « قولوا 
الهم صل على حمد 6 )١(‏ إل آخرم قال : والأمر للوجوبء وهذا القدر 


.)70777 /0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


'فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك 
إذايتن ضلنا عليك فق صلاتت . 

فقال عي : ١‏ قُولُوا : الهم صَلَّ عَلَ تحَمَدِ وَعَلَ آل تحَمَدٍ) إلى 
آخره » وهذه الزيادة صحيحه رواها الإمامان الحافظان؛ أبو حاتم ابن 
حبان البستى , والحاكم أبو عبد الله في صحيحهماء قال الحاكم: هي زيادة 
صحيحة » واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضًا في صحيحهما با روياه 
عن فضالة بن عبيد 5ه أن رسول الله يك رأى رجلا يصلي ل يحمد الله » 
ا اي 0 


سر هه سا كا لل 


صل عَلَ ال و ؟ ليدع عدا عاء »(1). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ وهذان 
الحديثان وإن اشتملا على مالا يجب بالإجماع » كالصلاة على الآل 
والذرية والدعاء » فلا يمتنع الاحتجاج بهماء فإن الأمر للوجوب. فإذا 
خرج بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل » بقي الباقي على 
الوجوب. والله أعلم. والواجب عند أصحابنا: «اللهم صل على محمداء 
وما زاد عليه سنة. 

واختلف العلماء في آل النبي يِه على أقوال» أظهرها وهو اختيار 
الأزهري وغيره من المحققين: أنهم جميع الأمة » والثاني: بنو هاشم » وبنو 
المطلب. والثالث: أهل بيته يد وذريته. والله أعلم ) (؟7). 


)01 صحيح أخرجه أبو داود )١581(‏ والترمذي(51717 7) وصححه الشيخ 
الآلباني. 
)١(‏ باختصار من شرح النووي (5/ 2177 .)١14‏ 


فلخ العزام شرخ عصده الاحكام 

وقال ابن الملقن:( صلاة الله عليه: ثناؤه عليه عند الملائكة» ومن 
الملائكة: دعاء. | 

وقيل: من الله: رحمة » ومن الملائكة: رقة ودعاء بالرحمة. 

وقيل: من الله لغير النبي: رحمة » وللنبي: تشريف وزيادة تكرمة. 

وقيل: من الله والملائكة: تبريك. 2 

ومعنى يصلون: يبركون » فيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد 
بالصلاة لاشتراك هذه اللفظة ). 

وقال ابن دقيق العيد: ( قوله: ١‏ إذْكَ يد تيد ا بمعنى : : محمود 
؛ ورد بصيغة المبالغة أي "حدق لأنواع الداندووه يك القن مسن 
ماجد » والمجد: الشر.ف» فيكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الحمد 
بجميع المحامد . ظ 

ويحتمل أن يكون « حميد » مبالغة من حامد » ويكون ذلك 
كالتعليل للصلاة المطلوبة فإن الحمد والشكر متقاربان » فحميد قريب 
من معنى شكور . وذلك مناسب لزيادة الإفضال والإعطاء لما يراد من 
الأمور العظام » وكذلك المجد والشرف مناسبته لمذا المعنى ظاهرة » و 
((البركة)): الزيادة والنماء من الخير. والله أعلم ) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: ( احتج بهذا الحديث من أجاز 
الصلاة على غير الأنبياء فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم . 
وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع, أن الصلاة والتسليم لم يؤمر به) 
على سبيل الجمع في القرآن إلا عليه وَل . 


)١(‏ الإعلام (/ 7دئ, 58غ). 


فنخ العلام شرخ عضدة الاحكام 


ولم يخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة » وععن ملائكته بالصلاة 
فقط إلا نبيه - عليه أفضل الصلاة والتسليم -. 
وأما السلام فقط فقد سلم الله - تعالى - في سورة الصافات 
على المرسلين دون الصلاة » وقد أمر الله - تعالى - نبيه محمدًا بالسلام 
على المؤمنين ) .)١(‏ 
وقال أيضًا: ( فيه فضل النبي يلد وفضل الصلاة عليه والتسليم 
» وقد روينا في فضله) والترغيب فيههما| ومايترتب عليههما من رفع 
الدرجات » وتكفير السيئات » وتكثير الحسنات » وقضاء الحاجات » 
ورفع الحجبء واستجابة الدعوات » أحاديث كثيرات )(7). 
يفف 


)١(‏ الإعلام (7/ 95ا5, /ا/51). 
(؟) السابق (”7/ 5/7). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


1 


أَعُودبِكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَرِ وعَذَّابٍ النَّارِِ وَمِنْ فثةِ المخيًا وَاهَاتِ وَمِنْ 
المح الدَّجَالٍ . 
وواة البخاري )١177717(‏ الجنائز» ومسلم(088)(١؟١١)‏ 


عَنْ أي مير قال كد رَُولُ يدعو : ١‏ اللَهُمَ إن 


المساجد. 

و لطا اسم ١‏ ذا تَسَهَدَ 0 ل التو الي 

ول َقَول: ١‏ اللَّهُمَ إن أَعُود بك مِنْ عَذَابٍ جَهنَم... ثم ذكر نحوه. 

.دجاسملا)١38()6(‎ 

قال ابن دقيق العيد: ( في الحديث إثبات عذاب القبر» وهو 
متكرر مستفيض في الروايات عن رسول الله كِة. والإيهان به واجب؛ و 
((فتنة المحيا)): ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنياء 
والشهواتء والجهالات » وأشدها وأعظمها والعياذ بالله تعالى - أمر 
الخامة عند الموت. و((فتنة المات)): يجوز أن يراد مها الفتنة عند الموت» 
أضيفت إلى الموت لقربها منه » وتكون فتنة المحيا على هذا مايقع قبل 
ذلك في مدة حياة الإنسان» وتصرفه في الدنيا » فإن ما قارب شيئًا يعطى 
حكمه. فحالة الموت تشبه بالموت » ولا تعد من الدنيا » ويجوز أن يكون 
المراد بفتنة الممات فتنة القبر كم| صح عن النبي#8 في فتئة القبر كمثشل أو 
أعظم من فتنة الدجال. ولا يكون هذا متكررًا مع قوله ١:‏ مِنْ عَذَابِ 
الَْرْ » لأن العذاب مرتب على الفتئة » والسبب غير المسبب ) .)١(‏ 


.075 إحكام الأحكام (/ ها‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وقال مسلم بن الحجاج: ( بلغني أن طاووسًا قال لابنه: أدعوت 
بها في صلاتك ؟ فقال: لا قال: أعد صلاتك , لآن طاووسًا رواه عن 
ثلاثة» أو أربعة» أو ىا قال ) .)١(‏ 

قال النووي: ( هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء » والتعوذ 
والحث الشديد عليه. 

وظاهر كلام طاووس - رحمه الله تعالى - أنه حمل الأمر به على 
الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته » وجمهور العلماء على أنه 
مستحب ليس بواجب » ولعل طاووسًا أراد تأديب ابنه » وتأكيد هذا 
الدعاء عنده » لا أنه يعتقد وجوبه. والله أعلم. 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: ودعاء النبي5» واستعاذته 
من هذه الأمور التي عوفي منها وعصم . إنا فعله ليلتزم خوف الله تعالى ؛ 
وإعظامه » والافتقار إليه » ولتقتدي به أمته » وليبين لهم صفة الدعاء؛ 
والمهم منه. والله أعلم ) (1). 

وقال ابن الملقن: الفتنة: قال أهل اللغة: هي الامتحان 
والاختبار. ظ 1 ْ 

قال القاضى عياض: لكن عرفها في اختبار كشف مايكره. 
يقال: ((فتنت الذهب)) إذا أدخلته النار ليختبر » وينظر ما جودته. 

ويسمى الصائغ: الفتان» وكذلك الشيطان. 


.)١115 /0( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١115 0175 /0( شرح النووي‎ )1( 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 
وقال الخليل: الفتن: الإحراق» قال - تعالى -: [ يَوْمَ هُمْ عَلَ 


- 


- وعرو 


النار يَفتَُونَ 4 [الذاريات: "11] .)١(‏ 


وقال كذلك: ( المسيح الدجال: هو عدو الله الكذاب » سمي 
دجالا لتمويهه وتغطيته الحق » وحكي عن ثعلب أن الدجال الكذاب. 
وجمعه: دجالون. 

والمسيح: بفتح الميم وتخفيف السين على المشهور. وسمي بذلك 
لكونه نمسوح العين» وقيل: لأنه أعورء وقيل: لمسحه الأرض عند 
خروحجه. 
٠‏ وفي صحيح مسلم من حديث أنس: سيبك لأسو 
الدّجَالٌَه إِلأمَكَة وَالديَة ؛) (1001). | 

ينان 


)١(‏ الإعلام (/ 488) باختصار. 


(؟) أخرجه مسلم (5957). 
(؟) الإعلام (7/ 8497 597) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


ا حديث الناسع عشر بعد ا ماثة: 


0 نك أَنْتَ الْمَُودُ الرّحِيمْ ؛ 
رواه البخاري (65) الأذان» الا ا 
والدعاة. 


راوي الحديث: سبق التعريف بعبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهم|. 

أبو بكر الصديق © : اسمه عبد الله بن عثان القرشى » وقيل: 
عتيق» وأمه أم الخير سلمى » أسلم أبواه: كان أول الناس إسلامًا من 
الرجال » وولى الخلافة بعد رسول الله ستة وعشرءين شهرًاء وروى 
عن النبىي مائة وأربعون حديثاء توفي سنة ثلاث عشرءة » عن ثلاث 
وستين سنة » ودفن بالحجرة النبويةتف . 

وهذا الدعاء من أحسن الأدعية؛ ففيه الاعتراف بالذنوب » 
والثناء على الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو ء ثم طلب المغفرة 
والرحمة » وختم أيضا بالتوسل بأساء الله عز وجل. 

قال ابن دقيق العيد: ( هذا الحديث يقتضى الأمر مهذا الدعاء في 
الصلاة من غير تعيين لمحله » ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي 
الأماكن كان - لماز - ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: إمأ 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


السجود . إما بعد التشهد. فإنهها الموضعان اللذان أمرنا فيههما بالدعاء » 
لكلو الصاذة والقسادم 7 
١وَأَمَا‏ السَّجُودُفَاجتَهدُوا فى الذَعَاءِ"(1)» وقال في التشهد: ٠‏ 
كنكير المتالة كاه )(). 
حي 50 
مخصوص في هذا المحل )(7). 

حال الصنعاني: ( هذا الترجيح معارض بالأمر بالدعاء في 
السجود. ومؤكد بقوله يَلِةْ: « فاجتهدوا »)» وبقوله: « فقمن فيه إجابة 
الذكاها أحر عدا 

وقوله: ١‏ أقَرَ خاقا كر عله ور قا ل اا نا وا 
الدكك ءَ» أخرجه مسلم. 

والأحاديث الواردة عنه يله وآله في السجود كثيرة واسعة»ء 

حينئظٍ فلا حرج من الدعاء في الموطنين. قال الفاكهاني. وذكر ابن القيم 
ا ضع التي كان 

ل ا ل ا 

الأول: بعد تكبيرة الإحرام. 

والثاني: قبل الركوع -بعد الفراغ من القراءة-. 

الثالث: بعد الاعتدال من الركوع. 

الرابع: في حال الركوع. 


(؟) أخرجه مسلم (507). 
(؟) إحكام الأحكام (9/ 9"9, .)5١‏ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخامس: في السجود. السادس بين السجدتين. 

السابع: بعد التشهد وقبل السلام ) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن : ( فيه دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب 
وتقصيرء ى| قال عليه الصلاة والسلام: ليتوا ل وا 
وقال: ( كل ابن آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون »(7)) ولو كان ثم 
حالة يعرى عن الظلم والتقصير لما طابق هذا الإخبار الواقع » ولم يؤمر 
به» فيؤخذ منه الاعتراف بظلم النفس » وتقصيرها في كل حالة » ثم إن 
التقصير في طلب معالي الأمور » والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفيع 
الدرجات عند الله تعالى » لا يبعد أن يصدق عليه اسم الظلم بالنسبة لما 
يقابله من المبالغة والتشمير في ذلك ) (5). 

قال الحافظ: ( قوله: « مغفرة من عندك »» قال الطيبي: دل 
التدكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه ء بأنه من 
عنده سبحانه وتعالى » مزيدًا لذلك العظم » لأن الذي يكون من عند الله 
اليو ام 

قال ابن دقيق العيد: ( فيه وجهان: أحدهما: أن يكون إشارة إلى 
التوحيد المذكور» كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت. 

والثاني: - وهو الأحسن - أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة 
متفضل بها من عند الله تعالى» لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن 


.)5١ /9( العدة‎ )١( 

هم صحيح: : أخرجه ابن ماجه (/11/1)وصححه العلامة الألباني. 
() حسن : أخرجه الترمذي (59494 7) وحسنه الشيخ الألباني. 
(:) الإعلام (9/ 2607 0075). 

(0) فتح الباري (7/ 801/1). 


آ فذح العلام شرح عهدة الأحكام 
ولا غيره » فهي رحمة من عنده بهذا التفسير » ليس للعبد فيها سبب » 
وهذا تبرؤ من الأسباب ء والإدلال بالأعمال» والاعتقاد في كونها 
موجبة للثواب وجوبًا عقليًا ) .)١(‏ 

قال الصنعانى: ( قوله: «وجوبًا عقليًا»؛ يشير إلى إبطال ما عليه 
المعتزلة من وجوب الثواب عقلا ) (7). 
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.)57 .57 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 
.) 27 /"( العدة‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اللرددك امروب ا 

عَنْ عَائفَةَ َضِيَ اللّهُعنَْاقلَتْ: : مَا صَلّ الي قد صَلاة بَعْدَ 
َنْ نَرَلَتْ عَلَيْهِ عر الل وَالقَمْحْ ) [النصر: ]١‏ إلايقو 
فِيها: ١‏ سُبْحَائَكَ الله رَبَنَا وَحَمْد خحدك اللهم احور يي 

وفي لفظط كان وَسُولَ لله بير أذ تَقَولَ في رُكُوعِهِ 
وَسْحَودهِ: : «سَبْحَائَكَ اللَهُمَ ريا وَبحَمْدِك الهم اغفِرْ فلي ». 

رواه البخاري (795) الأذان» ٠‏ ومسلم (518()585) (519؟) 
الصلاة. ْ 

قال النووي - رحمه الله -:( وكان رسول الله #آيقول هذا 
الكلام البديع في الجزالة » المستوفي ما أمر به في الآية» وكان يأتي به في 
الركوع والسجود ء لأن حالة الصلاة أففمل من غيرها ء فكان يختارها 
لأداء هذا الواجب .» الذي أمر به ليكون أكمل. 

قال أهل اللغة وغيرهم: التسبيح: التنزيه. وقولهم: ((سبحان 
الله منصوب على المصدر)) يقال: سبحت تسبِيحًا وسبحادًا » فسبحان 
الله: معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحَدَث. قالوا: 
((وبحمدك)) ؛ أي: وبحمدك سبحتك » ومعناه بتوفيقك لي . وهدايتك 
وفضلك عل سبحتك , لا بحولي وقوتي» ففيه شكر الله تعالى على هذ: 
التعمة +:والاغتر اقننا + والتنويض إل الله تعان 6 :وآ كل الافجال لله 


والله أعلم .)١()‏ 


.)3559:778/5( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


وال قر اتوي لول جزيت عاض الاوك بسيو ل هيو 
أن لفظة ((إذا)) تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذٍ » وقول 
عائشة : ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه ( إِذَا جَاءَ نَضْرُ رٌ اللو وَالْمَنْحْ 6 
يقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي هي عقيب نزول 
الآية من النزول» و ((الفتح)) أي : فتح مكة. و((دخول الناس أفواجًا)) 
يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول الآبة والصلاة الأولى 
بعده. وفول عائشة: « يتأول القرآن » قد يشعر بأنه يفعل ما أمر به فيه. 
فإن كان الفتح ودخول الناس أفواجًا حاصلا عند نزول الآية فكيف 
يقال فيها ((إذا جاء)) » وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتغالًا 
للآمر الوارد بذلك , ولم يوجد شرط الأمربه. 

وجوابه: أن نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ » ويكون 
النبي يل قد بادر إلى فعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذي تعلق به الأمر 
فيه » إذ ذلك عبادة وطاعة لا تختص بوقت معين , فإذا وقع الشر ط كان 
الواقع من هذا القول - بعد وقوعه - واقعًا على حسب الامتثال» وقبل 
وقوع الشرط واقعًا على حسب التبرع » وليس في قول عائشة: ١‏ يتأول 
القرآن » ما يقتضي - ولابد - أن يكون جميع قوله و واقعًا على جهة 
الامتثال للمأمور حتى يكون دالا على وقوع الشر طاء »بل مقتضاه أنه 
يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط , وجاز أن يكون بعض هذا 
القول فعلا لطاعة مبتدأة وبعضه امتثالًا للأمر. والله أعلم ) (1). 

قال الصنعاني: ( وقد أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار: نزلت 
سورة (إِذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالَْنْحُ #كلها بالمدينة » وأخرج ابن أبي شيبة 


.)594- 417/7 إحكام الأحكام‎ )١( 


فلح العزام شرخ عمدة الاحكام 


و 72070 

ل 
في ححجة الوداع . والأحاديث عن الصحابة تفيد أنها نزلت عليه هذه 
السورة بعد الفتح » فيرد إشكال استعمال ((إذا)) للماضي الذي أشار إليه 
الشارح» وجوابه ما صرح به ابن هشام في مغني اللبيب أن ((إذا)) تحرج 
عن الاستقبال فتججيء للماضي . كما جاءت " إذا " للاستقبال» وذلك 
كقوله: (وَلأَعَلَ الَذِينَ إِدَامَا أنَوْكَ إَحوِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَِلَكُمْ عَلَيْه 
َوَلَوَا 6 [التوبة: 47]» وقوله ماهوا هضوا كهَا) ٠‏ 
[ ا جمعة: ]قحم لديف غل ذلك .)١()‏ 


.)59/7( العدة‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الوتر 

ا حديث ا حادي والعشرون بعد ا مائة: 

عن عبد الله بن عمّر رضي الله عنهما قال: ع تر » 
وَهَوَ عَلَ الِدبر: ما يرَى في صَلَاةٍ الليْل؟ قال:((مَثتَى مَْتّى فَإِذَا حَشِىَ 
أحَدَكُمْ الصبْحَ صل وَاحدة ترآ لَهْمَا صَلٍ)). 

وأنّهُ كَانَيَقُولٌ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وثرأً)). 

رواه البخارى )44٠(‏ الوتر» ومسلم )/501١(‏ صلاة المسافريئ 

قال الحافظ: (فائدة) قال ابن التين: اختلف في الوتر في سبعة 
أشياء: في وجوبه؛ وعدده؛ واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءق. 
واشتراط شفع قبله. وفي آخر وقتهه وصلاته في السفر على الدابة. قلت 
(الحافظ): وفي قضائه. والقنوت فيه» وفي محل القنوت منه» وفي) يقال 
فيه» وفي فصله ووصله وهل تسن ركعتان بعده» وفي صلاته من قعود. 
لكن هذا الأخير ينبئع على كونه مندوباً أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته 
أيضًاء وفي كونه أفضل صلاة التطوع, أو الرواتب أفضلء منه أو 
خصوص ركعتي الفج ر(١).‏ 

وقال أيضًا: واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار 
أن تكون أربعًاء وهو عن الحنفية وإسحاق. وتعقب بأنه مفهوم لقب» 
وليس بحجة على الراجح؛ وعلى تقدير الأخذ به فليس بمخصر في أربع» 
وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة 
للسؤالء وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم 


.)050 فتح الباري (؟/‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


المنطوق به؛ قفي السئن وصححه ابن خزيمة من طريق علي الأزدي عن 
ابن عمر مرفوعاً : ((صَلاةٌ الليْلٍ وَالَهَارِ مث ل 
هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله )0 
وَالََا)) بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه. وحكم 
النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وقال يحيى بن معين: مَنْ علي الأزدي 
حتى أقبل منه؟ وادعى يحبى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر 
كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهنء ولو كان حديث الأزدي 
مويا حالم ابن عمر يعي اده اساعه زو عومد برخ مرو 
في سؤالاته. لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: ((صَلاةٌ 
لليلٍ وَالتَهَارِ مَدْنَى مَْتَى)). موقوف؛ أخرجه ابن عبد البر من طريقه 
عر دروي سراما الرقونق »و لزني حلا اكور قل الراك 
صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًا نك 
0 
أربعًا وهذا موافق لما نقله ابن معين(؟). 

وقال كذلك: وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة 
الليل أيب| أفضل. 

وقال الآثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
صلى بالنهار أربعًا فلا بأس. وقال محمد نن نصر نحوه في صلاة الليلء» قال: 
وقد صح عن النبي 5 أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك 


0-7 ارد 00000 رسي لحن لجال ل دهم 
1م ). 


لي 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


من الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين 
لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أثبتء وأكثر طرقا. وقد 
تضمن كلامه الرد على الدوادي الشارح ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن 
النبي يل أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين.. )١(‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: هذا الحديث عند الشافعي محمول على 
الأفضل» فلو جمع ركعات بتسليمة واحدة جا وكذا إذا تطوع بركعة 
واحدة» وخالف مالك فيهماء وأبو حنيفة في الثاني عملا بظاهر هذا الحديث. 

وهذا أولى من الاستدلال بأنه لو كان الركعة الفردة صلاة لما امتنع 
قصر صلاة الصبح والمغرب فإنه ضعيف. 

وذكر بعض أصحاب الشافعي على ما حكاه الشيخ : تقىّ الدين» 
لهألو تطوع بازيد من رين شفع او وتوا فلذايؤيد عل شهديق ثم إن 
كان المتنفل به شفعًا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين» وإن كان وترًا 
قلا يويد يينه) غل ركغة» فغل هذا إذا تنفل يعشرركعات مكلا جلس 
بعد الثامنة» ولا يجلس بعد السابعة. ولا قبلهاء لأنه قد يكون زاد على 
ركعتين بين التشهدين. 

وإن تنفل بتسع أو بسبع مثلا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة» 
فيجلس بعد الثامنة في التسع وبعد السادسة في السبع» ثم يصبي الركعة 
ثم يجلس» ولو اقتصر على جلوس واحد في ذلك كله جازء وإنما حمله 
على ما ذكر أن النوافل تبع للفرائض؛ وهي شبههاء والفريضة الوتر 
للنهار هي المغرب وليس بين التشهدين فيها إلا ركعة واحدة» والفرائض 


)١(‏ السابق (؟/ لالاه) 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


الشفع ليس بين التشهدين فيها أكثر من ركعتين(١).‏ 

وقال أيضًا: يفهم من الحديث انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر 
من قوله: ((َإِدَا > حَشِىَ الصَّبْحَ))» وهو قول الجمهورء والصحيح عند 
السافسةة وق قزل له : يمتد وقته حتى يصلي الصبح. 

وقيل: يمتد إلى طلوع الشمس. حكاه النووي في شرح 
مسلم(75).. 

وقال أيضًا: من أوتر» ثم #بجد لم يعده على الصحيح عندنا 
والمشهور عند المالكية. وهذا المحديث ظاهره يقتضى . الإعادة؛ لكنه 
يتوقف على ألا يكون قبله وترلما جاء في الأحاديث: (لا وِرَانِ في لَبْلَةِ)) 
(؟)حسنه الترمذي مع الغرابة» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة» وابن 
السكن (5) . 


تننفننفن 


)١(‏ الأعلام (9/ 6ه 55ه). 

(؟) الاعلام (/ 078). 

() صحيح : أخرجه الترمذي(٠417)وقال‏ :حسن غريب وصححه العلامة الألباني. 
(:) الأعلام (78/ .)01١‏ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ل بعد ا مائة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((من كُلَّ اليل أَوْترَ وَسُولٌ الله 
» مِنْ أوَلٍ اليل وَأَوْسَطِه , وَآخرِوء فَالْتَهَى وثرُه إل السّحَر)). 

رواه البخاري (447) الوترء ومسلم (140) صلاة المسافرين. 


قال ابن دقيق العيد: اختلفوا في أن الأفضل تقديم الوتر في أول 
الليل أو تأخيره إلى آخره» على وجهين لأصحاب الشافعي, مع الاتفاق 
على جواز ذلك» وحديث عائشة يدل على الجواز في الأول والوسط 
والآخرء ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطروء الحاجات. 
وقيل بالفرق بين من يرجو أن يقوم في آخر الليل؛ وبين من يخاف ألا 
يقوم» والأول تأخيره أفضلء والشاني تقديمه أفضلء ولا شك أنا إذا 
نظرنا إلى آخر الليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه أفضل من 
أوله» لكن إذا عارض ذلك احتمال تفويت الأصل قدمناه على فوات 
الفضيلة» وهذه قاعدة متوقع فيها خلاف؛ ومن جملة صورها ما إذا كان 
عادم الماء يرجو وجوده في آخر الوقت فهل يقدم التيمم في أول الوقت 
إحرازًا للفضيلة المحققة أم يؤخره إحرارًا للوضوء؟ فيه خلاف. 
والمختار في مذهب الشافعي أن التقديم أفضلء فعليك بالنظر في التنظير 
بين المسألتين والموازنة بين الصورتين(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: اتفق العلاء أن ابتداء وقته بعد 
صلاة العشاء» واختلفوا في نهايته؛ فذهب مالك, والشافعي؛ ورواية عن 
أحمد إلى أن نهايته صلاة ة الصبح. وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه 


() إحكام الأحكام (9/ 694 .)5٠‏ ْ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إلى أن وقته يتتهي بطلوع الفجر وجزم بهافي المغني, وعليها الحنابلة 
المتأخرون. وقال في المعنى إنه يكون بعد الفجر قضاء وتمن ذهب إلى هذا 
صاحب أبى حنيفة والثوري. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام عن 
صلاة وتره يصليه ما بين طلو ع الفجر وصلاة الصبح» »كما فعل ذلك بن 
عمر وعائشة -رضي الله عنهم - وغيرهم. . وقد روى أب داود بسنده عمسن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله 5 : ((مَنْ كَامَ عَنْ وثْره أَوْ تي فَْيِصَلَه إِذا 
أضجح از تكر)00011). 


: 25 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود »)١57١(‏ والدارقطنى(7/7١7)»‏ وص ححه 
صحيح : أخرجهابو والدارقطنر و 


الألباني في الإرواء (7: 5). 
)١(‏ تيسير العلام /١(‏ 710). 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الحديث الثالث والعشرون بعد المائة: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((يْصَيٍ من الل نات عَفْرََرَكْعَةّ 
يُويِرٌ مِنْ ذَلِكَ بكَمْس لا يِجْلِسُ في شَيْءِ لاني آخرها. )) (3) . 

رواه مسلم (/اا/ا) صلاة المسافرين. 


قال النووي: قال القاضي عياض في حديث عائشة من رواية 
سعد بن هشام ((قِيم الي َك تع وَكعَاتٍ))(1). 

وحديث عروة عن عائشة" : ((يإخدى عَسْرَ عَشْمَةَ َمنْهُنَ الونريُسَلَمُ 
مِنَ كل وَكْعَنِه وَكَانَ كع 5 الْمَجرإِذَا جَاءهُ الموَذّن))(5). 

ومن رواية هشأم بن عروة وغيره عن عروة عنها ((ثَلاتَّ عَشْرَة 
بركعتي الفجر))(7). 

وعنها:(( كَانَ رَسُولُ الله صل لَه وسَلَمَ يزيد ي رَمَضانَ 


0 


وََاغَررِهِ عل إخدى عَشْرَةَرَكْعَةَ أربعا أَرْبَعا وَثلانًا))(5). 
5 وعنها : ((كَانَ ْصَلٍ ثلاث عَشْرَة وَكْعَة يُصَلْ تان رَكَمَاتٍ نع 
يُويِر َم يُصَلْ رَكْعبَنوَهْوَ جَالِسٌ ثم يصلٍ ركعتي الفجر))(0). 
كال العلا” ال ا : هو منهاء 
وقيل من الرواة عنها 


)000 أخرجه مسلم(1779). 

هم صحيح أخرجه أبو داود (155١)و‏ صححه العلامة الألباني. 
إفرة أخرجه مسلم (175). 

(5) أخرجه البخاري .)١١51/(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (5/ 189). 
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فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة هو الأغلبء وباقي رواياتها 
إخبار منها بها كان يقع نادرًا في بعض الأوقات فأكثره حمس عشرة ركعة 
بركعتي الفجرء وأقله سبع» وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع 
الوقت أو ضيقه بطول قراءة» ى| جاء في حديث حذيفة وابن مسعود, أو 
النوم» أو عذر مرضء أو غيره» أو في بعض الأوقات عند كبر السن» كم| 
قالت :مم أَمَنَ صل سَبْعرَكَمَاتٍ)) (1)» أو شارة تعد الركعتين 
الخفيفتين في أول قيام الليل» كا رواه زيد بن خالد وروتها عائشة بعدها 
هذا في مسلمء وتعد ركعتي الفجر تارة» وتحذفها تارة» أو تعد إحداهماء 
وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة» وحذفتها تارة. 

قال القاضى: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا 
ننقص منهء وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجرء 
وإنما الخلاف في فعل النبي يِل وما اختاره ل: ا ا 

وقال الحافظ: قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة -رضي الله 
عنها- على كثير من أهل العلم؛ حتنى نسب بعضهم حديثها إلى 
الاضطرابء وهذا إنا يتم لو كان الراوي عنها واحداء أو أخبرت عبن 
وقت واحد. 

والصواب أن كل شبىء ذكرته من ذلك محمول على أوقات 
متعددة» وأحوال مختلفة» بحسب النشاط وبيان الجوار والله أعلم (7). 

قال الحافظ :وظهر لي أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى 


)0 : أخر جه النسائىو(9١/7١)»‏ وصححه الء يخ الألباني رحمه الله. 
() شرح ,النووي (3/ 4 07 16) باختصار. 
إفرة فح الباري 075/900 051 : 
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عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهار الظهر وهي 
أربع والعصرء وهي أربع» والمغرب وهي ثلاث وتر النهار. ظ 
فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة 
وتفصيلاء وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكوها نهارية 
إلى ما بعدها(١).‏ . 


تفن 


.)71/ /6( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكامم 


باب الذكر عقب الصلاة 

ا محديث الرابع والعشرون بعد ا مائة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| أن رفع الصوت بالذكر حين 
يتصرف تان وير الكتوية كان عل كه زيوك لهك .. 
قال ابن عباس: كُنْتُ أَعْلَمُ إِدَا ١‏ نْصَرّفُوا بِذَّلِكَ إذا سَمِعْتَة. 

وفي لفظ: ((مَاكُنَا تَعْرفٌ الْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُونٍ الله إلا 
بالتكبير)) . متفق عليه. رواه البخاري (851) الأذان» ومسلم (0817) 
متاح 

قال الإمام النوويٌ: هذا دليل لما قاله بعض السلفء أنه يستحب 
رفع الصوت بالتكبير» والذكر عقب المكتوبة؛ ومن استحبه من 
المتأخرين ابن حزم الظاهريء ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب 
المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت 
بالذكر والتكبير» وحمل الشافعى رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر 
وقنًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكرء لا أنهم جهروا دائياء قال: فأختار 
للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة» ويخفيان ذلك» 
إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه» فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه. 
ثم يسرء وحمل الحديث على هذا. 

قوله: : (( كُنْتَ أعلَمُ إذا اْصَرَ رَفُوا))» ظاهره أنه لم يكن يحضر 
الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره(١).‏ 


.)١118-11١1/5( شرح النووي‎ )١( 
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قوله: ((كَانَ عَلَ عَهِدِ رَسُولٍ الله 4 )). 

قال الحافظ: : فيه أن مثشل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع 
خلاقًا لمن شذ ومنع ذلك» وقد وافقه مسلمء والجمهور على ذلك. وفيه 
دلبل جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري: فيه الإبانة على 
صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. وتعقبه ابن 
. بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحدٍ من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب 
في ((الواضحة))؛ أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح 
00 وهو قديم من شأن الناس. 

قال ابن بطال: وفي ((العتيبية)) عن مالك أن ذلك محدث(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه تأخير الصبيان في الموقف؛ 
لقول ابن عباس: ((مَا كُنَا تَمْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله إلا 
ِالتَكْبيرٍ)) ؛ فلو كان متقدمًا في الصف الأول لعلم انقضاء الصلاةً بساع 
التسليم. 
سروس سين 
بجهارة صوته(5). 


5 


)١(‏ فتح الباري (7/ 1/9؟). 
(؟) إحكام الأحكام 90/ 55). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


جوف الخا مسر و السقير رن ها لان 


وروا مول الل م تر ا 0 
كتاب إلى معاوية أن رَسُولَ اللّهيك كَان يفو ل دُبْرَ كل صَلَاةٍ مشو بَة: 


و 


((َاإِله إلا اللّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 4. لَهُ املك وَلَهُ الْحمْدٌ وَهُوَ عَلَ كُلّ 
ع 
اَذ مِْكَ ابكَذٌ)).ثمَ وَكَحْتُ بَعْد ذَِكَ عل مُعَاوية يه فم طون تراصام 
بذَلِكَ)). 
ولفظ: : ((كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَكَالَ وَإِضَاعَةٍ الال وَكَثْرَةٍ السّوَّالِ 
َكَانَيَْهىَ عَنْ عُقُوقٍ الأمهَاتِ وَوأدِ اَنَاتِ ومَنْع وَكَاتٍ)). ش 
رواه البخاري (15177) الرقاق» ومسلم (*091) الأقضية. 


قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: فيه دليل على استحباب هذا 
الذكر المخصوص عقيب الصلاة؛ وذلك لما اشتمل عليه من معاني 
التوحيد» ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والإعطاء, وتمام القدرة. 
والثواب المرتب على الأذكار يرد كثيراء مع خفة الأذكار على اللسان 
وقلتهاء وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتهاء وأن كلها راجعة إلى الويمان 
الذي هو أشرف الأشياء والحد الحظ. 

ومعنى: ((لا د يَنْفْعٌ د الحَدٌ منكٌ الجَن)) لا ينفع ذا الحظ حظه. وإن) 
ينفعه العمل.وفي أمر معاوية بذلك المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. وفيه 
جواز العمل بالمكاتبة بالأحاديث وإجراؤها مجرى المسموعء والعمل بالخط 
في مثل ذلك إذا أمن تغييره. وفيه قبول خبر الواحد» وهو فرد من أفراد لا 
تحصىء ى) قررناه فيم| تقدم. 

وقوله: ((عَنْ قِيلَ وَقَالَ)) الأشهر فيه بفتح اللام على سبيل 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الحكاية. وهذا النهي لابد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها وقوع 
الخطل والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار 
اولوق جك عر الج و ايسان : ((كَمَى باْرء إن أن 


حَدّتَ بَكُلٌ مَا م سَمِعَ .)١())‏ 
اليس للق كر انا سو يست كل بامييج 
وأما: ))إضَاعَةٍ ةِ لمَالِ))» فحقيقته المتفق عليها بذله في غير 0 


دينية أو دنيوية» ذلك تمنوع. لأن الله الجن الأموال قيامًا لمصالح 
العباد. وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح. 

وأما ((كَثْرَةٍ السّوَّالِ))» ففيه وجهان: أحدهماء أن يكون ذلك 
راجعًا إلى الأمور العملية وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا 
تدعو الحاجة إليها.وفي حديث معاوية: ((م تبى عَنِ الأخْلُوطَات)). وهي / 
شداد المسائل وصعاما. 

والوجه الثاني: أن يكون ذلك راجمًا إلى سؤال المال» وقد وردت 
أحاديث في تعظيم مسألة الناس .و تخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في 
الآباء أيضَاء لأجل شدة حقوقهن؛ ورجحان الأمر ببرهن بالنسبة إلى 
الآباء.ووأد البنات» عبارة عن دفنهن مع الحياة» وهذا التخصيص بالذكر 
لأنه كان هو الواقع في الجاهلية. 

(ومَنع وَمَاتِ)). راجع إلى السؤال مع ضميمة ة النهي عن المنع» 
وهذا يحتمل وجهين. أحدهما: أن يكون المنع حيث يؤمر بالإعطاءء 
وعن اا ار مخصوصًا بصورة غير 
صورة الآخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0)المقدمة » وأبو داود (5997)»و صححه الشيخ الألباني. 


فنخ العلام شر< عمدة الاأحكام 


والثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة» ولا تعارض بينهماء فيكون 

وظيفة الطالب أن لا يسأل» ووظيفة المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال» 

ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الكثرة من السؤال والله أعلم(١).‏ 
يفك 


.)8١0-74/9( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السادس والعش رون بعد الاثة 

عن سمي مَوْلَ أبي بَكْرٍ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي 
باع الككاد عر أن رع أنَ فُقَوَاء المهَاجِرِينَ أنُوا رَسُولَ اللسه 
2 فَقَالوا: يَارَ سُولَ اللّه دَمَبَ أَهُلُ الدّنُورٍ بالدَّرَجَاتِ الخُلَّ وَالنْعِيم 
5 

قال: وَمَاذَاك؟ قَالُوا يُصَلُونَ نص ويَصُومُونَ كما نَصُوم؛ 
وَيَتَصَدَفُونَ وَل تَصَدف؛ وَيُعْتَقَونَ وَلَا نَعْتِقُ 

ََالَ رَصُولُ اللّديد كك عل م شَيَْاُذْرِكُونَ بِوِمَنْ 
حي كفي نكن ولاقو أعة أَنْصَلَّ مِنكُمْ إِلامَنْ 
صَنَعٌ مل مما 5 صَتَمْتم؟ قَالوا: بل يا شُولَ الله 2 - 

قَالَ: 2 تَسَبُحُونَ وَتَكَيدُونَ مدو دبرَ كَُُ صَلَاةٍ ثانا وَتَكَائِينَ 

مَزَّه)) «رواه البخاري (6) الأذان ومسلم (04) المساجد. 

َل أبُو صَالح َرَجَمَ فقا الممَاجرِينَ 2 سُولٍ اللَويٍ كقَالُوا: 

َسُول الله سَوع إِخواننَا أل الأموال يأ فنا مََلُوا ل 

َقَالَ رَسُول اللو ((دَلِكَ مَضْلّ الل يؤِْيهِ مَنْ يَشَاءُ)). 

َل من قدت بَعْضَ أَمْلٍ بهذا الحَدِيثِ قَمَالَ: وَعَنْتَ إِنَّا 
قَأَلّ :((مُسبْحُ الله تكاناء و وَيَلحين وك الله تلكا و تلقين» وَتحَمدُ الله 
لاا وََكَائِينَ)) رمت إل أي صالم فَذَكرِ لَه ذلك كقَال: قَلّ: 
«اللَّهُ كك وَسْبْحَانَ اللَّهُ وَآَخُمْدُ لله حتى تَبْلَّ مِنْ كمِيعِهنَ ثَلَانّا 
وَتَلَائينَ)). 

رواه مسلم (0946) المساجد. 
اسمه ذكوان تابعي ثقة عالم» وأبو بكر بن عبد الرحمن تابعي جليل. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


قوله: ((ذَمَبَ أَهْل الدثور))» واحدها دثر» وهو المال الكثير. 

وفي هذا الحديث دليل لفضل الغني الشاكر على الفقير الصابر 
وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف: والله 
أعلم(1). 

وقال الصنعاني: وقال الحافظ رشيد الدين العطار: وقول هك 
في آخره : (مَرَجَعَّ فُقَرَاء المماجِرينَ إل رَ سُولٍ اللو )) . مرسل لم 
يسنده أبو صالح» وقد أخرجه البخاري في مواضع من كتابه؛ ولم يذكر 
فه هذه الزيادة من قول أبي صالح؛ إلا أن مسلً) قد أخرجه من وجه آخر 
عن أبى صالح وفيه الزيادة متصلة مع سائر الحديث. 

قال: .إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح اقم 
رَجَعَفَُرَاءُ لمهاجرِينَ. إلخ»». 

وقوله : ((فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَخْى))؛ خبر متصل(1). 

وقال الحافظ ما ملخصه: قوله: («خَلْفَ كُلَّ صَلطة)). مقتضى- 
الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة» فلو تأخر ذلك 

عن الفراغ فإن كان يسيرًا بحيث لا يعد معرضًاء أو كان ناسيّاء أو 

متشاغلا بم ورد أيضًا بعد الصلاة ة كآية الكرسي لا يضر.» وظاهر قوله: 
(كُلَّ صَلاةٍ))؛ يشمل الفرض والنفلء لكن حمله أكثر العلماء على 
الفرضء وقد وقع في حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد 
بالمكتوبة» وكأمهم حملوا المطلقات عليها. 

ل ((ثلامما وَتَكَائينَ)) يحتمل أن يكون المجموع. للجميع فإن 


.)81١ 7/92 العدة‎ )؟١(‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وزع كان لكل واحدٍ إحدى عشر.ءة» وهو الذي فهمه سهيل بن أبي 
صالح» ى) رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه؛ لكن لم يتابع 
سهيل على ذلك؛ بل لم أر في شئ من طرق الحديث كلها التصريح 
بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف» 
والأظهر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد. 

قال: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم, أن العالم إذا سكل عن 
مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بها يلحق به المفضول درجة الفاضل» 
ولا يجيب بنفس الفاضلء لثلا يقع الخلاف» كذا قال ابن بطال وكأنه 
اعلونين كر بو يكرا : ((آلا أدلَكُمْ عَلَ َمْرِ تُسَاووتهم فيه)) ؟ 
وعدل عن قوله: (( نحم م هم أَفضَلَ مِنكُمْ ب بذَّلِكَ)) . وفيه التوسعة في 
الغبطة؛ وقد تقدم تفسيرها في كتاب العلمء والفرق بينها وبين الحسد 
المذموم. وفيه المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة 
الأغنياء إلى العمل با بلغهم ولم يكر عليهم يل » فيؤخذ منه أن قوله: 
(إِلامَنْ عَمِل)): عام للفقراء والأغنياء» خلافا لمن أوّله بغير ذلك» وفيه 
أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. وفيه فضل 
الذكر عقب الصلوات» واستدل به البخاري على فضل الدعاء عقيب 
الصلاة ى) سيأتي في الدعوات لأنه في معناهاء ولأنها أوقات فاضلة 
يرتجى فيها إجابة الدعاء. وفيه أن العمل القاصد قد يساوي المتعدي. 
خلافا لمن قال إن المتعدي أفضل مطلقاء نبه على ذلك الشيخ ععز الدين 
بن عبد السلام(١).‏ 

وقال الصنعاني: قيل الحكمة في هذا الترتيب في الذكر البداية با 


.)7857-185 فتح الباري (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


يتضمن نفي النقائص عن الله تعالى وهو التسبيح» ثم الإتيان با يتضمن 
إثبات الكمال له وهو التحميد إذ لا يلزم من نفي الأول الثاني واختصاصه 
بهء ثم الإتيان بالتكبير ليعلم أن ذاته الشريفة أعظم من أن تدركها الأوهام 
وتعرفها الأفهام, : ثم الختم يكون بالتهليل» كما دل عليه الحديث الآخر 
لدلالته على انفراده بجميع ذلك(١).‏ 

فصل في بيان الثابت من أذكار ختم الصلاة . 

قال العلامة عبد الله آل بسام: قال رحمه الله: 00 
كان قبل أن ينصرف يستعيذ ثلاثاء ويقول: «اللّهُمَ أنْتَ السَّلام وَنْكَ 
السَّلام تبَارَكْتَ ذا لآل ل وَالإِكْرَام)) (0). 

وني الصحيحين أنه كان يقول )0 
هله املك وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَىْءِ قد 
نض يعنت البق اج ملك لأعَوْل وَلأَهْةإلأبالة 
٠‏ وَلا تَعبَد إلا إيّاهُ » محلِصِين [ له الدينَ وَلَوْ كه الكَافْرُونَ)) ((ود 
أن ع سبوا انا انين وَخمدُوا لا وك لائِين ‏ وَيُكَيْرُوا تَلَانَا 
وتكين»» تك يسع وَيَسْعُونَ و عام ألْانَةٍ لالَهإَِااوَخدَه لا 

ازاك .ول لخدذ» رخو عل كل 3 ون قَدِيدٌ 

والذكر من أفضل العبادات وذا قالت عائشة -رضى الله عنها-: 
((الذكر بعد الانصراف من الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقاها)). 
فإن الصلاة تصقل القلب؛ وليس الذكر عقب الصلاة بواجب » فمن 


.) 5م‎ -48١/(ةدعلا‎ )١( 
أخرجه مسلم(170).‎ )1( 


لي العزام شرخ عمدة الأحكام 
أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه؛ ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى 
يضرف الإمام عن القبلةه ولا يشيحي للإماء أن يفخد يعد البيلام مسسفيل 
القبلة إلا بمقدار ما يستغفر ثلاثًا ويقول: ((اللْهُمَ أنْتَ السَّلآمٌ» وَمِنْكَ 
السَّلامٌ» تَبَارَكْتَ يا ذَا اْجَللٍ وَالإِكرَ ام)) وعد التسبيح بالأصابع سنة 
فقد قال النبي يلك للنساء : سبحي اله الال من مج وات 
مُسْتَنْطّقَات)) )١(‏ (7). 


)01 صحيح أخرجه أبو داود(١‏ » والترمذي (7585)»وصححه الغلامة 
: الألباني. 
)١(‏ تيسير العلام /١(‏ 7555). 


فلخ العزام شرخ عصدة الاحكام 


باب الخشوع في الصلاة 

ا حديث السابع والعشرون بعد ا ماثة: 7 

عَنْ عائئة رضي اللَّهُعَنَْا أن الي صَلّ في حِيصةٍ با أ عَلام 
َنَظرَإِلَ أَعْلَامهَانَطْرَة قن الصَرَ عَتَ ف قال: : ((اذْمَسُوا بَكَمِيِصَبِي هَذِهِإِلَ 
أبي جَهُم وانتونى بأنبجَانيَة أي جَهُم فنا لني نَِاعَنْ صَكَاقٍ)). 

رواه البخاري (7/7) الصلاة» ومسلم (007) المساجد. 

الخميصة: كساء مربع له علمان» والانبجانية كساء غليظ لا علم 
له. . قوله ((إلى أبي جهم)). 

قال الصنعاني: هو حذيفة بن عامر القعرشي العدوي الصحابي 
الجليل» أحد عظاء قريش» أسلم عام الفتح. وهو الذي قال فيه النبي عله 
ا ل ل 
مضى في باب ألمرور بون يدي المصلي» وإنه| خصه النبي ب بذلك لأنه كان 
أهداها إلى النبي يد » كم في الموطأ عن عائشة : أَهُدَى بو جَهُمبْنْ 
ُدَيْفَََرَسُولٍ الله يحييصّة سَاية ا عَلَمْ فَسَهِدَ فِيهَا الصَّلَاة قَلَمَ 
انْصََ ف قَالَ: ردي هَذْه الحَوِيصَة إِلَ أبي جَهُم)). 

قال ابن بطال: إنما طلبه ثوبًا غيرها ليعلم أنهلم يرد هديته 
استخفافا به. وفيه أن الواهب إذا ردت عليه هوبته من غير أن يكون هو 
الراجع فيها فلا كراهة(١).‏ ظ 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على لبس الشوب ذي العلمء ودليل 
١‏ على أن اشتغال الفكر يسيرًا غير قادح في الصلاة .وفيه دليل على طلب 
الخشوع في الصلاة» والإقبال عليهاء ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها. 


.)4791١ /90(ةدعلا)١(‎ 


فخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


وفيه دليل على مبادرة الرسول 35 إلى مصالح الصلاة» ونفي ما 
يخدش فيها حيث أخرج الخميصة واستبدل بها غيرها ما لا يشغل فهذا 
مأخوذ من قوله: ((فنظر إليها نظرة)). 

وبعثه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة 
كيا جاء في حلة عطارد. 

وقوله يك لعمر: ((إِن 1 أَكْسِكَهًا لََِْسَهَا)) .)١(‏ 

وقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كل ما يشغل عن الصلاة من 
الأصباغ» والنقوشء والصنائع المستطرفة» فإن الحكم يعم بعموم علته؛ 
والعلة الاشتغال عن الصلاة» وزاد بعض المالكية في هذا كراهة غرس 
الأشجار في المساجد(؟). 

وقال الحافظ: وفيه قبول الحدية من الأصحابء. والإرسال 
إليهم» والطلب منهم. واستدل به البابي على صحة المعاطاة لعدم ذكر 
الصيغة. 

وقال الطيبى: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في 
القلوب الطاهرة والنفوس الزكية» يعني فضلًا عمن دونها(”). 

وقال عبد الله آل بسام: وفيه أنه لا بأس من رد الحدية لسبب» 
لكن مع بيان السبب لصاحبها حتى لا يقع في قلبه شيء. وفيه حسن 
أخلاق النبي يي ه حيث رد عليه الكساء المعلم وطلب الكساء الذي 
ليس فيه أعلام ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته (5). 
)١(‏ أخرجه البخاري (8557)»ومسل(78١35).‏ 
(١)إحكام‏ الأحكام (9/ 47, 917). 
(؟)فتح الباري ( لال201/5.01. 
(5) تيسير العلام (7517/1). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 

ا حديث الثامن والعشرون بعد المائة: : 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: “((كان رَمْسْول الله 
عد جْمَعْ بن صَلَاٍ الظهر والْعَضْرٍ إِذَا كان عل ف يمر سَيْرِ وَيَجْمَعُ بَيْنَ 
المغرب وَالْعِسَاءِ)) 

للاحه دبل 201 د السام 
ا الو ا كحم 
فقال: ((وقال إبراهيم ابن طهمان عن حسين المعلم عن يحيى بن كثير عن 
عكرمة عن ابن عباس)) فذكره. والبخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان» 
وفد وصله البيهقي عن طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن حفص 
النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان, بلفظه فعلى المؤلف مؤاخذه 
في ذكره لهذا الحديث لأنه ليس على شرطه(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ في هذا الحديث ليس في كتاب 
مسلمء وإنما هو في كتاب البخاريء وأما رواية ابن عباس في الجمع بين 
الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه؛ ولم يختلف الفقهاء 
في جواز الجمع في الجملة» لكن أبا حنيفة يخصصه بالجمع بعرفة ومزدلفة 
وتكون العلة فيه النسك لا السفرء ولهذا يقال: لا يجوز الجمع عنده بعذر 
السفر. وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التي وردت بالجمع على أن 
المراد تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها(؟). 


.)45 /”( العدة‎ )١( 
.)45 90 /( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


قوله : ((عَلَ ظَهْر سَْرِ)) 

قال الحافظ: قال الي الظهر في قوله: ((ظَهْرِ سَبْرِ)) للتأكيد. 
كقوله : الصدقة عن ظهر غنى؛ ولفظ الظهر يقع في مثل هذا اتسأعًا للكلام؛ 
كأن السير كان مستندًا إلى ظهر قوي من المطي مثلًا. وقال غيره: جعل للسير 
ظهرًا لأن الراكب ما دام سا را فكأنه راكب ظهر. قلت: وفيه جناس 
التحريف بن الظهر والظّهر» واستدل به على جواز جمع التأخيره وأما جمع 
التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب(1). 

قال الصنعاني: فمن الأحاديث في ذلك - أي: مشروعية القصر- 
في السفر- رواية الإسماعيل من حديث أنس عنه ل : ((كَانَ وَسُول الله 
ذا كَانَ فى سَفّر قَرَالّتِ الشّمْسُ صَل الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ حِيعًا ثم اتحل))2 
(؟)» وأخرجه الحاكم في الأربعين» وفيه: :قناعت الم قبل أ 
َيل صَل الظهرٌ وَالْعَضْرَ نم رَكِبَ)) وأخرج البيهقي برجال ثقات عن 
بن عباس ((أكَانَ دول مزلا ى الشقر أسجَي الل قم ذه حَتّى 
ممع نظف وَالمَصرٍثُم ييل م اَهَل امِل مدَفى الصَيْرٍ 
َسَارَ فأَخْرَ الظَهرَ حتَى يَأتىَ الل اذى يريد أن يخْمَعَ فِِهِ بَيْنَ الظَهْرٍ 
وَالْعَضْر)) ("0)» إلا أنه قال الحافظ ابن حجر: إنه مشكوك في رفعه؛ 
والمحفوظ أنه موقوف وقد استدل به على اختصاص الجمع عن جد 
السير لكن وقع في الموطأ أن النبي يي أخر الصلاة في غزوة تبوك؛ ثم 
خرج فصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم دخل ثم خرج فصل المغرب 
)١(‏ فتح الباري (51757/5). 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 177١)؛‏ وصححه الشيخ الألباني - 
رحمه الله- في الإرواء (9/ 77). 
(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ .)١515‏ 


فنخ العلام شرح عهدة الاحكام 


والعشاء. قال الشافعي في الأم : قوله ((دَحَلَ ثم حَرَّجَ)) لايكون إلا 
وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرًا. 

وقال ابن عبد البر: في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا 
يجمع إلا من جد به السير» وهو قاطع للالتباس. أد هه( ؟). 

وقال أيضًا: واختلفوا في جواز الجمع لعذر المرض والمقيمء 
فمنعه الجمهور وهو مذهب الشافعي» وجوزه عطاء؛ والحسنء وهو 
مذهب أحمد. وقال البغوي في شرح السنة: وهو قول مالكء وأحمد. 
وإسحاقء وقال به جماعة من الشافعية منهم الخطابي» والقاضي حسين» 
والمتولي» والروياني» واختاره النووي في شرح مسلم وقواه بعض 
المتخرين لأجل المشقة. واختلفوا أيضًا في جواز الجمع لعذر المطرء 
فجوز ه مطلقًا جماعة» وهو مذهب أحمد؛ لكن خصه بالمغرب والعشاءء 
وقيده الجمهور بجمع التقديم. 

واختلفوا أيضًا في الجمع في الحضر للحاجة من غير اتخاذه عادة» 
فجوزه جماعة» منهم ابن سيرين» وأصحاب من المالكية» والقفال الكبير 
من الشافعية» وحكاه عن أبي إسحاق المروزي» واختاره ابن المنذر» 
وحكاه عن جماعة من أصحاب الحديث» وهو ظاهر كلام ابن عباس» 
كذا سرد هذه الأقوال الحليمى في شرح العمدة غير مربوطة بدليل 
يقاومه الأصل الأصيل (؟7). 

يفك 


.)95.46 /”(ةدعلا)١(‎ 
.)٠١١٠١ 1١ /9( (؟) السابق‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
باب قصر الصلاة في السفر 

ا حديث الناسع والعشرون بعد ا مائة:. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال (( قحست رسول 
اللّه يد دَكَانَ َايَزِيدٌ في السَفَرَ عَلَ رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْر وَعْمَرَ وَعُغَانَ 
كَذَلِكَ)). 

رواه البخاري )١١١7(‏ تقصير الصلاة. 

قوله: ((باب قصر الصلاة في السفر)». المراد به هنا: رد الفريضة 
الرباعية إلى اثنتين. يقال قصر بتخفيف الصاد قال تعالى: ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جاح أن ضر وا مِنَ الصَّلاةٍ © [النساء : .]٠١ ١‏ 

قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح؛ 
وعن بعض السلف أنه يشترط النوف» وبعضهم كونه سفر حج. أو 
عمرة» أو جهاد. وعن بعضهم كونه سفر طاعة» وعن آخرين كل سفر في 
طاعة أو غيرهاء قلت وهو ظاهر الآدلة(١).‏ 

وقال الحافظ: قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن 
يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منهاء واختلفوا فيما قبل 
كرو ل اليرت ددهي تور ان اليه لا ار ماري جمينع 
البيوت» وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلى ركعتين ولو 
كان في منزله» ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. 

ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق 
الببيوت واختلفوا في) قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى 
يثبت أن له القصر» قال: ولا أعلم النبي يِل صلى قصر | في شيء من 


.)٠١ ١ /7( باختصار من العمدة‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 


أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة(١).‏ 

أما حديث الباب فقد انفرد البخاري بهذه الرواية المختصرة؛ 
وذكره الإمام مسلم مطولًا. 

قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: روى مسلم عن 
حفص ابن عاصم قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة» فصلى بنا الظهر 
ركعتين» ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رَحْلْهء وجلس وجلسنا معه. 
فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسًا قيامًاء قال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: : يسبحون. قال : لو كنت مسبحًا لأقمت صلاتي. صحبت 
رسول اللّه في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه وصحبت 
عم فلم يزو عل ركيين يحت فيصه انه وضيحيت عدن فلو يزه عل 
ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله تعالى : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ني رَسُولٍ 
اللَّه أَسْوَةٌ حَسَتَةُ) [الأحزاب ل لكا 

قال الصنعاني: والصحيح أن عثمان أتم في آخر أمره. على ما يأتي 
بعد إن شاء الله تعالى. وأعلم أن مسافة القصر لم يأت في تحديدها دليل 
ناهض» واختلفت أقوال العلماء فيهاء فحكى ابن المدذر وغيره نحوها 
من عشرين قولًا ولا حاجة إلى سردهاء والبحث لغوي يتعين ما يسمى 
سفرًا لغة» وللاختلاف فيه لغة اختلف العلماء في مقدار المسافة في ذلك» 
وجاء عن السلف ما يشعر بأن نحو الميل يعد سفراء فعن أبي حنيفة ثلاثة 
أيام» وهو أكثر ما قيل فيه» وعليه كثير من الزيدية» وأقل ما قيل فيه عن 
الظاهرية إنه لا يقصر في أقل من ميل» وبين هذين القولين عدة أقوال» 


.)557 فتح الباري (؟/‎ )١( 


فخ العزام شر< عمدة الاأحكام 
ورأى مالك لأهل مكة خاصة القصر إلى منى فما فوقهاء وهو أربعة 
أميال» وحجته أن حارثة ابن وهب قال: صلى بنا رسول الله يل بمنى 
ركعتين» ولو لم يجر لأهل مكة لقال وأتهمنا نحن. وقال ابن حزم مقررًا 
لذهب الظاهرية: إن من خرج من بوت مصر ه. أو قريته؛ أو موضع 
سكناه فقشى نباك صل ركعن وان معن أقل ايندلل صل أريعاء 
قال: ولا يجوز لنا أن نوقع اعت بح واحت عكر عل ان سان ون و 
حجة في اللغة سفرًا ولم نجد ذلك ني أقل من ميل؛ وقد روينا في الميل عن 
ابن عمر فقال: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة فأوقعنا اسم السفر 
وحكمه قصرًا وفطرًا على الميل إذ لم نجد عربيًا ولا شرعيًا عانًا أوقع على 
أقل من ميل اسم سفر. قال: وهذا برهان صحيح(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: وني الحديث دليل على المواظبة على القصر 
وهو دليل على رجحان ذلك. وبعض الفقهاء قد أوجب القصرء والفعل 
بمجرده لا يدل على الوجوب لكن المتحقق من هذه الرواية الرجحان 
فول ان وما زاد مشكوك فيه فيترك وقد تحرّج قول للشافعى أن الإتمام 
أفضل قياسًا على قوله إن الصيام أفضل والصحيح أن القصر أفضل. أما 
أولّا فلمواظبة النبي يك وأما ثانيا فلقيام الفارق بين القصر والصوم فإن 
ا ا 0 تين 
عنهم| لا يرى التنفل في السفر وقال: : ((لَوْ كنت متيلا لأعَمْت)). 

فقوله: ل 0 
الفرضء ويحتمل أن يريد لا يزيد نفلا وحمله على الثاني أولى لأنه وردت 
أحاديث عن ابن عمر يقتضى. سياقها أنه أراد ذلك» ويمكن أن يراد 


)١(‏ العدة (7/ )1١ 7-1١١7‏ بتصرف. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


العموم فيدخل فيه هذا -أعني النافلة في السفر تبعًا لا قصرًا. وذكره لأبي 
بكرء وعمر وعثمان» مع أن الحجة قائمة بفعل رسول الله ة ليبين والله 
أعلم أن ذلك كان معمولا به عند الأئمة لم يتطرق إليه نسخ ولامعارض 
راجح وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطته لتقويته بالعمل(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

الأولى للمسافر أن لا يدع القصر اتباعا للنبي يَيِةِ وخروجًا من 
خلاف من أوجبه؛ ولأنه الأفضل عند عامة العلماء. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه في الاختيارات كراهة الإتمام؛ 
وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم» وقال الشيخ 
تقي الدين أيضًا: قد علم بالتواتر أن النبي يد إإنما كان يصلى في السفر 
ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمر بعده. وهذا يدل على أن الركعتين أفضل 
كا عليه جماهير العلماء(؟). 

وقال أيضًا: السفر في الحديث مطلق لم يقيد بالطويل» والأحسن 
أن يبقى على إطلاقه. فيترخص في كل ما سمي سفرًا. 

أما تقيبده بمدة معينة» أو بفراسخ محدودة. فلم يثبت فيه شيء. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: السفر لم يحده الشارع. 
وليس له حد في اللغة» فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه» فيا كان 
عندهم سفرًا فهو سفرًا(؟). 


ننؤنيننن 


.)1١6-1١١7 /9( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)1801 /١( (؟) تيسير العلام‎ 
.)755 /١( تيسير العلام‎ )9( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب الجمعة 

ا محديث الثلاثون بعد ا مائة: 

عن سهل بن سعد الساعدي رجالا مَارُوا في مير رَسُولٍ 
الله 3 من أي ود هُو؟ قال سَهْلٌ: من طَْفَاء الب وَكَدْوَئِتُ 
رَسُولَ اللّه يِِقَام علَْه مَكَبّ وكير النَاسُ وَوَاءهُ وَهُوَ عَلَ انبر ثم 
كم كَل الى ل صحفي أضل الثرء كع فرعن آخر 
صَلَاتِه نم قبل عَلَ النّاسٍ فَقَالَ: ((يا أيجَا اناس إِنَْا صَتَعْتٌ هَذا لَِأنُوا 
وَلِتَعلَمُواصََاق)) .وف لَفْظِ :((فَصَل وهو عَلَيْها علج 0 كَِيَ عَليّمَاء ثم 
رَفْعَ وَهُوَءَ يهاه نَُّتَوَلَ القَهْقَرَى)) له 
(655)المساجك. 
رواي الحديث: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري كان 
اسمه حزنّاء فساه النبي ‏ سهل» وهو أبو العباس» وقيل أبو يحيى» توفي 
النبي يه وسنه مس عشر ة سنة» وطال عمره وحتى أدرك اجاج بن 
يوسفء وامتحن معه؛ أرسل الحجاج إليه في سنة أربع وس.بعين وقال: ما 
منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان؟ قال: قد فعلتء قال: كذبت 
وأمر أن يختم في عنقه ختم أنس بن مالك أيضًا وختم جابر بن عبد الله في يده 
بذلك أن يجتنبهم الناس» ولا يسمعوا منهم» حتى ورد عليه كتاب عبد املك 
بن مراون بفك الختم عنهم» مات سنة إحدى وتسعين وهو ابن مائة سنة 
وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله يقِ. 

قوله: ((بَاب المُعَة))» قيل سمى بذلك لاجتاع الناس للصلاة 
فيه» وبهذا جزم ابن حزمء فقال: إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية. 
وإنما كان يسمى العروبة. انتهى. وفيه نظرء فقد قال أهل العربية: إن 
العروبة اسم قديم كان للجاهلية» وقالوا في الجمعة هو يوم العروبة. 


1 


يده أن 


فذح العلام شرخ عمدة الأحكام 


جججج7جة أ 0 7077070707اللاا 
فالظاهر أنهم غيروا أسمء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أول. 
أهول» جبار» دبار. مؤنس» عروبة» شبار. 

وذكر ابن القيم في اهدي ليوم الجمعة اثنين وثلاثين خصوصية» 
وفيها أنها يوم عيدء ولا يصام منفردًاء وقراءة: ( آلم تنزيل ©» وهل 
أتى 6 في صبيحتهاء وإالجمعة» والمنافقون فيهاء والغسل لماء والطيب» 
والسواك» ولبس أحسن الثياب» وتبخير المسجدء والتبكير» والاشتغال 
بالعبادة حتى يخرج الخطيبء والخطبة والإنصات وقراءة ( الكهف»». 
ونفي كراهية النافلة وقت الاستواء» ومنع السفر قبلهاء وتضعيف أجر 
الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة(١).‏ ونفي تسجير جهنم في يومهاء 
وساعة الإجابة» وتكفير الآثام» وأنها يوم المزيد والشاهد المدخر لمذه 
الأمة» وخير أيام الأسبوع» وتجتمع فيه الأرواح إن ثبت الخبر فيه» وذكر 
أشياء أخرى فيها نظرء وترك أشياء يطول تتبعها. اتتهى ملخصًا والله 
أعلم(؟). ' 7 0 ار 

قوله: ((ثمَ عَادَ حَتى فَرَعْ يمن آخِرِ صَكَاتِهِ )). 

قال الصنعاني: هذا من أفراد مسلم وليس عند البخاري كما قال 
الزركقي: 

00 ول أرهم ذكروا أي صلاة هذه التي صلاها رسول الله 36 
على المنبر» إلا أن في الفتح في فوائد الحديث أن فيه استحباب الافتناح 
بالصلاة في كل شيء حدث إما شكرًا وإما تبركًا. انتهى. وزعم الحلبي في 


)١(‏ أين الدليل على ذلك؟ 
(1) فتح الباري .)5175-511١/17(‏ 


فذخ العام شرخ عمدة الاحكام 


شرحه أنها صلاة الجمعة. وكلام ابن حجر يشعر أنها نافلة(١).‏ 

وقال النووي: فيه صلاته #5 على المنبر ونزوله القهقرى حتى 
سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. 

قال العلماء: كان المنبر الكريم ثلاث درجات,ء كما صرح به مسلم 
في روايته» فنزل النبي 5 بخطوتين إلى أصلء المنبر ثم سجد في جنبه(7). 

ففيه فوائد: منها استحباب اتخاذ المنبر» واستحباب كون الخطيب 
ونحوه على مرتفع كمنبر أو غيره» وجواز الفعل اليسير في الصلاة» فإن 
الخطوتين لا تبطل بها الصلاة لكن الأولى تركه إلا لحاجة فإن كان 
لحاجة» فلا كراهية فيه كما فسل النبى و وفيه أن الفعل الكثير 
كالمخطوات وغيرها إذا تفرقت لا نبطل» لأن النزول عن المنبر والصعود 
تكرر وجملته كثيرة لكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل» وفيه جواز 
صلاة الإمام على موضع أعلى من موض المأمومين» لكنه يكره ارتفاع 
الإمام على المأموم» وارتفاع المأموم على الإمام لغير. حاجة: فإن كان 
لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره بل يسح ب لمدا الحديث؛ 
وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتةاع. 
وفيه تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة» وأنه لا يقدح ذلك في صلاته» 
وليس ذلك من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير 
ليسمعهم (9). 

قوله: ((طَرْقَاء الْعَابَة)) قال الحافظ: في رواية سفيان عن أب, 


.)1١8/790(ةدعلا‎ )١( 


.)0 5 5( أخرجه مسلم‎ )١( 
(")شرح النووي (5/ 257 /ا2).‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام . 
كك 5 ا ا 101010111111 
حازم ((من أَثْلَةِ العَابَةِ)) ولا مغايرة بينهماء فإن الأثل هو الطرفاء» وقيل 
يشبه الطرفاء وهو أعظم منه» والغابة موضع من عوالي المدينة من جهة 
الشامء وهي اسم قرية بالبحرين أيضًا وأصلها كل شجر ملتف (07). 


ون نين 


فنخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث ا حادي والثلاثون بعد ا مائة: 
اعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله يل قال : ((مَنْ 
جَاء مِدكُم الجمُعَة تَليَفتَيلُ)). 

رواه البخاري (8171) الجمعة» ومسلمٌ (5 85) )١(‏ الجمعة. 

قال ابن دقيق العيد: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة. 
وظاهر الأمر الوجوب, وقد جاء مصرحًا به بلفظ الوجوب في حديث 
آخرء فقال بعض الناس بالوجوب بنآء على الظاهرء وخالف الأكثرون 
فقالوا بالاستحباب» وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هدًا الظاهرء 
فأولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد, كما يقال: 
حقك واجبٌّ عل وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول» وإنها يصار 
إليه إذا كان المعارض راججحًا في الدلالة على هذا الظاهر؛ وأقوى ما 
عارضوا به حديث: ((مَنْ تَوَضَأيَوْمَ اجُمعةِ فهَا وَِْمَتء وَمَنِ اغْتَسَلَ 
فَالْعْسْلٌ أَفْصَلٌ))(1) ولا يقاوم ل وإن كان 
المشهور من سنده صحيحًا على مذهب بعض أصحاب الحديث. 

قال الصنعاني في الحاشية: ا 

قوله: ((وإن كان المشهور من سنده صحيحًا على مذهب بعض 
أصحاب الحديث)). أقول يريد به رواية الحسن عن سمرة التى أخرجها 
أصحاب السئن» فإنه قال الحافظ في الفتح: لهذا الحديث طرقء أقواها 
وأشهرها رواية الحمسن عن سمرة. انتهى. ومراد الشارح ببعض 
أصحاب الحديث الحاكم أبو عبد الله فإن أهل الحديث قالوا بعد الحسن 


)غ2 حسن : أخرجه أبو داود (5 5 7)» والترمذي (/591)» والنسائي (1785)) 
وصححه العلامة الألباني . 


فذخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


من الأحاديث صحيحًا إلا أنه وإن كان صحيحًاء فم أخرجه الشيخان 
أصح كما عرفت» وإذا عرفت هذا فلا يتم رجحان المعارض لأحاديث 
الوجوب حتى يقبل التأويل الضعيف لماء إذ لا يقبل إلا مع رجحان 
المعارض ولا رجحان فتبقى أدلة الوجوب على ظاهرها. 

وقال الحافظ: نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة 
بدون الغسل مجزئة؛ لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم 
يقولوا إنه شرط؛ بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كأن أصله 
قصد التنظيف. وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من 
الملاككة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرم أكل الشوم على من 
قصد الصلاة في الجماعة» وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة 
وغيره فيجب عل الثاني دون الأول نظرًا إلى العلة. حكاه صاحب 
الهدى» وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثان 
تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة 
واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك 
الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك» وإنم لم يرجع عثان للغسل لضيق 
الوقت إذ لو فعله لفاتت الجمعة أو لكونه كان اغتسل ك| تقدم(١).‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: قال ابن القيم في الهدي: ((وجوبه 
أقوى من وجوب الوتره وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء 
من مس النساء ومس الذكرء ووجوب الصلاة على النبي كله في التشهد 
الأخير )) . 

وقال شيخ الإسلاه ابن تيمية: ويجب الغسل على من له عرق» 


.)47 ١ /7( باختصار من فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمصدة الاحكام 


أو ريحء يتأذى به غيره. وقال البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في 
وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل. 

فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لا يدع الغسل؛ لأنه قد اتفق على 
مشروعيته وأدلة وجوبه قوية» والاحتياط أحسن وأولى. 

قال الصنعانى: وهؤلاء -أي: الذين أؤلوا الحديث- داروا مع 
المعنى» وأغفلوا المحافظة على التعبد» وذكروا أن الجمع بين المعنى؛ و 
التعبد متعين(١).‏ 

فائدة: قال ابن دقيق العيد: ولقد أبعد الظاهري إبعادًا يكاد يكون 
مجزومًا ببطلانه؛ حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى 
لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده؛ تعلقًا بإضافة الغسل إلى اليوم في بععض 
الروايات» وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح 
الكريبة» ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد 
إقامة الجمعة» وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد 
به والمعنى إذا كان معلومًا كالنص قطمًا أو طفًا مقاربًا للقطع. فاتباعه 
وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ(7). 

وقال الصنعانى: قوله: وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل 
لإزالة الرائحة الكريهة» أقول: هو ما أخرجه أبو عوانة من رواية 
إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر:((كان الناس يغدون في أعماللهم, 
فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة» فشكوا ذلك لرسول الله 


«© 


.)7509 /١( تيسير العلام‎ )١( 
.)١١9617١ /7( إحكام الأحكام‎ )١( 
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فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


فقال: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الجُمُعةَ فَليَفْتَسِلُ)) »)١(‏ وأخرجه ابن أصبغ» 
فهو سبب حديث الباب» وتقدم حديث ابن عباس في سبب الغسل 
أيضاء وحديث عائشة عند البخاري وغيره» وفيه أنه كان يصيبهم الغبار 
فقال رسول الله كل ((لَوْ أَنَكُمْ تَطهَرْتنْ)) (1) ( 09). 

فائدة ثانية: قال الحافظ: حكى ابن العربي وغيره أن بعض 
أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب. لأن المقصود 
النظافة. وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق؛ بل يجزئ باء الورد 
ونحوه. وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى؛ 
وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين» والجمع بين التعبد والمعنى أولى. 
وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى» 
أما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود. لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها 
فيحتاج إلى النية» ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك. والله أعلم(). 


لفن 


(١)أخرجه‏ البخاري (5 86) . 
(؟) أخرجه البخاري(855). 
(9©) العدة(”/ .)١١١‏ 
(5) فتح الباري (7/ 577). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا 00 ل بعد اانه أ 
نُك النس 1 م الشجعة» كَقَالَ: اس ا 1" َا: قَالُ: 0 
قَارْكَمْرَ 2 يْنِ)) رواه البخاري (970) الجمعة؛ ومسلم (81705) 
الجمعة وق زواية ((قَصل ركبيين)» 

رواه مسلم (81/5) (56) الجمعة. 

قال النووى: هذه الأحاديث كلها صريحة ني الدلالة لمذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاقء وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم 
الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره 
الجلوس قبل أن يصليهماء وأنه يستحب أن يتجوز فيهماء ليسمع بعدهما 
الخطبة» وحكى هذا المذهب أيضًا عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة» والشوري 
وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما وهو مروي عن 
عمر» وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام, 
وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانًا فأمره النبي يع بالقيام ليراه الناس 
ويتصدقوا عليه؛ وهذا تأويل باطل» رده صريح قولهق8 إِذَا جَاءَ 
أَحَدَكُمْ يو َم المع وَالِمَامُ تحْطْبُ فَْرْ كعْ رَكْعبَْنِ 0 بْنِ وَلْمتجَوَرْ فيهما))1). 
ا ا ا ا 
فيخالفه. وفي هذه الأحاديث أيضًا جواز الكلام في الخطبة لحاجة» وفيه 
جوازه للخطيب وغيره. وفيها الأمر بالمعروفء والإرشاد إلى المصالح 
في كل حال وموطن. وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن تحية المسجد لا 


)01 أخرجه مسلم (81/0) . 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمهاء وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس 
وهو محمول على العالم بأمما سنة» أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا 
الحديث, والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات 
النهي عن الصلاة» وأنها ذات سبب تباح في كل وقت. ويلحق بها كل ذوات 
الأسباب» كقضاء الفائتة ونحوهاء لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال 
أولى بهاء فإنه مأمور باستماع الخطبة فلم| ترك لها استماع الخطبة وأمرها بها بعد 
أن قعد وكان هذا الجالس جاهلا حكمها دل على تأكدهاء وأنها لا تترك 
بحال» ولا في وقت من الأوقات» والله أعلم(١)..‏ 

وقال ابن دقيق العيد: وقد ذكروا فيه اعتذارات في بعضها 
ضعفء ومن مشهورها أن هذا مخحصوص بهذا الرجل المعين. وهو - 
سليك الغطفاني- على ما ورد مصرحًا به في رواية أخرىء وإنها حض 
بذلك على ما أشاروا إليه؛ لأنه كان فقيرًا فأريد قيامه لتستشرفه العيون» 
ويتصدق عليه» وربا يتأيد هذا بأنه يي أمره أن يقوم للركعتين بعد 
جلوسه؛ وقد قالوا: إن ركعتي التحية تفوت بالجلوسء وقد عرف أن 
التخصيص على خلاف الأصل(7). وعلق عليه الصنعاني بقوله: عرف 
هذا في الأصل من مقصود التشريعء فإنه يهب عث إلى الناس كافة» 
الدليل» كيف والدليل قائم على إزالة ا لدعي ون الاعسناض» وهو 
عموم حديث: ((إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمْ)) الحديث(7). 


,)770-177 4 /5( شرح النووي‎ )١( 
.)171-1177 /79( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)١7 5 /"( (؟) العدة‎ 


. فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث الثالث والثلاثون بعد الائة: 

ا (كَانَ وَسُولُ اللَدوك 
يحَطْبُ خطبتيْن وَهْوَ قَائِ يُفَصْلٌّ بها بجُلُوسٍِ)). ئ 

٠ 0‏ الجمعة ومسلم (851) الجمعة. 

قال النووي: حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا 
تكون إلا قامّا لمن أطاقه. وقال أبو حنيفة: يصح قاعدًاء وليس القيام 
بواجب. وقال مالك: هو واجبء لو تركه أساء وصحت الجمعة. وقال 
أبو حنيفة» ومالك» والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب» 
ولااشرطء ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال 
الطحاوي بللخنا عي امياد الشافطى أنه جامد لعن 
رسول الله » مع قوله: ((صَلُوا كما رَأَيْتَمُونِى أصَل))(32)1). 

وقال الحافظ: مقتضاه لكان لب انا رعرع نوراه 
خالد بن الحارث المتقدمة قبل بابين» ولفظه: ((كَانَ يطب قا نم يَقحَد 
َم يشو َقُومُ)), وللنسائي والدارقطني من هذا الوجه ((كان يَُّث 
خُطبَِئْنِ قَايَا » ٠‏ ثم يَفْصِلْ يَبْْهُا بجُلُوس))» وغفل صاحب العمدة فعا 
هذا اللفظ للصحيحين. 

قلت: ولفظ الحديث في البخاري: ((كَانَ المي يك يَخْطَّبُ قَائَ 
َم يعد تيه يعُومُ كه تَفْعَلُونَ الآنَ )) رقم ( ) الجمعة. 

0 ((بَاب الحَطْبَةٍ كات وَقَالَ أت نس ْنَا ابي 5 ْ 


.)5١5 /5( شرح النووي‎ )١( 
. )5731( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
يخْطبٌُ قَايَ))). ورواه أيضًا بلفظ: ((كَانَ النََىيَِ يحطبٌ حُطبتَيْنِ يَفَعْدٌ 
بينها)) . رقم (47) الجمعة. 1 
وبوب له : ((َاب الْمَْدَةْنَ الحطبئَان يو مَ الجمعة)) . 
ورواه مسلم بلفظ : ((كَانَ وَسُولُ اللي لُك ير الحفعة تُمْعَة قَانّ 
نَم يحِلِسٌ ثُمَ يَقُومُ قَالَ كا يَفْعَلُونَ الآن)1(0). ' 
قال الحافظ: قال ابن المنذر: الذي حمل عليه جل أهل العلم من 
علماء الأمصار ذلك. ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة 
وليس بواجبء. وعن مالك رواية أنه واجبء فإن تركه أساء وصحت 
الخطبة» وعند الباقين أن ا يشترط للقادر كالصلاة» 
واسعدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب: ((إنَّ ابييل جَلّسَ 
دَاتَ يَوْمِ عَلَ ار وَجَلّسْنَا حَوْلَةُ))1) . 
أوبحديث سهل الماضي قبل: ((شري غُلَامك يَعْمَلَ لي أغوَاة و 
أَجْلِسٌ عَلَيّْهَا))() والله الموفق. 
وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة» وعن الثاني 
باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد. وبين الخطبتين. 
واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور. وبحديث 
كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن عبد الحكم يخطب 
قاعدًا فأنكر عليه وتلا ((و تَرَكُوكَ قَامَ))) وفي رواية ابن خزيمة: مارأيت 
كاليوم قط. إمامًا يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين 
)١(‏ أخرجه مسلم (581). 
(؟) أخرجه البخاري( 819) . 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (0/ 207774 وأبو داود ٠(‏ )وص ححه 


الشيخ الألباني . 


1 


فلخ العلام شرخ عصدة الاحكام 
60 ابن أبي شيبة عن طاووس: 5 و 
وعُمُرٌ وَعْنانُ ٠‏ و أَوَلَ مَنْ جَلّسَ عَلَ ادير مُعَاويّة 
وبمواظبة النبي َك على القيامء وبمشر 0 
الخطبتين» ؛ فلو كان القعود مشر-وعا ني الخطبتين ما احتيج إلى الفصل 
بالجلوسء ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورًاء فعند أبي شيبة من 
طريق الشعبي أن معاوية إنم) خطب قاعدًا لما كثر شحم بطنه ولحمه؛ وأما 
من احتج بأنه لو كان شرطًا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد؛ فجوابه أنه 
محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة» أو الذي قعد قعد باجتهاد. 
كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفرء وقد أنكر ذلك ابن مسعود. ثم 
إنه صلى خلفه فأتم معه. واعتذر بأن الخلاف شر(١).‏ 


ندنفندنانن 


(1) فتح الباري (؟/557). 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


ل يعد الائة: 
عن أبي هريرة#5* أن النبي كك قال :0 (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ أَنْصِِتْ 


و 000 كك آ- 


يوم الجْمعَة وَالإِمَامُ تخَطْبُ فَقَد لَعَوْتَ)). 

رواه البخاري (475) الجمعة» ومسلم )80١(‏ الجمعة. 

قال ابن دقيق العيد: يقال لغا يلغوء ولغى يلغيء واللغو واللغي 
قيل هو ردئ الكلام؛ وما لا خير فيه؛ وقد يطلق على الخيبة أيضًا. 
والحديث دليل على طلب الإنصات في الخطبة(١).‏ 

وقال النووي: ومعنى: ((فَقَدُ لَعَوْتَ)) ؛أي: قلت اللغوء وهو 
الكلام الملغي الساقط الباطل المردود» وقيل: معناه قلت: غير الصواب. 
وقيل: تكلمت ب| لا ينبغي» ففي الحديث النهي عن ٠‏ جميع أنواع الكلام 
حال الخطبة» ونبه هذا على ما سواه. لأنه إذا قال: #(رالفة)) وهوفي 
الأصل أمر بمعروف وسمه لغوًا فغيره من الكلام أولى» وإنما طريقه إذا 
أراد نمى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه؛ فإن تعذر 
فهمه فلينهه بكلام مختصرء ولا يزيد على أقل ممكن. 

واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام, أو مكروه كراهة 
تنزيه» وهما قولان للشافعي: قال القاضي: قال مالكء وأبو حنيفة. 
والشافعى» وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة وحكيّ عن النخعي» 
ولط :ونع ساق ند لأاصكي لا إذا سن الفرا نه فال 
واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه» فقال 
الجمهور يلزمه. وقال النخعي» وأحمد. وأحد قولي الشافعي لا يلزمه. 

قوله يَمٌ: (( وَالْمَامُ تخْطْبُ)). دليل على أن وجوب الإنصات.». 


.)171-110 /*”( إحكام الأحكام‎ )١( ٠ 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 


والنهي عن الكلام إنم) هو في حال الخطبة» وهذا مذهبنا ومذهب مالك 
والجمهور. وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام(١).‏ 

وقال الحافظ: وقال الزين بن المنير اتفقت أقوال المفسرين على أن 
اللغو ما لا يحسن من الكلام» وأغرب أبو عبيد المروي في ((الغريب)) 
فقال: معنى لغا تكلم كهذا أطلق والصواب التقييد, وقال النضر. بن 
شميل: معنى لغوت خبت من الأجرء وقيل بطلت فضيلة جمعتك؛: 
وقيل: صارت جمعتك ظهرًا. 

قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما 
رواه أبوداود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: : ((وَمَنْ 
لَعَا وَتَحَطَى رِقَابَ اناس كَانَتْ لَهُ ظهْرًا)) (5)» قال ابن وهب أحد 
رواته: : أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث 


<7 
47 


علِّ مرفوعًا: (( مَنْ قَالَ : صَهِ فَقَد تَكَلْمَ وه وَمَنْ تَكَلَّمَ كَلآجْمْحَةَ لَهُ )0 
ولأبي داود نحوه (5()7). 


تينفننانن 


.)١198:1957/5( شرح النووي‎ )١( 

ا أبو داود 517 7)» وابن خزيمة (0/ 0163 و و -ححسنله العلامة الألباني . 
(0) فتح الباري (7/ 481). 

(5:) ضعيف:أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 97) » وضعفه العلامة الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ال خامس والثلاثون بعد ا لمائة: 

عن أبي هريرة ذه أن النبي كد قال: ((مَن اغْتَسَلَ يو َامجمْمَةنّ 
رح ف ال الأ كما َي ون راع في لئان نيه فَكَأمَا 
قرب بَقَرَة وَمَنْ راح في الساعَةٍ الثالة مَكَأَ] رب كبشا أقَرَنَ وحن رح 
في السَّاعَةٍ الَابِعَةِفَكَأت] قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ راح في السّاعَةٍ الحامِسَةٍ مسّة فَكَأمَا 
قرب يَبْضَةّ فَِذَا حَرَجَ الإمَام؛ حم حَصَرَتِ المَلَائِكَة يه يَسْتَمعُونَ الذَكْرَ)). 

رواه البخاري )88١(‏ الجمعة» ومسلم )66٠(‏ الجمعة. 
: قال النووي رحمه الله: قوله 9 : ((مَن اغْتسّل يَوْمَ الجمْعَةٍ غشل 
الجتايّة)) » معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفاتء.هذا هو المشهور في 
تفسيره» وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الحنابة حقيقة» 
قالوا: ويستحب له موافقة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه. 
وهذا ضعيف أو باطل» والصواب ما قدمناه. 

قوله 45:(( راح ف السَاعٍَ الأول َكَأنّا قَرّب بَدَنَ وَمَنْ وَاحَ 
في السَّاعَةٍ الثازية مَكَأنَّ) قدب بَقَرَةٌ)). 

وفي المسألة خلاف مشهورء فذهب مالك وكثير من أصحابه 
والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا الحظات 
لطيفة بعد زوال الشمسء والرواح عندهم بعد الزوال» وادعوا أن هذا معناه 
في اللغة» ومذهب الشافعى وجماهير أصحابه؛ وابن حبيب المالكى وجماهير 
العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار؛ والساعات عندهم من أول 
النهارء والرواح يكون أول النهار وآخره. قال الأزهري: لغة العرب الرواح 
الذهاب سواء كان أول النهار أو آخره أوفي الليل. . 

وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنىء لآن النبى يِل 
أخين أن الاك كني بويجادن السشاعة الأول :وهو كالمو بدكةة 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ومن جاء في الثانية» ثم الثالئة» ثم الرابعة» ثم الخامسة؛ وفي رواية 
النسائي السادسة»؛ فإذا خرج الإمام طووا الصحف ول يكتبوا بعد ذلك 
أحدّاء ومعلوم أن النبي يك كان يخرج إلى الجمعة متصلًا بالزوال» وهو 
بعد انفصال السادسة؛» فدل على أنه من الحمدى والفضيلة لمن جاء بعد 
الزوال» ولأن ذكر الساعات إن) كان للحث في التبكير إليهاء والترغيب 
في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الآولء. وانتظارهاء واللاشتغال 
بالتنفل» والذكر» ونحوه. 

وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى 
بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ» ويحرم التخلف بعد النداء. 
واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجرء أم من طلوع 
الشمسء الأصح عندهم من طلوع الفجرء ثم إن من جاء أول ساعة من 
هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة 
والبقرة والكبشء لكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر 
الساعة» وبدنة المتوسط متوسطة(١).‏ 

وقال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: 

امف عل الاعسال يوم الخبعة وفقيلة وففسل التكبير 
إليهاء وأن الفضل المذكور إنم) يحصل لمن جمعهم| وعليه يحمل ما أطلق في 
باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. 

وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعاالهم. وأن القليل 
من الصدقة غير محتقر في الشرعء وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب 
بالبقرء وهو بالاتفاق في الهدي. 


.)195-1١97/5( شرح النووي‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واختلف في الضحايا والجمهور على أنما كذلك. واستدل به 
على أن الجمعة تصح قبل الزوال» ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى 
خمس ثم عقب بخروج الإمام» وخروجه عند أول وقت الجمعة. 
فيقتضي أنه يخرج في أول السادسة وهي قبل الزوال. 

والجواب أنه ليس في شىء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان 
من أول النهار» فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال 
وغيره» ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية» فهي أولى بالنسبة 
للمنجوء ثانية بالنسيبة للنهانء وغل هبذا فآخر الخاميبة أول التروال 


8 
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فيرتفع الإشكال(١).‏ 


5 


.)578/7( فتح الباري:‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث السادس والثلاثون بعد امائة: 

عن سلمة بن الأكوع- وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ | الشْجَرَوط -قال: 
((كُنَ نصَلٍبمَعَ وسو ل اللّوِيك في صَلَاة الْجَمْعَة نع صرف وَلَيْسَ ١‏ 
للحي للْحِبطَانٍ ظلّ تَسنَظِلٌ بو)» . رواه البخاري (4178) المغازي؛ ومسلم 
00 8 (7) الجمعة. وفي لفظ ان إِذَا رَالَت 
السك : ثم تَرَجِع فَتَسّعْ الفيْء)). 

0 (:85) المسة 

قال النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة» وقد قال 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمسء وم يخالف في هذا 
إلا أحمد بن حنبل» وإسحاق» فجوزوها قبل الزوال. 

قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شئ؛ 
إلا ما عليه الجمهور» وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء 
وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة» 
لأهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتهاء 
أو فوت التبكير إليها. 

وقوله > 0س تع المّيْء)) إنما كان ذلك لشدة التبكير. وتصصر 
ايه رد تقرح انا لالد ما ل ييز ور : ((وَمَا نجل فيعًا 
تَسْتَظِل بهِ)) من أصله. وإنا نفى ما يستظل به» وهذا مع قصر الحيطان 
ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به(١)7(0).‏ 


.)١18/5؟(ينطقرادلا سنن‎ )١( 
.)5170517/5( شرح النووي‎ )0( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال ابن دقيق العيد: وقت الجمعة عند جمهور العللماء وقت 
الظهر. فلا تجوز قبل الزوال» وعن أحمدء وإسحاق جوازها قبله. ورب) 
يتمسك بهذا الحديث في ذلك من حيث إنه يقسع بعد الزوال الخطبتان 
والصلاة» مع ما روي أن النبي يد كان يقرأ فيها (بِالجَمُحَةٍ وَانُمَافِقِينَ)) 
»)١(‏ وذلك يقتضي زمانًا يمتد فيه الظل» فحيث كانوا ينص رفون منها 
وليس للحيطان فيء يستظل به فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل 
الزوال» أو خطبتاهاء أو بعضهاء والحديث الثاني من هذا يبين أنها بعد 
الزوال (5). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: اتفق العلماء على أن آخر وقت 
صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة 0 واختلفوافي ابتداء وقتها. 
فذهب الآئمة الثلاثة إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمس كالظهر. 
مستدلين على ذلك بأدلة: 

منها ما رواه البخاري عن أنس قال: ((كَانَ رَسُولٌ الله ييه يُصَلٌ 
الجُمْعَةَ حِينَ تيل السّمْس))0). 

وب لزنا اعون توووم لوقيو رفيا فنر وقك 
دخول صلاة العيد. واستدل على ذلك بأدلة» 

منها ما ا ا ل ب 
مسلم» وأحمد من حديث جابر: (أَنَ لي يُصَلْ الْجمعَة كُمَ نَذْهَبُ 
ِل جمَالَِا فَثْرِيحُهَا حَتّى تَرُولَ الشّمْسٌ)490). 


.)40/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١159 /7( به إحكام الأحكام‎ 


ف أخر جه البخاري (؟855). 
)20 أخرجه مسلم (80/8), وأحمد ("/ جرفرة” 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة. 

والحق ما قاله الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ولا ملجى إلى 
التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور. واستدلالهم بالأحاديث 
القاطعة بأن النبي يخ صلى الجمعة بعد الزوال؛ لا ينفي الجواز قبله 
قلت: الأولى والأفضل الصلاة بعد الزوال لأنه الغالب من فل نسي 
ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماء» إلا أن يكون ثم حاجة من حَرٌ 
شديد وليس عندهم ما يستظلون به. أو يريدون الخروج لجهاد قبل 
الزوال» فلا بأس من صلاتها قبل الزوال(١).‏ 


ندنفن اننا 


.)758-151//1( تيسير العلام‎ )١( 


فلخ العلام شرخ عصدهة الاحكام 


ا حديث السابع والثلاثون بعد اماثة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كَانَ وَسُولُ اللّدي يَفْرَأفى 
صَلَاةٍ المْجِرِ يو م اب (ل ثيل السجدة» وف الثانة لل أى عل 
الإنسَانٍ © . 

رواه البخاري (841) الجمعة؛ ومسلم (81/4) و( )0 
الجمعة. ظ 

قال الحافظ ما ملخصه: وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين 
السورتين ني هذه الصلاة من هذا اليوم؛ لما تشعر الصيغة به من مواظبته 
على ذلك» أو إكثاره منه» بل ورد من حديث اببن مسعود التصر-يح 
بمداومته يد على ذلك. أخرجه الطيراني ولفظه )2 يدِيمٌ ذَلِك))(1) 
وأصله ني ابن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله ثقات» لكن صوب أبو 
حاتم إرساله وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه؛ فقال ني الكلام على 
حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائً اقتضاء قوياء 
وهو كما قال بالنسبة لحديث الباب» فإن الصيغة ليست نضًا في المداومة؛ 
لكن الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك. 

وقد أشار أبو الوليد البابي في رجال البخاري إلى الطعن في سعد 

بن إبراهيم لروايته هذا الحديث؛ وأن مالك امتنع من الرواية عنه لأجله. 

وأن الناس تركوا العمل به لاسيها أهل المدينة وليس كما قال فإن سعدًالم 
ينفرد به مطلقاء فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مثله كذا ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود. وابن ماجه من حديث 
سعد بن أبي وقاص. والطبراني في الأوسط من حديث علي» وأما دعواه أن 


.)١78/5( المعجم الصغير‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الناس تركوا العمل به فباطلة» لأن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قد 
قالوا به ىا نقله ابن المنذر وغيره» حتى إنه ثابت عن إبراهيم بن عبد ال رحمن 
بن عوف والد سعد وهو من كبار التابعين من أهل المدينة أنه أم الناس 
بالمدينة مه في الفجر يوم الجمعة» أخرجه ابن أب شيبة بإسناد صحيح. 

وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة في الصلاة» فقيل 


. لكونبا تشمل على زيادة سجود في الفرضء قال القرطبي: وهو تعليل فاسد 


بشهادة هذا الحديث. 

تكملة: قيل إن الحكمة في هاتين السورتين الإشارة إلى ما فيها 
من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم 
الجمعة(١).‏ 


تنفيننن 


.)5 5 ١-519 /1( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باس صلاة العيد 
ا حديث الثامن والثلاثون يعد ا مائة: 
عن عيد الله بن عمر رضي الله عنها قال: ((كان لبي وَبو 
وَعْمَر يُصَلُونَ العِيدَينٍ قَبْلَ الخطبة)). 
رواه البخاري (977) العيدين» ومسلم (/88) صلاة العيدين. 
ا حديث التاسع والثلاثون بعد ا مائة: 
ظ عن البراءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اله عَنْههاقَالَ: حَطَبنًا ابي م يَوْمَ 
الأضحَى بَعْدَ الصّلَاقء قَثَالٌَّ: : ((م: مَنْصَيٍ صَلَائن؛ وَنََكَ تسكن ققد ا 
أَصَابَ النْسَكَ ؛وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصّلَاةٍ فَلَانْسَكَ لَهُ)). 
َال أَبوبرْدَة بن نيار حَال البرَاءِ بْن عَازِبٍ: ا شول الله إن 
َسَكْتُ شَاتٍ قبل الصّلاق وَعَرَْت أن اليم 0 ورب وا أن 
ال 0 قََ 


1 
ع بير 


الصَّلاة. قا : شَانّكَ شَاة لخم )). 


1و2 


سس 
55 


ع كم و عر 


تبن أَفتَجْزِيءٌ عَنى ؟ قَالَ : (نَحَمْ وَلَنْ تجزئ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ)). 


رواه البخاري (405) العيدين» ومسلم )١971(‏ الأضاحى. 


قوله: ((باب صلاة العيد)) 

قال العلامة عبد الله آل يسام: سَمى عيذا لأنه يعود ويتكرره 
والأعياد قديمة في الأمم لكل مناسبة كبيرة يجعلون عيدًا يعيدون فيه 
تلك الذكرى؛ ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. ولكونها أعيادًا من 
تلقاء أنفسهم فإن مظهرها ماديا بحنًا. 

وأمد الله أمة محمد يي بعيد الفطر وعيد النحرء يتوسعون فيها 
بالمباحات» ويتقربون إلى ربهم بالطاعات؛ شكرًا لله تعاللى على ما أنعم 


0 


فخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


:222:2 11110102 
ويتواصلواء ويهنئ بعضهم كه حابرا 0 هذه 
الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية مايدل على أن 
الإشلؤم هو الدستور الرفي | الذي أنزله الله لوسعاد البشرية0١),‏ 

قوله :((انَ التي يل ُو َكْرِوَعْمَرُمصَلُوَ دين قبل الحطبة)) 

قال الصتعاني: هذا اويدف أفاد أن النبي كله وخخلقشية رضي الله 
عنهما خطبوا بعد صلاة العيد.وقال القاضى عياض: تقديم الصلاة متفق 
بعده» إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من 
الناس من تفوته الصلاة» وروي مثله عن عمر وليس بصحيح عنه. 

وقيل: أول من قدمها معاوية» وقيل مروان بالمدينة في خلافة 
معاوية» وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية» وقيل فعله ابن الزبير في 
آخر أيامه» وقيل إن السبب في تقديم بني أمية الخطبة على الصلاة كونهم 
ا ا ا 

قوله يَل: (منْ صل صَلمَناء وَنَسَكَ تُشكَنَ َقَدْ صاب التُمْكَ: 
وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فلا نْسَكَ لَهُ)). 

راوي الحديث: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي -أبو عمارة- 


.)717١ /1( تيسير العلام‎ )١( 
.)155/*( (؟) العدة‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ويقال أبو عمر. أنصاري أومي, نزل الكوفة» ومات بها في زمن مصعب بن 
الزبير. وأبو بردة بن نيار اسمه هانئ بن نيار وقيل: هانئ بن عمروء وقيل 
الحارث بن عمروء وقيل: : مالك ابن زهيرء ولم يختلفوا أنه من بلي وينسبونه 
هانئ بن عمرو بن نيار كان عقي بدرياء شهد العقبة الثانية مع السبعين في 
قول جماعة من أهل السير وقال الواقدي: إنه توفي في أول خلافة معاوية. 

قال ابن دقيق العيد: والنسك هنا يراد به الذبيحة» وقد استعمل 
فيها كثيرّاء واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص وهو الدماء المراقة في 
الحج» وقد يستعمل فيها هو أعم من ذلك من نوع العبادات» ومنه يقال: 
فلان ناسك؛ أي : متعبل. 

وقوله: ((مَنْ صَلٌ صَلَائَناه وَنَسَكَ تُسْكَنَا)) أي مشل صلاتنا 
0 

وقوله: ((فْقَدْ أصَابَ النسَكَ)) معناه والله أعلم فقد أصاب 
مشروعية النسك, أو ما قارب ذلك. 

وقوله: ((وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ فلا نْسَكَ لَهُ)) يقتضي أن ما 
ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيّا عن الأضحية. 

ولااشك أن الظاهر من اللفظ أن المراد قبل فعل الصلاة» فإن 
إطلاق لفظ ((الصلاة))., وإرادة وقتها خلاف الظاهر ومذهب الشافعى 
اعتبار وقت الصلاة» ووقت الخطبتين فإذا مضى ذلك دخل وقت 
الأضحية» ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين(١).‏ 

وقال الصنعاني تعقيبًا: قوله: ((ومذهب غيره اعتبار فعل 
الصلاة 4) أترل 4لا عرفتت امن ظاهر اطديت وظاهر سلا العف أن 


.)150-159 /”( إحكام الأحكام‎ )١( 


0 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


هذا مذهب الثلاثة الأئمة إذ هم الغير عند ذكر أحدهم؛ لكن مذهب 
مالك خلاف هذاء فإنه لا يجزئ عنده إلا بعد فعل الصلاة ونحر الإمام, 
وذلك لأن إطلاق حديث البراء قيده حديث جابر عند مسلم بلفظ: 

((صَلَ با الي يويَومَ الذخر الْدِينَةء هدم رِجَالُ فتَحَرُوا 
وَطُنوا أن الي يذ تحر مر بل مَنْ تحر قله أنيُعيد نحره؛ وَلَاينْحَرٌوا 


حَتَى يَنْحَرَ الت يا 1 ). انتهى . ظ 
فهذا يقيد ما أطلق هنا ولعدم إجزاء الأضحية إلا بعد نحر الإمام 


ذهب مالك كما قال ابن رشد في النهاية(؟). 
قال ابن دقيق العيد: وفي قول النبي كل: («سَائكٌ سَاةكخم)) 
دلالة على إبطال كوها نسكا. 


وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمرلم 
يعذر فيها بالجهل؛ وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات فعذروا في 
المنهيات بالنسيان والجهل» ى) جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم 
في الصلاة» وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصا حهاء وذلك لا 
يحصل إلا بفعلهاء والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف 
بالانكفاف عنهاء وذلك إن يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان والجهل 
ا ارتكاب لمنهي؛ 0 فيه( 7). 


دم 2 


.)١154( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5١ /”( (؟)العدة‎ 
.)157 2171١ /7( (7)إحكام الأحكام‎ 


(4) تسر الغلهم 261/10 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 

قال الحافظ: وفي حديثى أنس والبراء تأكيد أمر الأضحية» وأن 
المقصود منها طيب اللحمء وإيثار الجار على غيره» وأن المعنى إذا ظهرت 
له من المستفتى أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه حتى لو استفتاه اثنان 
في قضية واحدة جاز أن يفتى كلاً منهما بم| يناسب حاله. وجواز إخبار 
المرء عن نفسه با يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة(١).‏ 


5 


.)07١ /7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الحديث الأريعون بعد الائة: 

عن ندب بن عَبْدِ الل ابي رَضِيَ الله َه قَل: صَلَّ رَسُولُ 
لله يوم النّخرء ثم حَطَبَ» ثم ب وَقَالَ: : من دب قَبْلَ أَنْ بُضَلَّ 
َليَذْبَحْ أخْرَى مَكَاتا وَمَنْ ليَذْبَح فَلْيَذْبَحْ باشم الله)) . 

رواه البخاري (480) العيدين» ومسلم (1()1950)) )١7١‏ 
الأضاحى. 

رواي الحديث : جندب بن عبدالله بن سفيان» بجلي» » علقمي» 
وهو حي من أحياء بجيلة» متفق على إخراج حديثه» يقال مات سنة أربع 


3 


وستين. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ابتدأ أ النبي يل يوم النحر بالصلاة» 
ثم ثنى بالخطبة» ثم ثلث بالذبح» وقال مبيئا لهم: : من ذبح قبل أن يصلي 
فإن ذبيحته لم تجزئ» فليذبح مكانها أخرىء ومن لم يذبح فليذبح باسم 
الله ما دل على مشر وعية هذا الترتيب الذي لايجزئ غيره. وهذا 
الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذبح 
بانتهاء صلاة العيد» لا بوقت الصلاة ى| هو مذهب الشافعي», ولا بنحر 
الإمام ى] هو مذهب مالكء وإنما هو بانتهاء الصلاة تكماهو مذهب 
الحنفية والحنابلة .كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند 
الذبح» ومعنى الحديث تقدم. 

وقال في اختلاف العلماء: ذهب أبوحنيفة» ومالك, والثوري إلى 
أن الأفحية واحيدٌ عل المؤست لقوله تعال: ( قصل لِرْبَك وَانحَزُ) 
[الكوثر: ؟] وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة» والأولى عدم تركها لمن 


٠‏ فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 
قدر عليهاء لأن النبي يلقال: ((من كان له سعة ولم يُضَحٌّ فلا يقربن 
مصلانا)).(١)‏ (؟7) 

وقال ابن دقيق العيد: وقد يستدل بصيغة الأمر في قوله يل 
((فليذبح أخرى)) إحدى طائفتين: إما من يرى أن الأضحية واجبة» 
وا رك كفن الخرامر لمحي ار كاتا عير 
اعتبار لفظ في التعيين(0”) . 

وقال الصنعاني : قوله : ((وقد يستدل بصيغة الأمر)) أقول أي 
غل الإيجاب من يري أا واجبة وهبو فول مالك ورويفة ون سحنيفة 
والثوري مستدلين بقوله تعالى ( فَصَلّ لرَبّكَ وَانْحَرْ 6 [الكوثر:؟] 
قالوا: : والأمر ني الآية للإيجاب وبحديث مخفف بن سايم عند أبي داود 
والترمذي وقال غريب إن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: ((يَا أثما 
الناسٌ إن عَلَ كُلَ أل بيْتِ في كُلُ حَام َضدِيّة))(5) الحديث (0) . 


2558 


0 : أخرجه اببن ماجة (7177)» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
(-569). 


0 

إفرة إحكام الأحكام (255). 

(5) صحيح: أخرجه أبو داود (184) والترمذي )١514(‏ وصححه العلامة 
الألباني. 

.)١55 7/790 العدة‎ )6( 


فنخ العزام شرخ عصدة الأحكام 


الحديث الحادي والأربعون بعد المائة: 
عَنْ جَابر ظله قَالَ : ((شَهِدْتَ م م رَسُولٍ لله يوم العِيدٍء َبَدَأ 


سه ب 


بالصَّلَاةٍ وَكبْلَ الطب بلا دان وَلَاإِقَامَق م َم مو نَاعَلَ بلا كَأَمَر 
بتَْوَى الله وَحَتَّ عَلَ طَاعيِى ووَعَظ النَّاسِء وَدَكَرَهُم ثم مََى .حتى 


أنّى التسَاءَ َوَعَظَهُنَ» وَدكٌرَهُنَّ قََالَ: يا مَعْشَرَ النّسَاءِ: تَصَدَفْنَ فَإِنَكُنٌ 
أَكْثَرٌ حطّب جَهَنَم)) . 


2 و #6 اه كس لسع سكاس 6ه 0 ج22 5ه ْ 5 
فقاممت امرّاة من سطة النسَاء سَفْعَاء الحّدين» فقالت: يا رَسَول 


الله؟ 

قَالَ: ((لِأَنَكُنّ تُكْيِرْنَ الشّكَاك وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ)) . 
5 قَالَ: فَجَعَلْنَ يتَصَدَّفْنَ مِنْ حُلِيهنَ يُلْقِينَ في نَوْبٍ لال مِنْ 
1 رَاطِهِنَ وَحَواتِيِوِهِنَ. 


رواه 

ووه 9 (/41) العيدين» ومسلم (885) صلاة العيدين. 

قال ابن دقيق العيد: أما البداءة بالصلاة قبل الخطبة فقد ذكرناه» 
وأما عدم الأذان والإقامة لصلاة ة العيد فمتفق عليه» وكأن سببه تخصيص 
ا ار تمييرًا لها بذلك عن النوافل» وإظهارًا لشرفهاء وأشنان 

بعضهم إلى معنى آخرء وهو أنه لو دعا النبي 5 إليها لوجبت اللإجابة؛ 
زاك لال امسو هما وعدا دن بلس إن من يرق أن مبااة 
الجماعة فرض على الأعيان. 

وهذه المقاصد التى ذكرها الراوي من الأمر بتقوى الله وال مححث 
على طاعته؛ والموعظة والتذكير» هي مقاصد الخطبة؛ وقد عد بعض 


فذخ العلام شرح عمدة الاحكام 


الفقهاء ء من أركان الخطبة الواجبة الأمر بتقوى الله وبعضهم جعل 
الواجب ما يسمى خطبة عند العرب.(١)‏ 

قوله َل ((تَصَدَفْنَ ِذَكنَ أخيرٌ حطب جَهَنم)) . 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى أن الصدقة من الدوافع 
للعذاب(5). 

قال الصنعاني: وقد أفاد هذا المعنى غيره من الأحاديث, نحو: 
((اتقوا النار ولو بشق تمرة)) الحديث. 

قوله: ((قَعَامَت امْرَأَةٌ مِنْ سطَة النّسَاءِ)) . 

فال النووي: هكذا هو ني الندسخ (سسطة) بكس السين وفتح 
الطاء المخففة» وفي بعض النسخ (وَاسِطة النْسَاءِ)» قال القاضي: : معناه 
من خيارهن» والوسط العدلء. والخيار. قال: : وزعم حذاق شيوخنا أن 
هذا الحرف مغير من كتاب مسلم, وأن صوابه (مِنْ سَفِلَةِ النّسَاء)» وكذا 
رواه ابن أبي شيبة في مسنده؛ والنسائي في سننه. وفي رواية لابن أبي شيبة 
(امْرََة ليْسَتْ مِنْ ِل النسَاِ) وهذا ضد التفسير الأول ل ويعضده قوله 
ده سكا الَْدَيْنَ)) هذا كلام القاضى. وهذا الذي ادعوه من تغيير 
الكلمة غير مقبول» بل هي صحيحة: وليس المراد بها من خخيار النساء كى) 
فسره هوء بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. 

قوله: ((سَفْعَاءٌ الحَدّيْن)) ؛أي : : فيها تغير وسواد .(”7) 

قوله: ((مُكْيرْنَ الشّكَاةً))» بمعنى الشكاية» وهي الشكوى. 


.)171-11٠١ /7( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)101 /9( إحكام الأحكام‎ )( 
.)560-1 59 /5( شرح النووي باختصار‎ )( 


فذح العلام شرخ عصدة الأحكام 

قوله: ((أَفْرَاطِهِنَ))؛ هو جمع قرط بضم القاف. وهو ما يعلق 
بشحمة الأذن. 

قوله: ((وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ))» وهو المعاشر ؛أي: الزوج. 

قال الحافظ ما ملخصه: 
وفي هذا الحديث من الفوائد أيضًا استحباب وعظ النساء. وتعليمهن 
أحكام الإسلام؛ وتذكيرهن با يجب عليهن» ويمستحب حثهن على 
الصدقة. و تخصيصهن بذلك في مجلس منفرد» ومحل ذلك كله إذا أمن 
الفتنة والمفسدة. 

وفيه خروج النساء إلى المصلى» واستدل به على جواز صدقة المرأة 
من مالها من غير توقف على إذن زوجهاء أو على مقدار معين من مالمها 
كالثلثء» خلافا لبعض المالكية» ووجه الدلالة من القصة ترك 
الاستفصال عن ذلك كله. قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن 
كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه تسليم أزداجهن لهن 
ذلك؛ لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح ياسقاطه ولم ينقل 
أن القوم..... وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى 
ذلك. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان 
الطالب غير محتاج. وفيه مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة ب| يعز عليهن 
من حليهن» مع ضيق ال حال في ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامهن في 
الدين» وحرصهن على امتثال أمر الرسول يله ورضي عنهن(1) . 
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.)0 47" /7( فتح الباري‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اه وال زبعوا ن بعد المائةخ 

عَنْ أمٌ عَطِيَةَ تُسَيبَةَ الأنْصَارِيّة قَالَتْ: :مرك تغني لني 3 أن 
تُخرج في ليان العزاق وَدَوَات التدو روا واشموان: يعْتِأْنَ مُصَلٌ 
المسلمين. 

زرا اليخاري 7517 الضادة وسكا , 5) صلاة العيدين. 

وني لفظ: كنا نؤْمرُ أن تَحْوجَ يَوْمْ الي حَنَّة نُخْرِجَ البكرَّمِنْ 
حَذِهًا وَحَنَّى نُخْرِجَ الحيْض فيكَبَْن يتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بدُعَائِهِمْ 
يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَّلِكَ اليَوْمَ وطْهْرتَة. 

رواه البخارى )91/١(‏ العيدين. 

أم عطية نسيبة الأنصارية» واختلف في اسم أبيهاء فقيل نسيبة 
بنت الحارث» وقيل بنت كعب» وهي صحابية جليلة» كانت تغزو مع 
رسول الله كك تداوي المرضى» وروت عنه أربعين خديثا. 

كال اتوي رخنه الله. 

قوها: ((أَمَرْنَا أَنْ ُحْرِج في | عِدَيْنِ العَوَاتِقَ وَذْوَاتِ الخُدُورِ))؛ قال 
أهل اللغة: العواتق جمع عاتق» وهي الجارية البالغة. وقنال ان درييد: :هي 
مارت لبان 0 8 
لوا قر قاربت أن ل وأهلهاء وتستقل في 
بيت زوجهاء والخدور البيوت. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت» (والمخبأة) هى بمعنى ذات 
الخدر. قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الخخدور والمخبأة لأن 
المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم؛ ولهذا صح عن عائشة 
رضى الله عنها: لو رأى رسول الله يما أحدث النساء لمنعهن الممساجد كما 
منعت نساء بنى إسرائيل(1()1). 0 

وقال الصنعاني: اعلم أنه اختلف السلف في خروج النساء؛ فذهب 
الخلفاء الثلاثة أبوبكر» وعمره وعلي وتبعهم ابن عمرء وأم عطية» راوية 
الحديث إلى أن الخروج حق عليهن» وذهب جماعة منهم عروة:؛ والقاسمء 
ويحيى بن سعيد» ورواية عن ابن عمر إلى منعهن» وقال به الثوري» ومالك , 
وأبو يوسف. واختلف فيه قول أبي حنيفة تارة قاله وتارة يمنعه ومنعه 


مالك. وأبو يوسف في الشابة دون غيرها. وقال الشافعي: أحب شهود 
العجائز دون ذوات اينات للصلاة وأنا في الأعياد أشد استحبابًا 
لخروجهن؛ وأجاب المانع عن الحديث بأن المفسدة كانت مأمونة ذلك الزمان 
دون اليوم. وهذا قالت عائشة: : لو رأى النبي يل ما أحدث النساء لمنعهن 
المساجد. وقال البيهقي في ((المعرفة)) : روي عنه - أي الشافعي “50 
أن النساء يخرجن إلى العيد» فإن كان ثابنًا قلت به. انتهى. 

قال البيهقى: قد ثبت وأخرجه الشيخان - يريد هذا الحديث 
فليزم الشافعي القول به. انتهى. قلت: وتنصيصه صل الله عليه وآل» 
وسلم على العواتق وذوات الخدور يمنع هذا التفصيل به في إخرا- 
العجائز دون الشواب» وهل النص إلا في الشواب؟ وقوهم بأن المفسدة 


15) أخرجه البخاري (١'87)»ومسلم‏ (550). 
(0) شرح النووي (555/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


كانت مأمونة في ذلك الزمان غير صحيح. إذ كل زمان فيه صالحون * 
وغيرهمء وقد وقع في عصر النبوة ما وقع في غيره من ارتكاب فاحشة 
الزناء والسرقة» وغيرهماء نعم لا تخرج إلى الصلاة في ثياب زينة» ولا 
متطيبة »بل تخرج وبلاة أوووه التي 1/601 

قوها: ((وَأَمَرَ الحيَضَ أ نْيَعْتَرلْنَ مُصَلّ المملِمِينَ)) . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه إشارة إلى أن البروز إلى الع 0 
العيدء واعتزال الحيض للمصلى ليس لتحريم حضورهن فيه إذالم يكن 
مسجداء بل إما مبالغة في التنزيه لمحل العبادة في وقتها على سبيل 
الاستحسانء أو لكراهة جلوس من لا يصلٍ مع المصلين في حل واحدٍ في 


يك هك 


حال إقامة الصلاة» ى) جاء: ((مَا مَنْعَكَ أن ْ مع النّاس؟ لست ِرَجَلٍ 
مُسْلِمِ ؟)) (01). 
: وقولهافيالروايةالأخرى :رون بَركة ذلك الَو 
وطَهْرَتَهُ))؛ يشعر بتعليل خروجهن لهذه العلة (7. 
وقال النووي في قوله 10 0 . إلخ)»» فيه منع الخائض 
من المصلى» واختلف أصحابنا في هذا المنع» فقال الجمهور: هو منع تنزيه 
لا تحريم» وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير 
حاجة ولا صلاة؛ وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدًاء وحكى أبو الفرج 
الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى 


.)١ 78 العدة (9"/ ل/ا/ا11.‎ )١( 

(0) ضحي : أخرجه مالك ني الموطأ /١(‏ 177)» والنسائي (8.01)) وصححه 
الشيخ الألباني - رحمه لله- في السلسلة الصحيحة (/ا"77١).‏ 

(7)إحكام الأحكام 7 تلاك /ا١1).‏ 


فخ العزام شرخ عهدة الأحكام 


على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة ة فأشبه 
اللعحاته الف ات ال( 0 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: 

اختلف العلماء في حكم صلاة العيد. 

فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية» إذا قام 
بها من يكفي سقطت عن الباقين. 

ودليله على هذا القول أنها صلاة لم يشرع لما أذان» ولا إقامة» فلم 
تجب على الأعيان. وحديث الأعرابي الآتي يدل على أنه لا يجب فرض عين 
إلا الصلوات الخمس.وذهب مالكء والشافعيء في المشهور عند أصحابه إلى 
أخا سن مؤكدة: ْ 

ودليلهم على هذا حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي 3# أن عليه 
حمس صلوات فقال: : هل عَلَّ غيرهن؟ (قَالَ: لاء إلا أن تطَوّع)» . 

وذهب أبو حنيفة» وروي عن الإمام أحمد. واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية إلى أبا فرض عين. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالي : ( فصل لِرَبّكَ وَانْحَرْ © [الكوثر:؟] 
َد فح من تَرَكى وَدكرَ اسم َب قصل ) [الأعلى:5 01 119 . ْ 

في بعض أقوال المفسر ين أن المراد بالصلاة ة في هاتين الآيتين 
صلاة العيد» ولأمره بخروج العواتق والمخدرات» وأمرهم بصلاتها في 
الغد حين لم يعلموا برؤية الحلال إلا بعد انتهاء وقتها. 

والآمر في كل هذه الأدلة يقتضى . الوجوبء. وكذلك مداومته 
عليهاء وخلفاؤه من بعده. 


.)5066 /5( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وأما حديث الأعرابي فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن 
سؤاله النبي وَيِدُ وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من 
الصلوات المفروضاتء لا ما يكون عارضًا لسبب كصلاتي العيدين 
اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعمه الخاصة بصيام رمضان وقيامه 
ونحر البدن وأداء المناسك. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى وجوبها على النساء؛ لظاهر 
حديث هذا الباب(١)‏ . 


ندنفن فنن 


.)180-1١1/9 /1( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب صلاة الكسوف 
ا حديث الثالث والأريعون بعد ا مائة: 
عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا :أن الشَْمْسَ حَسَقَّتْ عل عَهْدٍ 
سول الله ص : فَبَعَتَ مُنَادِ دِيًا ينادي: الصَّلَاةَ ةَ جَامِعَةَ فَاجْتَمَعُواء وَتَقَدّم 

م م دا 

رواه مسلم ١(‏ 45)الكسوف. 

قوله: ((باب صلاة الكسوف)) . 
وجهه. وكسفت حاله. وكسفت الشمس اسودتء وذهب شعاعهاء 

راطلء لفل لان برضموة كيرف اليس الاعتينة حقيقة 
ال ري ال ك0 
في العقدين» بخلاف القمر فخسوفه حقيقة» فإن ضوءه من ضوء 
اللتمن رجيونة لقع جره طل الأرمو لون الشميل ونه للا يق 

ورد عليهم القاضي أبوبكر بن العربي في كتابه عارضة 
الأاحوذي, وكذبهم من وجوه: : 

منها أنهم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم فكيف 
يحجب الصغير الكبير إذا قابله» وكيف يظلم الكبير بالقليل» لاسي) وهو 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


من جنسه» وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منهاء 
لالب سيره لشم اكار بن الأرصن شيعن نع | 

الأولى ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان عظيمان. 
. والثانية تغير شأن ما بعدهما بتغيرهما. الثالثة إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة 
وإيقاظها وك بهذه الحكمة صرح صل الله عليه وآله وسلم في قوله: 
((يحَوَفَ الله ميا عِبّادَةُ)) (1). 

ثم قآل الرابعة رؤية الناس أنموذجًا مم يقع في القيامة قال الله تعالى: 
( وَحَسَفَ القَمَرُ وَححِعَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرُ » [القيامة:8 4] الخامسة التنبيه من 
خوف المكر ورجاء العفو فإنهم| يكسفان في حال كالهماء ثم يلطف بهم| 
بعودهما إلى حالهم). 

السادسة: الإعلام بأنه قد يؤخذ بالذنب من لا ذنب له ليحذر 
امس ش 
السابعة: إتيان هذه الصلاة وفعلها بانزعاج وخوف. فإنهم ألفوا 
الصلوات المفروضات فلا يحصل لهم بالدخول فيها خوفء فأتى بهذا 
السبب لكي يصير الدخول بالخوف في الصلاة عادة. اتتهى. قلت: ولا 
يخفي ما في بعضها من الركة (") 

قال ابن دقيق العيد ما ملشخصه: 

الكلام عليه من وجوه: 


.)41١(ملسمو‎ ؛23٠١١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) العدة (8/9/ا17/4-1).‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أحدها: قوها ((خُسَفَتِ الشَّمْسٌ)). يقال بفتح الخاء والسينء 

ويقال: : سفت على صيغة مالم يسم فاعله. واختلف الناس في الخسوف 
والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمرء فقيل الخسوف للشمس» 
والكسوف للقمرء وهذا لا يصح. لأن الله تعالى أطلق الخنسوف على 
القمر» وقيل بالعكسء وقيل هما بمعنى واحدٍء ويشهد لهذا اخمتلاف 
الألفاظ في الأحاديث؛ فأطلق فيها الخسوف والكسوف ممًا في محل واحدء 
وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية والخسوف التغير أعني تغير اللون. 

الثاني: صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق» أعنى كسوف الشمس. 

دليله فعل رسول الله يك لهاء وجمعه الناس مظهرًا لذلك» وهذه 
أمارات الاعتناء والتأكيدء وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك 
وأصحابه ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. 

الثالث: لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقاء والحديث يدل على أنه 
ينادى لا: ((الصَّلدةٌ جامعة)). وهي حجة لمن استحب ذلك. 

الرابع: سنتها الاجتماع» للحديث المذكو ر(١)‏ . 

وقال النووي: وأجمع العلماء على أنها سنة» ومذهب مالتك؛. 
والشافعي وأحمد. وجمهور العلماء أنه يسن فعلها في جماعة؛ وقال 
العراقيون: فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره» 
واختلفوا في صفتها فالمشهور من مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة 
قيامان» وقراءتان» وركوعان وأما السجود فسجدتان كغيرهاء وسواء 
تمادى الكسوف أم لاء وبهذا قال مالك؛ والليث وأحمد وأبو ثور, وجمهور 
علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل» عملا 


.)181-148٠ /”( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


بظاهر حديث جابر بن سمرة» وأبي بكرة أن النبي يَنِدٍ صلى ركعتين» وحجة 
الجمهور حديث عائشة من رواية عروة. وعسرة ونع و نا نر وان 
عباسء وابن عمرو بن العاص أنهم) ركعتان في كل ركعة ركوعان 
وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ماني هذا الباب. قال: وباقي 
الروايات معللة ضعيفة» وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق» وهذه 
الأحاديث تبين المراد به» وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس 
وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعاتء ومن رواية ابن عباس وعل 
ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأول أصح 
ورواتها أحفظ وأضبطء وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين 
في كل ركعة حمس ركعات وقد قال بكل نوع بعض الصحابة» وقال جماعة 
من أصحابنا الفقهاء والمحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف في 
الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف»ء ففي بعض الأوقات تأخر 
انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع؛ وني بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر»ء 
وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده واعترض 

الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة 
الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. وهذا 
يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء 
منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في 
أوقات» واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلكء فتجوز 
صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة وهذا قوي والله أعلم(1). 

يفت 


.081-1457 /5( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الرابع والأريعون بعد ا مائة: / 

عن أب مسعود عقبة بن عامر الأنصاري ذه قال: قَالْرَ 0 
2 : ((إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَآنَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُحَوّفْ الله بهم عِبَادَه ا 
كبن لحت عدم اناس ولالسحيف, بسنا شي 
َصَلُوا وادْعُوا حَتَى يَنْكشفَ ما بَكُمْ)) 1 

رواه البخارى )٠ 5١(‏ الكسوف» ومسلم (411) الكسوف. 

بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث: ((باب الصلاة في كسوف 
الشيمس)). 

قال: أي مشروعيتهاء وهو أمر متفق عليه؛ لكن اختلف ني 
الحكم» وني الصفة» فالجمهور على أنها سنة مؤكدة» وصرح أبوعوانة في 
صحيحه بوجوبههاء ولم أره لغيره» إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها 
مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا نقل 
بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة.(١)‏ 

-«وؤقال اننةدقيق العيقة 

وفي الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر 
تنكسفان لموت العظماء» وفي قولدية ((مُحَوَفٌ الله ما عِبَادَهُ)) إشارة إلى 
أنه ينبغي المخوف عند وقوع التغيرات العلوية.(؟) ” 
ظ قوله يَِِدُ : ((آيتَانِ)) ؛أي: علامتان ((مِنْ آيَاتٍِ الله)) ؛أي: الدالة . 

على وحدانية الله وعظيم قدرته؛ أو على تخويف العباد من بأس الله 

.)1١17 فتح الباري (؟/‎ )١( 
.)185-146 /( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فنخ العلام شر عهدة الاحكام 


وسطوته؛ ويؤيده قوله تعالى: (وّمَا تُرِلٌ بالآيَاتٍ إلا تحويفاً © (1) 
[الإسراء:9 0] . 

قوله: ((مَإذَا َم هه شيا قَصَلُوا..)) استدل به عل أنه لا 
وقت لصلاة الكسوف معين, لأن الصلاة علقت برؤيته؛ وهي ممكنة في 
كل وقت من النهار» ومهذا قال الشافعي ومن تبعه؛ واستثنى الحنفية 
أوقات الكراهة؛ وهو مشهور مذهب أحمد. وعن المالكية: وقتهامن 
وقت حل النافلة إلى الزوال» وفي رواية إلى صلاة العصرء ورجح الأول 
بأن المقصود إقأم هذه العبادة قبل الانجلاء» وقد,اتفقوا لا تقضى: بعد 
الانجلاء(؟) . ْ 


دفن انين 


.)515 /7( فتح الباري‎ )١( 
.)515 /7( فتح الباري‎ )0( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا خامس والأربعون بعد الاثة: 

عَنْ عَاِئِّةَ رَضِيَ الله عَنَْا َاَْتْ: حَسَفَتٍ م الشمْسٌ عَلَ عَهْدٍ 
رَسَولٍ الله َي فصل شر له رانس أل اليم 4ع كم 
تَأَطَالَ الركُوع؛ ثم قَامَ فَأَطَالَ اقيم وَهُوٍ دُونَ القِيّام الأوّلء ؟ نمَرَكَعَ 
صل لكوع وَعِرَذُونالُوع الأول ف سد أطال السَجُوى ف 2 
عل ني الرَكْعَةَ الأخرى مِثْل ما قعل في الرَكْعََ الأؤ» ؟ اصرف وقد 
اْجَلّتِ السَّمْسء ؛ شتت الثاس قحم اله وى علب كم َال ررك 
الشّمْسٍ وَالقَمرَآبَانِمِنْ بات الله لَابنَْسِفَانِِمَوْتٍ أَحَد وَلَاِحَيَاَه 
لِك وا الله ُو وَصَلُواوَصَدفُو)) . 


ثم قال: ((يَ أمَةَ ُحَمَدِ والله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيرَ من الله سَبْحَاَهُ أن 


ين بده أو ني أملة. ا أَمَةَ ماله لَوْتَلَمُون ما أَعلَمَ لَصَحِكْدم 
يلا ركيت كثِرًا)) . 

رواه البخاري (55 ١٠١‏ ) الكسوفء ومسلم (401) الكسوف. 

وني لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. 

رواه مسلم (73()951) الكسوف. 

قال الحافظ: 

قوله يك ((مَأَطَالَ القِيّامَ)) . 

في رواية ابن شهاب (فَاقرَا قِرَاءَةَ ظَوِيلَة)» وفي أواخر الصلاة 
من وجه آخر عنه: :)30 َأ ِسُورَةٍ طُويلة))» وني حديث ابن عباس بعد 
أربعة أبواب ((فَقَرَأَنَحْوًا مِنْ سُورَة البَقَرَةفي الرَّكْمَةٍ الأول))؛ ونحوه 


فئخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


لأبي داود من طريق سليمإن بن يسار عن عروة وزاد فيه: أنه ((قَرَأَفِ 
لام الأوّلٍ من اكع الاي نحو ا مِنْ آل عِمْرَانِ)) . 

قوله: ((5 َم قَام تََطَالٌ التِيَاة))؛ في رواية ابن شهاب 2 كان 
و الا ون كينه)): و لمن وج أختر عن أواخبر الكسبوف: : ((وَكنَا 
ولك الْحمْدُ)): واستدل على استحباب الذى المشر. وع في الاعتدال في أول 
القيام الثاني من الركعة الأولى. واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة 
كونه قيام قراءة لا قيام اعتدال بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في 
كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيه؛ 
والجواب أن صلاة الكسوف جاءت على صفة تخصوصة.؛ فلا مدخل 
للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أن رسول الله فعله فيها كان مشر.وعاء لأنها 
أصل برأسه. وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على الصلاة النوافل» 
حت منع من زيادة الركوع فيهاء وقد أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه 
جزى على القياس في صلاة النوافل» لكن اعترض بأن القياس مع وجود 
النص يضمحلء وبأن صلاة الكسوف أشبه بصلاة العيد ونحوها ما يجمع 
فيه من مطلق النوافل. 

فامتازت صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود. وصلاة العيدين 
بزيادة التكبيرات» وصلاة الخنوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار 
القبلة» فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع. فالأخذ به 
عانم ف الحدار انض والخاي لاو مز ل عر 0111 

قو له عل : ((فَخَطَبَ الئاس فَحَمِدَ نَحَمِدَ الله وى عَلَيْهِ)) . 


.)115/5( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

قال ابن دقيق العيد: ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف 
خطبة» ولم يرد ذلك مالكء ولا أبوحنيفة» قال بعض أتباع مالك: ولا 
خطبة ولكن يستقبلهم ويذكرهم.ء وهذا خلاف الظاهر من الحديث. لا 
سيم| بعد أن ثبت أنه ابتدأ با تبتدئ به الخطبة من حمد الله والثناء عليه. 
والح دكي بن المر كن عام ماقام ممعي ل لوك إن 
المقصود إنما كان الإخبار ((إِنَّ الشْمْسٌ وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آَيَاتِ الله لا 
تَنْكَيِفَانِ لِمَوْتٍ أَحَد وَلَالِحَيَاتِهِ)) . 

للرد على من قال ذلك في موت إبراهيم» والإخبار بم رآه من 
الجنة والنار. وذلك يخصه. وإنما استضعفناه لأن الخطبة لا تنحصر 
مقاصدهاء في شيءٍ معين بعد الإتيان با هو المطلوب منها من الحمد 
والثناء والموعظة؛ وقد يكون بعض هذه الأمور داخلًا في مقاصدهاء مثل 
ذكر الجنة والناءر وكونه)| من آيات الله بل هو كذلك جزمًا(١).‏ 

قوله صن : ((والله ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيرَ مِنَ الله)) . 

قال الحافظ: ((أَغْيَر)) أفعل تفضيل من الغيرة» وهي في اللغة 
تغير يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين والأهلين. وكل 
ذلك محال على الله تعالى؛ لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على 
المجاز.(؟) اا 

ورده العلامة ابن باز - رحمه الله - في الحاشية» فقال: 

المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغيرة المشابهة لغيرة 
المخلوقينء وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه 


.)1917 /8( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)5117//7( فتح الباري‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


بباء كما دل عليه هذا الحديثء وما جاء في معناه» فهو سبحانه يوصف 
بالغيرة عند أهل السنة على وجه لا ياثل فيه صفة المخلوقينء ولا يعلم 
كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول في الاستواء» والنزول» والرضا 
والغضب . وغير ذلك من صفاته سبحانه» والله أعلم.(1١)‏ 

قوله كل : ((لَوْ تَعْلَمُون نمسا أَغْلم؛ لَصَحِكْتمْ تَيِيلَا وَلَبْكَيْتَمْ 
كَثِيرًَا)) . 

قال النووي: معناه لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل 
الجرائم » وشدة عقابه» وأهوال القيامة وما بعدها. كما علمت» وترون 
دار كارارك ناس هذ وق ميزه لكيه عورا و لل م 
لفكركم فيا علمتموه.(؟) 

قال العلماء : والقليل هنا بمعنى القليل جدَّاء الذي يؤول إلى 
العدم؛ والمعنى لما ضحكتم أصلاء ولأكثرتم من البكاءء في بععض 
الروايات فغطى أصحاب رسول الله يه وجوههم وهم خدينء والخنين 
بكاء ينتشر من الأنف بغنّة. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فوالذي نفسي بيده لو يعلم 
العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته» وصل حتى يذكسر صلبه. 

قوها: : (( اسْتكَمَل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأْبَعَ سَجَدَات)) . 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

وردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة: 


)١(‏ حاشية فتح الباري (؟/1117). 
(؟) شرح النووي (5/ 7587). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


منها: الأمر بالصلاة مجملًا. ومنها ركعتان؛ ومنها أربم ركعات. 
ومنها ست ركعات» ومنها تان ركعات» ومنها عشر ركعات. 

وفي كل هذه الوجوهلم يرد إلا أربع سجدات رويت هذه 
الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النبي 3 
لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون حديث عائشة الذي معناه على غيره 
من الروايات» وهو أربع ركعات وأربع سجدات,. وما عداها فقد 
ضعفه الآئمة» ((أحمد)). و((البخاري)»» و((الشافعي))» وكذلك شيخ 
الإسلام اشن تتمية 21١27‏ . 


5 


(1) تيسير العلام (1/ 184). 


فنخ العلام شرخ عصدة الاأحكام 


ا حديث السادس والأربعون بعد ا لائة: 
ل ا ا ل 


اا ل ا 


ا ا 


وَلَالَِاوَلكِن اله] يزيا وا نا ابيا قب 
قَافْرَعُوا إِلْ ذْكْر الله وَدُعَائهِ وَاسْتَغْمَارِ)) . 

رواة كارف 05853 اكير ةرودل (9]ة الكيرت: 

قال النووي: 

قوله: ((فَقَامَ فَِعَا يحْتَى يخْسَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةٌ))» هذا قد يستشكل 
من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لابد من وقوعها ولم تكن وقعت» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» والنارء والدجالء. وقتال 
الترك» وأشياء أخر لابد من وقوعها قبل الساعة» كفتوح الشامء 
والعراق» ومصرء وغيرهاء وإنفاق كنوز كسر.ى في سبيل الله تعالى» 
وقتال الخوارجء وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث 
الصحيحة» ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي يل هذه 
الأمور. 

الثاني: لعله خشى أن تكون بعض مقدماتها. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الثالث: أن الراوي ظن أن النبي يَنِةِ يخشي أن تكون الساعة. 
وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي يَيدِ خشى ذلك حقيقة» بل خرج النبي 
يذ مستعجلا مهئرًا بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف. مبادرًا إلى ذلك. 

وربها خاف أن يكون نوع عقوبة» ى) كان ييه عند هبوب الريح 
تعرف الكراهة في وجهه. ويخاف أن يكون عذابًاء كما سبق في آخر كتاب 
الاستسقاءء فظن الراوي خلاف ذلك. ولا اعتبار بظنه(١)‏ . 

قوله يك : ((وَلَكِنَّ الله ير سِلّهًا جوف مبًا عِبَادَهُ)) . 

قال شافط مؤافق لقول الله تعال: ؤَوَمَاتْرِيِلٌ بالآيَاتٍإلاً 
تَحُويفاً 4 [الإسراء :] واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر 
والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين» لأن الآيات أعم 
عن ذلك(5): 

وقال ابن دقيق العيد: وفي قوله: ((فَافْرَعُوا)) إشارة إلى المبادرة 
إلى ما أمر به» وتنبيه على الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء 
والاستغفار» وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة؛ 
وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى مما زوال المخاوف(”) . 


تفن 


.)"05-700 /5( شرح النووي‎ )١( 
.)570 فتح الباري (؟/‎ )1( 
.)5١/0( إحكام الأحكام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باق الاتشيقاء 

ا حديث السابع والأريعون بعد ا مائة: 

عَنْ عَبْالَه بن عَاضِمٍ الاي قَالَ: :خَرَّجَ جَ التبيكة مون 
توج إِلْ القبْلَةِ يَدْعو وَحَوَلَ رك ل فل اال جَهَرَ فيه 
بِالقرَاءَة. 
20 «رواهالبخاري(4!١٠)الاستسقاء‏ ومس لم(4()844) 
الاستسقاء. ظ 

وَف لَفْظ: («آتى الْمُصَل)). 

رواه البخارى )١١71/(‏ الاستسقاء. 

الاستسقاء: هو طلب السقيا. 

قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة» واختلفوا هل 
تسن له صلاة أم لا؟ 

فقال أبوحنيفة: لا تسن له صلاة» بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» 
وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
تسن الصلاة» ولم يخالف فيها إلا أبوحنيفة» وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي 
ليس فيها صلاة. وا حتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما 
أن رسول الله يك ا يا 
ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة 
للجمعة؛ ويتعقبه الصلاة للجمعة فاكتفى بهاء ولو لم يصلٌ أصلًا كان بيأنًا 
لجواز الاستسقاء بلا صلاة؛ ولا خلاف في جوازه وتكون الأحاديث المثبتة 
للصلاة مقدمة؛ لأنما زيادة علمء ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. الشاني: 
الاستسقاء في خطبة الجمعة» أو في إثر صلاة مفروضة؛ وهو أفضل من النوع 
الذي قبله. والثالث وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» 
ويتأهب قبله بصدقة» وصيام, وتوبة» وإقبال على الخير» ومجانبة الشر ونحو 
ذلك من طاعة الله تعالى. 

قوله 326 : ((حَرَجَ وَسُولُ اللي إِلَ الصَل تَاسْتَسِقَى وَحَوَّلَ داه 
حِينَ اسْتَقَبَلَ الْقبْلّة))» وفي الرواتة الأمرى: ((وَصَلى رَكْعَنَيْنِ)) فيه 
استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقارو 
التواضع» ولأنها أوسع للناسء لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع» 
وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاءء؛ قال أصحابنا: يحوله في 
تخوائلت الخطبة الثانية» وذلك حين يستقبل القبلة. قالوا: والتحويل شرع 
تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث» والخصبء ومن ضيق الحال 
إلى سعته» وفيه دليل للشافعي» ومالك. وأحمد» وجماهير العلماء في استحباب 
تحويل الرداء» وم يستحبه أبو حنيفة» ويستحب عندنا أيضًا للمأمومين ك) 
يستحب للإمام؛ وبه قال مالك وغيره» وخالف فيه جماعة من العلماء. وفيه 
إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها. وقوله: ((اسْتَسْقَى)) أي طلب 
السقي. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبشين لها. 
واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها . فذهب الشافعيء والجماهير إلى أنها 
قبل الخطبة. وقال الليث: بعد الخطبة. وكان مالك يقول به ثم رجع إلى ول 
الجماهير. قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتء ولكن الأفضل 
تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها.(١)‏ 


.)5719-151//5( شرح النووي‎ )١( 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام. 


وقال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في 
هذه العبادة» وخالف أبو حنيفة في ذلك»؛ وقيل إن سبب التحويل 
التفاؤل بتغير الحال» وقال من احتج لأبي حنيفة: إنها قلب رداءه ليكون 
أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء. 

أو عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغيير ردائه(1). 

قال الصنعاني: وخالف في ذلك ((أبوحنيفة))» أقول وكأن دليله أنه 
لما استسقى بالدعاء لم يحول رداءه وهو كذلك لكن تحويل الرداء ثبت مع 
خروجه وصلاته» فيحسن أن يقال إنه لو اقتصر المستسقي على الدعاء ل 
يشرع له تحويل ردائه» وكأن أبي حنيفة لم تبلغه أدلة صلاة الاستسقاء فنفاهاء 
ونفى ما فرع عليهاء ولكن المستدل لأبي حنيفة الذي ذكره الشارح دال كلامه 
أن أبا حنيفة عرف التحويل» وإنما لم يقل بشرعيته» والمراد بتحويله الرداء أن 
ا لدي عي ا 
بي داود: ((يجَعَلَ عِطَائَهُ الي ْمَنَعَلَ عَاتقِهِ ابس وَعِطَئهُالْأَيْسَرَ عَلَ عَاقِهِ 
الأبِمَنِ)) (؟) وعنده أيضًا: : ((اسْتَسَم شتلق وَعَانه خيفنة معَودَاة وا أن اند 
بِأَسَِْهَا تبَْعَلَهُ أَعلَها قََ تَقْلَتْ عَلَيْهِ كَلبّهَا عَلَ عَاتةِ نقه)) (7). 

قلت: ويحول الناس لتحويل الإمام» لمارواه أحمد بلفظ: 
((وَحَوّلَ النا س مَعَةُ)(4) وأما وقت تحويل الرداء فعند استقبال القبلة» ا 
في رواية مالك: ((وَحَوَلَ رِدَاءَه حين استَقبَل الْقَبلّة))(0). 
)١(‏ إحكام الأحكام (؟/ ٠6‏ ؟). 
(") صحيح: : أخرجه أبو داود (1177): وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله. 
() صحيح: : أخرجه أبو داود »)١١74(‏ وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله. 


2 أخرجه : أحمد في المسند »)5١/54(‏ وحسنه العلامة الألباني في الإرواء 
(5105). | 


فخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وعند مسلم: ((وَلما أرَادَ أَنْيَدْعْوَ استقبّل القبلة وَحَول 
ردّاءة)) (7(:)5) . 


(0) الموطأً (5 5). 
(5) البخاري (487)» مسلم (9715). 
:(7) العدة (”7/ 86 .)3١‏ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثامن والأريعون بعد ا ماثة: 

عن أنس بن مالك أن رجلا دَكَل الْمَسْجِدَمَ يوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ باب 
كَانَ نَحْوَدَارِ القَضَاءِ وَرَسُولُ الله يكام يخطْبُ. 

َاستَقبل رَسُولَ الله يقَايَا نْمَّ قَالَ: يَارَدُ سُولٌ الله مَلَكَتٍ 
الال قلتت لش نك 


3 


0 


9 


020 00 


” 


2 1 


إآى 
.4 


3 ما رَيَْا الشَّمْس سَيْنً. 
ل دا بط لعف را 
ألله 7 تقل قَايَّاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الأَمْوَال 
علطي كاذ الله يُمْسِكْها عن 

قال هوكم ول ا ة #يَدَيْوء نُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَ حَوَاليْنَا وََا 


َل عل الأكم والظرّاب. ويُطُونٍالأَوية وتات التّجر))” 


2 
1 
1 


عَتْ وَحَرَجْنَا نَمْشِى في الشّمْسِ. 


رواه ا ماو 1105800 ) الاسسيينا ع ومس لم (890) 
الاستسقاء. 


4 


ل تربك: متألت أن بن سمدى: مو لجل الاول؟ والَ: 1 
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فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أذرى. 
الظَرَاب: الجبال الصغارء والآكام: جمع أكمة» وهو أعلى من 

الرابية ودون الحضبة. ودار القضاء: دار عمر بن الخطاب#ه » سميت 
بذلك لأنها بيعت فى قضاء دينه. 

قال ابن دقيق العيد: هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل 
به لأبي حنيفة في ترك الصلاة» والذي دل على الصلاة واستحبابها لا يناني 
أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى, وإنم| كان هذا الذي جرى في الجمعة 
مجرد دعاء» وهو مشروع حيثم| احتيج إليه» ولا ينافي شرعية الصلاة في 
حالة أخرىء إذا اشتدت الحاجة إليها. 

وفي الحديث علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول 
اللْهيِة عقيبه أو معه» وأراد بالأموال الأموال الحيوانية» لآنها التي يؤثر 
فيها انقطاع المطرء بخلاف الأموال الصامتة» و((السبل)) الطرق » 
وانقطاعها إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودهاء وإما باشتغال الناس 
بشدة القحط عن الضرب في الأرض. 

وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء»ء فمن 
الناس من عَذَّاه إلى كل دعاء» ومنهم من لم يعده لحديث عن أنس يقتضي 
ظاهره عدم عموم الرفع(١)‏ . 

وقالالحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((مَا رَأَبْنَا الشَّمْسَ سَبْنَا))» كناية عن استمرار الغيم الماطر 
وهذا في الغالب» وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية وقد تحجب الشمس 
بغير مطر وأصرح من ذلك رواية إسحاق الآتية فمطرنا يومنا ذلك» ومن 


.)51١:51١ /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


العدو فق بهن ةلقد الذي راتحي الحوية الأخوى .و لما قرل؟ (ر )7 
بلفظ السبت - يعني أحد الأيام - والمراد به الأسبوع وهو من تسمية 
الشيء ناس لعفي كا ال جمعة. قاله صاحب النهاية» قال ويقال: أراد 
قطعة من الزمان. وقال الزين بن المنير: قوله: ((سَبْنَا)) أي من السبت إلى 
السبت أي جمعة. وقال المحب الطبري مثله؛ وزاد أن فيه تجورّاء لأن السبت 
لم يكن ولا الثاني منتهى وإن) عبر أنس بذلك لأنه كان من الأنصاره وكانوا 
قد جاوروا فأخذوا بكثير من اصطلاحاتهم؛ وإنما سموا الأسبوع سبئًا لأنه 
أعظم الأيام عند اليهود. ى) أن الجمعة عند المسلمين كذلك. 

وقد تقدم للمصنف في الجمعة من وجه آخر بلفظ: ((فَحَرَجمَا 
نَحُوض ا حَتَى ْنَا َازْلا)) ولمسلم في رواية ثابت: (لفخروريت 
لجل الشَدِيدَ حمُهُّ تَفْسْهُ أن يأ أَهْلّه)) . 

قوله: ((نُمَ كَل وَجُلُ مِنْ ذَِكَ اباب في الجُمَُةٍ الْمُقْبلة)) 
ظاهره أنه غير الأول, لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد. 

وقال شريك في آخر هذا الحديث هنا: (سَأَنْتُ أَنْسَ بن مَالِكِ: 
أَهْوَ الَجُلٌ الأوّل؟ قَالَ: ا أِْي)»» وهذا يقتضي أنه لم يججزم بالتغاير؛ 
فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالبء لأن أنسَا من أهمل 
اللسان, وقد تعددت, وسياقه في رواية إسحاق عن أنس: ((فَقَامَ ذَنِكَ 
الرَّجُلٌ 0 ل ار رت ا اريم 
ل 
سعيد: ((كَأَنَى الرَّجُلٌ فُقَال: َارَسُولَ الله ومثله لأبي عوانة من طريق 
حفص عن أنس بلفظ: ((مَْلَْا تمْطَرٌ حََّى جَاء ذَّلِكَ الأَعْرَانٌ في الحمعَةٍ 
لأخْرّى)) وأصله في مسلم وهذا يقتضي الجمزم بكونه واحداء فلعل 


أمكا تذكرة يع أن نسية» أو نسة يعد أن كان تذكره؛ ويؤيد ذلك رواية 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


الببهقي ني الدلائل أن عبيدًا السلاني قال (دنَاقَلرَ سول الله ين 
عَرْوَة تَبوك أن ودبي فَارَة و حَارجَة بن حِنٍ أحُو مَيدَةَ» ؛ قَدِمُوا 
َل إل عِجَاٍ َالو 2 سول الله ادع الله أنيَفيتََا)) فذكر الحسديث 
وفيه ((قَعَالَ: اللّهمّ اسْقٍ يَلَدَكَ وَبيمَكَه والشر بَرَكَمَكَ اللَّهُمَ| اسْهًِا 
غَيْتَا مُغِيثاء ميمه مين طَبقاه عه عَاجلاء َبْر آجل نَافِعًا عبر ضار 
الهم سَفْيَا رح وَلاَسْفْيا عذَابٍ الهم انا اميت وَانَضَرًْا عل 
الأعدّاء)) وفيه: (ثَالَ فَلاوَالهمَانَرَى فى السّمَاء من قَرَعَةِِنْ محَابٍ ) 
وَمَا واي الَْحِدٍ وَسِلْع من بَا) فذكر نحو حديث أنس بتمامه» وفيه: 
((قال الرجل - يعني الذي سأله أن يستسقي لهم - هلكت الأموال)). 
كحديث كذا ني الأصلء والظاهر أن السائل هو خارجة المذكورء لكونه 
كان كبير الوفدء ولذلك سمي من بينهم والله أعلم وأفادت هذه الرواية 
صفة الدعاء المذكور والوقت الذي وقع فيه. 

قال الحافظ راقطا ردي معام كي نع رد ار 
مطلقًا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه با ية يقتصى :رفع الضررء 
وبقاء النفع» ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن 
يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء 
النعية 


وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر؛ تعجيًا من أحوال الناس. 

وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك» وفيه 
اليمين الكلام» ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس بغير قصد 
ْ واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة تخصوصة. 


فنخ العام شرخ عمدة الاأحكام 


وقد استدل به المصنف في الدعوات على رفع اليدين في كل 
دعاء(١).‏ 

وقال ابن الملقن: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل 
دعاء لرفع البلاء» كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء» وإذا دعا لسؤال شيءٍ وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء» وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام 
استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء(7) . 

وقال كذلك: احتج بعض السلف بهذا الحديث على أن الخروج 
إلى الاستسقاء يكون بعد الزوال؛ إذ كان دعاء النبي كفي هذه الحال يوم 
. الجمعة. 

قال القاضي عياض: والناس كلهم على خلافه وأنها بكرة 
كصلاة العيدين. وهذا غريب منه؛ ففي كتاب ابن شعبان منهم لا بأس 
أن يستسقى بعد الصبح وبعد العصر والمغرب(") . 

5 ْ 


)١(‏ فتح الباري (؟/ 084-5/25) باختصار. 

(؟) الإعلام (4/ 74177). 

(9) السابق (5/ 5/8 7) وقال المحقق ترجيحًا بأنها في وقت صلاة العيد. لحديث 
عائشة - رضى الله عنها - قالت: شكا الناس إلى رسول الله ##قحط المطر فأمر 
بالمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج 
رسول الله يئحين بدا حاجب الشمس.. إلخ. رواه ابن حبان (5870). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب صلاة الخوف 
العو تر ا 


وج > 


سول الله سل خرف ف بنض لابه أي أي فها لد صل 


أ 
0 


ال م جل تقد رجاه لاسر رن لصد 1 و ونا وفيت 
الطَئِمَتَانٍ رَكْعَةَ رَكْعَة)) . 

رواه البخاري (457) النوف» ومسلم (819) (707) صلاة 
المسافرين. 

قوله: ((باب صلاة الخوف)) . 

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع» صلاها النبي كفي أيام 
مختلفة» وأشكال متباينة» يتحرى في حكمها ما هو أحوط للصلاة »وأبلغ 
في الجراسة» فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى» ثم مذهب العلماء 
كان ال فاده ترق اب ريرقت1 ا رق وو 
فقالا: لا تشرع بعد النبي َلك لقول الله تعالى :ل( وَإذَا كُنتَ فِيهمْ فَأَفْتَ 
لَهُمْ الضَّلاة 4 [النساء:7١١1»‏ واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا 
٠‏ على فعله بعد النبى 18 وليس الرا بالآية تخصيصه »وقد ثبت قوله 
2 : (صَلُوا كما رَأَيتُمُونى أُصَلٌّ) )١(‏ . 

وقال الصنعاني: قال ابن بزيزة: اتفق أهل العلم بالآثار على أن 
النيي صل الله عليه وشلم واله ل يكن يصل صبلاة ة الخوف حتى نزل 
قوله تعالى: ( وَإِذَا كنت فِيِهمْ تَأَقَمْتَ تَ لهم الصَّلاة 6 [النساء:؟١٠١]‏ 


( افرح لوو ل" 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


فلما نزلت صلاهاء وهذه الآية نزلت بعسفان سئة ست بعد رمضان حين 
هم المشركون أن يثبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه في 
صلاة العصرء فنزل جبريل الكت مهذه الآية بين الظهر والعصر.. فصلى 
النبي يلد صلاة الخوف. أخرجه أحمد. وأصحاب السنن» وابن حبان على 
أي عياكن الررق وقيل غير ذلاف1) : 

قال الحافظ ما ملخصه: 

م ع ا و 
عن ابن عمر في هذاء وظاهره أ: نهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» 
ويحتمل أ: نهم أتموا على التعاقب وهو الراجح؛ من حيث المعنىء وإلا 
فيستلزم تضبيع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه 
أبوداود من حديث ابن مسعودء ولفظه: ((نم سَلْمَقَامَ هَؤلاء داق 
الطائفة الثانية- - فَقَضَوا أنِْْهِمْ وَكْعة ؛ لم موا َم دَمبوَاوَرَجَمَ أُولَئِكَ 
إِلَ مَقَامهم » َصَلَوَا أنه يِه رَكْعَة تمت لَّقُوَ)) (1)أ.ه وظاهره أن 
الطائفة لثانية والت بين ركعنيها ثم فت الطائفة الأو بعدهاء ووقم في 
الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطاتفة 
الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة ثم تأخرواء وعادت 
الطائفة الثانية فأتمواء ولم نف على ذلك في شيءٍ من الطرقء. وبهذه 
الكيفية أخذ الحنفية. 

واستدل به على عظم أمر الجماعة» بل على ترجيح القول 
بوجوبهاء لارتكاب أمور كثيرة لا تفتقر في غيرهاء ولو صلى كل امرئ 


(١)العدة90/ .)5١5‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود (5 5 »)١17‏ وضعفه العلامة الألباني. 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 
منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلكء» وقد ورد في كيفية صلاة الحوف 
صفات كثيرة» ورجح ابن عبدالبر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن 
عمر على غيرهاء لقوة الإسناد. ولموافقه الأصول في أن المأموم لا يتم 
صلاته قبل سلام إمامه» وعن أحمد قال: ثبت في صلاة المخوف ستة 
أحاديث» أو سبعة» أيها فعل المرء جاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل بن 
أبي حثمة الآ في المغازي. وكذا رجحه الشافعي» ولم يختر إسحاق شيئًا 
على شىءٍ وبه قال الطبري» وغير واحد. منهم ابن المنذر» وسرد ثإنية 
أوجه. وكذا ابن حبان في صحيحه؛ وزاد تاسمًا. وقال ابن حزم صح 
فيها أربعة عشر. وجهاء وبينها في جزءٍ مفردٍ. وقال ابن العربي في 
((القبس)) جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ست عشرة رواية مختلفة» 
وم يبينها وقال النووي نحوه في شرح مسلمء ول يبينها أيضًاء وقد بينها 
شيخنا الحافظ أبوالفضل في شرح الترمذيء وزاد وجهًا آخرء فصارت 
سبعة عشر وجهاء لكن يمكن أن تتداخل. 

قال صاحب المهدى: أصولها ست صفات. وبلغها بعضهم أكثر 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعل 
النبي وَل وإننما هو من اختلاف الرواة. أ.ه. وهذا هو المعتمد. وإليه أشار 
شيخنا بقولهيمكن تداخلها(١‏ ): 


لانن 


.)6 60-899 /7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خمسون يعد ا مائة: 

عَنْ يِيدَ بن رُومَانَ عن صَالح بنِ حَوّات بنِ جُبَيرٍ عَمَّنْ صل 
مَعْ رَسُولِ الله عله صَلَاةَ ذَاتَ الرقاع صَّلاةّ المخنوف: : ((أن طَائْفَةَ ضصَفتَ 
مع وجا عدو َصَلَ بالَذِينَ عه وَهْعة كم بَتَ كَاتاء فَأَمْوا 
ْم نم اصرَهُوا قصَمُوا جاه العَدُوٌ وَجَاءَتٍ الطَئِفَةُ الأخرَى 
فصل بهم الرَّكْعَة التي بَقِيَتْ» نّم تبت تبت جَالِسَاء وَأَعَوا ِأنفْسهِمْ صلم 
0 

ل الات 
صلاة المسافرين 

لجل الى صَلٌ مم َسُولٍ اكد هو سَّهُل بن أبى حثمة. 

راوي الحديث: سهل بن أبي حثمة: أنصاري خزرجي مدني كنيته 
أبوعبدال رحمن بايع تحت الشجرة وكان دليل النبي 36 الى اسن روي له 
خحمسة وعشرون حديثًا توفي في أول أيام معاوية#ه . 

قوله: ((ذات الرقاع)). 

قال النووي: هي غزوة معروفة كانت سنة حمس من الهجرة؛ 
قن مصناك من يدت سبحا اد رع اك اناما مطل قت 
من الحفاء» فلفوا عليها الخرق» هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء وقد 
ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري# » وقيل سميت لجبل 
هناك يقال له الرقاع لآن فيه بياضًا وحمرة وسوادّاء وقيل سميت بشجرة 
هناك يقال لها ذات الرقاع» وقيل لأن المسلمين رقعوا راياتهم ويحتمل أن 


فزخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


هذه الأمور كلها وجدت فيهاء وشرعت صلاة الخوف في غزوة الرقاع. 
و نيل في غزوة بني النضير.  ٠‏ 

قوله: (أَنّ طَائِفَةَ صَفْتْ مَعَهُ)) هكذا هو في أكثر النسخ.؛ وفي 
بعضها ((صَلَتُ مَعَه)) وهما صحيحان. قوله: ((وَطَائِفَةَ وجَاةَ العَدُوٌ)) 
بكسر الواو وضمها يقال: وجاهه وتجاهه أي قبالته» والطائفة الفرقة» 
والقطعة من الشىء؛ تقع على القليل والكثير» لكن قال الشافعي: أكره أن 
تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة. فينبغي أن تكون الطائفة 
التي مع الإمام ثلاثة فأكثر» والذين في وجه العدو كذلك واستدل بقول . 
الله تعالى: ( وَلْيَأَحذُوا أَسْلِحَتَهُمْ مَإِذَا سَجَدُوا فَليَكُونُوا 6 [النساء:7١٠]‏ 
إلى آخر الآية فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع وأقل الجمع ثلاثة على 
المشنهور 1 

قال ابن الملقن: هذا الحديث مختار الشافعي» وه«الكء وأبي ثور 
وغيرهم في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة» ومقتضاه أن 
الإمام يتتظر الطائفة الثانية قاثً) في الثانية» وهذا في الدسلاة الثنائية 
مقصورة كانت أو بأصل الشرع. ٠‏ 

فأما الرباعية فهل ينتظرها قائًّ) في الثالثة» أو قبل تيامه؟ فيه 
اختلاف لأصحابناء وللإلكية أيضًا وإذا قيل بأنه ينتظرها قبل قيامه فهر, 
تفارقه الطاتفة الأولى قبل تشهده عند رفع رأسه من السجود. أو بعد 
التشهد؟” : 
ومقتضى الحديث أيضًا أن الطائفة الأولى تتم لأنفسها مع باساء 
صلاة الإمام» وفيه مخالفة للأصول في غير هذه الصلاة» لكن فيها ترجيكم 


.)185-1/17 /5( شرح النووي‎ )١( 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 
جب _س7777777777ا0707ا777 يي 
من جهة المعنى لأنها إذا قضت وتوجهت إلى نحو العدو وتوجهت 
فارغة من الشغل بالصلاة توفر مقصود صلاة الخنوف وهو الحراسة. 

وعلى الصفة التي اختارها أبو حنيفة تتوجه الطائفة للحراسة مع 
كوبا في صلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة. 

ومقتضى الحديث أيضًا أن الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ 
الإمام» وفيه ما في الأول ومقتضاه أيضًا أن يثبت حتى تتم لنفسها ويسلم 
هم وهذا اختيار ر الشافعي» وقول في مذهب مالكء ثم ظاهر مذهب 
مالك أن الإمام يسلم وتقضى الثانية بعد سلامه(١)‏ . 


دفن 


,)1"19/-* 54 /4( باختصار من الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي وا مخمسون بعد ا مائة: 

عنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله الأنضَارِيٌ رضي الله عنهما قال: 

1 هِذْثٌ مَمَ رَسُولٍ أله © ؛ صَلَاة الحَؤفِء قَصَفَفْنا صَفَينِ حَلُفَ 
رَسُولٍ الله وَالعدَرٌبََا ون القبةٍ مكبر اليك ل 
رَكَمَ وَرَكَعنَا مياه َّرَم وَأسَه من الركُوع وَرََْنَا جِيعَا نم الْحَدَ تَحَدَرَ 

بالسّجُودٍ وَالضَّفَ الَّذِي يليه وَكَام لصفت لحري لذي قا قصى . 

الي السَّجُودَ وَقَامَ ة أَذِي يَلِيِهِ الْحَدَرَ الصف الْمُوَحْرٌ 

بالسّجُود وَكَامُوا تدم الصف الموُرُوتَأحْرَالضَاتُ المْقَكم كم 
رَكُمَ التي د ورَكَعْنَا بعاتم َع َه مِنَ الرُوع فَرَفغنَا ججِيعَاتُمَ 
الحَدَرَيالسّجودٍ والصَّفْ الذي يليه - الذي تن محرا ني القع الأول 

- فَنَامَ الصف الْمُوَحَوْفي ئَحْرِالعَدُوٌ َك قصى الي 8 

ال حجر ترا ار يطار رار 

رواء مسلم )٠ ١‏ صلاة المسافرين. 

قال جابر: كه يَضْتَحُ حَرَسْكُمْ مَؤُلَاءِ بأمَرَائِهْ. 

م ل 

وذكر البخاري طرفًا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي ف 
الغزوة السابعة» غزوة ((ذات الرقاع)) )١(‏ . 
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(!) قال العلامة عبدلله آل بسام في هذا الحديث وهماق: الأول أن البعخاري لم 
يخرجه ولا شيئًا منه» وإن| أخرج عن جابر في غزوة: : ((ذات الرقاع)) ويس | فد 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد: 
هذه كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة» فإنه تتأتى 

الحراسة مع كون الكل مع الإمام ف الصلاة. وفيها التأخير عن الإمام 
لأجل العدو. 

والحديث يدل على أمور: 

أحدها :أن الحراسة في السجود لا في الركوعء هذا هو المذهب 
المشهور» وحكى وجه عن بعض أصحاب الشافعي أنه يحرس في الركوع 
أيضًا. والمذهب الأول لآن الركوع لا يمنع من إدراك العدو بالبصر ظ 
فالحراسة ممكنة معه بيخلاف السجود. 

الثاني:المراد بالسجود الذي سجده النبى يلوسجد معه الصف 
الى يلمعو السدتان يما ْ 

الثالث: الحديث يدل على أن الصف الذي يلي الإمام يسجد 
معه في الركعة الأولى ويحرس الصف الثاني فيهاء ونص الشافعي على 
خلافه وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى» فقال بعض 
أصحابه: لعله سهاء أو لم يبلغه الحديث وجماعة من العراقيين وافقوا 
الصحيح., ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كأبي إسحاق 


صفة الصلاة وصفة صلاة ذات الرقاعء مخالفة لهذه الكيفية فتبين أنه ليس طرفًا 
مرو[ج] عله عل ذلك ومن بحديى جايز فى اللتملة . 

والوهم الشاني: قوله في الغروة السابعة ولفظ البخاري ((في غزوة 
السابعة)) يعني في غزوة السنة السابعة وقصد البخاري الاستشهاد به على أن 
0 
)"١054/١(‏ باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الشيرازي» وبعضهم قال بذلك بناءً عن المشهور عن الشافعي أن 
الحديث إذا صح يذهب إليه ويترك قوله. 

الرابع الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فيها الطائفتان في 
الركفق فلو عرسيت طائقة واد قار كهين مكنا قفن صبحة 
صلاتهم خلاف لأصحاب الشافعي(١)‏ . ْ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه:روى مسلم من حديث جابر هذا 
أنه عليه الصلاة ة والسلام: ((صَل بكل طَائِمَةٍ يِف رَكْعَتَيْنِ)) (5)» ورواه 
ألوقارة شؤيووانة أن كر ابعناه وي قال الكافعي بدو ابد البصترى: 

وادعى الطحاوي أنه منسوخ؛ فقال: هذا كان في أول الإسلام إذ 
كان يجوز أن تصلي الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك» وهذه دعوى'منه وأين 
الدليل على النسخخ؟ 

لم لكاي 

من أنواع صلاة الخوف المسايفة» وهي إذا التحم القحال» أو 

يشتد الخوف» فيصلى كيف أمكن,. راكبًا وماشيًا ويعذر في ترك القبلة» 
والأظيال الكقية ةوهو قال انو عمر ونه اختنايالتك: 
والثوري». والأوزاعي» والشافعي» وعامة العلماء. ويشهد له قوله تعالى: 
(كَإِنْ خَفْتُمْ رجالا أو رُكْباناً 6 [البقرة 5: 1"9؟] قال بعض العلماء: 
بحسب ما يتمكن منه. 

وقال جماعة من الصحابة والسلف: يصلى في الخوف ركعة يوميء. 
007" 


.)17/8-171717 /9( باختصار من إحكام الأحكام‎ )١( 
))847( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
وقال الضحاك: فإن لم يقدر على ركعتين ركعة فتكبيرتين حيث كان 


وقال إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إياء» صلى سجدة: فإن لم يقدر 
فتكبيرة. 

وقال الأوزاعي نحوه إذا تهيأ الفتح, » لكن إن لم يقدر على ركعة 
ولا على سجدة لم يجزثه التكبيرة» وأخرها حتى يأمنوا. ؛ ويشهد لهذه 
المذاهب قوله تعالى: لقان َُوا اللَّهمَا استَطَمْكُمْ 6 [التغاين وقول 


و - عليه أفضل الصلاة والسلام - ((وَإِدَا أمَرْتَكُمْ بم فَأتُوا مِنْهُ ما 


استَطغتُم)) 01 . 

وهو مأمور بالصلاة على صفة من قيام؛ وركوع؛ وسجود 
وتكبير» وتلاوة» فإذا تعذر بعضها أتى بالباقي محافظة على امتثال الأمر. 

ومنع مكحول وبعض أهل الشام من صلاة الخائف حملة. إلى 
التمكة) اسعدلالا عا يروت عليه الضيلاة وا اسلام -يوم الخندق - 
وهو عجيب لأن صلاة الخوف إنم) شرعت بعد ذلك. 

وانفرد أبوحنيفة:؛ وأبوليلء فقالا: لا يصل الخائف إلا إلى 
القبلة» وعامة العلماء على خلافه (9). ْ 
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.)185"9/( أخرجه البخاري (18048:» ومسلم‎ )١( 
.)010/ 1/7 /4( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كتانب از 

ا حديث الثاني وا خمسون بعد الاثة: 

عن أبي هريرة ظك قال : نَع التبِي كل النْجَائِيٌ في اليَْم الَّنِي 
مَاتَ فيه وَحَرَجَ إل الْمْصَلّ َصَفَ بهم وَكَبْرَأرْيعًا. 

رواه البخاري (19) الجنائز» ومسلْمٌ (401) الجنائز. 

ا حديث الثالث وا خمسون بعد ا مائة: 

عن جابر 4 أَنْ الي صَلَّ عَلَ النّجَائِيٌ فَكَنْتٌفي الصف 
الثاني أو الثَالثِ. 

رواه البخارى )١1817/8(‏ الجنائز. 

قوله: لاا طارا” 

الجنائز - بفتح الجيم - لا غير جمع جنازة - وبالفتح والكسر . 
لقان درك امع قاله القيسي. وقيل بالفتح للميت - وبالكسر 
- للنعش وعليه الميت» وقيل عكسه. 

وقال الجوهري: الجنازة - بالكسر - واحدة الجنائز. والعامة 
تقول الجنازة بالفتح» وهو عبارة عن الميت على السريرء فإذا لم يكن عليه 
الميت فهو سرير ونعش. وحكى الثعالبى في فقه اللغة: أن النعش ما كان 
عليه فيك ولا فيو سير فقظة قلنت: وتظيزعر فاكدة هذ| الاق 
اللغوي في) إذا قال أصلي على الجنائز فتنبه له. 

واشتقاقها من جنز يجنز إذا سترته, قاله ! بن فارس وغيره(١)‏ . 

قوله: ((تقى انيل الْجَائِيّ يني اليَْم الّذِي مَاتَ فيه)) . 


.)0"80-1"0/4/4( الأعلام‎ )١١ 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز بعض النعي» وقد ورد 
فيه نمي فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض دينيء مثل إظهار 
التفجع على الميت؛ وإعظام حال موته؛ ويحمل النعي الجائز عل سا فيه 
غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلا لدعائهم؛ وتتميًا للعدد 
الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت كالمائة مثلاء وأما النجاشي فقد قيل: 
الما رسيا تر قياس اريك تاذ انحن اوماد بمرت 
ليقام فرض الصلاة عليه. 

وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب» وهو مذهب 
الشافعي» وخالف مالكء وأبو حنيفة وقالا: لا يصل على الغائب» 
ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث؛ وهم في ذلك أعذار» منها ما أشرنا 
إليه من قوهم إن فرض الصلاة ل يسقط ببلاد الحبشة حيث مات قلابد 
من إقامة فرضها. 

ومنها ما قيل: إنه رفع للني ينه فرآه» فتكون حي الصلاة عليه 
كميت يراه الإمام ولا يراه المأمومون. وهذا يحتاج إلى نقل يثبته. ولا 
يكتفى فيه بمجرد الاحتمال(١).‏ 

وقالابن الملقن: والنعي على ضربين: / 

أحده.ا: مجرد إعلام لقصد ديني» كطلب كثرة الجماعة. تحصيلا 
للدعاء للميت؛ وتتميًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم له كالأربعين 
والمائة» مثلاء أو لتشييعه وقضاء حقه في ذلك؛ وقد ثبت في معنى ذلك 
قوله اعدية الصيلاة والبيلام - ((مَلا آَدَتْمُونٍ بهِ))» ونعيه عليه الصلاة 
والسلام أهل مؤتة» جعفرًا درون ها رانس عون رواعة 


.)771-179/9( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الثاني: فيه أمر محرم» مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر 
الميت ومآثره» وإظهار التفجع عليه وإعظام حال موته. فالأول 
مستحبء والثاني محرم» وعليه يحمل نبيه عليه الصلاة والسلام عن 
النعي» | أخرجه الترمذي وصححه. وهذا التفصيل هو الذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة(١)‏ . 

وقال أيضًا: فيه إثبات الصلاة اعون اعم ادر ل 
أنها فرض كفاية» وما حكى عن بعض المالكية أنه سنة مؤكدة فمردود. 
واختلفوا في العدد الذي تسقط به» فالصحيح من الأوجه الأربعة أنهبا 
تسقط بصلاة واحدٍء وقيل: اثنان وقيل ثلاثة وقيل أربعة(7) . 

وقال أيضًا: تمسك به الحنفية والمالكية في منع الصلاة على اميت في 
المسجد» وبجعل الكراهة في الصلاة على اميت مطلقة» ولا يتم لهم ذلك إلا 
أن تخص الكراهة بكون الميت في المسجدء فإنه عليه الصلاة والسلام صلى 
على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد» ى| أخرجه مسلم من حديث عائشة. 
ومعلوم أن موته كان خارج المسجد وحمل إلى المسجد للصلاة عليه فيه 
والخروج إلى المصلى للصلاة على النجاشي أبلغ في إظهار أمره المشتمل على 
هذه المعجزة الباهرة» ولإكثار المصلين عليه. وجمهور العلماء ى] ثقله عنهم 
النووي ني ((شرح مسلم)) على جواز الصلاة على الميت في المسجد("). 

قوله :((قصَف بهم وَكَيَرَ ء عَلَيْهِ أزَع تكبيراتٍ)) . 
بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث: ((باب التكبير على الجنازةأربعًا)). 


.0" 88-1” الإعلام (4/ 10ل‎ )١( 
.)5894-788 2 /5( (؟) السابق‎ 
.)7946 /5( السابق‎ )( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 

قال: وقال حميد: صلى بنا أنس بن مالك 5 فكبر ثلانًا ثم سلم» 
فقيل له» فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. 

قال الحافظ: قال الزين بن المنير: أشار مبذه الترجمة إلى أن التكبير لا 
يزيد على أربع. ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا في الباب. وقد اختلف 
السلف في ذلك فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسّاء ورفع ذلك إلى 
النبي يل. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني 
أسد فكبر حمسًا . وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر 
مثا وعل الفخابة تخضاء وغل سائر,الناسن أربها وخر سغيل سر لمشي 
قال: ((كان التكبير أربعًاء وخمسّاء فجمع عمر الناس على أربع)) . 

وروى الببهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: : ((كَانُوا يُكَبرُونَ 
عَلَ عَهْدٍ رَ سول الله يلِسَبْعًا وَسِنَا وَحْمْسَا و أَرْبَعًا فحْمَعَ كُمَرُ رض الله 
َه - اناس عل أي وَل الصّل)) (5001) ظ 

وقوله :((وْصَفٌ يْ)) ٠‏ قال ابن الملقسن: :فيه استحباب 
الصفوف. والأمر بها في صلاة الجنازة» لقوله: ((قَصَفف بِمْ))» وقد ثبت 
من حديث مرئد بن عبدالله قال: كان مالك بن هبيرة 45هءإذا صلى على 
جنازة فاستقبل الناس جزأهم ثلاثة أجزاءء ثم قال: قال رسو الله يي: 
((مَنْ صَل عَلَيْهِ انه ضِْفُوفٍ فَقَدْ أؤْجَبّ)) . رواه أبوداود وابن ماجة 
والترمذي وقال حسن. والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.(*) (5) 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي (4/ 1؟). 
زكاضع الباري (اب1 147 
() ضعيف اأخوك اعو 0010 راربا 110 ٠‏ )وابنماجه 


(149). 
(5) الإعلام (5/ ٠0‏ 5) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال أيضًا: خاتمة لم أر ني هذا الحديث ذكر السلام؛ نعم روى 
أبو أمامة أنه السنة ى| رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط الصحيح. 
وهو إجماع. وإن كان وقع في العتبية أنه يستحب» وقال به محمد بن أبي 
صفرة. ' 

والصحيح عند الشافعية أنه يسلم تسليمتين كغيرهاء وبه قال 
الثوري وأبوحنيفة» وجماعة من السلف. 

وقيل واحدة لبنائها على التخفيف. 

قال النووي في ((شرح مسلم المهذب)»» وبه قال أكثر العلماء. 
ومنهم مالك(١).‏ ظ 

فائدة: قال النووي: اختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات. 
ومذهب الشافعي الرفع في جميعهاء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمرء 
وعمر بن عبد العزيز» وعطاء» وسالم بن عبدالله» وقيس بن أبي حازمء 
والزهريء والأوزاعيء وأحمد. وإسحاقء واختاره ابن المنذر. 

وقال الشوريء وأبوحنيفة» وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في 
التكبيرة الأولى» وعن مالك ثلاث روايات» الرفع في الجميع» وني الأولى 
فقط. وعدمه في كلها( ؟). 

فائذة ثانية: النجاشثشى لقب لكل من ملك الحبشة؛ واسمه 
أصحمة, قال أهل السير: وتوفي في رجبء سنة تسع من المهجرة(؟). 


)١(‏ الإعلام )5٠1١/5(‏ باختصار. 
(0) شرح النووي (7/ 5 07. - 
(؟) يتصرف من الإعلام (5/ “7787 0285). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


فائدة ثالثة: قال الصنعاني: اعلم أن صاحب العمل 1 دعر شيئًا 
من الأقوال في صلاة الجنازة سوى التكبيرات. 

وقد بوب البخاري بقراءة الفاتحة فيهاء وذكر حديث ابن عباس 
أنه جهر بقراءة الفاتحة فيهاء وقال: لتعلموا أنها السنة. 

وروى عبد الرزاق والنسائي عن أب أمامة سهل'بن حنيف قال: 
السنة في الصلاة ة أن يكبر» ثم يقرأ بأم القرآنء ثم يصل على النبي صلى 
ظ الله عليه وسلم وآله ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأولى. 

إسناده صحيح. وقال الحاكم: أجمعوا على أن قول الصحابي 
((من السنة)) حديث مسند(١).‏ 


١ 868 


.)776 العدة(”/‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


عن بن عباس رضي ال ها أ لي صل عل ربغ ا 
دفن فك عليه أَرْيَعًا 

رواه مسلم (465) الحنائز. 
وفي رواية الوعرل محيح ست (انْتَهَى وَسُولُ الله إل 
ف زرط فصل علو وصفوا هلةة ,و6 اي . 
مودس ا 1ه 
فييبس. . فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة ةعلى القبور(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصل عل 
الجنازة» ومن الناس من قال: إن يجوز ذلك إذا كان الولي أو الوالي» 
والنبي يه هو الوالي» ولم يكن صلى على هذا الميت» فيمكن أن يقال: إنه 

وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي ييه من أصحابه قد 
صل معه ولم ينكر عليه» وهذا يحتاج إلى نقل من دليل آخرء إذ ليس في 
الحديث ذكر ذلك(75). 

وقال الصنعانى: قوله: ((وهذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر)). 
أقول: أي حديث أنه صلى معه صلى الله عليه وآله وسلم من قد صلى على 
تلك الجنازة» وهذا يفتقر إلى نقل صحيح. أنه صلى معه يِل » غيره» قلنا: 


.07 6 //( شرح النووي‎ )١( 
.)7707/-1775 /( إحكام الأحكام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قد ثبت ذلك النقل في صحيح مسلمء ولفظه: ((انتهى يك إلى قبر رطب 
وصل عليه» وصفوا خلفه فكبر أربعًا)) . 

قال ابن حبان: في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان 
جواز ذلك لغيره» وأنه ليس من خصائص .)١(«‏ 

قال ابن الملقن: أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلي إلا 
بالقرب» وأكثر ما قيل في ذلك شهر. 

قلت : قد حكينا فيه وجهًا أنه يصلي عليه أبدّاء وحديث البخاري 
أنه ون :ص عل قَثْلَ أْحد بَمْدَ ئَني ينينَ كَالوَدع لْحْيَاء 
وَالْأَمْوَاتِ)) .فالمراد أنه دعاء لهم ٠‏ لأنه عندنا لا يصلي على الشهيد. 

وعند أبي حنيفة: لا يصلى على القبر بعد ثلاث» فوجب تأويل 
الحديث. 

واختلفت المالكية حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيم| يقع به 
الفوات. 

فقيل: بإهالة التراب وتسويته. قاله أشهبء وعيسىء وابن 


وهب. 
وقيل: بخوف تغيره. قاله ابن القاسم. وابن حبيب» وسحنون. 
وقيل: بالطول فيمن لم يصل عليه. وقد تقدم الاختلاف في 
حده(؟). 


تفن 


.)771//9( العدة‎ )١( 
- .)817-517 /5( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس وا خمسون بعد امائة: 

عَنّْ عَائَْة رَضِيَ اله عَنْهَا أن رَسُولَ الله دكَمْنَ في تان ْو 
يَانَِة يض سَحُولِيَة: لَيْسَ فِيهًا قَمِيضٌ وَلَا عَامَه). 

رواه البخاري )١175(‏ الجنائز» ومسلم )55()50()915١(‏ 
(50) الجنائز. 


قال النووي رحمه الله:((السَحُولِيّةِ)) بفتح السين وضمها 
والفتح أشهر» وهو رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب 
بيض نقية» لا تكون إلا من القطن. 

وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم يخصها بالقطن. وقال آخرون: 
هي منسوبة إلى سحولء قرية باليمن تعمل فيها. وقال الأزهري: 
السحولية - بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه 
اثياب وبالضم ثياب بيض وقيل إن القرية أيصابالضم حكاء ابن الأثير 
في النهاية. 

وفي هذا الحديث» وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما 
وجوب تكفين الميت» وهو إجماع المسلمين» ويجب في ماله؛ فإن لم يكن له 
مال فعلى من عليه نفقته» فإن لم يكن ففي بيت المال» فإن لم يكن وجب 
على المسلمين؛ يوزعه الإمام على أهل اليسار ومن يراه. 

وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل» وهو مذهبنا 
ومذهب الجاهيرء والواجب ثوب واحدّء )ا سبق» وا مستحب في المرأة 
خمسة أثواب» ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا 
يتجاوز الثلاثة» وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة. 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


قوها: ((بيض)))» دليل لاستحباب التكفين في الأبيضء وهو 
مجمع عليه؛ وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض ((وَكَمنُوا فِيهًا 
م مَوْنَاكُمٌ)) (1)» ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. 

وأما الحرير فقال أصحابنا: : يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز 
تكفين المرأة فيه مع الكراهة» وكره مالك وعامة العلماء ء التكفين في الحرير 
مطلقاء قال ابن المنذر» ولا أحفظ خلافه. 

وقوها: ((لَيْسَ فِبِهَا قَمِيصٌ وَلَاعَِمَةَ))؛ وإنما كفن في ثلاثة 
أثواب غيرهماء ولم يكن مع الثلاثة شيءٌ آخر» هكذا فسره الشافعي 
وجمهور العللماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. 
ظ قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عرامة» وقال 
مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص وعامة» وتأولوا الحديث على أن 
معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» و إن) هما زائدان عليهماء 
وهذا ضعيف. فلم يثبت أنه يَدْكفن في قميص وعاامة (5). 

وقال ابن الملقن: يؤخذ من هذا الحديث استحباب التكفين في 
ثلاثة أثواب» وقد ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ. 

قال العلماء : وأقل الواجب فيه ثوب واحدٌّء وما زاد مستحب. 

وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة» والأصح أن أقله ثوب -ساتر 


للعورة فقط. وقيل: يعم جميع البدن. 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (08178)» والتر مذي (24945. والنسائي 
»)2١847(‏ وابن ماجة )١41/7(‏ وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله- في مصحيح 
الجامع(17175). 

.)١7 1١ /17( شرح النووي‎ )0( 


قله العلام 0 عمدة الاحكام 


وقال القرطبي لاشرجه: الوتر مستحب عند عامة العلماء 
وكلهح حمعوة هل أنه لين لاجد والحنب#واى عرذا التعيرين الأخير 
نظر. 

فيه أيضًا: إيجاب التكفين وهو إجماع» ومحله أصل التركة» فإن لم 
يكن ففي بيت المال» أو على جماعة المسلمين(١).‏ 


0 


.)470-414/4( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث السادس وا خمسون بعد ا مائة: 

عَنْ أمّ عَطِية الأنصارية قالت: دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يق حينَ 
وفيت ابننهُ زَينَبُ فَقَالَ: ((اغْسِلْتَهًا يتّلاث. أوْ حمْس» أو أكْثْرَ مَنْ ذَلِكَ 
ذبن لِك بجا وَسذْرِء وَاعَْنَ في الَرَة كاقُورً أ َي مِْ كَانُور 
َإِذَا فَرَعْتنَ وني كلا فَرَغْنَا آدَنَاهُ تَأَعْطَانَا حِقُوَهُ قَقَالَ: اهزع إِيَاف 
تَعْني إِرَّارَه)) . 

رواه البخاري (1101) الجنائز» ومسلم (419) الجنائز. 

وفي رواية : ((أو سبعًا») رواها البخاري (1701) الجنائز» 
ومسل (94()919") الجنائز وقال : «ابدَأَنَ ميا وَموَاضِع رصنو 
مِنْهًا)). 

رواه البخاري (1507) الجنائز» ومسلم (414) (47) الجنائز. 

وأن أم عطية قالت ((وحعلنا رامهَا قلاثة وزؤن)). 

رواه البخارى )١١04(‏ الجنائز» ومسلم (474) (739) الجنائز. 


قال النووي رحمه الله:هذه الروايات متفقة في المعنىء وإن 
اختلفت ألفاظهاء والمراد اغسلنها وترّاء وليكن ثلانّاء فإن احتجن إلى 
زيادة عليها للإنقاء فليكن حمسّاء فإن احتجن إلى زيادة الإنقاء فليكن 
سبعّاء وهكذا أبدًا. وحاصله أن الإيتار مأمور به والثلاث» مأمور مها 
ندبّاء فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة» وإلا زيد حتى يحصل 
الإنقاء» ويندب كونها وترًا. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

وأصل غسل الميت فرض كفاية» وكذا حمله؛ وكفنه؛» والصلاة 
عليه» ودفنه» كلها فروض كفاية» والواجب في الغسل مرة واحدة عامة 
ل 0 

وقوله يي : ((إِنْ رَأبْتنَّ ذَلِكَ)) بكسر الكاف خطاب لأم عطية: 
ومعناه إن اعمعوو ور لبن مناه الكتو و فوشن كلدك إل لوعت 
وكانت أم عطية غاسلة للميتات» وكانت من فاضلات الصحابيات 
أنصارية» واسمها نسيبة بضم النون» وقيل بفتحهاء وأما بنت رسول الله 
يه التي غسلتها فهي زينب - رضى الله عنها - هكذا قاله الجمهور. قال 
القاضي عياض وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم» والصواب: زينب 
ىا صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه. 

قوله يل : ((بَاءِ وَسِذْر))؛ فيه دليل على استحباب السدر في 
غسل الميت وهو متفق على استحبابه» ويكون في المرة الواجبة» وقيل: 
0000 

نول 1115(واجعان ف الآجرة كانورا أو سيا ون كافور) )+ 
استحباب شىءٍ من الكافور في الأخيرة» وهو م: اك عانه علا ونه قال 
مالك رم العلاء. وقال أبو حنيفة: لا يستحب. وحجة 
الجمهور هذا الحديث؛ ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده» ويمنع 
إسراع فساده. أو يتضمن إكرامه. 

قوها: ((تَأعْطَانًا حِفْوَهُ قَقَالَ: أَشْعِرْئها إِيَّاه))» هو بكسر الحاء 
وفتحها لغتان يعني إزاره» وأصل الحقو: معقد الإزار وجمعه أحق 
وحقىء وسمي به الإزار مجارًا لأنه يشد فيه ومعنى ((أَشْهِرْتها إِيّاه)) 
اجعلنه شعارًا لهاء وهو الثوب الذي يلي الجسدء سمي شعارًا لأنه يلي 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


شعر الجسد» والحكمة في إشعارها به تبريكها به. ففيه التبرك بآثار 
الصالحين ولباسهم.(١)‏ وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 

قوها: . ((فَمَشَطْتَامَا ؟ َه قُرُونِ)) ؛أي: ثلاث ضفائرء جعلنا 
قرنيها ضغيرتين» وناصيتها صغيرة كا جاء مبينًا في غير هذه الرواية: 
ومشطناها بتخفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره. وبه 
قال الشافعي» وأحمد» وإسحاق. وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب 
المقنطولا الضفرة بل يبرمل الشعر غان جانبيها مثرقنا ودليلنا عله 
الحديث والظاهر إطلاع النبي ييخ على ذلك» واستئذانه فيه» كا في باقي 
مفةاغياها. 

قوله َل «ائِدَأَنَ بِمَيَامنِهَا وََوَاِع الْوْضْوءِ منها))» فيه 
استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطاهرات» ويلحق بها 
أنواع الفضائلء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة. 
وفيه استحباب وضوء الميت» وهو مذهبناء ومذهب مالكء والجمهور. 


)١(‏ قال العلامة آل بسام رحمه الله : هذا شيءٌ خاص به وَل فلا يتعداه إلى غيره من 
العلماء والصالحين لأمور كثيرة» منها: أن هذا الا ل 0 
وبين غيره من البون الشاسع. 

ثانيًّا: أن هذه الأشياء توقيفية لا تشرع إلا بشرع» ولا يوجد من الأدلة ما 
يعديها إلى غيرها. 

ثالثا: أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة ولم يرد أنهم فعلوا معه 
ما يفعلونه مع النبي كيد من التسابق على ماء وضوئه ونحوه. 

رابعًا: أن التبرك بغيره يلك من الغلو الذي هو وسيلة الشرك. 

خامسًا: أنه فتنة لم تبرك به وطريق إلى تعظيمه نفسه الذي فيه هلاكه. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال أبوحنيفة: لا يستحب ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل» كا في 
وضوء الجنب. 

وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا: أن النساء 
أحق بغسل الميتة من زوجهاء وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب 
كان حاضرًا في وقت وفاتهاء ولا مانع له من غسلهاء وأنه لم يفوض الأمر 
إلى النسوة» ومذهبنا ومذهب الجمهور أن له غسل زوجته. 

قال الشعبي» والثوريء وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها. وأجمعوا 
أن ها غسل زوجهاء واستدل بعضهم ببذا الحديث على أنه لا يجب 
الغسل على من غسل مينًا ووجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وجب 
لعلمه» ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه ليجب الغسل من غسل الميت» 

قال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه. وأوجب أحمد 
وإسحاق الوضوء منه. والجمهور على استحبابه» ولنا وجه شاذ أنه 
واجب وليس بثبيء» والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة : ((مَنْ 


بده يي ” ربوض 27 6س 


غَهلَ ميا ملستي »ومن مله فلييَوَضَ)) ضعيف بالانفاق<١):‏ 


لقنن 


.)6- 5 /7( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السابع وا خمسون بعد اكائة. 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :يَيْمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ 
بعرَفة وقح عن وَاحلهِ فَوَقصَنْهُ أو قال : فَأوْقَصَنهُ َقَالَ وَسُولٌ الله 
م : ((اغسِلوه َاءِ وَسِدْرِ وَكَمْنُوهُ في توبَيْهِ 4 وَلَا نَتَطُوفُ وَلَا غَحْمَرُوا 
أسَهُ فَإنَّه يبْعَتُ يَوْمَ القِيَامَة مَدِ ملَييًا)) . 
زواه السخاري 50 15) انا ومسلم 10 الاآاحج. 


بر عو مه 


وفي رواية: ((وَلَا عرو ويه ولا واسة)). 

رواها مسلم )١705(‏ (41) الحج. 

قال رحمه الله: ((الوقص: كسر العنق)) . 

قال النووي: 

وقوله: ((اغْسِلُوه بَاءٍ وَسِذْرِ)) . 

دليل على استحباب السدر في غسل الميت. وأن المجرم في ذلك 
موا ا هي روك نال طاو وهر وعطاء وجا مد راح لخر 
وآخرون. ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. وقوله عن : («(وَلَا نتروا 
لكي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فجمع على 
تحريمه» وأما وجهه فقال مالكء وأبو حنيفة: هو كرأسه. وقال الشافعي 
والجمهور: لا إحرام في وجهه بل له تغطيته» وإنما يجب كشف الوجه في حق 
المرأة هذا حكم المحرم الحي, أما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم 
تغطية رأسه ى| سبق» ولا يحرم تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة» 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهًا وإنما 
راون 1 اع نانج لو لطر ويه ورين أ يططرا واج 
وقال الحافظ: قوله : ((وَلَا تحنّطوة))؛ ثم علل ذلك بأنه يبعث 
ملبيًا فدل على أن سبب النهي أنه كان محرمًا فإذا انتفت العلة انتفى 
اس ل ين 0 
سَه)) ؛أي: لا تغطوه . قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط 
ا ا 0 
المالكية وغيرهم إن الإحرام ينقطع بالموت فيصنع بالميت ما يصنع 
بالحي» قال ابن دقيق العيد: وهو مقتضى القياس لكن الحديث بعد أن 
ثبت يقدم على القياس» وقال بعض المالكية: إثبات الحنوط في هذا الخبر 
بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم؛ ولكنها واقعة حال يتطرق 
الأتسان! إن متطوفيا قاذ ممعدك ستهوعها برقا ديت فى الطتفينة: نذا 
الحديث ليس عامًا بلفظه؛ لأنه في شخص معين.ء ولا بمعناه لأنه لم يقل 
يبعث ملبيًا لأنه محرم» فلا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل . 
وقال ابن بزيزة: أجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأنه 
محصوص بذلك الرجل لأنه إخباره يه بأنه يبعث ملبَيًا شهادة بأن حجه 
قبل وذلك غير محقق لغيره. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنم) 
ثبتت لأجل الإحرام؛ فتعم كل محرم؛ وأما القبول وعدمه فأمر مغيب» 
الحتكة بعسوي در لعتجال: (وَأَنلَيْسَ لِلإنسَان إِلأَمَاسَيَى ئ2 
[النجم:174» وبقوله وَل : (إَِامَاتَ ابن آدَمَ | نه م عَمَلَهُإِلأمِنْ 


.)174-11/8/4( باختصار من شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


نَلاثِ))(1): وليس هذا منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت» وأجيب 
بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل ا حي بعده. 

كغسله والصلاة عليه فلا معنى لما ذكروه. 

وقال وال اه ية: قد قال كَيْدْ في الشهداء: ((رَمُلُوهُمْ 
بِدِمَائَهم))» مع قوله: (وَاللهُ َعم بِمَنْ يكلم سَبيلو)»» : فعم الحكم في 
الظاهر بناء على ظاهر السبب» ؛ فينبغي أن يعمم الحكم في كل محرم؛ وبين 
المجاهد والمحرم» جامع لأن كلا منهما في سبيل الله.(1) 

قال العلامة عبدالله آل بسام ما ملخصه: ما يؤخذ من الحديث: 

- جواز اغتسال المحرم. 

- الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء 
سدرًا. 

- أن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عن كونه مطهرًا لغيره إلى 
كونه طاهرّاء لذاته غير مطهر لغيره. ىا هو المشهور في مذهب أحمد. بل 
الصحيح أنه يبقى طاهرًا بذاته مطهرًا كما هو مذهب الجمهور, وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 

- تحريم تغطية رأس المحرم والوجه للأنثى. 

- تحريم الطيب على المحرم؛ حا أو مينّاء ذكرًا أو أنثى لأنه ترفه 
وهو منافٍ للوحرام. 


000 صحيح أخرجه الترمذي 50 والنسائي ))551601١(‏ وصححه العلامة 
لأباني. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام كما 
- أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب؛ 

كالسدرء والأشنان والصابون غير المطيب ونحوها. 

وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة» لآن الإزار والرداء بقدر 


اللفافة. 
- وقيل من مات محرمًا وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة حين 


عليه ثمرته إلى يوم القيامة(١).‏ 
تفن 


.)715 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثامن وا خمسون بعد ا مائة: 
عن أم عطية رضي الله عنها قالت :(اثيَ عن باع انايو 
يعرم عَلَيْنَا)) . 


رواه البخارى 7/4 ) الجنائز. ومسلم (2)*4 الجنائز. 


قال النووي: معناه: نهانا رسول اللي عن ذلك نهى كراهة 
تنزيه» لا بي عزيمة تحريم» ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام 
لهذا الحديث. قال القاضى: قال جمهور العلماء: يمنعن من اتباعها. 
وأجازه علماء المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشابة". 

وقال ابن الملقن: هذا الحديث حكمه حكم المرفوع إلى النبي َل 
لآن النهى لا يجوز أن يضاف إلى غير النبى يِل عند الإطلاق. 

واعلم اذ لكان إذا قال أمرنا بكذاه وكين عن كلا ردت 
السنة كذا وما أشبه ذلك كله مرفوع على الصحيح كما قدمته ني الحديث 
الأول من باب الأذان عند قول أنس ضيه : ((أَمرَ ب بلدل أَنْ يَشْمَعَ الأذَانَ)). 
ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله 4 أو بعده إن كان يحتمل 
إذا قاله بعده أن يكون الآمر والناهى من أدركه من الخلفاء. لكن احتمال 
إرادته النبي يه أظهر(؟). ْ 

وقال كذلك: قال ابن حبيب: ويكره خروج النساء في الجنائز» 
وإن كن غير نوائح ولا بواكي في جنائز أهل الخاصة من ذوي الأقارب 
وغيرهم. قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك. 


"00 /9( شرح الثووي‎ )١( 
.)510 /5( الإعلام‎ )1( 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال: وكان الحسن يطردهن. فإن لم يرجعن لم يرجع؛ ويقول: لا 

وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب. 

وقال النخعى: كانوا إذا خرجوا بالجنازة أغلقوا الأبواب على 
النساء. | 

وقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز نصيب. 

وقال بعضر, متأأخري المالكية: الصواب اليوم الأخذ بقول ابن 
حبيب» لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبيرء فينبغي للإمام أن 
يمنعهن من ذلك(١).‏ 


لفن هنين 


)١(‏ الإعلام (5/ 5574 -550) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عن أر عز اه عن الي لال روتنك 


#م> وو صر م ه 


صَاَةَ فَحَيْد تُقدَمُوتها ليه وَِنْ نك سُوَّى ذَلِكَ فََرٌ مم تضعونه عن 


ِكَابِكُم)) . 


رواه البخارى )١7١65(‏ الحجنائزء ومسلم (455). 


قال ابن الملقن: المراد بالإسراع هنا الإسراع بالميت كما قلناه. 
فيتضمن الأمر بحمله إلى قبره» وهو فرض كفاية. 

وقبل: المراد به الإسراع بتجهيزه بعد موته لثلا يتغيرء والأول 
أظهر وعليه الجمهورء وقال النووي: والثاني باطل مردود بقوله عليه 
الصلاة والسلام: ((فَتجٌ َصَعُوتَهُ عَنْ رتَابِكُمْ)) . 

وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل واحدٍ منهما مطلوبًاء إذ 
مقتضاه مطلق الإسراع فإنه عليه الصلاة والسلام ل يقيده بقيد. 

وقال الفاكهي: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث؛. 
وإلا فيحتمل حمله على المعنى» فإنه قد يعبر با حمل على الظهر أو العنق 
عن المعاني دون الذوات» فيقال حمل فلان على ظهره أو على عنقه ذنبًا أو 
نحو ذلكء ليكون المعنى ني قوله عليه الصلاة والسلام : ((فَشَيٌّ ضعو عونه 
عن رك يك) 4 نكي شور عون ولط وائرو الا خان لبد رد خا جه 
ونحو ذلك. فلا يكون في الحديث دليل على رد قول هذا القائل» ويقوي 
هذا الاحتمال أن كل حاضري الميت لا يحملونه» وإنما يحمله القليل 
منهمء لآسيم| اليوم فإن) يحمله في الغالب من لا تعلق له به(١).‏ 
)١(‏ الإعلام (5/ .)87٠١‏ 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


وقال الحافظ: قوله: ((أَسْرعُوا)) نقل ابن قدامة أن الأمر فيه 
للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وشذ ابن حزم فقال بوجوبه؛ والمراد 
بالإسراع شدة المثى» وعلى ذلك حمله بعض السلفء وهو قول الحنفية. 
قال صاحب الحداية: ويمشون مها مسر عين دون الخبب. وفي المبسوط: 
ليس فيه شيءٌ مؤقتء غير أن العجلة أحب إلى أبي حتيفة» وعن الشافعي 
والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع 
الشديد. ومال عياض إلى نفى الخلاف فقال: من استحبه أراد الزيادة 
على المثى المعتاد» ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل» والحاصل أنه 
يستحب الإسراع لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث 
مفسدة بالميت» أو مشقة على الحاملء أو المشيع» لثلا ينافي المقصود من 
النظافة وإدخال المشقة على المسلم. 

قال القرطبي: مقصود الحديث أن لا يتباطاً بالميت عن الدفن؛ 
ولأن التباطؤ ربا أدى إلى التباهى والاختيال(١).‏ 

وقال ابن الملقن: فيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة 
إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحة» وجزاؤها من فضل 
الله و رحمته. 

- فيه تقليل مصاحبة أهل الشر إلا فيا شرع بسببهم من بعد 
موتهم لبعدهم عن رحمة الله فلا مصلحة في مصاحبتهم» وكذا ينبغي 
اجتناب مصاحبة أهل البطالة» وغير الصالحين(1١).‏ 

نف 


.)5١19/7( فتح الباري‎ )١( 
.)47/7 /5( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العزام شرخ عهدة الاحكام 


ا حديث الستون بعد ا مائة: 
عَنْ سَمُرَة بن جُندَبَ 5 قال: صَلْيْتٌ وَرَاءَ رَسْولٍ الله عل 
قرا رإقاقت و ايها لازنا 


رواه البخاري )١177١(‏ الجنائز» ومسلم (455) الجنائز. 

راوي الحديث: سمرة بن جندب 45ه. اختلف في كنيته» فقيل: 
أبوسعيد» وقيل أبوعبدال رحمن» وقيل أبوعبدالله» سكن البصرة» وكان 
زياد يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهرء فلا مات زياد 
كان على البصرة فأقره معاوية عليها عامًا ثم عزله» وكان عظيم الأمانة, 
دود اتيت زر مادم راغت والسرم ارا وق نوتبيل 
تسع» وقيل ستينء بالبصرة» روى له عن النبي 5 5 حريثًا. 

قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل عل أن القيام عند وسط 
المرأة» والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها - 
وصف غير معتبر بالاتفاق؛ وإنم| هو حكاية أمر واقع» وأما وصف كونها 
امرأة فهل هو معتبر أم لا من الفقهاء من ألغاه» وقال: يقبام عند وميقد 
الجنازة» يعني مطلقاء ومنهم من اعتبره» وقال: : يقام عند رأس الرجل 
وعجيرزه ة المرأة» وذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعيء أو اتفقوا عليه 
وقد قيل إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بم 
يسترن به اليوم» فقيام الإمام عند عجيزتها كالسترة لحا من خلفه.(١)‏ 

وقال الصتعاز ي: هذا وقد ورد به النص فإنه أخمرج أحمد؛ وابن 
ماجه» والترمذي. وأبوداود عن أبي غالب الخياط قال : شهدت أسن سه 


(1) إحكام الأحكام (/701- -19م9؟), 


فنخ العلام شرخ عهدة الاأحكام 


مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه. فلم| رفعت أتى بجنازة امرأة 
فصلى عليها فقام وسطهاء وفيها العلاء بن يزيد العدويء فلم) رأى 
اختلاف قيامه على الرجل والمرَأة. قال يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم يقوم من الرجل حيث قمتء ومن المرأة حيث 
قمت؟ قال: نعم(١).‏ 

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: وإسناده جيد» وهو حجة قائمة 
على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف. ودليل على أن السنة الوقوف 
عند رأس الرجلء ووسط المرأة» والله أعلم(؟). 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

فائدة: وإذا اجتمع جنائز فيكفيهن صلاة واحدة. 

فإن كانوا نوعا واحدًا قدم إلى الإمام أفضلهم بعلم» أو تقىء أو 
سن.وإن كانوا رجالا ونساء قدم الرجال على النساء. 

والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميتء فينبغي 
إعلذعن الدضات بجعا القلبة لعل الله أن مار عليه وممخويعت: 
ذنوبه عند خروجه من الدنيا(7). 


ف 


.)567 العدة(”7/‎ )١( 
.)١1١ /7( (؟) حاشية فتح الباري‎ 
.)7١8 /1١( (9؟) تيسر العلام‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الحديث الحادي والستون بعد المائة: عن أبي موسى عبد الله بن 
قيس 5ف أن رَسُولَ الله يد بَرَىَّ من الصَّالِقَة وَالَْالِقَة وَالسَّاقَةِ. 
رواه البخاري )١1197(‏ الجنائز» ومسلم (5 )٠١‏ الإيهان. 

قال المصنف: 

الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

قال الحافظ: 

قوله: (الصالقة) بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها 
بالبكاء» ويقال فيه بالسين المهملة بدل الصاد. ومنه قوله تعالى: ( 
سَلَقُوكُم بألْسِمَة حِدَادٍ » [الأحزاب:9١].‏ 

وعن ابسن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه. حكاه صاحب 
ل ل 
التي تشق ثو 3 

7 1 صخرة عند مسلم: (أَنَا بَرِيِءٌيّنْ حَلَّقَّ وَسَلَقَ 
وَخَرَّقَ)) ؛ أي: حلق شعره؛ وسلق صوته -؛ أي: رفعه - وخرق 
ثوبه(١).‏ 

قال ابن الملقن كأن براءته عليه الصلاة والسلام من هؤلاء من 
باب قوله: ((مَنْ عَشََا قَلَيْسَ منّا)) (؟) ونحوه ؛أي: اي 
سنتناء ولا من المهتدين بهديناء فالمراد المبالغة في الزجر» وليس المراد به 
الخروج من الدين» كما في قوله تعالى: : ( أن اللَّهَبَرِيءٌ مّنَ الْمُثْر كن 


(5) رواه مسلم (؟١٠)‏ الإيان. 


فلخ العلام فد العلام شرح ٠‏ عمدة الاحكام 0 
4[التوبة: 4 ]: 21111111007 


الستة. 

قال النووي: ويجوز أن يراد به ظاهره» وهو البراءة من فاعل 
هذه الأمور ولا يقدر فيه حذف. وأصل البراءة الانفصال. 

ثم قال: هذا القول منه يي دليل على تحريم هذه الأفعال» 
لإشعارها بالسخط لقضاء الله تغال وقندرهء وذلك كبيرة من كبائر 
الذنوب» حيث اقتضى فعل هذه الأشياء التبريء من فاعلها ولعنه 
وخروجه من طريقة المصطفى يَنيِةْ » وإن اعتقد معتقد حل فعلها كان 
كافرًا(١).‏ 

تفن 


.)484- 480 /5( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يي 
عزاعم ئنشة رضي الله عنها قالت: : لم اتكى الي يك ذكرَ بض 
نِسَائِهِ © كَنِيسَة ينها بأَرْضٍ الحْبَسَةٍ يُقَالُ ها: : ماي وَكَامَتَ َم سَلَمَة وا 


و 
اسل 0 


حَبية نا أَرْضَ ابد - فَذَكَرَنَا مِنْ يها وَتَصَاوِيرَ فيا قَرَفَعَرَأَسَهُ 
قال ((أوليِكَ !مات فيه الل الصاح بنُوا على ِو سداد 
صَوَّرُوا فِيهِ تلك الصّوَّن أُولَبِكَ : شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ الله») . 

رواه البخارى )١151(‏ الجنائز» ومسلم (07) المساجد. 


قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. وقد 
تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصورء ولقد أبعد غاية 
البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة» وأن هذا التشديد كان في 
ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. 

وهدا زهان بحرت اكثسر الإعلام وكولات قراعلو لا بساني 
في هذا المعنى» فلا يساويه في هذا التشديد -هذا أو معناهء وهذا القول 
عندنا باطل قطعًاء لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة 
بعذاب المصورين. وأ: نهم يقال لهم: ((أَخْيُوامَا خَلَقَتمْ))؛ وهذه علة 
مخالفة لما قاله هذا القائل» وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: 
(الَْهُون بق نه))» وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخخص زمانًا 
دون زمان» وليس لنآ أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى 
ا ل ا 
التشبه بعخلق الله. 


فح العلام شرح : عصدة الأحكام 


وقوله اعينة ((بَنوا عل َيِه مْجدًا))» إشارة إلى المع من 
ل ا ((لَعَنَ اله امود وَالنَصَارَى ؛ 
نخدا قبور بيار ِهِمْ مَسَّاجِد اللّهُمّ لا تجِعَل فَبْرِي وك يُعْبَدٌ)) .)١()١(‏ 

وقال الصنعاني لدان وي بعد لينو الجخحيان أخه اللي 
الناس عذابًا من ستروح لهذا القائل» وقد أصاب الشارح بقوله: ((إإنه قول 
باطل قطعًا)) . 

قال النووي: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو 
من الكبائر لأنه متوعد عليه هذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه فيا 
يمتهن أو غيره» فصنعته حرام بكل حال؛ وسواء كان في ثوبء أو 
بساطء أو دراهم» أو دنانير» أو فلسء أو إناء» أو حائط» أو غيرها. 

قال النووي: وذهب السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما 
لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاء وهو مذهب باطل؛ فإن الستر الذي 
أنكره النبي كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ومع ذلك أمر بنزعه. 

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد التعميم فيا له ظل وفيا لاظل لهما 
أخرجه أحد من حديث علي د أن النبي صل الله عليه وسلم وآله قال :يكم 
َنطَلِقُ إل الِْيئةٍ فَلبَدَعٌ ياو تنا إلا كَسَرَهُ ولا ضُوَرَةإِلاطَّمَمَهَا))(”): 
الحديث وفيه: ((مَنْ عَادَ إلى صَنْعةَ ؟ َيءِ يِنْ هذا تقد كمَرّجَ أنِْلُ عل حم 4« 


(1) أخرجه البخاري(771(:)1574(:)1776): ومسالم(074).وقوت 
(( اللهم لا تجعل قبري....)) أخرجه مالك في الموطأ :)5١15(‏ صححه الشيغ 
الألباني رحم الله في المشكاة .)10٠(‏ 

.)7558-51054 /( إحكام الأحكام‎ )١( 

(”) ضعيف: أخرجه أ مد في المسند /١(‏ /41) وضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله 
- في غاية المرام(5 5 .)١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن العربي: عاض نان كاد سيور انها باتك ترات 
أجسام فحرا م بالإجماع» وإذا كانت رقا فأربعة أقوال: : الأول يجوز مطلقا 
على ظاهر قوله كَل في حديث أبي هريرة: ((إِلارَعَافى تَؤْبِ)), الثاني: المع 
مطلقًا حتى الرقم في الثوب. الثالث: إذا كانت الصورة بأقية الهيئة قائمة 
الشكل حرم وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء قال: هذاهو 
الأصح. الرابع: إذا كانت فيما يمتهن جاز» وإن كان معلقًا حرم. انتهى. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه في الرقم هو ما أخرجه النسائي وغيره 
عن بشر ابن سعيد عن عبيدة عن سفيان قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن على زيد بن خالد نعوده» فوجدنا عنده نمرقتين فيهما تصاوير» فقال 
الع أليس قد نبينا؟ وذكر الحديث ؛أي: م 
الأحاديت ا راطيا ادرف و رسيا لوو ميو 5 
ذوات الروح» كصورة الشجر ونحوها. انتهى. 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي» كما يدل له 
حديث أبي هريرة الذي في السننء وصححه الترمذي واين ٠‏ حبان ولفظه: : (أَنَاني 
جززيل فال نك البارحة ميتي أن أكُون حلت إِلَاأنَهُْكَانَ عل الْبَاب 
تثبل وكالاني ايت قرام يز وسو كيل كاد ليت قلب, ريرس 
التمثال الذي عل بَاب البيّت يقطع في فيصر كَهَيْئَةٍ الشجَرّة وَمْرْبالسَْرٍمليِفَطَعْ 
لد راي موك راوزل )01و رواية 


6ه 


النسائي,: ((إِما أن يََطَمٌ رَأسَهَا أو يجْعَل ب بسَاطا و طأآنِ))(3) انتهى. 


)231 0 . : أخرجه الترمذي (5 ) وأ بن حبن 6110/17 وصححه الشيغ الألبإني. 
00 مع :أخرجه النسائي (5778), وصححه العلامة الألباني. 


فزخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واعلم أن هذا كله في تصوير ذوات الروح» وأما تصوير ما لا 
روح فيه كالشجرء فإنه أجازه الجمهور(١).‏ 

فائدة في حكم لعب الأطفال” 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه :)18١ /١(‏ ومن زعم أن 
لعب عائشة - رضي الله عنها - صور حقيقية لذوات الأرواح فعليه 
إقامة الدليل» ولن يجد إلى ذلك سبلا فإنها ليست منقوشة» ولا منحوتة» 
ولا مطبوعة من المعادن المنطبقة» ولا نحو ذلك. 

بل الظاهر أنها من عهن, أو قطن, أو خرقء أو قصته؛ أو عظم 
مربوط في عرضه عودًا معترضًا بشكل يشبه ال موجود في أيدي البسنات 
الآن في البلاد العربية البعيدة عن التمدن والحضارة ما لا يشهبه الصورة 
المحرمة إلا بنسبة بعيدة جدَاء لما في صحيح البخاري من أن الصحابة 
يصومون أولادهم, فإذا طلبوا الطعام أعطوهم اللعب من العهن 

وقال أيضا: نعم يختلف حكم هذه الحادثة الجديدة عن حكم 
لعب عائشة - رضى الله عنها - لما في هذه الحادثة الجديدة من حقيقة 
الففيل هوا لعتاهاة والشاية يتلق الله كدان لكوعيا عور اقامة كل 
اعتبار» ولها من المنظر الأنيق» والصنع الدقيق» والرونق الرائع» ما لا 
يوجد مثله» ولا قريب منه في الصورة التي حرمتها الشر يعة المطهرة» 
وتسميتها لعبّا وصغر أجسامها لا يخرجها عن أن تكون صورّاء إذ العبرة 
بحقائقهاء لا بأسائهاء فى) أن الشرك شرك وإن سهاه صاحبه اه تشفاعا 


.)5905-17060 /( باختصار من العدة‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وتوبات واشيز خرن وإن اها ضاحتها ميذاء فهذه ضور حقيقية وان 
ساها صانعوها لعب أطفال. 
وفي الحديث: (يجِيء ني آخر الرَّمَانٍ أَقُوَامُ الم 
ا جل البحوث العلمية (1 05951 
الحديث المقبل إن شاء الله تعالى. 


دفن 


.)775 /6( أخرجه البخاري في مصنفه‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


الخربيق القالك والتسزن يعد الائة: 

عَنْ عَائشَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَالَ وَسول الله 9 
الّذِي ل يَقَمْ نه : ((لَحَنَ الله اليَهُودٌ والنّضَارَىء احَذُوا قبو 7 56 
مَسَاجِدَ)) . 

قَانَتٌ :(وَلَوْلَاكيِكَ لأبِرِرَكَب غَبرَ آنه خُنِيَ أ 
مَسْجِدًا)) . 

رواه الببخاري (1770) الجنائزء ومس لو(570)(١5)‏ 
المساجد. : 


قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نمى النبي يله عن اتخاذ 
قبره وقبر غيره مسجدًا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به؛ فربم) 
أدى ذلك إلى الكفرء ى) جرى لكثير من الأمم الخالية» ولما احتاجت 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله يله حيث كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت 
أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله 
ييه وصاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهماء بنوا على القبر حيطانًا 
مرتفعة مستديرة حوله. لثلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام؛ ويؤدي 
إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتى 
التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبرء ولمذا قال في الحاديث: 
((وَلَوَْا ذَلِكَ بد كه عَبْر أن حي أن ْ يُتَكَذ مَجدًا))) وابله تفال 
أعلم بالصواب(١).‏ 


.)١4/( شرح النووي‎ )١( 


نْ يسَكَدَ م 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال ابن الملقن ما ملشخصه: 

قولما : أنه عليه الصلاة والسلام - قال ((ني مَرَضهِ الَّذِي ]1 
يَهَمْ))) فيه تنبيه على ما كانت الصحابة تعتمده من الأخذ بالآخر من 
قوله وفعله» فنبهت على أن ذلك ليبس من أمره المتقدم» بل هو من المتأخر 
عند موته» وكذا حديث جندب الذي قدمناه في الحديث قبله. 

-اللعن هو الطرد والإبعاد» فاللعنة من العباد الطرد؛ ومن الله 
العذاب,. والإبعاد عن ال ر حمة. 

- فيه لعن اليهود والنصارى غير المعينين» وهو إجماع» سواء أكان لهم ذمة» 
أم لم يكن؛ لجحودهم الح وعداوتهم الدين وأهله. واختلف في لعن المعين منهم؛ 
والجمهور على المنع لأن حاله عند الوفاة لا تعلم» وقد شرط الله ني ذلسك الوفاة على 
الكفر بقوله :( إن لذن كَرُواوَمنُواوَهُمْ كفارٌ) [البقرة:171] وأما ما روى أنه - 
عليه الصلاة والسلام - لعن قومًا بأعيانهم إنم| كان ذلك لعلمه بمآهم. 

ويباح لعن كل من جاهر بالمعاصيء كراب الْتمر» وأكلة الرباء 
والظلمة» والسراقء والمصورينء والزناة» ومن يتشبه من النساء 
بالرجال» وعكسه. إلى غير ذلك مما ورد في الحديث لعنه. 

أما لعن العاصي المعين فادعى ابن العربي أنه لا يجوز لعنه اتفافًا 
لد لج لوي ل ا ل 0 
حضر: : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به» فقال عليه الصلاة والسلام : ((لا تَكُونُوا عو 
لِلشَيْطَآنِ عَلَ أَخِيكُمْ)) )١(‏ فجعل له حرمة الأخوة» وهذا يوجب الشفقة )2( 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند(١/‏ 478)» والحاكم في المستدرك (4 / )و سححه 
الشيخ الألباني في الصحيحة .)١57178(‏ 
(؟) الإعلام (4/ ١61/ا00).‏ 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 
وقال كذلك: يؤخذ منه أيضًا تحريم بناء المسجد على القبور 
مطلقاء لأنه إذا منع من بنائها على قبور الأنبياء وهم أرفع البشر. درجة 
فمن دونهم أولى. ش 
يؤخذ منه أيضًا تعظيم الربوبية كما أسلفناه» وتحريم تعاطي 
الأسباب المؤدية إلى المشاركة لها في ذلك؛ بل إن اعتقد جواز ذلك فهو 
كفر. 


- فيه تحريم الصلاة إلى القبور وإن لم يقصد تعظيمهاء وأما 
الشافعية فجزموا بالكراهة والحديث الصحيح السالف: ((لاتُصَلُوا 
إليها)) ظاهر في التحريم(١).‏ 

قال الحافظ: قوله : ((لَأَبُررَ ه)) ؛أي: لكشف قبر النبي يد 
ولم يتخذ عليه الحائل والمراد إلا من خارج بيتهه وهذا قالته عائشة قبل أن 
وح لبعد التو رالوس المج ل ور 
الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحدٍ أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال 
القبلة(؟7). 


دفن 


.))هلاآ١-ه7٠‎ /4( الإعلام‎ )١( 


فذح العام شرخ عمده الاحكام 


ا حديث الرابع والستون بعد ا مائة: 

عن عبدالله بن مسعود ذه عن النبي ول أنه قال: رلك مان : 
صرب الخلوة وشقّ الليوت؛ وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة)) . 

رواه البخارى )١7914(‏ الجنائز» ومسلم )٠١(‏ الإيهان. 

قال الحافظ: قوله: ((لَيْسَ مِنَا)) ؛أي: من أهل سنتنا وطريقتناء 
وليس المراد به إخراجه عن الدين» ولكن فاتدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة 
في الردع عن الوقوع في مثل ذلك؛ كم| يقول الرجل لولده عند معاتبته: 
لست منك ولست منيء أي ما أنت على طريقتي. ‏ 7 20 

وقال الزين بن المنير ما ملخصه: التأويل الأول يستلزم .أن يكون 
الخبر إن| ورد عن أمر وجوديء. وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل 
عليه» والأولى أن يقال المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن 
هجر ويعرض عنه. فلا يختلط بججاعة السنة. تأديبًا له على استصحابه 
حال الجاهلية التي قبحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا 
يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكى عن سفيان أنه كان 
يكره الخوض في تأويله» ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع 
في النفوس وأبلغ في الزجرء وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل أي أنه 
جزء من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصلة. 

قال: وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره» وكأن 
الجيةان :للك دنا تشيذقه لك سو يعد ارما بالنقياءا عزن وف 
التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلًا با وقع؛ فلا 
مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قوله: ((لَطَمَّ الخدٌوة)) خص الخد بذلك لكونه الغالب في 
ذلكء وإلا فضرب بقنية الوجه داخل في ذلك. 

قوله: ((وَشقٌ الجيُوبَ)) جمع جيبء وهو ما يفتح من الشوب 
ليدخل فيه الرأسء والمراد بشقه إكال فتحه إلى آخره» وهو من علامات 
التسخط. 

قوله: ((وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِليّة)) في رواية مسلم بدعوى أهل 
الجاهلية» أي من النياحة ونحوهاء وكذا الندبة» كقوهم: واجبلاه» وكذا 
الدعاء بالويل والثبور.(١)‏ 

وقال ابن الملقن: فيه تحريم ضرب الوجه؛ لأنه إذا حرم البعض 
فالكل بطريق الأولى مع أن في الوجه ما هو أفضل من الخد. 

- فيه تحريم إفساد المال» أو تنقيصه خصوصًا عند السخط 
والجزع. 

- فيه تحريم ما كانت الجاهلية تفعله» لآنه إذا حرم مثل ما ذكر 
عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعًّا فغيره من الأمور 
الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم(7). 


ف لفن 


.)١195-1465 /7( باختصار من فتح الباري‎ )١( 
.)01757/5( الإعلام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس والستون بعد ا ماثة: 

عن أبي هريرة ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يي : ((مَنْ شَهدَ الْجَتَارَة 
حَبَّى يُصَل عَلَيَْا قَلَّهُ قراط و مَنْ َّهدَهَا َنّى تُذْقَنَ َلَّهُقراطَانِ)) 
قِبلّ: وما القيرَاطانٍ؟ قَالَ: ((مِثْلٌ الجَبََيْنِ العَظِيمَيْنِ)) . 

رواه البخارى )١1١705(‏ الجنائزء ومسلم (455) الحنائز. 


قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند 
الصلاة وعند الدفن» وأن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود 
الصلاة» وقد ورد في الحديث: اتباعها من عند أهلها. و((القبراط)) 
تمثيل لجزء ء من الأجر ومقدار منهءٍ وقد مثله في الحديث بأن: ((أَصْععَد ما 
مِثْلُ أَحُدِ))؛ وهو من مجاز التشبيه. » تشبيهًا للمعنى العظيم بالجسم 
العظيم(١).‏ 

وقال الصنعاني: وقد ورد في الحديث: ((اتَبَاعهَا مِنْ أَمْلِهَا)). 
واعلم أنه قد أخذ من لفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره أن المثي- وراء 
الجنازة أفضل من أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حسّاء وهوقول 
00 
سواء. وذهب جماهير العلماء إلى أن المشى أمامها أفضل» وحملوا الاتباع 
المذكور على الاتباع المعنوي» وهو المصاحبة لها فيكون أعم من أمامها أو 
خلفها أو غير ذلك. قال ابن المنذر: إنه ثبت أنه يله وأبا بكر» وعمر 
كانوا يمشون أمام الجنازة. 


.)7177 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فلخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قلت: بعد ثبوته لم يبق للخلاف مجال في الأفضلية(١).‏ 

وقال ابن الملقن: مقصود الحديث أن من صلى على جنازة كان له 
مقدار عظيم من الثواب والأجرء فإن اتبعها بعد أن صلى عليها حتى 
تدفن كان له حظان عظيان من ذلكء إذ قد عمل عملين الصلاة» وكونه 
معها حتى تدفن. 

فإن قيل فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ((وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَى ٠‏ 
نُذْفَنَ قَلَّهُ قِبراطَان)) ما يقتضي أن القيراطين يحصلان بشهودها وهو 
اتباعها ودفنها دكرن جد لعب الضةة رواج والتن تاوت ير اريط. 

فالجواب أن هذا مردود برواية البخاري السالفة التى أوردناهاء 
فإنها صريحة في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان» 
ولماضرح جاعة ين الحلا ءرمتهم ابوالحسين عل بين مر الفزويني» 
واحى العا من السافف وكل مداما جا ل المستيع ((مََن كَل 
العشاءً ني جمَاعةٍ» انها نَم يضف الثَيْلٍ» وَمَنْ صَلَ الصَبّحَ في يمَاعَةٍ ٠‏ 


بس عله 


فَكَأتَ) صَل اللَيْلَ كُلَهُ)) .(7) 

وقال كذلك: في الحديث استحباب شهود الميت من حين غسله 
وتكفينه» واتباعه بالصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه, ولاشك أن 
النفوس لا كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك 
لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور والثواب ليكون أتقى لما 
وأزكى» وأبعد لما عم) اشتغلت به. فينبغى أن يستعمل في ذلك كله 
الآداب الشر عية من السكينة والوقار» وعدم الجبرية والاستكبار» 


.)555 7/90 العدة‎ )١( 
.)195( رواه مسلم‎ .)0755-١ /4( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


والحديث فيما يلهي عن ذلك من المحظور والمباح شرعا في ظاهره 


5 


.)079/5( السابق‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


كتاب الزكاة 
ا حديث السادس والستون يعد ا مائة: 
م ا ا ا ال سول الله ة . 
ْنِ جَبل - حِنَ بَعَنَإِلَ اليم -: (إنكَ سَبَأو ي قَْمَا أل كناب 
تق تفل ديشي لال لاه را عقا" ا 


له َنم أَطَاعُوا لَك َلك أيهم أن لهك فَرَضٍ عَلَيِمْ حمس 
صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وَلَبََ َإنْهُمْ أطاغوا لَكَ بذَلِكَ فَأخرْهُمْ أن الله قد 
َرَض عَلَيهِمْ صَدَقَة حل ِنْ أعْربَائِهمْ فَرَدُ عَل فَقَرَائِهمْ فَِنَهُمْ 
أطاعوا لَك بِذَلِكَ فَإِيّاكَ وَكراء ِمَ أَمْوَاهِمْ وَانّيِ َحوَة الوم فَإِنَّهُ لَيْسَ 
ينها رك امحكات): 

رواهالبخارى (559 )١‏ الزكاة» ومسلم )١9(‏ الإيان. 

قوله: ((كتاب الزكاة)) . 

قال ابن دقيق العيد:((الزكاة في اللغة لمعنيين: أحدهما الناء. 
والثاني الطهارة)). ظ 

ظ فمن الأول قولهم: زكا الزرع» ومن الثاني قوله تعالى: '( 
وَتُرَكَيهم ببَا ) [التوبة:" ٠‏ أما بالاعتبار الأول فبمعنى أن يكون . 
إخراجها سببًا للناء في المال» كما صح: ((ماتقصض مال هن متدقة)): 
ووجه الدليل منه أن التقصان محسوس بإخراج القدر الواجب فلا يكون 
غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميةً ا» أعني 
المعنوي والحسي في الزيادة. 


فذح العزام شخ عمدة الاحكام ‏ 


وأما بالمعنى الثاني: فلأنها طهرة للنفس معو ةلله اليد أو 
لأمها تطهر من الذنوب(١).‏ 

وقال ابن الملقن: وهي في الشر ع اسم لما يخرج من المال طهارة له 

شعت اضايعة الذان طهر : رضي" لا جره ررس جد 
الآخخذ سذا خلته. ش 

فهم الشرع أنها وجبت للمساواة» وأنها لا تكون إلا في مالٍ له 

ل وهو الساب م جعلها لاوا لتية وه لشي وار 
والماشية 

و1 و اسراعاة وض والجمهور على الوجوب فيهاء 
خلاقًا لداود مستدلا بالحديث الآتي : ««لَيْسَ عَلَ املف عَبْيِوِوَلآ 
قَرَسِهِ صَدَّثَةَ)) . 

وحمله الجمهور على ما كان للقنية ىا ستعلمه في الباب» وحدد 
الشرع نصاب كل جنس با يحتمل المواساة. فنصاب الفضة خمس أواقٍ: 
وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع.وأما الذهب فعشر ون مثقالا 
بنص الحهديث» و الإجماع أيضًاء وإن كان فيه خلاف شاذ. 

وأما الزرع والثار والماشية فنصبها معلومة. 

ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال» 
فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه؛ ويليه الزرع 
والثمر» فإن سقي باء السماء ونحوه ففيه العشر » وإلا فنصفه. لأن في 
الأول التعب من طرفينء والثاني من طرفين. ويليه الذهب والفضة 
واتخار وار الع اذم عل ال الل دصي لجدويت 


)١(‏ باختصار من إحكام الأحكام 71-5 ؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الماشية فإنه يدخلها الأوقاص» بخلاف الأنواع السابقة فالمأخوذ إذن 
الخمس»ء ونصفه. وربعه» وثمنه» وهذا من حسن ترتيب الشر يعة وهو 
التدريج في المأخوذ(20]1) ٠‏ , ٍ 

قوله كل : ((إنكَ سََأتي َوْمَا أل كِتاب..)) الحديث. 

بوب له المخاري رحمه اللّه: ((باب ل الصدقة من الأغنياءء. 
وترد في الفقراء حيث كانوا)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: قال الإسماعيلي: ظاهر حديث الباب أن 
الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم. وقال ابن المنير: اخشار 
لاوط بصرار كل الركاؤاين بد الاك امسوم زرك : ((َُردُ عَلَ 

فمَرَائِهِمْ))؛ لأن الضمير يعود على المسلمين فأي فقير منهم ردت فيه 

الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. انتهى. 

والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقلء وأن 
الضمير يعود على المخاطبين فيختص بذلك فقراؤهم؛ لكن رجح ابن 
دقيق العيد الأول. ش 

وقد اختلف العلاء في هذه المسألة» فأجاز النقل الليث؛ 
واوشفة و اصصان]+ونقهان الندوف | الكبانس عازه 
والأصح عند الشافعية والمالكية» والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل 
أجزأ عند المالكية على الأصح وم يجزئ عند الشافعية على الأصح إلا إذا 
فقد المستحقون لهاء ولا يبعد أنه اختيار البخاري, لأن قوله: حيث 


.6146( أخحرجه البخاري‎ )'١ 
.)1١011 /5( الإعلام‎ ): 


فذح العلام شرخ عمدة الأحكام 


كانواء يشعر بأنه لا ينقلها عن بلدٍ وفيه من هو متصف بصفة 
الاستحقاق(١).‏ 

وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحدء 
وجرت العمل به ويه أذ الوكر لسن تراتعي» لان بعك مقا إل البهة 
كان قبل وفاة النبي وَل بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به. وفيه أن السنة 
أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا 
بالنطق بالشهادتين» وهذا مذهب أهل السنة ى| قدمنا بيانه في أول كتاب 
الإيهان. . وفيه أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة. وفيه بيان عظم 
تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى» 
ويبالغ في خبيهم عن الظلم» ويعرفهم قبح عاقبته. ٠‏ وفيه أنه يحرم على 
الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة» بل يأخذ الوسط ويحرم على رب 
الملل إخراج شر المال. . وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافر» ولا تدفع أيضًا إلى 
غني من نصيب الفقراء» واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن 
الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله: : ((فَمرَدٌ في فقَرَائِهِمْ)) » وهذا 
الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين؛ 
وفقراء أهل تلك البلدة أو الناحية» وهذا الاحتمال أظهرء واستدل 
بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشر.يعة من الصلاة» 
والصوم, والزكاة» وتحريم الزناء ونحوهاء لكونه و قال: ((فَإِنْهُمْ 
أطَاعُوا لِذَّلِكَ تَأعْلِمْهُمْ أن ن عَلَيْهِمْ)), فدل على أُ: نهم إذا لم يطيعوا لا يجب 
عليهم» وهذا الاستدلال ضعيفه فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون 
بالصلوات وغيرها في الدنياء والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» 


.)5 ١4-514 /7( فتح الباري‎ )١( 


فئخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 
الآخرة» ولأنه درتب ذلك الدعاء ل الاسلام. وبدأ بالأهم 595 
لا تراه بدأ بالصلاة قبل الزكاقء وم يقل أحدٌ أنه يصبر مكلفما بالصلاة 
دون الزكاة» والله أعلم. 

ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به 
وامنهي عنهء هذا قول المحققين والأكثرين» وقيل: ليسوا مخاطبين مهاء 


تينفننانن 


.)77 4-11 /١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


التدرك الصارى اللاتون يعاد 120101 

عَنْ أي سعيدٍالحُدريٌ رضي لله عنة قَال: ال سول الله كه : 
((لَيْسَ فيا لدرخ أزاق صقا لاي نون لس نور ا ل 
فيا ذُونَ حمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدّة قة)) . 

رواه الببخارى )١447(‏ الزكاة, او ا ا 


قوله ين : لهس فيا فيا دُون حمس أَوَاقٍ صَدَفَة)) . 

أوا ف امفرقها أرقو الارقة تاد | يفيت رفيا 

قال الحافظ: : لم يخالف في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة 
وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإنه انفرد 
بقوله: : إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. 

واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيا إذا نتققص من 
النصاب ولو حبة واحدة» خلاقًا لمن سامح بنقص يسيرء كما نقل عن 
بعض المالكية(١).‏ 

وقال ابن الملقسن: لم يذكر في الحديث الذهب. لأن غالب 
تصرفهم بالورق» وقد ذكر الذعب في غير هذا الحديث في ((صحيح ابن 
حبان)). و((الحاكم))ر وغبرههما وفي ((صحيح البخاري))(7): من 
حديث أنس: : ((تفى لفو رْبْعٌ الْعْْرِ)) وهي الفضة .وقيل: يشمل 
الذهب أيضّاء وقام الإجماع على وجوب الزكاة في عشرين مثقالًا منه. 

قال في هامش الإعلام: 


)١(‏ فتح الباري (7/ 7274.7760) باختصار. 
(؟) برقم (1785). 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


الأوقية تساوي - ١717‏ غرامًا. 

الأوقية أيضًا تساوي: 5٠‏ غرامًا. 

النش نصف الأوقية: 4ر77 غرامًا. 

الدرهم يساوي- 175١ر”‏ غرامًا. 

النواة تساوي ١5-‏ غرامًا تقريبًا. 

فيكون نصاب الذهب 45 غرامّاء ونصاب الفضة 157 غرامًا 
عند الجمهورء و١٠‏ عند الحنفية(١).‏ 

وقال ابن الملقن: اختلف العلاء في| إذا ملك بعض نصاب من 
الذهب وبعض نصاب من الفضة هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة؟ 

فقال مالك والجمهور كا نقله القرطبي عنهم: يضمان في إكمال 

فهالك وجماعة يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم؛ 
وينزلون كل دينار منزلة عشرة دراهم على الصرف القديم. 

وأبوحنيفة وا لأوزاعي والشوري: يرون ضمها على القيمة في 
وقت الزكاة. 

وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقًا. 

وذهب آخرون: إلى أنه يضم إذا كمل من أحدهما نصاب فيضم 
الآخر ويزكي الجميع(7). 

قوله و : ((ولافيها دُونَ كمس ذودٍ صدقة)) . 


0 العا 10 هع-١5).‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال النووي: كقوله ((خمسة أبعرة» وخمسة جمال وحمس نوق 
ومس نسوة)»)» ثم إن الجمهور على أن الذود ما بين الثلاث إلى 
اشر ): 

قال اب الملقن: ثماعلم أن ووابة الجمهور ((حمس ذود)). 
ورواية بعضهم: ((خمسة ذود)) وكلاهما لرواية مسلمء ولكن الأول 
أشهرء وهما صحيحان في اللغة فإثبات الماء لإطلاقه على المذكر 
والمؤنث» ومن حذفها قال: أراد أن الواحدة منه فريضة(؟). 

قوله يك : ((وَلَا فيا دُونَّ حمْسَةٍ أَؤْسّق صَدَّقةٌ)) . ظ 

قال ابن الملقن: قال الخطابي: #والوسن تام حمل الدواب النقالة» 
وهو ستون صاعا. 

وقال غيره: والصاع أربعة أمداد. 

والمد: رطل وثلث بالبغدادي(7). 

وقال كذلك: الحديث دال على الوجوب في هذه المحدودات من 
الدراهم والإبل والحبوب» وعلى عدم الزكاة فيا دون المحدود. ولا 
خلاف بين العلاء في ذلك إلا ما قاله أبوحنيفة وبعض السلف أنه جب 
الزكاة في قليل الحب وكثيره. . واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: 
((فِمَ سَقَتٍ سَقَتٍ السّمَكُ الْعْشْرَ » وَمَا سَقِيَ بتضح أو دَالِيّة وَمَا * سْقَىَ بالنضح 

نِضْفٌ الْعُشْر))(4)» وهذا عام في القليل والكثير. 


)١(‏ شرح النووي (7/ 77) باختصار. 

(؟) الإعلام (05/ 44). 

(؟) الإعلام (4/ 46 -45). 

(5) أخرجه البخاري »)١51١7(‏ وأبو داود ,)١695(‏ والترمذي(5759). 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


والجواب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا قدر 
المخرج منه وكأنها - والله أعلم -نزعة ظاهرة. 

وحكى القاضي عياض عن داود: أن كل ما تداخله الكيل يراعى 
فيه خمسة أوسق» وماعداه لا يوسق ففي قليله وكثيره الزكاة(١).‏ 

وقال كذلك: أجمع العلماء ء على انا شتراط الحول في الماشية والذهب 
والفضة دون المعشر.ات» وحجديث على 5ه في سنن أبي داوذ دا على 
اشتراط الحول في النقدين» وهو حديث صحيح كا قرره القرطبي50). 
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(1) الإعلام (ه/ 8-41 5). 
(؟) الإعلام (07-61/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والستون بعد ا مائة: 

عن أبي هريرة 5 أن رسول الله يك قال: ((لَيْسَ عَلَ الْمُسْلِم 
في عَبْدِةِ ولا فَرَسِهِ صَدَّكَة)) . 
1 . رواه البخاري )١1114(:)1577(‏ الزكاة» ومسلم (485) 
الزكاة» وفي لفظ: ((إلا زكاة الفطر فى الرقيق)) . 

هذا لفظ أبي داود ,)١595(‏ وفي مسلم )1١()487(‏ الزكاة: 
((ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) . 

قال العلامة عبدالله آل بسام: تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة 
والعدل لذا أو جبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للناء. 
كالخارج من الأرضء وعروض التجارة. 

أما الأموال التي لا تنمو- وهي باقية للقنية والاستعمال - فهذه 
ليس فيها زكاة على أصحابها.وذلك كمركبه من فرس وبعير وسيارة» 
وكذلك عبده المعد للخدمة وفرشه. وأوانيه المعدة للاستعمال. ولكن 
يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة؛ لأنها 
متعلقة بالبدن لا بالمال(١).‏ 

وقال ابن الملقن: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب 
زكاتهاء لكن قال العلاء: لا يصير المال للقنية إلا بالنية» ولا يصير 
للتجارة أيضًا إلا بالنية» وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه» فعند عدم النية لها 
وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب الزكاة فيه أو يكون مسكوئًا 


علرة. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال أيضًا: الحديث دال بصريحه على عدم وجوبها ني عبين 
الخيل والرقيق» وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا أبا 
حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليان وزفر فإنهم أوجبوها في الخيل إذا 
كانت ذكورًا وإنانًا قولّا واحدّاء وإذا انفردت الذكور والإناث فعن أبي 
حنيفة في ذلك روايتان من حيث إن النماء بالنسل لا يحصل إلا باجتاع 
الذكور والإناث؛ وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس 
دينارٌاء أو يقوّم ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم.» فحينئلٍ وقع 
الاج عل علام وجويا و عيتهاءبل بسينها تبخرج من غيرها. 

واحترزنا أولا بقولنا: ((في عين الخيل والرقيق)) عن وجوبها في 
قيمتها إذا كانت للتجارة» وهذا الحديث صريح في الرد عليهم فإنه 
يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقًا وفي عين العبد. 

وقال أيضًا: استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب 
زكاة التجارة(١).‏ 


قفن 


)١(‏ الإعلام (0/ له-0 ه). 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


ا حديث التاسع والستون بعد ا مائة: 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: 

((العَجْجاءُ جبَانٌ والبمْرٌ جبَانٌ والْمَعْدِنُ بَانٌ وني الرّكَازِ 
الحيس)). 

رواه البخاري )١549(‏ الزكاة» ومسلم )١17٠١١(‏ الحدود. 

الجبار: الحدر الذي لا شىء فيه. والعجاء الدابة البهيم. 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

قوله يك : ((العَجَاء جُبَارٌ)) . 

والمراد بجرح العججماء إتلافهاء سواء كان بجرح أو بغيره. 

قال القاضي عياض: : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا 
ضمان فيها إذا لم يكن معها أحدٌء فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد 
فجمهور العلماء على ضمان ما أتلف. وقال داود د وأهل الظاهر: لضان 
بكل حال إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده. 

قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيدها أو رجلها أو فمها 
ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال الذي هو معهاء سواء كان مالكًا أو 
مستأجرًا أو مستعيرًا أو غاصبًا أو مودعًا أو وكيلا أو غيره, إلا أن تتلشف 
آدميا فتجب ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله. 

قوله ي: و((والْبثْرٌ جُبَارٌ)) . 

لراك يبعا حفر لساك سح ةلدالا خللك قفوو دن 
سواءٌ كان آدميًا أو غيره؛ مستأجرًا كان أو غيره» فإن حفرها في طريق 
المسلمين» أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمنه على 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
عاقلة حافرهاء والكفارة في مال الحافر» وإن تلف بها غير الآدمي وجب 
يانه ف هال لخاود ْ 

قولهية : ((والْمَعْدِنُ جبَارٌ)) . 

أي إن حفر معدا في ملكه أو موات ومر به مارء أو استأجر 
أجيرًا يعمل فيه فوقع عليه فمات فلا شيء عليه(1). 

قوله: : ((وفي الرّكَازِ الحمُسٌ)) . 

قال البخاري: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. 

قال الحافظ : أما قول مالك فرواه أبوعبيد في ((كتاب الأموال)) 
حدثني يحيى ابن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع 
تؤخذ منه الزكاة ى) تؤخذ من الزرع حتى يحصدء قال: وهذا ليس 
بركازء إنا الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بال ولا 
يتكلف له كثير عمل(7). 

وقال كذلك: وقد تقدم ذكر الاختلاف في الركاز وأن الجمهور 
ذهبوا إلى أنه المال المدفون» لكن حصره الشافعي في| يوجد في المواشت» 
بخلاف ما إذا وجده في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة؛ وإذا وجده 
في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له. وإن كان غيره فإن 
ادعاه المالك فهو له» وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن يتتهي الحال إلى من 
أحيا تلك الأرض(”7). ْ 


. )10-557 /5( الإعلام باختصار‎ )١( 
.)577/5( فتح الباري‎ )١( 


فذخ العلام شرح عمهدة الأحكام 

وقال أيضًا: ((واختلفوا في مصر فه؛ فقال مالك وأبوحنيفة 
والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء, وهو اختيار المزني))» وقال 
الشافعي في أصح قوليه مصرفه مصرف الزكاة» وعن أحمد 0 

واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في 
الحال(١).‏ 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: 

الركاز قد فارق الزكاة بالأمور الآتية: 

١‏ - الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه, أما الركاز 
فيخرج الخمس من قليله أو كثيره. 

"- الركاز يخرج من عينه» أما العروض فتخرج زكاتها نقودًا. 

”- الركاز حوله وجوده. أما الزكاة فلها حول محدد معلوم لا 
تجب قبله. 

4 - مصرف الزكاة مصرف الفيء في المصالح العامة» والزكاة 
تصرف في الأوجه الثانية المعروفة. 

- الركاز فيه الخمسء والزكاة أكثر ما فيها العشرء وأقل مافيها 
ربع العشر(؟). 
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.)578 /( باختصار من فتح الباري‎ )١( 
.)41/1( (1؟) تيسير العلام‎ 


فنخ العلام شرح عهدة الاحكام 


ا حديث السبعون بعد ا مائة: 

عن أبي هريرة #6 قال: بَحَتّ رَسُولٌ الله ي#عْمَرَ عَلَ الصَّدَقَةٍ 
فَقِيلٌ: م َنم ابن جيل وحَالدُ بر الوَلِيدٍ والعبّاس عَم م النبي #فَمَالَ 
رل 8 ((مَا يقاب جيل إلا أنْ كان فقا ْنَا له تعالى وأا 
0 0 سنن أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في صَبِيلٍ الله 


د عن داه 


ف قال: : ((يَاء ”!ما عَلِمْتَ أ عَم الرَجُلٍ صِنْوٌ أبيد؟)) . 

زرا البخاري 5349 1) الركاق ومسلم (95) الزكاة 

قوله ل :((مَا َنِم ابن ييل إلا أَنْ كَانَ د َقِيرًا فَأَغَْاهُ الله تعالى)). 

قال الحافظ ما قِم)) بكسر القاف ؛أي. ماينكرأويكره 
وقوله: ا 0 كد نفسه لأنه كان سببًا 
با م واه 
لآمته من الغنائم» وهذا السياق تأكيد المدح بها يشبه الذم» لآنه إذا لم يكن 
له عنده إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له» وفيه التعريض بكفران 
النعم» وتقريع بسوء الصنيع في مقابله الإحسان(١).‏ 

قوله يل : ((وَأَمَا خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظَلْمُونَ خَالدًاء فَقَدِ احْتَبَسَ 
أذْرَاعَه وأعتادة قُْ سَبِيلٍ اللّه. 

قال النووي: قال أهل اللغة: الأعتاد آلات الحرب من السلاح 


والدواب وغيرهاء والواحد عتاد بفتح العين» ويجمع أعتادًا وأعتدة. 


.)535 /7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها 
٠‏ للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال ل هم: لا زكاة لكم عل فقالوا 
للنبي يَيِدْ إن خالدًا منع الزكاة فقال لمم: إنكم تظلمونه لأنه حبسها 
ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون 
المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بهاء لأنه قد وقف أمواله 
لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواجب عليه؟!. 

واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور 
العلماء من السلف والخلف خلافا لداود. وفيه دليل على صحة الوقف 
وصحة وقف المنقول. وبه قالت إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. وقال 
بعضهم هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخخالد والعباس لم تكن زكاة 
إن) كانت صدقة قة تطوع. حكاه القاضي عياضء قال: ويؤيده أن عبد 
الرزاق روى هذا الحديث» وذكر في روايته أن النبى يك ندب الناس إلى 
الصدقة» وذكر تمام الحديث. ١‏ ظ 

قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة. فلا يظن 
بالصحابة منع الواجب. وعلى هذا فعذر خالدٍ واضح لأنه أخرج ماله في 
سبيل الله فه| بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوعء ويكون ابن جميل 
شح بصدقة التطوع فعتب عليه؛ وقال في العباس: هي عكل ومثلها معها 
؛أي: أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. يعدا كلام ابن القصاو: 

وقال القاضي: الك ظاهر الأحاديث ف الصحيحين أنها 5 الزكاة 
لقوله: ((: بَعَمٌ بعت رَسُولُ الله يِهْمَرَ عَلَ الصَّدََةِ))؛ وإنها كان يبعث في 
الفريضة؛ قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة 
التطوع, وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم. 


فئخ العلام شرح عمدة الاحكام 

قوله يك : ((فَهَِ عَإَِ وَمِْلَهَا مَعَهَا)) معناه أني تلفت منه زكاة 
غامية رقال:الذية لآ عرزون تفجل الركاة#مقناة آنا اوديا عنم قال 
أبوعبيد وغيره: معناه أن النبي ينه أخرها عن العباس إلى وقت يساره من 
أجل حاجته إليها . والصواب أن معناه تعجلتها منه وقد جاء في حديث 
آخر في غير مسلم : ((إنَا تعَجَلْنَا منه صَدَقَة حَامَنِ)) .)١(‏ 

قوله وَل : «قَإن عَم الرّجْل صِنْوَ أبيو))؟أي: مثل أبيه فيه تعظيم 
حق العم(75). 

وقال الحافظ: وفي الحديث بعث الإمام العمال لجحباية الزكاة» 
وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله 
تعالى عليه» والعتب على منع الواجب» وجواز ذكره في غيبته بذلك» 
وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه؛ والاعتذار عن بعض 
الرعية بها يسوغ الاعتذار به» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب (7). 


لانن 


)١(‏ حسن:أخرج ه ابن خزيمة (58/5).:والدارقطني في سننه 
(174/7١)وحسنه‏ الشيخ الألباني - رحمه الله-في الإرواء (1/ 58 7). 

(؟)شرح النووي (/1/ 80-1/9). 

(9) فتح الباري (7/ 097). 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث ا حادي والسبعون بعد اائة: 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 4ه قال: لما أقَاءًاللهعَلَ 
نبيه يَوْمَ تن َسَمَ في الذاس» في الْمُوَلفَة لو يم وَلِيْمْطٍ الأَنُصَارٌ 
شين مهم وَجَدُوا في نهم إذ1يْصِبهُمْ ما أصَابَ النّاسَء مَخَطَبَهُم 


لاسا 


َاِمَْثَرَ الأنضَار! أ سدقم 0 َهَدَاكُمْ للهبي؟ وكُنْتُمْ 
كزين الفح ا اله ي؟ وعَالَة فَأغْنَا 
كلّ) قَال سَيكَاء قَالْو |: ا 
قَالَ: ((ما ابختشكم أ وار سُولَ اللي ؟ )) . 
َالُوا: لله وَرَسولَه أمَن. 
الَ: لَوْ شِككُمْ لَلثم: جنا ذا وَكَدَا ألَاتَرضَوْنَ أن يَذْهَبَ 
النَاسُ بلاق وَالبحِر وَكَلْعبُون التي إل رِحَالِكُم؟ لَوْلَا اليجْرَة 
لكُنْت ا: مْرءًا مِنَ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَكَ النّاس وَادِيًا أَوْ شِعبًا لَسَلَكْتَ وَادِيَ 
الأنصَار وَشِعْبَهَ لها 

الْأَنَصَائُ شِعًا زوَالنَاس ذكاق إنَكُمْ ستَلقَوْ ون بَعْدِي أثْرَ 

حت تلقن على الَوْضٍ. 
رواه البخارى (57”0) المغازى» ومسلم )١٠١11(‏ الزكاة. 


قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم. 
ا 0 
إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

وقوله: ((تَكَأَئكمْ وَجَدُوا في ألْفْيهِمْ)) تعبير حسن كُيسيَ حسن 
الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم, وني الحديث دليل على إقامة 
الحسجة عند االحاجة إليها على الخصمء وهذا الضلال المشار إليه الإشراك 
والكفر, والهداية بالإيهان أعظم النعم بحيث لا يوازيها شيءٌ من أمور 
الدننا: ظ 

ثم أتبع ذلك بنعمة الألفة» وهي أعظم من نعمة الأموالء إذ 
تبذل الأموال في تحصيلهاء وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر» 
وجرت بينهم حروب قبل المبعثء منها يوم بعاث, ثم أتبع ذلك بنعمة 
الغنى والمال» وفي جواب الصحابة رضي الله عنهم بم) أجابوه استعال 
الأدب والاعتراف بالحق الذي كنى عنه بقول الراوي: ((كّذا وكذا)). 
وقد تبين مصرحًا به في رواية أخرى فتأدب الراوي بالكناية» وفي جملة 
ذلك جبر للآنصار وتواضع وحسن مخاءابة ومعاشرة. 

وفي قوله اكثة : ((ألا تَرَضَونَ إلى آخرها)) إثارة لأنفسهم وتنبيه 
على ما وقفت الغفلة عنه من عظم ما أصابهم بالنسبة إلى ما أهساب غيرهم 
من عرض الدنيا. 
وفي قوله انلا : ((لَوْلَا المخرّة))» وما بعده إشارة عظيمة بفضيلة 
الأنضان: ْ 

وقوله: ((لكُنْت امرءًا مِنَ الأنَصَار))؛أي: في الأحكام والعداد: 
والله أعلم. 

ولا يجوز أن يكون المراد النسب قطعًا. 

وقوله: ((الْأَنْصَارٌ شِعَارٌ وَالنَّاسٌ وِثَارٌ))» الشعار الشوب الذي 
يل الجمسد و((الدثار))» الثوب الذي فوقه واستدمال اللفظين مجاز عن 
قربهم واختصاصهم وتمييزهم على غيرهم في ذلك. 


فزخ العزام شر< عصده الأحكام 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إِنَكمْ ص سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَبْرَهٌ)) علم 
من أعلام النبوة. . إذ هو إخبار عن أمر مستقبل وقع على وفق ما أخبره به 
# والمراد بالأثرة استئثار الناس عليهم بالدنياء والله أعلم 
بالصوات(١).‏ 

وفي رواية: أنه د 0 

((اللَهُمَ ارحم الأنصَار وَأبْناءَ اْأنَصَارِ ٠‏ وَأََْاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ)). 
وأن القوم بكوا إذرذاك حتى اخضات لماهم؛ وقالوا: ((رَخِِيئَا بَالله 
وَرَسُوَلِهِ قَسََا وَحَظا)) (؟) . 

وقال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة 
على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه؛ وحسن أدب الأنصار في 
تركهم الماراة والمبالغة في الحياء» وبيان أن الذي نقل عنهم إنا كان عن 
شبانهم لا عن شيوخهم وكهوم. وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من 
ثناء الرسول البالغ عليهم» وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه. 
ويوضح له وجه الشبه ليرجع إلى الحق. وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب 
وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذاز والاعتراف. وفيه 
علم من أعلام النبوة لقوله َك : ((سَتَلْقَوْنَ بَْدِى أَكَرَةٌ)) فكان كما قال 
وقد قال الزهري في روايته عن أنس في آخر الحديث : ((كَالَ أمسٌّ : قَلَمْ 

ِضبُو0) وفيه أن للإمام تفضيل بعضى الناس على بض في مصاوفا 

اشرب دان ا ابس قبن م سدح ليا وان ميو ملس و 


.)”11 ٠4 /( إحكام الأحكام‎ )١( 


00 جيم :أ ضحي أحمد 0/ ك“/ا)واورده كجي ا اليم 
(77/9/,)وصححه الشيخ الألباني في فقه السيرة (1/لاة ). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
الدنيا لا عتب عليه في ذلك» ومشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث. 
سواءٌ كان خاضًا أو عامًا. وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في 
الخطبة. وفيه تسلية من فاته شىءٌ من الدنيا ما حصل له من ثواب 
الآكدرة:والسش ع طتيه و اشراية والألفقة الحم :وآن المنة لله 
ولرسوله على الإطلاق» وتقديم جائب الآخرة على الدنياء والصبر عم) ‏ 
فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة والآخرة خير وأبقئ.(؟) 
ينف 


(؟) فتح الباري (10/ 149). 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


باب صدقة الفطر 

ا حديث الثاني والسبعون بعد ا مائة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضٍ النِيّ #صَد 
الفط - أو كَالَ رَمَضَانَ - عَلَ الذّكَر وَالْأنتَى: واكك اركف ضَاعًَا 
مِنْ كر أو صَاعَا مِنْ شَعِير. 

قال: َعَدَلَ الَّاسٌ ب يضف صَاع ين الَرعَلَ الصَغِيرٍ والكبير. 

رواه البخاري )١911(‏ الزكاة» ومسلم (484) الزكاة. 

وفي لفظ: أن تَُنَى قبل خرُوج الثاس إِلَ الصَّلاة. 

رواه البخاري )١6٠7(‏ الزكاة. 

تنوك الاق والسبعون بعد ا ماثة: 

عن أبي سعيد الخدري 5 قال: كُنا نُعْطِيهًا في رَمَنِ التي 36 
صَاعًا مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِء أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِ) 


قََا جَاءَ مُحَاوِيَة وَجَاءَتٍِ السَّمْرَاءُ قَالَ: أَرَى مُذَا مِنْ هَذْهِيَمْدِلُ 
واء م 


َالَ أَبُو سَعِدِ: أما أَنَا فا أَرَالُ أخر جه كا كُنْتٌ أخرجَهُ عَلَ 


رواه البخاري )١15١8(‏ الزكاة» ومسلم (988) (18) الزكاة. ٠‏ 


قوله: ((باب صدقة الفطر)). 
قال الصنعاني: يقال: صدقة الفطر وزكاة الفطر؛ وكلاهما جاء به 
الحديث الصحيح؛ لكن الأكثر استعمال الزكاة في الواجب من الأموال؛ 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


واستعمال صدقة الفطر في واجب البدن. والفطر مصدر لأفطر والمصدر ' 
الإفطارء وأضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالإفطار من رمضان 
بعد تمامه. وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوسء مأخوذ 
من الفطرة التي هي أصل الخلقة(١).‏ 

وقال ابن الملقن: وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي : زكاة 
الخلقة؛ وشرعت تطهيرًا للنفس وتنمية لعملها. 

وقال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان. كسجدتي 
السهو للصلاة. تبره نقصان الصوم ى| يجبر السجود نقصان الصلاة. 

قلت: وكالهدي ني الحج والعمرة» وكأنه أخذه من حديث ابن 
ظ عباس أنه عليه الصلاة والسلام: فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من 
اللغو والرفث؛ وطعمة للمساكين. 

رواه أبو داود بإسناد حسن؛ وص ححه الحساكم على شرط 
البخاري. 

فإن قلت : فقد وجبت على من لا إثم عليه وللاذئب كالصغير. 
والصالح المحقق الصلاح والكافر الذي أسلم قبل غروب الشمس 
بلحظة. 

قلنا: التعليل بالتطهير لغالب الناسء كم أن القصر في السفر 
جوز للمشقة» فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. 

وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوقًا لا يرتفع إلى الله - عز وجل - 
على معنى الرضا والقبول إلا بعد إخراجها. 


)١(‏ العدة/ اورم الى 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ولا حكمة أخرىء وهي إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد. 

كما سلف في الحديث الذي قدمناه(١).‏ 
قوله: ((فَرِض النِيّ يل صَدَقَة ة الفطر - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ 0 

ال كر وَالأتتى وَالرَ وَالْمَمْنُوكِ صَاعًا مِنْ مر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ)). 

قال النووي رحمه الله ما ملشخصه: 

اختلف الناس في معنى ((فرض)) هناء فقال جمهورهم من السلف 
والخلف: معناه ألزم وأوجب» فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخوها في 
عموم قوله تعالى: [ وَآنُوا الرّكَاة » [البقرة:١١١]‏ ولقوله: ((فرض))؛ وهو 
غالب في استعال الشرع بهذا المعنى. وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة 
الفطر كالإجماع. وقال بعض أهل العراق» وبعض أصحاب مالك. وبعض 
أصحاب الشافعيء وداود في آخر أمره: إنها سئة ليست واجبة. والصواب 
أنها فرض واجب. ٍ 

قوله: ((مِنْ رَمَضَان)) إشارة إلى وقت وجوبهاء وفيه خلاف 
للعلماء» فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول 
أول جزء من ليلة عيد الفطر. 

والثاني: تجب لطلوع الفجر ليلة العيد. 

وأما قوله يِل 07 أَوْ عَيْدِ))؛ فإن داود أخذ بظاهره 
فأوجبها على العبد بنفسه» وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما 
يمكنه من صلاة الفرضء ومذهب الجمهور وجوبها على سيله عنه. 


.)١119-118/5( الإعلام‎ )١( 


فنخ العام شرخ عهذة الأحكام 


وقوله: ((ذَكَرِ أَوْ أَنتَى)) حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة 
في نفسها ويلزمها إخراجها من مالهاء وعند مالك والشافعي والجمهور: 
يلزم الزوج فطرة زوجته لأنها تابعة للنفقة. 

وأما قوله: ((صَاعًا مِنْ كذاء و ضَاعًا مِنْ كذا)) ففيه دليل على 
أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع. فإن كان في غير حنطة وزبيب 
وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة أو رُبيبَا وجب أيضًا صاع عند 
الشافعي ومالك والجمهور. وقال أبوحنيفة وأحمد اس نه 
معاوية المذكور بعد هذا. 

وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله: ا 
طَمَام أو ضَاعًا مِنْ شع أَوْصَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا منْ أقِط أَوْ صَاعًا 
مِنْ زِيب)) . 

والدلالة فيه من وجهين أحدهما: أن الطعام في عرف أهل 
الحجاز اسم للحنطة خاصة. لاسيا وقد قرنه بباقي المذكورات. 

والثاني: أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها 
صاعا ولا نظر إلى قيمته. 

قال القاضي: : واختلف في النوع المخرجء فأجمعوا أنه يجوز البر 
والزبيب والتمر والشعير إلا خلا في البرلمن لا يعتد بخلافه» وخلاقًا 
في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. وأما 
الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه الحسن. واختلف فيه قول 
الشافعي. ووكاتيي ! ح الالعتاو لمي .وقاس مالك على 
الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرهاء وعن مالك 
قول آخر: أنه لا يجزى غير المنصوص في الحديث ومافي معنا ولم يجز 
عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه أبوحنيفة» قلت: قال أصحابنا: 


فنخ العلام شرخ عمدة الأجكام 


جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر::ويجزئ الآقط على المذهب» 
والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. والثاني يتعين قوت نفسه. 
والثالث: يتخير بينها”. 

قال العلامة عبد الله آل يسام: . 

والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة» وهو قول فقهاء 
المذاهب الأربعة. 

فإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العييدء ويحرم 
بعده عند الحنابلة وغيرهم من جماهير الفقهاء. 

: وعد ابن حرم تحريم تأخر ماعن الضلاة لا ورى البخاري: 

((و1م مَرَ بها أن 3 تؤّدى قبل خرُوج انس إِلَ الصّلاة)) . 

لا روى أبو داود وابن ماجه: : ((فمَن أدَاَا قبل الصَّلاةِقَهىَ رَكَاةٌ 
مَقولةٌ » وَعَنْ أدَاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)) (7): والحق 
أن أبا محمد أسعدهم بإصابة الدليل والقول به. 

وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد؟ 

ذهب أبوحنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسًا على 
زكاة المال. 

وذهب الشافعى إلى جواز تقديمها من أول رمضان. 

رذعب الك إن أنه لا صر تعجيلها مظلقا عالصلؤه قل وقتها: 


اشر اوري 0 -86,) باختصار. 
(؟) أخرجه أبو داود (4 )© وآ و0 الجب لحن اوداز 


صحيح الجامع ( داه "). 


1 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين» لما روى 
البخاري: ((كَانُوا يُعُطُونٌ قَبْلَ الفطر دم أَوْيَوْمَئنِ)) »)١(‏ يريد بذلك 
الصحابة - رضي الله عنهم- ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا 
إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ليعدها ليوم العيدء ولأنه إذا أخرها 
إلى قبيل الصلاة ة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها 
المطلوب (5).. 


تفن 


.)١5540( أخرجه البخاري‎ )١١ 
.)56٠١ /١( تيسير العلام‎ .)5( 


فزخ العلام شرخ عمصده الاحكام 


كتاب الصيام 
ا حديث الرابع والسبعون بعد الاثة: 
عن أبي هريرة .5ه قال : قال رسول الله ل : ((لا تَقَدْمُوا رَمَضَانَ 
بصسيام يوم أو يون إلا رَجُلّا كان يَصُومٌ يوم كلْيِضْمْةُ)) : 
واه البخاري )١14915(‏ الصومء ومسلم )١١87(‏ الصيام. 

. قوله: ((كتاب الصوم)) 5 

قاا. الحافظ: 

الوم والصيام في اللغة الإساك وني الشرع: إمساك 
مخصوص في.زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. وقال صاحب المحكم: 
الصوم ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام. يقال: صام صومًا 
وصيامًا ورجل صائم. وقال الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن 
الفعل» ولذلك قيل للفرس الممسك عن السير صائم. 

وفي الشرع: 

إمساك المكلف بالنية عن تناول المطعم والمشر_ب والاستمناء 
والاستنقاء من الفجر إلى ا مغر ب(١).‏ 

قوله ِل : ((لا تَقَدم تَقَدّمُوارَمَضَانَ بِصِيَام يَوْمِ أَوْيَوْمَنٍ 
كَانَيَضصُومٌ بوم قَلْيِضْمَهُ)) . 

قال العلامة آل بسام: 

الشارع الحكيم يريد التمبيز بين العبادات والعادات» ويريد أن يميز ' 
بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك. 


.)١77 /5( فتح الباري‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


لشن مور ريا عا و اررري أو سر 
ذلك ليكون مفطرًا مستعدًا لصيام شهر رمضانء إلا من كان له عادة من 
صوم كيوم الخميس أو الإثنين» أو قضاء تضايق وقته. أو نذر لزمه 
فليصمه لأنه تعلق بسببه» بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه 
الكراهة(١).‏ 

وقال الصنعاني: 

#الروان اي القاقية حرم خم ريعتاك بكرم ار مور 
لحديث الباب» قلت: ونعم ما قال. فإن النهي ية يقتضي . التحريم. قال: 
ويكره ل 0 
عن أبي هريرة مرفوعا: ((إِذَا انتِصَف شَعْبَانُ فَلَتَضُومُوا)) (7)) أخرجه 
أسعات الود وسكت ايسان رقي 
“قال الجمهور: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان» 
وضعفوا الحديث الوارد فيه. وقد قال أحمد وابن معين إنه منكرء ولعله 
من أجل العلاء بن عبد ال رحمن فإن فيه مقَالًا. 

لكن احتج به مسلم في صحيحه. وأخرج له مالك وقد 
عورض حديث الباب با أخرجه الشيخان عن عمران بن حصين أنه 
صل الله عليه وآله وسلم قال له أو لآخر: ((هل صَمْتَ مِنْ سَرَّرِ شَعْبَانَ 
شَيْا))؟ قال: لا: قال ((إذَا ذا أقُطَرتَ قَضُمْ يوه يَوْمَيْنِ)) 037 . 


.)7 01 /١( تيسير العلام‎ )١( 
أخرجه أبو داود (ف#فرفرة 56" وابن خزيمة 9؟/ 23 وصححه‎ : 0 


00 أخرجه البخاري 01847 ومسلم (1151). 


فتخ العلام شرخ عمدة الأحكام . 


وهذا بناء على أن سرره آخره. وهو الصحيح لاستتار القمر فيه: 
وجمع بينهم| باحتمال أنه كان أوجب على نفسه صوم آخر الشهر فتركه 
حين بلغه النهي عن التقدم؛ فأرشده يِ وآله للقضاءء وأنه لا يمتنع 
الصوم لمن عادته التقدم0١).‏ 

وقال ابن الملقن: 

وقال بعضهم: بل قوله: (تَل صمت مِنْ سَرَرِ شَعْبَّانَ))؟ 
سؤال زجر وإنكار, لأنه قد نمى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فلا 
يكون بينهها معارضة» وإذا أريد بسرر الشهر أوله على ما ذكره بعضهم 
أن سر الشهر أوله غلا معارضة إذن (7). . 


فنفننفنن 


(١)العدة‏ ("/ 5 3750-7)., 
0( الإعلام (5/ ؟7١).‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا مخامس والسبعون بعد الائة: 
عن عد الله بن عمر رصي الل عنه! قال: اكيبا 0 
00 : ((إذَا ُو قَصُومُواء وَإذا رموه فَأفْطِرُواء فِنْ هُمَ عَلَيْكُمْ 
قِدَرُوالَة)) . 
رواه البخارى )١195057(‏ الصوم, ومسلم )8()١1١8٠5(‏ الصيام. 


قال النووي: واختلف العلماء في معنى (قَاقَدٌ رُوالَه)» فقالت 
طائفة من العلماء ء: معناه ضيقوا له» وقدروه تحت السحابء وممن قال 
بهذا أحمد بن حنبل وغيره من يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. وقال 
ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبدالله وابن قتيبة وآخرون: معناه 
قدروه بحساب المنازل. وذهب مالك والشافعي وأبوحنيفة وجمهور 
السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا. 

قال أهل اللغة: يقال قدرت الشي ع أقدزه وقدركه و أقدرية 
بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قوله تعالى: ( فَقَدَّرْنًا 
يم القاوِرُونَ » [المرسلات:77] واحتج تج الجمهور بالروايات المذكورة: 
((تَأكمِلُوا العدَّةَ ثلاثين)) .)١(‏ 

وهو تفسير ل((فَاقدةٌ زُوالَّةُ)). ولهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة 
يذكر هذاء وتارة يذكر هذا ويؤكده الرواية السابقة ((قَاقَلة رُوالَة 
ثلاثين)»» قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قولهي : ((فَافَدَّرُوا لَهُ)) 
على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخخرء قالوا: ولا 
. يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين» لأن الناس لو كلفوا به ضاق 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد» والشر.ع إنم) يعرف الناس بم يعرفه 
جماهيرهم والله أعلم )١(‏ 

وقال ابن الملقن رحمه الله: قوله عليه الصلاة وده : ((إذَا 
رَأَْنْمُوهُ)) علق الحاكم بالرؤية ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفرادء بل 
مطلق الرؤية» ويكفي فيها رؤية عدل لجميع الناس على أظهر القولين 
عند الشافعي؛ ونص عليه في القديم ومعظم الحديثء وبه قال أحمد على 
أصح الروايتين عنه» ونقله البغوي في شرح السنة عن الأكثرين» وفي 
قول في البويطي عدلان. 

وقال البغوي في ((شرح السنة)) | إنه أظهر قولي الشافعي» قاله 
بعد أن حكى الأول قلا عنه ورأيت في الأم ما يقتضيه؛ فإنه لما قال أولًا 
فإن لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله للأثر 
والأحقاط. 

قال الشافعي بعد: لا يجوز على حلول رمضان إلا شاهدان. 

ومذهب مالك: توح ا راد ورم 
بالشريعة وإلا كفى الخبر. 

وانفرد أبوحنيفة فقال: إن كانت السماء مغيمة ثبت بعدل ولو 
عبدًا أو امرأة. وإن كانت مصحية فلا يثبت بواحد ولا باثنين بل بعدد 
الاستفاضة. 

وفي ((بحر)) الروياني عنه: إنه لا يقبل إلا قول خمسين كعدد 
القسامة. 


.)5355/1( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


وأما في الفطر: : فلابد من رؤية عدلين عند جميع العلماء ء خلافا 
لأبي ثور فإنه جوزه برؤية عدل(١١).‏ 

وقال أيضًا في الحديث دلالة على وجوب الصوم والفطر على 
منفرد رأي الحلال في رمضان أو شوال» وهو مذهب الجمهور» وذهب 
عطاء وإسحاق إلى أنه لا يلزمه حكم شيءٍ من ذلك إذا انفرد بالرؤية. 
حكاه القرطبي عنهماء وهذا الحديث يرد عليهما لكن قال العلماء: يفطر 
في الغاني سنا لعلا يساء الظن به(؟). 

قال عبد الله آل بسام رحمه الله: واختلفوا في) إذا رئي الهلال ببلد . 
فهل يلزم الناس جميعًا الصيام أم لا؟ 

اهررض الما عدار عه روت الصوم عل عموة 
المسلمين في أقطار اللأرض؛لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه. 
الح ري تراك بسكي اودر سس م : 
أيضًا. 


وذعب بعضهم إلى عدم وجويهوأن لكل أعل بلد رهم نوهيا. :.. 
مذهب القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق. اه 

لماروى كريب قال: قدمت الشام واستهل رمضان وأنابا 3 000 
فرأينا امهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسأ حولي 
عباس» د ثم ذكر الحملال فقال: : متى رأيتم الملال؟ فأخيرته. - 
5 لكنا رأ أيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاث 


أو نراه. 


.)180-119 /6( الإعلام‎ 0١ 
.) 1١48١ /5( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام 


فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. 

هكذا أمرنا رسول الله 5 . رواه مسلم .)١(‏ 

وذهب الشافعى في المشهور عنه إلى التفصيل. 

وإذا اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطارء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ((ابن تيمية)) (5). 


لانن 


.)١1١41/( مسلم‎ )١( 


(؟) تيسير العلّام /١(‏ 0ه 707-7). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله ف : ((تَسَحَرُوا فَإِنْ 


هه 


م 


في السّحُور بَرَكَةَ)) . 

إرواء اليغارى #14318 الفترم ا وفسال أرقف ٠‏ )الصيام. 

قال ابن دقيق العيد: و((السّحَور)) بفتح السين ما يتسحر به؛ 
وبضمها الفعل» هذا هو الأشهرء و(١(البَركَةُ))‏ محتملة للأن تضاف إلى كل 
واحدٍ من الفعل والمتسحر به معًا(١).‏ 

قال ابن الملقن: ((البَرَكَةٌ)) النماء والزيادة» وهذه البركة المعلل 
بها السحور يجوز أن تكون أخروية؛ لأن فيه متابعة السنة» وهي موجبة 
للثواب وزيادته وثمرته» وقد يحصل له سيية ذكتر ودعاء ووضوء 
وصلاة واستغفار في وقت شريف تتنزل فيه الرحمة ويمستجاب الدعاءء 
وقد يدوم ذلك حتى يطلع الفجرء وكل ذلك سبب لزيد الأجور. 

ويجوز أن تكون دنيوية كقوة البدن على الصيام والنشاط له 
ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم لخفة المشقة على فاعله. 
فيجوز أن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معًا(؟). 

ولوت لجار رح العا لتر ابي اتويت الوصيال 
((ياب ب بَرَكَةٍ السَّحُورٍ مِنْ غَيْر إيجَاب)) . 

قال الحافظ: : وقد نقل أبن المنذر الإجماع على ندبة السحور. وقال 
ل ل لل يت يك 


)01 إحكام الأحكام 0). 
(؟) الإعلام (5/ 141). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


حديث أبي سعيد: ((أَيُكُمْ أَرَاد أن يُوَاضِل فَلْيْوَاضِل إل السّحَر)) ,)١(‏ 
فجعل غاية الوصال السحر» وهو وقت السحور. 

قال: والمفسر يقضي عل المجمل. انتهى. وقد تلقاه جماعة بعده 
بالتسليم. وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأن البخاري لم يترجم على عدم 
مشروعية السحورء وإنما ترجم على عدم إيجابه» وأخذ من الوصال أن 
السحور ليس بواجب» وحيث نهاهم النبي يد عن الوصال لم يكن على سبيل 
تحريم الوصالء وإن| هو :بي إرشاد لتعليله إياه بالإشفاق عليهم» وليس في 
ذلك إيجاب للسحوره لما ثبت أن النهي عن الوصال للكراهة فضد نمي 
الكراهة الاستحباب فثبت استحباب السحور . (؟) ْ 

وقال أيضًا: (تكميل): يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من 
مأكول ومشروب. وقد أخر- ا 
الخذري بافظ ((السخوز تركة فلا ندعو وأو أن جرع أ حَدَكُمْ جز جرْعَةٌ من 
مَاءِ قن الله عَرْ وَجَلَ و يصون عل صخري 05 ولسعيد 
بن منصور من طريق أخرى مرسلة: ((تَسَكَرُوا ولو بلُقُمَِ)) (5). 


ننفت نفنن 


)1855-1١/8515( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟)فتح الباري (5/ 1575-1576). 

(9) حسن :أخرجه أحمد (7/7١55-1)وحسنه‏ الألباني في صحيح الجامع 
(787). 

(:) فتح الباري (157/5). 


فنخ العلام شخ عمدة الأحكام 


ا حديث السابع والسبعون بعد ا ماثة: 

عن ا للك عر ريد ب ثحت رحو للد مني تر 
تشخرنا ته رول الله 36 ثم كام إلى الصلاق قال أنش: ل 
كَانَ يَيْنَ الأَذَانٍ وَالسَحُور؟ قَالَ: قَدْرَ حمسن آية. 

رواه البخارى )١19751(‏ الصوم, ومسلم )١٠١91/(‏ الصيام. 

راوي الحديث:تقدم التعريف بأنس بن مالكء أما زيد بن ثابت فهو 
أبوخارجة أو أبو سعيد المدني الفرضي» وكاتب الوحي وأحد نجباء الأنصارء 
قدم النبي #المدينة ولزيد إحدى عشرة سنة» شهد أحدًا وما بعدها من 
المشاهد, وفي الحديث من طريق أنس: ((أْرَضْكُمْري يُ1())3)وكان من 
أصحاب الفتوى» ندبه الصديق لجمع القرآن» فجمعه ثم لا جمع عثان التاسن 
على هذا المصحف كان أحد من قام بأعباء ذلك أيضًا . 

روي له عن النبي يدٌائنان وتسعون حديثاء مات بالمدينة سنة إحدى 
وخمسين. 

قوله :((قَالَ: قَدْرَ مين آية يَة)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: أي متوسطة. لا طويلة» ولا قصيرة» ولا 
سريعة» ولا بطيئة. 

قال المهلب وغيره :فيه تفدير الأوقات بأعمال البدن» وكانت 
العرب تقدر الأوقات بالأعمال» كقوهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر 
جزورء فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة إشارة إلى أن 
)١(‏ صحيح :أخرجه التر مذي (155). وأحمد »)781١/7(‏ وابن حبان 
(71)وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (86). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة» ولو كانوا يقدرون بغير العمل 
لقال مثا قدر درجة أو ثلث أو خمس ساعة. 

وقال ابن أبي جمرة في إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة 
بالعبادة» وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود. 

قال ابن أب حمرة: كانيّة ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله؛ لأنه 
لولم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم, ولو تسحر في جوف الليل لشق 
أيضًا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم فقد يفضي . إلى درك الصبحء أو 
يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. وقال: فيه أيضًا تقوية على الصيام لعموم 
الاحتياج إلى الطعام ولو ترك لشق على بعضهم ولاسيما من كان 
صفراويا فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار في رمضان. 

قال: وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة» وجواز المثى. 
بالليل للحاجة لأن زيدًا ما كان يبت مع النبي كك » وفيه الاجتماع على 
السحورء وفيه حسن الأدب في العبارة لقوله: ((تَسَحَرْنَامَعَ رَسُولٍ المي 
( ولم يقل نحن ورسول اللهضة لمايشعر لفظالمعية بالتبعية.»وقال 
القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر(١).‏ 

وقال ابن الملقن: وفي الحديث دليل على استحباب السحور 
وتأخيره إلى قبل طلوع الفجر الثاني» فإن الظاهر أن المراد بالأذان هنا 
الأذان الثاني» إذ لو فرض الأول لما كان بينهما زمن طويل كما تقدم في 
ا يه ((إنَّ بالا يُوَدَنُ بلَئْلٍ تَكُلُوا 
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.)١560-5 /5( باختصار من الفتح‎ )١( 
(١ ١47( هم صحيح أخرجه البخاري( 11 097:091/618196786).: ومسلم‎ 


فنخ العلام شرخ عمد الأحكام 


وثبت في الصحيح أنه لم يكن بين أذانيهما في الصوم إلا أن ينزل 
هذاء ويصعد هذا ومعلوم أن الصعود والنزول زمن يسير(١).‏ 

وقال الشيخ آل بسام بأن المراد بالأذان هنا الإقامة لمافي 
الصحيحين عن أنس عن زيد قال: تسحرنا مع رسول الله قلت: كم 
كان بيني ؟ قال: قذر سين ثم قمنا إل العئلاة آية(0). 0 

وقال أيضًا: إذاوفت الماك هر طلوع الاجر ى] قال تحال ش 
( كُلُواوَاء ربوا حنَى يتين َُم اليطُ الأَبيضُ ين الخبْط الأَسْوَدِمِنَ 
المَجْر 6 [البقرة ...بهذا تعلم أن ما يجعله الناس من وقتين وقت 
للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله مها من سلطانء وإنما هي 
وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم» وإلا فإن السنة المحمدية أن 
الإمساك يكون على أول طلوع الفجر(”). 


لانن 


.)198-197 /4( الإعلام‎ )١( 
.0709 /4( (؟) تيسير العلام‎ 
.)509 /4( تيسير العلام‎ )3( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


و 

عن عا ئشة وأم سلمة رضي الله ععنهم)) أن رسول الله يَِكَانَ 

كه المَجِرٌ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثم يَعْتسِلُ وَيَضُومُ)) . 

رواه البخارى )١4757(‏ الصيام» ومسلم )١١١9(‏ الصيام. 

قال النووي رحمه الله: أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه 
الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع» وبه قال 
ماهير الصحابة والتابعين . وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله. وكان 
عليه أبوهريرة» والصحيح أنه رجع عنه ى) صرح به هنا في رواية مسلم. 
وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكى عن طاووس وعروة والنخعي 
إن علم بنجاسة لم يصح وإلا فيصح وحكى مثله عن أبي هريرة. وخكي 
أيضًا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون 
الفرض. وحكي عن سالم بن عبدالله والحسن البصر.ي والحسن بن 
صالح: يصومه ويقضيه. ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هو لاء 
على صحة ما قدمناه وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف. 
والله أعلم. 

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء ل اروف طلم الفعير فيل 
قافا مع عرمهاء روكب غلبا إقافه تعر اذر كك اتدل عنية 
أو سهوًا بعذر أو بغيره» هذا مذهبنا ومذهب العلاء كافة» إلا ما حكى 
عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا(1). ْ 


.)715-115 /1( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وقال الحافظ: قال القرطبي: في هذا فاتدتان: إحداهما أنه كان 
يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا للجواز. 

والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام» لأنه كان لا يحتلم» 
إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. 

وقال غيره: ((في قولما من غير احتلام)) : إشارة إلى جواز 
| الاحتلام عليه» وإلالما كان للاستثناء معنى ورد بأن الاحتلام من 
الشيطان وهو معصوم منه» وأجيب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال وقد 
وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام» وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في 
الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدًا يفطر فإذا كان فاعل ذلك عمدًا 
لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك(١).‏ 


قفن 


.)17١ /5( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شخ عمدة الأحكام 


ا حديث التاسع واليضغوة يفك امائةة 
عن أب هريرةطك قال: إن النبي كه قال: : ((مَنْ نَيِيَ وَهُوَ صَايْمْ 
ؤْ شرب ليع م صَوْمَهُ فنا أطْعَمَُ الله وَسَفَاهُ )) . 
روا البخارئ 19889 ) الصنوع» وفسالم 063605 1الشناة: 
قال النووي: فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو 
شرب أو جامع ناسيّا لا يفطر» وممن قال بهذا الشافعي» وأبوحنيفة» 
وداود وآخرون. وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه؛ وعليه القضاء دون 
الكفارة. ظ 

وقال عطاءء والأوزاعيء والليث: يجب القضاء + الجواع دون 
الأكل. وقال أحمد : يجب في الجاع والقضاء والكفارة ولا شيء في 
الأكل(1). 

وقال الحافظ: : أجاب بعض الشافعية بأن عدم وجوب القضاء 
عن الجابع مأخوذ من عموم قوله في بعض طرق الحديث: ((مَنْ أَفْطَرٌ 
فى شَهْرِ رَمَضَانَ)) (5)؛ لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو 
جماع» وإنما خص الأكل والشر ب بالذكر في الطريق الأخرى لكونها 
أغلب وقوعًا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا (7). 


0 
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َكَل 


.001/8( شرح التووي‎ )١( 
انا و سيج ا د م‎ 
.)1865 /5( فتح الباري‎ )©( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال انعا : وفي الحديث لطف الله بعباده. وكين فلي 
ورفع المشقة والحرج عنهم. وقد روى أحمد لهذا الحديث سببًا فأخرج من 
رركي جص ل عونا ص ا ا 
ها ذو اليدين: الآن بعد ما شبعت؟ فقال ها ابي 6 : «أَيني صَوْمَكِ 
ما هُوَ رِرْقٌ سَائَهُاللّهإليْكِ)) .)١(‏ وفي هذا رد على من فرق بين قليل 
الأكل وكثيره. ْ 

ومن المستطرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو 
بن دينار: أن إنسانًا جاء إلى أبي هريرة فقال: أصبحت صائً) فنسيت 
فطعمت. قال: لا بأس» قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت 
وشربت. قال: لا بأس الله أطعمك وسقاكء ثم قال: دخلت على آخر 
فنسيت فطعمتء فقال أبوهريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام (؟). 


لانن 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (7717/5)وضعفه الشيخ الألباني في 
الإرواء(ة/88). 
)١(‏ فتح الباري (4/ 185). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثإنون بعد الائة: 
عن أبي هريرة طفه قال :نحن جُلُوسٌ عِنْدَ اَي بإ جَاءَه 


ا 
ءة أ 15 


رَجلّ قَقَالَ 10 سُولٌ الله هَلكْتَ. فَقَالٌ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ أو مَالَكَ. قَالَ: 
وَقَْتُ عل امْرأَن وأا ضام وفي رواية «أصَيْتُ أي في رَمَضَتَانَ)) . 
قَقَالَ رَُولٌ الله ول : ((هَلْ لِك رَكَبَدَميقُهًا؟)) كال ل 
لَ: («مهَْ تشتطيع أذك َه تَصُوم شَهْرَينٍ مسد لا. 

َال ان سِيِّينَ مِسْكِينًا ؟)) قال: لا 


صام. 


ودس ب ه عو سه 


/ يا خرن عل فلك إذ أن ني برق فيه ك. والعوق: 

المكتل. 

ثَالَ: ((أَيْنَ السّائْل)) فَالَ: أنا. فَالَ: ((حُذْ هَذًا قَتَصَدَّفْ بو)) . 

َقَالَ: أعَل أفقَرَ مني ياوه سُولَ الله فَوَالهِ مَابينَ لابتيْهًا - يريد 
لحرن - أهْل بيت أفْفَر من أَهْلٍ نتي. - 

فَضَحِكَ الى يَِحَنَّى بَدَتْ أنَابُك مم قَالَ: ((أَطْعِمْهُ أمُلَكَ)). 
الخرّة: الأرض تَرْكَيّها حجارة سود. 

رواه البخارى )١975(‏ الصومء ومسلم )١١١١(‏ الصيام. 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: 

يتعلق بالحديث مسائل: 

المسألة الأولى: استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها 
وجاء مستفتيًا أنه لا يعاقبء لأن النبي يدم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية» 
ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيًا يقتضي. الندم والتوبة والتعزير 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
0 
لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلكء. وهذه مفسدة 
عظيمة يجب دفعها. 

المسألة الثانية: جمهور الأمة على إيجاب الكفارة بإفطار الجاع 
عامدّاء ونقل عن بعض الناس أنها لا تجب وهو شاذ جدًا. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في جماع الناسبيى هل يقتضي. الكفارة؟ 
ولأصحاب مالك قولان. ويحتج من يوجبها بأن النبيكّة أوجبها عند 
السؤال من غير استفصال بين كون الجماع على وجه العمد أو النسيان» 
والحكم من الرسو لظ إذا ورد عقيب ذكر واقعة محتملة لأحوال مختلفة 
الحكم من غير استفصال يتنزل منزلة العموم. 

وجوابه: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع» ومحاوله مقدماته. 
وطول زمانه وعدم اعتباره في كل وقت مما يبعد جريانه في حالة النسيان» 
فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر»ء لاسيما وقد قال الأعرابي: 
((مَلكْتَ)) فإنه يشعر بتعمده ظاهرًا ومعرفته بالتحريم 

المسألة الخامسة: إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة - أعني العتق 
والصيام والإطعام - في هذه الكفارة فهل هي على الترتيب أو على 
التخيير؟ اختلفوا فيه فمذهب مالك أنها على التخيير» ومذهب الشافعى 
أنها على الترتيب» وهو مذهب بعض أصحاب مالك؛ واستدل على 
الترتيب في الوجوب بالترتيب في السؤال» وقوله أولا ((هَل تجَدُ رَكبَة 
ها ؟)2 ثم رتب الصوم بعد العتق» ثم الإطعام بعد الصوم. 

المسألة السادسة : قوله: ((هَلَ تَجدَ رَقَبَةَتعْتِقَهَا ؟)) يستدل به من 
يجيز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الإطلاق» ومن يشترط 
الويمان يقيد الإطلاق ههنا بالتقييد في كفارة القتل. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


المسألة السابعة: قوله: ((فَهَلْ تَسْنَطِيعَ أَنْ تَضصُومَ شَهْرَ هَرَيْن مَُتَابِعَيْن 
؟ قال: لا»» لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى 
الإطعام لأن الأعرابي نفى الاستطاعة وعند 0 الاستطاعة ينتقل إلى 
الصوم, لكن في بعض الروايات أنه قال: ((وَهَلُ نت إِّاِنَ الضَّوْم)) 
فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم الصبر في الصوم 
عن الوقاع(١).‏ 

وقال ابن الملقن: جمهور المشترطين ستين قالوا: لكل مسكين مد 
وهو ربع صاع. وقال أبوحنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع(7). 

قوله عليه الصلاة والسلام : ((اذْمَبْ أَطْعِيْهُ أَهْلَكَ)). أنه 
أطعمه لفقره» وأبقى الكفارة عليه متى أيسرء وهذا هو الصحيح عندنا 
وهو مذهب مالك وذهب الأوزاعي وأحمد إلى أن حكم من لم يجد 
الكفارة تمن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا الرجلء» وهو 
قول عندنا كزكاة الفطر(7). 

وقال أيضًا: فيه دلالة على أنه لا يجب في الجماع على الرجل 
والمرأة إلا كفارة واحدة إذ لم يذكر له ما على المرأة» وهو الأصح عند 
الشافعى» ومذهب داود وأهل الظاهر. 

ودميتامالتك وامو نوو و اص حال الترائ ولوق اضخ 
الروايتين والشافعي في أحد قوليه إلى وجوببها على المرأة إن طاوعته(5). 

تفنفثت 

)١(‏ إحكام الأحكام (/ 5 4-15 70) باختصار. 
() الإعلام (4/ 377). 
() الإعلام (71729/0). 
(:) الإعلام (528/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الصوم في السفر 
ا محديث ا حادي والشإنون بعد ا مائة: 
عن عائشة رضي الله عنها امح وا وسوون اساي ناك 
للنبي و ا د 
قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأفطِرٌ)) . 
رؤاة لساري )١942(‏ الصبوى رسك 983 )العيان. 


راوي الحديث : تقدمت ترجمة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

أما حمزة بن عمرو الأسلمي فهو مدني كنيته أبو صالحء ويقال 
أبو محمد» وكان البشير بوقعة أجنادين إلى أبي بكر. 

وقيل: هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبا. 

وروى البخاري في تاريخه عنه قال: كنا مع رسول الله في سفر 
فتفرقنا في ليلة ظلاء د<مسة؛ فأضاءت أصابعي حتى حملوا عليها ظهرهم 
ومااهلك منهم وإن أصابعي لتنير. 

روي له عن النبي وتسعة أحاديث» روى له مسلم حديثا 
واحدًا مات سنة إحدى وستين(1١).‏ 

قال ابن دقيق العيد:في الحديث دليل على التخيير بين الصوم 
والفطر في السفر» وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان(5). 

قال الحافظ : وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب؛ لكن 
في رواية أبي مراوح التي ذكرتها عند مسلم أنه قال: يا رسول الله أجد بي 


)١(‏ الإعلام (5/ 5575-1705) باختصار. 
)١(‏ إحكام الأحكام (557/9). 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ا ل 5 :((هى 
: خْصة من الله باك ونال َمَنْ أَحَل ا فَحَسَنٌَ وَمَنْ أَحَبٌ أن يَصُومَ كلا 
ع ك1 17)؛ وهذ يشعر بأنه سال عن صيام الفريضة؛ وذلك أن 
حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله إن صاحب ظهر أعالجه» أسافر 

عليه وأكريه» وأنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة 
وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينًا عل فقال: :أ 
ذَّلِكَ شِيْتَ ا عة) (0). 

وقال ابن الملقن: واستدلوا على صحته بالأحاديث الصحيحة في 
صومه عليه الصلاة والسلام فيه» وتخييره بينه وبين الإفطار» فدل ذلك 
على أن المعنى على ما قدروه من الحذف وأن القضاء على من أفطر فقطء 
ويقوى قوهم أيضًا الرواية السالفة: ((هِىَ رُخْصَة مِنَالله))؛ ثم اختلفوا. 
في الأفضل على أقوال: 

أحدها: أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولااضررء فإن 
تضرر به فالفطر أفضلء وبه قال أنس بن مالكء ومالك في المشهور عنه. كما 
قال القرطبي وأبوحنيفة» وحكاه الخطابي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة 
ومجاهد» وحكاه النووي في شرح مسلم عن الأكثرين مبادرة إلى تخليص 
الذمم ومسابقة إلى الخيرات. 


.)١١5١(ملسم‎ )١( 


فذخ العلام شر عمدة الاأحكام 


ولأنه عليه الصلاة والسلام وعبدالله بن رواحة صامواك) 
سيأتي» وقد قال تعالى: '( وَأن تَصُومُوا حَبْرٌلَكُمْ ) [البقرة:184] . 

ثانيها :أن الفطر أفضل وإليه ذهب ابن عباس فقال: ((عْسْرٌ 
يسو » حل بسر الله )) وابن عمرو كان يقول : ((ذخصّة رب أحَب إِيّ)) 
مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه والأخذ بالأشد. وقال: أرايك لز 
تصدقت بصدقة فردت عليك ألا تغضب؟ ؟] وذهب إليه أيضًا سعيد بن 
ل ا ا ه بعض أصحاينا 
قولّا للشافعي. 

عراب تلان لخكن القام ومست ا الا ا 
الله)) السالف وظاهره ترجيح الفطرء وبالحديث الآتي: ((ليس من البر 
الصيام ني السفر)) .)١(‏ 

وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة 
م ال ل ص اع لد 
في الصحيح: ((كُنَا تَغُْو مَعَرَسُو ل الله يي قَمِنَا الصَّائِمُ » وَمِا المفطِرٌ قل 
يد الضَّاء ل ِل الضّاِم)) (1)» يرون أن من جد 
قوة فصام إن ذلك سحسن: ويرون أن من ويد ضعنًا نأفطر فإن ذلك 
حسنء وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين وهو تفضيل الصوم لمن 
أطاقه بلا ولا مشقة ظاهرة ضرر (7). 

اث 


.)١١١9( مسلم‎ )١( 
.)١١١5(ملسم إهرة‎ 


.)177-75٠ /5( الإعلام‎ )9( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثاني والشإنون بعد ا مائة: 
عن أنس بن مالك #5 قال : كُنَا نُسَافِرٌ مَّعَ رَسُولٍ الله يك فلم 
يَحِبٍ الصَّاِمٌ عَلَ الْمُفْطِرٍ ولا الْمُفْطِرٌ عَلَ الصَّائِم... 
وداه السخاري 015817 لقره وعينه 110 13 العزيان. 
فقث 
ا حديث الثالث والثإنون بعد ا مائة: 
عن أبي الدرداء يه قال: حر ع جنامّع رَسَولٍا له :2 في شَهْرٍ 
تضاف حر ىإ كابش 0 
الحرٌ وما فِيا صَايِمٌ إلا رَسُول الله يي وَعَبْدَ الله بن رَوَاحَةَ 
9 
20 
ا حديث الرابع والثيإنون بعد ا مائة: 
عن جابر بن عبد الله #6 قال كَانَ وَسُولُ الله 6 في سَمَرِ فَرَأَى 
زْحَامًا ورجلا قَدَ ظَلَلَ عَلَي فَقَالَ: :ما هَذَا؟ قَالُوا: صَايِمٌ قَالَ: ليش 
مِنَ اليرٌ الصّيّامٌ في السّفَرِ)) . 
رواه البخاري )١1155(‏ الصومء ومسلم )١١١6(‏ الصيام. 
يتقف 
و 
عن أنّسِ بِنٍ مالك 6 قَالَ : كُنَ مَعَ و سول الله 5 في سَمَرِ قَونا 
الصَّائِمُ وَمَِا مر قَالَ لاما في يو يَوْم ار ونا ظِا صَاِبُ 
الكِسَاء وَمِنَامَنْيتَقِى السَّمْسٌ بِيَدٍ و. قَالَ: : فَسَقَط الصوَّمٌ وَقَامَ 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 
الْمُفْطِرونَ فَصَرَمبُوا الأبيّة وَسَقوا الرّكابَ. فقال رسول الله و : 
((تَقَبَ الْحُفْطِرُون الْيُومَِالْأَخْرِ)) . 
روأه البخاري (7845) الجهاد» ومسلم )١١19(‏ الصيام. 
هذه الأحادرف الأزيءة عسي إل فرسيع مدهي الأكبرين أن 
الأفضل هو الأيسر كما قال تعالى: (يُرِيدُ الله بكُمُ الْسْرَ وَلاَمْرِدُ بَكُمْ 
العْمْرَ 6 [البقرة:180١]‏ فإن تيسر الصيام بلا مشقة شديدة وضر وتنطع 
كما تقدم في شرح الحديث السابق؛ وإن تيسر الصيام بلا مشقة شديدة 
فهو أفضل لمن قوي عليهء وبالأولى تشير إلى التخيير بين الصنيام 
والإفطار للصائم في السفر. 
قال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الثالث: أخذ من هذا أن 
كراهة الصوم في السفر لمن هو في مثل هأ.ه الحالة» فمن يجهده الصوم 
ويشق عليه» أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات» ويكون قوله: 
((لَمْسَ يمن الب الصَّيَامُ في السّفَّرِ)) منزلًا على مثل هذه الحالة. والظاهرية 
المانعون من الصوم في السفر يقولون: إن اللفظ عام :.العبرة بعموم 
اللفظ لابخصوص السببء ويجب أن تنتبه للفرق بين دلالة السياق 
والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم؛ وبين جرد ورود 
العام على سببء ولا تجريها مجرى واحذداء فإن مجرد ورود العام علي 
سبب لا يقتضي التخصيص به؛ كقوله تعالى: ( وَالمّارق وَالسَارقة 
َاقْطَعُوا أَنِدِيَجَ) © [المائدة:/"] بسبب سرقة رداء صفوان, وأنه لا يقتضي 


التخصيص به بالضرورة والإجماع(١).‏ 


مصوسم 


(1) إحكام الأحكام (0/ 1-80٠١‏ /"9). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وأما قوله: ((فَمِنَا الصَائِمُ » وهنا النظٌ)) ندلل عل يحواذ 
الصوم في السفر؛ ووجة الدلالة تترير النبي #6 للصائمين على صومهب 
.)١(‏ 

وأما قوله كل :((دَهَسَ هب الْمُفِْرُون اليوم بالْأَْر)) ففيه أمران: 
أحدهما أنه إذا خارضت الصالج كلم أولاها وأقواها. 

0 الثاني: : أن قوله عليه الصلاة والسلام: : ((ذَهبَ الْمُفْطِرُون ايوم 
بِالْأَخْر)) فيه وجهان: : أن يراد بالأجر أجر تلك الأفعال التي فعلوها 
والمصالح التي جرت على أيد هم» ولا يراد مطلق الأجر على سبيل 
العيوم. 

والثاني: أن يكون أجرهم قد بلغ في الكثرة ة بالنسبة إلى أجر الصوم 
مبلعًا ينغمر فيه أجر الصوم فتحصل المبالغة بسبب ذلك» ويجعل كأن الأجر 
كله للمفطر(؟). 

؛ قلت:وهذا هو الظاهر من سياق القصة. والله أعلم. 

قال ابن الملقن : حمهور العلماء على أنه ب يشترط في جواز الفطر كون السفر 
طويلا ىما جزمت به فيها مضى. . وهو عند أهل العراق ثلاثة أيام وعند أكشر أهل 
الحجاز يوم وليلة [وقد كان أبن عمر وابن عباس لايريان القصر والإفطارى 
أقل من أربعة برد] وادعى ابن بزيزة أن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
م بخص سفرًا من سفر وأنه ظاهر الآية. 

وقال قوم: :يجوز في كل سفر وإن قصر.. قال الخطابي: وأظنه 
مذهب داود وأها ل الظاهر. 


.)37175 /( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)317 5 /( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فته العزام شرح عصدة الاحكام 


قأل ابن القيم في مبذيب السنن (597/0): قال المجوزون للفطر 
في مطلق السفر: هب أن حديث دحية لم يثبت فقد أطلق الله تعالى السفر 
وم يقيده بحدٌ | أطلقه في آبة التيمم؛ فال كر ةلا مسن من 
الشارع؛ أو إجماع من الأمةء وكلاهما ما لا سبيل إليه» كيف وقد قصر. 
أهل مكة مع النبي يه بعرفة ومزدلفة ولا تأثير للدسك في القصر بحالٍ؟ 
إن لكان إواعار لصح المت وو با 0 
عن النبي 85 أنه سمى مسيرة البريد سفرًا في قوله: ((لَا يحل لامْرَأَة تَؤْمِن 
ايوم الآخر أن نسَاؤر يردا إلامعٌ ذي عفرم))10) وقال تعالى: [ إن 
كُسٍمَِطَى أَوْعَل سَفَر أوْجَاء أحد مدكم م مّنَ العَائْط أَوْ لامَسْتُمُ النّسَاءَ 
لم تَدُوا ماء َتَبمَمُو َتيَكَمُوا ) [النساء وهذا يدخلى فيه كل سفر طويل 
أو قصيرء وقالقك : ((إِذَا سَافْركم في ! الِب قَأَغْطوا الإبل حَقَهَامِنْ 
الْأَرْض وَإِذَا سَافَثُ في اذب قََاورُو, يبَانَقبهَا)), رهذا يعم كل 
سفر؛ ول يفهم منه أحد اخنتصاصه باليومين فما زاده ونسى ((أن يساق 
ِالْفَرَآنِ! ن إلى أَرْض الْعَدُوٌ)(؟), ونبى ((أَنْ يُسَاوِر ارجا وجده))(7)), 
وأخبر ((أنَّ دَعْوَة السَافِر مُسْتجَابَة))(4): ركان رك وض رشنا 
السّفّر))(0)» وكان ((إَِا راد سَهوًا قْرَعبَئْنَ نسَايْه))(7)» ومعلوم أن 


.)١19757( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/787)) ومسلم(1859). 

() أخرجه البخاري (58175). 

(4:) حسن : أخرجه أخرجه أبو داود »)١07*5(‏ والترمذي(0٠1١))‏ وابن ماجة 
(877"). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (070171). 

(5) أخرجه مسلم (1757). 

00 صحيح :أخرجه البخاري (507 7): ومسلم(1545). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


جج7 7ب ب 777070070077077 
شيئًا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل» ولا أنه لو سافر دون اليوم لم 
يقرع بين نسائه» ولم يقض للمقييات. فا الذي أوجب تخصيص اسم 
السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرها. 

قالوا: وأين معناه في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل 
وقصير واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر ومعلوم أن 
إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ول يبين النبي ##مقداره. 
وتأخير البيان عن وقت ال حاجة ممتنع» فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة 
على أنه غير محدود شرعا. قالوا: : والذين حددوه مع كثرة اختلافهم وانتشار 
أقوالهم ليس معهم نص بذلك وليس حدٌ بأولى من حدٌء ولا إجماع في المسألة 
فلا وجه للتحديد وبالله التوفيق(١).‏ 

٠فائدة:قال‏ ابن الملقن: ولابد أيضًا من اشتراط كونه حلالا 
فالعاصي بسفره لا يفطر (1). 


دفن 


(١)انظر‏ هامش الإعلام (0/ .)75592717١‏ 
(؟) الإعلام (5/ .)77٠١‏ 


٠‏ فلخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السادس والثإنون بعد الائة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان يكون عل الصوم في 
رمضان فم| أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)) . 

رواه البخارى )١565(‏ الصوم؛ ومسلم )١١557(‏ الصيام. 


قال الإمام النووي: إن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله يل مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك؛ ولا 
تدري منى يريده؛ ول تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» وقتدٍ يكون له 
حاجة فيها فتفوتها عليه. وهذا من الأدب وقد اتفق ق العلاء على أن المرأة 
لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة 
السابق في صحيح مسلم في كتاب الزكاة» وإنم| كانت تصومه في شعبان 
لأن النبي يد كان يصوم معظم شعبان» فلا حاجة له فيهن حيثلٍ في ٠‏ 
النهار» ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان فإنه لا يجوز تأخيره 
عنه. ومذهب مالك وأبي حنيفة» والشافعي, وأحمد, وجماهير السلف 
والخلف أن قضاء زمفان ق عن من أفطر يغذر كتخيض وسهر يجب 
على التراخى ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان, لكن قالوا: لا يجوز 
تأخيره عن شعبان الآتٍ لأنه يؤخره حينئذٍ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان 
الآتي» فصار كمن أخره إلى الموت. وقال داود: تجب المبادرة به في أول 
يوم بعد العيد من شوال» وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور: 
ويستحب البادرة به للاحتياط فيه» فإن أخره فالصحيح عند المحققين 
من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله. وكذلك القول في 
جيع الواجنب الموسع إنما كوزاثا خيز ةيدرط الغزم عل قعلة حتى لو 


«9 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أخره بلا عزم عصىء وقيل: لا يشترط العزم. وأجمعوا أنه لو مات قبل 
تمكن من القضاء فلم يقضء فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل 
عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه 
ولا يصام عنه. ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبًّا متواليًا فلو 
قضاه غير مرتب أو مفرقًا جاز عندنا وعند الجمهور لآن اسم الصوم يقع 
على الجميع. وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر: يجب 
تتابعه ىا يجب الأداء(١).‏ 

وقال ابن الملقن: يستفاد من هذا الحديث أن المرأة لا تصوم 
القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه» إلا أن تخاف الفوات فيتعين وترتفع 
التوسعة» وهو مذهب الشافعي #* أنه يمنعها من القضاء الذي لا 
يتضيق دون غيره فإن حق الزوج على الفور(؟7). 


5 


.)177-9 7 /8( شرح النووي‎ )١( 
.)588/0( هم الوإعلام‎ 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


ا حديث السابع والشإنون بعد ا مائة: 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يقال: ((مَنْ ما مَات 
عَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهِ وَلِيّهُ)) . 

رواه البخاري )١11057(‏ الصوم, ومسلم )١١51(‏ الصيام. 

ورواه أبوداود )١1٠0(‏ الصوم, وقال: هذا في النذر خاصة. وهو 
قول أحمد بن حنبل. 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((مَنْ مَاتَ)) عام في المكلفين لقريئة --- صِيَامٌ)). 


دن 


وقوله: ((صَامٌ عَنْهِ وَلِيّهُ)) خبر بمعنى الأمر» وليس هذا الأمر للوجوب 
عند الجمهورء وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك, 
وفيه نظرء لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على ٠‏ 
قاعدته» وقد اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيام عن الميته 
أصحاب الحديث؛ وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة 
الحديث كا نقله البيهقي في المعرفة» وهو قول أبي ثور وجماعة من محدثي 
الشافعية» وقال البيهقي في ((الخلافيات)): هذه المسألة ثابتة لا أعلم 
خلاقًا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بهاء ثم ساق بسنده إلى 
الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي خلافه فخذوا بالحديث 
ولا تقلدوني. 

وقال الشافعي في الجديد ومالكء وأبوحنيفة؛ لا يصام عن 
الميت. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال الليث. وأحمد. وإسحاق. وأبوعبيد: ' لاايصام عنه إلا النذر 
حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس 
وليس بينهم| تعارض حتى يجمع بينهم| فحديث ابن عباس» صورة 
مستقلة من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة وقد 
وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في 
آخره: : ((فدين الله أحق أن يقضى))(١)‏ وأما رمضان فيطعم عنه. 

وأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة 
كعادتهم. 

وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: ((صَامَ عَنْه وَإِيّهُ)) 
أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال. وهو نظير 
قوله: ((الثُرَابُ و وضوء المسلم ايد الماء))(5) قال: فسمى البدل 
باسم المبدل فكذلك هنا. وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير 


دليل. 

وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بها رُوي عن 
عائشة. أن ((سَيِلّتْ عَنٍ امرَأَةمَانتْ وَعَلَيَْ 7 صِومٌ قالت: : يطعم عَْهَا)), 
وعن عائشة قالت: ((لَآَتَضُومُوا عَنْ ْنَا ُو نه أخرجه 
9 1*0 
يطعم عنه ثلاثين مسكينا. أخرجه عبدالرزاق وروى النسائي عن ابن 
عباس قال : ((لآَيَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَِدِ)), قالوا: فل) أفتى ابن عباس 
وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه. 


000( البخاري :))١1805(‏ ومسلم .)١١54(‏ 
(0) فتح الباري (5/ .)١95‏ 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
وهذه قاعدة لهم معروفة إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وععن ابن 
عباس فيها مقال» وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الا: الذي عن عائشة 
وهو ضعيف جذا. والراجح أن المعتبر ما رواه لا مارآه لاحتمال أن 
يخالف ذلك لاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق, ولا يلزم من ذلدك ضعف 
الحديث عنده. وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمظنون؛» 
والمسألة مشهورة في الأصول. 

واختلف المجيزون في المراد بقوله: ((وليه)) فقيل: كل قريبء. 
وقيل الوارث خاصة؛ وقيل عصبته» والأول أرجح؛ والثاني قريب» ويرد 
الثالث المرأة التى سألت عن نذر أمها(١).‏ 

وقال ابن الملق.: قد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبي» 
إما لأجل التخصيص في مناسبة الولاية لذلكء أو لأن أصل عدم جواز 
النيابة في الصوم لكونه عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة فلا يدخلها بعد 
الموت كالصلاة» وإذا كان الأصل عدم جوز النيابة وجب أن يقتصر فيه على 
ما ورد في الحديث. ويجري في الباقي على القياس. وقد قال أصحاب 
الشافعي: لو أمر الولي أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغيرها جار كما في الحج 
فلو استقل به الأجنبي فالأصح المنع. 

خاتمة ٠»‏ نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أنه لا يُصلى عن 
الميت وأنه لا يصام عن الحي وإنما الخلاف في الميت(5). 


لفن 


.)57/8 /5( باختصار من فتح الباري‎ )١( 
.)01-17٠٠١ (؟) الإعلام (ه/‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثامن والثإنون بعد ا مائة. 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى التَبيّ 
فَقَالَ: يا رسُولَ الإ أمي مانت وَعَلَهَا صَوْمُ شَهْرأفأضيه عَنْهَا؟ 
فَقَالَ: ((لَوْكَانَ عل أمكَ ين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهها) قَالَ: :َعَمْ. قَالَ: 
((فَدَيْرمْ الله أَحَقٌ أن 2 يقضى)). 

ل" 
ا وفي رواية: جَاءَتٍ امْرَاَة إِلَ النبيّ 4 فَقَايِتْ: يَارَ سول الله 
مي مَادَثْ وَعَلَيهَا صَوْمتَِْ صو عَنَْا؟ 0 رار 

قَإِل: (أقْرَأَيْتٍ لَوْ كَانَ عَلى أمَكِ ديْنَ فقَصَئْيه أ 500 
عَنْهَا؟)) قَالَْتْ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَصْومِي عَنْ أَمَكِ»). 

رواه مسلم )١1955()١١5/(‏ الصيام. 

قال ابن دقيق العيد: أما حديث ابن عباس فقد أطلق فيه القول 
بأن أم الرجل ماتت وعليها صوم شهر ولم يقيده بالنذر» وهو يقتضي. أن 
لا يتتخصص جواز النيابة بصوم النذر» وهو منصوص الشافعية ة تفريعا 
على القول القديم» خلافا لما قاله أحمد. 

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين: أحدهما أن النبيي ذكر 
هذا الحكم غير مقيد بعد سؤال السائل مطلقا عن واقعة يحتمل وجوب 
الصوم فيها عن نذرء ويحتمل أن يكون عن غيره فخرج ذلك على القاعدة 
المعروفة في أصول الفقه وهو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام - إذا 
أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع في صورة محتملة أن يكون الحكم فيها ظ 
يكرد كرا عر وير الور دراك 
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فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الاستفصال عن قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم في 
المقال)) وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعله كالعموم. 

الوجه الثاني: أن النبي يعلل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر 
وغيره» وهو كونه علله وقاسه على الدين» وهذه العلة لا تختص بالدين» 
أعني كونه حقّاء واجيّاء والحكم يعم بعموم علته. 

وقد استدل القاتلون بالقياس في الشريعة بهذا من حيث إن النبي 
قاس وجوب أداء وجوب حتق الله تعالى على وجوب أداء حق العباد» 
وجعله من طريق الأحق» فيجوز لغيره القياس لقوله: ( وَانِعُوهُ ) 
[الأعراف:58١]»‏ لاسيم| وقوله عليه الصلاة والسلام ((أَرَأيِتِ)) 
إرشاد وتنبيه على العلة التي هي كشيءٍ مستقر في نفس المخاطب(١).‏ 

وقال ابم اللقىة ْ 

في الحديث قضاء الدين عن الميت» وهو إجماع» ولا فرق بين أن 
يقضيه عنه وارثه أو غيره فيبرأ به قطعًا. قال القرطبي: والحديث مشعر 
بأن القضاء على الندب لمن طاعت به نفسه. لأنه لا يجب على ولي الميبت 
أن يؤدي من ماله عن الميت ديئًا بالاتفاق» لكن من تبرع به انتفع به الميت 
وبركت دمته. 

فيه أيضًا تقديم دين الله تعالى على دين الآدمي إذا تزاحما: كدين الزكاة 
ودين الأدس و1 يمكن انيع بينه] لفيق التركة غن الوا لكل مهيا وقد 
يستدل اد بقوله : ((قَدَيْنٌ الله أَحَقٌ أن يُقضَى)) (5). 


00 


(1) إحكام الأحكام (10/ 87-83). 
(1) الإعلام (/ 0017-7007 باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث التاسع والثإنون بعد ا مائة: 

عن سهل بن سعد الساعدي ظه أن رسول اشْك قال: ((لا 
يَرَالُ النَّاسُ حبر مَاعَمُوا الِطر)) .)١(‏ 

ؤؤاء التقارى 8ف 1 الشرود وموك 1313 المدات: 


قال ابن دقيق العيد: تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب 
باتفاق» ودليله هذا الحديث,. وفيه دليل على المتشيعة الذين يؤخرون إلى 
2 هذا هو السبب في كون الناش لا يزالون بخير ما 
عجلوا الفطرء لأنهم إذا أخروه كانوا داخلين في فعل خلاف السنة. ولا 
يزالون بخير ما فعلوا السنة(؟7). 

قال الحافظ: قال المهلب: ليق ذلكةان ل ناك و الهاذ 
من الليل» ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على 
أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية» أو بإخبار عدلين. وكذا 
عدل واحدٌ في الأرجح 

وقال الشافعي في الأم: تعجيل الفطر مستحبء ولا يكره تأخيره إلا 
لمن تعمده ورأى الفضل فيه» ومقتضاه أن التأخير لايكره مطلقاء وهو كذلك 
إذ لا يلزم من كون الشىء مستحبًا أن يكون نقيضه مكروما مطلقًا(). 

سفنت 


)١(‏ زاد الإمام أحمد (5/ 1417 177) ((وأخروا السحور)) من حديث أبي ذر 
الغفاري. 

.07949 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 

() فتح الباري (5/ 7770-1775) باختصار. 


فذج العلام شرخ عمدة الاحكام 


اعرد اس بعد امائة. 
ه روم ده 2 


اللي ون مك أي ارو عا ققذ لالطو 7 

رواه البخارى )١1404(‏ الصوم؛ ومسلم )11٠١(‏ الصيام. 

قال التووي: 

معناه انقضى صومه وتمء ولا يوصف الآن بأنه صائم؛ فإن 
بغروب الشمس خرج النهار ودخخل الليلء والليل ليس محلاً 
للصيام(١).‏ 

وقال الحافظ: 

قوله : فد فْطَرَ الصَّائِمُ 6 أي : دخل في وقت الإفطار كما 
يقال إذا أقام بنجد. وأتهم ١م‏ تام وعسل أن يكتون بيجا يد 
صار مفطرًا في الحكم لكون الليل ليس ظرفًا للصيام الشرعي». 

وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول فقال: 
قوله: : ((فَقَدْ أفطَرٌ الصَّاكِمُ 4 لفظ خير ومعناه الأمر؛أي: : فليفطر 
لانم » واو كان اراد ند مويقاي عن مرجع الصو يذ و 
يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى. أ.ه. 

وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حسًّا ليوافق الأمر الشر.عي؛ 
ولا شك أن الأول أرجحء ولو كان الثاني معتمدًا لكان من حلف أن لا 
يفطر فصام فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولولم يتناول شيئًا. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيهان مبنية على العرف» 
وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة. بعينها 
واد را اا وي تعره ابد اتن 
حى يتناول ها يعظر به اوقد اركب يعضهج النطط فثال عدت 

ويرجح الأول أيضًا رواية شعبة أيضًا بلفظ :«قَدْعَل 
الإنطَارُ)) »)١(‏ وكذا أخرجه أبوعوانة من طريق الشوري عن الشيباني 
(0). 


دقفت 


.)287 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)777/5( (؟) فتح الباري‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب أفضل الصيام وغيره 

ا محديث ا حادي والتسعون بعد اائة: 

لاه د مرحي لكي 0 بج رَسُولُ الله عَنٍ 
الوصَالٍء قَالُوا 9 سُولَ الله إِنّ تُواصِل . قَالَ : ((إنْ لست كَهَيئَيَكُم) ؛ إن 
أطْعَهُ وأَسْقّى)) . 

رواه البخاري )١1177(‏ الصوم؛ ومسلم (؟ 707 0 

ول((مسلم)) (1) عن أبي سعيد الخدري 5ك : ((كَأَيكُمْ راد أن 

يُوَاصِلَ فَلْيوَاضصِلْ إلى السّحَر)) . 

رواه البخارى )١977*(‏ الصومء )١9571(‏ الصوم. 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

اختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم» ومكروه؛ 
وجائز مع القدرة. 

فذهب إلى جوازه مع القدرة عبدالله بن الزبير» وبعض السلف 
كعبد الرحمن ابن أنعم وإبراهيم بن زيد التيمي؛ وأبي الجوزاء. 

وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة ومالك والشافعى. 

وذهب إلى التفضيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاقء وابن المنذر» 
وابن خزيمة» وجماعة من المالكية؛ فهو عندهم جائز إلى السحرء مع أن 
الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار. ومكروه بأكثر من يوم وليلة. 


)١(‏ وهو ليس في صحيح مسلم بل هو من أفراد البخاري كما نبه عليه عبدالحق 
والمجد والحافظ أما أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم ففي 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام. 


واستدال المجيزوة يأنه اد واضل بأصحابه يريين: توكو تترير 
لهم عليه» ولو كان حرامًا لم يقرهم؛ وبأن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: ((2 تب رَسُولَ اللهيك عَنٍ الوصَّالٍ وَخْمَة هم )) (1)) فنهيهم عنه 
كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم, ولم ينكر على من بلغه أنه 
'فعله ممن لم يشق عليه. 

فإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل الكتاب؛ ولارغب عن 
السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. 

واستدل المحرمون بنهيه يي والنهي يقتضي. التحريم. فأما 
مواصلته بهم فلم يقصد به التقرير وإنما قصد به التدكيل» ى) هو مبين في 
بعض ألفاظ الحديث”. 

وقال النووي: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال» وهو صوم 
يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينههاء ونص الشافعي وأصحابنا 
على كراهته» ولهم في هذه الكراهة وجهان» أصحهما أنها كراهة تحريم 
والثاني. : كراهة تنزيه وبالنهي عنه قال جمهور العلماء. 

وقال القاضى عياض: اختلف العلماء ء في أحاديث الوصال. فقيل 
لهي عنه رمة وتخفيف» فمن قدر فلا حرج فققد واصل جماعة من 
السلف الأيام. قال: وأجازه ابن وهبء وأحمد. وإسحاق إلى السحر, ثم 


حكي عن الأكثرين كراهته. 


.)١١ ٠5 أخرجه البخاري( 18577)» ومسلو(‎ )١( 
.)786 /١( تيسير العلام‎ )'( 


فخ اانا شب عمصدة الاخنام 


وقال مقطا وغيره من أصحاينا : الوصال م من الخصائصض اي 
أبيبحت لرسول الله 4# وحرمت عل الأمة» واحنج لمن أباحه بقوله في 
بعض طرق مسلم: ((غباهم عن الوصال رحمة لهم))". 

وفي بعضها : لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يرما ثم يومّا ثم رأوا 
الحلال فقال: ((لى تأخر الحلال لزدتكم)) )١(‏ وفي بعضها: (لو مُدَّ لنا 
0 

حتج الجمهور يعموم النهي» ؛ وأجابوا عن قوله (رحمة) بأنه لا 
ا 
يتكلفوا ما يشق عليهب» وأما الوصال يومًا ثم يومًا فاحتمل للمصلحة في 
تأكيةا جرهم وزيان الماكمة و بهم ووالفسدة الترية عل الوفان» 
وهي الملل من العبادة» والتعرض للتقصير في بعض وظائف السدين من 
إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابهاء وملازمة الأذكار وسائر 
ل ا ' 
له يك : ((إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى)) . 

ظ قال الصتعان : تفسيره على أظهر الوجهين كم قاله ابن تيمية: إن 
الله يغذيه بها يغنيه عن الأكل والشرب المعتاد من العلم والإيمان لقوله: 
((أظل عند ربي)) وذلك يكون بالنهار ولو أكل الأكل المعتاد بالنهار م 
يك مواصلًا وقد بين أنه مواصل ("). 


(7) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

.)١١١”(ولسمو أخرجه البخاري(5879))‎ )١( 
.)1994794 /1( شرح النووي‎ )0( 

(") العدة (9/ 294). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قلت: وقال بعضهم بأنه يه كان أكثرهم حبًا لله عز وجل 

والمحبوب يشغل بحبه كا قال بعضهم: 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد 

وقال بعض : كان يأتيه من طعام الجنة كرامة له يد والكرامة لا 
تبطل العبادة» والله أعلم. 

قال الحافظ: 

وفي أحاديث الباب من الفوائد استواء المكلفين في الأحكام: 
وأن كل حكم ثبت في حق النبي يك ثبت في حق أمته إلا ما استثنى 
بدليل. 

وفيه جواز معارضة المفتي فيا أفتى به إذا كان بخلاف حاله ول 
يعلم المستفتى بسر المخالفة» وفيه الاستكشاف عن حكمة النهي. 
ش وفيه ثبوت خخصائصه يي وأن عموم قوله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 

رَسُولٍ اللَّهِ أَسْوَّةٌ حَسَئَةَ 4 [الأحزاب:١7]‏ مخصوص. 

وفيه أن الصحابة كانوا يرجع ون إلى فعله المعلوم صفته 
وناترود إل الاقساء» 0/1 فم مجاهم عنهه ويه أن خصاتضة لا يتأستنى 
به في جميعها. 

وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات باصي يبر 
سبب ظاهر(١).‏ 


نفدت 


)١(‏ فتح الباري (5/ 16؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثاني وال ل بعد اكائة. 


ظ عن عبداهم بن عسرو اتن العادن رضي لاصوا قال اااي 
د أن أَقُول: : وَالله لأَصُومَنَ الََارَ ولاقو من اليل مَا عِشْتٌ. 

مَل وَسُوَلُ الله 6 : «أَنْتَ الّذِي ُلْتَ ذَلِكَ)) ؟. 

قَقَلْتٌ لَه قَدْ ل فته بابي أَنت وَأمي. 
: َلَ: ((مَِنْكَ لَاَسطيعُ لِك قصْمْ وطن ونَْ وُه وضْمْ من 
الشهر ثَلانَهَ يام إن الحسَتَةَ بعشر أُمْتَالِهَاء وَذْلِكَ مثل صِنيام الدَهْر)) . 


1 
ركس 


قُلْتُ: لي لطي صل من ذلِكٌ. 
قال: ((قَصمْ يَوْما وَأَْطِرْ يَوْمَينِ))» قُلْتُ: إن كأ 

قال :((قْصَمْ يو ا اط َوْمَاء قَذَّلِكَ صِيَامُ دَاوَدَ ال © وَهَوَ 
أَفْضَلٌ الصّيّام)). 


0 0 


| فقلت: إِني أطي أَفْصَلٌ مِنْ ذَلِكَ. 0 ((لا أَفْضَلَ مِنْ 
دَلِكَ)). 

لي ل م 

وفي رواية قال: ((لاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أخي دَاوْد اقلا لا سَطْرَ 

الدَّْر ضُمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْم)) . 

رواه البخاري )١91/94(‏ الصوم. 

الحديث ترجم له الإمام البخارى (باب صوم الدهر). 

قال الحافظ: قوله (باب صوم الدهر) »أي: هل يشرع أولا؟ قال 
الزين بن المنير: لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة» واحتمال أن يكون 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


عبدالله بن عمرو خص بانع لما اطلع النبي يد عليه من مستقبل حاله 
فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم,؛ ويبقى غيره على حكم 
الجوازء لعموم الترغيب في مطلق الصوم كم سيأق في الجهاد من حديث 
أبي سعيد مرفوعا: ((مَنْ صَاميوْمَا في سيبل اللهَاعَدَ الهو وَجَهَه عَنِ 
الئّآر)) .)١(‏ 
' وقال الحافظ أيضًا في شرح الرواية الثانية للحديث (14937) 

الصيام في قوله :((لاصَاءَ مَنْصَاء اَم ََبْنِ))» قال ابن التين: استدل 
على كراهته من هذه القصة من أوجه انيه د عن الزنادة وايوويأت 
يصوم ويفطر وقوله: ((لا أنْصَلَ مِنْ ذلِكَ)) ودعاؤه على صام الأبد. 

قال: وإلى كراهة صوم الدهر مطلقًا ذهب إسحاق وأهل الظاهر 
وهي رواية عن أحمد وشذ ابن حزم فقال: يجرم وروى ابن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال: ((بلغ عمر أن رجلا يصوم 
الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري. ومن طريق أبي 
إسحاق أن عبدال رحمن بن أنعم كان يصوم الدهر فقال عمرو بن ميمون: 
لو رأى هذا أصحاب محمدٍ لرجموه . 

0 أيضًا بحديث أبي موسى رفعه: ((مَنْ ضَامَ الدّهْرَ 

عَلَِْ جَهََم. وَعَقَدَ بيَدو))(9) . 

7 حبان» وظاهره أنها 
تضيق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسه. وحمله عليهاء ورغبته عن 
سنة نبيه يلو واعتقاده أن غير سنته أفضل منها وهذا يقتضى الوعيد 


.)559 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)7”0/5( ابن خزيمة (/ 7 7): وابن حبان‎ .)5١5 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


فخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


الشديد فيكون حرامًا. وإلى الكراهة مطلقًا ذهب ابن العربي من المالكية 
فقال: قوله: ((لَاصَامَ مَنْ صَامَ الْأَبدّ)) إن كان معناه الدعاء فيا ويح من 
أصابه دعاء النبي يك » وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي 
أنه ل يصمء وإذالم يصم شرعًا لم يكتب له الشواب لوجوب صدق 
قوله يه لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كم| تقدم فكيف يطلب 
الفضل فيم| نفاه النبي 326 . 

وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهرء وحملوا أخبار النهي على 
من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين وهو اختيار ابن 
المنذر وطائفة(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: قوله عليه الصلاة والسلام في صوم داود: 
((وَهُوَ أفصَلُ الصَّيَامٌ)) ظاهر قوي في تفضيل هذا الصوم على صوم 
الأبد. والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى أن العمل متى كان أكثر كان 
الأجر أوفرء هذا هو الأصل فاحتاجوا إلى تأويل هذا. 

وقيل فيه: إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من كان حاله مثل 
حالكء أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام 
بالحقوق, والأقرب عندي أن يجري.على ظاهر الحديث في تفصيل صيام 
داود كيلا » والسبب فيه أن الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد» وليس 
كل ذلك معلومًا لنا ولا مستحضرّاء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد 
فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمدع غير محقق لناء فالطريق 
حينئذٍ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشر.ع؛ ونجري على ما دل عليه 
ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر ها هنا. وأما زيادة العمل واقتتضاء القاعدة 


.)777-171١ /5( فتح الباري باختصار‎ )١( 


فنخ العلام شر< عمدة الاحكام 
كك ا ااا 
لزيادة الأجر بسببه فيعارضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق 
يعارضها الصوم الدائم» ومقادير ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل 
من الصوم غير معلوم لنا. 

ودرا عليه القكاد والمساام : ((الآصَوْمَ فَوْقَّ صَوْم داوّة)) 
يحمل على أنه لا فوقه في الفضيلة المسكول عنها(١).‏ 

وقال ابن الملقن: 

ويؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الدوام 
عليه ويراعى في ذلك حق الله تعالل وحق نفسه وحق غيره. ويؤخذ منه 
أيضًا بذل الوسع في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة» وأداء 
غيرها من الحقوق» ومراعاة تحصيل الحسنات. 

- يؤخذ منه استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم 

والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأتقل» ولتتمر نفوسهم عليها مرا 
غير كراهة ولا ملل يؤدي إلى الترك بالكلية» وهذه سنة الله - عز وجل - 
في وحيه ورسوله يك . 

- يؤخذ منه مراعاته للأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة 
والسلام - في الاتباع» حيث ذكرهم الله تعال في كتابه؛ وأمره بالاقتدداء 
بهم في قوله :ل( فبهدَاهُمُ اقتَدِْ) [الأتفال: ]الذين من جملتهم في 
الذكر داود و وفي رواية مسلم: : ((قْضَمْ صَوْم اوه بي الله َِنْهُ كَانَ 
أعْبَدَ الّاسٍ))» وفي رواية له: : ((كَانَ يَصومٌ يَوْمَا وَيُفْطِريَوْمَاوَلاًيَفِرٌ إِذا 
لأتى )) (7) . 


,)عغ١15-‎ 41١7 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١١59( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


- فيه الشفقة على الأتباع والتخفيف عنهم» وأمرهم بإعطاء 
النفس حقها من الراحة وغيرها من الأكل والنوم» خصوصًا إذا نوى 
بذلك امتثال الأمر» فإن جميعه يكون طاعة وعبادة من الآمر 
والمأمور .)١(‏ 


يك 


)20 باختصار من الإعلام (5/ 57 ”23 225). 


فنخ العام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثالث والتسعون بعد ا مائة. 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله عَيْك: إن أحبّ الصَّيَام | إلى الله صِِيَاُ داو وَأَحَبٌ الصَّلَاة إل الله 
ا 1- يقُومُ لَه و وَيَنامُ سدسَة وَكَان يَصومٌ 
ولط 00 
رواه البخاري )١١71(‏ التهجدء ومسلم )1894()١١59(‏ 
ا 


الأبلء ليقو في القت الذي بادى الي لل سال أله 
هذا وروم فت اللسصدر كنا تنزح بة مسي وان جات هه 
الطريقة أحب من أجل الأخذٍ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة: 
وقد قال : :((إِنَالله لآيَمَلَ حَمَّى تمَلّوا)) »)١(‏ والله يحب أن يديم 
اواك ال ا 1ك و لوت 
و من المصلحة أيضًا استقبال صلاة السب وأذكار الصباح , 50 
ل مد ال 
ا 


(1) باختصار امن فح الباري (©/ ١25؟5).‏ 


فلخ اخ العلام شر عمصده ه الأخكام 


ثم قال: رفح اناا الع ا هذا االتكروية ا حل اده 
فهو ني حق الأمةء وأما النبي 35 فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر اليل ل فقال: يا 
يجا الْمُرّملُ َم الل إلا لِياد) [المزمل: ١‏ انتهى. وفيه نظر لأن هذا 
الأمر قد نسخ كما سيأتي .)١(‏ 

وقال العلامة عبدالله آل بسأم: 

إن العبادة ة قسط وعدلء فلا يغفل عن عبادته؛ ولا يغلو فيها؛ 
لأن لربك عليك حمّاء ولأهلك عليك حقاء ذآتِ كل ذي حق حقه. . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء. والإسراف ف 
العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات؛ 
ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» ونبى عن الوصالء فالعدل 
في العبادات من أكبر مقاصد الشرع, والآمر المشروع المسنون جميعه مبناه 
على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها(؟). 


قنك 


للك أخرجه البخاري (: 16 :)١‏ ومسلم(80/5). 
(1) تيسير العلام (3847/1). 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث ا 0 يعد الائة: 
5 عن أبي هريرة #6 قَالَ: َوْصَاني حَلِيلٍ بتَلاثِ: صَِامُ ثَكَانَةِ أيَام 

ف كل نهر وركعي الشبكي» وأن أورة دل أن أنان: 0 

رواه البخاري )١1981(‏ الصيام؛ ومسلم )97١(‏ صلاة 
المسافرين 

قال ابن الملقن ما ملخصه: ((الكلام عليه من وجوه)) : 

أحدها: : قوله ((صِيَام)) هو مخفوض وكذا ما بعده على البدل من 
ثلاث؛ ويجوز الرفع على إضمار المبتدأء والأول أولى. 

ثانيها: قوله ((أَوْصَانِي خليلي)) هو إضافة تشر 

ثالثها: : فيه الح عل هله الفصال الكلاث لقريسة الأنضاء فا 
وفي البخاري ((لآ أدَعُهُنَ)) » ووصى عليه الصلاة والسلام بها أيضًا أبا 
الدرداء» كما أخرجه مسلم. وأبا ذر» كما أخرجه النسائي. وفي المحافظة 
عليهن لتمرين النفس على النوافل المعينة من الصوم والصلاة لكي 
يدخل في الواجب منها بانشراح واسترواح» ولينجبر بها ما يقع فيه من 
نقص . وفيه أيضًا اذهاتةالننينات فإنالحسنات يذهبن السيئات» 
وتضعيف الحسنات. كا نبه عليه في الحديث السابق فكأن صومها يعدل 
صيام الدهر. 

رابعها: اختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة» ففسر ٠‏ جماعة من 
الصحابة والتابعين بأيام البييض» ا 
ا سن سا ا حكاه هعنهم النووي في شرح 


مسلم. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


لكن قال الروياني في البحر: وإن صام ثلاثة غير أيام البيض 
فمستحب أيضًاء وهو كما قال. 

واختار النخعي آخر الشهرء واختار آخرون ثلاثة أيام من أوله. 

خافييها: قولة : ((وَرَكْعَتي الضُحَى) فيه دلالة على استحبابها 
وهو إجماع» وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر» وقد جاء 
في الحث عليها أحاديث كثيرة. 

سادسها: النوم على الوتر» وهل يقدمه أو يؤخره وقد صح من 
حديث جابر الفرق بين من يثق من نفسه القيام آخر الليل فيؤخره» وبين 
من يثق فيقدمه» ى]| أخرجه مسلم في صحيحه؛ فعلى هذا تكون وصيته 
عليه الصلاة والسلام تخصوصة بمن حاله كحال أبي هريرة ومن وافقه. 

سابعها: يؤخذ من الحديث استحباب وصية العالم أصحابه 
بالمندوبات وفعلها. 

ثامنها: فيه شرعية الوتر» وقد سلف في بابه الخلاف في وجوبه 
والكلام عليه واضحًا(١).‏ 


ننفت 


.)807- 48 /0( الإعلام‎ )١( 


فخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


من همه سد ب 


عن محمد ين عبد بن جعفر قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبِْ الله: أتجتى 
ابي #عَنْ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةٍ؟ قَالَ : نَعم. وزاد مسلم: : ((وَرَتَ 


الكعبة)). 
رواه البخاري )١1985(‏ الصوم؛ ومسلم )١١47(‏ الصيام. 
نينت 
ا حديث السادس والتسعون يعد الائة: 


عن أبي هريرة 5ه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: : ((ل" 
مَنَّ أَحَدَكُمْ يو ْم الجمُعةٍ إلا أن يَصُومَ يَوْمَا قَبْلَهُ أَوْيَوْمَابَعْدَه)) . 
رواه البخاري )١9/25(‏ الصوم. ومسلم )١١55(‏ الصيام. 
المراد بالنهي عن صيام يوم الجمعة إفراده بالصيام, جمعًا بين 
الحديثين» فإذا صام يومًا قبله أو بعده زالت الكراهة» واختلفوا في علة 
النهي عن إفراده بالصيام. 
قال ابن الملقن ما ملخصه: اختلف العلماء في علة النهى على 
أقواك: , 
مستدركه من حديث بي حريرة مرفوعا و نموم جد 1 
تعَلُوا يَوْم عِيدكُمْ ‏ ْم صيامكُم إلا أن تَصَومُوا قَبْله أوْبَمده))(1)), ثم 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الحاكم /١(‏ ” 5 4)ر مسعقه الشيخ الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب(/579). 


فنخ العلام شرح عهدة الأحكام 


قال: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن أبا بشر الذي في إسناده لم أقف 
عل اسمه. 

انيها: أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسلء والتبكير إلى 
الصلاة» وانتظار ها واستماع الخطبة» وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: ( 
وَاذْكُدوا اللَّهَ كَثيراً4 [الجمعة: »]٠١‏ وغير ذلك من العبادات يومهاء 
فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائفء وأدائها بنشاط 
وانشراح لهاء والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير صوم يوم 
عرفة للحاج فإن السنة فيه الفطر لهذه الحكمة وإن كانت دعوة الصائم لا 
ترد» فاعتنى في هذا اليوم بالصلاة دون الصوم. 

الثها: أن سبب النهي خوف البالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به 
كما افتتن بيوم السبت» وهذا منتقض بصلاة الجمعة وغيرها ماهو 
مشهور من وظائفها وتعظيمه. ظ 

رابعها: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه. وهو منقوض 
أيضًا بصوم الأيام التي حَضَّ الشرع على صيامهاء فإنها مشروعة للصيام 
والمواظبة عليها من غير كراهة ولم تترك لخوف اعتقاد وجوبها. 

خامسها: خشية أن تعظم بالصوم ى] عظمت اليهود والنصارى 
السبت والأحد من ترك العمل» وهو باطلء» فإن تعظيم يوم الجمعة 
ثابت مبين في الكتاب والسنة بأمور كثيرة» ولا يلزم من تعظيمه بالصوم 
لو كان مشروعا التشبه بالسبتية والأحدية. 

سادسها: أنه يوم يجب صومه على النصارى قفي صومه تشبه 
هم .)١(‏ 


,)79/0-8 /6( باختصار من الإعلاع‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمهدة الاحكام 


وقال الصنعاني؛ واعلم أنه ورد في مسلم: ((لا تمصو لَيْلَة 
امع َم من بَْنِ اليا » وَلآ توا يَومَ اللجمُعَةٍ بصِيَام مِنْ بَيْنٍ 
الأيَّام))(١)»‏ فدل على جوازه لمن اتفق وقوعه له في أيام له عادة 
بصيامهاء كمن اعتاد صوم يوم وإفطار يوم فوافق يوم الجمعة يوم صومه 
فلا كراهة في صومه أيضًا(؟). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام رحمه الله: لما كان يوم الجمعة عيد 
الأسبوع كا أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة والعيد فيه الفرح 
وإظهار السرور وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد كان الأولى 
في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرًا ليقوى على أدائها. فشرع إفطار يوم 
الجمعة» ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو 
بعده أو يكون ضمن صوم معتاد لثلا يظن العامة أيضًا تخصيص يوم 
الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدونها - لفضل ذلك اليوم- واجبة 
(0). 


قفن 


)20 برقم .)١١55(‏ 
(؟) العدة(9/”90١5).‏ 
تيسير العلام /١(‏ 5"). 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السابع والتسعون بعد الائة: 

عن أبي عبيد مولى ابن أزهر» واسمه سعد بن عبيد قال : شَهِدتَ 
اليد مَعَّعُمَرَ بن الطاب ب ققَالَ : عَدَانِيَؤْمَانِ تجى رَسُوَلُ الله عن 

صبَاي : يَوْمُ فِطْركُمْ مِنْ صِيَامَكُمْ وَالْيَوْمُ م الآحِرٌ الَذِي تَأكُلُونَ ومن 

روا لان ١‏ 6 ) الصوم؛ ومسلم (051/1) الأضاحيء 
)١١0(‏ الصيام. 

قوله: ((مَدَانِ)) فيه التغليب» وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا 
والغائب يشار إليه بذاك» فلم أن جمعه] اللفظ قال: ((مَذَانٍِ)) تغليبًا 
د 

قوله: ((يو م ِِكُمْ)) برفع يوم إما على أنه خبر مبشادأ محاذوف 
تقديره أحدهماء أو على البدل من قوله: (( يَوْمَانِ))» وفي رواية يونس 
المذكورة ((أمَا أَحَدَهُمَا قَيَوْمُ فِطْرِكُمْ)) قيل: وفائدة وصف اليومين 
الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهماء وهو والعضل من الصوم وإظهار 
تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه 
ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى» فعبر عن علة التحريم 
بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فاتدة التنبيه على التعليل. 

والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعّاء قيل: ويستنبط من 
هذه العلة تعيين السلام للفصل من الصلاة. وفي الحديث تحريم صوم 


فخ العزام شرح عمذه الأحكام 


يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع؛ و 
بالإجماع2١).‏ 

وقال أبن الملقن: وفيه إجابة دعوة الله الني دعأ عباده إليها من 
تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم بها شرع لهم من ذبح النسك والأكل 
منهاء فمن صام هذا اليوم فكأنه رد هذه الكرامة» وعبر عن علة التحريم 
بالأكل من النسك ول يعبر بأنه يوم النحر لأنه يستلزمه ويزيد فائدة التنبه 
على التعليل(؟). 

وقال أيضًا: لم يذكر في هذا الحديث أيام التشر يق» فاستدل به 
بعضهم-كما قال القاضي- على عدم تحريم صومها. وأصح القولين عند 
الشافعية: تحريم صومها للمتمتع وغيره» وبه قال أبوحنيفة وأحمد. وفي 
قول قديم: أنه يجوز صومها لعادم الحمدى عن من الثلاثة الواجبة في 
الحج» وهو مذهب مالكء. وهو أقوى دليلا(؟). 
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.)758١/4( فتح الباري‎ )١( 
271/5 /6( الإعلام‎ 6 
الإعلام (ه/ 99 ؟).‎ )©( 


.فنخ العلام شرخ عصدة الأحئام 


ا حديث الثامن والتسعون بعد ا مائة: 

عن أ أبي سعيد الخدري ذه قال: تجى رَسُولٌ لهك عنْ صَّوْمِ 

مَنِ: الدَّحْر والْفطر» وعَنٍ امْيَلٍ الصَّمّاءء وأ يخْتِّي الرّجُلُ في الشَؤْب 
ا وَعَنِ الصَّلَاةبَذْدَالصبْح والْعَضْر. 

أخرجه مسلم بتمامه. واتحرج الببخاري الصوم فقط”. 

رواه البخاري (1947(:)1191) الصوم » ومسلم مختصرّا 
)١151( 0871‏ الصيام مقتصرًا على الجزء الأخير. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

نهى النبي يد في هذا الحديث عن صيام يومين» وعن لبستين» 
وعن صلاتين. فأما اليومان المحرم صءهيم|: فيوم الفطر ويوم النحرء 
وتقدم شِيءٌ من حكمة تحريم الصيام اسيهما. فأما اللبستان: فاشتمال 
الثوب الأصم الذي ليس له منافذ» فإن لبسه يضر بالهسعدة لع ادم المنافذ 
المهوية فيه» ولأنه عنوان الكسل والبطالة» فلبسه يشل الحركة والعمل 
المطلوبين. 

وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى معه اتكشاف اأعورة. 

وأما الصلاتان: فالصلاة بعد صلاة الصبح» والصلاة بعد صلا: 
العصرء فإن الوقتين الذين بعدهما وقتا عبادة المشركينء وقد تقيده 
الكلام عليهم|(١).‏ 
)١(‏ قال أبن الملقن: : قول المصنف: وأخرج البخاري الصوم فقط غريب» منه ند 
أخرجه البخاري ببذه السياقة كلها في هذا الباب من صححه وترجم عليه ((باب 
صوم يوم الفطر))» ثم قال عقبه ((باب الصوم يوم التحر)). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال البغوي: وقال صاحب المطالع: ونبى عن اشتمال الصماء 
لأنه إذا أتاه ما يتوقاه لم يمكنه إخراج يده بسرعة» ولأنه إذا أخرج يده 
انكشفت عورته. 

قوله وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد: الاحتباء بالحاء المهملة 
اهو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بشوب أو 
نحوه أو بيده» ونبى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك» . 
أو زال الثوب فتبدو عورته. وفيه الاحتباء حيطان العرب؛ أي: ليس في 
البوادي حيطان. فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من 
السقؤط ويصير لحم كالجدران(5). 

وقيل في علة النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. إذا كان في ثوب 
واحد خشية بدو العورة» وإذا كان في أكثر.من ثوب أنه يجلب النومء 
ويعرض الطهارة للانتقاض. 


نت تفن 


)١(‏ تيسير العلام (0-41/1» وذكر أيضًا لكن بدوث الصباء والاحتباءء وأخرجه 
أيضًا في باب ستر العورة مختصرًا بدون الصوم والصلاة - الإعلام (5/ 8 
8"). 

00( الإعلام (0/ *7885-787) باختصار. 


فنخ العلام شرخ غمدة الاحكام 


عن أي سعيد الكدري د قال: قال رسول لل ب : ((مَن صَام 
يَوْما في سَبِيلٍ الله بعد وَجْهَهُ عن انار م سَبْعِينَ حَرِيقًا)) . 

زواه التفاري 7 الجهاد ومسل (154()11698) 
الصيام. ظ 

قال الحافظ: قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به 
الجهاد. 

وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله» فالمراد من صام قاصدًا وجه 
الله. قلت: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك, ثم وجدته في ((فوائد 
أبي طاهر الذهلي)) من طريق عبدالله بن عبدالعزيز الليشي عن المقبري 
عن أبي هريرة بلفظ: ((ما من مرابط في سبيل الله فيصوم يومًا في سبيل 
الله)) »)١(‏ الحديث. 

وفال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد فإن حمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. قال: ويحتمل أن يراد بسبيل, الله طاعته كيف 
كانت» والأول أقرب. ولا يعارض ذلك أن الفطر في الجهاد أولى؛ لأن الصائم 
يضعف عن اللقاء كما تقدم تقريره في ((باب من اخسار الغزو عم لى الصوم))؛ 
لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفًا ولاسيه| من اعتاد به فصار 
ذلك من الأمور النسبية؛ فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد. فالصوم في حقة 
أفضل ليجمع بين الفضيلتين(1؟). 
اد 07 


فذخ العلام شرخ عهدة الأحكام 

قال العلامة آل يسام: 

فإن أضعفه فالمستحب له تركه؛ لأن الجهاد من المصالح العامة 
ولع ماح فيرو عل لفاك وكا اتوي بواوايدة الجيان: 
. كانت أولى .)١(‏ 

وقال ابن الملقن: : 

معنى المباعدة عن النار المعافاة» منها فلا يحس بها ولا يجد ألماء 
عافانا الله منها. والمراد بالوجه حملة الشخصء وعبد ربه عنها أشرف ما 
فيه في خذ منه التعبير عن الكل بالجزء إذا كان له وجه فضيلة أو شرف ٠‏ 
(1). 

وقال ابن دقيق العيد: , 

((والخريف يعبر به عن السنة))؛ فمعنى ((سبعين خريقًا)) 
سبعون سنة» ؤإنم| عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون 
فيها إلا خريف واحدّء فإذا مَرّ الخريف فقد مضت السنة كلها. وكذلك 
لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائعًا بهذا المعنى؛ إذ ليس في السنة 
إلا ربيع واحدّء وصيف واحدء قال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك 
لآنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ في سائر الفصولء لأن الأزهار 
تبدو في الربيع» والثار تشكل صورها في الصيف وفيه يبدو نضجهاء 
ووقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلًا وادخمارًا في الخريف,. وهو المقصود 


.)07914 /١( تيسير العلام‎ )١( 
.)7"88/6( الإعلام‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


منهاء فكأن فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره والله 


.)١ أعلم(‎ 
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.)570-474/9( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب ليلة القدر 


ا حديث الائتان: 


عن عبدالله بن عمر رضي الله ععنهه|. : أن جَالَا مِنْ أَضْحَابٍ 
ال 5 أرُوا ليل القَْر في المنَام في السَبْعالوَاخر. 

َقَالَ رَسولُ الله 36 : ((أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدَتوَاطَأَتْي السَبْع 
الأوَاخرِ كَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ 4 مُتحَرّيها َلتَحَرَهَا في السَبْع الأواخر)) . 

رواه البخاري )7١١6(‏ صلاة ة التراويح» ومسلم )١1١55(‏ 
الصيام. 

5 

ل : 

عن عات نشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال: («تحَرَّوَا لَبْلَة 
القَدْرِفي الوثْر مِنَ العَشْر الْأوَاخْرِ)) . 

رواه البخاري ٠١ ١7(‏ فضل ليلة القدرء ومسلم )١١59(‏ 
الصيام. 

قوله: ((باب ليلة القدر)) . 

قال النووي رحمه الله: قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها 
للملائكة من الأقدارروالأرزاق والجال التي تكون في تلك السنة» كقوله 
ا : ( فيا يمرو قُ كل مر حَكِيمٍ ) [الدخان :5]» وقوله تعالى: ( تَتَرَّلُْ 
لايك اوح فيه برهم شن كل أ ) [القدر :4]» ومعناه: يظهر 
للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم وكل ذلك مما 
سبق علم الله تعالى به وتقديره له. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها. وأجمع من يعتد 
به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأخاديث الصحيحة المشهورة 
قال القاضي عياض: واختلفوا في محلهاء فقال جماعة: هي متنقلة تكون في 
سنة في ليلة» وفي سنة أخرى في ليلة أخرى» وهكذاء وبهذا يجمع بين 
الأحاديث. ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيهاء قال: 
ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم قالوا: 
وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضانء وقيل: بل في كله. وقيل إنها 
معينة لا تنتقل أبدًا بل هي معينة في جميع السنين لا تفارقها(١).‏ ٍ 

وقال الحافظ ابن رجب: وقد اختلف الناس في ليلة القدراختلافا 
كثيرًا فحكي عن بعضهم أنها رفعت وحديث أبي ذر يرد ذلك,. وروي عن ٠‏ 
محمدا بن الحنفية أنها في كل سبع سنين مرة وفي إسناده ضعف. وقال 
الجمهور في رمضان كل سنة. ثم منهم من قال هي في الشهر كله. وحكى 
عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه. وقال الجمهور: هي مخصرة في العشر 
الأواخرء واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى. فحكى عن الحسن ومالك أنها 
تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره. 

وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أرجى من بعضء وقالوا: 
الأوتار أرجى في الجملة» ثم اختلفوا في أي أوتاره أرجى. 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن شيخ كبير عليل يشق عل القيام فأمرني بليلة 


.)87 87 /8( شرح النووي‎ )١( 


فلخ العلام شرح عمره ه الأحكام 
5 وي الله فيها لليلة القدر» قال: ((عَلَيْكَ بالسَابِعَةِ))(1): 000 
شرط البخاري. وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة أ ربع وعشر ين 
كانت ليلة سبع وعشرين نصف السبع» وقد استنبط طائفة من المتأخرين 
من القرآن أنها ليلة سبع وعشرين من موضعين: 

أحدهما: أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في ثلاثة 
مواضع منهاء وليلة القدر حروفها تسع. والتسع إذا ضربت في ثلاثة 
فهي سبع وعشرول. 

والثاني: أنه قال ( سَلامٌ هِيَ 6 [القدر:2] فكلمة .سي الكلمة 
السابعة والعشرون من السورة فإن كلماتها كلها ثلاثون. 

قال ابن عطية: هذا من ملح التفسيرء لا سن متين العلم وهو 
كما قال(5). 

وقال ابن الملقن: نطق القرآن العظيم بأن هذه الليلة خير مسن 
ألف شهر فاختلف في سر تخصيصها بهذه المدة. 

فقيل: إن رسول الله يي ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح 
في سبيل الله ألف شهرء فعجب المؤمنون من ذلك وتقاصرت إليه 
أعمالهم» فأعطوا الليلة هى خير. من مدة ذلك الغازي. 

وقيل: إن الرجل كان في) مغى ما كان يقال له عابد حتى يعبد 
الله ألف شهرء فأعطوا ليلة | ذا أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من 
أولئك العباد» وروى مالك في موطثه أنه عليه الصلاة والسلام - أرى 
)١(‏ أخرجه أحمد في الممسند »)751٠ /١(‏ والطبراني في الكبير ,)91١/1١(‏ 
وأورده ال هيثمي في المجمع(1/ ١٠١‏ 5) وقال ربراه أحمد ورجاله رجاا المح 


(0 نقلا عن مختصر بغية الإنسن في وظاتئف رمضان (5 -64) يتحقيق ق المؤلف 
وكل لان اسلف 


ْ فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلكء» فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا 
يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر فأعطاه الله ليلة 
القدر خيرًا من ألف شه ر(١).‏ 

أما عن علامات هذه الليلة: ففي المسند عن أبي هريرة عن النبي 
أنه قال: :إن الْمَْيَكَةَ يِلْكَ اللَبْلَّةٌ في اذه ضٍ أَكْثَرٌ مِنْ عَدَّدِ 
الحصَى))(7). 

وني المسند من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ## أنه قال في ليلة 
القدر:((إِنَ مار ليل اَذ أن صَافِيةَلْجَة كنا قَمَرَاسَاطِعَاسَاكِة 
سَاجِيَة لَب فيا وَلحرٌ, أي لكَوْكبٍ أنيُرمى به فيا حَتَى تبح » وَإِنَ 
أمَا أن لشّمْسٍصحََها ترج مُسْتَويَ نس طَا سُعَاعٌ ِل الْقَمرِ ليل اَذ 
وَلأَيل لِلسَّيْطَانِ أنْ يحرج مَعهَا يَوْمَيٍ مَيِذْ)) .)7١(‏ 

وقال يجاهد الأصَلاةٌ من ) [القدر:ه] قال: سلام أن يحدث 

فيها داء أو يستطيع شيطان العمل فيها.. | 

قوله ود : : ((أرَى رُؤْيَاكُمتَوَاطَآتْ)) أي توافقت لفظًا ومعنى. 

قال ابن الملقن: فيه أيضًا دلالة على العمل بقول الأكثرء والكثير 
في الرؤيا وغيرها من الأحكام بشرط أن لا يخالف نضا ولا إجماعًا ولا 
قياسًا جلبًا(١).‏ 


.)91 الإعلام (ه/‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (؟/014) والبزار والطبراني في الأوسط وانظر مجمع الزوائد 
(/) وسكت عنه الحافظ في الفتح» وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحية ٠:‏ 
.)57١50(‏ 

() رواه أحمد (7/ 775 وقال الهيئمي رجاله ثقات - مجمع الزوائد (*/ 11/0) 
)١(‏ الإعلام (45/ .)5١5‏ 


فنخ العلام شرخ< عمدة الاحكام 


ظ وقوله يل في حديث عائشة: ((ححَرَّوَا ليْلَةَ الْقَدْرِن الْعَثْرٍ 
الأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ)) . 
قال الزركشي في تصحيح العمدة بعد ذكر الحديث وهو صريح 
في أن لفظة ((في الوتر)) متفق عليهاء وليس كذلك بل هي من أفراد 
البخاري ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة. 
فيفك 


. 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا محديث الثاني بعد ا مائنين: 

عن أي سعيد الخدري طه أن رَسُولٌ لله 6 كان يكف في 
العَشْرٍ الْأوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ: فَاعَبَكَفَ عَامَا حَنّى إِذَا كَانَتْ ليْلَةُ إِدَى 
وعِشْرِينَ وَهِيَ اليل التي يحْرَحٌ مِنْ صَبِيِحَتِهَا من اعْتِكَافِهِ قال: 

((مَنِ اغتكف م معي فَلْيَْتَكِفْ في العَشر الأوَاخِرء كَقَد أَرِيتُ هَذِهٍ 
ةن اسك ركد لاس مجان عورد و م يعي 
َالتَمسُوها ني العَشْر الأوَاخِرِء وَالْتَمِسُوهَا ني كُلَّ وثْر)) . 

قَالَ فَمَطرتٍ السَّيَاء يَلْكَ ال وكَانَ الْمَسْحِدُ عل عَرِيشٍ 
َوَكَفَ الْمَسْجِدَ فاه تُصَرَّث عَيْتَايَّ رَسُولَ الله كل وغل جَرْيْعه أنه السنّاء 
وَالطَنِ مِنْ صُبْح إِحْدَى وَعِشْرِينَ.. ظ 

رواه البتخاري )5١71(‏ الاعتكاف» ومسلم )١171/(‏ الصيام. 

قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل لمن رجح ليلة إحدى 
وعشرين في طلب ليلة القدر. ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل في 
الليالي فله أن يقول: : كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرينء ولا يلزم 
من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقاء والقول بتنقلها حسن. لأن فيه 
جمعًا بين الأحاديث» وحثا على إحياء جميع تلك الليالي(1). 

قوله: ((أرد يت هذه اللَيْلّة)) . 

قال كاف ها ملخضه: : وهي من الرؤياءأي: أعلمت بها أو من 
الرؤية ؛أي: أبصرتباء وإنا أرى علامتها وهو السجود في الماء والطين. 


.)577- 4" إحكام الأحكام ("/ ه‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


د 7 


قوله: : نم أنْسِيتهَا أو نَسَّنُها)ُ) شك من الراويء والمراد أنه 
أنمي علم تعينها ي تلك السنة وسيأي سبب النسيان: 

قوله: ((قَوَكَففَ الْمسُجِدٌ)) ؛أي: قطر الماء من سقفهء وكان على 
عريش أي مثل العريش وإلا فالعريش هو نفس سقفه. والمراد أنه كان 
مظللا بالجريد والنوصء ولم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر 
الكثير. 

قوله: (يبجدُ ني اماءِ وَالطَْنِء ميت أَْر رَ الطَّن في جَبْهتِه)) 

وهذا يشعر بأن قوله: )1 ر اا وَالطَّينِ))؛ لم يرد محض الأثر 
وهو ما يبقى بعد إزالة العين» وقد مضى البحث في ذلك في صفة 
الصلاة. 

وفي حديث أبي سعيد من الفوائد: ترك مسح جبهة المصلي 
ورد لل الات ويك توبور كل الجا ملسف كا لاخر 
عليه قوله في بعض طرقه: ((وَوَجْهَهُ تل طِيًا وَمَاءً))» وأجاب النووي 
بأن الامتلاء المذكور ألو رجفي امبية ويكرا. الجدودرق 
الطين» وقد تقدم أكثر ذلك في كتاب الصلاة. وفيه الأمر بطلب الأولى 
والإرشاد إلى تحصيل الأفضلء وأن النسيان جائز على النبي يله ولا نتقص 
عليه في ذلك» لاسي فيا لم يؤذن له في تبليغه» وقد يكون في ذلك 
مصلحة تتعلق بالتشر.يع» كما في السهو في الصلاة. أو بالاجتهادفي 
العبادة ى) في هذه القصة, لآن ليلة القدر لو عينت في ليلة بعينها حصل 
افو اس سجر روم وه كه 

عَسَى أَنْ يَكُونُ خَيرًا لكُم))» ىما سيأتي في حديث عبادة وفيه استعمال 
ا ارس كم 


فئخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الأخيرء وأن من الرؤيا ما يقع تعبيره مطابقاء وترتب الأحكام على رؤيا 
الأنبياء(١).‏ 


0 اعساية ع الارى 14 00 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


باب الاعتكاف 
ا حديث الثالث بعد ا ماثتين 
عن عار ك3 قَةرَضِي العا سول إفمقة كَا يكف في 
الْعَشْر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاُ الله تعَالَ شم اغتَكفت أَزْوَاجَةُ مِنْ 
بعذه. 


.9 ره 


روآه البخاري ١75(‏ ؟) الاعتكاف» ومسلم(؟7١‏ 0) 
الاعتكاف . ٍ 
وفي لفظ: ((كَانَ 0 ل اللي يَعْتكِف في كُلَ رَمَضَانَ فإذَا صَل 

2 جو 


الغدَاة جَاءَ مَكَانَهُ الذي اغتككف فيه)) . 

رواه البخارى )٠١5١1(‏ الاعتكاف. 

قوله: ((باب الاعتكاف)) . 

قال ابن الملقن: 

هو في اللغة لزوم الثبيء» وحبس النفس عليه خيرًا كان أو : 0 
قال تعالى: عل قم يون ) [الأعراف رقا (اهذي 
مَعْكُوفاً 6 [الفتح :]ءأي: محبوسًا ملزومّاء وقال (انظْرْ إِلَ إلَهِكَ 
الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً) [طه '91] أي مقي ملازمًاء وقال: َك 
عَاكْفُونَ في للَسَاجِدِ » [البقرة :]أي ثابتون ملازمون. لي 
إقامة محصوصة:؛ ويسمى جوارًا أيضًا ومنها قول عائشة: ((كان يصغى 
إلَّ رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض)) .)١(‏ 

وقال النووي: 


.)47177//4( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي يِل العشر الأواخر من 
رمضان, والعشر الأول من شوالء ففيها استحباب الاعتكافء وتأكد. 
استحبابه في العشر. الأواخمر من رمضانء وقد أجمع المسلمون على 
استحبابه وأنه ليس بواجبء. وعلى أنه متأكد ني العشر الأواخر من 
عفان : ظ 

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافة فقيهم أن الصوم ليس بشرط 
لقع الاعتكا ابل يضح امتكدات اندر ويصيح اعدك ات مناعة 
واحدة ولحظة واحدة وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة 
الركوع أدنى زيادة هذا هو الصحيحء وليس للاعتكاف ذكر خخصوص 
ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. ولو تكلم بكلام 
دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه(1١).‏ 

وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف 
الصوم فلا يصح اعتكاف مفطر واحتجوا ببذه الأحاديث. 

واحتج الشافعي باعتكافه يفي العشر الأول من شوال. رواه 
البخاري ومسلم؛ وبحديث عمر 5د قال: يارسولالله إن نذرت أن 
أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال: : ((أوفٍِ بنذرك))(7)): ورواه البخاري 
ومسلمء والليل ليس محلا للصوم؛ فدل على أنه ليس بشر_ط لصحة 
الاعتكاف. وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح | إلا في المسجد. 


أن النبن «ا باس مكرك السرم الا 


(1) قوله: ((لا ييطل اعتكافه)) لا ينافي كون ذلك مالف لمقصوه الاعتكاف من 
ص التفوخ للطاعة والعبادة وقطع العلا تق للاشتغال بطاعة الخالق عز وجل. 
0( أخرجه البخاري( /191737)» ومسلم (1105). 


فذه العلام شرخ عمصده هَ الأحكام ا 
جره ذو جارف الت لعلو وزو مره لاسي اليا #لأن حا جهن 
إليه في البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا 
يصح في غيره هو مذهب مالك, والشافعي» وأحمد, وداود والجمهور 
سواء الرجل والمرأة» وقال أبوحنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد 
بيتها وهو الموضع المهياً من بيتها لصلاتها. 

ثم اختلف الجمهور المشنرطون المسجد العام؛ فقال الشافعي» 
ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد - وقال أحمد: يختص 
بمسجد تقام الاعة الراتبة فيه. 

وقال أبوحنيفة: 

يختص بمسجد تُصل فيه الصلوات كلها. وقال الزهري 
وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة» ونقلوا عن حذيفة بن 
اليهان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة» الممسجد الحرام» ومسجد 
المدينة» والأقصى. 1 

. وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 

وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف» واستحبابه في 
قاذ حص يفون حدر الواح لكر يووا و 0 
الانسحاتاى ا تهرديه اللفظ ع المداومة: ا ظ 

"وبا صرح به في الرواية الأخرى من قوهها «(فى كل بََضَاق)): 
ال د 00 
بريه الك 


)١(‏ شرح النووي (8/ مقسارة). 


فلخ 8 الدلام شرح عمدة الاحكام 


وقوها: . 

(فَإِذ ل الْعَدَاةَ حَكَلَ مَكَانَهُ الْنِي اغْتَكَف فِيه))» الجمهور 
على أنه إذا أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من 
أول ليلة منه. 

وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار وغيره أقوى منه 
في هذه الدلالة» ولكنه أَوّل على أن الاعتكاف كان موجودًا وأن دخوله 
في هذا الوقتالمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة» 
لا أنه كان ابتداء دخول المعتكف. ويكون المراد بالمعتكف ههنا ا موضع 
الذي خدسه مهذا أو أعده له كما جاء أنه اعتكف في قبة» وكم)| جاء ((أن 
أزواجه ضربن أخبية))» ويشعر بذلك ما في هذه الرواية ((دخل مكانه 
الذي اعتكف فيه)) بلفظ الماضى(١).‏ 


تننفينفن 


(1) إحكام الأحكام (408/6- -589). 


447 لآ فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


امار ار هافن 5 00 
عَنْ عَاِمّةَ رَضِيَ الله عَنْها: ((اينا كَاكَتْ 


ث تُرَجْلٌ النبي ك3 
حَائْض وَهُوَ مُعْتكِفٌ في الَسْجِدٍ وَهِيَ في حَجْرَيها يُتَاولُهَا رَأْصَةُ 1 
رواه البخاري 650 66 الاعتكاف» ومسلم (/410 3( 69 


الجيض. 
: ررم ل 3 0 س0 َه 0 
وني رواية: ((وَكَانَ لا يَدْخُلٌ الَْبْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَان)) . 
رواها مسلم (41؟) التيض. 


وفي رواية: ((أَنَّ عَائَِةً َه رَضيَ الله عنما رَوْجَ لبي قَالَثْ إن 
كُنْتُ لأَدْخْلُ الْبَْتَ لِلْحَاجَةٍ وَاِيضُ فيه كا أَسْأل عَنَّه ونا مَارَه)) . 

رواها مسلم (1410) (17) الحيض. 

الترجيل: تسريح الشعر. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على طهارة بدن الحائض. وفيه 
دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه. وأخحذ 
منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان 
أن لا يخرج منه لا يوجب حنثه. وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن 
لا يدخله(١».‏ 

د “نووي:وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ 
والخبز وغيرها برضاهاء وعلى هذا تضافرت دلائل السئة وعمل السلف 


| ..)444-1 49 /©( إحكام الأحكام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عهدة الأحكام 
وإجماع الأمة» وأما بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين 
الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم(1). 

وقال ابن الملقن ما ملخصه:فيه أيضًا أن الخروج من المعتكف 
للحاجة الضرورية التي لا يمكن فعلها في المسجد جائزء وهذا الحديث 
بعمومه يدل على ذلك وأنه تمنوع من الخروج لغير الحاجة الضرورية من 
حيث إن الضرورة دعت إليه والمسجد مانع منه(؟). 

وقال أَيضًا:قد أسلفنا أن حاجة الإنسان هنا كناية عن الخنبث» 
وظاهره حصر الخروج في ذلك وإن كان المعتكف يخرج لغيره كم| هو 
مقرر في كتب الفروع, وكأنها أخبرت بصورة الواقع منه يلإفلا يدل على 
عدم الخروج لغيره. 

قوما في المريض '((ق آَل عَنْهُ إِلأَوَأَنامَارَّةُ)) فيه دليل على 
جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج. وفيه إشارة إلى المنع 
من العيادة على غير هذه الحالة(7). 
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)١(‏ شرح النووي (/ 39؟), 
(؟) الإعلام (479/5). 
(؟) باختصار من الإعلام (6/ 814). 


0 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس بعد ا مائنين 

َنْعمرَبن الخطاب وه فل تيار ستول الله له إن كنت نَذَرتٌ 
في امتَاهلية أَنْ أغتكف ْله . وفي روايّة: كاف لشي أ 

قَالَ: ((كَأَوْفٍ بِتَذْرِكَ)) وَ1َيَذْكْرْبَمْضُ الروّاة ((َيَوْمَا)) ولا 
((ليلة)) . ١‏ 

رواه البخارى )7١77(‏ الاعتكاف» ومسلم )١1505(‏ الأييان. 

قال ابن دقيق العيد: في الحديث فوائد: أحدها: لزوم النذر للقربة» 
وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور وثانيها: يسنتدل ينه 
من يرى صحة النذر من الكافر - وهو قول أو وجه - في مذهب الشافعي» 
والأشهر أنه لا يصح» لآن النذر قربة والكافر ليس من أهل الآرب؛ ومن 
يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه با 
نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلهاء فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور وقيامه 
مقامه في فعل ما نواه من الطاعة(١).‏ 

وقال الصنعاني: قوله: ((ولأن النذر قربة والكاقر ليس من أهل 
القرب)) أقول: أما كونه قربة فلأنه موضوعه شرعّاء وهو شرع قديم 
قال الله تعالى حاكيًا عن امرأة عمران ( إن تَدرْتُ لَك ماني يَطني م حرا 
[آل عمران :0] »ومثلها القربان كا قال في ابني آدم ( كوبا قُزباناًتمُْبّلَ 
مِنْ أَحَدِهمَا © [المائدة 7 والقربة ما يتقرب بها إلى الله تعالى» وأما كون 
الكافر ليس من أهلهاء فلأنه لم يعترف لله بتوحيد الألوهية فكيف يتقرب 
إليه وقد أشرك معه؟! فمعه من الشر..ك ما يبعده عن الله تعالى. 


.)4 58-5 57/ إحكام الأحكام (؟/‎ )١( 


فنخ العام شرخ عصدة الاحكام 
وللمخالف أن يقول: دل الحديث على صحة نذره وكونه لا يقربه إلى الله 
لا يمنع الصحة فإن نذر من قصد الرياء صحيح ولا يقربه إلى الله وكونه 
كافرًا لاايمنع صحة صلته وإعانته للمحتاج ونحوه؛ وغايته أنه لا يشاب 
عليه في الآخرة مع أنه يجازى عليه في الدنيا كما وردت به الأحاديث على 
أن الكافر معترف بالله وأنه خالقه ى) في الآيات القرآنية ( وَلَئْن سَأَلَتَهُم 
مَنْ خَلَفَهُْ لَيَقولُنَ اللَّهُ 6 [الزخرف:/87] وغيرها من الآيات(١1).‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه: قوله: ((أن أعتكف ليلة))» استدل به 
على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس ظرفًا للصوم فلو كان 
شرطًا لأمره النبي يك به» وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيدالله عند 
مسلم ((يومَا)) بدل ليلة» فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر 
اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد 
بليلته وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر 
صريحًا لكن إسنادها ضعيف»ء وقد زاد فيها ((أنَّ التي يق فَقَالَ له 
اغتكف وَضَعْ)) (7)» أخرجه أبوداود والنسائي من طريق عبدالله بن 
بديل وهو ضعيفء وذكر ابن عدي والدارقطني أنه تفرد به عمرو بن 
دينار ورواية من روى يومًا شاذة» وقد وقع في رواية سليمان بن بلال 
الآتية بعد. أبواب ((فاعتكف ليلة..)) فدل على أنه لم يزد على نذره شيئًاء 
وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين)) (07). 


.)5 58/7”( العدة‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (7551/5)» والدارقطني في ستنه (؟/ ))5٠١‏ 
وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله في صحيح سنن أبي داود(١‏ 15؟). 

()فتح الباري (5/ 2777). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال العلامة عبدالله آل بسام:ما يؤخذ من الحديث:١-‏ وجوب 
الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر. "- إذا عين لاعتكافه المسجد الحرام 
تعين» فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنهاء وكل مسجد فاضل يجزئ 
عما دونه بالفضل .)١(‏ 


.)5٠00 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السادس يعد ا مائتين: 
عَنْ صَفِيةَ بنتَ حب رضي ال - قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ الله كل 
منتكنا في المنجد تاه أُوره ْلَا مَحَدَلَه نم نت قَمْتٌ لِأَنْقَيِب فَقَامَ 
م مَعِيّ لِيَقلِبّي - وكَانَ ئها ف بيت أَسَامَة بن ند 
د وخاذنيه الألعان نار يار شول الله ة أسْرَعَا في 
قَمَالَ ي: (عَلَ رِسْيكمء نا صَفِيةٌ ب بِنْتَ خُمَيٌ)) . 
فَثَالَا: سُبْحَان الله يا رَسُولَ الله. 
َقَالَ: ((إِنَّ الشَيْطَانَيخرِي من ابْنِ آم تجرَى الدَّموَإِنٌ 
يَف في قُلُوبِكم) سَرًا)) . أو قَالَ: ((شَيعا)) . 
رواه البخاري (5؟ )٠‏ الاعتكاف؛ ومسلم (1970؟) السلام. 

٠‏ وني رواية: ئها جَاءتْ تَرُورُه في اعْيَكَافهِ في الْمَسْحِدٍ في العَثْرٍ, 
لاخر من رما قتَحَدَئْتْ عند سَاعَة كم امت تقلت َقَامَ ابي 
يدْمَعَهَا يقلبُها > حَتَى إِذَا بَلَعَتْ بَابَ الْمَسْجِدٍ عِنْدَبَابٍ أَمٌّ سَلَمَة. ثم 
ذَكْرَهُ بمَعْنَاه. 

رواها مسلم )١60()7115(‏ السلام. 


-_ 
إن خفث أ 


راوي الحديث:صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
سباها رسول الله عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة» ثم 
أعتقها وتزوجهاء ولم تبلغ حمس عشرة؛ وجعل عتقها صداقهاء 5 
قبله عند سَلَام بن مشكم ففارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وهو شاعر فقتل يوم خيبر. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن عبد البر: وكانت فاضلة» عاقلة» حليمة» روت عن 
النبي 5 عشرة أحاديث. ورأى النبي 5# بوجهها أثر خضرة قريبًا من 
عنقهاء فسأهاء فقالت: رأيت في المنام قمرًا أقبل من يثرب حتى وقع في 
حجرىء فذكرت ذلك لزوجها كنانة فقال: أتحبين أن تكوني تحت هذا 
الملك الذي يأتي من المدينة؟ وضرب وجهى هذه الضربة. 

واختلف في وفاتها على خمسة أقوال: قيل: سنة خمسين في خلافة 
معاوية» وقيل سنة ست وثلاثين في خلافة علي وضعفه الدووي. وقيل: 
اثنين وخمسين» وقيل: سنة عشر ين» وقيل: سنة إحدى وعشرين» 
ودفنت بالبقيع رضي الله عنها(١).‏ 

قال الحافظ ما ملخصه: : في رواية هشام بن يوسف عن معمر عن 
الزهري : ((كَانَ الي لاني المسجد وَعِنْدَه أَرْوَاجُُ فرَحْنَ ‏ و قَالَ لِصَفِيَ 
بِنْتٍ حُيَيلَاتَمْجَيلٍ حَنّى أنْصَر فْمَعَكِ))(3). والذي يظهر أن 
اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير 
التوجه ليحصل لا التساوي في مدة جلوسهن عنده؛ أو أن بيوت رفقتها 
كانت أقرب من منزلها فخشى النبي #عليها. 

قوله: ((وكَانَ مَسْكَنُها في بَيْتِ أَسَامَةَ بْن ذَيْلِ)) ؟أي: الدار التي 
صارت بعد ذلك لأسامة بن زيدء لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار 
مستقلة بحيث تسكن فيها صفية» وكانت بيوت أزواج النبي © حوالي 
أبوات المسخد :بذ شين صببحة الترحة (8). 


6 ,صرف واختصار من الإعلام (5/ 44 4 4682 
() أخرجه البخاري (14110). 


فنخ العلام شرخ عضدة الأحكام 

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحتديث: ((باب هل 
يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟)) . 

وقد أورد البخاري الترجمة مورد الاحتمام كعادته للاختلاف هل 
أوصلها النبييةِ إلى باب المسجد؛ أو خرج معها من باب المسجد وهو 
الراجح الموافق للترجمة» وقيل: لأن النبي 5 لم يكن جهز لما حجرة بجوار 
المسجد وخشي عليها الخروج وحدها بالليل د د 
رم لمي : «(على رِسْيكم» إِما إِمَا صَفِية 

بنت خْبَىّ)) (1). والله أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد: والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتككف 
وجواز التحدث معه. 

وفيه تأنيس الزائر بالمثى معنه لانيج) إذا دعت الخاجة إل ذلك 
كالليل (1). ١‏ 

قوله و : ((إِيّْ حَفْتٌ أَنْ يَقْذِفَ في فُلُوبك) شَرّا)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: والمحصل من هذه الروايات أن النبي يَف لم ينسبه) 
إلى أنبم| يظنان به سوءًا لما تقدر عنده من صدق إيانهماء ولكنه خشي عليه أن 
يوسوس لم الشيطان ذلك لأنبها غير معصومين فقد يفضى مها ذلك إلى الحلاك؛ فبادر 
إلى إعلامهه| حسم للمادة وتعليًا من بعدهماإذا وقع له مئل ذلك كا قاله الشافعي رحمه اله 
تعالى» فقد روى الحاكم أن الشافعي كان ني مجلس ابن عيبنة فسأله عن هذا الحديث» فقال 
الشافعي: إنها قال للا ذلك لأنه خاف عليه) الكفر إن ظنا به التهمة؛ فبادر إلى إعلامه| 
نصيحة لها قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهم| شيثًا ميلكان به. 


.)511/5( أخرجه البخاري (1970): ومسلم‎ )١( 
.)107 (؟) إحكام الأحكام (؟/‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقوله: ((يبلغ))» أو ((يجري))؛ قيل هو على ظاهره.؛ وأن الله 
تعالى أقدره على ذلك وقيل: هو على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه. 
وكأنه لا يفارق كالدم» فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة» وفي 
الحديث من الفوائد: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره والقيام معه» والحديث مع غيره. وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة» 
وزيارة المرأة للمعتكف. وبيان شفقته يخ على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع 
عنهم الإثم. وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد 
الشيطان والاعتذار قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن 
يقتدي به فلا يجوز لهم أن يفعلوا فلا يوجب سوء الظنء بهم وإن كان 
لهم فيه متخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم؛ ومن ثم قال 
بعض العلماء: ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان 
خافيًا نفيًا للتهمة. ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر 
ع ابو ارك اك ا 
وفيه إضافة بيوت أزواج النبي يل إليهن» وفيه جواز خروج المرأة ليلا 
وفيه قول ((سبحان الله)) عند التعجب» وقد وقعت في الحديث لتعظيم 
الأمر وتهويله وللحياء من ذكره كما في حديث أم سليم؛ واستدل به لأبي 
يوسف وحمد قي جواز هادي المعتكف إذاخرج من مكان اعتكافه 
خلج وأنام زا برذ زايا عن اليا ةمال ييمحترق نلو البوم ولا 
دلالة» فيه لأنه م با يثبت أن منزل صفية كان بينه وبين المسجد فاصل زائد» 
10 

فك 


0 فح الباري (/8؟4-8 07 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كتاب الحج 
نان المواقيت 
ا حديث السابع بعد ا مائتين 0 
نعي لله بن عباس رضي انهه أن ول لله #وَفتَ 
لأَمْلٍ الْمَدِيئَةِ ((دَااخَيقة») » و! أَهْلٍ الشَّام ((البحْقَةُ)) . ولآ آَهْلٍ نَجْدٍ 
(قَرَنٍ الْمَتَازِلَ))» و/ هل اليَمَنْ ((يَكمْلْ)) قال :هُنّ لَهُنَّ ولِمَنْ أنَى 
عَلَيِْنَ م غير أَهْلهنَ من أرَادَالْحَجٌ أو العْمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذِّكَ 
فَمِنّ حَيْت أَنْشَأَء حتى أهل مَك من مَكَة. 
رواه البخاري )١1575(‏ الحجء ومسلم (1(011481١)الحج.‏ 
فك 
ا حديث الثامن بعد ا مائنين 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| أن رسول الله قال ال 
هل الْمَدِيئَةٍ د من ((ذي الحليْقة)). وأهل الشَّا م من : ((اللشقة)) ول 
جد مِنْ ((كَرْنِ التَازلَ))» قَالٌ عَبْدَاللْه: وبي أن وَسول اله ب قال: 
((وميل أَهْلٌ اليَمَنِ مِنَيَلَمْلَمْ)) . 
وؤاهالنحارع [1656) تمر وسدل )ناس 
قوله: ((كتاب الحج)) . 
قال الحافظ: وأصل الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة 
القصد إلى معظم. وني الشرع القصد إلى البيت ال حرام بأعمال خصوصة. 
وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان» نقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجدء 
والح خيرم 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة» وأجمعوا على أنه لا 
يتكرر إلا لعارض كالنذرء واختلف هل هو على الفور أو التراخي؟ وفي 
وقت ابتداء فرضه(١).‏ 

وقال الصنعاني: (كتاب الحج) أقول لم يذكر العمرة في الترجمة» 

مع أنها ستأق 2 الأحاديث» أن الحج هوركن الإسلام اسمخ عليه؛ 

والعمرة ة تبع له» واختلف في ابتداء فرضه على أحد عشر قولاء أصحها 
أنه دوق سدة سح من الل كذا قيلء وإن كان الأشبه أنه فرض 
متأخرًا عن ذلك لأدلة : الأول أن آية الحج التي فرض وهي (الله عَلَ 
اناس حِج البيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ هميلا [آل عمران :]إن يَرَْلت 
سنة تسع أو عشر؛ لأن مبدأ السورة نزل في وفد نجران في التاسعة. 
الثاني: أن الأحاديث التي في دعائم الإسلام ليس في أكثرها ذكر الحج. 
مثل حديث وفد عبدالقيسء وحديث الرجل الذي جاء إليه 6 ثائر 
الرأس الذي قال : ((لآأَزِيدٌ عَلَ هَذًا وَلاَ أنقَضُ))(7). فإنهلم يذكر في 
ا ل انول عد السيوي كان ل فييدة تخ 
وهم ولعلهيزيئة بتع لا مهم قالوا: : ((ميْننا ْنَا وَبَيْنَكَ هَذًا الح مِنْ كُمَارٍ 
مَضُ))(7). وهذا إنا يكون قبل الفتيم: ثم إن مكة كانت قبل الفتح 
تحت أيدي الكفارء وقد غيروا شرا ع الج ءويدلوا دين إبراهيع لايم 
لمسلم أن يفعل الحج إلا كى) يفعلونه» ولهذا حج أبوبكر سنة تسع؛ في ذي 
القعدة قبل حجه 5 . 


.)4 47 /( فتح الباري‎ )١( 
١ ١(ملسمو‎ ))55( فم أخرجه البخاري‎ 
.)١(ملسمو إفرة أخر جه البخاري (؟0),‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إلى أن قال: وعلى كل تقدير فالحج على الفور» ولا دليل لمن قال 
إنه فرض سنة ستء وأنه يي لىيحج إلا سنة عشرء وقبل الفتح كانت مكة 
دار كفر لا يمكنه يَةِ أن يدخلها إلا برضاهمء وبعد الفتح سنة ثانء ولم 
يتم له أداء الحج فإنه لم تقرر قواعد الشريعة في مكة» وسنة تسع أرسل أبا 
بكر وعليًا لنبذ العهود, فا تم الإتيان بالحج إلا سنة عشر» فليس تراخيه 
على فرض تقدم فريضة الحج لأجل أنه على التراخيء بل لأنه لم تتم 
شرائط أدائه وإلا فالحق أنه على الفور(١).‏ 

قولةة (زياف الواقيت)) 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

المواقيت جمع ميقات» وهي زمانية ومكانية. 

فالزمانية أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

والمكانية: ما ذكرت في هذين الحديثين. 

وجعلت هذه المواقيت تعظيًا للبيت الحرامء وتكريً) ليأتي إليها 
الحجاج والزوار من هذه الحدود معظمين» خاضعين» خاشعين. 

.ولذا حرم ما حوله من الصيد» وقطع الشجرء لأن في ذلك 
استخفافا بحرمته»؛ وحطا من كرامته. 

والله سبحانه وتعالى جعله مثابةً للناس وأمنّاء ورزق أهله مسن 
الثمرات لعلهم يشكرون(7). 

قوله يك : ((وَقَتَّ)) . 


بي*” 


(١)العدة‏ باختصار (”/ 506 -لاه 5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال ابن دقيق العيد: وقوله ههنا (وَقَتَّ)) يحتمل أن يراد به 
التحديد ؛أي : حَدّ هذه المواضع للإحرام؛ ويحتمل أن يراد بذلك تعليق 
الإحرام بوفت الوصول إلى هذه الأماكن» بشرط إرادة الحج أو العمرة 
ومعنى توقيت هذه الأماكن للإحرام؛ أنه لا يجوز مجاوزتها لمريد الج أو 
العمرة إلا محرمًا. 

وقال النووي: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة؛ ثم 
قال مالك. وأبوحنيفة» والشافعىء وأحمد. والجمهور: هى واجبة» لو 
تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم؛ وصح حجه. وقال عطاء 
والنخعي: لا شيء عليه» وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه. وفائدة 
المواقيت أن من أراد حجًا أو عمرة حرم عليه مجاوزتها بغير إحرام ولزمه 
الدم ى) ذكرنا. قال أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسكُ 
سقط عنه الدم» وفي المراد بهذا النسك خلاف منتشر» وأما من لا يريد 

حجًا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام. لدخول مكة على الصحيح من 

مذهبناء وسواء دخل لحاجة تتكرر كحطاب» وحشاش» 
وصياد»ونحوهم, أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهما. 

أما من مَرّ بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دوئّة» ثم 
بدا له أن يحرم» فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه» فإن جاوزه بلا إحرام 
ثم أحرم أثم» ولزمه الدم. وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا 
دم عليه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجماهيرء 
وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات(١).‏ 

المواقيت المكانية: 


.)118/8( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال العلامة عبذالله آل بسام ما مليخصه: 

ذو الحليفة: : بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء» نبت معروف 
بتلك المنطقة» وتسمى الآن آبار علي, ويكاد عمران المدينة المنورة - الآن 
- يصل إليهاء وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى الممسجد النبوي 
ثلاثة عشر كيلاء ومن تلك الضفة إلى مكة المكرممة عن طريق وادي 
الجموم أربعماثة وثمانية وعشرين كيلاء والحليفة ميقات أهل المدينة؛ ومن 
أتى عن طريقهم. 

الك : قرية بينها وبين البحر الأحمر عشر ة أكيالء وهي الآن 
خراب ويحرم الناس من: 

رابغ: مدينة كبيرة فيها ال.وائر والمرافق والمدارس الحكومية. 
وتبعد عن مكة المكرمة من طريق وأدي الجموم مائة وستة وثمانين كيلاء 
ويحرم من رابغ أهل لبنان» وسورياء والأردن» وفلس.طين» ومصرء 
والسودان. وحكومات المغرب الأربع» وبلدان إفريقية» وبعض المناطق 
الشمالية في المملكة العربية السعودية. 

يلملم: وادي يلملم يبعد عن مكة مائة وعشر ين كيلا ويجسرم 
من يلملم اليمن الساحلي» وسواحل المملكة السعودية: وإندونيساء 
وماليزياء والصينء والهند» وغيرهم من حجاج جنوب آسياء والآن 
أصبح الحج غالبه عن طريق الطائرات أو البواخر التي لا ترسو إلا في 
موانوع جدة. 

قرن المنازل: وقد يقال قرن الثعالب» والقرن هو الجبل الصغير. 

وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير» ومسافته من بطن 
الوادي إلى مكة المكرمة ثمانية وسبعون كيلاء ومن المقاهي والأمكنة التي 
اعتاد الناس أن يحرموا منها خمسة وسبعون كيلا. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


ويحرم من قرن المنازل أهل نجد. وحجاج الشرق كله من أهل 
الخليج» والعراق» وإيران» وغيرهم. 

ذات عرق: وهذا الميقات لم يردي الصحيحين لكن ورد في 
بعض السنن أن النبي يلك وقت لأهل العراق ذات عرق. وقد ضعف 
بعض أهل العلم هذا الحديثء وقال في فتح الباري: والذي في البخاري 
عن ابن عمر لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين 
إن رسول الله يك حَدَ لأهل نجدٍ قرناء وهو جور عن طريقناء قال: 
فانظروا حذوها في طريقكم فحَد لهم ذات عرق. قال الشافعي: لم يثبت 
عن النبي ي أنه حَدَ ذات عرقء وإنما أجمع عليه الناس» وهذا يدل على 
أن ذات عرق ليس منصوصًا عليه وبه قطع الغزالي» والرافعي في شرح 
المسند» والنووي في شرح مسلمء وكذا وقع في المدونة لمالك. والمسافة 
بين ميقات:دات غرق مائة كيل(1). 

قوله 3 : ((هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَ مِنْ عير أَمْلِهِنَ))) 
معناه أن الشامي مثلًا إذا مر بميقات المدينة في ذهابه لزمه أن يحرم من 
ميقات المدينة» ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو 
((الححفة)) . وكذا | الباقي من المواقيت» وهذا لا خلاف فيه. 

قوله: ((فمن كان دونبن فمن أهله)) هذا صريح في أن من كان 
مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. ولا يلزمه الذهاب إلى أ الميقات» 
ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام» هذا مذهينا ومذهب العلماء كافة 
إلا مجاهدًا فقال: : ميقاته مكة بنفسها(؟). 


.)415-417 /1( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عن عنياه بر مع ضياع اليا سول الله: 
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمٌ من > الثيّاب؟ قَال كله :((لابَلس افيص 257 
ولاالدد 0 
قَلمَلبَ حُفَيْنِ) وَل وَلِيَقطعها أُسْمَلٌ مِنًا لكَْيَئنِء وَلَايَلْبَسَ من القّيَابٍ ينا 
000000 
ا ل ا ا 
وللبخاري ((وَلا تَنْتَقِبُ امْعَرَاك وَلا تمس الققارة يْن)) . 
رواه البخاري )١8728(‏ جزاء الصيد. 
نون 
ا محديث العاشر بعد الائتين. 
َ عَنْ عَبْدالَه بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عُنْهيَ ا قَالَ. :سوهت البق 
يحخطب د ِعَرَفَاتِ: )0م نيما ا لسر فين وَمَنْ ليد ارا 
لبس سَرَاويلَ)). لِلْمُحْرِم. 
رواه البخاري (5 ٠‏ اللباسء ومسلم )١11/8(‏ الأحج. 


قال ١١‏ لنووي رحمه الله ما ملخصة: 
قوله 3 وقد ستل ما يلبس المحرم: (الَايَلْبَس القَمِضء و" 
العرائم» وَلَاالسرَ ا ارات د اناري ولا لخقانت 1 اذم ير 


تين فيس لخدن » وَليَِطَنهها ْمَل مِنَ الكَمْبَيْن وَلآتَلبسوا ين 
لتاب طني مَسَّهُ الزَعْفَرَانُ وَالْوَّرْسٌ)) قال العلياء: هذا من بديع الكلاه م 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


وجزله. فإنه يك سكل عم يلبسه المحرم, فقال: لا يلبس كذا وكذاء 
فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى ذلكء» 
وكان التصريح با لا ينبس أولى» لأنه منحصر ء وأما الملبوس الجائز 
للمحرم فغير منحصرء فضبط الجميع بقوله ية : لا يلبس كذا وكذاء 
يعني ويليسن ما سواه. 

وأجمع العلماء أنه لا يخوز للمحرم لبس شِيءٍ من هذه 
المذكورات» وأنه نب بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهماء وهو 
ما كان مخيطاء أو خخيطًمعمولاً عل قدر البدن» أو قدر عضو منه؛ 
كالجوشنء والتبان» والقفاز وغيرهاء ونبه بالعمائم والبرانس على كل 
ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره» حتى العصابة فإنها حرام؛ فإن احتاج 
إليها لشبجة:, أو صداعء أو غيرهماء شدها ولزمته الفدية, ونبه ين 
بالخفاف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم: وجورب وغيرهاء 
وهذا كله حكم الرجال وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من 
مخيظ وغيره؛ إلا ستروجهها فإنه حرام بكل ساتر(١).‏ 

وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلاء» وهما قولان للشافعي؛ 
أصحههما تحريمه ونبه يك بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو 
الطيب» فيحرم على الرجل والمرأة جميعًا في الإحرام جميع أنواع الطيب. 


ا 0 : ((لا تنتقب المحرمة)) 
أ ي لا تستر وجهها بنقاب مفصل على الوجه. وليس معنى ذلك أنما تكشف 
وجههاء كم| نبى النبي كَل الرجل عن لبس السراويل» وليس معنى ذلك كشف ما 
تحت السراويلء وكذا الثابت عن أمهات المؤمنين أبن كن يسدلن على وجوههن 
إذا حاذوا الرجال فإذا غطت وجهها بغطاء رأسهاء وكذا تغطي كفيها بكمهاء كان 
هو الأتقى لله عز وجل الموافق أيضًا للإحرام والله أعلم. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


والمراد ما يقصد به الطيبء وأما الفواكه كالأترجء والتفاح» وأزهار 
البداري» كالشيح» والقيصوم ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد 
قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم؛ 
ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف بصفة الخاشع 
الذليل» وليتذكر أنه حرم في كل وقتء فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره. 
وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب المحظورات» 
وليتذكر به الموت ولباس الأكفانء ويتذكر البعث يوم القيامة» والناس 
حفاة عراة مهطعين إلى الداعي؛ والحكمة ني تحريم الطيب والنساءء أن 
يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذهاء ويجتمع همه لمقاصد الآخرة(١).‏ 
قوله صف ((تذتن تلص خنان وَليفْطنهنا ا سمل مدن 
الكعبَين)) . 
قال الحافظ ما ملخصه: ظاهر الأمر للوجوبء لكنه لما شرع 
للتسهيل لم يناسب التثقيل» وإنما هو للرخصة. وفي رواية ابن أبي ذئب 
((حتى يكونا تحت الكعبين))(2). والمراد كشف الكعبين في الإحرامء 
وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم؛ ويؤيده ما روى ابن أبي 
شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى 
الخفين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وظاهر 
الحديث أنه لا فدية على من لبسههم| إذا لم يجد النعلين» وعن الحنفية تجسب» 
وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي يلد لأنه وقت الحاجة» واستدل به 


.)1١5-1١8 /8( شرح النووي‎ )١( 
.)١75(يراخبلا (؟) أخرجه‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


على اشتراط القطع خلاقًا للمشهور عن أحمد, فإنه أجاز لبس الخفين من 
غير قطع للإطلاق حديث ابن عباسء وتعقب بأنه موافق على تاعدة حمل 
المطلق على المقيد» فينبغى أن يقول مها هناء وأجاب الحنابلة بأشياء: منها: 
دعوى النسخ في حديث ابن عمرء لأنه بالمديئة قبل الإحرام» وحديث 
ابن عباس بعرفات» وأجاب الشافعي عن هذا في ((الأم)) فقال: كلاهما 
صادق حافظ. وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس. لاحتمال أن تكون 
غربت عنه» أو شك أو قالها فلم يقلها عنه بعض رواته. اتتهى. وسلك 
بعضهم الترجيح بين الحديثين» واحتج بعضهم بقول عطاء: إن القطع 
فساد. والله لا يحب الفساد» وأجيب بأن الفساد إن) يكون فيهما نمى الشرع 
عنه» لا فيا أذن فيه(١).‏ 

وقال النووي أيضًا: 

ومحرمات الإحرام سبعة: اللباس بتففسيله السابق» والطيب». 
وإزالة الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية؛ وعقد التكاح, والجماع 
وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء» والسابع إتلاف الصيدء وإذا تطيب أو 
لبس ما نهى عنه لزمته الفدية إن كان عامدًا بالإجماع» وإن كان ناسيًا فلا 
فدية عليه عند الشوري» والش.افعي, وأحمد. وإسحاق» وأوجبها أبو 
حنيفة ومالك؛ ويكره لله.حرم لبس الشوب المصبوغ بغير طيبء ولا 
يحرم والله أعلم(؟). 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وليس للمحرم أن يلبس شيثًا مما نمى عنه النبي يي إلا لحاجة؛ والحاجة 


)١(‏ فتح الباري (7/ 51/١‏ -47/75) باختصار. 
(5) شرح النووي .)١٠١8-1١1//8(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغط رأسه. فيلبس قدر الحاجة 
فإذا استغنى عنه نزعه» وعليه أن يفديء إما بصيام ثلاثة أيام» أو نسك 
شاة» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو 
مد برّء ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعله. 

فائدة: المراد بالنهى عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد 
أماأرمداف هنا وفعرة فليا ناس (1). 


ننفت 


*.)4171 /1( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


باب التلبية 
ار ويم لاسر : 


0 
1 حر هو 


َْعَبِ لله بن مُمَرَ رضي الله عنهه): : أن تَلَبَةَ رَسُولٍ الله 5 : 
((لييِكَ الهم لبيِكَ. يك لا شَرِيْكَ لَك لبَيِكَ بَيّكَ. إِنَّ اْحَمْدَ وَالتْعْمَةٌ لَكَ 
وَالْمُلْكَ لَاسَريْكَ لَكَ)) . 


رواه البخاوي (1954) الحج؛ ومسلم (1184) الحج. 


02 2 


قال: وَكَانَ عَبْدَ الله بن عَمَرَ يَزيْد فيه : لبيك لبيك وَسَعْدَيِكَ 
وَاْحَيْرْ يديك وَ الرَعْبَاء إِليكَ وَالعَمْل. 


رواها ستل: 0154 الم 

قال الحافظ ما ملخصه: 

ل ل ا 
التثنية ل حقيقية» بل هي للتكثير أو المبالغة» ومعناه إجابة بعد 


إجابة» أو إجابة لازمة» وقيل معنى لبيك اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ 
من قوهم داري تلب دارك؛أي: تواجهها وقيل: معناه محبتى لك مأخوذ 
من قولهم امرأة لبة؛ أي: محبة وقيل: إخلاصي لك من قولهم: حب لباب 
أي خالص. وقيل: أنا مقيم على طاعتك. من قوهم: لب الرجل بالمكان 
إذا أقام. والأول أظهر وأشهر؛ لأن المحرم مستتجيب لدعاء الله إياه في 
حج بيته» ولهذا من دعا فقال: لبيك فقد استجاب. وقال ابن عبد الير: 
قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في 
الناس بالحج. انتهى. وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي 
حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


وقتادة وغير واحدء والأسانيد إليهم قوية» وأقوى ما فيه عن ابن عباس 
ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده» وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن 
أبي ظبيان عن أبيه عنه قال: ((ل َع إِبْرَاهِيم لمن بَاءِ الْبِتٍ قَالَ : 
رب قد َرَغْتُ فَقَالَ : أَذنْ ف النَّاسِ بالحجٌ قال رب وَمَابلّعُ صَوْتِي ؟ 
قَالَ أن وَعَلنَ البَلآع. قال: قَتَادَى إ: برَاهِيمٌ يا أيجما الناسٌ كيب عَلَيْكُمَ 
الحج إلى اليتٍ الْعتِيقٍ» كَالَ : 2 َسَيِعَهُ مَابينَ السَّاءِ إلى الأزض » أفلاً تَرَى 
نَّ الئاس يِحِينُونَ مِنْ أَقَاصيٍ الأَرْض يُلَبُونَ) )١(‏ . 

ومن طريق ابن جريج عن أبن عباس وفيه : ((فأجابوه بالتلبية في 
أصلاب الرجال» وأر النساءء وأول من أجابه أهل اليمن» فليس 
حاج يحج من يومثز إلى أن : تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم 

قال ابن المنير في الحاشية: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام 
الله تعالى لعباده؛ بأن وفودهم على بيته إنها كان باستدعاء منه سبحانه 
وتعالى (؟). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

التلبية شعار الحجء وعنوان الطاعة, 56 والإقامة: 
والاستجابة الدائمة إلى داعى الله تعالى» وهى تحنوي على أفضل الذكر 
من التزام عبادة الله وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوالء مقترًا 
ذلك بمحبته» والخنضوع والتذلل بين يديه» ومن إفراده بالوحدانية 


الو 


ا 


)١(‏ أخرجه زاب أبي شيبة (037374/57» والبيهقي في الكبرى (5/ 175)؛ وقال. 
الزيلعي في نصب الراية (؟/ ١‏ 7)صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
() فتح الباري (578/5) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


المطلقة عن كل شريك في إلهيته وربوبيته وسلطانه» ى| تحتوي على إثبات 
كل المحامد له. وبإثباتها تنتفي عنه النقائصء مع إسناد النعم كلها إليه 
دقيقها وجليلهاء ظاهرها وباطنهاء ى) تحتوي على إثبات الملك المطلق. 

فهو المتصرف القاهر الذي بقبضته كل شىء» ولا ينازعه أحدٌ في 
ملكه. بل الجميع خاضع لى ذليل بين يديه. 

وإثبات هذه الصفات العلّء التى فيها الثناء على الله؛ وإثبات 
المجامك والوصفانة والتفر اننيد وستوت جيل رض حي شرق 
كا أن اجتاعها يفيد معنى زائدّاء يليق بجلاله الذي هو أهله. وذلك 
كال ناشع عن اقتران صفة بصفة. ١‏ 

فكونه مالكًا كال وكونه الحمد له كيال واجتماعهما كال زائد 
على الكمالين» فله الصفات العلى» والمحامد الكاملة. 

وإقيات هذ الضفات يوحي للقيية إفزاذه بالعياةة والمحية 

والتوجه. والإقبال» والخوف. والرجاء. وموكا كاه العبد 


0 


بربه ومولاه 

حكم التلبية: 

قال الصنعاني: 

فيها مذاهب: 

الأول: أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شىءٌ؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد, ثانيها واجبة يجب بتركها دم» حكاه الماوردي عن أبي 
هريرة من الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعي نضا يدل عليه» وحكاه ابن 
قدامة عن بعض المالكية» والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. 


(١)تيسير‏ العلام(4717/1). 


نال العلام شرخ عمدة الاحكام 


تالنها واجية لكن يفوم مقانها قعل يتلق راطيي كالبو جيه إلى 
الطريق» وحكى ابن المنذر عن الحنفية إن كبر أو هّلل أو سبّح ينوي 
بذلك الإحرام فإنه محرم. 

راعهاء ارح قتاع [الرطسه بدود ءاعو نا دين 
عن المنذريء وأبي حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: هي نظيرة تكبيرة 
الإحرام للصلاة» وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد 
صحيح عنه. . قال: التلبية فرض الحمج. وحكاه ابن المنذر عن عطاء 
وطاووس وعكرمة؛ وحكى النووي عن داود أنه لابد من رفع الصوت» 
وما أجود قول داود مع صحة رفعه إلى النبي, يلد وقوله : «الحج العَجّ 
والشج)) »)١(‏ وقوله : ((خُذُوا عن مَتَسِكَكُمْ)) (9). » وجعل المناسك 
يفص أندال الحج دون بعض بغير دليل تحكم(37) . 


لانن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (8717)وا, ول وا طايه رحمه 
أله - - في الصحيحة .)١6١٠(‏ 


فم أخرجه مسلم .)١791(‏ 
(؟) العدة (؟/ 5/47 -585). 


فخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


يمد 

عن أن يكال َال رَسُولُ الله د :لايل لامرَا 
تومن باه اوم الآخر أن ُسَافِرَ ميرة َم وَليَة إلا وَمَعهَا ذو حخرَم)) . 

رواه الببخاري (/8 )20 تقصي رالصلاة» ومس لم (154) 
(١؟4)الحج‏ وني لفظ للبخاري (لَا نُسَافِرٌ مَسِيْرَة يَوْمِ إِلَامَعَ ذِي 
0 

رواه البخاري )١١88(‏ تقصير الصلاة» ومسلم بمعناه 
(200179)الحج. 


قوله: ((لا يحل لامرََِ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَْم الآخِر)) . 

قال الحافظ: مفهومه أن النهي اكذكور يختص بالمؤمنات. فتخرج 
الكافرات كتابية كانت أو حربية» وقد قال به بعض أهل العلم» وأجيب 
بأن الإيهان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به. 
وينقاد له» فلذلك قيد به» أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم؛ ولم يقتصد 
به إخراج ما سواه والله أعلم. 

قوله: ((مَسِيْرَةَ يَوْم وَكَبْلَة لَيْسَ مَعَهَا خُرْمَةٌ)) ؛أي: محر 
واستدل به على عدم جواز السَفر للمرأة بلا محرم» وهو إجماع في غير 
الحج والعمرة» والخروج من دار الثثر ك» ومنهم من جعل ذلك من 
شرائط الحج(١).‏ 


.)177 /7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام. 

وقال ابن دقيق العيد ما ملخصه: 

فيه مسائل: الأولى: اختلف الفقهاء في أن المحرم للمرأة من 
الاستطاعة أم لا؟ حتى لا يجب عليها الحج إلا بوجود المحرم» والذين 
ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا الحديث؛ فإن سفرها للحج من جملة الأسفار 
الداخلة تحت الحديث. فيمتنع إلا مع المحرم» والذين لم يشترطوا ذلك 
قالوا: يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الحج. 

الثانية: لفظ المرأة عام بالنسبة إلى سائر النساء؛ وقال بعض 
المالكية هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاه فتسافر حيث 
شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم» وخالفه بعض المتأخرين من 
الشافعية من حيث إن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت 
كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة. 

الثالثة: قوله: ((مَسيْرَةَ يوم وَلَيْلَةِ))) اختلف في هذا العدد في 

الأحاديث فْرَوي ((فَوْقَ ثَلآثْ))» وروي (( مسر رَهََلَاثِ ليَالِ)), وروي 
امار ارآةيَومين)»» وروى ((ميسرة ليلَ))» وروي ((مسير 
يَوم)). وروي ((يوْمَا وَلَيْلَة)): وروي ((بَريدًا))» وهو أربعة فراسخ» 
17 حملوا هذا الاختلاف عل حسب اختتلاف السائلين» واختلاف 
المواطن» وأن ذلك متعلقٌ بأقل ما يقع عليه اسم السفر. 

الرابعة: :((ذُو تحرّم)) عام في محرم النسب كأبيهاء وأخيهاء وابن 
أخيهاء وابن أختهاء وخافاء وعمهاء ومحرم الرضاع.؛ ومحرم المصاهرة 
كأبي زوجهاء وابن زوجها. كك 

والمحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة . 
عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح» فقولنا: على التأبيد؛ احتراز من 
أخت الزوجة وعمتها وخالتها. 


فخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


وقولنا: ((بسَبّب ب مُباح)) احتراز من أم الموطوءة بشبهة» فإنها 
ليست محرمًا بهذا تسر فّإن وطء الشبهة لايوصف إلا بالإباحة» 
وقولنا: ((خمَا)) احتراز من الملاعنة» فإن تحريمها ليس لحرمتها بل 
تغليظاء هذا ضابط مذهب الشافعية. 

الخامسة: لم يتعرض في هاتين الروايتين للزوج» وهو موجود في 
رواية أخرى ولابد من إلحاقه بالحكم بالمحرم في جواز السفر معه؛ اللهم 
١‏ نكيم ارا انظ لحري لق إعدى الروابين لكي مقدي الخرمية 
استعمالَا لغويًا فيا يقتضي الاحترام» فيدخل فيه الزوج ل لفظا والله 
أعلم(١).‏ َ 

وقال النووي: : ((لَا تُسَافِرٌ امرأة إلا لامع ذي عَرمِ)). وهذا يتناول 
جميع ما يسمى سفرّاء والله أعلم» وأجمعت الأمة أن المرأة يلزمها حجة 
الإسلام إذا استطاعتء لعموم قوله تعالى: : (ولِلَّه عَلَ النّاس حِج | البَيْتِ 
6ل عمران:97]: وقوله يل ا ا 
الحديث. واستطاعتها كاستطاعة الرجل لكن اختلفوا في أشتر 
المحرم» فأبوحنيفة يشترطه لوجوب احج عليهاء إلا أن 906 
مكة دون ثلاث مراحلء ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب 
الرأي» وحكي ذلك أيضًا عن الحسن البصري والنخعيء وقال عطاء 
وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور 
عنه: لا يشترط المحرم» بل يشترط الأمن على نفسها. 


(1) إحكام الأحكام (/ 441-447). 
0( أخرجه البخاري (8)) ومسلم(5١).‏ 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوجء أو محرمء أو نسوة ثقات؛ ولا 
يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء» فلو وجدت امرأة واحدة ثقة ل 
يلزمهاء لكن يجوز لما الحج معها هذا هو الصحيح. وقال بعض 
أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة. وقد يكثر الأمن ولا 
تحتاج إلى أحدٍء بل تسير وحدها في جملة القافلة» وتكون آمنة» والمشهور 
من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول» واختلف أصحابنا في 
خروجها لحج التطوع؛ وسفر الزيارة» والتجارة ونحو ذلك من الأسفار 
التي ليست واجبة» فقال بعضهم: يجوز لما الخروج فيها مع نسوة ثقات 
كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم؛ وهذا هو 
الصحيح للأحاديث الصحيحة(١).‏ 


دقفن 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الفدية 

ا حديث الثالث عشر بعد الاكتين: 

عَنْ عَبْدٍ الله بنٍ مَعْقِل قَالَ در كي نم ُ 
عَن الفِدْيةٍ فقال اللو اما وم أ ا 

حلت إلن 5 سُولٍ الله يك » وَالمَمْلَ يتَنَائر عل وي : ((مَا 
كُنْتُ أَرَى الوَجَع بآ بِكَ ما أوَى - أو: ما كُنْتُ أَرَى اله بَكَعَ مِنْكَ مَا 
ري - أتدُسَاة؟ فقلت: لا قَالّ: ة ْصْمْ امه يام أو أَعِمْ , ستة مَسَاكئِينٌ 
ِكل مِسْكِينٍ يضف صَاع)). 

رواه الببخاري )18١7(‏ المحصر. » ومسلم )80()١50١(‏ 


الحج. 


٠‏ 0 ور و 1 0 ةو 0 م 
وفي رواية: ا ه«رسو سول الله و : أن يُطْعِمَ فَرقَا بين ستة مسَاكين» 


وي ايد لذ الاين يمنال بن ترد من كول تي أن 
الوليد. م: متفق عليه» وقال أحمد بن عبدالله فيه : كوف تابعيٌ َه من خيار 


التابعين. 

وكعب بن عجرة من بني سالم بن عوف. وقيل: من بلى. وقيل: 
هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي» مات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة» 
وله حمس وسبعون سنة. 

قال النووي ما ملخصه: من احتاج إلى حلق الرأس لضررر من 
قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام» وعليه الفدية قال الله 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 0 لتتنك. 


تعالى ( قعن كان كم ريضاً زب أذى من رَأيه َيه من صِهاء أ 
صَدَقَةٍ أو نْسَكِ © [البقرة:97١]‏ وبين النبي يِل أن الصيام ثلاثة أينام 
والصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء والنسك 
شاة» وهي شاة تجزئ في الأضحية؛ ثم إن الآية الكريمة والأحاديث 
متفقة على أنه تخيرٌ بين هذه الأنواع الثلائة» وهذا الحكم عند العلماء ء أنه 
مخير بين الثلاثة» أما قوله في رواية : ((كل عِنْدَكَ سك ؟ قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَْه 
مره أنْيَصُو تا أنام)) (1)» فليس المراد به أن الصوم لا يجزئ. . إلا 
لعادم المديء بل هو محمّول على أنه سأل عن النسكء فإن وجده أخبره 
بأنه تمير بينه وبين الصيام والإطعام» وإن عدمه فهو مير بين الصيام 
والإطعامء واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديثء إلا ما حكي عن 
أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنم| هو في الحنطة» فأما التمر 
والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين» وهذا خلاف نصه وو في هذا 
الحديث: ((ثلآنهآضْع مِنْ تَِ))» وعن أحمد بن حنبل رواية أنه لكل مسكين 
مد من حنطة أو نصفٌ صاع من غيره» وعن الحسن البصري وبعض 
السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام؛ وهذا ضعيف 
منابذ للسنة مردود (75). 

وقال الحافظ: وفي حديث كعب بن عجرة من الفوائد غير ما 
تقدمء أن السنة مبينة لمجمل الكتاب, لإطلاق الفدية في القرآن وتقييدها 
بالسنة» وفيه تحريم حلق الرأس على المحرمء والرخصة له في حلقها إذا 
أذاه القمل أو غيره من الأوجاع؛ وفيه تلطف الكبير بأصحابه» وعنايته 


)١7١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17١0-١159/4( شرح النووي‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


بأحوالهم, وتفقده لهم وإذا رأى ببعض أتباعة ضررًا سأل عنه وأرشده 
إلى المخرج منه واستنبط منه بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد 
حلق رأسه بغير عذر, فإن إيجابها على المعذور من التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور وغيره» ومن نَع قال 
الشافعي والجمهور: : لا يتخير العامد» بل يلزمه الدم؛ وخالف ني ذلك 
أكثر المالكية. 

واستدل به على أن الفدية لا يتعين لما مكانء وبه قال أكثر التابعين 
وقال الحسن: تتعين مكة. وقال مجاهد: النسك بمكة ومنىء والإطعام 
بمكة. والصيام حيث شاء وقريبٌ منه قول الشافعي وأبي حنيفة الدم 
والوطعام لأهل الحرم» والصيام حيث شاء إذ لا منفعة فيه لأهل الحرم؛ 
واستدل به على أن الحج على التراخي(1)» لأن حديث كعب دل على أن 
نزول قولة بال : (وَأَتَنُوا كج وَالْعْمْرَةَلِلَه » [البقرة:95١].‏ كان 
بالحديبية؛ وهي في سنة ستء وفيه بحث والله أعلم. 


ننفت 


)١(‏ الراجح جح أنه علي الفور كم قالت الحنابلة وأن الآية التي وجب بها الحج هي 
قوله تعالى تومل انرس لامي إمتلع لبو شين (ال 


عمزان: '437] وقد نزلت في التاسعة والله أعلم. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب حرمة مكة 

ا حدث الرابع عش بعد ا ماثنين: 7 

عَنْ أبي شرَيْح ود بن الخرَاعِي العَدَوي 01 
بن سَعِيدٍ بن العَاص - وَهْوَ يَبْعَتْ البَعوتٌ إِلَّ مَكَةَ - ائدّن 
أن دك كلامب ْول الل © العَد ِنَم لقم قسمِعنة ناي 
وَوَعَاهُ قلبي وَأَبِصَرَ رن ايحن تكلم به آنه يد الله وى حَليه نَم َلَ: 

((إنَّ مَكَةَ حرَّمَهَا اللهتَعَالَ ة بَوْمَ حَلَيَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَء و 
حرّمْهَا لنَّسُءِ تا يحل ترما وين ُ بالله وَالْيَوْم الآخرِء أنِيَسْفِك بها 
دما ولأَيَعْضَدُ با شَجَرة» إن أَحَتَرَخُص بقمَالٍ رَسُولٍ الله © 0 كُقولوا: 
إن لله أَذِنَرَسُولِْ ومن لَكُمْ ونه أن سول سَاعَةَمِنْ تار وقد 
عَا ل ل ل ل لت 
َ فقيل لآبي شريح: ما قَالَ لّكَ عَهْرٌ و؟ قال: نا أعلْمْ بدَِكَ ِنكَ 
ا بُح إِنْ الَرَمَ مَ لأَيُعِيذٌ عَاضِياء وَلَا قَارًا بدَم وَلَا ارا بحَرِبَةِ. 

رواه البخاري )١18757(‏ جزاء الصيدء ومسلم (1705) الحج. 

الختربة: بالخاء المعجمة, والراء المهملة قيل: الخيانة» وقيل البلية. 
وقيل: التهمة . وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر: 


وَالخَارتُ الص انا رما 


5 
© 

م 6 

1١ 

3 2 
ممما 
00 


راوي الحديث: أبوشريح الخنزاعي» ويقال فيه العدوي» ويقال 
الكعبي» اسمه خويلد بن عمرو. وقيل: عمرو بن خويلد. وقيل 
عبدال رحمن بن عمرو. وقيل: هانئ بن عمروء أسلم قبل فتح مكة, 
وتوفي بالمدينة سنة إن وستين. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الحافظ: وقد ذكر الطبري القصة عن مشايخه فقالوا: كان 
قدوم عمرو بن سعيد واليّا على المدينة من قبل يزيد بن معاوية في ذي 
القعدة سنة ستين» وقيل: قدمها في رمضان منهاء وهي السنة التي ولي 
فيها يزيد الخلافة» فامتنع ابن الزبير من بيعتهه وأقام بمكة. » فجهّرٌ إليه 
عمرو بن سعيد جيشّاء وأمّر عليهم عمرو بن الزبير» وكان معاديًا لأخيه 
عبدالله» وكان عمرو بن سعيد قد ولاه شرطته؛ ثم أرسله إلى قتال أخيه. 
فجاء مروان إلى عمرو بن سعيد فنهاه فامتنع» وجاء أبو شريح فذكر 
القصة؛ فلم) نزل اميش ذا طوى خرج إليهم جماعة من أهل مكة. 
فهزموهم وأسر عمرو بن الزبير» فسجنه أخوه بسجن عارم» وكان 
عمرو بن الزبير قد ضرب جماعة من أهل المدينة ثمن اتهم بالميل إلى أخيه» 
فأقادهم عبد الله منه حتى مات عمرو من ذلك الضر ب(١).‏ 

وقال كذلك ما ملخصه: 

قوله: (<اندَّنْ لي يجا الأَمِْة)) الأصل فيه يا أيها الأمير» فحذف 
حرف النداء» ويستفاد منه حسن التلطف في مخاطبة السلطان» ليكون 
أدعى لقبوهم النصيحة:. وأن السلطان لا يخاطب إلا بعد استئذانىف 
ولاسيما إذا كان في أمر يعترض به عليه فترك ذلكء والغلظة له. قد 
يكون سببًا لإثَارَةِ نفسه. ومعاندة من يخاطبه. 

قوله: (إِنَهُ عيدَ الله))» هو بيان لقوله تكلم ويؤخذ منه 
استحباب الثناء بين يدي تعليم العلم وتبيين الأحكام والخطبة في الأمور 
المهمة. 


.)01 /5( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قوله :((إنَّ مَكَة حَرَّمَهَا الله تَعَالَ)) »أي: حكم بتحريمها وقضاه 
وظاهره أن حكم الله تعالى ني مكة أن لا يقاتل أهلهاء ويؤمن من استجار 
بها ولا يتعرض وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ( وَمَن دَحَلَهُ 
كَانَّ آمناً 6 [آل عمران:917]» وقوله :( أو ليرا آنا جَعَلْنَ حَرّماًآمناً) 
[العتكبوت:717] ولا معارضة بين هذا وبين قوله الآ في الجهاد وغيره 
من حديث أنس ((إنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ))(1)» لأن المعنى أن إبراهيم 
حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده أو أن الله قضى يوم خخلق السماوات 
والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر 
تحريمها بين الناس. 

قوله: ((قكا يحل))» فيه تنبيه على الامتشال؛ لأن من آمن بالله 
لزمته طاعته ومن آمن باليوم الآخر لزمه امتثال ما أمر به واجتناب ما 
نبى عنه خوف الحساب عليه. 

قوله: ((أن يَسَْفِكَ با دمَا)) واستدل به على تحريم القتل والقتال 


قوله: (( ولا يَعْضَدٌ با شَّجَرةٌ)) ؛أي: لا يقطع. قال القرطبي: 
ما قطع من النوع الأول فقال مالك: لا جزاء فيه؛ بل يأثم. وقال عطاء: 


)١(‏ أخرجج هالبخاري (707707518118075659407).: ومسلم 
(فحضنة ‏ سا لش ” 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


بيقراى . وقال أبوحنيفة: يؤخذ بقيمته هدي» وقال الشافعي: في العظيمة 
بقرةٌ وفيم| دونها شاة. 

وأجازوا قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق» 
ومفعة المموور انبا فق حصديك ابن عناين: ((ولا يَتَعد يا 
شَّوكَة)): وصححه المتولي من الشافعية» وأجابوا بأن القياس المذكور في 
طائله لسن كر 

قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكس من الأغصان. 
وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي» ولا بها يسقط من الورق نص عليه 


أحمدء ولا نعلم فيه خلاقا. 7 

قوله : ((فَإن أحد م تَرَخْص)) مشتق ال 

قوله : ((وَإن) أَذنَ لي سَاعَةَ مِنْ مجاِ))؛ تقدم في العلم أن مقدارها 
ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. 


وفي حديث أبي شريح من الفوائد غير ما تقدم جواز إخبار المرء 
عن نفسه ب)| يقتضي ثقته وضبطه لما سمعه ونحو ذلكء وإنكار العالم على 
الحاكم ما يغيره من أمر الدين» والموعظة بلطف وتدريجء والاقتصار في 
الإنكار على اللسان إذا لم يستطع باليد» ووقوع التأكيد في الكلام البليغ 
وجواز المجادلة في الأمور الدينية» وجواز النسخ» وأن مسائل الاجتهاد 
لا يكون فيها مجتهد حجة على مجتهد وفيه الحروج عن عهدة ة التبليغ» 
والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك» وتمسك به من قال: إن 
مكة فتحت عنوة(١).‏ 


.)00-51١ /5( باختصار من فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة» وهو 
مذهب الأكثرين» وقال الشافعى وغيره: فتحت صلحًاء وقيل في تأويل 
الحديث: إن القتال كان جائرًا لهي في مكة» فلو احتاج إليه لفعله» ولكن 
ما احتاج إليه. 

1 وهذا التأويل يضعفه قوله - عليه الصلاة والسلام - ((قَإِنَ أَحَدٌ 
ترص بقَِالٍ رَسُولٍ الله ول ))» فإنه يقتضي وجود قتال منه 5 00 
وأيضا السّير دلت على وقوع القتال» وقوله - عليه الصلاة والسلام - 
((مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سَفيَانَ فَهُوَ آمِنٌْ))» إلى غيره من الأمان المعلق على 
أشياء مخصوصة تبعد هذا التأويل أيضًا. 

قوله َل : ((تَليَلُُ الشَاحِدُ العَائِبَ بَ)) فيه تصر_يح بنقل العلم؛ 
وإشاعة السنن والأحكام(١).‏ 

وقال أيضًا: وقول عمرو: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح .. 
إلخ هر كاؤمفاوا يشنده إل زوايه. 

وقوله: ((لا يُعِيذُ عَاصِييًا 00 لا يعصمه؛ وقوله: ((وَلَا فَارًا 
بخَربَةِ)) قد فسرها المصنفء ويقال فيها بضم الخاء وأصلها سرقة الإبل 
كما قال» وتطلق على كل خيانق» وفي صحيح البخاري ((أنها البلية)). 
وعن الخليل أنه قال : هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد 
اق الآرض» وقيل كي العيت(1). 

وقال الصنعاني: واعلم أنه قال ابن حزم على قوله :«أنا أَعلْمُ 
مِنكَ)) لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب رسول الله 


.)007 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


قلت: وقد ثبت أن عمرًا سمي لطيم الشيطان؛ وأغرّبَ ابن بطال 
فزعم أن سكوت أبي شريح عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه 
رجع إليه في التفصيل المذكورء ويعكر عليه ما وقع في رواية أحمد أنه قال 
في آخرٌ. قال أبوشريح فقلت لعمرو: قد كنت شاهدًا وكنتٌ غائبًا. وقد 
أمرنا أن يبلغ شاهدنا غائبناء وقد بلغتك» فهذا يدل على أنه لم يوافقه. 
وإن) ترك مشاققته لعجزه عنه. لما كان فيه من قوة الشوكة(١).‏ 


دفن 


.)00" العدة(9/‎ )١( 


فذح العزام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا قامس عش ر بعد الائتين: 

لس لك اك فلار سول الله كل 
يَوْمَ قح مَكَة :إلا ا 0 
فَانفِرُوا)) . 

وَقَالَيِوْمَ فح مَكَة: : (إِنَّهَذًَا الْبَلَدَ حر حَرَمَهُ مَهُاللهيَوْمَ حلي 
السّاوَاتِ وَالأَرْضِء كَهُوٌ حَرَامٌ حرْمَةٍ لله إل يَوْم القَِامَةه ونه ] يل 
الِْالُ فيه لأحَد مَل ولَيِحل لي إلا سَاعَةٌ نار > وو تاعتي قبل - 
هو حرَامٌ بحُْمَةٍ له إلى يَوْم الْقَِامَة مَدَ: لا يُخْضَدُ ضَوَكُه وَلَا يتَقَرُ صَيْدَهُ 
وَلَا يَلْتَقِط لَقَطَنَهُ إلامَنْ عَرَفَْا وََا يتل خلاة)) . 

َقَالَ العبّاس يَارَسُولَ الله إلا الإذْجِرَ قَِنهُلقَِيهُمْ وييوتهم 
فَقَالَ : ((إلا الإذْخِرَ)) . 

رواه البخاري )١1875(‏ جزاء الصيدء ومسلم (11"07) الحج. 

القين: الحداد. 


قال النووي رحمه الله : قوله 5 يوم الفتح فتح مكة: : ((لا هخرة 
بَعْدَ الْمَنْح ولَكِنْ جِهَادٌ وَنُِّ))» قال العلماء: المجرة من دار الحرب إلى 
دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وفي تأويل هذاالحديث قولان: 
أحدهما: : لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام, وإنما 
تكون المجرة من دار الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله يك بأنها 
تبقى دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


والثاني: يا ا م 
ىا قال الله تعالى :'( لآيَستَوِي منككم من أنقَقّ من قَبْلِ الفَمْح وَقَاتَلَ ) 
[الحديد: ]٠١‏ . 

وأما قوله ية: ((ولَكِنْ جِهَادُ وَنيه))» فمعنا ولكن لكم طريق إلى 
تحصيل الفضائل التي في معنى ال هجرة» وذلك بالجهاء ونية الخير في كل 


شىء. 


قوله يَيِ: ((وإِذا استَْفِرْتُمْ فَانْفِرّوا)) معناه: إذا دعاكم السلطان إلى 
غزو فاذهبوا(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: وقوله عليه الصلاة والسلام : ((وإذًا 
ارتم َئْرُو)) أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبواء ولاشك أنه تتعين 
الإجابا ار الاجر إل اجواواق يمن العيوري ذاما اذا سان لإا عضن 
الناس لفرض الكفاية فهل يتعين عليه؟ اختلفوا فيه» ولعله يؤخذ من 
لفظ الحديث الوجوب في حق من عين للجهاد» ويؤخذ غيره بالقياس. 

وقوله يي : ((ولكِنْ جِهَادُ وَنيه))؛ يحتمل أن يريد به جهادًا مع 
واكاك د راغ احالضا ل نقد لو السك و لالدو يا 
صحة الأعمال» ويحتمل أن يراد به ولكن جهاد بالفعل أو نية الجهاد لمن 
يفعل» كما قال - عليه الصلاة والسلام - ((من مات ولم يغز ولم.يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)) (5). 

قوله : (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله. 0 


(1) شرح النووي (/ 1075-10/6). 
(؟) إحكام الأحكام (”/ .)005-0٠68‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال الإمام النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال 
بمكة. قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي من 
أصحابنا في كتابه الأحكام السلطانية: من خصائص الحرم أن لا يحارب 
أهله» فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم بل 
يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة» ويدخلوا في أحكام أهل العدل. 
قال: وقال جمهور الفقهاء: يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن 
البغي إلا بالقتال» لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها 
فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها هذا كلام الماوردي. وهذا الذي نقله 
عن جمهور الفقهاء هو الصوابء وقد نّصٌ عليه الشافعي في كتاب 
((اختلاف الحديث)) من كتب الإمام؛ ونص عليه الشافعي أيضًا في آخر 
كتابه المسمى بسير الواقدي)) من كتاب ((الأم)). وقال القفال المروزي 
من أصحابنا في كتابه شرح التلخيص)) في أول كتاب التكاح في ذكر 
الخصائص: لا يجوز القتال بمكة قال: حتى لو تحصن جماعة من الكفار 
فيها لم يجز لنا قتالهم فيهاء وهذا الذي قاله القفال غلط» نبهت عليه حتى 
لا يغتر به. وأما الحواب عن الأحاديث المذكورة هنا؛ فهو ما أجاب به 
الشافعي في كتابه ((سير الواقدي)) أن معناها تحريم نصب القتال عليهم 
وقتالهم ب يعم كالمنجنيق وغيره. إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك. 
بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنهم يجوز قتاللهم على كل وجه. 
وبكل شيء. والله أعلم(١).‏ 

وقال الحافظ: واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم. فأما 
القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من 


.)109/0/-1177/9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أوقعه فيهاء ونص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم؛ وممن نقسل 
الإجماع على ذلك ابن الجوزي واحتج بعضهم بقتل ابن خطل بهاء ولا 
حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي يل كما تقدم. 
وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز 
الفتل فيها مطلقاء ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء . وقال أبوحنيفة: لا 
يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» لكن لا يجالس ولا يكلم 
ويوعظ ويذكر حتى يخرج وقال أبو يوسف: يخرج مضطرًا إلى الحل 
وفعله ابن الزبيرء وروى ابن أشي من طرق طاووس عن ابن 
عباس: ((مَنْ أَصَابٌ حَدًا نه د م مَل الحرم. م يجَالْسَ ويا يَع)). . وعن 
ملك ,شافع جر و إقانة احد مجللنا نيه لان الشاصي تلت جرم : 
نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن(1). 

قوله عله : ((لا يُعْضَد عَضِد د شَّوكُةُ)) دليل على أن قطع الشوك ممتنع 
كغيره» وذهب إليه بعض مصنفى الشافعية والحديث معه. وأباحه غيره 
من حيث إن الشوك مؤؤ. | 

وقوله َي )(وََا م ب أي : يرمع من مكاده رودلل 
على طريق فحوى الخطاب أن قتله محرم؛ فإنه إذا حرم تنفيره بأن يزعج 
من مكانه فقتله أولى. 7 

وقوله يلي : ((وَا يَلْبَقِطُ لَقَطَتَهُ إلَامَنْ عَدَفَهَا)) اللقطة بإسكان 
القاف وقد يقال بفتحها الثىء الملتقط. وذهب الشافعى إلى أن لقطة 
الحرم لا تؤخذ للتملك. وإنما تؤخذ لتعرف لا غير. وذهب مالك إلى أنها 
كغيرها في التعريف والتملك» ويستدل للشافعي بهذا الحديث. 


)١(‏ فتح الباري (5/ 258/ا0). 


فلخ العزام شرخ عمهدة الأحكام 

و((الخلى)) بفستح الخناء والقصر.: الحشيش إذا كان رطيّاء 
واختلاؤه قطعه وقد تقدم .((والإذخر))نبت معروف طيب الرائحة 
وقوله: ((فَإِهُ لِقيِْهمْ)) القين: الحداد لأنه يحتاج إليه في عمل النارء 
و((وبِيَوتهم)) تحتاج إليه في التسقيف. ْ 

وقوله يك : ((إلا الإذخرٌَ)) على الفور تعلق به من يرى اجتهاد 
النبي يِ أو تفويض الحكم إليه من أهل الأصؤل وقيل: يجوز أن يكون 
يوحى إليه في زمن يسير فإن الوحي إلقاء في خفية وقد تظهر أماراته وقد 
لاتظهر(١).‏ 0 

قال الحافظ: وفي الحديث بيان خصوصية النبى يل با ذكر في 
الحديث» وجواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية والمبادرة إلى ذلك في 
المجامع والمشاهد» وعظيم منزلة العبامر, عند النبي يَلدِ وعنايته بأمر مكة» 
لكونه كان بها أصله ومنشؤه. وفيه رفع وجوب الهجرة عن مكة إلى 
المدينة» وإبقاء حكمها من بلاد الكفر إلى يوم القيامة» وأن الج:اد يشترط 
أن يقصد به الإخلاص ووجوب النفير مع الأئمة(؟). 


5 


)١(‏ إحكام الأحكام ملام ه). 


ذنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اذيك السادس عفر يعد الأتنين” 

عَنْعَاَِة 3 اللَعنْهَا أن رَسُولَ الله يي قَالَّ: ((حنمسٌ من 
الدَّوَ اب كُلَهُنَ فايس يقتلن في ارم :ارات اداه والعدر ب والمارةء 
والكَلْبُ العَقُورُ)) .رواه البخاري )١198(‏ ججزاء الصيد؛ ومسلم 
6 احج .ولمسلم: ((يقتل خمس فواسق في الحل والحرم)) . 

رواه مسلم )١7()١١9(‏ الحج. 

قال الإمام النووي: واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في 
اخلء والظرم »وا حرام والستواض امور مهرم ادياجل سان 
معناهن. * ثم اختلفوافي المعنى فيهن ومايكون في معناهن. فقال 
الشائفي: لعي فى رار تتلون كرين عا لايوكتل) وكتل ا لا كل 
ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال 
مالك: المعنى فيهن كوخبن مؤذيات» فكل مؤذٍ يجوز للمحرم قتله وما لا 
فلا. واختلف العلاء في المراد بالكلب العقورء فقيل: هو الكلب 
المعروف. وقيل: كل ما يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلبًّا 
عقورًا في اللغة. وأما تسمية هذه المذكورات (فواسق) فصحيحة جارية 
على وفوٍ, ال!:3: وأصل الفسق في كلام العرب الخروج» وسّمي الرجل 
(الفاسق) لخروجه غن أمر الله تعالى وطاعته» فسيمت هذه فواسق 
لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب» وقيل لخروجها 
عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام(١).‏ 


.)157-١171١/4( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 

وقال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((الغراب))) زاد في رواية سعيد بن اللمسيب عن عائشة 
عند مسلم ((الأبقع))» وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض» وأخذ بهذا 
القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره؛ ثم وجدت ابن 
خزيمة قد صرح باختياره وهو قضية حمل المطلق على المقيد» وأجاب ابن 
بطال بأن هذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من رواية قنادة عن سعيد وهو 
مدلس وقد شذ بذلك. وقال ابن عبد الير: لا تثبت هذه الزيادة» وقال 
ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح. وني جميع هذا التعليل نظر. أما 
دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما 
هو مسموع لحم» وهذا من رواية شعبة؛ بل صرح النسائي في روايته من 
طريق النضر ابن شميل عن شعبة بساع قتادة» وأما نفي الثبوت بمردود 
بإخراج مسلم, وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل الزيادة 
مقبولة من الثقة الحافظ وهو كذلك هنا. نعم قال ابن قدامة: يلتحق 
بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج 
الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له غراب الزرع؛ 
ويقال له الزاغ» وأفتوا بجواز أكله فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا 
بالأبقع. 

قوله: ((والكلب العقور)): اختلف العلاء في المراد به هناء 
وهل لوصفه بكونه عقورًا مفهوم أو لا. فروى سعيد بن منصور بإسناد 
حسن عن أب هريرة قال: الكلب العقور: الأسد. وقال مالك في الموطأ: 
كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسدء والنمر »والفهد. 
والذئب» هو العقور وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة ولا يلتحق به في هذا 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


الحكم سوى الذئب واحتج أبو عبيد للجمهور بقوله 5 : ((اللهم سلط 
المع ا سي ب ع 0 
ماعل : اوح )اسه 

قال العلامة عبد الله آل 5-3 

تكميل: الحيوانات على أربعة أقسام: 

-١‏ الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام والدجاج يباح تذكيته في 
كل حال. 

؟- الحيوان الذي لا يؤكل» وليس فيه أذى فيكره قتله» وإن قتل 
فليس فيه فداء. 

3 الحيوان المؤذي كهذه المذكورة في الحسديث وما في معناها 
فيشرع قتلها في الحل والإحرام والحرم» وليس في قتلها شيء. 

- الحيوان البري المأكول فهذا هو الصيدء في قتله في الحرم وفي 
الإحرام الجزاء (*). ' ' 

وقال ابن دقيق العيد: استدل به على أنه يقتل في الحرم من لحأ إلى 
الحرم بعد قتله لغيره مثلًا على ما هو مذهب الشافعي؛ وعلل ذلك بأن 
)١(‏ أخرج هالحاكم في الملستدرك (20888/5))» والييهقي في 
الدلائل(7"8/7؟)وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وقال الحافظ في الفتح 
(448/4): حديث حسن » وقال الألباني في تخريج الظلال /١(‏ 4 “ا/ا)حسن 


لشواهذه. 
(؟)باختصار من فتح الباري (5/ 45 -58). 
(*) تيسير العلام (5542/1). 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالفسق والعدوان» فيعم الحكم 
بعموم العلة» والقاتل عدوانًا فاسق بعدوانه» فتوجد العلة في قتله فيقتتل 
بالأولى لأنه مكلف. وهذه الفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليهاء 
وامكلف إذا ارتكب الشى هاتك كرمة نفسه فهو أول بإقافنة مقتف ب 
الفسق عليه. وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه. له والله 


أعلم( 0 
5 


.)01١ /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا لاتير 
ا حديث السابع عش بعد ا ماثنين 
عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ ند أذَسُولَ الله دل مع لفح وَل 


9 المغيَر َك ئرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : ابن حَطَلٍ تعلق بار الكمبة. 
َقَالَ: ((افتلوة)). 


رواه البخارى )١18557(‏ جزاء الصيد» ومسلم )١701/(‏ الحح. 

قال النووي: قوله: ((أن النبي ب دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
مغفر)). وفي رواية: ((وعليه ع,امة سوداء بغير إحرام))”, وف رواية: 
((خطب الناس وعليه عمامة سوداء))() . 

قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه 
المغفر» ثم بعد ذلك كان على رأسه العامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله: 
((خطب الناس وعليه عمامة سوداء))., لأن الخطبة إن) كانت عند باب 
الكعبة بعد تمام فتح مكة. 

وقوله: ((دخل مكة بغير إحرام))؛ هذا دليل لمن يقول بجواز 
دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكًا سواء كان دخوله لحاجة تتكرر 
كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم. أم لم تتكرر كالتاجر 
والزائر وغيرهماء سواءٌ كان آمنا أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعي 
وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني: لا يجوز دخوطا بغير إحرام إن كانت 


(1) مسلم (1708). 
هم مسلم .)١1509(‏ 


فنخ العلام شرخ عمصدة الأحكام 
حاجته لا تتكرر إلا أن يكون مقاتلًا أو خائقًا من قتال أو خائقًا من ظالم 
لو ظهر. ونقل القاضى نحو هذا عن أكثر العلماء. ظ 

قوله: ((جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة: 
فقال: اقتلوه)). قال العلاء: إن) قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل 
مسل) كان يخدمه. وكان مهجو النبي 5 :8 ويسبه. وكانت له قينتان تغنيان 
مبجاء النبي يَيدِ والمسلمين. فإن قيل: ففى الحديث الآخر: ((من دخل 
المسجد فهو آمن)) »)١(‏ فكيف قتله وهو متعلق بأستار الكعبة كما جاء 
مصرحًا به في أحاديث أخر. وقيل لأنه تمن لم يف بالشرط بل قاتل بعد 
ذلك. وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في جواز إقامة 
الحدود والقصاص في حرم مكة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز وتأولوا هذا 
الحديث على أنه قتله في الساعة التى أبيحت لهء وأجاب أصحابنا بأنها إن) 
أببحت ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن له أهلهاء وإنها قشل ابن 
خطل بعد ذلك والله أعلم (1). ْ 

قال الحافظ ما ملشخصه: 

واستدل به على جواز قتل الذي سب رسول الله يو وفيه نظ 
ا عند رسال كاد حرا رامقلا رسر 01 1 
في أمانه لأهل مكة بل استثناه مع من | سو جرح امره تله مع أمالة 
لغيره ه مخرجًا واحدّاء فلا دلالة فيه لما ذكره. الخين: ويمكن أن يتمسك به 
في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تنتييد بكونه ذميّا؛ لكن 


(١)صحيح:‏ أخرجه أبو داود (؟7 »)"٠‏ والطبراني في الكبير (6/ 4)والبيهقي في 
الكبرى (8/4/١١)وصححه‏ الألباني في فقه السيرة (/30/1؟). 
20 شرح النووي ١857/9(‏ لام .)١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الو خط نعي تموجات التسل فلم عدم أناسين تله البدت: 
ل الم لسر ل ليان 
صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره؛ لكن قال 
الخطابي: إنه يك قتله بها جناه في الإسلام» وقال ابن عبد البر: قتله قودًا 
من دم المسلم الذي غدر به وقتله ثم ارتد ى) تقدم. 

واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه 
الإسلام» ترجم بذلك أبو داود. وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من 
آلات السلاح حال الخنوف من العدوء وأنه لا ينافي التوكل» وقد تقدم 
في ((باب متى يحل المعتمر)) من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى: ((اعتمر النبي يد فلم) دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من 
يستره من أهل مكة أن يرميه أحدٌ)) :)١(‏ الحديث؛ وإنما احتاج إلى ذلك؛ 
لأنه كان حينئذٍ حرمًا فخشي الصحابة أن يرميه بععض سفهاء المشر كين 
بشىء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. وفيه جواز 
رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمور ولا يكون ذلك من الغيبة 


المحرمة(5). 
فائدة: المغفر بوزن منير زرد ينسج من حديد على قدر الرأس 
وقاية له من وقع السيفكت( ١‏ ): 
دفن نين 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5949(‏ 
(")فتح الباري (5/ 521/0 /0). 


() تيسير العلام (449//1). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثامن عش ر بعد الائتين: ‏ ر 

ال ررم طعا أن رَسُولَ الله و دَحَلَ مَكَّةَ 
مِنْ كَدَاء مِنَ الثييّة العلا التي بِالْبَطْحَاءِء وَحََرَجَ من الت السُفْلَ. 

رواهالبخارى (1915١)الحج.‏ ومسلم )١7801/(‏ الحج. 

قوله: ((كُدَاء)) اسم للثنية التي في أعلى مكة؛ والثنية هي 
الطريق بين الجبلين» وهي التي تسمى الآن بالحجون وفيها مقابر مكة. 
والثية السكل تسم ((235)) هن أنه فكة و هي الطريق التي تأتي 
على جرول(١).‏ 

ومن ثمة يقول أهل مكة: ((افتح وادخل» وضم واخرج)) . 

قال الصنعاني: واختلفوا في المعنى الذي لأجله خالف صل الله 
عليه وآله وسلم بين طريقيه» فقيل ليتبرك به كل من في طريقه. وقيل: 
الحكمة فيه المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان» 
وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم الكت لما دخل مكة دخل 
منها. . وقيل لأنه يل خرج منها كما في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرًا 
عاليّاه وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلًا للبيت. ويحتمل ٠‏ 
أن يكون ذلك لكونه يك دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك. 
لدي ا قوم 
الخيل تطلع من كدى”" فقلت: ماهذا؟ قال: : ئيءٌ طلع في قلبي وإن الله 


(1) باختصار من تيسير العلام (1/ 401). 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 
لا يطلع الخيل هنالك وأنه قال العباس: فذكرت أبا سفيان بذلك لما 
دخل. 
وللبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال النبي يك وآله لأبي بكر: 
كيف قال حسان؟ فأنشده: 
' فتبسم يَنِةِ وآله وقال: ((أدخلوها من حيث قال حسان)) .)١(‏ 


خفن فين 


١ 6084/80 العدة‎ )0( 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


اديت التابيع عشتر يح الاين 

عَنْ عَبدالله بْنِ عَمَرَ رضي الله عَنْهََا قَالَ: :حل رَشِولٌ اله 
البَيِتَه وَأَسَامَةُ بن ريد وبال وَعفْهانُ بر أبي م طَلْحَةَ فَأَعلَقِا عَلَيهمْ 
ا ل ل مَل 
صَل فِبه رَسُوَلَ الله يي ؟ قَا لَ: نَحَمْبَْنَ العَمُودَيْنٍ الَانينِ. 

رواه البخآرى )١1598(‏ الحجء ومسلم (1879) (97") الحج. 

قال الإمام النووي: ذكر مسلم رحمه الله في الباب بأسانيده عن 
بلال ذه : ((أن النبي يد دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين)). 
وبإسناده عن أسامة ذه ((أنه : دعا في نواحيها ولم يصل))» وأجمع أهل 
الحديث على الأخذ برواية بلال» لأنه منت مثبت فمعه زيادة علم فواجب 
ترجيحه. والمراد الصلاة المجوودة وكارك عور لسعو وكا مان ادن 
عمر: ((ونسيت أن أسأله كم صلى؟)) أما نفي أسامة فسببه أخهم لما 
دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي ف 
يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي 24 ؤ 
ناحية أخرى وبلال قريب منه. ثم صل النبي يي فرآه بلال لقربه» ول يره: 
أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء» وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال 
حققها فأخبر بهاء والله أعلم(1). 

وقال الحافظ ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد رواية 
الصاحب عن الصاحبء وسؤال المفضول مع وجود الأفضل» والاكتفاء به 
وامحجة بخبر الواحدء ولا يقال هو أيضًا خبر واحمد فكيف يحتج للشي-و 


.)150-1١19/9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


بنفسه؟ لأنا نقول: هو فرد يا ينضم إلى ظاهر مثله يوجب العلم بذلك. وفيه 
اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة. 

وفيه السؤال عن العلم والحرص فيه وفضيلة ابن عمر لشدة 
حرصه على تتبع آثار النبي يه ليعمل بها. وفيه أن الفاضل من الصحابة 
قد كان يغيب عن النبي يله في بعض المشاهد الفاضلة ويحضر ه من هو 
دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه لأن أبا بكر وعمر وغيرهما من هو 
أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك واستدل به المصنف 
فيها مضى على أن الصلاة إلى المقلم غير واجبة» وعلى جواز الصلاة بين 
السواري في غير الجماعة» وعلى مشروعية الأبواب» والغلق للمساجد. 
وفيه أن السترة إنه| تشرع حيث يخشى المرورء فإنه يَكةِ صلى بين العمودين 
ولم يصل إلى أحدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من 
الجدار ى) تقدم أنه كان بين مصلاه والجدار ثلاثة أذرع» وبذلك 00 
النسائي على أن حد الدنو من السترة أن لا يكون بينهم| أكثر من 
أذرع؛ ويستفاد منه أن قول العلماء تحية المسجد المحرام م 
بغير داخل الكعبة لكونه يَلِقِ جاء فأناخ عند البيت فدخله فصلى فيه 
ركعتين فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو 
تحية المسجد العام والله أعلم. ظ 

وفيه استحباب دخول الكعبة» وفيه استحباب الصلاة في 
الكعبة وهو ظاهر في النفل» ويلتحق به الفرض. إذ لا فرق بينه) في 
مسألة الاستقبال للمقيم» وهو قول الجمهور. وقال المازري: المشهور في 
المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة» وعن ابن عبد 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الحكم الإجزاء. وصححه ابن عبدل البر وابسن العربي» ويلتحق هذه 
المسألة الصلاة في الحجر(١).‏ 


5 


.)0 0-64 5 4 فتح الباري ("؟/‎ )١( 


فخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث العشم رون بعد ا ماثنين 
عَنْعُمَرَ ندا بجاة إل الجر الأَسْوَد وََبَلَهُوَقَالَ: إن لالم 
رد رع دل 
نك حجر لا فر ولا تنق» ولوك أ ريت وَسُول الله ج يقبلك مَا 


رواه البخارى )١591/(‏ الحجء ومسلم )5951()١717١(‏ الحج. 
قال النووى رحمه الله ما ملخصه: أما قول عمر #5 فأراد به بيان 
الحث على الاقتداء برسول الله يك في تقبيله ونبه على أنه لولا الاقتداء به 
لا فعله» وإنما قال ((وأنك لا تضر ولا تنفع))؛ للا يغتر قريب العهد 
بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمهاء ورجاء نفعهاء 
وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريبًا بذلك فخاف 
عمر #ه أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه» فبين أنه لا يضر- 
ولا ينفع بذاته» وإن كان امتئال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب» فمعنا 
أنه لا قدرة له على نفع ولااضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي 
لا تضر ولا تنفع» وأشاع عمر هذا في الموسم؛ ليشهد في البلدان» ويحفظه 
عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان والله أعلم(١).‏ 
وقال الحافظ ما ملخصه: وقال المهلب: حديث عمر هذا يرد 
على من قال: إن الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» ومعاذ الله 
أن يكون لله جارحة» وإنما شرع تقبيله اختيارًا ليعلم بالمشاهدة طاعة من 
يطيع» وذلك شبيه بقصة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم. 


« 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


وفال الخطاو ,: معنى أنه يمين الله في الأرض أن من صافحه في 
رمن كان ل همل الل عين هتميرك الجا دة قانة اكفاك سناد لنت 
بالمصافحة لمن يريد موالاته والاختصاص به فخاطبهم با يعهدونه. 

وقال المحب الطبري: معناه أن كل ملك إذا قدم عليه الوافد قبل 
يمينه» فلما كان الحاج أول ما يقدم يسن له تقبيله» نزل منزلة يمين الملك» 
ولله لمثل الأعلى. 

وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين» وحسن 
الاتباع فيها لم يكشف عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي ور 
بابنعلة ولول يعلم الممكمة نيه ار لوه 
في الحجر الأسود خاصة ترجع إل , ذاثه. 

وفيه بيان السنن بالقول والفعلء وأن الإمام إذا خشي على أحدٍ 
من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. وقال شيخنا 
في ((شرح الترمذي»)؛ فيه كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله وأما قول 
الشافعي: : ومهما قبل من البيت فحسن فلم يرد به الاستحباب لأن المباح 
من جملة الحسى عند الأصوليين(١).‏ ش 

قلت: : بل الحسن هو اتباع سنة النسي يذ » وتقبيل مسا قبله من 
البيت» ومسح ما مسحه دون تقبيل» أم تقبيل أو مسح ماعدا ذلك 
فليس بحسن؛ بل هو بدعة؛ والله أعلم. 

تكميز : قال الحافظ: اعترض بعض الملحدين على المحديث 
الماضي فقال: كيف سودته خطايا المشر كين ول تبيضه طاعات أهل 


(41 فتح الباري (6/ 84 000 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


التوحيد؟ وأجيب ب قاله ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك وإنما أجرى 
الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض. 

وقال المحب الطبري: في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن 
الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد(١).‏ 
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.)0 4١ /( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي والعشرون بعد ا مائتين: 

عَنْ عَيْدِ اله بن عَيّاسٍ وَضي الله عَنْههَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله يذ 
وَأَصْحَابهُ مَكَهَ قَقَالَ الْمُثْرِكُونَ: إِنَهيَقَدُمُعَلَدكُمْ قَوْمٌ د وَهنَنْهُمْ حمَى 
ينب فَأمَرَهُمُ النبي أن يَرْمُُوا الأَْوَاطُ الثلائةه وَأنْيَمْضُوا مَابَيْنَ 
لكين وَ1َيَمْتَعْهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشْوَاطٌ كُلَهَا إلا الإبْقَاءُ عَلَيِْمْ. 

رواه البخاري )١1١7(‏ الحج. ومسلم )١115(‏ الحج. 

لانن 

ادرف كان (العغرون بعد الائتين 

عا عرص ال سس فالنة الث وول الله اكه 
2 دم مَكَّةَ إِذَا اسََلَمَ الوّكُنَ الأسوَّة أَوَّلَ مَا يَطُوفٌ يحب ثَلانَة 
00 

رواه البخاري )١1507(‏ الحج. ومسلم )١7751(‏ الحج. 

قال الإمام النووي: والرمل مستحب في الطوفات الثلاث الأول 
من السبع» ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحدٍ في 
الحج, واختلفوا في ذلك الطواف. وهما قولان للشافعي أصحهم: أنه إن 
يشرع في طواف يعقبه سعي» ويتصور ذلك في طواف القدوم» ويتصور 
في طواف الإفاضة. ولا يتصور في طواف الوداع لأن شرط طواف 
الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة» فعلى هذا القول إذا طاف للقدوم 
وفي نيته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه؛ وإن لم يكن هذا في نيته لم 


يرمل فيه» بل يرمل في طواف الإفاضة. 


فنخ العلام شرخ عمصدة الاحكام 


والقول الثاني: أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده 
أم لاء والله أعلم. 

قال أصحابنا: فلو أخل بالسعي بالرمل في الثلاث الأول من 
السبع لم يأت به في الأربع الأواخر لأن السنة في الأربع الأخيرة المثي 
على العادة فلا يغيره» ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى 
صفة الرمل» ولو لم يمكنه الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد 
عنها فالأولى أن يتباعد ويرمل» لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسهاء 
والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقديم ما 
تعلق بنفسها أولى» والله أعلم. 

واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء»ء كا لا يشرع لسن 
شدة السعي بين الصفا والمروة» ولو ترك الرجل الرمل حيث شرع له 
فهو تارك سنة ولا شىء على»ه هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك» 
فقال بعضهم: عليه دم» وقال بعضهم لا دم كمذهبنا(١).‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: جاء النبي يي سنة ست من الهجرة 
ليمك وسيرا ويد اكازوايل اصيعابة ترج لكثاله روصتا عن البينت 
كفار قريش فحصل بينهم صلح من مواده أن النبية 3 وأصحابه 
يرجعون هذا العام ويأتون في العام القابل معتمرين ويقيمون في مكة 
ثلاثة أيام» فجاءوا في السنة السابعة (لعمرة القضاء)» فقال المشر كون 
بعفنهم ليعدن - تشفيًا وشماتة - إنه سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم 
وأضعفتهم حمى يثرب. 

فل) بلغ النبي 5 قالتهم أراد د أن يرد قوطهم ويغبة 


.)١١-1١ /9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


فأمر أصحابه أن يسرعوا إلا فيها بين الركن اليماني والركن الذي 
فيه الحجر الأسود فيمشواء رفقا بهم وشفقة عليهم حتى يكونوا بين 
الركنين لا يراهم المشر كون الذين تسلقوا جبل قعيقعان لينظروا إلى 
المسلمين وهم يطوفون. فغاظهم ذلك حتى قالوا: إن هم إلا كالغ زلان. 

فكان هذا الرمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة؛ تذكرًا 
لواقع سلفنا الماضيين؛ وتأسيًا بهم في مواقفهم الحميدة ومصابرتهم 
الشديدة» وما قاموا فيه من جليل الأعمال لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله 
رزقنا الله اتباعهم واقتفاء أثرهم(١).‏ 

وقال أيضًا في شرح حديث ابن عمر ذه : 

الخبب في الأشواط الثلاثة الأول كلها هو فعل النبى يل بعد 
غبزة الثفاف ذكوة اهنا للمنئين الركين ف همرة القفداء لأنة 
متأخرء ولأن الضعف المانع من الرمل فيها زال(؟). ظ 


خفن 


.)501/ /١( تيسير العلام‎ )١( 
.)59/ /1١( تيسير العلام‎ )"( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والعشرون بعد ا مائنين 

وعدا برهي ل هنا قال: طَافَ الِيّكة في 
ححجَةِ اوداع عل بَعِيرِ يَسْتَلْمُ الرّكُنَ بِمِحْجَنٍ. 

روآه البخاري )٠ ٠(‏ الحجء ومسلم (191/5) اللحج. 

والمحجن عصا محنية الرأس. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الطواف راكبّاء وقيل: 
إن الأفضل المثى» وإنما طاف النبىية راكبًا لتظهر أفعاله فيقتدى بهاء 
وهذا بؤكدلابهه عل كين زفقو أن النعن و فيد يكو راكنا بالنظن إلى 
محله من حيث هوء فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من 
غير أن تزول تلك الفضيلة الأولى» حتى إذا زال ذلك المعارض الراجح 
عاد الحكم الأول من حيث هو هوء وهذا إن) يقوى إذا قام الدليل على 
أن ترك الأول إنما هو لأجل المعارض الراجح, وقد يؤخذ ذلك بقرائن 
ومناسبات» وقد يضعفء وقد يقوى بحسب اختلاف المواضعء وههنا 
يصطدم أهل الظاهر مع المتبعين للمعاني. 

واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ من حيث إنه 
لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجدء ولو كان نجسًا لم يعرض 
النبي يل المسجد للنجاسة؛ وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من 
هذا. 

وني الحديث دليل على الاستلام بالمحجن إذا تعذر الوصول إلى 
الاستلام باليد» وليس فيه تعرض لتقبيله أو عدم تقبيله(1). 


.)07 0 /"( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمده الأحكام 


وقالالنووي: وفي هذا الحديث جراز الطواف راكبًاء 
واستحباب استلام الحجرء وأنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعودء 
واستدل به أصحاب مالك وأحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه؛ 
لأنه لا يؤمن ذلك من البعير. فلو كان نجسّا لما عرض المسجد له 

وهذا الحديث لا دلالة فيه» لأنه ليبس من ضرورته أن يبول أو 
المسجد منه ك أنهي أقر إدخال الصبيان والأطفال المسجد مع أنه لا 
يؤمن بوهم بل قد وجد ذلكء ولأنه لو كان ذلك محققًا لنزه المسجد منه 
سواءٌ كان نجسًا أو طاهرًا لأنه مستقذر. 
راكبًا فقال: ((لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه)) 
). 


وقال النووي: وقيل أيضًا: لبيان الجوازء وجاء في سنن أبي داود 
أنه كاني في طوافه هذا مريضًاء وإلى هذا المعنى أشار البخاري وترجم 
عليه: ((باب المريض يطوف راكبًا))» فيحتمل أنهي طاف راكبًّا لهذا 
كله(7). 


(1) لا يخفى أن الراجح في ذلك مذهب مالك وأحمدء وفي المسألة أدلة أخرى منها 
حديث العرنيين الذين أمرهم النبي ل بشرب ألبان الإبل وأبوالهاء وكذا قوله و 
((صلوا في مرابض الغنم)). والأصل الطهارة؛ والقول بالنجاسة يحتاج إلى دليل» 
والله أ 


(؟) رواه مسلم (177) الحج. 


فنخ العلام شر< عمدة الاحكام 


قلت: ولمسلم أيضًا عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول 
الله يل أني أشتكي فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: 
فطفت ورسول الله كَل يصلٍ إلى جنب البيت وهو يقرأ 58 وكتاب 
فَسَطور(1). 

قال النووي كذلك 500007 
أخلهها: أن سنة السسناء التباعد عن الرجال في الطواف. 

والثاني: أن قرمبا يخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وكذا إذا طاف 
الرجل راكبًا وإنما طافت في حال صلاة النبى يل ليكون أستر لها وكانت 
هذه الصلاة صلاة الصبح والله أعله(7). - 

وقال الحافظ: قوله : ((يستلم الركن بمحجن)). زاد مسلم من 
حديث أبي الطفيل: ((ويقبل المحجن)) (73). وله من حديث ابن عمر 
أنه: ((استلم الحجر بيده ثم قبله))» ورفع ذلك؛ ولسعيد بن المنصور من 
طريق عطاء قال: ((رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابرًا إذا 
استلموا الححر قبلوا أيديهم)»» قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس 
أحسبه قال كثيرًا وبهذا قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل 
يده» فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشي ءٍ في يده. وقبّل ذلك 
الثيء» فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا 
يقبّل يده وكذا قال القاسم وفي رواية عند المالكية يضع يده على فمه 
من غير تقبيل (؟). 
)١(‏ رواه مسلم )١7175(‏ الحج. 
(0) شرح النووي (59/9). 


(؟) مسلم (0/ا؟7١).‏ 


(4) فتح الباري (7/ 07.507 0). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


لخديس الراة رالكخيروه بعد الائتين ر 

عَنْ اله بْنِعُمروَضِيَ اله )قا ل: 1أرَ النبيية يَسْتلم 
مِنَ الْيَيْتِ إلا ارين البتانيين. 

رواه البخارى (9 )الحج. ومسلم(559١)الحج.‏ 

قال العلامة آل يسام: 


اليهانيين: نسبة إلى اليمن تغليبًا كالقمرين للشمس والقمرء 
والعمرين لأبي بكر وعمرء والأبوين للأب والأم» والمراد بهم الركن 
اليهاني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود(١).‏ 

وقال الصنعاني: لبييت أربعة أركان الأول له فضيلتان كون 
الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم اكئثةة ١‏ . وللثاني الثانية فقط. 
وهذا هو المعنى لتخصيصهما| بذلك الذي أشار إليه الشارح» وليس 
للآخرين شيءٌ منهماء فلذلك يقبّل الأول ويستلم الثاني فقطء ولا يُقبّل 
الآخران ولا يستللان» وقد استحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًاء 
وأجاب الشافعي على قول من قال ليس شي من البيت مهجورًا بأن م 
دح امكااني عجرا المت ور كفت الاجر وعدن تطوقه يما ولك ها نيم 
السنة فعلا وتركّاء ولو كان ترك استلامهم| هجرًا لكان ترك استلام ما 
بين الأركان هجرًا ولا قاتل به. قلت: وهذه اللفظة أعني ليس شىء من 
البيت مهجورًا رويت عن معاوية وعن ابن الزبير» ورويت 0 
عباسء فإنه روى أنه هو الذي استلم الأربعة» فقال له معاوية: إن) استلم 
' رسول اللَهيِي وآله هذين الركنين اليمانيين» فقال ابن عباس: ليس شي* 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


من البيت مهجورّاء وذكر في الفتح أنه أخرجها أحمد. وقد وجه بعض 
٠‏ شراح البخاري لابن الزبير أنه إنم) استلم الأربعة بعد أن عمره في خلافته 
على قواعد إبراهيم» وأرجع الركنين إلى قواعده(١).‏ 

قلت : وقد ورد عكس ذلكء وهو أن معاوية هو الذي استلم 
الأركان الأربعة والذي رد عليه هو ابن عباس رضي الله عنهماء وقال له: 
(لَقَدْ كان لَكُمْ في وَسُولٍ الل أسْوَة حسَئَةٌ 6 [الأحزاب ار سول 
يلم يستلم إلا الركنين» فقال معاوية: صدقت» وهو أشبه؛ والله أعلم. 


نينفيننن 


)١(‏ العدة (/ همثماه-8"5هة). 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


باب التمة 

ا معديث ا امس والعشرون بعد الاثتين: 

ابر نر اوجرن الشدون قال : سَأَلْتٌ ابن عيّاسِ عَنٍ 
الْمُنْعَةٍ مني يهاه وَسَالنَهُ عنِ الذي قَالَ: : فيه جَرُونٌ أو بقَرَة أو شاف 
َالَ: وكَأنَ أَنَاسّا كَرِهُوهًَا قَيمْتُ قَرَآيْثُ في الْمَنَام ؟ 
تاي : حح مور وَمْنْعَة(١)‏ متقبلة. 00 

فَأَنَيتَ ت ابن عباس فَحَدَثته قَقَالَ: الله أكبر سنة أبي القاسم كل 

نواه التخاوى (134) الخد ومسل )١717(‏ اللديم. 

قوله: (زباب التمتع)).. 

قال الحافظ: أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج» ثم 
التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة. قال تغالل: ١‏ 
َمَن نَع بِالْعُمْرَةٍ ةإلَ الْحجٌ قا اسْتَيْسَرَ ا من الْهَذْي © [البقرة 15] 
ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضًا. مام 
خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى: ( قَمَن نَع بالعْمْرَةٍ إل 
الحجّ © [البقرة:97١].‏ أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال: ومن 


)١(‏ قال الحافظ: قال الإسماعيلٍ وغيره: تفرد النضر وغيره بقوله: ((متعة)) ولا 
أعلم أحدًا من أصحاب شعبة رواه عنه إلا قال: ((عمرة)) وقال أبونعيم قال 
أصحاب شعبة كلهم عمرة إلا النضر فقال: متعة. فتح الباري (7/ 5 57). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


التمتع أيضًا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده» ومن 
التمتع فسخ الحج أيضًا إلى العمرة. انتهى(١).‏ 

قال ابن دقيق العيد: 

وقوله: ((سألت ابن عباس عن المنعة))» الظاهر أنه يريد مها 
الإحرام بالعمرة في أشهر الحج, ثم الحج من عامه. 

قوله: ((فأمرني بها))» يدل على جوازها عنده من غير كراهة. 
وسيأتق في الحديث قوله: ((وكان ناس كرهوها)), وذلك منقول عن 
عمر ذه وعن غيره؛ على أن الناس اختلفوا فيه| كرهه عمر من ذلك: هل 
هي المتعة التي ذكرناهاء أو فسخ الحج إلى العمرة» والأقرب أنها هذه. 
فقيل: إن هذه الكراهة والنهي من باب الحمل على الأولى؛ والمشورة به 
على وجه المبالغة(؟). ْ 

قال الصنعاني: قال الحافظ ابن حجر: إن عمر #6 أول من نمهى عن 
المتعة» وكان من بعده تابعًا له في ذلك» ففي مسلم أن ابن الزبير كان ينهى عنها 
وابن عباس يأمر بهاء فسألوا جابرًا فأشار إلى أن أول من نبى عنها عمرء وفي 
البخاري ما حاصله: إن عثمان كان ينهى عنهاء وعليًا كان يأمر مبا. فقال عثان: 
تراني أنمى الناس وأنت تفعله؟ قال: ماكنت أدع سنة رسول الله يك وآله 
لرأي أحد(). 

قوله: ((فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم)) . 


.)14944 /"( فتح الباري‎ )١( 
.) 08/9 (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)078 /9( (؟) العدة‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قال الحافظ ما ملخصه: جزور بعير ذكرًا كان أو أنشى» وهو 
مأخوذ من الجزر أي القطع» ولفظها مؤنث تقول هذه الجزور. 

قوله: ((أو شرك))ئأي: : مشاركة في دم؛ 8 حيث يجزئ اليء 
ل ا ((خرجنا 
مع رسول اللهكة مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهكة أن نشترك في الإبل 
والبقر كل سبعة منا في بدنة))(١).‏ 

عدا فال سئس د مور رسن اانا ابا ارا 
واجبّاء وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك أو كان بعضهم يريد التقرب 
وبعضهم يريد اللحم. وعن أب حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا 
كلهم متقربين با هدي. وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة. 
وعن داود وبعض المالكية : يجوز في هدي التطوع دون الواجب. . وعن 
مالك: لا يجوز مطلقَا ("). 

قوله: ((فرأيت في المنام كأن إنسانًا..)) إلخ. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه استئناس بالرؤيا فيا يقوم عليه الدليل 
الشرعيء لما دل الشرع عليه من عظم قدرهاء وأنها جزء من ست 
وأربعين جزءًا من النبوة» وهذا الاستئناس والترجيح لا يناني الأصول. 

وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - الله أكبر سنة أبي القاسمء 
يدل على أنه تأيد بالرؤيا المذكورة واستبشر بهاء وذلك دليل على ما 
قلناه(؟). 


.)1718( أخرجه مسلم‎ )١( 
,)6 إحكام الأحكام ("/ واه هع‎ )9( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اديت السادين لمث ول يعد الائتين 
عَنْ حَفْصَةَ زوج الي اتا قَالَتْ: يا سول الله ما أن الَّاٍ 
حَلُوا ناعرو كل لت ون مرَيك؟ 

فَقَالَ: ((إِنْ بدت رَأيِيء وَكَلَّدثُ هَذْبِي» فلا أجل حَنَّى أنْحرَ)) 

زؤاةالبشارى 199 ) للج وسيل 947 الس 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التلبيد لشعر الرأس 
عند الإحرام. و((التلبيد)»» أن يجعل في الشعر ما يسكنه ويمنعه من 
الانتقاش» كالصبرء أو الصمغ؛ وما أشبه ذلك. وفيه دليل على أن للتلبيد 

اا ان اقول اجر سات المتدى ل عدخني 

يكون يوم النحر» وهو مأخوذ من قوله تعالى: (لآ تلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَنَّى 
يع لذي لَه [البقرة ]. 

وقوها:((ما شأن الناس حلوا ولم تحل)). هذا الإحلال هو 
الذي وقع للصحابة في فسخهم الحج إلى العمرة» وقد كان النبي كل 
أمرهم بذلك ليحلوا بالتحلل من العمرة» ولم يحل هو #لأنه كان قد 
ساق الهدي. 

وقوها:((من عمرتك)) يستدل به على أنه كان يَيوٌقارنَاء ويكون 
المراد من قولها ((من عمرتك))؛ أي: من عمرتك التي مع حجتك(١).‏ 

وترجم له البخاري: ((من لبد رأسه عند الإحرام وحلق») . 

وقال الحافظ : قيل: أشار بهذه الترحمة إلى الخلاف فيمن لبد هل 
يتعين عليه الحلق أو لا؟ فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى 


.)60 44-0 4/8 /( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عن الشافعي» وقال أهل الرأي: لا يتعين بل إن شاء قصر أ.ه. وهذا 
قول الشافعي في الجديد» وليس للأول دليل صريح وأعلى مافيه ما 
سيأتي في اللباس عن عمر: ((من ضفر رأسه فليحلق)) ».)١(‏ وأورد 
المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه: ((إني لبدت رأسي)) (5): 
وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله أنه حلق رأسه في 
حجه. وقد ورد ذلك صِريحًا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي 
بعده. وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته 
للترجمة» وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه 
الحديث في الترجمة» بل إذا وجدت واحدة كفت(7). 


نننفننانن 


.)008١(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
.)١7579( ومسلم‎ .)١59161517015718( (؟) أخرجه البخاري‎ 
, .)508 /7( فتح الباري‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمصدة الاحكام 


دين باع لسرن ب كن 0 

عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَينِ نه قَالَ: ته المْئْعة في كاب الله 
لاه مع َسُولٍ الله» وَلّمن ينل نميه ويه ها حتَىَ 
مَاتٌ. 

قال وجل أنه قاقاء: 

رواه البخاري (1917/1) الحج. 

قال البخاري: يقال: لكين 

ولسلم: :َرَت يه الْمُنْعةِ- يَْنِي مُنْعَةَ احج - وأَمَرَنا با رَسُو 
الك لم كز ل آل تش اي ختت ةالح و1 ينه عا حت ها ات 

رواه مسلم (177()1777) الحج. 

وم) بمعناه. 

قال ابن دقيق العيد: يراد بآية المتعة قوله تعالى: : (فَمَن مَنَعَ 
ِالْعْمْرَةِإِلَ الج قّ) | تيْسَرَ من الْمذي) [البقرة © وف الحديث 
إشارة إلى جواز : نشخ القرآن بالشّة لآن قوله : ((ول ينه عنها))» نفي منه 
اضى رن الكل اجر كلس بترن لو ا مت 0 
لما احتاج إلى قوله: ((ول ينه عنها))؛ ومراده بنفي نسخ القرآن الجواز 
وبنفي ورود السنة بالنهي تقرر الحكم ودوامه. إذ لا طريق لرفعه إلا 
هذين الأمرين: . وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به إذ لو نسخ به 
لقال: : وم يتفق على اللنع؛ ؛ لأن الاتفاق حينئكٍ يكون سببًا لرفع الحكم كما 
نفى نزول القرآن بالنسخ وورود السنة بالنهي. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وقوله:((قال رجل برأيه ما شاء)) هو ى) ذكر ني الأصل عن 
البخاري أن المراد بالرجل عمر ذله. وه قليل مل أن اذى ىن عقه 
عمر هو متعة الحج المشهورة؛ وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج؛ ثم 
الحج في عامه؛ خلاقًا لمن حمله على أن المراد المتعة بفسخ الحج إلى العمرة» 
أو لمن حمله على متعة النساء» لأن شيئًا من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن 
بجوازه؛ والنهي المذكور قد قيل فيه: إنه نمي تنزيه وحمل على الأولى 
والأفضل وحذارًا أن يترك الناس الأفضل ويتابعوا على غيره طلبًا 
للتخفيف على أنفسهم(1). ش 

وقال الحافظ: وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة 
وإنكار بعض المجتهدين على بعض بالنص5(0). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام:ما يؤخذ من الحديث: 

-١‏ مشروعية التمتع وثبوته في الكتاب والسنة. 

؟- أنه قد توفي النبي ي#وحكمها باقٍ لم ينسخ 

“'- أنه لاا يحل الأخذ برأي أحدٍ يخالف ما ورد عن الله تعالى أو 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام(7). 


خف نين 


.)001١ /7( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)0:057/7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثامن والعشرون نع لا 

عَنْ عَبدالله بن ممَرَوَضِي لله ديا قال: نَع وسو ل اشكلة ف 
حِجَةٍ الوَدَاع بِالعْمْرَةٍ إِلَ الْحَجٌ» وَأَهْدَى قَسَاقٌ مَعَهُالمَذيَّ مِنْ ذِي 
الخليفة» وَبَدَاً رَسُولٍ لمكي فَأَمَلُ الْعْمْرَة إِلَ الحجح. 

فَكّانَ مِنَ النَّاسٍ م مَنْ عَم فْسَاقٌ اهدي من المليِقَق وَمِنْهُمْ مَنْ 1 

قلا قَدِمَ النبِيٌكك مَكَة قَالَ لِلنّاسِ: ((مَنْ كان مِنْكُمْ قَذْ أَهْدَى 
هلان يه حر وى بي حب ون يكنم أفدى 
َلِيطْفْ بِالبَيْتِ وبالصَّمًا وَائُرْوَةِ وليقَصَرْ وليَحل هل بلح 
ولي ومن يذ كذيا لُِمْ تلا باون الخ وسيعة ارج إل 
أهله)) . 


هه 


َطَافَ رَسُولُ الك حِنَ َم إل مَك وَاسْتَلم الركْنَ وَل َي 
نع حب كاه أشْوَاطٍ مِنَ السبْع وَمَشَى أَرْبَعَةه وَرَكمَ حِينَ قَمَى .طواقة 
ايِتِ عِندَ الْمَعَامٍ وَكْعَين؛ نم اْصَرفَ قأتى الصَّفْوة وَطَافَ يَنَ الصَّمًا 
والْمَرْوَة سَبعة أَْوَاطِء نَم بحل من شَيْءِ حَرُم مِنْهُ حَنّى قَمَى احجة 
وَنَحَرَ مذي يَوْمَ الخ وَأَقَاضَ قَطَاف بِالبيْتِء ثم حل مِنْ كُلّ طَيْءِ حََرُمَ 
عَلَيّه. 


1 0 6 ا عش 0 7 0 2 هجر 0 - ع شُ 
وفع ل يتل عاافغل رشول الله5ة عن اعدى فشاف المدى وين 
الناسن” ْ 
حن 


ب 


رواه البخارى (1191) الحج ومسلم (17710) الحج. - 
قوله يِل : ((تمنع رسول اللهكة في حجة الوداع)) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام ١‏ 

قال الحافظ ما ملخصه: قال المهلب: أي أمر بذلك. وقد قال ابن 
اير في الحاشية: إن حمل قوله ((تمتع)) على معنى أمر من أبعد 
التأويلات» والاستشهاد عليه بقوله: ((رجم)) وإنما أمر بالرجم من 
أوهن الاستشهادات؛ لأن الرجم من وظيفة الإمام والذي يتولاه إنم) 
يتولاه نيابة عنه» وأما أعمال الج من إفراد وقران وتمتع فإنه وظيفة كل 
أحدٍ عن نفسه. ثم أجاز تأويلا آخر؛ وهو أن الراوي عهد أن الناس لا 
يفعلون إلا كفعله لاسيم| مع قوله: ((خذوا عني مناسككم))”, فلم| 
تحقق أن الناس تمتعوا ظن أنه عليه الصلاة والسلام تمتع فأطلق ذلك ولم 
يتعين هذا أيضًا بل يحتمل أن يكون معنى قوله: ((تمتع))؛ محمولا على 
مدلوله اللغوي وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها 
وغيرهاء بل قال النووي: إن هذا هو المتعين. 

قوله: ((فساق معه الهدي من ذي الحليفة)) ؛أي: من الميقات» 
وفيه الندب إلى سوق الحدي من المواقيت» ومن الأماكن البعيدة» وهي 
من السنة التي أغفلها كثير من الناس. ْ 

قوله: ((ويقصر)). قال النووي: معناه أنه يفء .| الطواف 
والسعي والتقصير ويصير حلالاء وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير 
نسكء وهو الصحيح. وقيل: استباحة محظور. قال: وإنما أمره بالتقصير 
دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج. 


)01 صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (6/ ,)١786‏ وأحمد (75/ 3717") 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (07/857. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قوله: ((وليحلل)) أمر معناه الحبر »أي: قد صار حلالًا فله فعل 
كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكون أمرًا على الإباحة 
لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام. 

قوله: ((ثم ليهل بالحج)) ؛أي: يحرم وقت خروجه إلى عرفة» 
ولهذا أتى بثم الدالة على التراخيء فلم يرد أنه يهل بالحج عقب إهلاله 
بالعمرة. 

قوله: ((وليهد)) أي هدي التمتع وهو واجب شروطه. 

قوله: ((فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج)) أي لم يجد 
الهدي بذلك المكان» ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي, أو يعدم ثمنه حينئل» 
أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلكء أو يجده لكن يمتنع صاحبه 
من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه» فيتتقل إلى الصوم كما هو نص 
القرآن والمراد في قوله: ((ني الحج)) .أي: بعد الإحرام به. وقال النووي: 
هذا هو الأفضل فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على الصحيح: 
وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح. قاله مالك» وجوزه 
الثوري» وأصحاب الرأي. وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة 
قال: يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم 
السادس ليفطر بعرفة. فإن فاته الصوم قضاه. وقيل: يسقط ويستقر 
اهدي في ذمته وهو قول الحنفية. وفي صوم أيام التشر_يق لهذا قولان 
للشافعية: أظهرهما لا يجوز. قال النووي: وأصحهما من حيث الدليل 
الحواز(١).‏ 


.)1723-51٠ /9( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وقال ابن دقيق العيد: وقوله :(لواستلم اسركن أول شيء)». 
دليل على استحباب ابتداء الطواف بذلك ((ثم حَبٌ ثلائة أشواط)). 
يدل على تعميم هذه الثلاثة بالخبب على خلاف ما تقدم من حديث ابن 
عباس وقد ذكرنا ما فيه. 

قوله: ((وعند المقام ركعتين)»» دليل على استحباب أن تكون 
ركعتا الطواف عند المقام. و((طوافه بين الصفا والمروة))» عقيب طواف 
القدوم دليل على مشروعية ذلك على هذا الوجه. واستحباب أن يكون 
السعي عقيب طواف القدوم. وقد قال بعض الفقهاء: إنه يشترط في 
السعي أن يكون عقيب طواف كيف كان. وقال بعضهم: لابد أن يكون 
عقيب طواف واجب وهذا القائل يرى أن طواف القدوم واجب وإن لم 


007 


8: ((ثملم يحلل الخ)) امتثال لقوله تعالى: ( حَنَى يَبْلْعَ 

الْهَدْ ار 3 ودليل على أن ذلك حكم القارن؛ 
وقوله: ((وفعل مثل ما فعل من ساق الهدي)) يبين أمر النبي لمن ساق 
المدي في حديث آخر بأن ((لا يحل منها حتى يحل منهما جميعًا)) .)١(‏ 

قال ابن الملقن رحمه الله: في هذا الحديث جمل من أحكام مناسك 
الحج فخذها مختصرة: 

أوها: جواز إدخال العمرة على الحج» وهذا قول قديم للشافعي 
صححه إمام الحرمين» لكن مذهبه الجديد المنع؛ وجعله خاصًا به 
لضرورة الاعتمار حينئظٍ في أشهر الحج. 

ثانيها: استحباب سوق الحهدي من الميقات. 


)١(‏ إحكام الأحكام ("/ لاع هم ه). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يو 


الثها: أن من تركه لا إثم عليه لكن فاته الفضل. 


رك اواك د كل بر كد يوون مع وحار 
يتمتع في بينها وبين إحرامه بالحج من مكة. 

سابعها: أن الصوم عشرة أيام. 

ثامنها: طواف القدوم للقارن» وانفرد ابن عباس من بين الآمة 


فقال: إن طواف القدوم ليس بسنة» ولابد من تأويله» وإلا فهو من روي 
أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالطواف عند القدوم» وأغرب بعض 
أصحابنا فقال بوجوبه وأنه يجبر بدم» وأقامه بعض المالكية مقام طواف 
الإفاضة فيها إذا طاف القدوم وسعى ورجع إلى بلده قبل طواف الوفاضة 
عافد نات 


٠‏ تاسعها: استحباب استلام الحجر الأسود أول قدومه قبل 
طوافه. ظ 


العاشر استحابه الرمل فيه يشرط استعقابة السبعى: 

الحادي عشر:استحباب مشى الأربعة الباقية. 

الثاني عشر:استحباب ركعتي الطواف خلف المقام. 

الثالث عشر:شرعية السعي بعد فعل الركعتين. 

الرابع عشر:وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة. 
الخامس عشر:جواز تسمية السعي طوافا. 

السادس عشر:أن محل الدم للهدايا والحيوانات المتعلقة بالحج 


قرانًا كان أو تمتعًا ونحرها يوم النحر بمنى. 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الثامن عشر: أنه يتحلل من كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام بطواف 
الإفاضة» وليس في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من الخلاف. 

التاسع عشر :فيه الاقتداء به - عليه الصلاة والسلام - في 
مناسك الحج فعلا وقولَا وتقريرًا(1). 


تفن 


.)008-767/50( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب الهدي 

ل 5 

عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا فَالْتْ: (كَثُ كاد هذي رَسُول ان 
# أ أشتزته وَذَّها- أو مدنا _ ثم مبَعَتٌ بها إِلَ الَْْتِ وَأَقَامَ 
ِالْمَدِيئَةِ قا حَرْمَ عَلَيْه تن كَانَ لَهُ جلا )) .. 

510020000 

قوله: ((باب الهدي)) . 

قال العلامة عبدالله آل بسام: المدي: ما أهدي إلى البيت الحرام 
من الإبل والبقر والغنم وغيرها. ويراد بتقديمه إلى البيت التوسعة 
والإحسان إلى جيرانه وزائريه من الفقراء والمساكين» وهو من أفضل 
القرب عند الله تعالى. لأن الصدقة والإنفاق من أفضل العبادات لاسيما 
إذا كان في البلد الحرام» وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه والمجاورين 
لبيته(١).‏ 

قال ابن دقيق العيد: 

فيه دليل على استحباب بعث الحهدي من البلاد البعيدة لمن لا 
يسافر معه. ودليل على استحباب تقليده للهديء. وإشعاره من بلده. 
بخلاف ما إذا سار مع ال هدي فإنه يؤخر الإشعار اجون الاتخرام. 

وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة خلافا لمن أنكره. 
وهو شق صفحة السنام طولًا وسلت الدم عنه. واختلف العلماء هل 


.)874 /١( تيسير العلام‎ )١( 


فذح العام شرخ عمدة الاحكام 


يكون في الأيمن أو في الأيسر؟ ومن أنكره قال: إثه مغلة»والعمل بالشنة. . 


أولى(1١).‏ 
وقال الصنعاني: قوله: ((خلافا لمن أنكره))؛ أقول إشارة إلى ما 
رواه الطحاوي عن أب حنيفة من أنه كره الإشعار. وذهب غيره إلى 

استحبابه للاتباع حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: هو حسن. 

قال مالك: ويختص الإشعار بما له سنام» وقد كثر تشنيع 
المتقدمين على أبي حنيفة من إطلاقه كراهة الإشعار(؟). 

وقال ابن الملقن ما ملخصه:واختلف الفقهاء هل يكون الإشعار 
في الصفحة اليمنى» أو اليسرى» فذهب الشافعى إلى الأول وهو قول 
جمهور السلف والخلف. وذهب مالك إلى الثاني قال: ولا بأس بالأيمن 
والسنة قاضية عليه. 

وقال أهل الظاهر إن هذا البعث كان في السنة التاسعة» ويؤيده 
رواية البخاري ومسلم عن عائشة: ((ثم بعث بها مع أبي)) (7) . 

وفي الحديث استحباب فتل القلائد للهدي. 

فيه أيضًا استحباب التقليد» وقد تقدم في الحديث الثالث من 
الباب قبله أنه سنة مؤكدة في الإبل والبقره» وكذا في الغنم عند الجمهور 
خلافا لمالك وأبي حنيفة. 

فيه أيضًا استحباب الإشعار» وهو قول جمهور الخلف والسلف. 


,)0 017-0057 /”( إحكام الأحكام‎ )١( 
العدة(9/ 7امه-"#امه).‎ )( 
.)1850( ومسلم‎ ,)١10/85.:7١59( أخرجه البخاري‎ )( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاأحكام 


عمس ا 
بالصوف. فيه أيضًا أنه لا يحرم على من بعث الهدي شيء من محظورات 
الإحرام وهو قول الجمهور .)١(‏ 


واتفقوا على أن الغنم لا يشعر لضعفها عن الجرح ولأنه يستة 


تفن 


.)717/4 الإعلام (5/ الات‎ .)١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا ا ل ماهس ,0 .0 2 و ١‏ : - 
عن عائشة رَضِيَ الله عَنَهَا قالت: ((أَهُدَّى رَسُّول الله يَدَمَرَةٌ 


رواه البخارى )١17١١(‏ الحجء وهذا لفظه.؛ ومسلم(١85١)‏ 
بحارو جو 


(7”71) المج. 
ظ نينف تفن 
ا حديث ا حادي والثلائون بعد ا مائتين: 
عن أبي هريرة يي أن نبي له #ورأى رَجُلَا يوق بَدَنَةكَالَ: 
((ارْكبهَا)) َالَ: مها بدَنَهَ قَالَ: ((ارْكَبّهَا)) . فرَأَيئَهُ رَاكِبَهَا يُسَايرُ التي 
وفي لفظ: ((قَالَ في التَانَِةٍ أو التَالِنَّةِ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ))) أو 
((وَيحَكَ)) . 
رواه البخاري )١589(‏ الحج. ومسلم )١7577(‏ الحج. 


قال ابن املقن في حديث عائشة: فيه دلالة على إهداء الغنم وهو 
جائز اتفاقاء وأبعد أهل العراق في) حكاه ه الخطابي في ((شرح ألفاظ 
المختصر)) على ما نقله المحب الطبري في ((أحكامه)) في قولهم: إن 
الغنم لا يسمى هديّاء وقد مضى استحباب تقليدها وعدم إشعارهاء 
بخلاف الإبل والبقر فإنه يجمع بينهها في كل منهماء ولم يذكر المصنف في 
هذه الرواية تقليد الغنم» وهو ثابت في رواية مسلم وهذا لفظه عن 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


عائشة - رضى الله عنها - قالت: ((أهدى رسول الله يي مرة غم إلى 
الحك فده ) )1 

وبوب الإمام البخاري في صحيحه لحديث أب هريرة: 0 
ركوب البدن)) لقوله '( وَالبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مّن شَعَائِر اللّوِلَكُمْ فِيهَا حَإدٌ 
6 [الحج:7"] . 

قال الحافظ: استدل المصنف لجواز ركوب إلبدن بعموم قوله 
تعال: ( لَكُمْ فِيهًا حَيْرٌ 6 [الحج :"ا وأشار إلى قول إبراهيم النخعي ( 
لَكَمْ يها حَْرٌ 4 [الحج ]مو اشاء رك مق شاء حلن» رحد ابن 
أبي حاتم عنه بإسناد جيد. والبدن بسكون الدال في قراءة الجمهور وقراأ 
الأعرج -وهي رواية عن عاصم- بضمها وأصلها من الإبل؛ وألحقت 
جا الشر شرع( ): 

وقال ابن دقيق العيد: اختلفوا في ركوب البدن المهداة على 
مذاهب: فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك,ء لأن صيغة الأمر وردت به» 
مع ما ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة 
والوصيلة والحامي وتوقيها. 

ورد على هذا بأن النبي ا لم يركب هديه» ولا أمر الناس بركوب 
الهدايا. 

ومنهم من قال: يركبها مطلقا من غير اضطرار. تمسكًا بظاهر 
هذا الحديث. ٠‏ 


)١(‏ الإعلام (1/5/5؟-/ال1؟). 
)١(‏ فتح الباري (7/ 577). 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

ومنهم من قال لا يركبها إلا عند الحاجة فيركبها من غير 
اضطرار. وهذا المتقول من مذهب الشافعي لأنه جاء في الحديث: 
((اركبها إذا احتجت إليها)»؛ فحمل ذلك المطلق على المقيد ومنهم من 
منع ركوبها إلا لضرورة(١).‏ 

قوله يل : ((ويلك)) . 

قال الحافظ ٠:‏ قال القرطبي: د 
عدم خفاء الحال عليه ومهذا جزم ابن عبد البر وابن ن العربي وبالغ حتى 
قال: الح را ل لاقي ار ا ل ييا 
اشترط للك ذلك الرجل لا محالة. 

قال القرطبي : ويحتمل أن يكون فهم عنه أنه يترك ركويها على 
عادة الجاهلية في السائبة وغيرها فزجره عن ذلك(؟). 

وقال أيضًا: وفي الحديث تكرير الفتوىء والندب إلى المبادرة إلى 
امتئال الأمر وزجر من لم يبادر إلى ذلك وتوبيخه. وجواز مسايرة الكفار 
في السفرء وأن الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشادة 
إليهاء واستنبط منه المصنف جواز انتفاع الواقف بوقفه. وهو موافق 
ل ل ل 
عند الشافعية ومن وافقهم(). 


دتفنننانن 


.)005-06 /( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)179//( (؟) فتح الباري‎ 
.)579 /7( فتح الباري‎ )9( 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثاني والثلاثون بعد الانون: 

عَنْ عل بْنِ أي طَالِبٍط قَالَ: مر وَسُولُ اك أن أقُومَ عَلَ 
»أن أنَصَدقَ يلها وجودمَا وأجلتهاء وأ لا أغطي الجزَار ينه 

شَيعًا. وقَال: (( نحن ذ نغطيه مِنْ عِنْدِنَا)) . 

رواه البخارى )17/١1/(‏ الحجء ومسلم )١17917(‏ الحج. 

قال الإمام النووي: في هذا الحديث فوائد كثيرة صنها: استحباب 
سوق الهدي» وجواز النيابة في نحره؛ والقيام عليه وتفرقته» وأنه يتصدق 
بلحومها وجلودها وجلاهاء وأنها تجلل واستحبوا أن يكون جلا حسئاء 
وأن لا يعطى المزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى 
بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه 
ومذهبنا أنه لاا يجوز بيع جلد اهدي ولا الأضحية» ولاشيء من 
أجزائها(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على 
الهمدي وذبحه والتصدق به» وقوله: ((وأن أتصدق بلحمها))» يدل على 
التصدق بالجميعء ولا شك أنه أفضل مطلقًا وواجب في بعض الدماء؛ 
ا ل ا 

ينتفع به فحكمها حكمه. 

١‏ ولك ((أن لا أعطي الجزار منها شيئًا)) ظاهره عدم الإعطاء 
مطلقًا بكل وجهء ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح؛ لأنه 
معاوضة ببعض الحديء والمعاوضة في الأجرة كالبيع» وأما إذا أعطي 


.)91":45 /9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الأجرة خارجًا عن اللحم المعطى وكان اللحم زائدًا على الأجرة 
فالقياس أنه يجوز ولح النبي كي قال: ((نحن نعطيه من عندنا)). 
وأطلق المنع من إعطائه منهاء ول يقيد المنع بالأجرة والذي يخشى منه في 
هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود 
إلى المعاوضة في نفس الأمر» فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من 
مثل هذا(١).‏ ظ 
ظ وقال الحافظ: قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي. 
وجلاها لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه؛ وقد اتفقوا على أن 
لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال. وأجازه الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف 
الأضحية واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به وكل ما 
جاز الانتفاع به جاز بيعه وعزرض باتقاتهم عل جواز الكل من لب 
هدي التطوع ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه وأقوى من ذلك في رد 
م ل لي : ((لا تبيعوا 
ل ل ا ستمتعوا بحلودها ولا 


0 


.2008.069 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)0ه1١/”( (؟) فتح الباري‎ 


فنخ العلام شرخ< عمدة الاحكام 


اخليق الثالت والثلاثون بعد ا مائتين 1 7 
عَنْ زِيادِ بْن جُبَيرٍ قَالَ: ريت اب شعر كذ أى عل ل قذأ أناخ 


5-7 


وه 00 


و يَنْحَرُ ها قَقَالَ : ابعثها قِيَامًا مُقَيدَةٌ سَنة محمد وله . 

ا 1 | 7 الحج. 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه عن ابن عمر وهو زياد بن جبير بن 
حيّةة وزياداتقفق تارعن ثقة وو الذة قانع ليل » 

الثاني: هذا الرجل المهم الذي قال له ابن عمر: ((ابعثها)) لم أعثر 
على تعيينه بعد البحث عنه. 

الثالث: في ألفاظه ومعانيه: 

قال الجوهرى: ((بعثت الناقة)) أثرتها. 

وى (رمقلة) ) متقوتة اليه السرتض [ وه نينوقا] ءأى: 
التخرها فائمة محقولة: 

وفي سنن أبي داود بإسناد جيد صححه ابن السكن, والشيخ تقي 
الدين 3 شرخحه والعووي ل شرح وسلم قال إن إسناده على شرط 
مسلم عن جابر بن عبدال رحمن بن سابط: ((أن النبي يل وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها))(١).‏ 
والمراد هنا بالبدنة البعير ونحوه من الإبل» فأما البقر والغنم فليس هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)35١5(‏ والبيهقى في الكبرى (0/ 1 77)»وص ححه 


فذخ العلام شرح عصدة الاحكام 


حكمهاء بل يستحب ذبحها مضطجعة لجحنبها الأيسر » وتبرك رجلها 
اليمنى» وهذا الذي قاله ابن عمرئه لهذا الرجل أصله في كتاب الله وهو 
قوله ١:‏ فَاذْكُرُوا ام الله عَلَيْهَاصَوَافٌ فَإِذَاوَجَبَتْ جُنُوينَا » 
[الحج ] وصواف جمع صافة أي مصطفة في قيامهاء وقرأ ابن مسعود 
وغيره ((صوافن)) بالنون جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها 
بالعقل لثلا تضطرب. 

والصافن من الخيل: الرافع إحدى يديه لفراهته. وقيل: إحدى 
رجليه ومنه قوله تعالى ( الصَّافِئَات الجيّادُ 6 [ص:١"]‏ . 

قال ابن عباس في معنى ((صواف)) : قيامًا على ثلاث قوائم 
معقولة. استدركه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وكذا قال مجاهد: الصواف إذا عقلت رجلها اليسرى» وكانت على 
ثلاث قوائم؛ وظاهر القرآن يشعر بكونها قائمة لقوله ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُويَا 
6 [الحج:7”7] ؛أي: سقطت بعد النحر فوقعت جنوبها على الأرض وأصل 
الوجوب الوقوع. 

الرابع: في أحكامه: 

الأول: استحباب نحر الإبل معقولة من قيام على الصفة 
المذكورة» وهو مذهب الآئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد والجمهور. 

وقال أبوحنيفة والشوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في 
الفضيلة. 

وحكى القاضي عياض عن عطاء أن نحرها باركة أفضل؛ واتباع . 
السنة أولى» وحجة عطاء أن ابن عمر فعل ذلك كما رواه سعيد بسن 


0 ؛ وجوابه أنه إن صح عنه فهو محمول على عذر من نفار ونحوه 
ا و وان ا ودام 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا ل 
واعتقادًا(١).‏ 


52-5 


.)595-797/5( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


لصيل ارم 
ا حديث الرابع والثلاثون بعد ا مائنين 
عَنْ عبدالله بن حتين: أذَعَبْدَالهبْنَ عباس رَهَيَ لله عَنْه 
والْمِسْوَّرَ بْنَ حُرَمَة َه الا بلْأَبْوَاءِ فقال ابن عباس: يَغِْل الْمُحْرِمُ 
رَْسَهُ وَكَالَ السْوُ: لايَغْيِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ : فَأَرْسَلَنِي ابن عباس 


رتسي 


ِل أب أبُوبَ النصَارِيَ» ودب يِل ْنَا وَهُو يَستوبقَوْبٍ» 
فَسَلْمْتٌ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَنْ هذا قَقلْتُ: نا عبد الله بْنُ تن أرْسَلَنِي إِلَِكَ 
ابن عبّاسٍ يسالك كيف كَانَ رَسُولُ الله يَغْسَل رَأَسَهُ وَهُوَححْرِمٌ؟ 
فَوَذَ م أبو أيُوبَ يده عل النَوبٍ فَطَأْطَأَه حَتَّى بََا ني رَأْسهُ نمال لِنْسَانٍ 
يصب عَلَيّهِ الما : أضْبْبْ قَصَبّ عَلَ ره ثم حَرَّكَ رَأْسَه يديه قبل ييا 
قال : هَكَذَا أيه يةيَفْعَلٌ . 

رواه البخاري ( 64٠‏ ) جزاء الصيد» ومسلم )١١١5(‏ الحج. 

وفي رواية: فَقَال افده لابن عَبّاسِ: لا أماريك بَقِدها أبذا: 

مسلم (1705١97()1)الحج.‏ 

والقربان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها 
بكرة البثر: 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: 

الأبواء: موضع معين بين مكة والمدينة. 

وفي الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد 
والاختلاف فيها إذا غلب على ظن المختلفين فيها حكم. وفيه دليل على 
الرجوع إلى من يظن به أن عنده علا في| اختلف فيه. 


[4” ]| ' فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وفيه دليل على قبل خبر الواحدء وأن العمل به سائغ 5 ئع بين 
الصحابة؛ لأن ابن عباس أرسل عبدالله بن حنين ليستعلم له علم 
المسألة. ومن ضرورته قبول بره عن أبي أيوب فيا أرسل فيه. 

وفيه دليل على التستر عند الغسلء وفيه دليل على جواز 
الاسستعانة في الطهارة لقول أبي أيوب: ((اصبب))4؛ وقد ورد في 
الاستعانة أحاديث صحيحة؛ وورد في تركها شىء لا يقابلها في التصحة. 

وفيه دليل على جواز السلام على المتطهر في حال طهارته بخلاف 
من هو على الحدث.وفيه دليل على جواز الكلام في أثناء الطهارة. وفيه 
دليل على تحريك اليد على الرأس في غسل المحرم إذا لم يؤد إلى تتف 
الشعر. 

وفيه دليل على جواز غسل المحرم, وقد أجمع عليه إذا كان جتبّاء 
أو كانت المرأة حائضًاء فطهرت وبالجملة الأغسال» وأما إذا كان تيردًا مسن 
غير وجوب فقد اختلفوا فيه» فالشافعى يجيزه» وزاد أصحابه فقالوا: له أن 
كندل و أسو لنبون والخطوي والأافني عليه و انال انهو ابو سعفة: 
عليه الفدية. أعني غسل الرأس بالخطمى(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملشخصه: 

قال مالك: لا يغمس رأسه في الماء خشية قتل الدواب» يريد مسن 
كانت له وفرة فإن لم تكن» وعلى أنه لا شيء برأسه فلا بأس. 

قال الأبهري: وإنما كره للمحرم دخول التيام خيفة أن يقتل الدواب 
من رأسه أو جسده. وهو ممنوع من ذلك لأنه لا يجوز له أن يميط الأذى عنه 


.)954-0717 /”( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذة العام شرع عمدة الأ حكام لتك 
حتى يرمي جمرة العقبة؛ فمتى فعل ذلك» كانت عليه الفدية: وأما الواجب فلا 
يلزمه إلا فيها تيقن 

قوله: ((ثم حرك رأسه بيديه فأقسل بهم وأدبر)»: ندل لاحن 
عباس على صحة ما ذهب إليه من أن المحرم يغتسل ويغسل رأسه 
ويدلكهء وعليه ا جمهور كيا سلف. 

قال القرطبي: فيه دلالة مالك على اشتراط التدلك في الغسلء لأنه 
لو جاز الغسل بدون تدلك لكان المحرم أحق بأن يجاز له تركه قال: وفيه 
دليل على أن ن حقيقة الغسل لغة لا يكفي فيها صب الماء فقط» بل لابد من 
العدلك وما ينزل منؤلته( ١‏ ). 


نفك 


)١(‏ الإعلام )7٠19/-7٠5/57(‏ باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب فسخ الحج إلى العمرة 

ا خلنية الفاميض زالقلاتوق بعد الاكان: 

عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِالله رضي ماعنا -قَال: أَمَلّ الي 38 
أصْحَابهْبالحج وكَْسَ َع أحدٍ نهم هدي حبر لبي وَطلْحَة. َ 

وكدم عل من التمن فقالا” : أَهلَلتٌ با أمَل ب 4 النبي 2 ؛ فَأْمَرَ 
الي أَضْحَابَُ أن يْعَلُوهَا ع وا نم يقَصَرٌ واونجلوا إلا مَنْ 
كان مَعَه امد قَالُوا: تَنطَلِقٌ إل ((متى)) وَدَ ذَكَرُ أَحَدنًا يَقطد؟. 2 

َم ذلك الي يت ققَالَ : ((لَو اسْتفْبَلْتُ من أمْري مَا اسَيَذْيَرْتثُ 
مَا أَهُدَيْتُ وَلَوََا أن معي اهدي لَأَخْلَلْتُ)) . 

وَحَاضَتْ عَائِنَة - رضي الله عنها 0 
ير تجا ] نطف باليتِ» قا هرت وَطَافَتْ بِاْبيْتِ قَالَتْ: ياو سول الله 
تنطَلُِونَ بِحَبَةِ وَعمْرَِ نطق بج قمر َعيد لد بن أي بكر أن 
بحْرْجَ مَعَهَا ين الَنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ ت بَعْدَ الحح. 

رواه البخارى (”/ )١17/86‏ الحج. ومسلم )١17١(‏ الحج. 

قوله يه : ((أهل النبي ي وأصحابه بالحج)) . 

قال الصنعاني: هذا إهلاله صل الله عليه وآله وسلم أول الأمرء 
ثم أتاه أت بالعقيق. وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: ((عمرةفي 
حجه)) كى| أخرجه البخاري. 

قال: ((فأمر أصحابه أي بعد قدومهم مكة)) .)١(‏ 

قوله يل : ((وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبي يك وطلحة)) . 


)١(‏ العدة("/ 57ه-55ه). 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

قال الحافظ: هذا حالف لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما من طريق عبد ال رحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أن المدي كان مع النبي 86 وأبي بكر وعمر وذوي 
اليسار.وسيأتي بعد بايين للمصنف من طريق أفلح عن القاسم باه لفظ:!((ورجال من 
أصحابه ذوي قوة)) )١(‏ ويجمع بينهه| بأن كلا منهها ذكر من اطلع عليه(؟). 

قوله : ((أهللت ب| أهل به النبي ول 3)). ا 

قال ابن دقيق العيد: حيس سمه 
بإحرا م الغير» وانعقاد إحرا م المعلق ب| أحرم به الغير("). 

قوله يل نامر السريظة امسحانه ا يعارها ععرة)) : 

قال العلامة آل يسا م: أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع 
التقي و ب جه دا يسدر لعجف إلى عمرة بأمر النبي 8 . 
واختلفوا هل هذا الفسخ ان بعدعم با أم هم خاصة في قلك الواقعة؟ 

فذهب الأثمة الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وجمهور العلماء 
إلى أن هذا الفنسخ امن المنييدارة وتلتك الميئنة ولا لاقت إل 
غيرهم. وذهب الإمام أحمد. وأهل الحديث؛ والظاهرية ومن الصحابة ابن 
عباس وأبوموسى الأشعري إلى الفسخ. 

واستدل الأولون بها رواه أبو داود عن ((أبي ذر)) كان و0 
فيمن حج ثم فسخها بعمرة (( يكن يكن ذلك | إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله َه ))(5). 
(1) أخرجه البخاري(13430:01446). 
(؟)فتح الباري .)1١١/7(‏ ار 
فر4 إحكام الأحكام (217/1). 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود (94 » وقال الألباني في صحيح سنن أب داود 
»)١685(‏ صحيح موقوفا. 


فلخ العلام ش< عمدهة الأخلام 


واعلء 0 ((أبي 0 كانت الدعة 1 5 لأضيحانت محمد 
.)١( 8‏ 


وبها رواه الخمسة عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث 
قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: 
((بل لنا خاصة)). فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث 
الفسخ فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج» ويؤيد ذلك الأثر الثابت عن 
أبي ذر. 

واستدل الآخرون على ذ فسخ الحج بأحاديسة صحيحة جِييدة 
غربت من حد التواتر عن بضعة عشر من الصحابة. 

منها حديث ججابر» وسراقة بن مالك وأبي سعيد الخدري. 
وعلي» وابن عباسء وأنس»ء وابن عمره والربيع بن سبرة» والبراء بسن 
عازب» وأبي موسىء وعائشة» وفاطمة» وحفصة:» وأسراء بدت أبي بكر 
رضي الله عنهم أجمعين. 

كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين تنص 
على فسخ ال حج إلى عمرة» ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: ا 
أبا عبدالله كل شيءٍ منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال : ماهي؟ 
قال: 0 

فقال ل الإمام أحمد: كنت أرى أن لك عقلا عندي ثهانية عشر. 
ل ل 


” مسلم (74. مسلم (15؟ مر‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام ا لثكلا 

إلى أن قال: وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم إلى الأبد, 
فإن الأحكام الشرعية لا تكون لحيل دون -جيل» ولا لطائفة دون أخرى» 
فمن ادعى المخصوصية فعليه الدليل. 

وكيف ولما سأل سراقة بن مالك النبييغ عن هذا الفسخ: 
((هل هي للصحابة خاصة؟)) فقال: ((بل للأمة عامة)) . 

وقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة ول يأت بعدها ما 
ينسخها ومن ادعى السخ فعليه الدليل. 

أما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث فبعيد كل 
البعد؛ لأن الإمام أحمد قال في حديثه: حديث بلال بن الحارث عندي لا 
يغبت» ولا أقول به وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف. 

وقال أيضًا: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر 
رجلا من أصحاب النبي يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحارث 
بن بلال منهم؟ 

وأما أثر أبي ذر فهو رأي له وقد خخالفه غيره فيه فلا يكون حجة 
لاسيما مع معارضته للأحاديث الصحاح. 

ثم اختلف القائلون بالفسخ: أهو للوجوب أم للاستحباب. 

فذهب الإمام أحمد إلى استحباب الفسخ. قال شيخ الإسلام: 
أهل مكة وبنو هاشم وعلماء الحديث يستحبونهاء فاستحبها علماء سسنته 
وأهل سنته وأهل بلدته التي بقربها المناسك وهؤلاء أخص الناس به. 

وذهب ابن عباس في المفهوم من كلامه أنه فرض من لم يسق 
الهدى. 
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وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه أبن عباس. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

وذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث قال في كتابه ((زاد 
المعاد)), بعد أن ساق حديث البراء بن عازب: ونحن نشهد الله علينا أنا 
لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة تفاديًا من غضب 
رسول الله يل واتباعًا لأمره. . فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا 
ا ا ا ا 
أجرى الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة أن يسأله هل هذا مختص بهم 
فأجاب بأن ذلك كاتن لأبد الأبد(1). 

قوله: ((فَحَاضَتْ عَائْسّة))) قال ابن القيم: : فأما موضع حيضها 
فهو بسرف بلا ريب» وموضع طهرها فقيل بعرفة» هكذا روى مجاهد 
عنها. وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض» ولا تنافي 
بينهم| والحديئان صحيحان وقد حملهم| ابن حزم على معنيين» فطهر عرفة . 
هو الاغتسال للوقوف بها عنده. قال: لأنها قالت: تطهرت بعرفة 
والتطهير غير الطهر وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر وحديشه 
لصح يسام . قال: : ؤقد اتفق القاسم وعسروة على أنها كانت يوم 
عرفة حائضًاء وهما أقرب الناس منها(؟). 

قال ابن الملقن: 

قوله:((قَنَسَكَتٍ الْنَاسِكٌ كُلَّهَا غَبْرَ أكها نطف بالتث) هه" 
دلالة على امتناع الجائض من الطواف إما لذاته. أو لملازمته دخول 
المسجد. بيخلاف شاك ئر أعمال الحجء وأنه لا ت؛ تشترط الطهارة في بقية. 
أعماله. 


(؟) زاد المعاد (؟/175). 


فئخ العلام شرخ عهدة الأحكام 

قوله: ((غَيْرَ تا 1 تَطّفْ بِالْبيْتِ))!؛ يريد ولم تسعء وتبين ذلك 
برواية أخرى صحيحة ذكر فيها: ((أنها بعد أن طهرت طافت 
وسعت))» ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح؛ 
فإنه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي؛ لأنها قد 
فعلت المناسك كلها غير الطواف بالبيت» فلولا اشتراط تقدم الطواف 
ا ا ال اي 

متفق عليه بين أصحاب الشافعي ومالك. وزاد المالكية قولا آخر أن 

السعي لابد أن يكون بعد طواف واجب وإنما صححوه بعد طواف 
القدوم لأنه عند القائل بصحة السعي بعذه واجبٌ لا مندوب(7). 

قال ابن دقيق العيد: وقوها: ((ينطلقون بححٌ وعمرة)) تريد العمرة 
النتي فسخوا الحج إليهاء والنج الذي أنشؤوه من مكة. وقولهها: ((وأنطلق 
بحج)). يشعر بأنها ل تحصل لها العمرة» وأنها لم تحل بفسخ الحج الأول إلى 
العمرة»وهذا ظاهرء إلا أنهم لما نظروا إلى روايات أخرى اقنتضت أن عائشة 
اعتمرت لأنه لتقلا أمرها بترك عمرتها ونقض رأسها وامتشاطها والإهلال 
بالحج لما حاضت لامتناع التحلل من العمرة بوجود الحيض ومزاحمته وققت 
الحج» وحملوا أمره لتكلا بترك العمرة على ترك الحضي في أعمالها لا على رفضها 
بالخروج منهاء وأهلت بالحج مع بقاء العمرة ة فكانت قارنة - اقتضى ذلك أن 
تكون قد حصل لا عمرة فاستشكل حيتئذٍ قولها: ((ينطلقون بحجٌ وعمرة 
وأنطلق بحجٌ))» إذ هي أيضًا قد حصل لا حج وعمرة لما تقرر من كونها 
كانت وار8 فاج عو إل تود بهذا الاشظ وأوار ا قرها +1( ينطلقون يبمج 
وعمرة وأنطلق بحجٌ)) على أن المراد ينطلقون بح مفردٍ عن عمرة فأمرها 
النبي يي بالعمرة ليحصل لها قصدها في عمرة مفردة عن حجٌ؛ وحجٌ عن 
عمرة. 


فنخ العلام شرخ عمده د 


وقوله: ((فأمر عبدالرحمن)) يدل على جواز الخلوة بالمحارم ولا 
خلاف فيه. وقوله ((أَنْ 6 اج مَعَها إِلَ التَنعِيمِ)) يدل على أن من أراد أن 
يحرم بالعمرة من مكة لا يحرم بها من جوفها بل عليه الخشروج إلى الحسل» 
العمرةء كما وقع ذلك في الحج: فإنه جمع فيه بين الحل والجسرم. فإن 
((عرفة)) من أركان الحج وهي من الحل؛ واختلفوا في أنه لو أحرم 
بالعمرة من مكة ولم يخرج إلى الل هل يكون الطواف والسعي صحيحًا 
ويلزمه دم أو يكون باطلا؟ وني مذهب الشافعي خلاف. ومذهب مالك 
أنه لا يصح. وجمد بعض الناس فشر_ط الخروج إلى التنعيم بعينه ول 
يكتف بالخروج إلى مطلق الحل» ومن علل بها ذكرناه وفهم المعنى وهو 
الجمع بين الحل والحرم اكتفى بالخروج إلى مطلق الحل(1١).‏ 

ننفت 


.)81/3-601/6 /9( باختصار من إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا محديث ا سس ا 2 0 7 


4 


ا حديث السأيع ع والثلاثون يعد اماك 
عن يده بي عباس رضي الله عن قل. دمر رَسَولٌ أن الث ك3 
وَأَصْحَابَةُ صَحةوَايَةِ من ذي الحجة مهن بالخ فم مَرَهُمْ أن نْ يْعَلُوَهَا 
عُمرَةٌَقَالُوا: يا رَسُولٌ الله أن الجل؟ قَالَ: ((اللّ كُلَّهة)) . 
رواه البخاري (16715) الحج» ومسلم (' )الحج. 
قال ابن الملقن في حديث جابر ظلك: ْ 
هذا الحديث دان على فسن احج إلى العمرة وقد تقدم ما فيه في 
باب التمتع» وإنما أمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك لبيان مخالفة 
الجاهلية في منعهم العمرة في أشهر الحج كما سبق هناك وكونه يفسخ 
الحج إليها أبلغ في تقرير جوازها فيه". 
وقال في حديث عبدالله بن عباس: هلقني دال ماعل فس 
الحج إلى العمرة» ويزيد أن المتحل ل بالعمرة تحلل كامل بالننسبة إلى جميسع 
محظورات الإحرام لقوله ((اجسل كُلَةُ) وكأن سبب سؤاهم عن ذلك 
استبعادهم بعض أنواع الل وهو الماع المفسد للإحرام فأزال عليه الصلاة 


.)759/5( الإعلام‎ )١( 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


والسلام استبعادهم ذلك بقوله: ((الجل كُلَهُ))؛ وقريب من هذا الاستبعاد 
قولهم في الحديث السالف: ((ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر))(1١).‏ 

وقال الصنعاني: قولهم: ((أي الجل)) أقول كأنهم كانوا يعرفون أن 
للحج محللين فسألوا عن المراد فبين لهم أنه الحل كله لأن العمرة ليس لها 
إلا تحلل واحد(7). 


دفن 


.)71717/5( السابق‎ )١( 
(؟) العدة ("/ لالاه).‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ع عرق تن الرول قال شيل أشامة ين ريل و آنا الي كيف 
كَانَ رَسُولٌ الله 6 يَسيدُ حِينَّ قم ؟ 

قَقَالَ: كَانَ يس العَنَقّ؛ فَإِذًا وَجَدَ فَجَوَةَ نَصّ. 

رواه البخاري )١1177(‏ الحج؛ ومسلم (1787) (58) الحج. 

العنق: انبساط اليد والنص فوق ذلك. 

راوي الحديث: أسامة بن زيد الب ابن الب وكان نقش 
خاتقه حب رسول الله يكِ وكان مولى النبي يِه وابن خاضتته ومولاته أم 
أيمن» أمره رسول الله يل على جيش فيه أبوبكر وعمرء ول يعد حتى 
مات بوادي القرى سنة أربع وخمسين على الأصح. 

وأماعروة بن الزبير قهو أبوعبدالله القرشى الأسدي؛ أحد 
الفقهاء السبعة الحنافظ الثبت الخليل البخدر الذي لا تكدره الدلاء؛ 
الصائم الدهرء وقد جمع الشر ف من وجوه. فرسول الله 25 صهره؛ 
والصديق جده. والزبير بن العوام والده» وأسماء أمه. وعائشة خالته. 
ومنها تفقه وخديجة عمة أبيه» انفرد البخاري بإخراج حديثه عن أبيه 
الزبير وأنكر ذلك عليه وقيل إنه لم يسمع من أبيه شيئًاء ولد في خلافة 
عثمان» وقيل في آخر خلافة عمر» ومات وهو صائم سنة 4ه أربع 
وتسعين سنة الفقهاء. 

قوله: ((العنق))» قال القرطبي 5 ((مفهمه)).» العنق: سير فيه 
رفق. 


100 فاح العلام شرخ عمده ة الأحكام 


وقال صاحب ((المطالع)): اي امر ليل 
بالشديد: 

- قال الأصمعي: إنه السير الشديد حتى يستخرج أقصى. 
ما عند الناقة. والفجو لفجوة: المكان المتسع(١).‏ 

كنوديفي وص يدع سن عرف ل 
مزدلفة فكان أعلم الناس بسير رسول الله 

قال ابن الملقن: فقه الحديث. 

استحباب الرفق في السير في حال الزحام والإسراع عند وجود 
الفرجة مع اقتضاء لما جاء في حديث الفضل في ((صحيح مسلم)) : 
كي ِالسّكِيئةِ)) (5)؟ وذلك ليبادر إلى المناسك ويتسع لله الوقتء 
وهذا يدل على أن أصل المشروعية في ذلك الموضع الإسراع؟ لكن رفق 
به قي حال الزحام. 

وفيه من الفقه أيضًا الحرص على السؤال عن حاله عليه الصلاة 
والسلام في حجته وأموره الواقع فيه منه في حركاته وسكناته ليقتدي به 


2ه وم 


فيه» وليمتشل قوله تعالى في حقه: ( قَانَِمُونٍ تحبِبْكُمُ الله ) [آل 
عمرإكن :5 ]. 

وفيه أيضًا: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئًا وإن لم يسئل 
عنه ولا قصد المجيب بروايته | إياه (90): 


)١(‏ باختصار وتصرف من الوعلام (3/ م ؟). 


020 أخرجه مسلم 28 
22 الإعلام 50 اا ا اا 


فنخ العلام شرخ عمهدة الاأحكام 


ف عا عر السام رعي كه 
وهف في حَجّةالوداءٍ علو اياوه 
قَال رَجُلٌ: 1 أَشْعْرْ مَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ َدْبَع قَالَ: (اذْبَحْ وَلَا 


2 
أن 


ن رول الله 


00 


خرج)) 1 

وَقَالٌّ الكد: 1 أَشْعْرْ فَنَحَرْتَ قل أن ن أزميء فَقَالَ: ((ازم وَلَا 
حَرّجَ))» قا سبئل يَوَْئِذِ عَنْ شَيْءِ قُدُمَ وَلَا أثْرَ إ إِلاقَالَ: ((افْعَل وَلَا 
حَرْحَ)) . 

قدحت لالفطتاات ادساف نخسم 


ا اه 
((بمنى)) » وكذا في رواية معمر وفيه من طريق عبدالعزيز بن أبي سلمة عن 
الزهري ((عند الجمرة)) » وفي رواية ابن جريج وهي الطريق الثانية هنا 
الطب يوم الككر ارول روا شال رمك ا عدم اا وخ 11 
قال عياض: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأن موقف واحدٌ على معنى 

((خطب))؛ أي: علم الناسء لا أنها من خطب الحسج المشروعة. قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين. أحدهما: على راحلته عند الجمرة ولم يقل 
في هذا خطب. والثاني يوم النحر بعد صلاة الظهر» وذلك وقت الخطية 
المشروعة من خطب الحسج يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من 


مناسكهم. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قوله: ((فَقَالَ رَجُلّ: 1 أَشْعْرْ))؛ أي: لم أفطنء يقال: شعرت 
بالشيء شعورًا أي فطنت له» وقيل: الشعور العلم وقد بينه يونس عند 
مسلم ولفظه: ((م أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل أن أرمي))" . 

قوله: ((اذْبَحْ وَلَاحَرَجَ))؛ أي: لاضيق عليك في ذلك. وذلك 
أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة؛ ثم نحر 
الهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير» ثم طواف الإفاضة. وفي حديث 
أنس في الصحيحين: أن النبي يك أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى 
منزله بمنى فنحرء وقال للحالق ((خذ)) ولأبي داود: ((رمي ثم حلق)), 
00 على مطلوبية هذا الترتيب إلا أن ابن الجهم المالكي 

ستثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف . كأنه لاحظ أنه في عمل 
0 يتأخر فيها الحلق عن الطواف. ورد عليه النووي بالإجماع. 
ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك. واختلفوا في جواز تقديم بعضها على 
بعضء فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كا قاله ابن قدامة في المغني» إلا أنهم 
اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع. وقال القرطبي. وروى عن 
ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئًا على شيءِ فعليه دمء وبه قال 
سعيد بن جبير» وقتادة» والحسن. والنخعي» وأصحاب الرأي. انتهى. 
ول تسةاذلك إلى النشني وامحات الراى تعن فزتيم لايقولون بذلك 
إلا في ؛ بعض المواضع كما سيأتي قال: زلف المساس عير السلت 
والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله 
للسائل: ((لا حرج))؛ فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معّا لأن اسم 
الضيق يشملها. قال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في 


.)105( أخرجه مسلم‎ )١ 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 
تقديم بعض هذه الأشياء على بعضء قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: 
((لا حرج)) ؛أي: لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لمن كان ناما أو 
جاهلا. وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية» وتعقب بأن وجوب 
الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجبًا لبينه و حينئذٍ لأنه وقت الحاجة 
ولا يجوز تأخيره. 

وقال الطبري: لم يسقط النبي يه احرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ 
لولم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجول والنسيان لا يضعان عن المرء 
اخكو الذي يازيه ياخج. كما لو ترك الرمي ونحوه؛ فإنه لا يأثم بتركه 
جاهلا أو ناسيّاء لكن يجب عليه الإعادة(١).‏ 

وقال كذلك: وفي الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة 
للحاجة» ووجوب اتباع أفعال النبي يي لكون الذين خالفوها لما علموا 
سألوه عن حكم ذلك, واستدل به البخا: ري على أن من حلفب على شي 
ل لنذور إن شاء الله 
تعالى( 7). ا 

ظ ٠”‏ وقالةايع للق وليك ((مَعَيْتُ 9 يِل أن أشُوفٌ بالييت)) 
فل كل تقنييه عراف القدوه: وقنك قط اء داكا تتتاهره فإعتد 
بالسعي قيل الطواف وهو .من أفراده(”7). 


0000 


)١(‏ فتح الباري (7/ 578-5757) باختصار. 
(؟) السابق (7/ 159). 
(9) الإعلام (5/ 0"017). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


يت > اهلع امإو الى 0 غعناع صا هن عرس 


ل ته 
0 00 07ل ايم 


00 


دوأه ا 0 الح 

َال ابن املقننها تلتخص»: 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: في التعريف براويه؛ أما ابن مسعود فتقدم الكلام عليه 
في باب المواقيت. وأما عبد الرحمن فهذا كوفي تابعي ثقة» وهو أخو 
الأسود سمع عثمان وابن مسعؤد وغيرهماء وعنه ابنه محمد وأبو إسحاق 
الحممداني وغيرهماء وفي وفاته قولان: أحدهها سنة ثلاث ومسبعين. قاله 
يحبى بن بككير. والثاني: سنة ثلاث وثيانين في الجماجم. قاله الفلاس. 

الثاني: المراد ((بالجمرة الكبرى)) جمرة العقبة وليست من منى» 
بل هي حد منى من الجانب الغربي جهة مكة. وهي التي بايع النبي 5 
الأنصار عندها على الإسلام والهجرة. 

ثالثها: في الحديث إثبات رمي جيزة الفقيةة وقد عسوا عئل أن 
الحاج يرميها يوم النحرء وهو واجب يجبر بسدم؛ وسمه المالكية سنة 
مؤكدة. 

تنبيهات: أحدها: رمي جمرة العقبة أحد أسباب التحلل» و 
ثأداثة: 

أحدها: رمي يوم النحر. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


ثالثها: الحلق إذا قلنا إنه نسلك»6 وهو الصحيح عندنا. 

الل ا 0 بنصف الليل» ويبقم إلى 
آخر يوم النحرء وفي امتد لليلة وجهان أصحهما في الرافعي 
ل 

واتفقوا على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي 

ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء: 


الأول: ثُرمي قبل الزوال. 
الثاني: أنها ترمى من أسفلها استحبايًاء ويجزئ من أعلاهاء وما 
عداها فمن أعلاها. 


الثالث: أنه لا يرمى يوم النحر غيرها. 

الرابع: أنه لا يوقف عندها للدعناء. 

الوجه الرابع: أن الرمي بسبع حصيات» وهو ناد إجتوياب 
بأقل وفاته جبر ذلك كان عليه دم عند مالك والأوزاعر يي وعسزي إلى 
الحمهوزاكنا: 

نرع: يجزئ الرمي بكل ما يسمى حجراء فلا يجزئ النؤلؤ رما 


فرع: السنة أن يكبر مع كل حصاة رافعًا صوته بالتكبير» وأجمعوا 
على أن من لم يكبر لا شيء عليه. 


الوجه الخامس: قال النووي: حد منى ما بين وادي محسر وجمرة 
لعقبة. ومنى شعب طوله ميلان» وعرضه يسيره والجبال المحيطة ما 
قبل منها عليه فهو من منى» وما أدبر فليس من منبى» وجمرة العقية في 


ره 


1ْ 
أ 


فنخ العلام شرخ عمد الاحكام 


السادس :في الحديث أيضًا استحباب كون الرمي من بطن 
الوادي» فيقف تحتها في بطن الوادي» ويجعل مكة عن يساره» ومنى عن 
يمينه» ويستقبل الجمرة» ويرمي. وهذا أصح الأوجه عند الشافعية كم) 
نقله النووي عنهم وعزاه إلى جمهور العلماء أيضًا. 

وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلهاء أو جعلها 
عن يمينه» أو يساره» أو رماها من فوقهاء أو أسفلهاء أو وقف في وسطها 
ماه فأما رمي باقي الجمرات فيستحب من فوقها(١).‏ 

وقال الحافهل:٠‏ قوله: ((مَعَامُ الْنى الراك عللو ور الْمَقَرَةِ)) 
قال ابن المنير: خصّ عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التى ذكر الله فيها 
الرمي» فأشار إلى أن فعله يَدمبِين لمراد كتاب الله تعالى. قلت: ولم أعرف 
موضع ذكر الرمي من سورة البقرة» والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرًا 
من أفعال الحج مذكورٌ فيهاء فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه 
أحكام المناسك منبهًا بذلك إلى أن أفعال الحج توقيفية» وقيل خص 
البقرة بذلك لطولاء وعظم قدرهاء وكثرة ما فيها من أحكام. 

واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة 
واحدة لفرل» : ((يُكَيدمَعَ كُلّ حَصَاةٍ))؛ وقد قال يل ؛((خدؤاعنيى 
مَنَاسِكَكُمْ)) » وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبوحنيفة فقالا: لورمى 
السبع دفعة واحدة أجزأه. وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال 

فت 


,)750-16 4 /5( الإعلام‎ )١( 
باختصار من فتح الباري (؟'/ 3" -1لة).‎ )( 


فخ العلام شرخ عهدة الأحكاد, 


ا حديث ا حادي والأريعون بعد ا مائنين: 

عَنْ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال: 
((اللَهُمّ ارْحَم الْمُحَلْقِنَ. قَالُوا: وَالمُقصَرِينَ ياوه سول الله قَالَ: 
الْلَّهُمَ احم الْمُحَلَقِينَ. قَالُوا: وَالْمُفَصَرِينَ : رَسُولٌ الله قَالَّ: 
وَالْمْقَصَرينَ)) . ١‏ 

رواه البخاري (17/717) الحجء ومسلم (711/()101) الحج. 

قال ابن دقيق العيد: الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير 
معّاء وعلى أن الحلق أفضل؛ لأن النبى 5 ظاهر في الدعاء للمحلقين» 
واقتصر في الدعاء للمقصرين على مرة» وقد تكلموا في أن هذا كان في 
الحديبية أو في حجة الوداع» وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه 
في الحديبية» ولعله وقه فيه معّاء وهو الأقرب. وقد كان في كلا الوقتين 
توقف من الصحابة في الحلق. أمافي الحديبية فلأهم عظم عليهم, 
الجن ول لام وتصروقت عن الادكتر (لكة الي وأمافي" 
الحج فلأنهم شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة» وكان من قصر. منهم 
ا ا ا 
النبي يك الدعاء للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما 
مرو رين لوووك ور سر كا را العلا قي يعقان الووايات بيت 
لم يشكوا(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: وإن) كان الحلق أفضل لأمور: 


.)088-5/85 /7( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أحدها: أنه أقرب إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال؛» 
وأبلغ في ١‏ العبادة. وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى. 

الثاني: : أن الشعر زينة والمحرم مأمور بتركها فإنه أ شعث أغير. 

الثالث: أن ن المقصود من الإحرام التجرد مطلقاء وفي حلق جميع 

ا 0 العلماء إلى استحيباب 
حلق الرأس عند التوبة» وما ذاك إلا لطلب تغيير الحالة التي كان قبلها. 

الرابع: الحديث دال أيضًا على أن الحلق أو التقصير نسك يشاب 
فاعله» وهو مذهب مالك في المشهور عنه. وبه قال العلماء كافة. 

وللشافعي قول ضعيفف: إنه استباحة محظوره كالطيب واللباس» 
ولس يسسكه ويه قال أب تون وآبو يؤمت» لاتدوره بخدة الكل حفن 
على الإباحة كاللباس والطيب. والحديث يرد عليهم من وجهين: 

الأول: أنه متضمن ثواب كل واحبدٍ من الحلق أو التقصيرء ولو 
كان مباححا لاستوى فعله وتركه. | 

الثاني: تفضيل الحلق على التقصير ولو كانا مباحين لما كان 
لأحدهما مزية على الآخر في نظر الشرع. 

فروع تتعلق بالحلق: 

الأول: أقل ما يجزئ من الحلق أو التقصير عند الشافعي ثلاث 
شعرات وعند أبي حنيفة ربع الرأس 

وعند أبي يوسف نصفها. 

ا 

أ خحراكل راد لحمل علفة ميت 

ا النساء التقصير» ويكره لها الحلق. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد 
رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي إن كان معه» وقبل طواف الإفاضة» 
وسواء كان قارنًا أو مفردًا(١).‏ 


دفن 


)١(‏ باختصار من الإعلام (5/ /0/7-771؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا محديث الثاني والأربعون بعد ا مائنين 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تجا م مع النبي يك فَأقَْسَا 
د ل يع ادر 
كي سُول الله تجا حَائِضٌ فَعَالَ: ((أحَابسَتا هي))؟ ((فَقَانُوايَا 
ول لله ها قد أت يدم لخر قَالّ: ((اخ2 جوا)). 

رواه البخاري (1701) الحجء ومسلم 01711 (685) المحج. 

وفي لفظ: قال النبي يك : ((عَقَرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ التَخر؟ 
قِيلَ: َعَم قَالَ: كَائْفِري)) . 

رواه البخارى )١77/1/١(‏ الحجح. 

قال الحافظ ما ملخصه: هذا مشكل لأنه يل إن كان علم أنها 
طافت طواف الإفاضة فكيف يقول: ((أَحَابِسَدنَاْ هى)) ؟ وإن كان ما 
علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ ويجاب عنه بأنه يك ما أراد 
ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لمن فكان 
بانيًا على أنها قد حلت»ء فل) قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل 
ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة:؛ فاستفهم عن ذلكء. فأعلمته 
عائشة أنها طافت معهن,» فزال عنه ما خشيه من ذلك(١).‏ 

وقال كذلك: وفي أجاديث الباب أن طواف الإفاضة ركنء وأن 
الطهارة شرط لصحة الطواف وأن طواف. ٠‏ الوداع واجب, واستدل به 
على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف 


.)541/ /”( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


للإفاضة» وتعقب باحتمال أن تكون إرادته يي تأخير الرحيل إكرامًا 
لصفية ى) احتبس بالناس على غقد عائشة(١).‏ ش 

وقال العلامة آل بسام: وفي بيان غريب الحديث: 

-١‏ أفضنا يوم النحر: فاض الماء: سال. وسّميي طواف الزيارة 
بطواف الإفاضة لزحف الناس ودفعهم بكشرة في بطاح مكة إلى البيبت 
الحرام. 

؟- أحابستنا؟ الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع. 

"- عقرى حلقى: بفتح الأول منهما وسكون الثاني والقصر بغير 
تنوين» هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبى؛ لأنه جاء على المؤنث 
والمعروف في اللغة التنوين مثل سقيا ورعيا. قاله سيبويه وأبوعبيد. 
ومعناه الدعاء عليها بالعقر وهو مثل الجرح في جسدهاء والدعاء عليها 
بوجع الحلق أيضًا. وخحرج الزمخشر ي معناه أنهما صفتان للمرأة 
المشؤومة؛ أي أنها تعقر قومها وتستأصلهمء ويحتمل أن يكونا مصدرين 
مثل الشكوى. ولم يقصد منهم|ا حقيقة الدعاء» وإن| هما لفظان يجريان على 
لسان العرب ك((تربت يداك)) و((ثكلتك أمك)) . 

5- فانفري. بكسر الفاء وضمهاء والكسر أفصح. وبه جاء 
القرآن ( انفِرُوا خٍمافاً وَيِقَالا 4 [التوبة:١‏ 5 ]» ومعناه: اخرجى(؟). 

وقال ابن الملقن: في الحديث دلالة على أن طواف الإقاضة لابد 
منه» وهو إجماع. فيه أيضًا دلالة على فعله يوم النحر وهو السئة» ويدخل 
وقته من نصف ليلة النحر ولا آخر لوقته؛ وإذا أخره لا شيء عليه 


.)59٠ /9( فتح الباري‎ )١( 
,)0 0#" /١( (؟) تيسير العلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


اتاجير جنك هود العلماء. وقال مالك وأبوحنيفة: إذا تطاول الزمان 
لزمه دم. . فيه أيضًا إباحة الجاع للأهل بعد الإتيان بأسباب التحلل في 
الحج؛ لكن قال الرافعي وغيره: إن ا مستحب إذا تحلل التحلل الثاني أن 
لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق. وفيه نظرء إذ لا معنى لتركه. لاسيا 
وأيام التشريق: ((أيَامُ كل وَشّرْبٍ وَبِعَالِ)) )١(‏ كما ورد في الحسديث» 
وقد بعث يخ أم سلمة لتطّوف قبل النحر وكانيومها فأحب ول أن 
توافيه» وفيه إشعار بمواقعتها فيه» وعليه بوب سعيد بن منصور في 
((سننه)) باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى» 
ثم ذكر الحديث. 

فيه أيضًا سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله: ((فانفري)) . 
نعم لو طهرت قبل مفارقة محطه مكة لزمها العود والطواف» وإن طهرت 
بعد بلوغها مسافة القصر_فلاء وإنلم تبلغ فالصحيح من مذهب ش 
الشافعى أنه لا يلزمها العود: 

فرع: النفساء في هذا كالحائض(؟). 

وقال النووي: وني حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن 
الخاتضء. وأن طواف الإفاضة ركن لابد منه وأنه لا يسقط عن الحائض» 
ولاغيرهاء وأن الحائض تقيم له حتى تطهر فإن ذهبت إلى وطنها قبل 
طواف الإفاضة بقيت محرمة(7). 

ظ تق 
(١)رواه‏ الدارقطني (4/ 77)وضعفه الشيخ الألباني سرحمه الله-في الإرواء 
(5685). 
(5) الإعلام (5/ 7"7-117/0) باختصار. 

(*) شرح النووي .)١١5/9(‏ 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


ادق الثابكه وال زيعوق يد الماكقدة: 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها قال: لمانا نكي 
آخرٌ عَهْدِِمْ الت إلا أَنَّهُ مف عن الْمَرْأةٍ الخانض. 

رواه البخاري (17/56) الحجء ومسلم (179). 
قال الحافظ: قوله: ((أُمِرَ الناسٌ)) كذافير وابة دان نه 
طاووس عن أبيه عن البناء لالم يسم فاعله والمراد به النبي 3# وكذا 
قوله: : ((حقف))» وقد رواه سفيان أيضًا عن سليان الأحول عن 
طاووس فصرح فيه بالرفع ولفظه : عن ابن عباس قال: ((كان الناس 
ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله 35: لا ينفرن أحدكم حتى يكسون 
آخر عهده بالبيت)) .)١(‏ 

وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به. وللتعبير 
في حق الحائض بالتخفيف, والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكيٍ. 
واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف". 

وقال ابن الملقن ما منخصه: ' الكلام عليه من وجوه: 

الأول: الحديث حكمه حكم المرفوع على الصحيح عند المحدثين 
والأصوليين. ظ 

الثاني الحديث دال على وجوب طواف الوداع لظاهر الأمرء 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وخالف في ذلك مالكء وابن 
لمنذر» وتجاهد في إحدى الروايتين عنه ونقله القرطبي عن الجمهور. 


(1) أخرجه مسلم (111). 
زفق فتح الباري (9/ 086). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الغالث: الحديث دال أيضًا على سقوطه عن الجائض» وهو 
مذهب الشافعيء ومالك» وأبوحنيفة وأحمد. والعلماء ء كافة» وحكى ابن 
المنذر عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وجوبه من حيث 
إنهم أمروها بالمقام له. قال القرطبي: وهو خلاف شاد» وهذا الحديث 
مع حديث صفية السالف حجة عليهم» وهو مقتضى التخفيف عنهاء 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما رخص للحائض أن 
تنفر إذا فاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لآ تنفر ثم سمعته 
بعد يقول: إنه - عليه الصلاة والسلام - أرخص لهن. 

الرابع : إنما يعتد بطواف الوداع إذا أراد الخروج بعد قضاء نسكه 
وجميع أشغاله؛ نعم لو تشاغل بعده بأسباب الخروج كشراء زاد ونحوه م 
يحنج إلى إعادته في الأصح. ولو أقيمت الصلاة ة فصلاها لم يعده(١).‏ 


ننفنن 


(1) الإعلام (5/ 0881-888. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الرابع والأربعون بعد ا مائنين 

عن عبدالله بن عمر رضي له عنهما قال ال:(«اشأدنَ لياس ب 
عَبدا لطب رَسُولَ الله 2 أَنْ بيت بمَكَةٌ مِنْ أَجْلٍ سِقَابته دَآذنَلَهُ)) . 

رواه البخارئ (17405) الج ومسلم (1715) الحج. 

قال النووي رحمه الله: هذا يدل لمسألتين» إحداهما: أن المبيت 
مي لال ايام الشزيق مأمور يهم وهذا « متفق عليه» لكن اختلفوا هل هو 
واجبٌ أو سنة؟ وللشافعي فيه قولان» أصحههم) واجبء وبه قال مالك 
وأحمد. ْ 

والثاني: سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبوحنيفة. فمن 
أوجبه أوجب الدم في تركه. وإن قلنا سنة لم يجب الدم بتركه؛ لكن 

وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعيء أصحهم: 
الواجب معظم الليل. والثاق #صاغة. ْ 

المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا 
إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه ني الحياض مسبلًا 
للشاربين وغيرهم» ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس #ه ؛ بل 
كل من تولى السقاية كان له هذاء وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان 
للقائم بشأنها ترك المبيت هذا هو الصحيح(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: 


.)81/9( شرح النووي‎ )١( 


اشاب : ب: إعداد ام للشاريين بمكة؛ يذهب أهلها القائ. ثمون مبا 
ليلا يستقوا لماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلًا للشاربين وغيرهم. 

و ل الطدري: ' ويجعلون فيه سويقا؛ والمشهور أنهم ينبذون فيه 
التمرء كما ثبت في الصحيحء ومشروعية هذه السقاية من باب إكرام 
الم ا او باعي مك 7 1 

وقال الحافظ.: وهل مختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه 
من الأكل وغيره؟ 

محل احتمال» وجزم الشافعي بإلحاق ماله مال ماف ضياعه أو 
أمر يخاف فوته أو مريض يتعاهده بأهل السقاية. كما جزم الجمهور 
بإلحاق الرعاة خاصة:؛ وهو قول أحمد. واختاره ابن المنذر. أعني 
الاختصحاصن اهل السيقانة والرضاء لأسل والمسروف عفن اعد 
اختصاص العباس بذلك وعليه اقتصر صاحب المغني(7). 


تفن 


.)585 /5( الإعلام‎ )١( 
.)510/1 /( (؟) الفتح‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا مخامس والأربعون يعد ا مائنين. 0 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| 0 م عَم الي و َهْنَ 
لذب لمكو برجي لعل واجد بقع و] بسح تناو 


على أَثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهًا. 

دوا البخارى )١1175(‏ الحجء «ومسلم 0152810 (/51) اشم 

. قال الحافظ: تولب ميا 5 : المزدلفة وسميت جمعًا لأن آدم 
اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منهاء ورُوي عن قتادة أنها 
سميت جمعًا لأنها يجمع فيها بين الصلاتين » وقيل وصف بفعل أهلها 
لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله ؛أي: يتقربون إليه ليه بالوقوف فيهاء 
وسميت المزدلفة إمأ لاجتماع النناس بها أو لاقترا. 0 : 
لازدلاف الناس منها حميعًاء أد انرون عا ل كل ولققامن الل :1 
منزلة وقربة إلى الله» أو لازدلاف آدم إلى حواء بها(1). 

قوله: ((19 يُسَبْحْ بَينَهَ1))» أي : م حل وكوله: («وَلَاعَلَ أئّر 
وَاحِدَةٍ مِنهمَا.))؛ أي : : عقبهأ ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب 2 
وعقب العشاءء وما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل 
بينهماه بعخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون. المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه 
تنفل بعد ذلك في أثناء الليل» ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشساءين 


)١(‏ فتح الباري (/111) وفعل ابن مسعود ‏ المشار إليه عن عبدالرحمن بسن 
يزيد قال: : ((حج عبد الله ضيه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أ أو قريبًا مم ذلك 
فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى امشترب وصل بعدها ركعدين شم دعا بنشاك 
فتعشى ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام)) .روأه البخاري (170/6) الحج. 0 , 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة؛ 
لأهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» ومن . 
تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. انتهى. ويعكر على نقل الاتفاق فعل 
ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: أحكام الحديث وفوائده: 

الآأول: جواز جمع التأخير بمزدلفة وهي ((جمع))؟ لأنه عليه 
الصلاة والسلام كان وقت المغرب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا 
وقد أخر المغربء وهذا الجمه مجمع عليه» لكن اختلفوا في سببه هل هو 
النسك أو السفرء وفائدة الخلاف تظهر ني أن من ليس مسافرًا سفرًا 
يجمع فيه هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم لا؟ 

فذهب أبوحنيفة إلى الأول ومن وافقه من أصحاب الشافعي. 
والصحيح من مذهب الشافعي ولم ينقل صريحًا أنه عليه الصلاة 
والسلام - كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك. 

واختلف العلاء أيضًا فيا إذا أراد الجمع بغير مزدلفة. | لو جمع 
في الطريق» أو بعرفة جمع تقديم» والأحاديث الصحيحة تدل صريحًا على 
جوازه بعرفة» والخلاف فيه هو بسبب النسك أو السفرء والذين عللوا 
الجمع بالسفر يجيزون الجمع مطلقًا. والذين يعللون بالنسك قالوا: لا 
يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه الشارع إقامة لوظيفة النسك على الوجه 
الذي فعله» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره من الكوفيين» ومذهب ابن 
حزم أيضًا. 

اويا لا يجوز أن يصليها قبل مزدلفة إلا من به أو بدايده 


عذر. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الثاني: شرعية الإقامة لكل واحدة من صلاتي الجمع.ء ولم 
يتعرض للأذان لها وثبت في الصحيح من حديث جابر الطويل أنها 
صلاها بأذان واحبٍ وإقامتين» وفي رواية له من حديث ابن عمر ((بإِقَامَةٍ 
وَاحِدَةِ))) وقد أسفلناهاء والأولى مقدمة عليها لآن مع رأويه زيادة علم. 
ولأنه أعنى بنقل حجته - عليه الصلاة والسلام - وضبطها أكثر من غيره 
فكانت أولى بالاعتاد والقبول. 

الثالث: عدم التنفل بين الصلاتين المجموعتين» ويعير عن ذلك 
بوجوب الموالاة بينههماء وهو مستحب في جمع التأخير» واجب في جمع 
التقديم عند المالكية. 

الرابع: عدم النفل في السفر. 

اكلس: يت قي ((صجع صلم )اق جبذيت جابر الطويل 
أنه لما جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ((15 يُسَبْحْ نا فيك)): 
الب ل طلم ادر صل الحو جين تل 1 الست وهذا 
الحديث نّصّ في عدم إحياء تلك الليلة بالصلاة» وكذا رواية امصنف: 
((و1 يسَبْحَ ينها وَلآَعَلَ إِثْر وَاحِدَةٍ مِنْهه))) .)١(‏ 


تفن 


.)29-849/7( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب المحرم يأكل من صيد الحلال 

ا حديث السادس والأربعون بعد ا ماثنين 

عن أبي قتادة هد لس فعسم 
َصَرَ ف طَائقة مه ل ارا حاتري 
َتِي فَأََذُوا سَاحِلَ الْبَْرء فلن الْصرَفُوا أَخرَ رَمُوا كُلَهُمْ إلا أبَا قَتَادةَ ل 


يخْرم. 
يها هم يَسِيِرُونَإِذ وا حمر وَحْشٍ فَحَمَلٍ بو قتَادَةَعَك الحُمُرٍ 
2 م 20 0 عس 6ل 5 5 2 ا 4 2 ٠‏ 5 س ه وى ان 
منهَا أتَانًا فَرْلنَا وَأَكَلنَا مِنْ حَوِهَاء ثم نا: نكل مِنْ نحم صَيْدِ وَتَحْنُ 
محرمون؟ 


فَسْمَلنا مَ يد بي من َْوِهَاء فَأَدْرَكْنَا رَسُولٌ الله ين فَسَأْلَْاهُ عَنْ 
ذَّلِكَ فَقَالَ: ل: ((متكم أحدَ أ مده أ أن يِل عَلَيه أو أشَارَ إِلَيهَا؟)) . 

قَانُوا: لَا قَالَرَ سُولٌ الله ون : ((دَكُلُوا مَابَتِيَ مِنْ لَحِْهًا)). 

رواااتكاري 00150 عزره اليد وساي 1011100 0 


الحج. 
وفي رواية : ((قل مَعَكُمْ مِنْهُ مِنْهُ نَيْء؟)) فَقَلْتٌ: : نَعَمْ. فَتَاوَلتَهُ 
الْعَضْدَ فَأَكَلَ مِنْهَاء أو ((تَأكَلَهَا)) . 


في البخاري )701١(‏ الهبة. 


د.... انعلامة آل يسام رحمه الله: 

الغريب:١-‏ خرج حاجا: من المعتمد أن ذلك في ((عمرة 
الحديبية)) فأطلق على العمرة الحج وهو جائرٌء فإن الحج القصد والمعتمر 
قاصد البيت. 


فذخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


2 - حمر وحدش: :نوع من الصيد على صفة الحمار الأصليء 
ومفردها حمار» ونسبت إلى الوحش لتوحشها وعدم استئناسها. 

7'- أتانًا: هى الأنثى من الحمار(١).‏ 

قال الصنعاني: حاصل القصة أنه صل الله عليه وآله وسلم لما خمرج 
في عمرة الحديبية فبلع الروحاء وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين 
ميلا. أخيروه أن اعدوًا من المش ر كين بوادىي غيقة - بالغين المععجمة مفتوحة 
بعدها ياء ساكنة ثم قاف ثم هاء. 

قال البكري: هوماء لبي عفار بين مكة والمدينة» فجهر 5 
طائفة من أصحابه فيهم أبوقتادة إلى جهتهم ليأمن شرهمء فلما أمن ذلك 
لحق النبي صل الله عليه وآله وسلم أبوقتادة وأصحابه» فأحرموا إلا هو 
فاستمر حلالا”. 

قال ابن دقيق العيد: تكلموا في كون أبي قتادة لم يكن محرمًا مع 
كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات» وأجيب , 
أول هذا الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشفه 
معه بعد مضي مكان الميقات - ومنها - وهو ضعيف -: أنه لم يكن مريدًا 
للحج والعمرة» ومنها: أنها قبل توقيت المواقيت("). 
200 قال ابن الملقن ما ملخصه: : في الحديث أحكام: : الأول: أن الإمام 
وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لمم أمر يقتضي 
تفريقهم فرقهم طلبًا للمصلحة. فإن السنة عدم تفرقة الرفقة في السفر. 


.)01١ /1( تيسير العلام‎ )١( 
(؟)العدة(0918/9).‎ 
.)094 /8( إحكام الأحكام‎ )*( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الثاني: جواز اصطياد الخلال الصيد المباح» وهو إجماع. 

الثالث: أن عقر الصيد ذكاته. 

الرابع: عدم الإقدام على الشيء حتى يعرف حكمه. 

الخامس: جواز الاجتهاد في زمنه يخ حيث أكلوا بعضه باجتهاد. 
وفي ((صحيح مسلم)) الا 0 


بعضهم)) . الحديث. 

السادس: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه 
أو الاحتهمال. 

السابع : أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة أو 
إعانة يمنع من أكله وإلا فلا. 


لمعن جور حدر الالال االتعرم م نكم اله 
التاسع: تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هوء أو كان له 
في اصطياده أثر من دلالة عليه أو إعانة» وأجمع العلماء على تحريم 
الاصطياد عليه. 
العاشر: تبسط الإنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل. 
الحادي عشر: تطيبب قلوب الأتباع بأكل ما شكوا في حله. 
الثاني عشر: المبالغة في بيان الأحكام» حيث قال: ((هَل مَعَكُمْ 
منه شََىْءٌ ؟)) وأكل منه(١).‏ 


نيك 


.)1١7/-5١57 /5( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثامن والأريعون بعد ا ماثنين 

عن الصعب بن جنَامة اللبي أ أذى إل الي مان 
وَحْشِيَوَهُوَ لبوا - أؤد ((و5ٌان)) - كرد عَلَيِْ 

َل رَأى مَافي وَجْهِهِ َال : ((إِنَا لَتَْمه عليِكَ إلا أنَا خُرُمْ)) 

زرا البخاري 1.10 )جزاء الصبدة وماك (1181) اليج 

وفي لفظ لمسلم: ((رِجْلَ حمَار)), وني لفظ: ((شِقَّ حمَارِ)) . 

وف لفظ: ((عَجُرَ حمَار)): رواها مسلم )١19(‏ (28) الحج. 

راوي الحديث: الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن 
يعمر الشداخ» هاجر إلى النبي يل وعداده في أهل الطائف. رُوى عنه ستة 
عشر حديثًاء مات بالكوفة في خلافة الصديق وقال ابن حبان في آخر خلافة 
عمر: والمشهور الأول. 

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم. 
وقال الشافعي وآخرون: يحرم عليك تملك الضيد بالبيع والهبة؛ 
ونحوهما. وني ملكه إياه بالإرث خلف. أما لحم الصيد فإن صاده. أو 
صيد له فهو حرام» سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه» فإن صاده حلال 

لنفسه ولم يقصد المحرمء ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يجرمء 
لدعلا ءام ا رز كال ادر لمتم روداو . وقال أبوحنيفة: لايحرم 
عليه ما صيد له بغير إعانة منه. 

ل لي ار 1 
صاده غيره له؛ أو لم يقصده؛ فيحرم مطلقاء حكاه القاضي عياض عن 


ع 


علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم, لقوله تعالى: (وحُرّمٌَ عَلَيْكُمْ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


صَيْدٌ البمَا دمْتَمْ حُرّماً 6[الائدة:47] قالوا: المراد بالصيد المصيد 
ولظاهر حديث الصعب بن جثامة فإن النبىةة رده وعلل رده بأنه حرم 
وم يقل: لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة 
المذكور في صحيح مسلم بعد هذا فإن النبي8ة قالفي الصيد الذي 
صاده أبوقتادة - وهو حلال > قال للمحرين: : (هو حلال فكلوا). ولي 
الرواية الأخرى قال: («فَهَلَ مَعَكُمْ ِنْه مَيْءٌ ؟! قَالُوا: مَعَنَا رجْلهُ 
َأَحَدَّهَا رَسُولُ اسك فَأَكَلَهَا)) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن: يؤخذ من الحديث أحكام: 

الأول: جواز الهدية وقبوها إذا لم يكن مانع يقتضي ردهاء والهدية 
مباحة لهك بخلاف الصدقة. 

الثاني: سورض لفطل سيار لحر اط رو الل ا 
أسلفناه. 

الثالث: الاعتذار إلى المهدي إذا لم تقبل هديته فيطيب قلبه بتعيين 
صاده الحلال ولم يكن للمحرم في صيده إعانة. 

السادس: مراعاة جانب الشر ع وتقديمه على جانب الخلق 

السابع: تعيين الأحكام الشرعية وإيضاحها. 


.) ١١١-١6١ /8( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شر< عمدة الاحكام 


الثامن: تحريم أجزاء الصيد على المحرم رجله. وشقه وجانبه وعجزه 
وغر ماهو لتم تدوت الخال (1), 


تفن 


.)550-419/5( الإعلام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


كتاب البيوع 


الخديق القامن والأريعوث بعد الاين 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها عن رسول الله أنه قال: 


((إِذَا نبا يَعَ ال لان ن فك وَاحِدِ مِنْهَا بالخيّار مَا يمرا قَاوَكَانَا حمِيعاء أو 
6 - 


بد أَحَدَهمًا الخد رُ. قال: فإن حبر أَحَدُهُمَا الآخَرَ َتبَايَعَا عَلَ ذَلِاء ف وَحَت 
الْبَيْعُ)) . 

رواه البخاري )35١١17(‏ البيوع» ومسلم )١979(‏ (5 5) البيوع. 
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الريك التاسع وا سيول يعد الاقية: 

وني معناه من حديث حكيم بن حزام قال : قال ردول اللي : 
((البِيّحَانِ ِالحبَارٍ مَا يترا - أو قَال: حَتَى يَتَقَرَهَا - فإن صَدَقًا وَييّنَا 
بُو رك لَههافي بَبْعهما وَإِنْ كما وَكَدَبَا يقت بَرَكَةيَنعه)). 

وواه التتارى 45149؟)الببوع وميك 5م ) البوع 

قوله: ((كتاب البيوع)) . 

قال الحافظ: والبيوع جمع بيع» وجمع لاخمتلاف أنواعه. والبيع 
نقل ملك إلى الغير بثمن» والشراء قبوله» ويطلق كل منهم| على الآخرء 
وأجمع المسلمون على جواز البيع» والحكمة تقتضيه. لأن حاجة الإنسان 
تتعلق بها في يد صاحبه غالبا وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشر يع البيسع 
وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج والآنة الأول وهي قوله تعالى: 
(وَحَلٌ اللَّهُ الع وَحَرّم الا » [البقرة:79/0]- أصل في جواز البيسع؛ 
وللعلاء فيها أقوال» أصحها أنه عام #خصرص؛ فإن اللفظ لفظ عام 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يتناول كل بيع» فيقتضي إباحة الجميع» لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى 
وحرفهاء وهر عام فق الإاراحة عصو ص بخ لا يدل التدلل عل متعة. 
وقيل: عام أريد به الخصوص؛ وقيل مجمل بينته السنة وكل هذه الأقوال 
تفتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم» والقول الرابع: أن اللام في 
لبيع للعهد وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا وحرم بيوضاء فأريد 
بقوله ( أَحَلٌّ الله الببْعَ 6[البقرة:770] أي الذي أحله الشرع من 
قبل(١).‏ 

راوي الحديث الثاني: حكيم بن حزام * » وهو ابن خويلد بن 
نسيل بن عبدالعزى بن قصي أبوخالد الأسدي المكي» ابن أخي خديجة 
رضي الله عنهماء أسلم عام الفتح هو وبنوه؛ ولد في جوف الكعبة» 
وان كان مدر عاماء تر انان اباط ةووتليةاى الإبستاام؟ 
ومات بالمدينة سنة أربع وخمسينء وقيل ستين» أعتدق ق في الجاهلية مائة 
رقبة» وأعتق في الإسلام مثلهاء وساق في الجاهلية مائة بدنة» وساق في 
اباد متلهك وقال عليه الصلاة والبعادم + : ((أَسْلَمْتٌ عَلَ مَا سَلَفَ 
َك مِنْ حَيْرِ))(7)» وكان سيدًا فاضلًا غنيّاء روى له عن النبي 5 
أربعون حديثاء واتفق البخاري ومسلم على أربعة منها. 

والحديثان صريحان في إثبات خيار المجلس. 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: وبه قال الشافعى وفقهاء 
أصحاب الحديقوقاه كاللقة واب عةووافع ان عين كن 


هم رواه البخاري (5؟5؟51). 


فذخ العلام شخ عمدة الاحكام 


أصحاب مالك - من أثبته » والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه. 
والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه: 
أحدها: أنه حديث خالفه راويه» وكل ما كان كذلك لايعمل 


فلأن الراوي إذا خالفء فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون 
فاسقاء فلا تقبل روايته» وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة» فهو أعلم 
.بعلل ما روى فيتبع في ذلك. 

وأجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما منع المقدمة الثانية(١)؛‏ وهو 
أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته» وقوله: إذا كان مع علمه بالصحة 
كان فاسقاء ممنوع لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده 
ولا يلزمه تقليده فيه» وقوله: إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم 
بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضًا؛ لأنه إذا نبت الحديث بعدالة النقلة 
وجب العمل به ظاهرًاء فلا يترك لمجرد الوهم والاحتمال. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث مروي من طرقء فإن تعذر 
الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر من جهة أخرى. 

الوجه الثان من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيم| تعم به 
البلوى» وخبر الواحد في) تعم به البلوى فهذا غير مقبول.وأجيب عنه 
بمنع المقدمتين» أما الأولى وهو أن البيع تماتعم به البلوى - فالبيع 
كذلك؛ ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ» وليس الفسخ بما 
تعم به البلوى. 


)قال الصهان فق العدة: ((وآنا الثنية الأرق فين هين لاتحاجكة إلى 
الكلام عليها ولا يضرنا تسليمها إنما يضر لو كان المدعي الإجماع)) . 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


وأما الثانية فلن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي» وجزمه 
بالرواية» وقد وجد ذلك» وعدم نقل غيره لا يصح معارصًا. 

الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالف للقياس الجلي 
والأصول القياسية المقطوع بهاء وما كان كذلك لا يعمل به. 

وأجيب عنه بمنع المقدمتين معًا: أما الأولى فلا نسلم عدم افتراق 
الفرع من الأصل إلا فيه| لا يعتبر من المصالح» وذلك لأن البيع يقع بغتة 
من غير تَرَوَ وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه فيتناسب إثبات الخيار 
اكرواححة فين الجبافدي دنا لغترزر الندم راجا الاق فلانسلمأن 
الحديث المخالف للأصول يرد فإن الأصل يثبت بالنصوص 

الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا حديث معارض لإجماع أهل 
المدينة وعملهم, وما كان كذلك يقدم عليه العمل» فهذا يقدم عليه 
العمل. 

وجوابه من وجهين: أحدهما منع المقدمة الأولى وهو كون المسألة من 
إجماع أهل المدينة» وبيانه من ثلاثة أوجه؛ منها أن تأملنا لفظ مالك فلم نجده 
مصرحًا بأن المسألة إجماع أهل المدينة. ومنها أن هذا الإجماع إما أن يرادبه 
إجماع سابق أو لاحق. 

والأول باطل؛ لأن ابن عمر رأس المفتين في المدينة في وقته. 
وكان يرى إثبات خيار المجلس. والثاني أيضًا باطل» فإن ابن أبي ذئب 
من أقران مالك ومعاصريه. وقد أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته 
للحديث. 

وثانيها يبع قدي الثانية» وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم 
ل ل ا أن عملهم 
وإجماعهم لا يكون حجة فيا طريقة الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم. ولا مستند 
للعصمة سواه. 

الوجه الخامس: ورد في بعض الروايات للحديث : ((وَلَايحلٌ له 
أنْ يعَارقَهُ حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلّه))(1). 

فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس» من حيث 
إنه لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة» ولا طلب الفرار من 
الاستقالة» وأجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار. 

الوجه السادس: تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين؟ 
لمصير حالم إلى البيع» وحمل الخيار على ((خيار القبول)). 

وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز. 

الوجه السابع: حمل التفرق على التفرق بالأقوال وقد عهد ذلك 
شرعاء قال الله تعالى ( وَإن يَتَقَرّقَا 6 [النساء: »]١17٠‏ أي عن النكاح. 

وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر؛ فإن السابق إلى الفهم التفرق 


عن المكان. 
وأيضًا فقد ورد في بعض الروايات: ((1 1 يَتَفرَقَا عَنْ مَكَاني))) 


الوجه الثامن: قال بعضهم: تعذر العمل بظاهر الحديث؛ فإنه 
أثبت الخيار لكل واحدٍ من المتبايعين على صاحبه. فا حال لا تخلو إما أن 
يتفقا في الاختيار» أو يختلفاء فإن اتفقا لم يثبت لواحدٍ منهما على صاحبه 
خيار» وإن اخختلفا أحدهما الفسخ والآخر الإمضاءء فقد استحال أن 


2030 حسن :أخرجه الترمذي ))١7141/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنههما- وححسئه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1854). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


شت عل كز بزاح مهن لمامدي الخرار: إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء 
ا فيلزم تأويل الحديث ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. 

وأجيب عنه بأن قيل: لم يثبت 5 مطلق الخيار» بل أثبت الخيار» 
كلك ع] فيه ايان افيح تحملية عل بار الفسخ: افقينت لكل . 
واحدٍ منهم| خيار الفسخ على صاحبه؛ وإن أَبَى صاحبه ذلك. 

الوجه التاسع: ادعاء أنه حديث منسوخ. إما لآن عل)ء المدينة 
أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلسء وذلك يدل على النسخ. وإما 
لحديث اختلاف المتبايعين» فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزم 
لزوم العقدء فإنه لو ثبت الخيار لكان كافيًا في رفع العقد عند الاخختلاف» 
وهو ضعيف جذا. 

التي جل ككل امل لد لسر لين عا وزو اليس ا 

يثبت بالاحتال» وأما حديث: ((اختّلافٌ المَسَايعَيْن)) فالاستدلال به 

ا 0 
٠‏ فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ والنسخ لا يصار إليه 
إلا عند الضرورة. 

الوجه العاث : حمل الخيار على خيار الشر اء» أو خيار إلحاق 
الزيادة بالثمن» أو المثمن» وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. 

وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين» أحدهما أن 
لفظة ((الخِيَارِ)) قد عهد استعمالها من رسول الله في خيار الفسخ» كما 
في حديث حبان ابن منقل: (زولك اخبار)) 10 فالمراد منه خيار الفسخ» 


)١(‏ صحيح :أخرجه الحاكم في المستدرك (57/5)) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهم) . 


فذح العلام شرخ عمدة الاأحكام 


در 2 


وحديث الْصَرَاة: ((فَهُوَ اليا ثَكَانا) (1), والمراد خيار الفسخ» 0 
الخيار المذكور هنا عليه؛ لأنه لما كان معهودًا من النبي َل » كان أظهر في 
الإرادة ( ؟). 

قال ابن الملقن: الحديث دالّ أيضًا على أنه إذا تبايعا بشر ط 
الخيار» ووقع التبايع عليه أن البيع لازم من غير خيار المجلس» هذا ظاهر 
لفظ الحديث حيث علق التخيير بالتبايع وجعله أمرًّا موحيًا للبيع» ولا 
معنى لوجوبه إلا عدم ثبوت خيار المجلسء لكن الفقهاء قد فسروا 
انقطاع خيار المجلس بالتخاير» إما لإمضاء البيع» أو فسخه. ولم يذكروا 
أنه إذا شرطه أن يكون مسقطًا لخيار المجلس» بل قالوا: خيار المجلس 
ابت بأصل البيوع» لا يسقطه شيء؛ وحكوا خلافا فيا إذا تبايعا وشرطا 
عدم الخيار مطلقا. 

والأصح عند الشافعية عدم صحة البيع (7). 

وقال في حديث حكيم بن حزام: 

يؤخذ من الحديث ستة أحكام: 

أوها: ثبوت خيار المجلس كا علمته. 

ثانيها: وجوب الصدق في البيع بذكر مقدار أصل الثمن في 
الإخبار» وما في الثمن أو السلعة من عيب وغيره. 

الثها: تحريم الكذب في ذلك. 

رابعها: الحث على تعاطي الصدق. وعلى منع تعاطي الكذب. 


.)١075( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4:75 /5( باختصار من إحكام الأحكام‎ )1( 
..)18-11/ الإعلام (/ا/‎ )9( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


خامسها: أن الصدق سبب البركة» والكذب سبب محقها. 
سادسها الك لفق ورك لزع ووكرك الكدي ورم رار 
ظاهرًا؛ فإنه يضر باطنًا وظاهرًا(١).‏ 


لقنن 


)١(‏ السابق (/1/ 5 8-1؟29. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب ما نبى عنه من البيوع 

ا حديث ا خمسون بعد الائتين' 

.عن أبي سعيد الخدري ط أن رسول الله يل تجى عََنٍ المُتَبدةَ 
- وَهِيَ طح الوَجلٍ توب ليع إل الرَجُلٍ قَْلَ أَنْيقْلِنَهُ - وَتجى عَنٍ 
التشلامقة: والبخلامسة لنس التؤت إولا ينظر إليْه. 

رواه البخارى (7155) البيرع» ومسلم )١9١17(‏ البيوع. 

قال الإمام التووي: وأا ريه لوعن ا لالامنينة والمنايالة فتك فسيررة 
في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره» ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل 
الملامسة. أحدها: تأويل الشافعى: وهو أن يأتي بشوب مطوي. أو في 
ظلمة» فيلمسه المستام» فيقول صاحبه بعتكه» هو بشرط أن يكون لمسك 
نام اركف رول حيار لك راف والة كلد كاد امسن مين يتا 
فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن ببيعه شيدًا على أنه متى يمسه 
انقطع خيار ا مجلس وغيره. وهذا البيع باطل على التأء ويللات كلها. 

وو ترتجا ارج إيضاء اجيها أن يجعل نفس لنبك بيعاء وهو 
تأويل الشافعي. 


والثاني: : أن يقول بعتك» فإذا نبذته إلنك الشطنع اأنيار» 5 
الع 
والثالث : المراد ند الحصاة. كما سنذكره إن شا الله ف بسع 


الخصاأة. واو 0 


.)519-11١1//9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الحافظ: : وظاهر الطرق كلها أن التتفسير من الحديث المرفوع؛ لكن 
وقع في رواية النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي * ولنظه : ((وَرَعَمَ 

أ اسه أنَْقُول إلخ)) (1)» فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابيء 
لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي 35 بلفظ زعم. لوقوع التفسير في حديث أبي 
سعيد الخدري من قوله أيضًا | تقدم(1). 

وقال ابن دقيق العيد: : وقد يستدل به من يمنع الأعيان الغائبة 
عملا بالهلق ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون 
الحدبث دليلا عليه؛ لأن ههنا لم يذكر وصمًا(”). 

قال الصنعاني: قوله : ((لا يكون الحديث دليلا عليه)) . أقول على 
منع بيع الغائب إذا كان بشر ط وصف الغائب بصورة تقربه؛ فإن بيع 
الغائب نوعان: موصوف, وغير موصوف. فالأول لا يدل لفظ المصنف' 
للم لقا حرو جر كاليداك اد الفا رع فنا المعاينة» 
واظل كرا مل ال علدراله ويسم :(الاتصفث 511141 


تعدا 
ِرَوْجِهَا كَأَنهُ يَنْظٌْ إِلَيهَا)) (5) , فأقام ههنا الصفة مقام المعاينة» قال مالك: 


يجوز بيع السلع كلهاء وإن لم يرهاء وهو قول الشافعي في القديم» وإسحاق 
وأبي ثور وأحمد والظاهرية» إذا وصف واختاره البغوي والروياني (0). 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي (4011) مسن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي. 

(7)فتح الباري (5/ 477). 

(؟)إحكام الأحكام (5/ .)7591١‏ 

(:) أخرجه البخاري (5879) بلفظ «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليها». 

.)59٠ العدة(5/‎ )6( 


فلخ العلام شرح ٠‏ عمدة ه الأحكام 


. وقال ابن دقيق العيد:واعلم أن في كلا الموضعين 0 إلى الفرق بين 
العاطاة وهاتين الصورتين فإذا علل يعدم الرؤية المدر شر.وطة فالفرق ظاهرء وإذا 
فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئدٍ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند 
من يجيزها(١).‏ 

قال الصتعاني :قوله: ((إلى الفرق بين المعاطاة وهاتين 
الصورتين))» أقول: أي الملامسة والمنابذة وبين المعاطاة وهي | إعطاء 
الثمن وأخذ المبيع من غير عقد بلفظ بينهماء وهي مثل المنابذة والملامسة 
فإن جعلت علة النهي عنهم| عدم الرؤية للمبيع تفصيلاء فالمعاطاة لا 
تشملها العلة إذ الرؤية معتبرة في المعاطاة. 

قوله:((وإذا فسر بأمر لايعود إلى ذلك)) أقول: أي علل تحريم 
الملامسة والمنابذة بعلة غير عدم الرؤية» وعرفت من تعليل الشارح الصورة 
الأولى من صور الملامسة بأن تحريمها للتعليق والعدول عن الصيغة الملوضوعة 
للبيع» وهذا الأخير كائن في المعاطاة» وعلل بطلان الثانية بالشرط الفاسده 
والثالثة أنه من بيع الغائبء أو لنفي شرط الخيار» والإشكال بين المعاطاة في 
التفرقة وبين الصورة الأولى فقط هو التعليق والعدول عن الصيغة؛ والمعاطاة 
ليس فيها إلا العدول عن الصيغة دون التعليق» على أنه لا عدول عن الصيغة إلى 
صبغة أخرى في المعاطاة بخلاف صورة الملامسة» فيكفي هذا الفرق(؟). 

وقال ابن املق :وفيه دلالة أيضًا على جواز بيع الأعمى وشرائه لأنه 
علل بعدم النظر إليه» وفيه ثلاثة أقوال عند المالكية. ثالئها: الفرق بين ما يدرك 
باللمس أو الشم دون غيره» واستحسنه اللخمي» والأصح عند الشافعية أنه لا 


.)71-7١ /4( إحكام الأحكام‎ )١( 
,) 1-٠١ /5( (؟) العدة‎ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 
يصح مطلقًا إلا إذا رأى شينًا قبل العمى» جما لايتغير وصفه» وصححنا ذلك من 
البصير 1 


دنفن اننا 


.07١ /1( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي وا خمسون بعد ا مائنين: 

عن أب هريرة #5 أن رسول الله يل قال: ((لا تَلقَوا ال كْبَانّ ولا 
يَبِعْبَْضْكُمْ عَلَ بَبْع بَعْضء وَلَاتَتَاجَضُوا وَلَايِعْ حاضرٌ لبان ولا 
نُصَرٌوا العم ومن ابتَاعَهَا فهو بََبْرِ النَظَرَيْنِ بَمْدَ أنْ يحْلِيَهَا إِنْ رَضِيَهَا 
أمْسَكَه وإِنْ سَخَطَهَا رَدَهَا وَصَاعًا من َرِ)) . 

زواهالبغارى ون ؟) ازور شك (141) 111 الم 

قوله يد : ((لا تلقوا ال كْبَان»)). 

بوب له الإمام البخاري ((باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه 
مردود» لأز صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماه وهو تحداع في البيع 
والخداع لآ يجوز)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: جزم المصنف بأن البيع مردود بناء على 
أن النهي يقتضي الفساد. لكن محل ذلك عند المحققين فيم| يرجع إلى ذات 
المنهي عنه, لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه فيصح البيع ويثبت 
الخيار بشرطه الآتي ذكره؛ وأما كون صاحبه عاصيًا آمّا والاستدلال عليه 
بكونه خداعا فصحيحء ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودّاء 
لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد, ولا يخل بشيءٍ من أركانه وشرائطه. 
وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان» والقول ببطلان البيع صار إليه بعض 
المالكية وبعض الحنابلة » ويمكن أن يحمل قول البخاري على أن البيع 
مردود على ما إذا اختار البائع رده» فلا يخالف الراجح» وقد تعقبه 
الإسماعيلي وألزمه التناقض ببيع المصرأة» فإن فيه خداعاء ومع ذل كلم 
يبطل البيع» وبكونه فَصَّل في بيع الحاضر للبا دي بين أن يبيع له بأجر أو 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخياره ففيه: ا : فلم 0 


ببعهما بالكذب وألكتمان للعيب» وقد ورد بإسنادٍ صحيح ((أنَّ صَاحِبَ 
السَلعَةٍ إِذَابَاعَهَا ِنْ تَلَقَاهَُ يَصِيرٌ بالخيارِ إِذا دَكَلَ السّوق)) ثم ساقه من 
حديث أب هريرة. 

قال ابن المنذر: أجاز أبوحنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت 
الذي في كتب الحنفية يكره التلقى في حالتين: أن يضر بأهل البلد. وأن 
يلبس السعر على الواردين» ثم اختلفوا: فقال الشافعي: من تلقاه فقد 
أساء» وصاحب السلعة بالخيار؛ وحجته حديث أيوب عن إبن سيرين 
عن أب هريرة: ((أنَ التي َي 1 عَنْ لني الب إن تقاهكَاشْم أو 
نَصَاحِبَهُ بالجِيَارِ إِذَا أتَى السّوق))(7).: قلت : وهو حديث أخرجه 
أبوداود والترمذي وصححه ابن خزيمة من طريق أيوب» وأخرجه 
مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: )7 ا ا 


مر 


تلَقَاهُ فَاشترى مِنْه َإِذَا أنَى سَيْدَهُ السّووَ ف فهو لجار ))؛ (”) أي: إذا قدم 
السوق وعلم السعرء وهل يثبت ت له مطلقًا أو بشرط أن يقع له في البيع 
غبن؟ وجهان أصحهما الأولء وبه قال الحنابلة» وظاهره أيضًا أن النهي 
لأجل منفعة البائع» وإزالة الضرر عنه» وصيانته من يخدعه. قال ابن 
المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلعة» وإلى 


فم صحيح يع أبو داود فوفردقرة و همحححة الجن الالدار ا محم 
سئن أبي داود. 


49 أخرجه مسلم .)١1919(:‏ 


فنخ العلام شرخ عصدة النحكام 


ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي قال: والحديث حجة للشافعي؛ لأنه 
ا ا ا 

قوله: ((وَلا يبِيعٌ بَعْمُ م عل بَيْع بَعْضٍ)) . 

قال العسار 7 قال ابن عبدالبر عن الشافعي: إن صورة بيع 
الرجل على بيع أخيه أن يبتاع الرجل سلعة ول يقبضهاء ولم يتفرقاء وهو 
مغتبط بها غير نادم عليهاء فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه مثشل 
سلعته أو خيرًا منها فيفسخ المشتري بخيار المجلس. وقال أبن عبدالبر: 
إن معناه عند مالك أن يستحسن المشتري السلعة ويهواهاء ويركن إلى 
| البائع ويميل إليه» ويتذاكران الثمن ولم يبق إلا العقد والرضا الذي يتم 
به البيع» فإذا كان البائع والمشتري على هذه الحال لم يجز لأحدٍ أن 
يعترضهم| فيعرض على أحدهما ما يفسد به ما هما عليه من التبايع» فإن 
فعل أحدٌ ذلك فقد أساء وبئس ما فعل» وإن كان عالًا بالتحريم فهو 
عاص فيه؛ ولا أقول إن فعل ذلك فقد حرم بيعه الشاني» ولا أعلم,أن 
أحدا من أهل العلم قاله إلا رواية جاءت عن مالك(5). 

قوله: ((وَلا تَتَاجَشُواء)) . 

قال ابن دقيق العيد: فهو من المنهيات لأجل الضر رء وهو أن 
يزيد في ثمن سلعة تباع ليغرٌ غيره وهو راغب فيهاء واختلف في اشتقاق 
اللفظة. 


ظ )1١‏ فتح الباري (4/ /878-870). 
(؟) العدة (7"5/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


فقيل: إنها مأخوذة من معنى الإثارة» كأن الناجش يثير همة من 
يسمعه للزيادة» وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان. 
وقيل: أصل اللفظة: مدح الشيء وإطراؤه» ولا شك أن هذا الفعل 
عا ا 

وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل» رمعي الشافعي أن البيع 
صحيح» وأما إثبات الخيار للمشتري الذي عر بالنجش» فإن لم يكن 
النجش عن مواطأة من البائع فلا خيار(١).‏ 

قال الدكتور عبدالعزيز بن أحمد المشيقح: 

اختلف العلاء في حكم ابيع إذا كان المشتري مغيوًا بسب 
النجش: : فعند الإمام أحمد ومالك: أن البيع صحيح يح» وأن للمشتري 
الخيار إذا غبن غبنا غير معتاد. 

وعند الأحناف» والشافعية: : البيع صحبح مع.الإئم» فهو مكروه 
تحريًا عند الحنفية للنهي الوارد فيه: ((لا تلقوا الرّكْبَانَ»)) » لكن لا يكره 
عند الحنفية إلا إذا زاد المبيع عن قيمته الحقيقية» فإن لم يكن بلغ القيمة 
فزاد لا يريد الشراء فجائز ولا بأسء لأنه عون على العدالة» وعند 
الشافعية حرام؛ وعند الغتاهرية: : البيع فاسد(؟). 

قوله: : ((وَلَايبعْ حاضرٌ لباو»)) . 

قال ابن دقيق العيد: وأما بيع الحاضر للبادي فمن و اير المنهي 
عنها؛ لأجل الضرر أيضًاء وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه 
إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجعء فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي 


.)"9-777/5( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)40- 5 4 (؟) هامش الإعلام (/ا/‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


لأيعه على التدريج بزيادة سعرء وذلك إضرار بأل البلدده وحرام إن 
علم بالنهي(١).‏ 

قال الصنعاني: قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي» فالجمهور 
أنه للتحريم بشرط العلم بالنهي» وأن يكون المتناع المجلوب مما تعم 
اللاح الاار ادرترض احفري ورك عن بتري عفار مرضي بدي 
على ا حضري ل يمنع(1؟). 

وقد ظهرت علة هذا النهي كما أخرج مسلم. والترمذيء 
وأبوداود» والنسائي» عن جابر #5 قال : قال رسول الله عي : ((لَايِعْ 
ححاضِرٌ لاد وَدَعُوا اناس يرق الله بَْضَهُمْ من بَمْضٍ)). 

قال الإمام النووي: قال الإمام أبوعبدالله المازري: : فإن قيل: المنع 
جا ل و ا واحتمل فيه غبن البادي» 

من التلقي أن لا يغبن البادي» ولهذا قال ك4 : ((فَإِذَا أتى سَيدُهُ 
لك و باجبا) فالجراب أن الشرع بطري كل هده ا ماتل إل 
مصلحة الناس» والمصلحة تقتضي أن ينظر للججاعة عل الواحد. لا 
للواحد على الواحد, فلا كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل 
السوقء واشتروا رخيضًاء فتقع به جيع سكان البلد نظر الشرح لهل 
البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصة؛ وهو واحد 
في قبالة واحدٍ لم يكن في إباحة التلقي مصلحة. لاسي! وينضاف إلى ذلك 
عله ثيه وهو لبون لضي واه ل الوق إلى انراد التلقني علي 
بالرخصء وقطع المواد عنهم؛ وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لمم 


.)078-117/ /5( إحكام الأحكام‎ )١( 
العدة(8/:5").‎ )5( 


فنخ العزام شرخ عصدة الاحكام 
عليه فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة» 
والله أعلم(١).‏ ظ 

قوله 35 : 20 َصَرُوا الم و مَن ابْمَاعَهَا فهو بَكَيٍ النَظرَيْنِ بَعْدَ 
أَنْ كَلِبهَا ِنْ رَضِيهَا َمْسَكَهَاء وإن سَحطَها رَدمَا وَصَاعًا من ر)) . 

وفي لفظ: : (هو بالخيار ثلان) . 

قال ابن دقيق العيد: فيه مسائل: 5 

الأولى: الصخيع في ضببط هذه اللفظة هيم النا ع وفتح الصاد 
وتشديد الراء المهملة المضمومة على وزن (تُزكوا)) مأخوذ من صَرَّى 
يُصَرّي» ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع» تقول: صَريت الماء في الحوض» 
وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته» و((الغنم)) منصوبة الميم على 
هذاء ومنهم من رواه ((لاتَضُّروا)) من صَرٌ يض إذا ربط» و((الصَرّاة)) 
هي التي تربط أخلافها ليجتمع اللبن» والغنم على هذا منصوبة الميم 
أيضّاء وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم ميم الغنم 
على مالم يسم فاعله» فهذا لا يصلح مع اتصال ضمير الفاعل» وإنم) 
يضح مع إفراد الفعلة:ولا تعلم رواية خذف فيها هذا الغيمير. 

المسألة الثانية :لا خلاف أن التصرية حرام لآأجل الغش 
ل ا لم اد ع اللي 
قطعًا من الشارع. ش 

المسألة الثالثة: النهي ورد عن فعل المكلف وهو ما يصدر 
باختياره وتعمده» فرتب عليه حكم مذكور في الحديث,. فلو تحفلت 
الشاة بنفسهاء أو نسيها المالك بعد أن صراها لا لأجل الخديعة, فهل ‏ 


.)077١ /4( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


ج س1 

شت ذلك الحكم؟ فيه خلاف بين أصحاب الشافعي» فمن نظر إلى 
عنى أبت؛ لأ العيب منبت للخياره ولا يشترط فيه تاديس البائع. 
ومن نظر أن الحكم المذكور خارج عن القياس حصّهُ بمورده» وهو حالة 
العمد. فإن النهي إنا يتناول حالة العمد. 

المسألة الرابعة: ذكر المصنف: ((لا تَصّةٌ وا العَنّم)) وفي الصحيح 
ا 0 ء تصر.فوا وتكلموا 
في| يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان» ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه 
يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث؛ ثم اختلفوا بعد ذلك, 
فمنهم من عداه إلى النعم خاصة؛ ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول 
اللحم؛ وهذا نظر إلى المعنى» فإن المأكول اللحم يقصد لبنه فتفويت 
المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجبٌ للخيار(١).‏ 

وقال النووي: واختلف أصحابنا في خيار مشتري المصرماة هل 
هو على الفور بعد العلم؛ أو يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث؟ 

والأصح عندهم أنه على الفور» ويحملون التقييد بثلاثة ثةأيامفي 
بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة. إلا في ثلاثة ئة أيام؛ لأن 
الغالب أنه لا يعلم فيها دون ذلكء فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن 
الأول احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم؛ أو 
غير ذلك. فإذا استمر كذلك ثلاثة ئة أيام علم أنها مصراة, ثم إذا اختار رد 
المصراة بعد أن حلبهاء ردها وصاعا من تمر» سواء كان اللبن قليلا أو 
كثيرًا سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة» هذا مذهبنا وبه قالمالك» 


.)48-1 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


والليث, وابن أبي ليل» وأبو يوسفء وأبوثور» وفقهاء المحدثين» وهو 
الصحيح الموافق للسنة. 

وقال بعض أصحابنا يْرَد من قوت البلدء ولا يختص بالتمر. قال 
أبوحنيفة» وطائفة من أهل العراق» وبعض المالكية» ومالك في رواية 
غريبة عنه: : يردها ولا يرد صاعًا من تمر؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئًا 
لغيره رد مثله إن كان مثليّا وإلا فقيمته» وأما جنس آخر مسن العروض 
فخلاف الأصولء . اد 

وأجاب الجمهور عن هذا: بأن السنة إذا وردت لا يعترض 
عليها بالمعقول» وأما الحكمة في تقيبده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب 
قوتهم في ذلك الوقت» فاستمر حكم الشرع على ذلك وإنا ل يجب مثله 
ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حذا يرجع إليه؛ 
ويزول به التخاصعء ركان كل خريضا على برقع الخصام واتتع دن كل 
موسيي ا له: ْ 

» وقد يقع بيع المصراة في البوادي والقرى وني مواضع لا يوجد 
من يعرف القيمة ويعقد قوله فيهاء وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته 
وكثرته وفي عينه» فجعل الشرع لهم ضابطًا لانزاع معه وهو صاع تمر 

ونظير هذا الدية فإنها مائة بعيرء ولا يختلف باختلاف حال 
القتيل» قطعًا للنزاع» ومثله الغ ني الجناية على الجنين» سواءٌ كان ذكرًا 
أو أنثى» تام الخلق أو ناقصه. ميلا كان أو قبيسًاء ومثله الجبران في 
. الزكاة بين الشيئين» جعله الشارع شاتين» أو عشرين درهمًاء قطمًا للنزاع؛ 
سواء كان التفاوت بينهما قليلا أو كثيرّاء وقد ذكر الخطابي وآخرون نحو 
هذا المعنى, والله أعلم.فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عوض اللبن مع 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 
أن الخراج بالضمانء» وأن من اشترى شيئًا معيبًا فرد به» لا يلزمه رد الغلة, 
والأكساب الحاصلة في يده؟ 

فالجواب: أن اللبن ليس من العلة الحاصلة في يد المشتري» بل 
كان موجودًا عند البائع» وفي حالة العقد» ووقع العقد عليه وعلى الشاة 
جميعاء فهم| مبيعان بثمن واحدٍه وتعذر رد اللبن لاختلاطه بما حدث في 
ملك المشتري» فوجب رد عوضه والله أعلم(١).‏ 
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.)7727/-116 /9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شر عمدة الأحكام 


ا حديث 00 والمتمسون الاقم 
((تَبَى عَنْ عَنْ بيع حم ابلق يكف زب الجاهلئة. وَكَانَ و 


ص هورم 


يي سير قري ره و 


نا الجرور إل أن منيع التاقك ذه نيم التي في بَطْيْهَا)) . 

رواه البخاري )5١57(‏ البيوع» ومسلم(5١16١)(61()0)‏ 
البيوع. 

قبل: إِنَهُ كَانَ بيع الشّارِفَ - وَهِيّ الكبيرة اله بناج اَن 
الى فى بَطن تَاقَيه. 

قال ابن دقيق العيد: في تفسير ((حَبَلُ الحبْلَة)) وجهان: أحدهما 
ل يي ا 

والثاني: أن ببيع 5 الناتج» وهو باطل أيضًا؛ لأنه بيع معدوم» 
وهذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه فأبطله الشارع للمفسلة المتعلقة به. 
وهو ما بيئاه من أحد الوجهينء وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال 
بالباطل» أو إلى التشاجر والتنازع المنافي المصلحة الكلية(١).‏ 

وهذا الحديث من أحاديث النهي عن بيع الغرر. 

قال النووي ما ملخصه: ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» 
كبيع الآبق والمعدوم؛ والمجهولء وما لا يقدر على تسليمه؛ ومالم يتم 
ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الشر ع» وبيع 
الحمل في البطن» وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من أثواب» وشاأة 


.)50 /4( إحكام الأحكام‎ )1( ١ 


فك اعام شح عمةلأهامر_ 00000 
مل شاه وتطائر لله وكل :هذا بيع بانلا ؛ لأنه رومن لتر تنا ع 
و ل د 
إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس 

تابع للظاهر من الدار» ولآن الحاجة تدعو إليهء فإنه لا يمكن رؤيته. 
وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون على جواز 
أشياء فيها غرر حقير منها: أ: نهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة» 
وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز وأجمعوا على جواز 
إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرّاء مع أن الشهر قديكون 
لاثين يومّاء وقد يكون تسعة وعشرين؛ وأجمعوا على جواز دخول الحمام 
بالأجرة. مع اختلااف الناس 5 استع الهم الماع وفي قدر مكثهم. ل 
على جواز الشرب من السقاءء بالعوض مع جهالة قدر المشر وب»ء 
واختلاف عادة الشاربين» وعكس هذاء وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة 
في البطونء والطير في ال هواء. 

قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على 
ما ذكرناه وهو أنه إذا دعت حاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة» وكان الغرر حقرٌ حقيرًا جاز البيع وإلا فلا. 

وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة 
البيع وفساده» كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة» فبعضهم يرى 
أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير 
فيبطل البيع» والله أعلم(١).‏ 


قوله: ((وَكَانَ بَبْعَايبَْاعُهُ أل اسكَاهِلي)) . 


م بور 


() شرح النووي (9/ .)771-77١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


جتسحتتحت ب ااا ااا ااا 00 

قال الحافظ ما ملخصه: كذا وقع هذا التفسير في الموطأ متصلا 
رق عل لوعن حريرة النصرية بأن نافمًا هو النلى ة ولخد ل 
لزم من أن نافع فسره لجويرة أن لا يكون ذلك التفسير مما ماله عن 
مولاه ابن عمرء فسيأتي في أيام الجاهلية من حديث عبيدالله ابن عمر عن 


نافع عن ابن عمر قال: ((كَانَ أ أَْلُ لجاهِلِيةِيبَاعُون 5007 0 
الب وَحَبَلٌ لحب آْ تج الاق مافى َيه نُعَ َمِل الْتَى 
َنَهَاهُمْ رَسُولٌ لهك عَنْ ذَِكَ)) :.)١(‏ فظاهر هذا السياق أن هذا 
التفسير من كلام أَيْن عمر ولهذا جزم ابن عبدالبر بأنه من تفسير ابن 
عمر(7). 

وقال ابن الملقن: تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند 
الشافعي ومحققي الأصوليينء إذا لم يخالف الظاهرء لأنه أعرف.(*) 


تن نين 


.)75779 أخرجه البخاري(‎ )١( 
.)519/5( (؟)فتح الباري‎ 
.)77 /1( الإعلام‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


عن عبداله بن عمر رضي الله عنها أن رول أله لمق 
ف يع الثمَرَة حَنَّى يَبْدُو صَلَاحْهَاء تبَى البَاِعَ والمُشْتَرِي)). 
5 رواه البخاري )7١945(‏ البيوع؛ ومسلم )١975(‏ البيوع. 

0 
عن أنس بن مالك ذفه أن رسول له ب : ((نهى عَنْ بَيْعٍ الثارَ 

حَتَى زجي . قيل: وَمَا تُرْهِي؟ قال: احَتَى تحَمَرٌ أو و تَصْمَر. قال: أَرَأَيّتَ إِذَا 
ع لمرو يَسْتَحِلٌ أَحَدَكُمْ مَالَ أَخِيو)) . 

لا فطل كناك 

بوب البخاري رحمه الله للحديث الأول: ((باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها)). | 

وقال الحافظ ما ملخصه: يبدو بغير همز؛ أي: يظهرء والثمار جمع 
ثمرة بالتحريك؛ وهي أعم من الرطب وغيره؛ ولم يجزم بحكم في المسآلة 
لقوة الخلاف فيهاء وقد اختلف ني ذلك على أقوال: 

فقيل: يبطل مطلقًاء وهو قول ابن أب ليل» والثوري ووهم من 
نقل الإجماع على البطلان» وقيل: يجوز مطلقًا ولو شرط التبقية وهو قول 
يزيد بن أبي حبيب ووهم من نقل الإجماع فيه أيضًاء وقيل: إن شرط 
القطع لم يبطل وإلا بطل»وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور ورواية عن 
مالك. وقيل: يصح إن لم ال 
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ثم 


فخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


الثمار قبل أن توجد أصلاء وهو قول أكثر الحنفية. تف 
لكن النهي فيه للتنزيه(١).‏ 
قال العلامة آل بسام: 

ما يؤخذ من الحديثين: 

١‏ - النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها. 

؟- النهي يقتضي الفساد. فيكون بيعها غير صحيح. 

5- جواز بيعها بعد بدو صلاحهاء وكذا لو باعها قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع في الحال» وهو قول الجمهور. 

- أن دليل الصلاح في ثمر النخل الاحمرار أو الاصفرار» ولوفي 
بعض الثمرة فصلاح بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعًاء 
ويدسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد. وقد ذكر في التمر 
الا حمرار أو الاصفرار أما غيره من الثمر فصلاحه أن يطيب أكله. ويظهر 
نضجه. والصلاح في الحب أن يشتد. 

4- الحكمة في النهي هو أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من 
الآفات؛ فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع 
منهاء فيكون من أكل الأموال بالباطل» ٠كا‏ أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس له 
فائدة لعدم الانتفاع بها. وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين؛ 
وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم. 

ظ 1- فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق» ولو بم فيه صورة 
وفنا قن الطرفية(). 


.)55١ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)78 تيسير العلام (؟/‎ )1( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال الإمام النووي: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاح» وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينهاء ثم تلفت قبل 
أوان الجذاذ بآفة سماوية» هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال 
الشافعي في أصح قوليه» وأبوحنيفة» وآخرون: هي في ضان المشتري؛ 
ولايجب وضع بل يستحب.وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في 
ضان البائع» ويجب وضع الجائحة. 

وقال مالك: إذا كانت دون الثلث ل يجب وضعهاء وإن كانت الثندث 
فأكثر وجب وضعهاء وكانت من ضمان البائع؛ واحتج القائلون بوضعها بقوله: 
((أمَرَبوَضْع الْحوَائِح)): وبقوله يد 295 لك أ تأشد يك ق:)). ولاخنا 
في معنى البأقية في يد البائع من حيث إنه يلزمه سقيهاء فكأنها تلفت قبل القبض 
فكانت من ضهان البائع» واحتح القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية 
الأخر ى: ((ف ار إبتَاعَهَاء فُكثْرَ دينه فَأم مر ابي طِ ِالصَدَكَةٍ عَلْبْه وَدَفْهِهٍ إلى 
عُرَمَائِه )) (1) فلو كانت توضع ل يفتقر إلى ذلك؛ وحملوا الأمر بوضع الجموائح 
على الاستحباب: أو فيا بيع قبل بدو الصلاح» وقد أشار في بعض الروايات التي 
ذكرناها إلى شيءٍ من هذاء وأجاب الأولون عن قوله : ((فَكَثْرَ دَيْنُه)) إلى آخره 
بأنه يحتمل أنه تلف بعد أوان الجذاذ» وتفريظ المشتري في تركها بعد ذلك على 
الشجر فإنها حيتت تكون من ضمن المشتري؛ ولهذا قال و في آخر الحسديث: 
((لَيْسَ َكُم إلادلِكَ))؛ ولو كانت اللجوائح لاتوضع لكان لهم طلب بقية 
الدين» وأجاب الآخرون عن هذا أن معناه ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل 
لكم مطالبته مادام معسرًّاء بل ينظر إلى ميسرة» والله أعلم(؟) . 


.)١196557( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)711١-171١ /1٠١( شرح النووي‎ )0( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الحنييت ا ناهين وا جممدوق يقد ال : 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها قال: ((تَى رَصُولٌ الله 
أن تتَلقَى الرُكْبَانُ وأنْ ييِمَحَاضِيٌ لِبَادٍ)) . 1 

رواه البخاري )5١15/(‏ البيوع» ومسلم )١57١1(‏ البيوع. 

قال: فقلت لابن عباس ما قوله: ((حاضْرٌ لباد)) ؟ قال: لا ايكون له 
كد 

تقدم شرح هذا الحديث مع حديث أبي هريرة الحادي والخمسين بعد 
المائتين. 

ا حديث السادس وا مفمسون بعد الائتين: 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: تجى رسول الله عن 
المُرَابدَ وَهِيَ أن بيع ثمر حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلا بِتَمْرِ كَيْلَاء وَِنْ كَانَ 
كرما أن ييبعهُ ريب كَْكاء وَإنْ كَانَرَرْعَا أن يه ِكيْلٍ طَعَام؛ بي عَنْ 
ذَلِكَ كله. 

رواه البخارى (7111) البيوع؛ ومسلم )١945(‏ (1/) البيوع. 

قال ابن دقيق العيد: ((المَرَابَنَةِ)) مأخوذ من الزين وهو الدفع, 
وحقيقتها: : بيع معلوم بمجهول من جنسه. وقد ذكر في الحديث لها أمثلة 


مر اتمر وتم رودو ويخ اكوم بالزوي رسن بع اتروع وكين 
الطعا 
1 


ن) ستميت ((م مَرَابَئَة)) من , معنى الزبنء لما يقع في الاختلاف 
بين المتبايعين» فكل واحدٍ يدفع صاحبه عما يرومه منه(١).‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام (5/ 16). 


فئخ العلام شرح عمدة الاحكام 


وقال الحافظ ما ملشخصه: 

قوله: ((باب بيع المزابنة)) وهو الدفع الشديد» ومنه سميت 
الحرب الزبون لشدة الدفع فيهاء وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل 
واحدٍ من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه» أو لآن أحدهما إذا وقف على 
ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه. وأراد الآخر دفعه عن هذه 
الإرادة بإمضاء البيع 

قوله: (وَهِي بَنْعُ لَمِبالفَم))» والمراد به الرطب خاصة؛ 
وقوله : ((بَيْعٌ اليب بِالْكَرْم))؛ أي: بالعنب» وهذا أصل اأز زابنة» وألحق 
الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري 
الربا في نقده» قال: وأما من قال: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا 
مثلا فه| زاد فلى وما نقص فعلّ فهو من القمار» وليس من المزابنة. قلت: 
لكن تقدم ني ((باب بيع الزبيبٍ بالزبيب)) من طريق أيوب عن نافع عن 
ابن عمر: كلدي عيقص قعَلي):010 
فثبت أن من صور المزابنة أيضًا هذه الصورة من القمار» ولا يلزم من 
كونها قمارًا أن لا تسمى مزابنة. 

وتوسوو ارت إبضان ارو الع كا ورقد راسم 
ا يي ((المرَابنَة بيع ثَمَرِ النخلٍ 
بالتمر كيلا بيع الْعنَب بالزد بيب كَبْلا وَبَيع الرْر زع ؛ بالجنطَة كَبْلا))(7): 
وستأتي هذه الزيادة من طريق الليث عن نافع بعد أبواب» وقال مالك: 


المزابنة كل شيءٍ من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده إذا بيع 


.)5١785( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١555( (؟) أخرجه مسلم‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


بشيءِ مسمى من الكيل وغيره؛ وسواء كان من جنس يجري الربا في نقده 
أم لاء وسبب النهي عنه ما يدخله من القمار والغرر. 

قال ابن عبدالير: نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة - وهي المدافعة 

-ويدخل فيها القمار والمخاطرة» وفسر بعة بعضهم المزابنة بأنها بيع الثمر 

ل ب شدي عر ا لالت ا ار ا و 
هذا الباب» وقيل: هي المزارعة على الجزء» وقيل: غير ذلك» والذي تدل 
عليه الأحاديث في تفسيرها أوها(١).‏ 

وقال كذلك: واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرطب 
باليابس منه ولو تساويا في الكيل والوزن. لأن الاعتبار بالتساوي إنم) 
يصح حالة الكمال» والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصًا لا 
يتقدر» وهو قول الجمهورء وعنن أبي حنيفة الاكتفاء بالمساواة حال 
الرطوبة» وخالفه صاحباه فى ذلك لصحة الأحاديث الواردة في النهي 
عن ذلك؛ وأصح من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص: :(<أنَ التي 5 
سَيِلَ عَنْ ان َيْرَاءِ الرّطَبٍ بِالتَمْر قَقَالَ: ينص لرّطَّبُ إِذَا جَفَ؟ قَالُوا: 
نَعَم. قَالَ قلا إذّنْ))(؟) أخرجه مالك وأصحاب الستن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم(7) . 
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.)50 0-559 /5( فتح الباري‎ )١( 
وابن ماجة‎ )7”75٠0( وأبو داود‎ )١77 /7( (؟) صحيح : أخرجه مالك في الموطا‎ 
(1755؟)) وابن ن حبان (5441)والحاكم (1/ 40)من حديث سعد .بن أبي وقاص‎ 


رضي الله عنه وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن أب داود. 
9و6 السابق (5/ 6 6). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عن جاب ين عبدال رضي اله عنه] قال: م ََ ا 
0 الهم لي 

رواه البخاري (71781) البيوع» ومُسلم )1١975(‏ البيوع. 

الككاكله ننه اللبطة وسيلها رضافة: 

(«(الْمُحَائَرة)). 

قال ابن الملقن: المخابرة من الخبير وهو الأكار - أي الفلاح. 

أو من الخبار وهي الأرض الرخوّةء أو من الْخُبْرء وهو شرب 
الماء أو الزرع أو من الخُيرَةٌ - بضم الخاء - وهي النصيبء أو مسن خيبر 
لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر عليهاء أقوال الجمهور على 
الآول» وحقيقتها عمل الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل» 
وهي قريبة في المعنى من المزارعة» إلا أن البذر فيها من المالك» كذا فرق 
بينهما جمهور الشافعية» وهي ظاهر نص الشافعي. 

فقيل : هما بمعنى» ونقله صاحب البيان عن أكشر اللأصحاب» 

قوله: ((وَالْمُحَاقَلَة)) . 

قال ابن الملقن: ووجه النهي عن هذا العقد أنه بيع مقصود 
مستتر با ليبس من صلاحه؛ وبيع حنطة وتبن بحنطة. فإن الصافية 


- 


.)١ ١7 الإعلام (/ا/‎ )١( : 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخالصة من التبن» وحينئلٍ فهو من باب قاعدة: مد عجوة؛ لعدم العلم 
بال ماثلة أيضًا(١).‏ 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: 

تقدم أن الأصل في المعاملات الحل والجواز» وأنها باقية على 
أصل الإباحة والبراءة الأصلية» وما ورد عن الشارع الحكيم من النهي 
عن بعض المعاملات التي يرجع إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعًا 
وعقلا وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشر.ع يشمله النهي 
من باب أولى. 

ومن تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة وإلى الربا أيضًا المخابرة 
والمحاقلة» التي هي عبارة عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه. 

فهنا جهل أحد العوضين., لأنه مستور بأوراقه وتبنه؛ الجهل 
بذلك يوقعنا في ربا الفضل؛ لأن الجهل بالتتاثل كالعلم بالتفاضل في 
الحكم.ومثل المحاقلة المزابنة» التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر 
مثله. 


فا يقال في الأول يقال في هذا(7). 
وتقدم الكلام عن المزابنة» وعن بيع الثمر قبل بُدَوٌ الصلاح: 
وسيأتي الكلام عن العرايا إن شاء الله تعالى. 
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.)٠١ 7 السابق (ا/‎ )١( 
.)717-15 /5( (؟) تيسير العلام‎ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ع الاسم الالعارى فك انر : ((عس عَنْ لمن 
الكَلْبء و وَمَهِرِ البَغِى» وَحْلَْانِ الكَامِنِ)) . 


رواه البخارى (/7701) البيوع» ومسلم )١911/(‏ المساقاة. 


قوله: ((عبى عَنْ لمن الكَلْبٍ)) . 
قال ابن الملقن ما ملشخصه: مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم 
بيعه» والعموم في كل كلبء سواء المعلّم وغيره» وسواء ما يجوز اقتناؤه 
وغيره» وهو صريح في أنه لا يحل ثمنه» ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على 
متلفه» وبهذا قال جمهور العلماء: منهم أبوهريرة والحسن البصري وربيعة 
والأوزاعيء والحكم وحمادء والشافعي» وأحمد وداود وابن المنذر 
وغيرهم. وقال أبوحنيفة: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة, وتجب 
القيمة على متلفيهاء وعن مالك روايات: 
أحدها: لا يجوز بيعه» لكن تجب القيمة على متلفه. 
انيها: يصح بيعه» وتجب القيمة. 
وثالثها: لا فيهما.وحجة الجمهور هذا الحديث والذي بعده وغيرها 
من الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس 4ه قال: نبى رسول الله عن 
تمن الكلنيه وقال: :(إذَجاء يَلْبُ َنْب املا كه كمه رايا و 
داود بإسناد صحيحء وكحديث أبي هريرة رقعه : ((لا تل نَم الكل رلا 


خُلْوَانَ الْكَامِنِ لآم مَهُْ الْبَِمٌ))(7): روآاه إجوداوه إس بحسن وصجم من 


(؟) صحيح : أخرجه أبو داود( 5/8 7) . 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


حديث 2 عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ِذَا إذا حَرّمَ 0 قوم 
كل شَئْء 0 
ا ال ل 
فيه جميع الكلاب. قال: ولا يعلم خبرًا عارض الأخبار الثابتة» يعني 

وقال البيهقى: الاستثناء المذكور في كلب الصيد ليس ثابنًا في 

| قلت: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب 

صيد فرواية (ثَلاآثٌ كُلّهُنَ سحت : شَحْت»: فَذَكرٌ كلب الام وَمَهْرَ البَفِىّ 
اكات كر دل م 0-0 
ااه ال ار د م 1 
ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» كا نقله عنهم النووي في شرح مسلم. 

فرع: اختلف أصحابنا في صحة إجارة الكلب للصيد والحراسة على 
وجهين. 

أحدهما: يصح؛ لأنها منافع تستحق بالإعارة» فاستحقت بالإجارة 
كسائر المنافع. 

وأصحها: لا؛ لأنه لا قيمة لعينه فكذا منفعته. 
1 ل ا 
لكو 0/0) من سيك أي ري وقال ازيلمي في نصب اران 


فت العزام شرخ عمهدة الأحكام 


فرع: تصح الوصية بالكلب المعلم ى| سبق لثبوت الاختصاص 
فيه» وانتقاله من يد إلى يد بالإرث .)١(‏ 
قوله: 

((وَمَهِر البَغىٌ»)) . 

قال التووى «فهو اتا غثة الزانية غل) الرداة وس ]اهمها لكودة 
على صورته؛ وهو حرام بإجماع المسلمين (5). 

وقال ابن دقيق العيد: وأما ((69 مَهرِ البَّغِي »)) فهو ما يعطاها على 
الزناء وسمى مهرًا على سبيل المجاز أو استّعالّا للوضع اللغويء ويجوز 
أن يكون من مجاز التشبيه» وإن لم يكن («المهر)) في الوضع ما يقابل به 
النكاح (5). 

قوله: ((وَحْلْوَانِ الكَاهِنِ)) . 

قال الحافظ: 

وهو حرام بالإجماع» لما فيه من أنخذ العوض على أمر باطل» وفي 
معناه التنجيم» والضرب بالحصىء وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من 
استطلاع الغيب» والحلوان مصدر حلوته حلوانًا إذا أعطيته» وأصله من 
ار ساي كار مرو يدك إنها ده ينياة تاذ كلفة ولا 

نكلقة ع قال »سار ته ]ذا أطلمفهه اللو قفاو ان أ نكن لقعو وان 

أيضًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه (4). 


.)١١5-1١1/ /9/( الإعلام‎ )١( 
.)71731/١١( (؟) شرح النووي‎ 
.)54-54 /4( إحكام الأحكام‎ )*( 
.)598 /5( فتح الباري‎ ):( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وقال النووي حاكيا عن الخطابي في معالم السنن: إن الكاهن هو 
الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن» قال: وكان 
في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمورء فمنهم من يزعم 
أن له رفقاء من الجن» وتابعة تلقى إليه الأخبار» ومنهم من كان يدعي 
أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه وكان منهم من يسمى عَرَّافَاء وهو 
الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعهاء 
كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة» وتنهم المرأة بالريبة» فيعرف 
من صاحبهاء ونحو ذلك من الأمورء ومنهم من كان يسمى المنجم 
كاهتا(١).‏ 


لفت 


.)988 /1١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


اللاديك الناسيع وا متمسون بعل الالقين: 

عن رافع بن خديج #5 أن رسول الله دقال: ((تَمَنْ 94 ' الكْب 
حَبيِتٌ وَمَهْرٌ لبي تيت وَكَسْبٌ الْحَجام خيْتٌ)) . ظ 

رواه مسلم )4١()١1658(‏ المساقاة. 


راوي الحديث:هو أبوعبدالله: ويقال أبو رافع؛ ويقال أبوخديج رافع 
بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الحارئي» من بني حارئة 
المديني» شهد أحدًا وما بعدهاء له أحاديث مجموعها ثمانية وسبعون حديثاء 
عر ييا توا ودف بيذ ابوس ييا لواو سا 
سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن ست وثانين سنة. 

قال ابن الملقن:((الخبيث: الرديء)) من كل شىء» وإطلاق الخبيث 
سبق» فيجب إجراؤه على ظاهره؛ والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة 
صريحًاء وكذلك جاء في كسب الحجام أيضًاء ولم يحمل على التحريم علد جمهور 
العلماء؛ غير أن ذلك بدليل خارج وهو أنه عليه الصلاة والسلام ((احتجم 
وَأَعْطَى الجَامَأَجْرَهُ)) )١(‏ أخرجه الشيخان في صحيحهم , ولو كان حرامًا م 
يعطه» فإن ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في التحريم بخروجها عن ذلك في كسب 
الحجام» بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل(1) . 

وقال البغوي في شرح السنة: 
)١(‏ أخرجه البخاري (/0751) ومسلم (1١١1١)من‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
هم الإعلام (/9/ 176١5-1؟1),‏ 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


اختلف أهل العلم في كسب الحجام: فذهب قوم إلى تحريمه؛ 
وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان خحُرًا فهو حرامء وإن كان عبدًا فإنه 
يعلفه دوابه» وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث» وذهب الأكثرون 
إلى أنه حلال» والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدني»» والترغيب 
فبه| هو أطيب وأحسن من المكاسبء يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن 
يطعم رقيقه» ولولا أنه حلال تملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه» 
لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مالٍ ثبت عليه ملكه؛ كم لا يجوز أن 
يأكل بنفسه. والدليل عليه ما في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك 
قال: الحم رو ل الله ويخ أبو طَيْبَة: ٠‏ مر له بصَاع مِنْ مِ َم أعلذان 


ورمعو 


تحففوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِه)) .)١(‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله: 

خبث كسب الحجام. ويدخل فيه الفاصد والشارط وكل من يكون 
معاي ع امور يدرك المجي رد لكك رنود اقطان . 
ل عن النبي ظ ((أَنَهُ حَكَمَ بِحُيْيِكِ وَأَمَرَ 
صَاحِبَهُ أنْ يَعْلِفَهُ نآَضِحَةُ أو رَقِيقهُ))(7). 

وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أججرة» فأشكل الجمع بين 
هذين على كثير من الفقهاء» وظنوا أن النهي عن كسبه منسوحٌ بإعطائه أجرةً 
ونمن سلك هذا المسلك الطحاويء فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع 


() شرح السنة (8/ )١8‏ »والحديث أخرجه البخاري(11945١):‏ ومسلم (1911). 
6 صحيح أخرجه أحمد في المسند (475/0) وقال الحيشمي في المجمع (1517//54) 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الكلاب وأكل أثانهاء: لما أمر النبي وي بقتل الكلاب ثم قال: ((مَالِي 
وللكلاب)) .)١(‏ 

نم رخص في كلب الصيد»وكلب الغنم»» وكان بيع الكلاب إذ 
ا اي لي ا ال 
ذلك» وأباح الاصطياد به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» ومثشل 
لس م ال وقال : ((كَسبٌ امام حِيتٌ)). 

ثم أعطى الحجام أجرة وكان ذلك ناسحا لمنعه وتحريمه وخبيه. 

انتهى كلامه» وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليل عليهاء 
فلا تقبل» كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه 5أمر بقتل الكلاب ثم 
قال: ((مَا وَيَال الكلآب)). ثم رخص لهم في كلب الصيد. 

إلى أن قال: وأما إعطاء النبي يخ الحجام أجرة فلا يعارض قوله: 
((كَسَبَ الام حَبِيثٌ)): فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيثء بل إعطاؤه إما 
واحيوو انا بد عيبا ونا عات وركى الى لوديا لي لل ةا 
وخبثه بالنسبة إلى أكله» فهو خبيث الكسبء ول يلزم من ذلك تحريمه؛ 
فقد سمى النبي يالثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلها (؟). 


نف فين 


)١(‏ صحيح الإسسناد : أخرجه الدارمي (7/ ١114‏ )والطحاوي في شرح معاني 
الآثار(:/ 07) من حديث عبد بن مغفل رضى الله عنه. 


.)7/94٠ /0( باختصار من زاد المعاد‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب العرايا وغير ذلك 
ا حديث الستون بعد ا لائتين: 
عَنْ رَيْدِ بن تَابِتٍِطظهِ : (أَنَّ رَسُولً الله رخص لِصَاحِب 
العَرية أَنْ بها بكَرْضِهَا)) . 1 
1 روآه البخاري (184؟) البيوع» ومسلم (60()15108) البيوع. 
ولمسلم: ((بِحَرْضِهًا تمرًا يأكلونها رطبًا)) . 


(61()1699) البيوع. 
فقت 
ا حديث ا حادي لحر تيعد الات : 


عن أبي هريرة ذك 2 : أن ابي 6ف وحص في بيع اراي في لت 
وَسَقء َو دُونَ حمْسَة أَوْسُقٍ. 

رواه البخاري (٠4١5؟)‏ البيوع» ومسلم )١641(‏ البيوع. 

قوله: ((باب العرايا)) . 

قال الصنعاني: أقول هو جمع عرية كمطية ومّطاياء وضحية 
وضحاياء سميت عرية لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة(١).‏ 

وقوله: ((وغير ذلك)) . 

قال الصنعاني: أقول وهو حكم بيع النخل المؤيرَة وعدم بيع 
الطعام المشترى حتى يستوفيه» ويجرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام(7). 

وقال ابن دقيق العيد: 
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.)9/١/5(ةدعلا‎ )١( 
.)7١/5(ةدعلا‎ )"( 


فذة العلام الا ل عمدة الاحكام 


0 احتلفوافي تفسير (العَرِ يَِ)) المرخص فيهاء فعند الشافعي هو 
بع رح عل رزوت للخل سراميو الجر رسال بود ع 
أكمق: 
ومالك غير لازي ارخا انس لسر از 
نخلات» ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرّاء 
ولا يجوز ذلك لغير رب البستان» ويشهد لهذا التأويل أمران: أحدهما: أن 
العرية مشهورة بين أهل المدينة» متداوله فيم| بينهم» وقد نقلها مالك.. 
هكذا. 
والثاني: قوله: ((لِصَاحِب العريّة))» فإنه يشعر باختصاصه 
بعيفة كمية نيا عن خارة وه المنة الوافنة هو أنقيدوا ناتقبيكيو العراينا 
بالمة قل الشاعر: 00 
وليست بسنهاء(1) ولا رحبية(؟)22 ولكن عرايافي السنين الجوائح 
وقال الحافظ ما ملخصه: هي جمع عرية» وهي عطية ثمر دون 
الرقبة» كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك تعلى ه. ا 
له» كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنتيحة؛ وهي عطية اللبن دون 
الرقبة(؟). 
وقال الحافظ أيضًا: ثم إن صور العرية كثيرة: منها أن يقول 
الرجل لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمسر 


)١(‏ سنهاء: أي تحمل سنة دون سنة. 
(؟) الرحبية التي تدعم حين تميل من الضعف. 
(*) فتح الباري (557/5). 


ا 


فنخ العلام شر<خ عمدة الاحكام 
فيخرصها ويبيعه» ويقبض منه التمر» ويسلم إليه النخلات بالتخلية. 
ومنها: أن يب صاحب الحائط لرجل نخلات» أو ثمر نخلات 
معلومة من حائطه؛ ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه 
رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له ومنها: أن بهبه إياها فيتضرر 
الموهوب له بانتتظار صيرورة الرطب ترا ولا يحب أكلها رطبًا لاحتياجه 
إلى التمر» فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهبء أو من غيره بتمرء 

ومنها: أن يبيع الرجل قمر حائطه بعد بدو الصلاح» ويستثنى منه 
نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله» وهي التي عفي له عن خرصها في 
الصدقة» وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة» فرخص 
لأهل الحاجة الذين لا نقد للهم» وعندهم فضول من تمر أن يبتاعوا بذلك 
التمر من رطب تلك النخلات بخرصها. 

وتما يطلقون عليه اسم عرية» أن يعري رجلا تمر نخلات يبيح له 
أكلهاء والتصرف فيهاء وهذه هبة خخصوصة. 

ومنها: أن يعري عامل الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات 
معلومة لا يخرصها في الصدقة» وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيهاء 
وجمنيع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور» وقصر مالك العرية في 
البيع على الصورة الثانية» وقصر ها أبوعبيد على الصورة الأخيرة» ومنع 
أبوحنيفة صور البيع كلهاء وقصر العرية على الهبة» وهو أن يعري الرجل تمر 
نخلة من نخله؛ ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة» فرخص له 
أن يحتبس ذلك» ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تهرًا وحمله على 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ذلك أخذه بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمره وتعقب بالتصر يح باستثناء 
العرايا في حديث ابن عمر كى| تقدم» وفي حديث غيره(١).‏ 

قوله: ((بِخَرّضصِها)). أي: بحرزهاء قالالجوهري: 
((الخرص)): عزوما عل اليكل فخ الرطنت» تقول :كم خرص 
أرضك؟ قال النووي: ل لت 
أشهر» ومعناه : بقدر مافيها إذا صار ترا( ؟). 

وقال كذلك: 

قد أسلف عن الوردي لبنس أيشاء وهل يتسدى إل 

يؤخذ منه أيضًا أن الرخصة عامة بجميع الناس الأغنياء 
الشافعي. 

والثانٍ : أنها تختص بالفقراء؛ لأهم سبب الرخصة:؛ كما ذكره 
الشافعي في الأم؛ لكن بغير إسناد(7). 


. .)508- 5 فتح الباري (4/ لاه‎ )١( 
.)179 /1( (؟) الإعلام‎ 
بتصرف.‎ )١451-1١4٠ /1( الإعلام‎ )©( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ذهب كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى 
أنه لا يجوز بيع العرايا إلا في) دون خمسة أوسق(١).‏ لأن الأصل 
التحريم» وبيع العرايا رخصة. فيؤخذ با يتحقق فيه الجواز ويلغي الشك 
الذي وقع في الحديث ((خمسة أوسقء أو فيا دون خمسة أوسق))» وهو 
شك وقع لأحد رواة الحديثء. وهو داود بن الحصينء فلذلك جوزنا 
((دون خمسة أوسق)). لأنه متفق عليهاء ومنعنا ((الخمسة)) للشك فيهاء 
والأصل التحريم للنهي عن المزابنة. 

وذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى الجواز في الخمس. »عمل 
برواية الشكء وبما رُوي عن سهل بن أبي حثمة ((أنَّ العرية ؟ َه أَوْسّقٍ 
أو أَرْبَعَةٌ أو حْمْسَةٌ))؛ وهو زواية عن الإمام أحمد. نظر فيها إلى عموم 
الرخصة.؛ فلا يضر الشك في الزيادة القليلة» واختارها شيخنا 
((عبدال رحمن آل سعدي رحمه الله تعالى)) (7). 

وقال ابن الملقن: إذا زاد في صفقة على خمسة أوسق بطل في 
الجميع» لأنه بالزيادة صار مزانبة. 

قال: وقال القاضى عياض: الحديث دال على اختصاصها بم 
يوسق ويكالء ويحتج به لأحد القولين لاختصاص ذلك بالتمر 
والزبيب» وما في معناه نما يبس ويدخرء ومآخذه الكيل(3). 
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)١(‏ الوسشق: ستون صاعا ينويًا. 
(1) تيسير العلام (7/ 4 7). 
() الإعلام )١5/./17(‏ بتصرف. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا جديث الثاني والستون بعد ا مائتين: 

عن عبدلله ين عمر رضي الله عنها أن رسول الله لأقال: ((مَنْ 
َع تَخْلًا قد برت قثَمَرهَا لِلبَائِع إلا أَنْ يَشْثٍ طَاتَامُ)) . 

رواه البخاري )57١5(‏ البيوع» ومسلم )١951"(‏ البيوع. 

ولمسلم: والوعل قتاع عننا قال إلرى ناه إلا ان قنز رط 
المبتاع)) . 

رواها اللخار 01010 ال بو 01111 البيوع. 

.قال النووي رحمه الله: قوله يك : ((مَنْ بَاعَ تل قد أبرث كَتَمَرُهَا 
للْبَائم إلّا أَنْ يَشْئَرَط الجُبْتَاغُ)) . 

قال أهل اللغة: 

يقال أبرت النخل أبره أبرًا بالتخفيف كأكلته أكلاء وأبرته 
بالتشديد أؤبره تأبيراء كعلمته أعلمه تعليّاء وهو أن يشق طلع النخلة ليدذر 
فيه شيءٍ أولاء ولو تأبرت بنفسهاء أو تشققت فحكمها في البيع حكم 
المؤبرة بفعل الآدمي, هذا مذهبناء وفي هذا الحديث جرواز الإبار للنخل 
وغيره من الثار» وقد أجمعوا على جوازه. 

وقد اختلف العلماء في حكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله. 
هل تدخل فيه الثمرة عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفي 
ولا إثبات؟. 

فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد 
التأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتريء بأن يقول: اشتريت النخلة 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


بثمرتها هذه وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري» فإن شرطها البائع 
لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين. وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. 

وقال أبوحنيفة : هو للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال 
ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده؛ فأما الشافعي والجمهور 
فأخذوافي المؤبرة بمنطوق الحديثء وفي غيرها بمفهومه» وهو دليل 
الخطاب» وهو حجة عندهم, وأما أبوحنيفة فأخذ بمنطوقه في المؤبرة وهو 
لا يقول بدليل الخطاب. فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة» واعترضوا عليه بأن 
الظاهر يخالف المستتر في حكم التبعية في البيع» كم أن الجنين يتبع الأم في 
البيع» ولا يتبعها الولد المنفصل» وأما ابن أي ليلى فقوله باطل منابنة 
لصريح السنة» ولعله لم يبلغه الحديث؛ والله أعلم(1). 

قوله: («وَمَنِ ابْقَاعَ عَبِدًا كَلَهُ لِنَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْيَشْيرِطَ 
المبتاع)) . 

قال ابن الملقن ما ملخصه: . ْ 

يؤّخذ منه أن العبد إذا ملكه السيد مالا ملكه» وهو قول مالك» 
والشافعي في القديم »لإضافة المال إليه باللام» وهي ظاهرة في الملك» لكنه 
إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع» إلا أن يشترطه المشتري بظاهر الحديث. 

وقال الشافعي في الجديد» وأبوحنيفة: 

لا يملك العبد شيئًا أصلًا قال الله تعالى (عَمَبَاللَّهُمَبَلاً 
عَبْدا كَلُوكاً لأََقْدِرٌ عَلّ شَْءِ 6[النحل:7/0]؛ وكما لا يملك بالإرث. 
رلك د ا ا ارا ل ا و ل 
شيءٌ من مال السيدء فأضيف ذلك الال إلى العبد للاختصاص والانتفاع 


.)7177/1١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


لا للملك. ىم يقال: ((جل الدابة)), ((وسرج الفرس)). قالا: فإذا باع 
السيد العبد فذلك المال للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع» فيصح لأنه يكون 
باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحدء وذلك جائرٌ. قالا: 
ويشترط الاحتراز من الربا(١).‏ 


تفن 


.)150-1659 الإعلام (/ا/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


0 الفاليثة ار ن بعد اكائتين. 
باع طَعَامًا فَلَا يِه ع يَسْتَوْفِيّه)). 

روا البخاري (17؟) ابيوع» ومسلم (1973) ابرع 

وفي لفظ: ((حَتَى يَقِضَهُ)) . 

رواه مسلم )١975(‏ (75) البيوع. 

وعن ابن عباس مثله. 

رواه مسلم )١9785(‏ البيوع. 

يَوَبَ الإمام البخاري لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس الذي 
أشار إليه الملقن: ((باب بيع الطعام قبل أن يقبضص» وبيع ما ليس عندك)) : 

وقال الحافظ ما ملخصه: لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس 
عندك؛ وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل 
ا هه كه 214 0 
000 ام 
0 : ماني سول اله عن بنع اليس عندِي») (01. 
ا اي تمد ل د 
أو لا يرضاها. 


. صحيح : أخرجه الترمذي (1777) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه‎ )١( 


فذخ العلام شخ عمدة الاحكام 


ثانيه: أن يقول هذه الدار بكذا على أن أ: رانك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها لك صاحبها. أ.ه وقصة حكيم موافقة 
للاحتمال الثاني(١).‏ 

قوله يد في حديث ابن عمر: ((مَنِ ابْنَاءَ طَمَامًا فَلاَيَبِمْهُ حَنَى 
يَسْتَوفِيّه)) . 

الطعام أصله في اللغة ما يؤكل؛ وريم| حص بالبر. 

قال ابن الملقن رحمه الله: :هو نص في منع بيع الطععام قبل قبضه 
بأن يشتريه من رجل ولم يقبضه» ويبيعه لآخرء وخالف فيه عثان البنيّ 
فقال يجوز في كل مبيع. ٠‏ 

وقال أبوحنيفة: لا يجوز في كل شيءٍ إلا العقار وما لا ينقل» 
لتعذر الاستيفاء فيه. 

وقال مالك: الايجوز في الطعام؛ ويجوز في عداءء وحمل الطعام 
على عمومه ربويًًا كان أو غير ربوي. 

وقال الشافعي: لا يصح مطلمًا طعامًا كان أو عقارًا أو منقولًا أو 
نقدًا أو غير ذلكء» ووافقه ابن حبيب وسحنون. ا 

وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه؛ وقول ابن عباس 
السالف ((وأحسب كل شيءٍ مثله)). وصح أنه عليه الصلاة والسلام 
((تبى عن ربح مَا لَيُضْمَنْ))(7). وهو عام في الطعام وغيره؛ وجعن 
وعد ريه ور ل 


. .)509/5( فتح الباري‎ )١( 
(؟) حسن صحيح : أخرجه الترمذي (1775) من حديث عبد الله بن عمرو‎ : 
رضي الله عنهما.‎ 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


إليه . وفي صحيح ابن حبان أن حكيم بن حزام قال واه 
'رجل أشتري المتاع» فه| الذي يحل لي منها وما يحرم عاي؟ ف فقال: ((يَا ابن 
أخِي إذا اببَعْت بتَعْت يَيْحَافَلَا يَبِْهُ حَنَى تَقِِضَةُ)) . 

وفي بح الحاكم من حديث ابن عمر: 00م تبَى رَصُولٌ الله 6 : 
أن اع الع يت با حَتَى يورا لجر إل رحاهم)) (1). 

وقال الحافظ: والاستيفاء إنا يكون في مكيل أو موزون؛ وقد 
روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعًا ((مَنْ اشتَرَى طَعَامًا بِكَبْلٍ أو 
وَْنٍ كيمحت يَفبضَة))(1)؛ ورواه أبوداود والنسائي بلفظ: ((تسى 
أن يبِيعَ م أَحَدٌ طَعَامًا ا شرا بكيْلٍ حَتَى يَسْتَوْفيةُ))("), والدارقطني من 
حديث جابر: (( تجى رَسُولُ الله عَنْ بَئْع الطَمَام حَنَى يَجْرِىَ فيه 4 
الصَّاعَانٍ صَاعٌ ابَاِع وَصَاعٌ الْمميرَى))(5)» ونحوه للمؤان فين هيدي 
أبي هريرة بإسناد حسنء وفي ذلك دلالة على اه شتراط القبض في المكيل 
بالكيل» وفي الموزون بالوزن» فمن اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فقبضه 
جزافًا فقبضه باطل؛ وكذا لو اشترى مكايله فقبضه موازنة وبالعكس». 


)١(‏ الإعلام (170-1717//1)) وأخرجه أبو داود (444؟) من حديث أبن عمر 
رضي الله عنهما وقال الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود » حسن لغيره. 
2 صبحياج : أخرجه أحمد (57/7) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
0 5 صحيح : أخرج أبر اود (546) والنائي (:4) من حديث عبد ال 
(4) حسن عرسا قلت 0010م حلت عابررطى اللاوطة» 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


جبببببب ب 7707707070770707070اا7ل 2سا 
ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره؛ لم يجز تسليمه بالكيل الأول 
حتى يكيله على من اشتراه ثانيّاء وبذلك كله قال الجمهور(١)‏ 

وقال الحافظ أيضًا: وني صفة القبض عن الشافعى تفصيلٌ: فم 
يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول» وما لا ينقل 
كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية» وما ينقل في العادة 
كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص 
للبائع به وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية (؟). 

وقال أيضًا: اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع 
وتبقيته في منزل البائ ئع لا يكون قبضًا شرعيّاء حتى ينقله المشتري إلى 
مكان لا اختصاص للبائع به ى| تقدم نقله عن الشافعي» وهذا هو الدكتة 

تعقيب المصنف له بالترحمة الآتية. 

((باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافا أن لا يبيعه حتى يؤبييه 

إلى رحله. والآدب في ذلك)) (*). 


تفن 


(١)فتح‏ الباري .)5١١/5(‏ 
(؟)فتح الباري (4/ .)5٠١‏ 
(؟) فتح الباري (5/ .)51١١‏ 
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ا حديث الرابع والستون بعد الائتين: ظ 

ف حب ٠‏ عجدانا رمي الاحديز أله بموع رعيزل1 3 
يقول عام الفتح: ((إنَّ الله وَوَسُولهُ ّم بَْعٌ الحَمْر وَالْمَينَةَ والحتزيْرٍ 
وَالَضِنَامَ. فثيل: يا وَسُول الله أََأِتَ شّحُوم امبتة؟ نه يط يجا اسن 
ويُدْهَنُ با الجلُوهُ ويَسْمَضْيحُ به اناس قَقَال: لامو حَرَام نّم قَالَ 
رسول اللي عند ذلك: َال الله اليَهُوَ إِنَّاللهكَمَ) حر رَمَ عَلَيْهُمْ ث شحومها 
عمَنُوه(1) ثم با عُوه فأكلُوا)) . 

قال: ((عمَلُو)) أذابوه. 

رواه البخارى (7377*5) البيوع» ومسلم )١981(‏ المساقاة. 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية بكل ما فيه صلاح 
للبشرء وحذرت من كل ما فيه مضر.ة تعود على العقول والأبدان 
والأديان. 

فأباحت الطيبات - وهى أغلب ما خلق الله في الأرض لنا- 
وحرمت الخبائث 1 

ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا 
الحديث» فكل واحدٍ منها يشار به إلى نوع من المضار. 

فالخمر - وهي كل ما أسكر وخامر العقل - هي أم الخبائث 
التي بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرمه الله بهاء ويأتي في حال 


)١1(‏ قوله: ((حَمَلُوه)) أي أذابوه. 


00 
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مج 0 0000 0 7لاللبلاا 1ك 
سكره وطوه بأنواع المتكرات والعظائم» وإشاعة العداوة والبغضاء بين 
المسلمين» والصد عن الخير وعن ذكر الله. 

ثم ذكر الميتة التي لم تمت غالبًا إلا بعد أن تسممت بالميكروبات 
والأمراضء» أو احتقن دمها في لحمها فأفسده. فأكلها مضر.ة كبيرة على 
النفوسء» ولو أكلت مع كراهتها والتقزز منها لصارت مرضًا على 
مرضء وبلاء مع بلاء. 

ثم ذكر أخبث الحيوانات» وأكرهها وأبشعهاء وهو الخنزير 
الذي يحتوي على أمراض وميكروبات لا تكاد النار تقتلها وتزيلهاء 
فضرره لطبو وعتاب ويتعاددة ومع هلقو اذا زيجي : 

ثم ذكر ما فيه الضرر الأكبر والمفسدة ة العظمىء وهي الأصنام 

التي هي ضلال البشرية» وفتنتهم» وهي التي حورب بها الله تعالى» 
وأشركت في عبادته وحقه على خلقه. فهي مصدر الضلال» ومحط الفتنة. 

وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتهاء وإنقاذ الناس من 
شرها. 

فكم فتن بها من خلائق» وكم ضل بها من أمم؛ وكم استوجبت 
الثانها. 

فهذه الخبائث ثث عناوين الفساد والمضاره التي تعود على العقل 
والبدن والأديان» فهذه أمثلة لاجتناب كل خبيث» وصيانة لما يفسد 
العقول والأبدان والأديان» فاجتنابها وقاية من أنواع الفساد(١).‏ 
ش قال ابن الملقن - رحمه الله - ما ملشخصه: 


.)57-47 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
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الحديث دال على تحريم بيع الخمر» وهو إجماع نقله ابن المنذر 
وغيره» وذلك إما لنجاستها كى| سيأتي» وإما أنه ليس فيها منفعة مباحة ‏ 
مقصودة, أو للمبالغة في التنفير منها. 

وفيفولا له عل كروي قربا وشو | أيضاء وقد لعن يل 
عشرة بسبيهاء وقال: )0م مَنْ شَرِيهَا 1 قبل لَه لَه ان ج01 
((مَنْ شَّرِبها في ّنا ليَشْرَ رَبجَا في الآخرّة))(75) . 

((وَمَنْ يجا في انا وَلَيَعْْ مِنّها سَقَهُ هيوم الِْامَة مِنْ طِينَةٍ 
الخحبَالِ))(7), وهي صديد أهل النار وعصارتهم . الحديث دال يما على 
تحريم بيع الميتة؛ وهو إجاع أيضًا كا نقله ابن مدر وغيره» وأخذ من تحسريم 
بيعها نجاستهاء وكذا أخذ من تحريم بيع يع الخمر والخنزير نجاستها »وعدوا 
العلة فيه بالتجاسة إلى تحريم بيع كل نجس» فإن الاتفاع بها يعدم 

أما الميتة فإنه ينتفع بها في إطعام الجوارح؛ وأكل المضطرين إذا 
أشرفوا على الهلاك.وأما الخمر فينتفع مها وجوبًا في الغاص بلقمة إذا لم يجد 
غيرهاء وغير ذلك. 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير» لكن مذهب 
| مالك طهارته وحكى الماوردي عن داود طهارة شحمه. لآن الله تعالى 
إن| حرم لحمه اقتصارًا على النص» وهو عجيب فإن الشحم مع اللحم. 
جميع أجزاء الميتة يحرم بيعها ىا قررناه حتى قرنها وعظمها. قال 
القرطبي: ويستئنى عندنا ما لا تحله الحياة» كالشعر والصوف والوبر 
)١(‏ صحيح أخرجه ابن ماجه (0111/1: من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وصححه الشيخ الألبان رحمه الله في حيح الجامع .)11"1١1(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )7١٠17(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 
() أخرجه مسلم )7١٠١7(‏ من حديث جابررضي الله عنه. 
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كك سكت 
فهو طاهر منهاء وهو قول أبي 5 
من المالكية: عظم الفيل وغيره والسن والقرن والظلف فلا تنجس 
بالموت لأن الحياة لا تحلها. 

ا 70 
الحياة» وهو الصحيح. ؛ فإن العظم والسن يألم» وتحس به الحرارة 
والبرودة. بخلاف الشعر وهو معلوم بالضرورة. 

وأما جلد الميتة فلا تباع قبل الدباغ» ولا ينتفع به لأنه كلحم 
الميتة» نعم يجوز استعماله في اليابسات» وانفرد أبوحنيفة بجواز بيعهه وهو 
مذهب جماعة من أهل العلمء فلا يجوز بيعها ولا الصلاة عليهاء ولا هماء 
ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعاتء إلا ني الماء وحده. ْ 

وذهب الجمهور سلفا وخلمًا إلى طهارتها طهارة مطلقةً» وإليه 
ذهب الشافعي ومالك في رواية'ابن وهب. 

قال القرطبي: : وهو الصحيح لقوله وَله: : ((أيها إِهَابٍ دُبعٌّ فقد 
طَهْرٌ)) .)١(‏ 

وقوله: ((دِبَاغٌ الأويم رَكَائُ)) . 

الحديث دال أيضًا على تحريم بيع الأصنام, والعلة فيه كونها ليس 
فيها منفعة مباحة» وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها. 

فرع: : الصور التي على الأباريق والأسرة ونحوها با المقصود غيرها 
لا يفسد البيع» لأا تبع؛ نعم يكره الا سيم قاله القاضي 
عياض . 


20 صحيم : أخرجه الترمذي (4؟17) والنسائي )575١1(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1١١/1؟).‏ 
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فرع: : الصليب الذي يظهر فيه إلحاقه بالأصنام. 

((فقيل: يا رَسُولَ الله أَرَأَبْتَ شحُومَ المبتةِح) ؟ 

الصحيح من مذهب الشافعي جواز الانتفاع بشحوم المينة في 
طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مالم تؤكل؛ أو تستعمل في بدن 
آدمي» وبه قال عطاء وابن جرير» وقال الجمهور كما حكاه الذووي في 
((شرح مسلم)) عنهم :لا يجوز الانتفاع به في شيءٍ أصلًا لعموم النهي 
عن الانتفاع بالميتة» إلا ما خص بدليل» وهو الانتفاع بجلدها المدبوغ. 

واعلم أنه قد استدل بقوله عليه الصلاة والسلام :(الاهُوَ 

عرَاء) على ممع طلي السفن؛ ودهن الجلوده والاستصباح باء وفيه نظرء 

لأن الضمير في هو يعود على البيع لا على الا نتفاع : : ((لا تَبيععوا الشحُومَ 
َنَّبَْعَهَا حَرَمٌ)) فكأنه عليه الصلاة والسلام أعاد تحريم الببع بعدما 
بين القائل له أن فيه منفعة إهدارًا لتلك المنافع التي ذكرتء وبهذا يقوى 
مذهب الشافعي في جواز الانتفاع بها(1). 

وقال ابن دقيق العيد: وأما قولهم: (أَرَآَيَتَ شحُومَ الب ؟ إلخ)) 
فقد استدل به على منع الاستصباح بها وإطلاء السفن» بقوله الكثة الما 
سئل عن ذلك قال: ((لا 72 هُوَ حَرَمٌ)) . 

وف هذا الاستدلال إحمال؟ لأن لفظ الحديث ليس - فيه 0 
فإنه يحتمل أن النبي يلما ذكر تحريم بيع الميتة قالوا له: : (أَرَآَبتَ شْحُومَ 
اميت إن يطل يها السَُنُ)) ؟ إلخ قصدًا منهم لأن هذه المدافع تقتتضي 
جواز البيع» فقال النبي ك3 : ((لااهو حرام)) ويعود الضمير في قوله 


.)5١17-185 /90( الإعلام‎ )١( 
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((هو)) على البيع. كأنه أعاد تحريم البيع بعد ما بين له أن فيه منفعة» 
إهدارًا لتلك المصالح والمنافع التي ذكرت. 

وقوله اككلة : ((قَاَتَلَ الله اليَهُودَ إلخ)) تنبيه على تعليل تحريم بيع 
هذه الأشياء» فإن العلة تحريمهاء فإنه وّجّهَ اللوم على اليهود في تحريم 
أكل الثمن بتحريم أكل الشحومء استدل المالكية بذلك على تحريم 
الذرائع» من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل الثمن من 
جهة تحريم أكل الأصلء وأكل ليس هو أكل الأصل بعينه» لكنه لما كان 
تسببًا إلى أكل الأصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به(١).‏ 

وقال الصنعاني: قوله ((فإن العلة تحريمها)) لا النجاسة ولا 
عدم الانتفاع» إلا أن الانتفاع يعلل بأحد الأمرين. إلا أنه استدل الخطابي 
على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها 
لكلاب الصيد» فكذلك يجوز دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق» فعلى 
قوله يتعين عود الضمير إلى البيع» وهو الذي أجازه الشافعي» وأجاز هو 
وأصحابه الانتفاع بشحوم الميتة في طلاء السفن والاستصباح بها وغير 
ذلك. مما ليس بأكل» ولا ني بدن الآدمي, وبهذا قال عطاء ابن أبي رباح 
وابن جرير الطبري. 

وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيءٍ أصلاء لعموم النهي 
ش عن الانتفاع بالميتة إلا ما خصء وهو الجلد المدبوغ(١).‏ 


تفن 


.)806-/5 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)86 /5( (؟) العدة‎ 
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باب السَّلّم 
الاريك كاين انضفر بعد انون 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم| قال: قَدِمَ رَسُولُ اللي 
الْمَدِينَة وَهُمْ مُسلفُونَي الا السّة لسن وَالَااثٍ: 
َقَالَ : ((مَنْ سلف في مَىءِ كَل سفن كَبْلٍ مَْلُوم و وَوَرْنِ ن مَعْلُوم 
إل أَجَلٍ مَعْلُوم)) . 
رواه البخارى (7779) البيوع» ومسلم (5 )١11١‏ المساقاة. 


ع 


قوله: ((باب السَّلّم)) . 

قال الحافظ: السلم السلف وزنًا ومعنى» وذكر الماوردي أن 
السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الخجاز. وقيل: السلف تقديم 
رأس المال» والسلم تسليمه في المجلسء فالسلف أعم, والسلم شرعًا: 
64 6464842هءع6؟ 000 
ببدل يعطى عاجلا فيه نظر؛ لأنه ليس داخلًا في حقيقته 

واتفق العلماء ع ا ل نه 
واختلفوا في بعض شروطه؛ واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع؛ 
وعلى تسليم رأس امال في المجلس» واختلفوا هل هو عقد غرر جوز 
للحاجة أم لا(1). 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: السلم والسلف بمعنى» سمي سل 
لتسليم رأس المال في المجلس» وسلقًا لتقديمه. 


.)00١ /5( فتح الباري‎ )١( 
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وفي غريب الحديث للخطاي أن في حديث ابن عسر أنه كان 
يكره أن يقال السلم بمعنى السلف..وكان يقول: اللإسلام لله صن ضن 
ا 1 
يستذل فيما سواها. 

وفي حد السلم عبارات لأصحابنا أحسنها : أنه بيع موصوف في 
ال ل ا 
الأصح لا سَلَ)(١).‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

يشترط في السلم ما يشترط في البيع» لأنه أحد أنواعه. 

فلابد أن يكون العقد من جائز التصرف» مالك للمعقود عليه. 
أو مأذون له فيه» ولابد فيه من الرضاء وأن يكون المسلم فيه مما يصح 
بيعهء ولابد فيه من القدرة عليه وقت حلوله. وأن يكون الثمن والمثمن 
معلومين. ظ 

ويزيد السلم على هذه الشروط شروطًا ترجع إلى زيادة ضبطه 
وتحريره» ثثلا تفضي امعاملة إلى الشجار والمخاصمة: وتأخدذ أهم هلله 
الشروط من الحديث الذي معنا. ظ 

١‏ - أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين» إن كان 
كيلا أو موزوثاء أو بذرعه إن كان ما يذرع؛ أو يعَدّه إن كان مما يعد ولا 
يختلف المعدود بالكبر أو بالصغر أو غيرهما امعتلافًا ظاهرًا. 

1- أن يكون مؤجلا, ولابد من الأجل أن يكون معلومًاء فلا 

يصح خالا »ولا إلى أجل مجهول. 


.)118-1711//14( الإعلام‎ )١( 
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”- أن يقبض الثمن بمجلس العقد. وهذا مأخوذ من قوله: 
((فليسلف»»., لأن السلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. 

5 - أن يسلم في الذمة لاني الأعيان» وهذا هوالذي سوغ 
العقد وإن كان وفاؤه من شيءٍ غير موجود عند البائع» وإنما يستوثي من 
ثار أو زروع لم توجد وقت العقد. 

وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله النهي في قوله: ((ولا تبع ما ليس 
عندك)) »وأن العقد عليه على وفق القياس» هذه أهم شروطه المعتيرة" 

وقال ابن الملقن: لابد من العلم بالأجل كما دل عليه الحديث. 
فلا يجوز تأقيته بامحصاد والجذاذ وقدوم الحاجء وبه قال الشافعي خلافا 
لمالك» وإحدى الروايتين عن أحمد. وجوز ابن خزيمة تأقيته بالميسرة 
الود 

يصح السلم في الحيوان خلافا لأبي حنيفة» وقد يستدل له 
تقول لود تلن نيوا دل الجر ؛ لكن المراد به هنا التمرء لقوله 
في رواية أخرى ((مَنْ أسلفَ في شر َليْسْلِْ ني كَبِلٍ مَعْلُوم) إلى 
آخره(١7).‏ 
وقال الحافظ: وأجمعوا على أنه لابد من معرفة صفة الشيء المسلم 
فيه صفة تميزه عن غيره» وكأنه لم يذكر في الحديث لأنهم كانوا يعملون 
به» وإنها تعرض لذكر ما كانوا يهملونه(7). 
تفن 


.)48-41/ تيسير العلام (؟/‎ )١( 
.)177-571١/0( الإعلام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الشروط في البيع 
ا حديث السادس والستون بعد ا مائتين. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : جَاءَئنِي بَرِيْرَةٌ فَقَالَتُ: كَاتَبتَ 
هلي عَلَ يسع أَوَاقٍ في كل عَامِ أَوفية قا أَعِنِيني. ٠‏ 
فقلت: إن أَحَبٌ أَهْذكٌ أن أعْدَهَا كم وَوَلَاوَكِ لي َعَلْتُ. 


4. 
0-1 


فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لههمء فأبوا عليها. 

جا رومن عندهم وزسرل الهة جالمن, 

فقالت: إن عرضت ذلك عليهم فَأبَوا إلا أن يكون لهم الولاءٌ. 

ا ((حَُذِيَا وَاشْتَرَطِي لَهُمْ الوّلّاء 
إن الوََاء لِمَنْ أغتقٌّ)) 
/ ففعلت عائشة» ثم َم الي يي النَّاسٍ كود اله وَأنْنَى عَلَيْه 
ع كَالَ: ((أَمَا بَعْدُ: قا بَالُ رجَالٍ يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا ليست في كِتَابَ الله 
ما كان مِْ شَرْط ليس في كاب الله هوبال وَنْ كان ِل شَرْطِ قَضَاءُ 
لله أَحَقٌ» وَسَرْطٌ الله أوْنّنْ وَإِنا اللا كِنْ أَعْتَقّ)) . 
رواهالبخَارّى )5١78(‏ البيوع» ومسلم(5١6١)‏ العتق. 

قال الإمام النووي ما ملخصه: 

موسا يت علب كبر | سكام برق عا وطن م1 تنيت 
فيه المذاهب. 

أحدها: أنباكاتت مكاتبة» وباعها الموالي» واشترتها عائشة» وأقر 
النبي يَلِدْ بيعهاء فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب» وممن 
جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه. وقال ابن مسعود 
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ررقعة والوجينو لشانس ريعض امالك روالاكا ويرر انه عله 37 
يجوز بيعه. وقال بعض العلاء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأجاب 
من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأبا عجزت نفسهاء وفسخوا الكتابة 
»والله أعلم. 

الموضع الثاني: قول هي : ((افْسيرِيهَا وَأَغِْقِيهَا وَاْيَرِطِى شم 
الؤلا اولان أغتَ)) » وهذا مشكل من حييث إنها ا كخادعا 
وشرطت لم الولاء» وهذا الشرط يفسد البيع» ومن حيث إنها خدعت 
البائعين وشرطت لهم ما لا يصح, ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في 
هذاء ولجذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته؛ وهذا 
منقولٌ عن يحيى بن أكثم» واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من 
الروايات» وقال جماهير العلاء : هذه اللفظة صحيحة:» واختلموا في 
تأويلهاء فقال بعضهم: قوله ((وَاشْترطِى طُمْ)): أي: عليهم. »كما قال 
تعالى: ل( لَهُمُ اللَنهُ) [الرعد :7 بمعنى عليهم؛ وقال تعالى: ( إن 
أخسة حسم أحْسَنتم لأنفيك َإِنْ سام قَلَهَا » [الإسراء:97]؛ أي: تفلا . 
وهذا منقول عن الشافعي والمزني. وقيل: المراد الزجر والتوبيخ همء ؛ لأنه 
ا د ل 0 ألحواني 

شتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي»ء سواء شرطته أم 
لاء فإنه شرط باطل مردوٌ. 

قوله يك : (إِنَّا الوَلَاء لِمَنْ أَعْمَقّ))؛ وقد أجمع المسلمون على 
ا ل را 
فلا يرث سيده عند الجماهير» وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن 
أسلم على يديه» ولا لملستقط اللقيطء ولا لمن حالف إنسانًا على 
المناصرة»وبهذا كله قال مالك والأوزاعي والشوري والشافعي وأحمد 
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وجماهير العلماء» قالوا: وإذا لم يكن لأحدٍ من هؤلاء المذكورين وارث 
فاله لبيت المال. 

الموضع الرابع: أن النبي © حير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت 
الآمة إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ 
التكاح؛ فإن كان حرًا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. 

الموضع الخامس: قوله 5 : ((كل ؟ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فهو 
َاطِلٌ وَإنْ كَانَ ان َرْطِ)) صريح في إبطال كل شرط ليس له أصّل في 
كتاب الله تعالى» ومعنى قوله 6 : ((وَنْ كَانَ مان شَرْطِ)) أنه لو شرطه 
ماثة مزة توكيدًا فهو باطل. 

قال العلماء: : الشرط في البيع ونحوه أقسام؛ أحدها : شرط 
يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتريء أو تبقية الثمرة على 
الشتجر إل أوان لكذاة أو الرةيالعييت. 

الثاني: شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة» كاشتراط الرهن» 
والضمينء والخيار» وتأجيل الثمن» ونحو ذلكء. وهذان القسمان 
جائزان» ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. الثالث: اشتراط العتق 
في العبد المبيع أو الأمة» وهذا جائز أيضًا عند الجمهور, لحديث عائشة 
وترغيبًا في العتق وسرايته. 
٠‏ الرابع: ما سوى ذلك من الشروطء كشرط استثناء منفعةٍ 
.. وشرط أن يبيعه شيئًا آخرء أو يكريه داره» أو نحو ذلكء فهذا شرط 
باطل مبطل للعقدء هكذا قال الجمهور وقال أحمد: لا يبطله شرط 
. واحدء وإن| يبطله شرطان. والله أعلم. 
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الموضع السادس: قولهّلا في اللحم الذي تصدق به على بريرة: 
((هو لها صدقة ولنا هدية))(1١)‏ » دليل على أنه إذا تغيرت الصفة؛ تغير 
حكبيا 1 

وقال ابن دقيق العيد: قوله 8:9 : ((مَابَالُ رجَالٍ يَشْتَرطُونَ 

شُروُوطًا ليست في كِتَابَ الله))» يحتمل أن يريد بكتاب الله حكم الله» أو يراد 
بذلك نفي كونها في كتاب اللَّهُ بواسطة أو بغير واسطة» فإن الشريعة كلها في 
كتاب الله إما بغير واسطة كالمنصوصات, في القرآن من 000 2 
بواسطة قوله تعالى: :١م‏ آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ) [الحشر:7] و( وَأَطِيمُو 
الل وََطِيعُوا الرَسُولَ ) [النساء:04] . 

وقوله يِل : ((قَضَاءٌ الله ه أَحَقٌ)). أي : اكه من الشروط 
المخالفة لحكم الشرع. و((وَدَدْ طّ الله أَوْنَقْ)): أ باتباع حلوده» وفي 
هذا اللفظ دليل على جواز السجع غير المتكلف(؟). 


تينفينفن 


)١(‏ أخرجه البخاري (579 478:37 ))١57707‏ ومسلم (05٠5١)من‏ حديث أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها. 

(0) شرح النووي .)30-1957/١١(‏ 

(؟) إحكام الأحكام .)1١١/54(‏ 
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دول الايد زالنخون يعد الاتسين: 

عن جابر ين دوهي لعن أنه دعل بلغي 
راد أن يُسَيبَُ قَالَ: َلحَمَني لني 3 فدَعَا لي» ورب فسَارَ ا 
يَسِرْ مِثْلَهُ قط . فقال: ((بغزيه بأوفيّة)) » قَلْتٌ: لاء ثم قَالَ: ((بِعْنِيه)), 
قبخلة بأَوقية: وَاسْتَديّتُ مان إل أَهْلي. 
كفت أي ابعل دن كعك رجت اسل في ثري 
فَقَالَ: ((أَتَرَاني مَاكَسْيُكَ / لَآخذَ حمَلَكَ؟ حخَلْ عمَلَكَ ودَرَاهمَكَ فَهِوَ لَكَ)) . 

رواه البخاري (71/18) الشر. وط» ومس لم )٠١9()1/15(‏ 
المساقاة. 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

هذا حديث عظيم مشتمل على فوائد جمة» والكلام عليه من 
وجوه 

الأول: معنى ((أَعْيَ))؛ أي :كل. 

قوله: ((قَأَرَادَ آَنْ ُسَيبَهُ))» أي: يطلقه متجردًا منه» لا أن يجعله 
سائبة لا يركبه أحدٌ ى) كانت الجاهلية تفعله. 

الثالث: وقع هنا أنه باعه (( يوقم فِيّة))» وفي رواية ((بَرْبَعَة دَنَانِرَ))) 
قال عطاء : وهو سواء على حساب الدينار عشرة دراهم؛ وفي الصحيح أيضًا 
بأوقية ذهبء وجمع الداودي بين هذه الروايات فقال: : ليس لأوقية الذهب 
وزن معلوم وأوقية الفضة أربعون درهمًا قال: وسبب الاختلاف أنهم رووه 


بالمعنى» فالمراد أوقية ذهب كما سبق» ويحمل عليها من قال ((أوقب قبة)) 
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و و قال ع أراق)) قالمرادخس أواق من النضة: وهي بقدر 
قيمة أوقية من ذهب في ذلك الوقت. 

الرابع: هذا الشراء منه كان بطريق تابوك كى) قدمناه عن رواية 
البخاري. 

9 ((وَاسَيَشَْيْتٌ حمْكَانه))» أي: العمل عليه. 

السادس: قوله عليه الفنادة والسلام: ((أْتَرَاني مَاكَسْتكَ)) قال 
أهل اللغة: الم)كسة المكالمة في النقص من الثمن. 

السابع: استدل 1 الحديث الإمام أحمد ومن وافقه على جواز 
بيع الدابة» ويشترط البائع ل:ة لنفسه ركوبهاء وبه قال ابن شيرمة وحماعة. 
وجوزه مالك إذا كانت مسافة الركوب قريبة» وحمل الحديت على هذا. 

ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ذلك مطلقًا سواكٌ قََْتِ 
المسافة أو كثرتء ولا ينعقد احتجاجًا بالنهي عن بيع وشرط(١).‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

اختلف العلماء: هل يجوز للبائع أن يشترط نفعًا معلومًا في المبيع؛ 
كسكنى الدار المبيعة شهرّاء وهل يجوز أيضًا للمشتري أن يشترط عل 
البائع نفعه المعلوم في المبيع» كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه إلى موضع 
معينء أو خياطة الشوب المبيع ونح و ذلك؟فذهب الأئمة الثلاثة» 
ابوحيفة ومالك والشافعي إلى عدم صببحة العقد والشرط. إلا أن مالكًا 
أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان القريب. 

وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرط واحدٍ فقطء ووافقه على رأيه 
إسحاق وابن المنذر والأو زاعي:وإن جمع في العقدين شرطين بطل البيع. 


)١(‏ الإعلام (/ا/ /1/8-170؟). 
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وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح مع الشروط 
العائدة للبائع من منافع معلومة في المبيع؛ » أو عائدة للمشتري من منافع 
معارياي اديع من البائع» واختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين 
أبوالعباس ((ابن تيمية)) وتلميذه * شمس الدين ((أبن القيم)) . 

ونصرها وأيدها شيخنا العلامة المحقق ((عبدال رمن بن ناصر 

أدلة المذاهب السابقة: 

استدل الأئمة الثلاثة على ما ذهبوا إليه بم) رواه الخمسة عن 
جابر أن النبي ((مبى عَنٍ الث إلا أن يمْلّم))(1): وبا رواه الترمذي 
٠‏ وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده: 
أن ايد 00 لايل لوطاو ل نم10 وقد روى أبوحتيفة أن 
5 0 
مصلحة المبيع للبائع »كسكنى الدار المبيع» أو حمل الدابة ونحو ذلك. 

وأجابوا عن حديث جابر الذي معنا بأن المبايعة ليست حقيقية ؛ 
ا ل ا د 
ودليل ذلك قوله ((أَثَرَاني مَاكَسْتَكَ لِآخْلّ عمَلَكَ))؟ وأجاب بعضهم إلى 
أن اخعتلاف الرواة في ألفاظ حديث جار بما يمئع الاحتجاج ح به على هذا 
المطلبء فإن بعض ألفاظه : ((بعْتَهُ وَاشْيَرَطْتٌ خُمْلآنَةٌ إلى أهيلي))» وفي 
)١(‏ أخرجهمسله(6775١).‏ وأبوداود(ه »”٠‏ والتر مذي ٠(‏ 059 
والنسائي (7885)) وابن ماجه (54 .)١5١١‏ 
فم صحيح : أخرجه أبو داود (5 ,)76٠‏ والترمذي ))2١17”5(‏ والنسائي 
)451١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5 774). 
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لفظ : ((أن الي ل عازه ور ِل المدِيئّة)), وفي لفظ قال: ((بعت النبي 
جملاء فأفقرني ظهره إلى المدينة))(١),‏ والإفقار: إعارة الظهر. 

أما أدلة الذين يرون جواز اشتر تراط البائع المنافع المعلومة في البيع» أو 
اشتراط المشتري على البا ئع المنافع العائدة على المبيع فكثيرة 5.منها قوله عليه 
الصلاة والسلام: : («الْسْلِمُونَ عِنْدَُرُوطِهمْ إِلأَمَرْط أَحَلَّ حرَامَا أَوْحَرَّم 
حاو)100): وهذه ليست ما يحل حرام ولامما يحرم حلالا. 

ومنها أنه يك : ((مبَى عَنْ الثنيًا إلا أَنْ يُعْلّم))0)» وهذه شروط 
واتتشتاء ءات معلومة» فتكون غير داخلة في النهي. 

ومنها حديث جابر الذي معنا إذ شرط على النبي يه ظهر جمله 
إل امنينة ولس وهلا الكرو على فنية لخاد ين كالر ينا والخروة 
والضررء والظلم» فكيف تكون محرمة؟ والأصل في المعاملات الإباحة 
والسعة» وكا أنه لا مفسدة فيهاء فليست أيضًا وسيلة إلى المفسدة. 

واعلراض انه الفسديق للعقلامع الغرط أن حديت: : ((تهى 
ان يل ء عَنْ الثنيا إلا أن يُْلَم)) مفهومه دليل من أدلتناء فهو رد 
وأما حديث نبى عن بيع وشرط فلم د يصب دانها اللواره. لا عل 
شَرْطَانٍ فى بَبّْع)). (5) 


)١(‏ حسن الإسناد : أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (١/1717١)من‏ حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

هم صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ /517)» والدارقطني (7/ 777) 
كار يمستطاات الالدان لصحيه (59160). 
)0 تيسير العلام (1/.ه-40). 


فخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


وقال ابن دقيق العيد: وفي الحديث علم من أعلام النبوة» 
ومعجزة من معجزات الرسول كَل .)١(‏ 

وقال السهيل: في الحكمة في اشترائه الجمل» وإعطاءه ثمنه لطيفة 
د أنه كاؤييكه أن هفل ذلك الحطناووون ستاوية التمل :او لا 
شراء ولا شرط توصيلء وذلك أنه سأله : هل تزروجت جت؟ فذكر له مقتل 
أبيه» وما حََلّفَ من البنات» وقد كان الرسول يي أخبر جابرًا أن الله تعالى 
قد أحيا أباه» ورد عليه روحه وقال: ما تشتهي فأزيدك فأكد الرسول 6 
هذا الخبر با يشتبهه فاشترى منه الجمل» وهو مطيته؛ كما اشترى الله 
تعالى من المؤمنين والشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة» ونفس الإنسان 
مطيته» كيا قال عمر بن عبدالعزيز: ((إن نفسي مطية يتي))» ثم زادهم زيادة 
فقال: (لُلَّذِينَ خسنو المستى وزيا )يون :6 ثم رد عليهم 
أنفسهم التي اشتريت منهم فقال: (وَلاَتسَبَنَّالّذِينَ فلُوا في سَبيلٍ الله 
أمُوَاتاً 6 [آل عمران:77]؛ فأشار باشتراء الجمل من جابر وإعطائه 
الثمن وزيادة» ثم رد الجمل المشترى عليه؛ أشار بذلك كله إلى تأكيد 
الخبر الذي أخبر به عن فعل الله تعالى بأبيه فشاكل الفعل مع الخبر كما 
تراه» وحاشا لأفعاله - عليه الصلاة والسلام - أن تخلو من حكمة» بل 
كلها ناظرة إلى القرآن العظيم ومنتزعة منه(؟). 


ف فت 


.)3١7 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 
(؟) الروض الأنف ("/ 566؟).‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


للدي كاري را ستزك قاد لين 3 

عن أبي هريرة 5 قال: يج وَسُولُ اله أن بيع حَاضِرٌ لاد 
وَلَاتَنَاجَشُواءوَلَاء الرّجُل عَلَ بَيْع أَخيوه ولا يَطِب عَل خطبة أخيهء 
ولا تشال 111 لان أخيها لتخي مَا في إِنَانَهًا. 

روآه البخاري ( 0 ابروا 1010 80070 لكا 

قوله عن :((وَلَا يخْطْبُ عَلّ خطبة أخيد)) . 


.م س بوسر 


تقدم الكلام عن بيع الحاضر للباد» والنجش» وبيع الرجل على 


قال اين الملقن يها ملحضه: الخ هنا كبير لان فلاف 
خطبة العقد والعيد ونحوهماء فإن| بالضم. 

والخطبة على الخطبة حرام إذا صرح بإجابته بالإجماع, لما فيه من 
إيغار الصدورء فإن لم يجب ول يرد لم يحرم على الأظهر من قولي الشافعي؛ 
إذ ليس فيه إبطال شيءٍ مقرر بينهواء »فلو أذن الخاطب ارتفع التحريم؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام ((إلأبإِذَيِه) متفق عليه من حديث ابن 
عمرء فلو خالف وخطب وتزوجها عصى» وصح العقد عند الشافعي 
وجمهور العلماء؛ لأن المحرم الخطبة لا العقد. لأنه إنئا حرم لأججل إيغار 
الصدورء وذلك لا يعود على أركان العقد بالاختلال» ومثشل هذا لا 
يقتضي فساد العقد. 

وتمسك النطابي بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ((وَلَا نطب 
على خطبة أخيه)) وقال: : ولا يحرم إذا كان كافرّاء وهوقول الأوزاعي 
أيضًا. ووجه عند الشافعية. 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ونان عير لا فرق والتقييد باخيه خحرج عمل الغالب فلا 
مفهوم له» كم في قوله تعالى: ( لأتَقئلُوا أؤلادكُم مَنْ إنلاق) 
[الأنعام: ١5١‏ ] و وربَائِيكُمٌ اللآن في حُحجُورِكُم ) [النساء ]ا 
ويقتضى هذا الحديث وغيره أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق 
وغيره» وخالف ابن القاسم المالكي فقال: تجوز الخطبة على الخطبة(1). 
وقال ابن القسيم رحمه الله في ذيب السنن (1/ 9 5): : وذكر 
ا الي ا سم 
قال ابن قيم الجوزية: بعد شطب بر ارمق 
قال: وهذا غلط فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهماء وإنما جاءت 
مستشيرة للنبي يك » فأشار عليها بها هو الأصلح لماء والأرضى لله 
ولرسوله؛ وم يخطبها لنفسه. ومورد النهي إنم|ا هو خطبة الرجل لنفسه 
على خطبة أخيه» فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح 
فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه» فقد تبين غلط القائل والحمد لله. 
وأيضًا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخهاء فإن صاحب الشرع 
علله بالأخوة» وهي علة مطلوبة البقاء والدوام لا يلحقها نسخ ولا 
إيطال(؟). 
قوله ي: ((وََا تَسْأَلُ اكرْةٌ طَلاقٌ أَحْتِها لتَحْفِيء مَا في إِنَاكَهَا)) . 
قال ابن دقيق العيد: وأما : نهى المرأة عن سؤال طلاق أختهاء فقد 
استعمل فيه ألفاظ مجازية» فجعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة 


.)595-796 الإعلام (/ا/‎ )١( 
.)1 919-195 /1( (؟) نقلا عن هامش الإعلام‎ 
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فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


تفريغ الصحفة بعد امتلائهاء وفيه معنى آخرء وهو الإشارة إلى الرزق لما 
يوجبه النكاح من النفقة» فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق» 
وإكفاؤها قلبها(١).‏ 

وقال الصنعاني: لا تسأل طلاقها لتقطع رزقهاء فالطلاق على 
بابه حقيقته» والإكفاء للصحفة كناية عن قطع رزقهاء فليس هنا ألفاظ 
مجازية» فتأمل(؟). 


لف فت 


.)1١ا//4( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)٠١ا//5(ةدعلا (؟)‎ 


فلخ العلام شرخ عهدة الأحكام ك1 ّ 


باب الربا والصرف 
ا حديث التاسع والستون بعد ا مائتين 0 
عن عمر بن الخطاب 5 قال : قال رسول الله : ((الذَّمَتْ 
بالذَّهَبٍ ربا إلَامَاءَ وَهَاءَ والفِضَّةٌ بالفِضَّةٍ ربا إلامَاءَ وّاءء والبّ بال 
با إلامَاءَ وَهَاء والشّعِيْدُ الشّعِير ربا إلا هَاءَ وَمَاءَ)) . 
رواء البخاري (1176) الببوع؛ ومسلم (1945) المساقاة. 
قوله ((الذَّهَبُ بِالذّهَبٍ ربا إلاهَاءَ وَعَاءَ)) . 
قال الافقل ما ملخضة: الذهب يطلق على جميع أنواعه المضر وبة 
وغيرهاء والوّرق بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهورء ويجوز 
فتحهاء وقيل: بكسر المضروبة» وبفتحها الال والمراد هنا جميع أنواع الفضة 
مضروبة وغير مضروبة. 
قوله ((إلَامَاءَ وَهَاءَ)) قال ابن الأثير: هاء وهاء أن يسول كل 
واخدامن البيعين هاءافيعظيه ماق يده #الحتديث الخ : ((إلايَدًا 
ِيَدِ))» يعني مقابضة في المجلسء وقيل: معناه خذ وأعط. 
:واستدل يهل اشتزاط التقابض ف الصر فاق مجلس وهو امول 
أبي حنيفة والشافعي» وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» 
ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهمء. 
ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرفء سواء كانا في 
المجلس أو تفرقاء وحمل قول عمر : ((لا يفارقه)) على الفور» حتى لو أخر 
الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز(١).‏ 
)١(‏ فتح الباري (5/ 58-557 5). 


فخ العزام شرح عصدة الأحكام 


وقال ابن دقيق العيد: الشافعي يعتبر الحلول والتقابض في 
المجلس» » فإذا حصل ذلك لم يعتبر غيره ولا يضر عنده طول المجلس إذ 
وقع العقد حالًا .وشدد مالك أكشر من هذاء ولم يسامح بالطول في 
المجلس» وإذا وقع القبض فيه» وهو أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه» والأول. 
أدخل في المجازء وهذا الشر.ط لا يمختص باتحاد الجنس» » بل إذا جمع 
المبيعين علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة.ء والطعم في الأشياء 
الأربعة» أو غيره ما قيل به» اقتضى ذلك تحريم النّساءِ(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: ((باب الربا والصرف)) . 

وحده في الشرع: أنه اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم 
التماثل في معيار الشرع حالة العقد, أو مع ما خير في البدلين أو أحدهماء فإن باع 
ربويًا بمثله واتفق الجنس فلابد من الحلول والماثلة» والتفرق بعد التقابض.وإن 
اختلف, وكان من نوعه كذهب وفضة وحنطة وشعير جاز. 

فأما الصرف مصدر صرف يصرف إذا وقع ذهبًا وأخذ فضة أو 
عكسه. فإذا باع ذهبًا بمثله أو فضة بمثلها سميت مراطلة. 

وهل الصرف مشتق من التقلبء ومنه صرف الدرهم أو من 
الصريف وهو الصوت المتولد عن تحريك أحد النقدين» أو من الوزن» ومنه: 
((لايقْبل انه صَرًْ »وَلآَعَذْلا))؟ أقوال وصحح النووي في ((شرحه 
لمسلم)) أنه سمي صرفا لصرفه عن مقتضى المبايعات من ججواز التفاضل» ٠‏ 
وعدم التفرق قبل القبض والتأجيل» وإنما خص المصنف الصرف بالذكر 
وإن كان داخلا في الرباء لأن الربا فيه أضيق من غيره(؟). 


(1) إحكام الأحكام (4/.؟ .)٠١‏ 
(؟) الإعلام (/ا/ 097٠ 4-1" ٠"‏ 


فذخ العلام 0 عمدة الاحكام 


وقال كذلك الإجماع قائ عل تحريم الربا في امل وهو نص 
الكتاب والسنة الشهيرة» وهو من الكبائر» وقيل: إنه ما أحل في شريعة 
قط وبينت السنة المجمل الذي يجري فيه الرباء فذكر في هذا الحديث 
خمسة أشياء؛ الذهب والفضة والبر والشعير والتمرء كما زدنا هذه وإن 
كان المصنف أسقطها من روايته وني ((صحيح مسلم)) من حديث 
عبادة بن الصامتء وغيره ذكر الملح» فهذه ستة أشياء منصوصٌ عليهاء 
فجمل أهل الظاهر عليهاء وقالو!: لا يحرم الربا فيا سواهاء بناءً على 
أصلهم الفاسد في نفي القياس» وجميع العلماء سواهم عدوه إلى ما في 
معناهاء وهو ما يشاركها في العلة. 

فعند الشافعي العلة في النقدين كونها قيم الأشياء غالبا فلا يتعدى 
الربا منهما إلى غيرها ه من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة» والعلة في الأربعة 
الباقية كونها مطعومة, فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم. 

وقال مالك في الذهب والفضة كقول الشافعي» وخالف في الأربعة 
وقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له. فعداه إلى لى الترتيب لأنه 
كالتمر» وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير. وخحالفهما أبوحنيفة في 
الجميع فقال: العلة في النقدين الوزن» فيتعدى إلى كل موزون من نحاس 
وحديد وغيرهماء وإلى كل مكيل كالحص والأشنان وغيرهما. 

وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في القديم: العلة في 
الأربعة كونها مطعومة وموزونة أو مكيلة» فعلى هذا لا ربا في البطيد: 
والسفرجل ونحوهما ما لا يكال ولا يوزن(١).‏ ظ 
يونت 


.)"1 4-9011 /9( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخزية القيغر نيعت الاتون: 

عن أبي سعيد الحندري 6 أن سول لله 46 قال: ((لَاتَِيعُوا 
لعب باذعب إِلَا ملا بول واد شِهُوا بَعْضَهًا عَلَ بَمْضِ» وَلَا تَيحُوا 
الوق بالوَرقٍ إلا ملا بمئلء وََاتُشِهُوا بَعْضَهَا عَلَ بَمْضء وَلَاتَِيعُوا 
ِنْها غَائيا باج . 

رواه البخاري ال لك ومسلم )١1585(‏ المساقاة. 

وفي لفظ: ((إلَايَدَا بِيَدِ)) . 

رواها مسلم (1584) (277) المساقاة. 

وفي لفظ: ((إِلا وَرْنَا بوَرْنِ مِثْلا بمثل؛ سَوَاءَ بِسَوَاءٍِ)) . 

رواها مسلم )١585(‏ (17) المساقاة 

قال الحافظ ما ملخصه: ((الذَّهَبَ بالذّمَبِ)) يدخل في الذهب 
جنيع أصنافه من مضر وب ومنقوش» وجيد ورديء »وصحيح ومكسر.ء 
وحلي وبترء وخالصٍ ومعشوش» وتقل التووي بعا لغيرة ذلك الو جم . 

وثوله ((مِثلا بوثلٍ كذا في رواية أبي ذر بالرفع» ولغير أي 
ذر ((مِثْلّا بوثل)), وهو مصدر في موضع حال» أي الذهب يباع 
بالذهب موزونًا , بموزون» أو مصدر مؤكدء أي يود وزنًا بورذ» وزاد 
مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه: (إلَاوَرْنا بِوَرْنِ مثْلاً بوثل 
سْوَاءًٌ بِسَوَاء)) . 

قوله :((ولا تَشِفوا)), أي: لال و الك 
والشف الكس الواد دورو تطلق عل الشصن. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


قوله: ((وَلا تَبعُوا مِنْا غَائْبا َاجِر)) مؤجلًا بحالء أي: والمراد 
بالغائب أعم من المؤجلء كالغائب عن المجلس مطلمًا مؤجلا كان أو حالًا 
والناجز الحاضر. قال ابن بطال: فيه حجة للشافعى في قوله: من كان له على 
رجل دراهم ولآخر عليه دنائير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخبر بواله؛ لأنه 
يدخل ني معنى بيع الذهب بالورق ديناء لأنه إذا لم جر غائب بناجز» فأحرى 
أن لا يجوز غائب بغائب» وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن عن 
ابن عمر» قال: ((كنت أبايع الإبل بالبقيع» أبيع بالدنائير وآخذ بالدراهمء 
فسألت رسول الله يك عن ذلك فقال: : لا بأس به إذا كان بسعر يومه وَل 
ترا با شَيِءٌ))؛ فلا يدخل في بيع الذهب بالورق ديئاء لأن النهي 
بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى التأخير في الصرف. قاله ابن بطال. 
واستدل بقوله : ((مثلاً بوثل)) .على بطلان البيع بقاعدة مد عجوة؛ وهو أن 
يبيع عجوة ودينارًا بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع 
حديث فضالة بن عبيد عند مسلم في رد البيع في القلادة التي فيهما غبرز 
وذهب حتى تفصل» أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود: فقلت : «إنما 
أَرَدْتَ الججَارَة قَقَالَ: لآحبّى مير بَيْنَهََ))) .)١(‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 

وقوله: ((وَزْنَا بَوَرْن)) يقتضي اعتبار التساوي» ويوجب أن 
يكون التساوي في هذا بالوزن لا بالكيل» والفقهاء قرروا أنه يجب التهاثل 
بمعيار الشرعء فا كان موزوئًا فبالوزن؛ وما كان مكيلا فبالكيل(؟). 


)0801( فتح الباري (5/ 44) يتصرف يسير والحاديث أخرجه أب داود‎ )١( 
.)718575( وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن أب داود‎ 
.)١ 7 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 


كر فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 

وقال الصنعاني: 

((يقتضي اعتبار التساوي)) أقول: تحصل من الأحاديث أنه مع 
اتحاد الجنس كا في هذا الحديث لابد من اعتبار التقابض والتساوي» فإذا 
اختلفت هذه الستة اعتبر التقابض دون التساويء كما في حديث عبادة بن 
الصامت: ((فإذا اختلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شتتمء إذا كان يذا 
بيد)) وحديثٍ عبادة أخرجه مسلم بلفظ:ٍ ((إِنَ التبي يد قَال: الذَّمَتْ 
بالذّمَبء وَالْفِضَةبالْفِضَةِء المي الم ؛وَالشي: بالشعيرة وَالشَكرٌ اشر 
وَالْلْحُ الح » مِئْلا بوئْل سَوَاء بِسَوَّ سَواعٍ يَدَا بيد فَإذ اَمَك هَذِهٍ 
الأجتاس. َبيعُوا كيف شِمْتمْ ذا كان يدا + ِيَدِ)) انتهى(1١).‏ 

وهو أجمع الأحاديث» ول يأت به المصنف لأنه ليس على شرطه» 
ونشأ إشكال من قوله: ((فَإذ احتَلََتٍ مَذِه الأجتاس)) إلخ ول اراضيرة 
تنبه له وهو أنّا رأينا الناس قاطبة يأخذون البر والشعير بالنتقد من 
الفضة. ولا يعتدرون كونه يدًا بيد» وهو نص الحديثء ورأينا هذا واقعًا 
في جميع الجهات وراجعنا فيه من يتوسم فيه العلم فلم نجد مايثلج 
الصدرء ثم خطر بالبال الحديث الصحيح أنه #أمات ودرعه مرهونة في 
أصع من شعير» ويأي أول حديث في باب الرهن؛ ومعلوم أنه شراه من 
الذمي بقيمته ورهنه الدرع فيهاء فيكون مخصصا بم| ذكر» وهو بعد محل 
بحثء والفتاح هو الله رب العالمين (5). 

وقال على بن محمد ال هندي: 


.)15481/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١7؟/5(ةدعلا‎ )( 


العلام شرخ عمدة الأحكام ' 
قلت: قد قال النبي يل : ((فَإذ اخْتَلَقَتِ هَذِهِ الأجئاس» قبعو ١‏ 
كَيْفَ شِنْتَمْ))(1)» والذهب والفضة ليسا من جنس البر والشعير. ول 
يتحدا في علتههما التى هي الكيل. بل هما موزونان» والكيل علة مستقلة» 
لر ل ا 
لاسيم| إذا اعتبرنا الدراهم والدنانير نقودّاء ولم نعتبر الوزن فيهما(؟) . 


دفن 


(؟) حاشية على العدة (4/ 117). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي والسبعون بعد ا مائنين 

عن أبي سعيد الخدري ضيه قال: بجا بلالٌ إل الي أ يشر 
بَرْن. فَقَالَ لَه له الي ل : (مِنْ أَبْنَّ هَذًا؟)) . 

قَالَ بال :ْنَا د رَويء فَِْتُ نه صَاعَئن بصا لطم 
النبيّ كل كَقَاكَ الي عِنْدَ ذَلِتَ: ((أوّه: عبن الرَّالَاتفعلَ» وَلكِنْ ذا 
أَرَْتَ أَنْ َْئرِيَ قبع التَْرَ بيع آحرَ كم اشير ثَرَ به)) . 

رواه البخاري 6٠ ١(‏ البيوع» ومسّلم )١944(‏ المساقاة. 

قال ابن الملقن رحمه الله ما مشخصه: 

- ((البَنُ)) بالفتح ضرب من التمر أصفر مدور واحدته 
برنية» وهو أجود التمر كم قاله صاحب ((المحكم)) . 

- ((أوّه)) كلمة تَوَجّع وتحزن. 

- معنى ((عَيْنُ الرّبَا)): حقيقة الربا وآكده. 

- النصٌّ على تحريم ربا الفضل في التمرء وهو إجماع إلا من 
خصص الربا بالنسيئة» وقد رجع عنه كا أسلفت في الحديث الأول. 

- اهتمام التابع بمتبوعه في أكله وجميع أموره؛ وإطعامه الجيد 
الطيب دون الرديء» وإعلامه بذلك. 

- التفاضل في الصنات لا اعتبار به في تجويز الزيادة. 

- في قوله: ((لأَتَفْعَل))» وفي رواية مسلم ((رُدَّه))» دلالة كما 
قال القرطبي على وجوب فسخ صفقة الرباء وأنها ل تصح بوجه. 

وهو حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا 
جائز بأصله. من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو رباء فيسقط 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الربا ويصح البيع» ولو كان على ما ذكر ما فسخ النبي و هذه الصفقة: 
وأمره برد الزيادة على الصاعء ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع(١).‏ 

وقال العلامة آل بسام ما ملخصه: استدل بالحديث على جواز 
((مسألة العينة))» وهي أن يبيع سلعة نسيئة» ثم يشتريها من المشتري بنقد 
أقل من ثمنها الأول. 

اختلف العلماء في حكم مسألة العينة: 

فذهب الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتباعهم إلى 
تحريمهاء وهو مروي عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي 
والنخعي وهو مذهب الثوري والأوزاعي» لما روى أحمد وأبوداود عن ابن 
عمر قال :سمعت رسول الله يقول: : ((إذَا تايح بالْعِيتَةوَأَحَذْتُمْ 
دناب لبر وَرَضيثُْ رع و وَتَرَكْتُُ الْجهَادَ سَلَّطَ الله عَلَيكمْ ذلا لأيدِْعُهُ 
حتى تَرْجِعُوا إل دين 00). 

وما زواه انمد أيما: ((أن أم ولد زيد بن أرقم أخبرت عائشة 
أنها باعت غلامًا من زيد بثمانائة إلى العطاء؛ ثم اشترته منه بستماثة 
درهم. . فقالت هما عائشة : بلس ما شريت» وبئس ما اشتريتء أبلغي زيدًا 
بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله يق » إلا أن يتوب )) (6). 

والظاهر أنها لا : تقول مثل هذا باجتهاد منهاء لأن هذا التغليظ لا 
يكون إلا بتوقيف من النبي يخ . 
)١(‏ الإعلام (0/ 41-8809 8). 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود (477 2 , والبيهقي في الكبرى (717/0)؛ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه. وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)١١(‏ 
(9) ضعيف الإسناد : أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ ال ع 
مسئده /١(‏ ارجات لانت لمورحي العم 


فنخ العلام شرخ عمده الأحكام 


راجا الشاقي بانع اليد بسدوع مازراة البتارى ومسام 
عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله استعمل ورجلا على خييرء 
فحاء حير ميب [طيك] فقان رشول اله : ((أكُل مر خَيبرَ حَبْيرَ هَكَلْ ؟)) 
فقال: لا والله إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعينء والصاعين 55-5 

فقال النبي 5 ((لَاتَفْمَل بع المع بالدَرَاهِم " م ابتَعْ بالدرَاِم 
جَنِيًا)) )١(‏ . 

فعموم هذا الحديث يدل على أنه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه 
اتير ردي بلدا شيعو لدي ب عليه الحم لجسا فعادت دراهمه | إليه 
لأنه لم يفعل. 

وعند الأصوليين: ((أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال» 
ينزله منزلة العموم في المقال)) . 

أما مسألة التورق التى معناها أن يشتري السلعة نسيئة لغير 
قصد الانتفاع بهاء وإنا ليبيعها بثمنهاء فالمشهور عند أصحابنا جوازها. 

وكان شيخنا ((عبدالرحمن السعدي)) يجيزهاء ويرى عموم هذا 
الحديث يتناولها بالحل (7) . 


نينفنيننن 


(1)#صجح : أخرجه البخاري (84 ٠ 0 ١‏ 0 من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
ف تيسير العلام (؟/ ولو ا/[), 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام . 


ا حديث الثاني والسبعون بعد الائتين: 
عن أبي المنهال قال: ملت الوا بنَعَازب وَوَْبن قم عن 
000 َكل وَاحد ينا يَقُولُ: : هَذَا حَيْرٌ مني وَكِلاهُمَاية يقول:((تيتى 
سُولُ اللووة عَنْ بَيْعْ اذهب بالوَرِقٍ دَينًا. 


رواه البخاري ( 01 لسر وسخام 0191507 
ماقا 


قال ابن دقيق العيد: في امحديث دليل عل التواضع؛ والاحتراف 
بحقوق الأكابر» وهو نص في تحريم ربا النسيئة فيم| ذكر فيه - وهو 
الذهب بالورق - لاجتاعها في علة واحدة وهي النقدية» وكذلك 
الأجناس الأربعة - أعني البر وما ذكر معه - باجتماعهم) في علة أخصرى؛ 
فلا باع بعضهما سبعض نسيئة» والواجب فسيه| يمنع فيه الننساء 
أمران, أحدهها: : التناجز في البيع» أعني: أن لا يكون مؤجلا. والثاني: 
التقابض في المجلس» وهو الذي يؤخذ من قوله: ((يَدَا بيّد)) .)١(‏ 

وقال ابن الملقن ني أحكام الحديث: ّ 

ا ل إذا وجد 
من يقوم بهاء وقد جاء أن المسألة كانت تعرض على عش كآرين ومائة من 
الصحابة فيتراجعونبها بينهم. 

الثاني: الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم, والتواضع لهمء وإنما 
يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل» والاعتراف والتواضع من 
كر اي او راي سيد 


.)١ ١١6 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شر عمدة الاأحكام 


والسلام حكاية عن الله تعالى: ((الْحَظَمَةُ إِزّارِي » وَالْكِبِْيَاءُ ردَائي » فَمَنْ 
تَازَعَنِي فِيها قَصَمْتَهُ)). 

الثالث: موافقة أهل الحق ومقاصدهم. 

الرايع: تحريم ربا النساء في النقدين لاجتاعهم) في علة واحدة. 


لفن 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثالث لسع عه ادن 0 

عن أبي بكرة قال: ‏ و يعن الفِضَّة بِالِفْضَة 
لذب لني لاسو يوا 

وَأمرنا أن ل َشْرِيَ الفِضَّةَ بالدَّمَبٍ كيف شِئْنَا وَتَشْيرِي الذَّمَبَ 
بالفضّة كيف شِعْنًا. 

قال: فسأله رجل فقال: يَدَا بيد؟ فقال: هَكَذَا سَمِعْتٌ. 

رواه البخاري (87١5؟)‏ البيوع» ومسلم )١040(‏ المساقاة. 


راوي الحديث: أبوبكرة #5ه: واسمه: نفيع بن الحارث بن 
كلدة» وقيل: ابن مسروح الثقفي» نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة» وكان 
صالًا ورعًاء قيل له أبوبكرة لأنه تدل إلى النبي #ببكرة من حصن 
الطائف فأسلم وهو ابن ثمان عشرة» وأعتقه يك ولم يمت حتى رأى من 
صلبه مائة ولد ذكر» روى له ماثة واثنان وثلاثون حديثاء مات بالبصرة 
سنة خمسين» وقيل إحدى أو اثنين أو ثلاث وخمسين. 

وقد تقدم الكلام عن أحكام الحديث. 

فائدة: قال العلامة عبدالله آل بسام: 

في هذه الأزمنة الأخيرة أخذ الناس يتعاملون بدل الذهب والفضة 
بالأوراق البدكية (الأنواط)» فجعلوا لكل نقد (فئة) تقابلها تحمل اسمها 
وقيمتها.فللجنيه فئة» وللدينار فئة» وللريال فئة» وللربوية فئة.فاختلف 
الناس في حكمهاء وإليك الإشارة إلى أقوالهم بطريق الإيجاز والاختصار: 

فمنهم من يرى أنها من بيع السندات والديون والصكوك 
فحرم المعاملات بها إطلاقا. .ومنهم من يسرى أنها عروض من عمروض 


فلخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


النخارةة فلا غير ي فيها الب بتوعيه. إوفذا القون بتساهله مقا للقول 
الذي قبله بشدته. 

الثان يدعي جواز بيع بعضها ببعض» وبيعها بأحد النقدين 
متفاضلة ونسيئة» وأنه لا مانع من ذلكء لأنه لا يجري فيها الربا. 

وهذان القولان في غاية الضعف. 

فأما الأول ففيه تشديد وحرح وضيقء وطبع ديننا السماح 
واليسرء خصوصًا في العادات والمعاملات. 

راان فيه م الباب لخركوره وهو لزيا بانوا ضف مي اه لا 
يستند إلى شيءٍ من تعليل صحيح. 

ومنهم من يرى حكمها حكم النقدين يجري فيها ما يجري فيهما ممن 
الأحكام .وهذا له وجه من الصحة لقوة مأخذه» ويستدلون على ذلك بأن 
البدل له حكم المبدل في كل شيء. 

وأحسن الأقوال في ذلك وأعدهها وأقربها للصواب هو أن نجعل 
حكمها حكم الفلوس» فنجري فيها ربا النسيئة» ولا نجري عليها ربأ 
الفضل فيجوز بيع بعضها ببعضء أو بأحد النقدين متفاضلة» والمفاضلة 
لا كن يك ل م ب 0 
عرزاك سه وهذا نول ويا فى ارفس »وله تويعة جل للد 
الذين اضطروا إلى التعامل بهاء كيا أن فيه أيضًا سذا لباب ربا النسيئ 
٠‏ الذي هو أعظم أنواع الربا(١).‏ ظ 
5 


(١)تيسير‏ العلام (1/ 075-1/0. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب الرهن وغيره 
عَنْ عائشَة رَخِيَ الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله كة اشترَى منْ يودي 
طَعَامًا وَرَهَنَهُ ذزْعًا مِنْ حَدِيدٍ. 
رواة البخاري )3١54(‏ البيوع» ومسلم ( (110) المساقاة. 


0 ((باب الرَّهْن وَغَيْرِو)) . 

أي من الحوالة؛ والتفليس؛ والشفعة؛ والوقف» والهبة» والعمرى؛ 
والمساقاة» والمؤاجرة» والأخبار عن وضع الجوائح» والغصب. 

والرهن في اللغة: هو الثبوت والدوام, ومنه الحالة الراهنة. 

وفي الشرع: جعل عين المال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر 
استيفاته من هو عليه» ويطلق أيضًا على نفس العين. 

قال ابن دقيق العيد: والحديث دليل على جواز الرهن؛ مع ما 
نطق به الكتاب العزيز(١).‏ 

ودليل على جواز معاملة الكفار» وعدم اعتبار الفساد في 
معاملاتهم(١).‏ 

قال الصنعاني: قوله: ((ودليل على جواز معاملة الكفار)) أقول: هو 
معلوم من الدين ضرورة» فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أقاموا 
بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين» وأقام يل بالمدينة عشرًا يعامل هو 
وأصحابه أهل الكتاب» وينزلون أسواقهم كسوق بني قينقاع وغيره. 


) وهو قوله عز وجل : ( وَإن كُنُمْ عَلَ سَفَر وَ1 تجِدُوا كَاتبا فَرِمَانُ مَفْبُوضَةٌ‎ )١( 
.]7/7 [البقرة:‎ 
.)١1١5/5( إحكام الأحكام‎ )5( 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


وقوله: ((وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم))» أقول: وعدم 
النظر إلى كيفية معاملتهم في أنفسهم» فإنه من المعلوم أنهم يبيعون 
الخمور» ويأكلون السحتء ويقبضونه» ولكن ديس لنا البحث عن 
معاملتهم» وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم» بل نأخذ منهم الجزية» 
ونبيع منهم ونشتري» ونعاملهم معاملة من في يده ملكه الحلال» حتى 
يتبين لنا خلافه» ومثله الظلمة(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: 

- اختلف هل قَكَ يل هذا الدرع قبل موته أم لا؟ 

قبل: : نعم لحديث: ((نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَة بدَيْنِهِ حَنَى يُقضّى 
نه ) رواه ابن حبان في صحيحه؛ وهو منزه عن ذلك. 

وقيل: لا لأن في صحيح البخاري في أواخر كتاب المغازي من 
حديث عائشة قالت : (( توق رَسُو ل الله يل وَدِرْعُهُ مَؤْهُونَة عِنْدَ يَمُودِى 
بتَلدئِينَ صَاعًا مِنْ شَّعِير))0") . 

قال الماوردي: وهو الأصح, والحديث محمول على من لم يخلف وفاء. 

- اختلف في عدوله - عليه الصلاة والسلام - عن معاملة 
مياسير الصحابة كعثمان وابن عوف إلى اليهودي على أقوال: 

أحدها: أنه لبيان الجواز. 

ثانيها: لأنه لم يكن عند أحدهم طعام فاضل عن حاجته لغيرهم. 
)١(‏ العدة(115/8). 
(١‏ صحيح أخرجه الترمذي (78 »٠‏ وابن ماجه(7417)» وابن حبان 
312 من حديث أي هريرة رضي اللهعنه وصححه الشيخ الألبانيٍ - رحمه 


الله د سج الخاضع 0101 
(") أخمزجه البخاري (51917/23717/694) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الثها :كراهة أن يرده منه بغير رضاه. وأيضًا فإنهم لا يأخحذون 

احكافه: 

جواز الرهن في الحضر ء وقد وقع التصر يح به في بعض 
روايات الحديث,. واتفق العلماء على جوازه في السفر عند عدم الكاتب. 

* اتخاذ الدرع والعدد للأعداء والتحصن منهم, وأنه غير قادح 
ي التوكل. 100 س2 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: ( وَأَعِدَوا لهم ما استَطعتم من قوةٍ 
6[الأنفال: ١‏ 7]. 

* فيه أيضًا ما كان عليه تمن الفقر والحاجة. والتقلل من 
الدنياء والزهد فيهاء مع تمكنه منهاء وعرضها عليه وإعراضه عنها. 

# وفيه أيضًا الاستيثاق بالرهن والكفالة في الدين والسلمء 
وذلك لعموم قوله تعالى: ( إِذَا تَدَاينتَمم 6 الآية» ولمذا ترجم على هذا 
الحديث بباب الكفيل والرهن في السلم» وقد منع الرهن في السلم كما 
أسلفناه عنه» وما ذكرناه من المنع عن زفر والأوزاعي هو ما نقله 
القرطبي عنهما. 

وأما القاضى عياض فإنه حكى الكراهة عنهم| فقط. 

وسكا مامه اع | رعراء قال "وت مها للك وكافة السدلك 
الحواز فيهما(1). 

تننفت 


.)751-1709 /( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث ا خامس والسبعون بعد ا ماتنين: 
عن أبي هريرقت أن رسول اللي قال : ((مَطْل | َي لَه وَإِذَا 


أله لني عل ره ءِ َلْتبَعْ)) . 
دوا البخاري (/7541) الحوالة» ومسلم (015 6) المسا 


بات الستاد ي رحمه الله لهذا الحديث ((باب الحوالة)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: والخوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة 
من التحويل.وهي عند الفقهاء: نقل دين من ذمة إلى ذمة؛ واختلفوا هل هي 
بيع دين بدين رخص فيه فاستثنى من النهي عن بيع الدين بالدين» أو هي 
استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل» ويشترط في صحتها رضا المحيل 
بلا خلاف, والمحتال عند الأكثر» والمحال عليه عند بعضٍ شذء ويشترط 
أيضًا تمائل الحقين في الصفات, وأن يكون في شيءٍ معلوم» ومنهم من خصها 
بالعلين» ومتعها لي الطعاء ادبي طلعاء قبل انا ترق 17): 

قال النووي: قوله4 : ((مَطْلٌ المَّيِيّ ظُلْمٌ))» قال القاضي 
وغيرةة المطل منع قضاء ما استحق أداؤه؛ فمطل الغني ظلم وحرام» 
ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام؛ لفهوم الحديث؛ ولأنه معذورء 
ولو كان غنيّاء ولكنه ليس متمكنًا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز 
له التأخير إلى الإمكان» وهذا محصوص من مطل الغني. أو يقال: المراد 
بالغني المتمكن من الأداء» فلا يدخل هذا فيه. قال بعضهم: وفيه دلالة 
لذهب مالك والشافعي والجمهور أن المعسر لاحل حبسه ولا 
ملازمته» ولا مطالبته حتى يوسرء وقد اختلف أصحاب مالك وغيرهم 


(١)فتح‏ الباري (5/ 47 0). 


6 3 


فنك العلام شرخ عصده والأحكام 
فى أن الماظل عل سيق ورد شسهادته يمدله مدرة واحنية أ ملا شرد 
شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة؟ ومسي ااه 0 شتراط 
التكرار» وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم ((لِيّ الواجد نجل عِرْضَهُ 
وَعُْفَويتَةُ))١١):‏ 0 الل)): بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطلء» والواجد 
بالجيم: الموسر. قال العلباء: يحل عرضه بأن يقنول: ظلمدي ومطلني؛ 
وعقوبته الحبس والتعزير (7). 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث ما ملخصه: 

الأول خريه لكر باطو ولاخوارت بدمع الل د 
الطلب» واختلف أصحابنا في وجوب الأداء مع القدرة من غير طلب 
صاحب الحق علي وجهين. 

الثاني :عدم تحريم المطل من غير الغني» كيا أفهمه الحديث» وهو 
ظاهر لأنه معذور. ولا يحل له حبسه. ولا ملازمته؛ ولا مطالبته في 
الحال» بل يمهل حتى يوسرء لقوله تعالى (وَإِن كَانَ ذو مُنْرَة قَتطِرة إلى 
مير ) [البقرة: 1964 . 

الثالث:يدخخل في مطل ل 010 
عي ات ا من الحق الذي عليه وكذأ 

لاو الاريك كما وغير ذلك. 

0 الرايع: أز الخوالة؛ وو ر إجماع» والأأصح عئك الشافعية 
ابيع فين بدين واستتى للساجة إليهاء وها تروط عل اوم ن فيهأ 


5 


ختسا الفروع. 


(09 أ عه أبو دأود ( 54 1 ؟) وغيرء 
ل النووي /١١(‏ 9-796). 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


الخامس: فيه أيضًا استحباب قبوها إذا أحيل على ملء؛ وهو 


قول الجمهور كى)| سلف. 
السادس: فيه أيضًا ترك الأسباب القاطعة لاجتاع القلوب» 


السابع: استنبط منه القاضي عياض ثم القرطبي أنه لا تجوز الحوالة 
إلا من دين حال» لأن المطل والظلم إنما صح فيها حل لا فيا لم يحل. 

الثامن: استنبط القاضي إسقاط شهادته لتسميته ظا ماء وهو ما ذهب 
إليه سحنون وغيره» واعتبر غيره في إسقاطها أن يصير المطل له عادة. 

التاسع: استنبط منه بعضهم أن المعسر لا يحل حبسه وملازمته» 
ولا مطالبته حتى يوسر. ظ 

العاشر: استنبط أصحابنا منه أن الحوالة إذا صحت وتعذر 
الأخذ بفلس. وجحد وحلف ونحوهماء كموت البينة وامتناعه. لا 
يرجع على المحيل. وخالف أبوحنيفة فقال: يرجع عليه عند التعذر. 

الحادي عشر: فيه دلالة لمسألة أصولية» وهي أن تعليق الحكم 
بصفة من صعات الذات يدل عل نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصفة» ووجهه أن المتبادر إلى الفهم عرفا ولغة من قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: ((مطل الغني عندهم ظلم)) أن مطل الفقير ليس بظلمء 
وهذا مذهب الشافعي والأشعريء اللهم إلا أن يظهر أن للتخصيص 
بتلك الصفة فائدة أخرىء, فلا تدل على نفيه وخالف أبوحنيفة وابن 
سريج والغزالي وغيرهم. فقالوا: إنه ليس بحجة(١).‏ 

ننفت 


(1) الإعلام (/ا “الا"- 0863 . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السادس والسبعون بعد ا مائنين 

عن أبي هريرة ويه قال: ل اه : -أو قال: - سمعت 
رسول الله ول يقول لمن أخوَك ماله بعت ون رجل - أذ نانع قذ 
فلس فَهُوَ أَحَنٌ به مِنْ غَبرِو)) . 

زواة اليتارى ا ٠‏ االاستقراضء ومسلم (009١)المساقاة.‏ 

قال الإمام النووي: : اختلف العلماء فيمن اش.ترى فأفلس» أو مات 
قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده؛ وكانت السلعة باقية بحالهها . فقال 
الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنها 
وإن شاء رجع فيه بعينها في صورة الإفلاس والموت» وال أبوحنيفة: لا 
يجوز له الرجوع فيه بل تتعين المضاربة. 

وقال مالك: يرجع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت. 

واحتج الشافعي ببذه الأحاديث مع حديث في الموت في سنن 
أبي داود وغيره» وتأوها أبوحنيفة تأويلات ضعيفة مردودة» وتعلق بشيء 
يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهماء وليس بثابت عنهم|(١).‏ 

. وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الاستقراض ((باب 
إذا وجد ماله عند مُفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به))» وقال 
الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. قال سعيد بن 
المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له؛ ومن عرف 


. متاعه بعينه فهو أحق به. 


.0"18/١1١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمد الاحكام 


قال الحافظ ما ملخصه: المفلس شرعا من تزيد ديونّه على موجوده. 
سمي مفلسًا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودناني» إشارة إلى أنه 
صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوسء أو سمي بذلك لأنه يمنع 
التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوسء لأمهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في 
الأشياء الحقيرة» أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلساء فعى هذا فالهمزة في 
أفلس للسلبء وقوله ((في الييع)) إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نضّاء 
وقوله: ((والقرض))» هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر؛ وهو 
قول الشافعى في آخرين» والمشهور عند المالكية التفرقة بين القرض والْب 
وقوله: ((والوديعة)) هو بالإجماع» وقال ابن المثير: أدخل هذه الثلاثة إما لأن 
الحديث مطلق» وإما لأنه وارد في البيع والآخران أولى؛ لأن ملك الوديعة م 
يتتقل؛ والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب(١).‏ 

وقال كذلك ما ملخصه: قوله: ((مَنْ أَدْوَكَ مَالَه بعيزه))» استدل به 
على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد مأله بعينه لم يتغير 
ولم يتبدل» وإلا فإن تغيرت العين في ذاتبا بالنقص مكلا؛ أو في صفة من 
صفاتها فهي أسوة للغرماء» وأصرح منه رواية ابن أبي حنسين عن أبي بكر بن 
ع ص ما با ((إذَا وُجِدَ مِنْدَهُ اما 1 


8 
سس 


: ارّنه))(1)) ووقمة ل ا 1 اي بك 


ص 0 


عبد ال رمن , بن اخارت مرضاة: ((ك رَجْل باع ماما فالس الى / بتاع و1 
أ 


: و فساو 
35 شبك قيض البَائِعٌ من ثمنه 4 0 ود ِعَييه و فهو خق يه )/1). 


(1) فتح الباري .)1/10/-١/7/5(‏ 
(؟) مسلم (1686)من حديث أي هريرة رضي الله 
(7) صحيح : أخرجه وأبو داود ( 6 وصححه الأ لماز في سحيام ؛ سكن بي ذأود. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


فمفهومه إذا قبض من ثمنه شيئًا كان أسوة الغرماء. 

» وإليه يشير اختيار البخاري. لاستشهاده بأثرعبئان المذكوره 
وكذلك رواه عبدالرزاق عن طاووس وعطاء صحيحًاء وبذلك قال 
جمهور من أخذ بعموم حديث البابء إلا أن للشافعي قولًا هو الراجح 
في مذهبه أن لا فرق بين تغير | السلعة أ ا اع 
ثمنها أو عدم قبضن شيء منه. 

قوله : ((فَهُوَ أَحَقٌّ بومِنْ غَبْرِهِ))» أي : : كائنا من كان وارئًا 
وغريّاء وبهذا قال جمهور العلماء» وخالف الحئفية فتأولوه م 
واحد خالف الأصولء لأن السلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري ومن 
ضمانه» واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على 
صورة ما إذا كان المتاع وديعة» الا ل ل وار 
كذلك لم يقيد بالفلس» ولا جعل أحق بها لما يقتضيه صيغة أفعل من 
الاشتراك» وأيضًا فا ذكروه ينتقض بالشفعة» وأيضًا فقد ورد التنصيص 
في حديث الباب على أنه في صورة المبيع(١1).‏ 


ننفنننانن 


)١(‏ فتح الباري (5/ لال78-1). 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


ا حديث السابع والسبعون بعد ا ماثنين 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ججَمَل (وفي لكل 
قَضي) الي اسم م فَإِذًا وَقَحَتِ الْحَدُودٌ 


وَصْرفْتِ الطدق قلا شُفْعَةَ ع 2 
رواه الببخاري (61؟؟) الشفعة» ومسلم (1704) (184) المساقاة. 


قال الحافظ :الشوعة هى مأخوذة لغة من الشفعء وهوالزوج. 
وقيل من الزيادة» وقيل من الإعانة. 

0 ا ل 
0-008 

وهي في الشرع: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على 
الشريك الحادث» بسبب الشركة بالعوض الذي يملك به لدفع الضرر.. 
وهو ضرر مؤونة القسمة واستحداث المرافق وغيرهاء لا ضرر سوء 
المشاركة على الأصح. 

هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة» وقد تضمن أحكامًا: 

الأول “بوتا للشريك في العقار مالم يقسم وهو إجماع؛ ويعني 
بالعقار الأرض والضياع والنخل على ما فسره أهل اللغة» وخصت 
بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررًا. 


.)0505 /5( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 
وشذ بعضهم فأثبتها في العروض. 
الغنى: سقوطها بمجرد الجوار» لأنه بعد القسمة جارء وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهورء وقال به من الصحابة عمر 
وعثمان»» ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد 
العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وأبو الزناد ومن غيرهم ربيعة 
والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وإسحاق وأبي ثورء وقال أبوحنيفة 
والثوري: تثبت بالجوار. 
وقال القرطي : وقدم أبوحنيفة أولَا الشريك في الملك؛ ثم الشر-يك 
في الطريقء ثم الجار الملاصقء ولا حق للجار الذي بينهم| الطريق. 
وعن ابن شريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون 
المقابل» وجاءت أحاديث تدل ظاهرًا على ثبوت الشفعة للجار. 
أحدها: حديت جابر وفيه (الجارُ أَحَقٌ بشْفْعتِهِ يُتظَر به َإِنْ كَانَ 
غَاينًا إِذَا كَانَّ طٍِ قينا وَأحَدًا)(١1):زواه‏ أخد وأصحات السئن الأربعة» 
وقال اهدي حديث غريب. 
قلت: وفي سنده عبد الملك ب بن أبي سليان» وقد تكلم فيه شعبة 
من أجل هذا الحديثء وقال أحمد في حديثه: : هذا حديث منكر. ٠‏ 
اتلنزيف الكان: . حديث أبي رافع رفعه: : لحار أحقٌ 
بصَقبِه))(7), رواه البخاري وهو من أفراده» والسقب بالسين والصاد. 


)0غ( مس : امو ا ونارة لوو ترياى لالراعية 


ش 0 (0/ م )من حديث جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى عنهما- وصححه 


الألبانٍ في صحيح الجامع ١ ٠7(‏ لفر4” 
ه66 أخر جه البخاري (بللأهى /الادى الأأدى 6 )من حديث أبي رافع 


رضى الله عنه. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


القربء وأُوّلٌ أصحابنا هذا الحديث على أنه أحق بالإحسان واليرء أو 
على أن المراد الجار الشريك المخالط. 

الحديث الثالث: حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا: ((جارُ الدّار 
أَحَقٌ بالدّار))(1)» رواه أبوداود والنسائي والترمذي وصححهه وأعله 
غيره بأن الحسن لم يسمع من سمرة. 

الحديث الرابع :عن أنس مثله رواه الترمذي: وقال لا نعرفه إلا 
م ن حديث عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
ورواه النسائي أيضًا وصححه ابن حبان. 

وروي النسائي بإسناد صحيح من حديث جابر: تفي وشنول الله 

بالشْفْعَةٍ بالحوّار, )) وقد يحمل على أن المراد الشريك أو أن الأحاديث 
خمولة عل الثلات» أو أن الأحاديث الأول أصح وأشهر (1). 

وقال ابن دقيق العيد: استدل بالحديث على سقوط الشفعة 
للجار من وجهين: أحدههما : المفهوم, فإن قوله : «جعَل الشَّفْعَةِ فِيَام 
بُقسَمْ»)) يقتضي أنه لا شفعة فيم| قسم . 

الوجه الثاني: قوله: ((فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة))» وهذا اللفظ الثانٍ يقتضي ترتب الحكم على مجموع أمرين؛ 
وقوع الحدود» وصرف الطرقء وقد يقول ممن يثبت الشفعة للجار: إن 
المرتب على أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهماء وتبقى دلالة المفهوم الأول 
مطلقة» وهو قوله: ((إنا الشفعة في لم يقسم))ء فمن قال بعدم ثبوت 


20 ص حيح 3 أخ رجه أبوداود وا 6 والتردمذي وش" وأحمد 
اام و صبعحححة الشيخ الألباني قي تسحتيدح دامع (حجخ ١‏ “2 
(؟) الإعلام (0/ 4 47-41). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


الشفعة تمسك بهاء ومن خالفه يحتاج إل إضمار قيد آخر يقتشسي اشتراط 


أمر زاقدء ؤهو صرف الطرق مثلاء وهذا ب 2 
مقهومه ما لفة الحكم عند انتفاء الأمرين معّاء أعني وقوع اللىا 
وصرف الطرق(١2).‏ 


زقال كذالافة وقد ذقني شذاذ مالقا إل ثبيوت الشتفعة قي 
المنقولاات» واستدل بصدر الحديث من يقول بذلك. | لا أن آخره وسياثه 
شعز يان المراد به العقار» وما فيه الحدود وصرف الطرق7؟). 


دقف 


فخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ا حديث الثامن والسبعون بعد ا مائنين 

ع لخن ل أُصَابَ ء 5 
بحَبيرِ تأت النِيّ يمره فيه ققَال: ا سول ان اميت 
حَيير 1 أْصِبْ مَالَا قط هُوَ أنقَسُ عِذدِي مِنْه فيا كا مَرَني به؟ 

قَال: (إِنْشِمْتَ حبَسْتَ أَضْلَهًا وتَصَدَّفَتَ يَا)) . 

قَالّ: قتَصَدَقٌ با عُمَرُ ئَِ برهلا يبا أَصْلْهَا وَلَا يوْرَتُ. 

قَالَ: فَتَصَدَةَ قَ يها عُمَرُفي الَُْرَاءِ وفي القزَى» وَفي الرّفَابٍ وف 
سَميْلٍِ الله» وَابْنٍ اسيل وَالضّيْفِه الا تا عَلَ من وَيَهَا ناكل مِنهَا 
ِالْمَعْرُوفٍ ء أو يُطْعِمْ صَدِيْقَا غَيْر متَمَوٌ وَلِ فبّه. 

رواه البخاري (71/77) الوصاياء ومسلم )١17777(‏ الوصية. 

وفى لفظ: ((غير متأثل)) . 

هذا الحديث أصل في صحة الوقف. وأشار الشافعى إلى أن 
الوقف من خخصائص أهل الإسلام؛ أي وقف الأراضي والعقار قال: 
ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهلية» وحقيقة الوقف شرعا ورود صيغة 
تقطع تصرف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به وتثنبت 
صرف منفعته في جهة. 

قال في هامش الإعلام: 

تعريف الوقف شرعا:هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه» بقطع التصرف في رقبته وغيره على مصر.ف مباح موجود - أمر 
بصرف ريعه على جهة بر وخير -- تقربًا إلى الله تعالى» هذا عند الشافعية 
واتابلة 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أما عند الحنفية: هو حبس العين على حكم ملك الواقف. 
والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. 

أما عند المالكية : هو جعل المالك منفعة مملوكة» ولو كان مملوكًا 
بأجرة» أو جعل عَلَئَه كدراهم لمستحق بصيغقٍ مدة مايرآة المحس(١):‏ 

قوله وي : «أَنْفَسٌ)) : أجود؛ والنفيس الجحيد. 

قوله: ((حَبَسْتٌ أَضْلَهَا وتَصَدَّفْتَ يا)) . 

قال ابن دقيق العيد: 

وقوله: ((وَتَصَدَّفْتَ ببَا)) يحتمل أن يكون راجمًا إلى الأصل 
المحبس وهو ظاهر اللفظ ويتعلق بذلك ما تكلم فيه الفقهاء من ألفاظ 
التحبيس التي منها ((الصدقة))» ومن قال منهم بأنه لابد من لفظ يقترن 
بها يدل على معنى الوقف والتحبيس كالتحبيس المذكور في الحديث؛ 
وكقولنا (موْبّدَةً))» ((حرَّمَةَ))» أو ((لا تُبِاعٌ ولا توهبٌ))؛ ويجحتمل أن 
يكون قوله : ((وتَصَدَّفْتَ ببنَا)) راجمًا إلى الثمرة على حذف المضاف» 
ويبقى لفظ ((التصدقة على إطلاقه)) (5). 

وقال الصنعاني: 

قوله: ((راجعًا إلى الثمرة))» أقول: لعل هذا يتعين »لأنه صلى 
. الله عليه وآله وسلم قال: ((حَبَسْتَ أَضْلًَّا))» فدل على أن المراد بالوقفية 
الرقبة» فعين بقوله: تصدقت عن تصرف غلتهاء فيكون تأسيسًا وبيانا 
لحكم الغلة» وعلى الأول يكون تأكيدّاء والتأسيس خير من التأكيد(؟). 


.)4771 /17( نقلًا عن هامش الإعلام‎ ) ١165-1851 /8( الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)174-١0 /5( إحكام الأحكام‎ )1( 
.)117"4 /4( (؟) العدة‎ 


00 مص : فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 
للاخ 2 ست ع مك لوو ا 


والمراد بالقربى قربى عمرظقك كا أشار إليه ابن دقيق العيد وابسن 
الملقن؛ والمراد , بسبيل ألله اجتهاد عند الأكثرين» ومنهم من عداه إلى المج . 

اما ايف من نز يوم وأدرا رن ولا ني القريئة 

1 71 0 : هو تاذ المال أنحدًا أكثر من -حاجته. 

والتائل: اه تخاذ أصل المال حتى كأنه قديم عنده. 

احكامه: 

قال ابن الملقن ما ملشخصه: 

الأول: سحة ة أصل الوشف وه وإجماع؛ ومبا يروى عن بعضص 
الأئمة(١)‏ فيه ردوه بأن الوقف بمجرهه لا يلزم؛ وقد خالفه افو يو في لا 
بلغه الحديث» ووافقه تحمد. لكنه يقول 00 
ا ا 0 المروي عن بعض الأئمة 
فأرسل | لليث إلى هارون الرشيد: إنالم ننقم عليه دينارًا ا 
أحكامًا لا نعرفهاء يعني قوله بعدم صحته» فأرسل هارون كتابًا فعزله» ولا 
شك م ا سه 
أكار اصاخ سلف وه كم وخر 7 00 0 
3 قّ و 
حتى تنفقوا يما تبُونَ 6 [آل عمران:47] وحديث أ رلك عي 
شهير في ذلك في الصحيح. 

الثالث: أن خيير فحت غدوة وأن الغبائمين 0 ها 


ا 
وافتسمور هان وأه ستقفرت أملد كهم حي 2-2 مه وتفك لور م0 ليها 


معتسك شرخ عمدة الاحكام 

الرابع استشارة الأكايره وأخد رأيمة توالا زجاع هوافيا يعر 
للشخص من المقاصد الصالحة» عي 17 4 
للرياء والسمعة» وقد أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الأصلح في الصدقة؛ 
وهو التحبيس من حيث إنه صدقة جارية في الحياة وبعد الموت. 

الخامس: أن التحبيس صريح في الوقف. [وفيه وجه آخر 
للشافعية [أنه كناية]؛ لأنه لم تشتهر اشتهار الوقف ]ء وأن لفظة الصدقة 
لابد فيها من قرينة دالة على الوقفء والأصح عند الشافعية أن قوله: 
((تَصَدَّفَتَ)): بنط لبس تريخ وإن نوق إلا أن يضيفه إلى جهة عامة» 
أو يقول: تصدقت بكذا صدقة محرمة» أو موقوفة؛ أو لاتباع ولا توهب. 

السادس: أن أصل الوقف ينتقل إلى الله تعالى قربة» بحيث يمتنع 
بيعه وإرئه وهبته» إذا كان في الصحة وجواز التصدق. 

السابع: لا يناقل به أيضًا لأنه بيع 

الثامن: أن الوقف محالف لسواتب الجاهلية من حيث إن 
المقصود به التبررء فلو قصد به مضارة أحدء أو منع حق لا يئاب باطنا. 

التاسع : صحة شرط الواقف المطابق للكتاب والسنة وأتباعه. 

العاشر: فضيلة الوقف على من ذكر من اللأصناف» وما شاكله 
من الأمور العامة. 

الحادي عشر: جواز الوقف على الأغنياء من حيث إن بعض 
المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر؛ بل مطلق» كذوي القربسى 
والضيف» وهو الأصح عند أصحابنا كيا سلف. 

الثاني عشر:المساحة في بعض الشروط حيث علق الأكل على 
المعروف. وهو غير متضبط. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


الثالث عشر: تحريم أخذ العمال وغيرهم ممن يليها أكثر مما 
يستحقه شرعاء ويأخذ على القيام بمصالح الوقف بالمعروفء والتقدير 
فيه إلى الحاكم. 

الرابع عشر: جواز أكل الضيفان فيها بالمعروف. 

الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف. 

السادس عشر: فضيلة صلة الرحم. 

السابع عشر: فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمردكه . 

ا فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه. 

التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى. 

العشرون: فيه جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية. 

الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز وقف المشاع؛ لأن هذه المائة 
سهم من حيث كانت مشاعة. 

الثاني والعشرون: روى الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قال 
له: : ((احبس أَضَلهًاء وَاجْعَلُ تَمَرَهَا ا قَالَ: : فَكَنَبَ)) لل آخرى 
كذا ذكره بفاء التعقيب» وهو دال على أن الوقف كان حينئذ لا ىا ادعاه 
بعضهم أنه وقف في المرض مضافا إلى ما بعد الموت» وأنه عليه الصلاة 
والسلام أشار به. 

الغالث والعشرون: فيه أن من وقف وقمًا ولم يعين له ناظرًا يجوز 
لأنه قال: : لا جناح من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ولم يعين أحدًا. 
الراء بع والعشرون: فيه أيضًا أن الواقف إذ! صار بصفة الموقوف 

عليه تتفم بالوقاف» لان آاح أن وليدة وقد يليه الو نض واقابقال 

النبي يَلِةٍ للذي أهدى البدنة: (<ارْكَبْهَا)) . 


فلخ ة العام شرح ١‏ عمدة الاحكام 


لخامس والعشرون: يحول اعد يرنه زرلا جنا عل لز 
وَلِيَهَا بامرٌُوف)) على أنه إذا شرط لنفسه عند الوقف نفعه مدة حياته 
صح؟ ؛ لأن عمر هو الذي وليها. 

وخالفه مالك وغيره. لأنه في معنى الواقف على نفسه. وهو لم 
وود اتشسهو[ن ا ذكرطيفة عامةةفإذااتسفا فخ 11 


فين 


.) 48-495 /19( الإعلام‎ )١( 


فزخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث التاسع والسبعون بعد ا ماثنين 

عن عَمَرَ مد قال عملت عل قري فى صل لله فَأضَاعَهُ الَّذِي 
كَانَ عِنْدَهُ فأَرَدْتُ أَنْ أَشْيرِيَه وَظَنْتٌ أنه يَرْعُه برخص» فَسَأَلْتُ النبِيّ 
يد فقال: ((لَا تش تشْبرِ ولَاتَعُد في صَدَقَيكَ وإِنّ أغطّاكَة بِدَرْهَم؛ فَإِنَ 
العَائِدَ في هبيه كَالعَائِد في ثَبئِِ)). 

رواه البخاري (5151) الهبة» ومسلم ( 3 


4 


آنا 


وفي لفظ : ((فإنَ الَّذِي يَعُودُ في صَدَّكَيهِ كالكلب يقِيءٌ 1 يَعُود في 
َييْه)) . 

رواه مسلم (1777) (8) الحبات. 

ا معديث الثإنون بعد الائدين. 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلإدقال: ((العَائِدٌ في 
هِبتِهِ كَالعَايْدٍ في قَييْهِ)) . 

رواه الببخارى )١575١(‏ الهبة» ومسلم .)١5717(‏ 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله:((كَمَلْتَ عَلَ قَرّسٍ)) زاد القعنبي في الموطأ ((عتيقٍ)), 
. والعتيق: الكريم الفائق من كل شيء» وهذا الفرس أخرج ابن سعد عسن 
رادي تيدع عن يو اس سعد د انتيده تيل الي كلإقال: 
(وَأَمدَى ميم الَّارِي لَه رسا مَل َه الْوَرْدُ فَأغْطاة عْمَمَ لوحك فلي 

عْسَرْ في سَبِيْلٍ الله فْوَجَدَه يُبَاعُ)) | الحديث. فعرف مبذا تسميته وأصله 
قوله ((في سَييّل الله))» ظاهره أنه حمله عليه حل ليك ليجاهد 


و اذو كاعر فين ١‏ مويه ةولدا له الهاتة لا يمكن 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الانتفاع به نيها حبس فيه» وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك؛ ويدل على أنه 
قليك قوله : ((الْعَائْدَ في هبيِه))» ولو كان حبسًا لقال في حبسه. أو وقفه. 
رعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد لا الوقف. فلا حجة فيه لمن أجاز بيع 
الموقوف إذا بلغ غاية ١‏ تصور الانشاع افا روحب لبر 
قوله: ((فَأْضَاعَة))0 | أي: :مم يمسن القيام عليه» وقصر في مؤنته 
وخدمته؛ وقيل: أي لم يعرف مقداره؛ فأراد بيعه بدون قيمته» وقيل: أستعمله في 
علج له رالارل اطي 
قوله: ((لا ته َشْئرِهِ)). سمى الشراء عودًا في الصدقة. لأن العادة 
جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتريء فأطلق على القدر 
الذي يسامح به رجوعاء وأشار ر إلى الرخص بقوله: ((وَإِنَْ أعْطَاكَة 
بدرهم)) . 
قوله: ((فَإِنَّ العَائِدَ في صَدَقَيه. . إلخ)). حمل الجمهور هذا النهي في 
صورة الشراء على التنزيه» وحمله قوم على التحريم؛ قال القرطبي وغيره: 
وهو الظاهر, 5 ثم الزجر المذكور مخصوص بالصورة المذكورة وما أشسبههاء لا 
ما إذا رده إليه الميراث مثلا. 


0 ا ا 0 


- حديث 1 عباس 0 يذكره ابن دقيق العيد ثي ((إحك. 
الأحكام))» وذكره ابن الملقن في شرحه» وكذا العلامة عبدالله آل يسام. 
قال العلامة ابن الملقن: 


.)7580-519/4 /6( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ترجم البخاري عليه وعلى الذي قبله باب: ((لَا يحل لِأَحَدٍ أَنْ 
بَرْجِعَ في هبيه وَصَدَقَه)) . | أسلفناه وذكره بلفظين: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: ((لَبْسَ لنَامَئلُ السَوْءِ الَذِي يسود في هبيه كَالْكَلْبٍ يَرْجِعُ في 
فيئه))(١).‏ 

ثم قال: فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في امبة» وفي 
الصدقة أضطراب عندنا ى| ستعلمه في الحديث الآتي» وفي إلحاق الأم والجد 
والجدات بالأب خلاف عندناء والأصح الإلحاق خخلافًا لأحمد. 

وللرجوع شروط أيضًا محلها كتب الفقه(١).‏ 

قال في هامش الإعلام: 

شروط الرجوع خمسة: وهي ألا يتزوج الولد بعد الهبة. ولا 
يحدث ديئًا لأجلهاء وألا يتغير الموهوب عن حاله؛ وألا يحدث الموهوب 
له في الموهوب حدثاء ألا يمرض أو الموهوب له فإن وقع شيءٌ من ذلك 


لفت 


(؟) أخعرجه البخاري (741/4)» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

)١(‏ الإسلام (/ا/ لاه 4 -4 50) باختصار. 

)١(‏ هامش الإعلام (1/ 5564) وهي مستفادة من الاستذكار لابن عبدالبر 
(15/550"). 


فتخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


عن التَان بن يشر ا - قال: تَصَد نصَدَقَ عَلَ | . 
ينض تل لت أني دياك زواعة ا أزقى على لهذ و ل 
ل سُولٍ الله 6 لُِشْهِدهُ عَلَ صَدَكنِي» ‏ فَقَالَلَهُ 

سول الله كل ((أفَعلْتَ هَذَابوَ بوَكدِكَ كُلَّهِم؟))_ ٍ 

قالّ: لَا. قَالَ: (((7 وا الله وَاعدِلُوا بن أَولَادِكُمْ))) فَرَجَمَ 
تَلْكَ الصَّدَقَة. 

روه البخاري 8810 المة؛ ومسلم (1(61755) هبات: 

وفي لفظ قال: ((فَلا تُشْهِدْنٍ ذاه من لا أَشْهَدُ عل جَوْر)) . 

رواه مسلم (1775) (15) الهبات. 

وفي لفظ : ((تَأْشْهِدْ عل هَذَا غَبْرِي)) . 

رواه مسلم )١17()1١777(‏ الهبات. 


فاك ابن دقيق العيد الميريك يبدل عل التسيوية بين الأولاةق 
المبات» والحكمة فيه أن التنفضيل يؤدي إلى الإيحاش والتباغض» وعدم البر 
من الولد لوالده» أعني الولد المفضل عليهء واختلفوا في هذه التسوية: هل 
تجري مجرى الميراث ني تفضيل الذكر على الأثثى أم لا؟ فظاهر الحديث 
يقتضى التسوية مطلقاء واختلف الفقهاء ء في التفضيل هل هو محرم أو 
مكروه؛ ذهب بعضهم إلى أنه حرم لتسسميته ياه ((جور)) : وأمره 
بالرجوع فيه» ولاسبما إذا أخذ بظاهر الحديث أنه كان صدقة فإن الصدقة 
على الولد لا يجوز الرجوع فيهاء فإن الرجوع ههنا يقتضي أنها وقعت على 
غير الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومهاء ومذهب الشافعي ومالك أن 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


م مرو لاق يرو امال يلار واية التي قيل فيها: 
((أَشْهِدْ عَلَ هَذَا غَِي)) فإنها تقتضي فى إباحة إشهاد الغير؛ ولا يباح إشهاد 
الغير إلا على أمرٍ جائرء ويكون امتناع النبي 88 و ا 
وليس هذا بالقوي عندي لأن الصيغة - وإن كان ظاهرها الإذن إلا أنبا 
ات اعد تلقل حي ا رن لق نر اده 
هذه الشهادة معللًا بأنها جور فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذَنْ مبذه الفرائن 
وقد استعملوا هذا اللفظ في مقصود التنفير. 

وعاستدل عن الم أيضًا قوله: : ((القو ١‏ الله)). فإنه يؤذن بأن 
خلاف التسوية ليس بتقوىء وأ د العسوية تقوى(؟. 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: 

أجمع العلماء على مشروعية التسوية بين | الأولاد في إلمبة. حتى 
كان السلف يسوون بينهم في رونل لكا من العدل» وإشحعارهم 
جميعا بالمودة» وتصفية قلوبهم » وإبعاد د البغض راة واسد عنهم. 

لكن اختلف العلماء في وجوب المساواة بينهم في اطبة: 

فذهب الإمام أحمد والبخاري وإسحاق والقو رك وجعان 
وجومبا وتحرد يم التفضيل بينهم أ ري د ا 0 يدا 
بظاهر الحديث. وذهب | أتمهور | فى أنها مستحبة فقطء وأطالوا الاعتذار 
عن هذا الحديث با لا مقنع ليه.. 

والحق الذي لا شلك فيه وجوب | المساواة لظاهر اللعديث؛ ولما 
فيه من المصالح. وما في ضده من الممار 


(1) إحكام الأحكام (175-17/4). 


فذة العلام شرخ عمدة الاحكام 


٠‏ كبا أن ظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأتشى؛ لقوله لبشير 
((سَوٌببنَّهم))؛ وهو قول الجمهوره ومنهم الأثمة الثلاثة» ورواية عن 
الإمام أحمد اختارها أصحابه؛ ((ابن عقيل)) والحارثي. 

وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد فهو أن يقسم بينهم على قدر 
إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

٠‏ فائدة :ذكر وجوب العدل بين الأولاد في الحبة؛ وتحريم التخصيص» 

أو التفضيل مالم يكن نَم سببٌ موجب لذلك. 0 
التفضيل أو التخصيص فلا بأس» كأن يكون أحدهم مريضًاء أو وأعمى.أ 
0 أو كان ذا أسرة كبيرة وطالب علد اجر شعي سسا نل 
بأس بتفضيله لشيء ءِ من هذه المقاصد(١).‏ ا 

وقال الحافظ ما مشخصه: 

استدل به على أن للالأب أن يرجع فيا وهبه لابنه» وكذلك الأم 
وهو قول أكثر الفقهاء. وفي الحديث أيضًا الندب إلى التآلف بين الإخوة» 
ورك ماايوق يينهم الشيحناء» أو يورت العقوق لاكباءةتوآن عطلثة الأ 
لابنه الصغير في حجره لا تحتاج إلى قبضي» وأن الإشهاد فيها يغني عن 
القبض» وفيه أن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة» وفيه مشروعية 
الحا اك والمني ع صو الصا ارده : ((آنكَ وَلَدٌ 
غْيْرْهُ ؟)) فلا قال: : نعم. قال: ((أَفَكُلَهُهْ أَعطَيّتَ مِذْلّه))؟ فلم قنال: ا 
قال: : (( لآ أَشْهَدُ))» فيفهم منه أنه لو قال: : نعم. . لشهدء» وفيه جواز تسمية 
0 أطية صدقة» وأ مر الحاكم ' والمفتي يتقوى الله في كل حال» وفيه إشارة إلى 
سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأن عمرة لو رضيت ب) وهبه زوجها لولده 


فنخ العلام شرخ عمده الأحكام 


لما رجع فيه» فلم اشتد حرصها في تثبيت ذلك أفضى. إلى بطلانه. وقال 
المهلب: :فيه أن للإمام أن يرد الهبة والوصية من يعرف منه هروبًا عن 
بعض الورثة» والله أعلم(١).‏ 

ظ حفن 


)١(‏ فتح الباري (0/ 7500) باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الثاني والشإنون بعد امائنين. 

لاك عترر الاسعيي : ((أن النبي 0 
خَيرَ بشَطر مَا يحرج مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ أو رَرْع )) . 

رواه البخاري (114) الحرث والمزارعة؛ ومسلم (1801) المساقاة. ‏ 


قال الإمام النووي رحمه الله في هذه الأحاديث جواز المساقاة 
وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين» 
وأهل الظاهر وجماهير العلماء. 
وقال أبوحنيفة:لا يجوز, وتأول هذه الأحاديث على أن خيبر 
فتحت عنوة» وكان أهلها عبيدًا لرسول الله #ثفى| أخذه فهو ل وما تركه 
فهو له. واحتج الجماهير بظواهر هذه الأحاديث بقوله 5: (أُقِرّكُمْ ما 
دحم )010 وهذا صريح في أننم م يكونوا عبد قال القاضي: وقد 
الختلقوافي خيين هل فتيخت عنوة: أو ضلحاء أوابجلاء أهلهاعنها بغنيز 
قتال» أو بعضها صلحًا وبعضها عنوة» وبعضها جلا عنه أهله» أو بعضها 
صلحًا وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال» وهي رواية مالك ومن 
تابعه» وبه قال ابن عبينة» ال : وفي كل قول أثر مروي» وفي رواية لمسلم: 
((أنَ رَسُولَ الله ظهرَ ع : حير أَرَاد ِراج اليهودٍ مِنّْهَا وَكَنَتِ 
الأَرْض حِينَ ظَهرَ عَلَيَْا لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِين))(7)» وعذا يدل لمن 
قال عنوَة إذ حق المسلمين إنم| هو في العنوة» وظاهر قول من قال صاحًا 
)١(‏ انظر البخاري( 5/١٠١‏ 57). 
(1) أخرجه مسلم )155١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


فنخ العلام شرخ عمهدة الاحكام 


أنهم صو حوا على كون الأرض للمسلمينء والله أعلم. واختلفوا في! 
تجوز عليه المساقاة من الأشجارهء فقال داود: تجوز على النخل خاصة؛ 
وقال الشافعى: على النخل والعنب خاصة. وقال مالك: تجوز على جميع 
ال ل 0 
' المنصوص عليه وأما الشافعى فوافق داود في كونها رخصة لكن قا 
حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب» وأما مالك فقال: سبب 
الجواز الحاجة والمصلحة» وهذا يشمل الجميع؛ فيقاس عليهء والله أعلم. 
قوله: ((بشَطْر مَا يرح منّهَا))» فيه بيان الحزء المساقى عليه من 
شار بن ادف ماس الا جره التلرمة. لاود عل ورك قرا 
على أن لك بعض الثمرء واتفق المجوزون للمساقاة على جوازها بم اتفق 
المتعاقدان عليه من قليل أو كثير» قوله : ((مِنْ ؟ َمَرِ أَوْرَرْع)) » يحتج به 
الشافعي وموافقوه »وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعًا للمساقاة» وإن 
كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعًا للمساقاة» فيساقيه على 
النخل» ويزارعه على الأرضء كما جرى في خيبر؛ وقال مالك: لا تجوز 
المزارعة لا منفردة ولا تبعًا إلا ما كان من الأرض بين الشجرء وقال 
أبوحنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعه| أو فرقهماء ولو 
عقدتا فسختاء وقال ابن أبي ليل وأبويوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء 
المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون: تجوز المساقاة والمزارعة 
مجتمعين» وتجوز كل واحدة منهما منفردة» وهذا هو الظاهر المختار لحديث 
خيبر» ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنم| جازت تبعًا للمساقاة؛ بل 
جازت مستقلة» ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسًا على 
القراض فإنه جائز بالإجماع» وهو كالمزارعة في كل شيء» ولأن المسلمين في 
جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة» وأما الأحاديث 


فنخ العزام شرخ عهدة الأحكام 
السابقة في النهى عن المخابرة فسبق الجواب عنهاء وأنها محمولة على ما إذا 
شرطا لكل واخداقطعة معيلة من الأرض :)١(‏ 

وبوب البخاري لحديث الباب: ((باب المزارعة بالشسطر 
ونحوه))» وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت 
هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي وسعد بن مالك 
وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وععروة وآل أبي بكر 
وآل عمر وآل علي وابن سيرين» وقال عبدال رحمن بن الأسود: كنت 
أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر الناس على إن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعًا 
فم خرج فهو بينهماء ورأى ذلك الزهريء وقال الحسن: لا بأس أن تجتنى 
القطن على النصف.وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري 
وقتادة: لا بأس أن يعطِيّ الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا 
بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى (1). 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: | 

المساقاة مأخوذة من أهم أعرالها وهي السقي. 

وهي شرعا: دفع شجرء لمن يسقيه ويعمل عليه؛ بجزء معلوم 
من ثمره. 

والمزارعة مأخوذة من الزراعة» وهي دفع أرض لمن يزرعها 
بجزءٍ معلوم بما يخرج منهاء والمساقاة والمزارعة من عقود المشاركات التي 


(1) شرح النووي /١١(‏ 09-750 ). 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 
مبناها العدل بين الشريكين» فإن صاحبى الشجر واللأرض كصاحب 
التقود التي دفعها للمضارب في التجارة» والمساقي والمزارع كالتاجر 
الذي يتجر بالمال» فهم) دا خلان في أبواب المشاركات» فالغنم بينهماء 
والغرم عليه). 

دا ل الي ستيعي ترون و لاضن لزنا عور اقرب 
منها إلى القياس والعدلء ولذا فإنهما جاءتا على الأصل. 

لاكا قال بعضهم: إنهه) على خلاف القياسء لظنهم أنهما من 
باب الإجارات التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة؟ فهذا وهم 
. منهم(١).‏ 


لقتنن 


.)٠١١ تيسير العلام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ل :كن أ الصا فلا كنا ري 


الأرْضَ عَلٍ أن لنَاهذِه وَلَهُمْ هَذِوه ريا أخْرَحَ بحت هَذِووَ1 تحرج َي 
َتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ» فَأما بالوَرِقٍ فلَمْ يَنْهَنَا)) . 

رواه البخاري (77717) الحرث والمزارعة» ومسلم )١5517(‏ 
)١١(‏ البيوع. 

ا حديث الرابع والشإنون بعد ا مائنين 


ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: َت راقع ني > خريح عن 
كرَاءِ الأْض بِالذْهَبٍ وَالوَرِقٍ فَمَالَ: لَابَأْسَ به وَإِنََّا كَانَ النَاسُ 
يَُاجِرونَ عل عَهدٍ الي يي عل المَذيانَاتِ وَقبَالَ الجَدَاوِلٍء وَأَشْيَاءَ 
من ازعم َلك هذا ويسم هَدَاء و يكن دس كِرَاء امد مَِذَِكَ 
زَجَرَ عَنْه فَأَمّا عَءٌ مَعْلُومٌ م مَضْمُونُ قلا بَأَسَ بو.رواه مسلم (1540) 
)١١5(‏ البيوع. 

الَذَيَانَات: الأنهار الكبار. والجدول: النهر الصغير. 

راوي الحديث: حنظلة بن قبس فهو زرقي أنصاري مدني تابعي 
فقيه قليل الحديث. اروى عن عثمان ؤغيره) وعند جاع متيو رحريق: 
وقال: ما رأيت رجلا أحزم ولا أجود رأيًا منه كأنه رجل قرشي(١).‏ 
< بوب البخاري لحديث رافع ((باب كراء الأرض بالذهب 
.والقضة))ء وقال انم عبام: إن أمثل ما أنتم ضانعون أن تستأجروا 
الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. 


.)585 /1/( انظر الإعلام‎ )١( 


كه العام شرع عمده والأحكام 
قال اللخافظ :كأنه أراةيدة الترحمة الإشارة إل أن النهي التوارد 

عن كراء الأرض محمول على ما إذا أكريت بشي ء مجهول» وهو قول 
مهوي أنبتي :ا ترج منهاء ولو كارتسجلونا: ليون اشراذ التي 
عن كراكها لاحب أو الفصنة»وياله رئيسة فقالة لا عبوز كراؤها إلا 
بالذهب أو الفضة» وخالف في ذلك طاووس وطائفة قليلة» فقالوا: لا 
يجوز كراء الأرض مطلقَاء وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له 
بالأحاديث المطلقة في ذلك» وحديث الباب دال على ما ذهب | إليه 
الهو وقد اظاق ابن اكد وان المححارة أحفيوا عل عتواز كراء 
الأرض بالذهب والفضة:. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه 
وقد روى أبوداود عن سعد بن أبي وقاص قال: (( كان أمكاتب اْرَايِ 
يُكْرُوتجا يا يَكُون عَلَ اسَاقِي مِنْ الزّع » فَاخصَمُوا في ذَلِكَ ؛ فَتَهَاهُمْ 
رَسُول الله يفن يُكْرُوا بذَّلِكَ وَقَالَ : أكْرُوا بِالذّمَبٍ وَالْفِضّة )», ورحاله 
ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إسراهيم بسن 
سعد( .)١‏ 

وقال الحافظ كذلك: ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء 
مما يخرج منهاء فمن قال بالحواز حمل أحاديث 0 
: يدل قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال: ((لكِنْ أ 
أن يَرْفقّبَعْضُهُمْ يبَعْضٍ))(؟)» ومن غ2 دايج مايمرع مه 
قال: النهي عن كرائها تحمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية 


)١(‏ فتح الباري (0/ 79-81). وأخرجه الننسائي في المجتبى (4 6 والسن 
الكبرى (؟/ ا سي نت خ الألباني في صحيح سنن النسائي . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


منهاء أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرضء لما في كل ذلك من 
الغرر والجهالة» وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها 
بالطعام أو التمر لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام» قال ابن المنذر: ينبغي 
أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءًا ما يخرج 
ا فأمّا إذا | اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتريء أو بطعام حاضر 

يقبضه المالك. فلا مانع من الجوارء والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث: 

الأول: فيه دلالة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة» ورد 
على من منعه مطلقًا والأحاديث المطلقة بالنهى عن كرائها مؤولة. 

الثاني : فيه دلالة أيضًا على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة مجهولة. 

الثالث: : فيه دلالة أيضًا على جواز كرائها بثيء معلوم مضمون 

في الذمة لقول رافع: ((فأما بشىءٍ معلوم مضمون فلا بأس به)) وخالف 

مالك في الطعام ى) أسلفناه عنه هناك. 

الرابع: فيه قبول خبر الواحد. وأنه حجة(7). 


1 


.)"7“ /5( السابق‎ )١( 
.)489( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام 


ا محديث ا خامس والثإنون بعد ا مائتين. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم| قال: ((تَضَى. التي 26 
ِالعُمْرَى لِمَنْ وَعِبَثْ لهُ)) . 
1 رواه البخاري (5175) الهبة» ومسلم (1775) (75) الهبات. 
وفي لفظ: ((مَنْ أَعْمَرٌ عُمْرَى فَهِيَ لَه وَِمَقِب كما َِذِي أَغْطِيها 
لَائَرَْجِعٌ إل الَذِي أَعْطَامَاء لأَنَهُ عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِبهِ اوَارِيتُ)) . 
رواه مسلم )١175(‏ الحبات. 
وقال جابر: إن الُمْرَى الَّتِي أَجَارَّهَا رَسُولُ الله يدن يَقَول هِيّ 
لَك وَلِعَقِبِكَ» فَأَما إِذا قَالَ : هِيّ لَكَ ما عِشْتَ فَإِئََا تَرْجِعٌ إل صَاحِبهًا. 
رواه مسلم (1776) (51) الحبات. 
وفي لفظ لمسلم: (أمسِكُوا عَليكُمْأْوَالَكُمْ ولائفِدُوا؛ َإِنَهُ 
عُْمْرَى فْهِيَ لِلِذِي أَعْمَرَ مَرَهَا حَيا وَمَيْنَا لِعَقهِ)) . 
زؤاة مسلى(5()1386؟) آشياث: 
قال العلامة عبدالله آل بسام:العمرى ومثلها ((الرقبى)) نوعان 
من الهبة» كانوا يتعاطونها في الجاهلية» فكان الرجل يعطي الرجل الدار 
أو غيرها بقوله: أعمرتك إياهاء أو أعطيتكها عمرك» أو عمريء فكانوا 
يرقبون موت الموهوب له. ليرجعوا في هبتهم. 
فأقر الشرع الهبة» وأبطل الشرط المعتاد لماء وهو الرجوع, لأن 
العائد في هبته كالكلب يقيء, ثم يعود في قيئه» ولذا قضى النبي كك 
بالعمرى لمن وهبت له. ولعقبه من بعده. ونبههم يإإلى حفظ أمو الهم 
بظنهم عدم لزوم هذا الشرطء وإباحة الرجوع فيها فقال: ((أميسكوا 


مَنْ أو 2 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 5 نلك 5 . 
0 5 شْ حت 
عَليْكُمْ أنوَالَكُم فَإنَّهُ مَنْ أَعْمَرٌ مَرَ عه ُْرَى فَهِيَ لَِذِي أَعْمرَهَا عيّا وَمَيْتَا 
لعقبه)) . 
ا ا و 
لكن لا يرجع الواهب فيهاء ولا بعد وفاة الموهوب له لأن 
الوفاء بالوعد واجبٌء والإخلاف من صفات المنافقين المحرمة(١)..‏ 
وقال الحافظ بعد أن ذكر روايات الحديث: فيجتمع من هذه 


الروانات ثلؤثة أحوال: 
أحدها: أن يقول : (اهِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ))) فهذا صريح في أنها 
للنسوهرات لس لفقي 


ثانيها: أن يقول 0 فَإِذَامُت رَجَعَتْ إِلََ)): 
فهذه عارية مؤقتة» وهى صحيحة. فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى. 
وقد ببنت هذه والتي قبلها رواية الزهري؛ وبه قال أكثر العلماء» ورجحه 
جماعة من الشافعية» والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب» 
واحتجوا بأنه شرطً فاسدٌ فلغى. | 

. ثالثها: أن يقول: ((أَعْمَرْتكَهَا))» ويطلق» فرواية أبي الزبير هذه تدل 

على أن حكمها حكم الأولء وأنها لا ترجع إلى الواهب؛ وهو قول الشافعي 

في الجديد» والجمهورء وقال في القديم: العقد باطلٌ من أصله(؟). 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث ما ملخصه: 

الأول: صحة العمرى. 


.)١755-117 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
.)7587 /5( باختصار من فتح الباري‎ 000 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الثاني: أن الموهوب له يمتلكها ملكا تامَّاء يتصر..ف فيها بالبيع 
وغيره من التصرفاتء وبه قال الشافعى» والملك عنده وعند الجمهور 
متوجه إلى الرقبة. 1 

وقيل: إلى المنفعة فقط. وهو مشهور مذهب مالك. 

وقيل في العمرى إلى الرقبة وفي الرقبى إلى المنفعة» وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد. ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة في ذلك. 

الثالث:الأمر بإصلاح الأموال باتباع الشرع في التصرف فيها 
والنهي عن إفسادها بمخالفته» والتنبيه على الثبت في! يخرجه حتى 
يتروى ويتدبر العاقبة خوقًا من الندم على ما فعل» فيبطل أجره أو يقل. 

الرابع: أن الهبة يملكها الموهوب له مدة حياته» وتورث بعله. 
ولا يرجع فيها الواهب في حياته ولا بعد من وهبت له. 

الخامس :أن الموت والإرث يقطعان جميع الأملاك. 

السادس :أن الحيل المحرمة والمكروهة مفسدة للأموال(١).‏ 


دقتفن 


(1) الإعلام (7/ 4917-595). 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


ا حديث السادس 000 : 

عن أب هريرة د ود أن رسول الله َي قال: ((لَايَمْتَعَنّ جَارٌ جَارَهُ 
أنْيَغْرِرَ حَسَبَةٌ في جدَارِو)). 

ثم يقول أبوهريرة: َال أرَاكُْ عَنْا مُعْرِضِينَ؟ والله لَأَرِْينَ يا 


1 أكَْافِكُمْ. 


رواه البخاري (*577 7) المظالم» ومسلم (94 ١10‏ ) المساقاة. 


-_ 


قال الحافظ : ((لَا يَمْتَعَنَّ جَارٌ جَارَ إلخ)) . 

استدل به على أن الجدار إذ كان لواحد وله جارء فأراد أن يضع 
جذعه عليه جازء سوا أذن امالك أم لاء فإن امتنع أجبر» وبه قال أحمد 
وإسحاق وغيرهما من أهل الحديثء وابن حبيب من المالكية» والشافعي 
في القديم» وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك؛» فإن 
امتنع لم يجبر» وهو قول الحنفية وحملوا الأمر في الحديث على الندب» 
والنهي على التنزيه» جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاهء وفيه نظر كم| سيأتي. 

وخر عدي واب سيدا عن الخاتضي الحو ميض وبر 
نصه في البويطي. 

قال البيهقي :لم نجد في السئن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم» 
إلا عمومات لا يستنكر أن نخصهاء وقد حمله الراوي على ظاهره؛ وهو 
أعلم بالمراد بها حَدَّتٌ به يشير إلى قول أبي هريرة : ((مَالي أَرَاكُمْ عَنْهَا 
مُعْرِضِينَ؟)) . 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قوله: ((ثم يقول أبوهريرة)) في رواية ابن عيينة عدد أبي داود: 
((تَتَكَسُوا رُؤوسّهم))(1). ولأحمد ((13)َ) حَدَتَهُمْ أبو هْرَيْرَةَ طَاطنُوا 
رَعَوسَهُمْ))(5). 

قوله: ((عَنَهَا)) أئ: عن هذه السنة» أو عن هذه المقالة. 

قوله: ((لأَرْمِيئّها))» وفي رواية أبي داود ((لألْقِينّها))؛ أي: 
لأشيعن هذه المقالة فيكم» ولأقرعنكم بهاء كما يضرب الإنسان بالشيء 
بن كتفيه» ليستيقظ من غفلته. 

قوله: ((ينَ أَكْمَافِكُمْ)), قال ابن عبدالبر: رويناه في («الموطأ)) 
بالمثناة والنون بفتحها وهو الجانب, قال الخطابي: إن لم تقبلوا هذا الحكم ‏ 
وتعملوا به راضينء لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين» قال: 
وأراد بذلك المبالغة» ومهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعًا تغيره» وقال: 
إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يل إمرة المدينة.(7) 
وقال ابن الملقن في أحكام الحديث ما ملخصه: 
الأول: مراعاة حق الجار في كل شيء» حتى في دخول الضررر في 


الثاني: تقديم حق الشارع على حظ النفس في الأملاك. 

الثالث: قبول الشرع وإن كرهته النفسء والانشراح له من غير 
007 مسح : أخرجه أبو داود (5 07777 من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 1 
1 وصححه الألبان في صحيح سنن أب داود. 
(؟) صحيح تاعرج اعد 80 +١‏ 1) رمتحع الالزاق ل جيع ددن الرمااي 
(9ه"7١).‏ 
(*) فتح الباري (0/ 1778-117). 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


الرابع : عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية 
ل 

الخامس: لت الكته لق 1 بردم ول انتععاء فالعا من الخو 
المهمة. وإقامة الحجة على المخالف ليرجع(١).‏ 

وقال العلامة عبدالله آل يسام: 

در ظترهد لشفي ن رمن سجلوع فقن زرا بالناف سه 
صحيح أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليججا له 
لبخريدل ارون هد بو سك ناس تكلب عبر الك دي 
فال : والله ليمرن به ولو على بطنك. 

وم يعلم لعمر حالف في هذه القضية من الصحابة» فكان اتفافًا 
منهم على ذلك(5). 

ننفت 


.)005-6505 /9( الإعلام‎ )١( 
.)93/ تيسير العلام (؟/‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السابع والشإنون بعد الائنين: 

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يك قال : ((مَنْ ظلّم قِيْدَ 
شِثرٍ منَ الأْض طُوَّفة منْ سَْع أَْضَْنَ)) . 

رواه البخاري (507 ]) المظالم» ومسلم )١517(‏ المساقاة. 

قال ابن دقيق العيد: ني الحديث دليل على تحريم الغصب 
((والقيد)) بمعنى القدرء وقيده بالشبر للمبالغة ولبيان أن ما زاد على 
مثله أولى منه و((طُوفةُ)) أي جعل طوقًا له(١1).‏ 

قال الصنعاني: ((طُوٌ قَهُ)) بضم أوله» وفي معناه أقوال: أحدها 
أنه يجعل طوفًا في عنقه كالغل» وهو الذي جزم به الشارح. ثانتها: أنه 
يلزمه إثم ذلك . كلزوم الطوق في العنق» وفيه 7 أَْرَمْنَاهُ طَائْرَهُ في عُدْقِهِ 6 
[الإسراء:17]. 0 

الثها: يحمل مثله من سبع أرضين» ويكلف إطاقة ذلك. رجحه 
البرماوي. 

رابعها: يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فيكون كل أرض في تلك 
الحالة طوقًا في عنقه» ويؤيده حديث ابن عمر عند البخاري (( حسف به 
إِلّ سَبْع أَرَضينَ)). 

خامسها: يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلى المحشب 
ويكون كالطوق في عنقه(؟). 


.)١59/5( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١594/5( (؟) العدة‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
عقوبته.» وإمكان غصّب الأرض» وأنه من الكبائر قاله الفدطني” وكاننة 
فرعه على أن الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد» وأن من ملك أرضًا ملك . 
أسفلها إلى منتهى الأرضء وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير 
رضاه. وفيه أن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها با فيه من حجارة 
ثابتة» وأبنية» ومعادن» وغير ذلكء وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء مالم 
يضر بمن يجاوره» وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من 
بعض؛ لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبهاء 
لانفصالا عم| تحتهاء أشار إلى ذلك الداودي. 2 

وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسماوات؛ ٠‏ وهو ظاهر قوله تعالى: 
ال 0 امد ان اه 
اليا ال ا ار 
بسببهاء وإلا مع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه(١).‏ 


دفن 


.)١177/( فتح:الباري‎ )١1( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب اللقطة 

ا حديث الثامن والثإنون بعد ا مائنين 

عن زيد بن خالد الجهني طق قال: سيل ر سُولُ الله يعن لَمَطَةٍ 
الذهت] أو الوَرِقُ؟ فقال: ((اغرف وكَاءَهَا وَعَِاصَهَا نم عَرفْاسَنَهُ إن 
نرف اها ونويع َك جا اليا يوْمَامِنَ الدّهر فََدهَا 
إلنه»». 1 وَسَألهُ عَنْ ضَالَةٍ الإبل؟ ققَال: ((مَانكَ وَهَا؟ َعْهَا؛ مان مهنا 
حَذَاءَهًا وَسِقَاءَمَاء ؟ كر دالا و نكل لْجرَحلى 3 يدها إرَيبَا)). وشآلة عَنِ 
السَّاةِ؟ قَقَالَ: ((حَُذْمَاء فإِمًا هي لَك أ ياك ) أوْللْذُئب)) . 

رواه البخارى 57179 1) اللقطة » ومسلم (10777) (0) اللقطة. 


قوله: ((باب اللقطة)) . 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور» وهي المال الضائع ش 
من ربه يلتقطه غيره؛ والملتقط على ثلاثة أقسام: 

-١‏ فقسم تافه لا تتبعه همة أوساط الناس» كالسوط والرغيف». 
ونحوهماء فهذا يملك بالالتقاط» ولا يلزم تعريفه. 

؟- والثاني: ما لا يجوز التقاطه. وهي الأشياء التي تمنع نفسها 
تايان الساع كالطلاف اد بقركا وعمليا كالزيل والر ,ودر كلكه 
فهذا يحرم التقاطه. 

37 والنوع الثالث ما عدا ذلك. فهذا الذي يشرع التقاطه بقصد 


الحفظ لصاحيه(١)..‏ 


.)١760 تيسير العلام (؟/‎ )١( 


فذح العلام شرخ عصدة الأحكام 


راوي الحديث: 

زيد بن خالد الجهنى» من جهينة» وهى قبيلة من قضاعة. 

واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة» وهو 
مدني» صحابي مشهورء وكنيته أبوعبدالرحمن» ويقال: أبوطلحة؛ ويقال: 
أبوحمدء له واحد وثانون حديثاء مات بالمدينة» وقيل: بمصر سنة ثمان 


وسبعين عن خمس وثانين سنة(١).‏ 
قوله: ((اغرف وكَاءَمَا وَعِقَاصَهًا نه عَرّفْهَا سَنَدَ فَإِنَّ ل تَعْرَفْ 
فَاسْتَئْفِقَهَا )) . 


قال ابن دقيق العيد: 

و((الوكاء)) ما يربط به الثىء. و((العفاص)) الوعاء الذي 
تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه» والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى 
0 

وفي الحديث دليل على وجوب التعريف سنة» وإطلاقه يدخل 
فيه القليل والكثير» وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه. 

وقوله: ((فَإنَ 51 تُعْرَفْ فَاسْتَئْفِقَهَا)) ليس الأمر فيه على 
الوجوب. وإنما هو للإباحة(؟). ظ 

وقال الصنعاني: 

واعلم أنه اختلف في أخذ اللقطة على ثلاثة أقوال عند الشافعي: 

قال النووي: 


(١)باختصار‏ من الإعلام .)6١5/0(‏ 
(؟) إحكام الأحكام .)195١/5(‏ 


كنت اتعزام شرح عمدة الاحكام 


أصحها أنبا عندهم مستحب ولا يجب. والثاني: ييجب. والثالث: إن 
كانت اللقطة في موضع يؤمن عليها إذا تركها استحب له الأخذء وإلا 
وج ب(١).‏ 

وقال كذلك: ((ومدة تعريفه)). أقول: قال النوويء: وأما الشىء 
الحقير فيجب تعريفه زمنًا يظن أن صاحبه لا يطلبه في العادة أكثر من 
ذلك الزمان(؟). 

أه: (( وَلْتَكُنْ وَدِيْعَة ء عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالبْهَا يَوْمَامِنَ الدّمْر 


قال الشيخ عبدالعزيز بن أحمد المشيقح :اختلف الفقهاء ء في خكم 
اللقطة بعد تعريفها سنةً على قولين : فعنل الحنفية: : إذا كان الملتفط غنيًالم يج 
له الانتفاع باللقطة» وإنما يتتصدق بها على الفقراء» سواء أكانوا أجانب أو 
أقارب؛ ولو أبوين» أو زوجة »أو ولدّاء لأنه مال الغير فلا يجوز الانتفاع به 
بدون رضاهء لإطلاق النصوص من قرآن وسنة» مثل قوله تعالى: الرعااما 


رع وع 


لْذِينَ آمئوا لا تأْكُلُوا أ: واكم بََكُم بالْبَاطِلٍ ) [النساء:74] وقوله تعالى: 
(وَأَتَعتَدُوا ِنَ للّه لآب المُعَْدِينَ 6 [البقرة: وقوله عليه 
الصلاة 0 (لأيجلْمَالُ ار مُسْلِم » الأبطيب تَفْسٍ منة)) (0) 
ولقوله 7 :: : ((لا تحل اللقطة فمن التقط شِيئًا فليعرف سنة» فإن جاء 


() العدة 13/ .)١6١‏ 
(؟) السابق (5/ .)181١‏ 
(7') صحيح : أخرجه أحمد(0/ 277 (7/ ٠4١)وصححه‏ الشيخ الألباني رحمه 


الله في صحيح الجامع (077757). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


صاحبها فليردها عليه» وإن لم يأت فليتصدق))(1) وني حديث عياض 
المجاشعي: (امنْ وَجَدَ لفط ليد ذَاعَدْلٍ أو ذَوِي عَذْلِء وَلَايكْتَم 
وَلَايْعيْبْ» ون وَجَدَ صَاحِبَهَا يدها علي وا َمل لعز وجل 
تبه من يقاة))(9). 

فإن عرف صاحبها بعد التصدق بهاء أو الانتفاع بها فهو بالخيار: إن 
شاء أمضى الصدقة وله ثوامباء وإن شاء ضمن الملتقط» وإن شاء أخذها من 
الفقير المتصدق عليه بها إن وجده؛ وأبهما ضمن لم يرجع على صاحبه. 

وقال حمهور الفقهاء: يجوز للملتقط أن يتملك اللقطة. وتكون . 
كسائر أمواله» سواءٌ أكان غنيًا أو فقيرًاء لأنه مروي عن جماعة من 
الصكاءة فوووا منت د وعاتت راون عفر ازمر لهرت + 
حديث زيد بن خالد: 0ن 51 تَعْرَفْ فَاسْتَنْفِقَهَا)) وفي لفظ :((وَإِلاَهىَ 
كَسَِيلٍ مَالِكَ))» وفي لفظ ((ثَمَّ كُلَهَا))» وفي لفظ: ((فَاْتمَعْ ينا))؛ وفي 
لفظ: ل( مأئكَ يا))» وني حديث أواسن كغببية : ((فَاسْعَنْقِها)) وفي 
لفظ: : (( قاس سْتمْيِعْ با)) وخر حديت صحيح (017. 


#ه 


0 له لوسك عَنْ ضَالَّة الإبل؟ إلخ)) . 


)١(‏ ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (5/ 187) والطبراني في الكبير 
)4١ (‏ والصغير /1١(‏ 17) وقال الهيثمي في المجمع )١148/5(‏ وقال رواه 
. الطبراني في الغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمنى وهو كذاب. 

6 ضعي اعرجه اأحردازه 4 1066) رابن ماج ره0بتو سند عياض 
المجاشعي رضي الله عنه ؛ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (1985). 
(*) هامش الإعلام (/ا/ 015-01"0). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على امتناع التقاطهاء وقد نبه على العلة 
فيه» وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد. ((والحذاء والسقاء)) ههنا 
مجازان» كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء كأنها 
أعطيت الحذاء والسقاء.. 

وقوله: ((و سَأَلهُ عَنِ الَّاقِ؟ إلى آخر الحديث)) يريد الشاة 
الضالة؛ والحديث يدل على التقاطهاء وقد نبه فيه ععلى العلة؛ وهي خموف 
الضياع عليهاء إن لم يلتقطها أحد. وفي ذلك إتلاف لاليتها على مالكهاء 
و ا ا ا د 
التساوي تقتضي الألفاظ بأنه لابد منه: إما لهذا الواجد وإما لغيره من 
الناسء والله أعلم(١).‏ 

وقال الصنعاني: وانفرد مالك بتجويز أذ الشاة» وعدم تعريفها 
سكا بقوله : ((هِيَ لكَ)) وأجيب بأن اللام ليست للتمليك؛ »كم أنه قال: 
((أوْلِلَذّكبِ)) والذقب لآ يملك اتفائاء وقد أجعوا عل أن مالكها لتويجاء 
قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه(؟). 

يفت 


.)167 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١67 (؟) العدة(5/‎ 


فنخ العلام شرح عصدة الاحكام 


باب الوصايا 
ا حديث التاسع والثإنون بعد الائنين 
عن عبال بن عمر رضي ال عنه) أن رسول ال قال: 0 ا 


عِنْدَهُ)) . 

رواه البخاري (7718) الوصاياء ومسلم (17717) الوصية 

وزاد مسلم قال ابن عمر: ((قَوَاللهٍ مَا م 2011110 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يَوِيَقُولُ ذَلِكَ إِلّا وَعِئْدِي وَصِيَتِي)) . 

وواة هنك (/4()530) الوضية. 

قال الحافظ: الوصايا جمع وصية كالهداياء وتطلق على فعل 
الموصي» وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهد ونحوه؛ فتكون 
بمعنى المصدر وهو الإيصاء: وتكون بمعنى المفعول: وهو الاسمء وفي 
الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحبه التبرع. 

قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه. إذا 
وصلته. وسّميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد ماته. 
ويقال: وصيته بالتشديد. ووصاه بالتخفيف بغير همزء وتطلق شرعا 
أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات» والحث على المأمورات(1). 

وقال العلامة عبدالله آل بسام: 


.)419 /0( فتح الباري‎ )١( 


فلخ العلام شرح عمدة الاحكام 


وهي مشروعة بالكتاب لقوله تعالى: ( كُيِبَ عَلَيْكُمْ إِذّا حضَر. 
َحَدَكُمُ الَوْتُ إن تَرَكَ حبرا الوَصِيَهُ يه 6 [البقرة: ]1١‏ . 

ومشروعة بالسنة لهذه الأحاديث الآتية» وإجماع المسلمين في 
جميع الأعصار والأمصارء وهي من محاسن الإسلام. إد جعل لصاحب 
المال جزءًا من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته. 

وهي من لطف الله - تعالى - بعباده» و رحمته بهم حين) أباح لهم 

من أموالهم عند خروجهم من الدنياء أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها(١).‏ 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: :(امَاحَقٌ امْرِي مُسْلِمِ)) الوصف بالسلم خرج محرج 
الغالب» فلا مفهوم له أو ذكر للتهبيج لتقع المبادرة لامتثاله» لم يشعر به مسن 
نفي الإسلام عن تارك ذلك» ووصية الكافر جائزة في الجملة» وحكى ابن 
المنذر فيه الإجماع» وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة 
في العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت» وأجاب بأنهم نظروا إلى 
أن الوصية كالإعتاق» وهو يصح من الذمي والحربي. 

قوله: ((لَهُ شَىْءٌ يُوصى فيه)) . 

قال ابن عبدالبر: قوله: ((له مال)) أولى عندي من قول من روى 
((له شية)) ؛ لأن الشيء ء يطلق على القليل والكثير» بخلاف المال» كذا 
قالء وهي دعوى لا دليل عليهاء وعلى تسليمها فرواية ((شيء)) أشمل؛ 
لأها تعم ما يتمول وما لا يتمول كالمختصات. والله أعلم. 

قوله: (( يَبِيتَ)) كأن فيه حذقًا تقديره أن يبيت» هو كقوله: ( وَمِنْ 
باه رُم لبن )[الروم:4 5] وعجوز أن يكون ((يَيتُ)) صفة لمسلم؛ 


(1) تيسير العلام 2078/50 - 
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فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وبه جزم الطيبي. وقوله ((يُوصى فِيه)) . صفة شيء» ومفعول ((يبِيتٌ)) 
محذوفء, تقديره آمناء أو ذاكرًا. 

وقفالابن :البنين: تقديره موعوكّاء والأول أولى؛ لأن استحباب 
الوصية لا يختص بالمريض» نعم قال العلماء «: لا يندب أن يكتب جميع الأشياء 
المحقرة» ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب والله أعلم. 

قوله: : («لَيْلتَيْنِ)). ولمسلم: ((ييَِث قلآَتَ لَيَالِ)), وكأنه ذكر 
الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أتعال الوه ء التني يحتاج إلى ذكرهاء 
اشرق لويد اندر جد كر ما جح لياو إتكادت الزوا جات جار تسن 
أنه للتقريب لا للتحديد. والمعنى: لا يمضي عليه زمان- وإن كان قليلا- - إلا 
ووصيته مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير» وكأن الثلاث غاية 
للتأخير» ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم المذكورة: ((لم أبت ليلة منل 
0 ل للا 

كلام عل من وجوه 

..: فيه دلالة على الحث على الوصية لمن له شيء يوصي فيه؛ 

ا اا 
وفاءه بنفسه ولا بغيره فإن الوصية بذلك واجبة حم متعينة» ولا يدخل 
ذلك في لفظ الحديث. إلا أن يكون فيه بمعنى ((عليه)) » وفيه بمعنى 
((يه)). والرجاع قائم على الأمر ل ا تق 
الشافعي أمر ندب. 


 .)477-437١ /5( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 

وخالف داود وغيره من أهل الظاهرء فقالوا: إنه أمر إيجاب لمذا 
الحديث؛ ولا دلالة فيه لهم لعدم التصريح به» وإنها هو دال على تأكيدها 
والحث عليهاء والحق الثابت» ولا يلزم منه الوجوب. 

قال الشافعي: يحتمل أن يكون ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا 
أن تكون وصيته مكتوبة عنده؛ فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في 
صحته؛ ويشهد عليهاء ويكتب فيها ما يحتاج إليه» لأنه قد يفجأه الموت» 
وما ينبغي أن يغفل المؤمن عن الموت والاستعداد له. 

الثاني: فيه أيضًا دلالة على أنه لا تشرع لمن ليس له شيءٌ يوصي فيه 
ولاابه. 

الثالث: جواز العمل بالكتابة فيهاء وبه قال الإمام محمد بن نصر 
المروزي من أصحابناء وقال: إنها كافية فيها من غير إشهاد لظاهر 
الحديث. وخالف إمامه والجمهور. فإنهم قالوا لابد من الإشهاد. 

وعند مالك: أنه إذا لم يشهد لا يعمل بخطه إلا فيها يكون فيها 
من إقرار الحق لمن لا يتهم عليه. 

الرابع: فيه منقبة ظاهرة لابن عمر ‏ لمبادرته إلى امتشال الأمرء 
ومواظبته عليه. وقد كان 5* شديد الاتباع له. 

الخامس: فيه الحث على تهيؤ الإنسان للموت» ويبادر بها عساه 
أن لا يدركه؛ فإنه لا يدري متى القدوم. 
٠‏ السادس: لعل التقييد بالمسلم خرج على الغالب» فإن الكافر 
مكلف بالفروع أيضًا على الصحيح(١).‏ 
قفنت 


.)1١-8/40( الإعلام‎ )١( 


فله العام عه عمدهة نم 


ا حديث التسعون بعد ا ماثنين 
ظ عَنْ سَعْدِ يْنِ أي وَقّاص دك َلَ: + جباءن :رشيول الك يخود 
ا ا فده 
فَقَلتٌ: يا رَسُوَلَ الله قَذْبَلعَ بي م مِنَ الوَجَمَ مَاترَىء ونا ذو مالِ» 
دلاترشي إلا لك اتصدقُ قرا ؟ مَالَ: : ««لا,) قُلْث: فَالسّطرّيَا 
رَسَو سول الله؟ قَالَ: :00000 َلْتُ فَالعاث؟ قال: ((الثلث والثلث كَثِيرٌ 


0 


د دكي كسار هي 255680 5ليره رك 25 2 8 بر 
0-0 أَغْنَاء حر م أ إِنَذْرَهُمْ عالة يَتَحَفْقَونَ اناس 
وَإِنك لنْ تنفِق لفق نفقة نت بغي بيبا وَجَة الله | اجرت بهاء حتى ما جعل في في 


امرَأنك)). 

َالَ: قَقَلْتُ: يا رسُول الله أُحَلف بَعْدَ أضْحَابي؟ 

قَالَ: (إِنَكََنْ كل فَتَعَملَ عَملَا تي به وج الله إلا اْددتَ 
بهِموجَة ورف وَلمَلك أَنْتلّفَ حَنَّى يَتَمَع بك نام يضر بك 
آخَرُونٌ اللَُّمٌ أمض لأْضْحَابٍ هِجْرَكم وَلَاتَرَنَم عل عام لك 
البَائمَ نس سَعْدُ بن حَولَة يني لَه رَسُولُ اللهكة أَنْ مَاتَ بمكّة)). 

10 لوص و1 رمي 

ا حديث ا حادي والتسعون بعد الائتين: 

عَنْ َي له بن عباس رضي الله عنهه َل لو أن النّاسَ مشر 
مِنَ الث إلى الربع » فإ وَسُول الله قال: ((لثْتُ والتنْتُ كير)) . 

رواه البخآرى (1/47؟) الوصاياء ومسلم (1174) الوصية 


راوي الحديث الأول: "معدي أب رقاضي اقنقه ادو كاف ٍ 
أحد العشرة وآخرهم موئاء وأول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل» 1 
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العزام شرخ عمدة الاحكام 


أسلم قديًا سابع سبعة» وهو ابن سبع عشرة أو حمس عشرة» كان مجاب 
. الدعوة مشهورًا بذلك. فتح الله على يديه أكثر فارسء وفتح القادسية ٠‏ 
وغيرهاء لزم بيته في الفتنة» وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس 
بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام؛ روي له عن النبي 34 : مائتان وسبعون 
حديئًاء مات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على 
الرقاب إلى البقيع سنة حمس وحمسين على الأصح. 

لآل الحافظ ف سخصه: 

ذوله: : ((جَاء التبئ” * يَعُودتى وَأَنَا بِمَكَة)) زاد الزهمري في 
روايته. : ((ني حَسجَة اوداع مِنْ وَجَع ايد بى))» وله في المجرة 0 
وججع أَشْمَيْتُ مِنْهُ عل الوتِ))» وأتفق أصحاب الزهري على أن ذلك 
كان في حجة الوداع؛ إلا ابن عبينة فقال: : ((في فتح مكة))» واتفق ق الحفاظ 
على أنه وهم فيه. 

تُوله؛ : ((الثْلْتُ والتْتُ كنهئ)): سوقًا لبيان الجواز بالثنلث» وأن 
الأولى أن ينقص عنه. ولا يزيد عليه» وهو ما يبتدره الفهم» ويحتمل أن 
يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكملء أي كثير أجره؛ ويحتمل أن 
يكون معناه كثيرًا غير قليل. قال الشافعى رحمه الله: ((وهذا أولى 
عاننة)) يق ؟ أن الكية امن شين وغ الأول 2 لدان عابي قم 
سيأ في حديث الباب الذي بعده. < 

قوله: ((إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَكَتَكَ أَغْييَاة))» قال الزين بن المدير: إنما 
غك له8 بلفظ الورثة ول يقل إن تدع بحلكه قع انهم يكن له يومفق إلا 
ابنة واحدة» لكون الوارث حينئذٍ لم يتحقق» لأن سعدا إنما قال ذلك بناءً 
على موته في ذلك المرضء وبقائها بعده حتى ترئه» وكان من الجائز أن 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


تموت هي قبله» فأجاب © بكلام كَل مطابق لكل حالة» وهي قوله 
(وَرَْنَكَ))» ولم يخص بننًا غيرها. 

قوله: ((عالَة)), أي: فقراء» وهو جمع عال» وهو الفقير. 

قوله ((يتكمَفُونَ ل لنّاسّ))» أي: يسألون الناس بأكفهم. 

قوله: (وَإِنَتَ مَهَا أَنْقَقَتَ من تَمَقَةِ ماما صَدَكَةٌ)) كذا أطلق في 
هذه الرواية .وفي رواية الزهري : ((وإنّكَ لَنْ يق تَْقَة فى مها وج الل 
إ ا خرك جا متدةابسهاء رجه لومت مسرن ١‏ حر يلالك 
وهوالمعتبر(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد ما ملخصه: ' قوله :((حَنَّى مَا مَل في في 
امْرَأَتِكَ))» لا تخصيص له بغير الواجبء ولفظة حتى هنا تقتضي المبالغة 
في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغيّ» كما يقال: جاء الحاج حتى المشاه» 
مات الناس ستتى لاا 

قوله: ((وَكََلكَ أن تحَلّفَ إلخ)) تسلية لسعد على كراهيته 

للتخلف بسبب المرض الذي وقع له. 

وفيه إشارة إلى تلميح هذا المعنى» حيث تقع بالإنسان المكاره 
جر ا ا ور حر الصلد في ركه نر دان 

وفوله اد ته : (( الله أَمْضٍ لأَضْحَابي هِجْرٌ تَجَمْ)): لعله يريد به 
إتمام العمل على وجه لا يدخله نقصء ولا نقض لم ابتدئ به . 

وفيه دليل على تعظيم أمر ال هجرة» وأن ترك إتمامها نمايدخل 
تحت قوله: ((وَلا تَرّدَهُمْ عَلَ أَعَفَاِمْ)) .)١(‏ 
)١(‏ فتح الباري (65/ 55748 -575). 
(؟) إحكام الأحكام (4/ .)157-171١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال ابن الملقن رحمه الله في أحكام الحديث ما ملخصه: 

- استحباب عيادة المريضء وعيادة الإمام أصحابه. وأنها 
مستحبة في السفر كالحضر وأولى. ظ 

وجواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرضء لا في معرض 
التسخط والشكوى؛ بل لمداواة» أو دعاء صالح. أو وصية؛ أو استفتاء 
عن حاله؛ ولا يكون ذلك قادحًا في خيره وأجر مرضه. 

- استحباب الصدقة لذوي الأموال. 

- مراعاة الوارث في الوصية. 

- تخصيص جواز الوصية بالثلث» وخالف أهل الظاهر فقالوا: 
للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله؛ ويتبرع به كالصحيحء 
ويرده ظاهر الحديث مع حديث الذي أعتق في مرضه ستة أعبد لا يملك 
سواهم, فأعتق - عليه الصلاة والسلام - اثنين» وأرق أربعة» وقال له 
قولًا شديدًا(1). رواه مسلم. 

ونقل النووي في (شرح مسلم) عن العلماء من أصحابنا وغيرهم 
أن ورثته إن كانوا أغنياء استحب أن يوصى بالثلث تبرعاء وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقص منه. وقد أجمع العلماء في الأعصار المتأخرة على 
أن من له وارث لا تنفذ وصيته با زاد على الثلث إلا بإجازته. 

وأما من لاا وارث له: فمذهب الشافعي والجمهور أنه لا تصح 
وصيته فيهم| زاد على الثلث» وجوزه أبوحنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في 


إاخدئ الروامن:. 


.)١574( أخرجه مسلم‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

ش - طلب الغنى للورثة راجح على تركهم عالة.وقال السرخسي: 
من قل ماله وكثر عياله يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية. 

- الحث على ضلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب. 

- فضيلة طول العمر؟؛ للازدياد من العمل الصالح. 

- وفيه منقبة ظاهرة لسعد. وفضائل عديدة(١).‏ 

- وفيه كمال شفقته يك على جميع خلق الله. 

وقال في حديث ابن عباس رضى الله عنهما ما ملخصه: 

لمر ان امتجوان] لفن :رن لاك وال هود 
0 لحار لفت ارس تدس رن يل جرم عير 


فين 


(١)الإعلام‏ (55-78/4). 
(؟) الإعلام (8/ /اغ-58). 


فنخ العزام شرخ عمهدة الأحكام ‏ ' 


باب الفرائض 

اندي العا والتسعون بعد الائئين: 

مَنْعَبْدِلهَبْنَ عباس رضي اله عنهها عن الْبِيّ 8 ثَالَ: 
(«أَخْقُوا الْمَرَائِضَ بأَمْلِهاء نا بق فلأو رَجُلِ ذَكرِ)) . 

قا الببخاري (1/81) الفراتض؛ ومسلم (1115) الفرائض. 

وفي رواية : ((اقسمُوا الْمَالَ ين أَهْلِ الْمَرَائْضٍ عَلَ كِتَابٍ الله قا 
َرَكَتِ الْمَرَائْض َلأَولَ رَجْلٍ ذَكَرِ)) . 

ززاء شيك (4(01519) الفرائقن. 

قوله: ((باب الفرائض)) . 

قال الحافظ: الفرائض جمع فريضة» كحديقة وحدائق» والفريضة 
فعيلة بمعنى: مفروضة؛ مأخوذة من الفرضء وهو القطعء يقال: 
فرضت لفلانٍ كذاء أي: قطعت له شيئًا من المال. قاله الخطابي. وقيل: 
هو من فرض القوس. وهو الحز الذي في طرفيه.» حيث يوضع الوترء 
ليثبت فيه» ويلزمه ولا يزول» وقيل: الثاني خاص بفرائض الله 26 
ألزم الله به عباده. 

وقال الراغب: الفرض: قطع الشى.ء الصلب والتأثير فيه. 
وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: ( نَصِباً ئَفْرُوضاً )6 
[النساء:1]» أي: مقدرًا أو معلومّاء أو مقطوعا عن غيرهم(١).‏ 

وتعريفه اصطلاحًا: هو عِلِمٌ يعرف به من يرث ومن لايرث. 
ومقدار ما لكل وارث(١).‏ 


غنخ العزام شخ عمدة الاحكام 


| توله 46 : ((ألحقوا الْمَوَايِضَ بِأَمْلِهَا)) . 

نال أبن دقيق العيد: الفرائض جمع فريضة:؛ وهي الأنصباء 
المقدرة في كتاب الله تعالى: النصف, ونصفه. وهو الربع» ونصف نصفهء 
وهو الثمنء» والثلثان ونصفههماء وهو الثلث» ونصف نصفههماء وهو 
امد 

وفي الحديث دليل على أن قسمة الفراتض تكون بالبداءة بأهل 
و اه ل 

:: هاب ادل رَجُلٍ ذَكرِ)) . 

ئ ب لتقيس ارهن أفوي قاخز امه 
ا 
الرجل أولى بواله لئلا يخلو الكلام عن الفائدة» لأنا لاندري من هو 
ا 

: 1 مافائدة وصف الرجل بالذكورة وهو لا يكون إلا 
كرا وقد أسقطه أبوداو في روايتهوقال : ((فلأولى ذكر))؟ فالجواب 
عن 0 

.8 الاحتراز عن الخنثى» واستضعف. 

وعليه اقتصر النووي في شرحه أنه ذكر للتنبيه على سبب. 
الاستحقاق بالعصوبة» وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا جعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام 


.)017' //( هامش الإعلام‎ )١( 
.)155 /5( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


بالعيال» والضيفانء» وإرفاد القاصدين» ومواساة السائلين» و تحمل 
الغرامات وغير ذلك. 

الثها: أنه ذكر لبيان ترتب الحكم على الذكورية دون الرجولية؛ 
ليدخل فيه الصبي فإنه ذكر» ولا يسمى رجلاء فعلى هذا يكون قوله: 
((ذكر)) بدلا لا ((صفة))» وكأنه قال: ((فلأولى رجل)).» وذكر أن 
الحكم ليس منوطًا بالرجولية؛ بل بالذكورة التي هي أعم(١).‏ 

وقال الحافظ: وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهمء وإن سغلواء 
ثم الأبء ثم الجدء وإن انفرد واحدٌ منهماء فإن اجتمعا فسيأقي حكمه؛ 
ثم بنو الإخوة عثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن سفلوا. 
ومن أدل بأبوين يقدم على من أدلى بأب, لكن يقدم الأخ مسن الأب على 
55 الأخ من الأبوين» ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين» ويقدمعم 
لأب على ابن عم لأبوين. 

٠‏ واستدل به البخاري على أن ابن الابن يحوز المالء إذا لم يكن 
دونه ابن» وعلى أن الجد يرث جميع المال» إذا لم يكن دونه أب. وعلى أن 
الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب(75). 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث ما ملخصه: 
الأول: الابتداء بأحل السهام قبل العصبة؛ والحكمة فيه أنه لو 
ابتدئ بالعصبة لاستغرقوا المال» وسقط أصحاب الفروض. 
الثاني: إرث العاصب ما بقى عنهم. ظ 


)١(‏ الإعلام (8/ كه -لاة). 
(؟) فتح الباري .)١0 /١7(‏ 


فذخ العزام شرخ عصدة الأحكام 

الثالث: تقديم الأقرب فالأقرب منهم, فلا يرث عاصب بعيد 
مع وجود قريب. 

الراء بع: الرجوع في قسمة الفسرائض وأنصبائها إلى كتاب الله 
تعالل» وقد أكد تعالى ذلك بقوله : ( فريضّة مْنَّ اللَّهِ » [النساء:١١]»‏ ى) 
اند قح قات اول امار ا ل ا 
قسمته الغنيمة والفيء إشارة إلى شدة العم الأمواك وتعرسينا: وتطم 
المنازعة بسبيها. 

الخامس: فيه دلالة ني ابن مان ل لقالا الأخت الشقيقة 
بالأخ للأب مع البنت, لأنه لم يبق ذكر بعد البنت غيره. 

وجمهور العلماء على إسقاطه. فإن الله تعالى فرض للأخحت 
النصف كى) فرضه للبنت» » فلم يبق بعد إخاق الفرائض بأهلها شيء فلم 
يكن له شي(1). 


تفن 


.)37-501/4( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شخ عصدة الأحكام 


ا حديث الثالث والتنسعون يعد الائتين. 

عَنْ أَسَامَةَ بن ريد - رضي الله عنهم خدفال: ُلْتيَارَ سول الله 
تل عدا في درك بمَكة؟ قَقَالَ: (وَهلْ تَرَدَ عقيل مِنْ رباع أذ 
ْ ذُور؟)) ثم قال: : ((لَايَرثُ الْمْسْلِمُ الكَافِر ولا الكَافرٌ المُْلمَ)) . 

رواه البخارى (4178) الفرائض» ومسلم (1861) الحي. 
| قال النووي رحمه الله: قوله :((يَا رَسُولَ الله أَتَنِْلٌ في دارِكَ بِمَكّةَ 
قال وَعَلَ ترك لنَاعقِيلٌ منْ رباع أو دُورِ))؟ وكانعقيل ورث أبا طالب 
هو وطالبء ولم يرث جعفر ولاأعلي شيئًا لأنهما كانا مسخمين» وكانا 
عقيل وطالب كافرين. 

قال القاضي عياض: لعله أضاف الدار إليه #:لسكناه إياها مع 
أن أصلها كان لأبي طالبء لأنه الذي كفله» ولآنه أكبر ولد عبدالمطلب» 
فاحتوى على أملاك عبدالمطلب وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية. 
قال: ويحتمل أن عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم؛ كما فعل 
أبوسفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداودي: فباع عقيل 
جع كان اذى وان عاش عبن يدا لطامت 

وقوله 5 : ((وَهَلٌ تَوَكَ لَنَاعَقِيلٌ مِنْ دَار)) فيه دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه أن مكة فتحت صلحًاء وأن دورهم تملوكة لأهلهاء لما 
حكم سائر البلدان في ذلك» فتورث عنهمء ويجوز لمهم بيعها ورهنها 
وإجارتها وهبتها والوصية بها وسائر التصرفاتء وقال مالكء. 
وأبوحنيفة» والأوزاعي, وآخرون: فتحت عنوة» ولا يجوز سِيءٌ من هذه 
التصرفاتء وفيه أن المسلم لا يرث الكافرء وهذا مذهب العلماء كافة. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث 
الكافر - وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم(١). ٠‏ 

وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الفرائض مقتصر ا 
على الجزء الأخير منه: : ((باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم 
وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث» فلا ميراث له)) . | 
قال الحافظ: فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة» فمن قيد 
عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل» وحجة الجماعة أن الميراث يستحق 
بالموت فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم ينتظر قسمته؛ لأنه استحق الذي 
انتقل عنه» ولو لم يقسم المال. ٠‏ شْ 

٠‏ قال ابن المنير: صورة المسألة: اناك سلجو ةن 
مسلم وكافر» فأسلم الكافر قبل قسمة المال. 

قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ با دل عليه حديث أسامة 
يعني المأكور في هذا الباب إلا ما جاء عن معاذ قال: يرث المسلم من الكافر 
ش من غير عكس» واحتج بأنه سمع رسول الله ييقول : ((الإِلامُ يزيد وَل 

ينْقصٌ)) (1) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال: مارأيت 
نقئاة أجلن وى العام نم ب مهنيز رت اهز لكان و لر ا 
يحل النكاح فيهم ولا يحل لهمء وبه قال مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي وإسحاق» وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص»ء وهو 
صريح في المراد» ولا قياس مع وجوده.(”) 
٠‏ (1) شرح النووي (4/ .0111-11١‏ 
(") ضعيف تأخرجه أبو داود (1415)» والحاكم (09/5؟) وضعفه.الشيخ 
الألبان في ضعيف الجامع (775). 
() فتح الباري )0١/١7(‏ باختصار. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الرابع والتسعون بعد ا مائنين 

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضي الله عنهما أن التي كل عن بتع 
الوّلّاء وَهبتِه)). 

رواه البخاري (51/55) الفرائض» ومسلم )١16١5(‏ العتق.. 

قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصفء. وهو الإعتاق» فلا 
يقبل النقل إلى الغير بوجة من الوجوه؛ لآن ماثبت بوصهف يدوم 
وات ولا يحي إلا من ام ينه ولك روصع وجل كد الوا" 
بالنسبء قال عليه الصلاة والسلام: ((الْوَ لآم مَدٌ كَلّحْمَةٍ النَسَبِ)): 
فكما لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة» فكذلك الولاء)) .)١(‏ 

وقال الحافظ: وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز 
تحويل النسبء فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فك لا ينقل النسب 
لا ينقل الولاء» وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره» فنهى ' 
الشرع عن ذلك. 

0 

1 

0 وروى عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن عطاء عور للسيد أن بون لعبت أن يوال من شا”» 

وقال ابن بطال وغيره: 


)١(‏ إحكام الأحكام )١1537/54(‏ وقال الصنعاني في العدة قوله: ((الولاء لحمة 
ل ل ع ل ل 
وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


جاء عن عثّمان جواز بيع الولاء» وكذا عن عروة» وجاء عن ميمونة 
جواز هبة الولاء» وكذا عن ابن عباسء ولعلهم ل يبلغهم الحديث(١).‏ 

وقال ابن الملقن: إنما نمى ويد عن ذلكء لأن أهل الجاهلية كانوا 
يبيعون ولاء مواليهم» فهو ما ورد على سبب وأنشدوا في ذلك: 


فباعوه مملوكًا وباعوه معتقًا فليس له حتىالمهات 


5 


.)55 /١7( فتح الباري‎ )١( 
.)44 /4( (؟) الإعلام‎ ٠ 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


َلك رفي الله عنها أ لتك « كلت ف بريرة كلاث شان 


ل ار ير ا تُصيدق 


أذ ير له 


به عَلَ بَرِيرَة فكرِهًْا أن تُطعِمَكَ مِنْه. فقال: َيه صدَكَة هوك 


متها عدي ثَالَ اليك فيها: ما الْوَلَام يَِنْ أَعْتَقّ)). 

رواه البخارى (00917) التكاح» ومسلم (5 )١5( )١6١‏ العتق. 

قال اتكافظل ها مخض ظ 

قوله: : ((ثلات سَئَنِ))» وفي رواية هشام بن عروة عن 
عبدال رحمن بن القاسم عن أبيه ((كلاث قَضِيَّاتِ)؛ وفي حديث ابن عباس 
عند أحمد وأبي داود : ((قَصَى فِيهًا لني وبع قا قَضِيَاتِ))؛ فذكر نحو 
حديث عائشة وزاد ((و أَمَرَهَا أَنْ تَْتَدٌ عِدََّ الخرّة))» أخرجه الدارقطني 
وهذه الزيادة لم تقع في حديث عائشة, فلذلك اقتصرت على ثلاث.. 

وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر 
وزيد بن ثابت وآخرين: ((أن الأمَة ذا أعْتِقّت تَحْتَ الْعَبْد مَطَلاقُهَا طَلآَقُ 
عَبْد » وَعِدَّمجا عِدَّةُ خرَّة)). 

تومت اموا ادليه صنفوا في قصة بريرة تصانيف» 
وأن ؛ بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة» ولا يخالف ذلك قول عائشة: 
(لاتٌ شيٍ))» لأن مراد عائدة شة ما وقع من الأحكام فيها مقصودًا 
خاصة؛ لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط 


فلخ العلام شرخغ عمدة الاحكام 


العالم منها فوائد جمة وقع التكثير من هذه ا حيثية» وانضم إلى ذلك ما وقع 
فيسياق القصة عي مقصوة(1): 

قوها:((خَررتْ عَلَ رَوْجِهًا)) . 

قال الحافظ:زاد في رواية إسماعيل بن جعفر: (إفي أن تقر تحت 
رَوْجِها أو تَُارِقه) . 

وتقَر أ دوم وتقدم في العتق من طريق الأسود عن عائشة: 
((فَدَعَاهَا الي ع َلافْخَيرَهَا مِنْ رَوْحهًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا)) (). 

وبوب البخاري لحديث ابن عباس في قصة بريرة ((باب خيار 
الأمة تحت العبد)) . 

وقال الحافظ: 

واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حرفعتقت 
يكن ها خيار» وقد اختلف العلماء في ذلك» فذهب الجمهور إلى ذلك: 
وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت. سواءٌ كانت تحت حر أم عبد 
وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرّاء وقد 
اختلف فيه على راويه» هل هو من قول الأسودء أو رواه عن عائشة؛ أو هو 
قول غيره قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران 
مسلم في| أخرجه البيهقي عنه: خالف الأسود الناس في زوج بريرة» وقال 
الإمام أحمد: : إنا يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده. وما جاء عن غيره 

فليس بذاك» وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدّاء ورواه علماء المدينة. 


.)15/9( فتح الباري‎ )١( 
.)17/9( (؟) فتح الباري‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وإذا روى علماء المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح شيء» وإذا عتقت الأمة 
تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه(1). 

قوها: ((وأَمْدِي كَا لل .. الخ)) . 

قال العلامة عبدالله آل بسام: 

والثانية أنه تصدق عليها بلحم وهي في بيت مولاتها عائشة» 
فدخل النبي يل واللحم يطبخ في البرمة» فدعا بطعام فأتوه بخبز وأدم 
من أدم البيت الذي كانوا يستعملونه في عادتهم الدائمة» وم يأتوه بشي ء 
بن الح الى نمويه كل وير لماتدوم أخه [ا بأككل العداكا. 
فقال: ((]1 أرَ المرْمَةَ عَلَ الثار فِيهَا لحة))؟ فقالوا: بى» ولكنه قد تصدق 
به على بريرة» وكرهنا إطعامك منه» فقال: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَلَنَا 
مِنْهَا مَييةٌ)) . 

والثالثة: أن أهلها لما أرادوا بيعها من عائشة اشترطوا أن يكون 
ولاؤها لهم فقال النبي و : (( إن الوَلَاء يْ أَعْمَقَ))(5). 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

- فيه دلالة على جواز إعطاء الصدقات على موالي فريش» خلافا 
لمن منع ذلك لأن بريرة مولاة لهم ولم ينكر عليه الصلاة والسلام 
الصدقة عليها. 
,. حافية أيمانولالة عل راز الأكل فنا تضدق ةغل الفقيره 
ومثله ما إذا أهدى إليه» سواءٌ في ذلك أزواجه وغيرهم. 


.)7١14/9( فتح الباري‎ )١1( 
.)١57/5( (؟) تيسير العلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


- فيه أيضًا دلالة على قبول الغنى هدية الفقير بها تصدق به عليه 
لقبول عائشة الحمها ول ينكر عليها. . 

فيه أيضًا دلالة على الفرق بين الهدية والصدقة في الحكم. وأن 
من حلف لا يأكل من أحدهما لا يحنث بالآخر. 

فيه أيضًا دلالة على وجوب نصح أهل الرجل له. وأن يجنبوه ما 
يكرهء كى| أخبرت عائشة بحال اللحم, لعلمها بأنه لا يأكل الصدقة. 

وفيه أيضًا دلالة على أن كسب المرأة الحرة لما دون زوجهاء 
تتصرف فيه بالحدية وغيرهاء نخلافًا لمن خالف ذلك. 

فيه أيضًا دلالة على أن ال حدية تملك بوضعها في بيت المهدى له؛ 
ولايحتاج إلى قبول» وهو الصحيح عندنا » لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يسأل عائشة عن قبوهاء ولا أنكر قبوطا له. 

- فيه أيضًا دلالة على جواز أكل اللحمء وإن لم يعلم حال من ذبحه. إذا 
م يظن أنه تمن تحرم ذبيحته» لعدم سؤاله عليه الصلاة والسلام عنه. 

- فيه أيضًادلالة على أنه لا يجب السؤال عن أصل المال 

الواصل إليه بطريق مشروع. إذا لم يظن تحريمه؛ أو تظهر شبهة فيه» لأنه 
عليه الصلاة والسلام لم يسأل عن المتصدق ولاعن حاله. والأيدي 
ظاهرة في الملك(١).‏ ؛' 


3 


5 


.)1١7-99 /4( الإعلام‎ )1( 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


000077 
ا محديث السادس والتسعون بعد الائتين: 
ل قَالَرَ سول الله ك: ((يَا مَعْشَرَ ى 
الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ نكم الا كزوج نمس لنْبِصر 0 
ومن ليَسَْطِعْ فَعََيْ بالصّوْم كن له وجا ). 
دوا البخارى (0:56) اللكاي ومسلم 1٠00‏ التكاح 
قوله: ((كتاب النكاح)) . 
قال الحافظ ما ملخصه: النكاح في اللغة: الضم والتداخل» وقال 
الفراء: التكح بضم ثم سكون اسم الفرج» ويجوز كسر أوله. وكثر 
استعماله في الوطء. وسمى به العقد لكونه سببه. وقال الفارسى: إذا قالوا 
نكح فلانة» أو بنت فلان فالمراد العقد» وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد 
الوطء. | 
وقال آخرون: أصله لزوم شيءٍ لشيءٍ مستعليًا عليه. 
وفي الشرع: حقيقة في العقد, مجاز في الوطء على الصحيح. 
والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد. حتى قيل: إنهلم 
يرد في القرآن إلا للعقد» ولا يرد مثله قوله: ( حَتَى تَمِِحَ رَوْجِأغَيْرَهُ 6 
[البقرة:٠77]‏ لأن شرط الوطء في التحليل إنا ثبت بالسنة» فالعقد لابد 
... منه لأن قوله: ( حَتّى تَكِح » [البقرة:770] معناه حتى تنزوج؛ أي 
يعقد عليهاء ومفهومه أن ذلك كافٍ بمجرده. لككن بينت: السنة أن لا 
عبرة بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق العسيلة» اله 
بعد ذلك من التطليق ثم العدة. ش 


فلة 0 شرخ عمدهة ة الأحكام 


نعم أفاد أبوالحسين بن فارس أن التكاح ليرد في القرآن | 
للترويج» إلا في قوله تعالى: ( ُو اناتى عَّى |" ذَابَلمُوا 27 
[النساء:1] فإن المراد به الحلم والله غلم (1). 

قوله يد :((ا مَْشَرَ الشّبَاتِ من اسْتَطَاعَ منْكُمْ الباءة 03 

قال التووى :قال أل 'اللغة المعشر هم الطائفة الذين يشملهم 
وصفء فالشباب معشرء والشيوخ معشر » والأنبياء معشرء والنساء 
معشر» فكذا ما أشبهه. 

والشباب جمع شاب» ويجمع على شبان وشببة» والشاب عند 
أصحابنا من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة» وأما (الباءة) ففيها أربع لغات 
حكاها القاضى عياض» الفصيحة المشهورة: (الباءة) بالمد والههاء, والثانية: 
(الباة) بلا مدء والثالثة: (الباء) بالمد بلا هاء» والرابعة: (الباهة) بباءين بلا 
مدء وأصلها في اللغة الماع مشتقة من الماءة وهي المنزل» ومنة مباءة الإبلٍ 
وهي مواطنها قيل لعقد النتكاح باءة» لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاًء 
واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدٍء 
٠‏ أصحهم: أن المراد معناها اللغوي» وهو الجماع» فتقديره من استطاع منكم 
جاع لقدريه عل مؤنهه وحي مون الكاع فليتزوج» ومن ل ينوطع الخاع 
لعجزه ه عن مؤنه فعليه بالصومء ليدفع شهوته؛ ويقطع شر منيه؛ كم| يقطعه 
راع ول هذا الكرا ود لماي الخبان الدين ع متاح جهو 
النساء» ولا ينفكون عنها غالبا. ش 

والقول الثاني:أن المراد هنا بالباءة مؤن التكاح سميت باسم ما 
يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن التكاح فليتزوج؛ ومن م 


.)0 /4( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرح عمدة الاحكام 


م فلحت لبركه شور لميوالاى بخ الفاتلرة بيدا عن 158 بيجم 
قالوا: قوله يك : ((3 مَنْ ل يَسْمَطعْ َي بالضّوْم))؛ قالوا: والعاعة عبد 
ل ل ا 


ل 
بالؤم)). / 


قال ابن دقيق العيد: يحتمل أمرين. أحدهما: أن 5 
تما استعمل لغير المبالغة. والثاني: أن تكون على باءهاء فإن التقوى سبب 
لغض البصر وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح؛ 
وبعد النكاح يضعف هذا الداعي» فيكون أغض للبسرء وأحصن للفرج» 
تما إذا لم يكن» فإن وقع الفعل - مع ضعف الداعي إلى وقوعه - أندر من 
وقوعه مع وجود الداعي. والحوالة على الصوم للا فيه من كسر الشهوة» فإن 
يك اي ة الأكل» تقوى بقوتهاء وتضعف بضعفها(؟). 

قوله: (( فَإِنه لَه وجا 2)). 

قال الحافظ : ووقع في رواية ابن حبان: ((َإِنَه آ لَهُ وجَاء وَهِوَ 
الإخصَاء))؛ وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي 
أنيسة هذه وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء رَضِ 
الأنثيين» والإخصاء سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز 
“+ “المشامة(). 


011/2 1 1: 


مام ومن 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


أحكام الحديث: 
قال ابن الملقن رحمه الله ما ملخصه: 
- الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت نفسه. وهو إجماع؛ لكنه عند 
ا ظ 
العنت أم لا ش 
وقال داود ومن وافقه من أهل الظاهر: يجب أحدهها على 
الخائف من العنت مرة واحدة في العمر وهي رواية عن أحمد. وم يحك 
ابن هبيرة عن أحمد سواهاء وهو مذهب مالك أيضًا كما حكاه المازري. 
- الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمأمورات النكاح. 
- قد يؤخذ منه أيضًا أن التكاح أفضل من التخلي لنوافل 
العبادات» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ْ 
- يؤخذ منه أيضًا الحث على غض البصرء وقد أمر الله تعالى به. 
- يؤخذ منه أيضًا الحث على تحصين الفرج بكل طريق أمر 
الشرع به. 
- يؤخذ منه تحريم الاستمناء(١).‏ 
وقال في هامش الإعلام: 
قال الشافعي رحن الله وإياه- في الأم (5/ 01:0 4606 
قال تعالى: ( وَالَّذِينَ م هم م لِفُرُوجهِمْ حَافِظُونَ ! إلاعَل أَرْوَاِهِمْ 1 
[المؤمنون:5] قرأ إلى ( العَادُونَ © [المؤمنون :] قال: فكان بينًا في ذكر 


-. حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيوانهم تحريم ما سوى 


.)170١-115 /8( الإعلام‎ )1( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الآدميات دون البهائى ثم أكدها فقال عز وجل: ( فَمَنِ ابتَقَى وَرَاءَ 


َلِكَ تَأوْلِكَ هُمُ العَادُونَ ) [المؤمنون :/ا] فلا يحل العمل بالذكر إلا فى ٠‏ 


الزوجة أو في ملك اليمين» ولايحل الاستمناء والله أعلم(١).‏ 

وقال أيضًا- نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
/١٠١(‏ 5لا 6/ا)-: 

والاستمناء ء لا يباح عند أكثر العلماء سلقًا وخلمًاء سواءٌ خشى 
العنت أو لم يخش ذلكء. وكلام ابن عباس وما روي عن أحمد فيه إنما هو 
لمن شي ((العَنَتَ)) وهو الزنا واللواط خشية شديدة» خاف على نفسه 

من الوقوع في ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته وشهوته. 

وأما من فعل ذلك تلذذاء أو تذكرًا أو عادة. بأن يتذكر في حال 
استمنائه صورة كأنه يجامعهاء فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره 
وقد أوجب فيه بعضهم الحد. والصبر عن هذا من الواجبات لاا من 
المستحبات(؟7). 


لتنفناك 


.)١1١/4( هامش الإعلام‎ )١( 
.)١177/4( (؟) هامش الإعلام‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


و ل 
قال بَعْضْهُم: لا أَتَرَوّح النْسَاءَء وَكَالَ بَعْضْهُمْ: لا آكُل اللَّحْم. 
َال بَعْضَهُم: لا أنَامُ عَلَ فِرَاش 

م الي يف ذلِكَ) فَحَحِدَ الم وأنْتّى عَلَيْء وَكَالَ: ((مَابَالٌ 
قوم َانُوا : كَذَاوَكذَا؟ ولكني أَصَلٍ وَأَنَاب وأضصُومٌ وأقْطُِء وأَئرَوجُ 
لَه كمَن رَعِبٌ عَنْ شب كليس وني)) ' ْ 
رواه البخارى (2077) النكاح؛ ومسلم )١501(‏ التكاح. 


قال ابن الملقن رحمه الله ما ملخصه الكلام عليه من وجوه: 

الوجه الأول: هؤلاء النفر قيل هم أبوبكر وعمر وعلي وابن 
مسودوان عبر وان عهرواوا ودر وال برل أن عتديافة والتيداد 
وسلان الفارسي ومعقل بن مقرنء اتفقوا على هذا في بيت عثان بن 
مظعونه وقد أسلقتا أن الغر [لغة ]غدة وجال .فين ثلاثة إلى عشرة ).وق 
للا وواية لساري ل رح ا لين الست 01 ((جاءَ 

رهط إل يبوت رواج التي ا يَألُونَ عَنْ عِبسادةٍ المي يل فلم 
أخدوا كَأَّمَْقَلُوها » كََانُواوَأَيْنَ 5 نحن ِنْ التي قد فِرَ لهم َقَدّم 


1 


0 دوالك وال عد حَدُهُمْ أمّا أ ما نان أَصَلٍ اللَْلَ أَبَدَاء وَقَالَ آكَرٌ 


نا أَصُومُ ادر ولا أْر» وال آخَرَ أنا أ عبَِلُ السَاءَ فلا أَتَرَوّجُ أَبدًا. 


و 


نَجَاءَ رَسُولٌ اللي قَقَالَ نم الَِينَ كم كد وَكَدًا ؟ أماوَاله إن 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


َأحتَاكم ف وَأنْقَاكُم له لكي أَصُوم وَأفْطِن وََصَلٍ وَأَرْقَدٌ وَأنَرَوَجُ 
النسَاء» فَمَنْرَغِْبَ عَنْ سُنَنِي فَلَيْسَ مِنّي)) (1). 

الوجه الثاني: معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((فَمَنْ رَغِبَ 
عَنْ سُنَتِي فَليْسَ مِني)) تركها إعراضًا عنهاء غير معتقد لحا على ما هي 
ل ل 0 
ترك النوم على الفراش لعجزه عنه» أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيها ونحو 
ذلك» فلا يتناوله هذا الذم» وكان جماعة من السلف يمسكون عن تأويل. ‏ 
هذا وأمثاله» لأنه أبلغ في الردع عن مخالفة السنة(؟) . 0" 

وقال ابن دقيق العيد: يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل 
العبادات» فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد والنبي يرده عليهم؛ وأكد 
ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة؛ ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع 
والغلو في الدين» وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد, فإن من ترك اللحم - 
مثا - يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده. فإن كان من باب الغلو والتنطع 
والدخول في الرهبانية فهو نمنوع حالف للشرعء وإن كان لغير ذلك من 
المقاصد المحمودة» كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم؛ أو 
عجزًاء أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ممنوعًا(؟) . 

وقال الحافظ ما ملخصه: 2 : 

وني الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه؛ وفيه تتبع 
خراك كار لاني باساب وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز : 


ش (١)أخرجه‏ البخاري (49/75) . 
(") إحكام الأحكام (5/ .)١76‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
ا ا ل و 7 
ش يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاء وفيه تقديم الحمد وأ لثناء على آلله عند إلقاء 
مسائل العلم» وبيان الأحكام للمكلفين» وإزالة الشبهة عن المجتهدين» وأن 
المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب» وقال الطبري: فيه 
الرد على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب 
وخشن المأكل. قال عياض : هذا ما اختلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما 
قال الطبري» ومنهم من عكس» واحتج بقوله تعالى : ( أذ أَدْمَبِتَمْ طَيبَاتِكُمْ في 
حَيَايكم الدّينا 6[الأحقاف:١7].‏ قال: والحق أن هل الى اناه وقد 
أخذ النبي يل بالأمرين. قلت: لايدل ذلك لأحد الفريقين أن كان المراد 
المداومة على إحدى الصفتين» والحق إن ملازمة استعمال الطيبات تفضى إلى 
الترفهوالبطن ول يأمة من الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا 
يجده أحيانًا فلا يستطيع الانتقال عنه فيقع في المحظوره كما أن منع تناول 
ذلك أحيانًا يفضي إلى التنطع المنهي عنه» ويرد عليه صريح قوله تعالى: : (قل 
من حو ةالو اي أخْرَجَ لبا وَالطيَاتِ من الرّْقٍ ) الأعراف 0 
كم أن الأخذ بالتشدد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة 
الاتتصار على الفرائض مثلًا وترك التنفل يفضي إلى إيثار البطالة؛ ام 
النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسطء وفي قوله: ((إِنْ أَاكُم له 
مع ما انضم إليه إشارة إلى ذلك . 
0 وفيه أيضًا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقه 
٠”‏ أعظم قدرًا من مجرد العبادة البدنية(١).‏ 
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.)8/9( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثغامن والتسعون بعد ا ماثنين: 

عَنْ سَعْدِ بن أبي وَقّاص 5 قَالَ وسُولُ اله عَلَ عن بن 
مَظْعونٍ الببتَلٌء وَلَوْ أَذْنُلَهُ لاخيَصَيًا. 

رواه البخاري (0201/7) النكاح؛ ومسلم )١507(‏ النكاح. 

التبتل: ترك النكاح ومنه قيل لمريم عليها السلام: البتول. 

قال النووي: 

التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح» انقطاعا إلى عبادة الله 
وأصل التبتل القطع؛ ومنه مريم البتول» وفاطمة البتول لانقطاعهم| عمن نساء 
زمانها دينًا وفضلا ورغبة في الآخرة» ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصر.ف 
مالكها. 

قال الطبري: 

التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى 
بالتفرغ لعبادته» وقوله: ((رَدَّ عَلَبْه البّلّ)) معناه نهاهعنه. 0 
أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنه» وعلى من 
به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات 5 
من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولاغيرها ففضيلة لامانع 
منهاء بل مأمور به. 

وأما قوله: 

((وَلَوْ أَؤْنَلَهُ لاختَصَيَْا)) فمعناه: لو أذن له في الانقطاع عن 
النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا؛ لدفع شهوة النساءء ليمكننا 
التبتل» وهذا محمول على أنهم كانوا يظئون جواز الاختصاء باجتهادهم؛ 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام انه 
وم يكن ظنهم هذا موافقًاء فإن الاختصاء 5 الآدمي حرام» صغيرًا كان 
أو كبيرًا. 


قال البغوي : وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل؛ وأما 
المأكول فيجوز خصاؤه في صغره؛ ويحرم في كبره والله أعلم(١).‏ 
وقال الحافظ: 
وقال الطيبي: قوله: ((وَلَوْ أَدِنَلَهُلَاحتَصَيْنَا))» كان الظاهر أن 
يقول: ولو أذن له لتبتلنا لكنه؛ عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: 
((لَاختَصَيْنَا))» لإرادة المبالغة» أي: لبالغنا في التبتل حتى يفضى بنا الأمر إلى 
الاختصاءء ول يرد به حقيقة الاختصاءء لأنه حرام؛ وقيل: بل هو على 
ظاهره» وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاءء ويؤيده توارد استثذان جماعة 
من الصحابة النبي يك في ذلك» كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما(1). 
وقال كذلك: 
وفيه أيضًا [أي الاختصاء] من المفاسد تغذيب النفس» 
والتشويه. مع إدخال الفضرر الذي قد يفضي إلى المهلاك؛ وفيه إبطال 
معنى الرجولية» وتغيير خلق الله» وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلا 
من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة» واختار النقص ل 
الكمال. قال القرطبي: الخصاء في غير بني آدم منوع في الحيوان إلا لمنفعة 
حاصلة في ذلك» كتطييب اللحمء أو قطع ضرر عنه(؟). 
وقال ابن الملقن: 
() شرح النووي .)567-761١/6(‏ 


(؟) فتح الباري (4/ 1 
() فتح الباري (4/ .)5١١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


فيه من الأحكام أيضًا عدم الإقبال على ما تحدثه النفوس من 
غير سؤال العلماء عنه» وترك التنطع وتعاطي الأمور الشاقة على النفس»2 . 
والتسهيل في الأمر» وترك المشقة» وعدم المنع من الملاذ خصوصًا إذا . 
قصد بها تذكر نعم الله - تعالى - على عبده» أو تعرف لذة ما وعد الله به. 
أو تعرف افتقار النفس وحاجتها إلى غيرهاء أو امتثال أوامر الشرع وغير 
ذلك(١).‏ 
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.)١55-١١ //( الإعلام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث التاسع والتسعون بعد الائنين: : 

َنأ عبية بت أي سُفْانَوَضِيَ الله عَنْهَا جا تَلَتْ 0 
رَسُولٌ الله الكِخ تي اب أبي سيان قََالَ: ((أوَتِيّيَ ذّيِكَ؟)) فَقُلْتُ: 
َم لَسْتُ لك بِمُخْلِيّة وَأَحَبُ مَنْ شَاركَِي في حر أَختِي. 

َمَالَ النب يل : ((إِنَ ذَلِكَ لا يجل لي)). 

'فقالت 2 


علخ ما لا أجي رد الإضاقف أرضكي: وأَبَاسَلمَةَ تَويسَةَ 
فلاتَعْرضَنَ عَلَبَتَاتكُنَ ولا أََوَاتكُنَ)). 

رواه البخاري (5 ٠‏ )التكاح, ومسلم(559١)النكاح..‏ 

راوية الحديث: أم حبيبة زملة على المشهورء واسم أبيها صخر 
بن حرب بن أمية» وهي إحدى أمهات المؤمنين» والسابقين إلى الإسلام» 
شاخرت مع زوجها عبيد الاين - جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر هناك. 
ومات نصرانياه فتزوجها رسول الله يوهي هناك سنة ستِء وقيل سنة 
سبعء زُوي لها عن النبي خمسة وستون حديثاء توفيت رضي الله عنها 
سنة أربع وأربعين بالمدينة على الراجح 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: الجمع بين الأختين وتحريم نكاح 
م ا ل ل 
الرسول يشعر بتقدم نزول الآية حيث ققال: ((لوْلَتَكَنْ رَبيتِي ف 
ججْري)).؛ وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه؛ فأما ملك 


فلخ العلام لشبخ . عمده ه الأحكام 


اسن كلك ع عا ا 0 ن الجمع في ملك اليمين إنها هو 
استباحة وطئهاء إذ « اح اياك البعن عبن عتم اتفاقا ووتاك الفقها 
إذا وطئ إحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى يحرم الأولى ببيع أو عتق أو 
كتابة أو تزويج: لئلا يكون مستبيحًا لفرجيها ممًا. ٠‏ 

وقونا: (لَسْتُ لك يمُخلية)) معناه: لست أخلي بغير ضرة. 

وقولما: (لوَاعَينٌ مَنْ شَارَكَنِي))؛ وفي رواية ((آّ شر كَني)): 
و انافك باخيرنها يننا بها يتعلق بصبيحة ال يول عد من مصالح الدنيا 
والآخرة. وأختها اسمها عزة(١).‏ 

وكال النووى ما مشخصة: ٍ 
قوله #6( آلوْإَتَكُنْ ري في حجري ا حلت لي إَِا لابكة 
أخي مِنّ الرّضَاعَة))؛ معناه: أنها حرام عَلّ بسببين» كونها ربيبة» وكونها 
بنت أخي» فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخرء والربيبة بست الزوجة 
مشتقة من الرب» وهو الإصلاح» وأما قوله: ((رَبييتَي في حبْري)), 
ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذ إذا كانت في حجر زوج 
هقان نكن فى خجرء زو حلال لاه هود مواق الظاهر قوله سال 
(رَبَايكُمْ اللاي في جو رِكُم ) [النساء :7]» ومذهب العلماء كافة 
سوى داود أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا. قألوا: والتقييد إذا 
خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به» فلا يقتصر 
الحكم عليه» ونظيره قوله تعالى: :( لآتقتذوا أزلاتكم تن | إملاق » 
[الأنعام: 9١‏ لللوطار لسار كوج ايف 


.)185-141 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


قوله ص : ((أَرْصَعَئْنِي وأَبَامًا نَوَيْبَة)) وهي مولاة لأبي هب» 
ارتضع منهاي قبل حليمة السعدية رضي الله عنها. 

قوله يل : ((فلا تَعْرِضَنَ عَلَ بَتَاتِكُنَوَلَا أَحَوَاتكُنَ)) إشارة إلى 
أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه في أحكام الحديث: 

- تحريم الرضاع وهو منصوص عليه في كتاب الله تعالى أيضًا. 

- أن لبن الفحل يحرم؛ وهو مذهب الجمهور من الصحابة 
وغيرهم.قال القاضي عياض: وم يقل أحد إنه لا يحرم إلا أهل الظاهر 
وابن علية. 

- فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين» فإنه علل تحريمها 
بأنها ربيبة وابنة أخ» والصحيح عند أهل الأصول جواز ذلك لهذا 
الحديث وغيره. 

- فيه أيضًا أن للزوجة وغيرها من الإلزام الفكر في مصلحة 
أقارها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء» وعرضه عليهم, وتنبيه على 
المسؤول والجواب بأنه لا يحل لي أو لك. 

- ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإنسان ابنته أو أخته 
على أهل الخير» وترجم عليه أيضًا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وذكره أيضًا في باب ما يحل من النساء وما يحرم؛ وذكره أيضًا في باب 
المراضع من المواليات وغيرهن(7). 


.)59/١١( شرح النووي‎ )١( 
.)1!7-11/17 /4( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثلائائة: 
عَنْ أبي هُرَيْرَمَطد قَالَ:قَالَ رَسُولُ اشي : ((لَايْحِمَعٌ بَيْنَ 
الْمَرْأةَ وَعَمتَهًا باولا الم أة الها 
رواه البخارى )2١١9(‏ التكاح» ومسلم )١508(‏ ) التكاح. 


قال النووي ما ملخصه: 

هذا دليل لمذاهب العلماء كافة» أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبيئها وبين خالتهاء سواءٌ كانت عمة وخالة حقيقة» وهى أخت الأب 
وأخت الأم, أم مجازية وهي أخت أب الأب وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم 
الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت» فكلهن بإجماع العلماء يحرم 
الجمع بينهم|. 

وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز: ؛ واحتجوا بقوله تعالى: 
وَأَحِلَ كم ما وَرَا َكُمْ ) [النساء :5 7]ء واحتج الجمهور بهذه 
الأحاديث» وخخصوا مها الآية. 1 | 

والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحدء لأندي مبينْ للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله 
وأما الجمع بينهم| في الوطء بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء 
. كافة» وعند الشيعة مباح. 

وأما باقي الأقارب كالجمع بين بنتني العم, أو بنتي الخالة» أو 
حر تا منود وعد العلا كامح إل بذ ع جه النناعى عدن يعسن 
السلف أنه حرمه.ودليل الجمهور قوله تعالى: ( وَأَحِلَ لَكُم ما وَرَاء ذَيِكَمْ ) 
[النساء:؛ 17 والله أعلم. 


فزخ ام شرح عمدة الاحكام 


أما الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها فجائر ا عه 
مالك وأبي حنيفة والجمهور, وقال االحسن وعكرمة وابن أبي ليل لا 
يجوز دليل الحمهور قوله تعالى: ( وَأَحِلَّ لَكُم با َرَاء َلِكُمْ » [النساء: 
5 وقوله 3 ايحم بين العزا وتيا ولابإك لعزا 
وَخَالَتَهًا)) ظاهر في أنه لا فرق, بين أن ينكح البنتين معّاء أو تقدم هذه 
أو هذه؛ فالجمع بينهما حرام؛ كيف كانء لكن إن عقد عليهم| معا بعقد 
واحدٍ فنكاحهم| باطل» وإن عقد على إحداهما ثم الأخرى فنكاح الأولى 
صحيح» ونكاح الثانية باطل» والله أعلم(1). 

وقال الحافظ: 

عند ابن حبان ((عىى أَنْ تُرَوّج ال اَم وا خَالةٍ »و كَالَ: نكن 
ذا فَعَلْمُنَّ ذِّكَ قَطَعْتّنَ َرَحَامَكٌنَّ))(7). 

قال الشافعي تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من 
المفتين» لا نعلم بينهم اختلافا أنه لايل المرجل أن يجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خاا:هاء وقال ابن 
الذي : لست أعلم في منع ذلك اخختلاًا اليوم. 

وإنما قال بالجواز فرقة من الخنوارجء وإذا ثبت الحكم بالسنة 
واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه» وكذا نقل 
الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والدووي, لكن استثتى ابو 
حزم عثمان البتي» وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة. 


.)51/4-11/9 /4( شرح النووي‎ )١( 
.)575/9( أخرجه ابن حبان‎ )0( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي 
الخوارج ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها 
وخالتهاء ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين(١).‏ 
ش فت 


.)17/5( فتح الباري‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمصدة الاأحكام 


ا حديث الأول بعد الثلاثائة: 
عَنْ عَُبَةَ بن عَاورٍ #6 قَالَ: قَالَرَم سُولٌ الله كل :00 إن أَحَقّ 


الفُسروط أن توا يوه ما اسْتَحْدلْتُم ب بو المْرُوج)) . 
:زواه الشخاري 081517 التكاح» ومسلم )١41(‏ النكاح. 


“الاق ريع أبوحماد - على الأشهر حم ب ابن قي 
بن عمرو بن عدي» من جهينة ول إمرة مصر.المعاوية 22 سنة أربع 
وأربعين روي له عن النبي كي خمسة وخخسون حديثاء وكان من الرماة 
وكاذ حت بالسواه وقول قثثوه أعدذها وناى ضوف ركان عالت 
بكتاب الله تعالى وبالفرائتض»؛ فصيحاء شاعرّاء مفومًا له هجرة وسابقة 
وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» مات بمصرء ودفن بالمقطم سنة 
ثهان وخمسينء وقبره تور نات 

قوله: ((نَّ أَحَقٍّ المُسروط أن تُوقُوا بده ما اسْتَحْدَلتُمْ به ار رُوج)). 

قال الشافعي وأكثر العلماء: 0000000 شروط لا تنافي 
النكاح» بل تكون من مقتضياته ومقاصده؛ كاشتراط العشرة بالمعروف. 
والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف» 1 لآ يقصر في شيء من 
حقوقهاء ويقسم لها كغيرهاء وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه لامر 
عليه» ولا تصوم تطوعا بغير إذنه؛ ولا تأن ولا تتصرف في متاعه إلا 
برضاه ونحو ذلك. وأما شروط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لما. 
ظ ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يس 
الوفاء به؛ بل يلغو الشرط ويصح النكاح» بمهر المشل لقوله عَيهُ 0 كل 
شَرْطٍ ليْسَ فى كتَاب الله فهو بَاطل)) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال أحمد وحماعة: 

يجب الوفاء بالشروط مطلقًا لحديث: ((إنَ َ أَحَقّ اله .وط...)). 
والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 


ذهب قوم إلى ظاهر الحديثء وألزموا الوفاء بالشر وطء وإن م 
تكن من مقتضى العقدء كأن لا يتزوج عليها ولا يتسرى. ولا يخرجها 
من البلد لظاهر الحديث» وذهب غيرهم إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه 
الشروط التي لا يقتضيها العقد. فإن وقع شيءٌ منها فالتكاح صحيح؛ 
والشرط باطلء» والواجب مهر المثل» وربما حمل بعضهم الحديث على 
شروط يقتضيها العقد. مثل أن يقسم لماء وأن ينفق عليها ويوفيها حقهاء 
لل ور 
من مقتضيات العقد. 

وفي هذا الحمل ضعف لأن هذه الأمور لا تؤثر الغر وطاق 
إيجامهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاه شتراط فيها(؟7). 

وقال الصنعاني: 

قوله: كاد اتروع علبهاكك اترل المخالف يقول: :هذا من 
الشروط المنهي عنها شرعًا؛ لقوله و4 : (إلأَشَرْ رط حرم لآلا أو شَرطًا 
أَحَلّ حرَاًا))77) وأما كونه لا يخرجها من البلد فليس فيه تحريم ما أحل 


.)588/5( شرح النووي‎ )١( 

(1) إحكام الأحكام (5/ 110-189). | 
(1) مسععيح : أخرجه الترمذي (17177)والبيهقي في الكبرى (4/5/) 
وصححه الشيخ الألبان في صحيح سنن ابن ماحه (619؟؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الله ولا تحليل ما حرم الله» لأن جواز إخراجها من البلد حق للزوج» 
وقد أسقطه بالشرط فيلزمه الوفاء به. 

واعلم أن القائل بوجوب الوفاء هو عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبدالعزيز وشريح وأبوالشعثاء» مستدلين بهذا الحديث, وبقوله تعالى: ( 
ال 1]» وبحديث أبي داود والحاكم: (الْسَلِمُونَ 

داشروطهم 041061 واج شواهد تقوي تضعيفه بكبن يزيد وجهالة 
الوليدين رباح» وخالفهم الجمهوى يحديث : (( كل شَرْطٍ لِيْسَ فى كناب 
اله مَهُوَبَاطِلُ )»» وأجيب بأن هذه الشروط التي لم تحرم حلالاء ولم تحل 
حرامًا ثابتة في كتاب الله بقوله تعالى: ( أ َقُوا بالْعُقُودٍ © [المائدة لاقف 


5 


)١( 0‏ صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (0/ 16415 4)» والطيراني في الكبير 
)"71١/5( 00‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في 


صحيح الجامع (7/16ا5). 
(؟) العدة(5/ .)١19٠‏ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثاني بعد الثلاثاتة: , 


نِكَاح الشّغَارٍ. 08 ولمعا | 


و1 مداق 
رواه البخارى )91١15(‏ التكاح» ومسلم (1519) التكاح. 


مسو مه ا 


0 ار ل 


قال النووي رحمه الله: وي الرواية الأخرى تفسير الشغار من كلام 
نافع» وفي الأخرى ( أز أختة ختّة) قال العلماء: 0 


لييول» كأنه قال: لأقرن زعريسي حى ارقم وض بعك 0 اعومن 0 


ا ا 00 0 0 
ال 5 
هل هو نبي يقتضي إبطال التكاح أم لا؟ فعند الشافعي يقتضي إبطاله» 
وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال مالك: يفسخ قبل 
الدخول وبعده» وفي رواية عنه: قبله ولا بعده. وقال جماعة: يصح بمهر 
المثل» وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث» وهو 
رواية عن أحمد وإسحاقء وبه قال أبو ثور وابن جرير» وأجمعوا على أن غير 
البنات من الأخوات وبنات الأ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات 
في هذا. وصورته الواضحة: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك» وبضع كل 
واحدةٍ صداق للأخرىء فيقول: قبلت. والله أعلم(١).‏ 


.)1819/-7/86 /9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 1 

وقال الصنعاني: واتفق العلماء على المنع منه. أقول: واختلفوا في 
العلة» فقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف. كأنه يقول: لا 
لل ري حر يعاد ا حك جلك قال تار : كان ابن 
أبي ي هريرة يشبهه برجل يزوج امرأة ويستثني عضوًا من أعضائهاء وهذا 
ما لا خلاف في فساده؛ وتقرير ذلك أنه يزوج ولينه ويستثني بضعهاء 
حيث يجعله صداقًا للأخرىء وفي كلام بعض أئمة الحنابلة أن وجه 
البطلان عدم ذكر المهرء وقيل: : التشر.يك في البضعء والشارح المحقق 
يشير إلى أن جهة الفساد الخلو عن الصداق(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: وتفسير نافع لقوله: ((وَلصَدَاقٌ يَبْتهُه))) يشع* 
بأ جهة الفساد ذلكء وإن كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك لملازمته لجهة 
الفساد.وعلى الجملة: ففيه إشعار بأن عم مدان ماعل القوي00 

وقال العلامة عبد الله آل ؛ يسام: 

كي في الجامع رواية عن الإمام أحمد بطلانه» ولو مع صداق 
اختتارها ((الخرقي)) لعموم ما روى الشيخان عن ابن عمر: ((أنَّ رَسُولَ 
الله يي تبى عن الشّغَار)), ومثله في مسلم عن أبي هريرة. 

ولأن أباداود جعل التفسير» وهو قوله: ((وَلَيْسَ يتما صَدَاقٌ)) 
من كلام نافع» واختار هذا القول العلامة الأثرى الشيخ عبدالعزيز بن 
باز رحمه الله في رسالة له في الأنكحة الباطلة» والله أعلم(*). 

فك 


.)١1995-١91/5(ةدعلا‎ )١( 
.)١9؟‎ /5( (؟) إحكام الأحكام‎ 
.)١54 تيسير العلام (؟1/‎ )©( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


ا معديث الغالث بيعل الثلاثائةر 
عَنْ عيبن أبي طَالِبٍ نيه أن الي يل تبى عَنْ ناح الْمُنْعَةٍ 
يَوْمَ بير وعنْ وم الحُمْر الْأَهلِيَة. 
٠‏ رواه البخارى )0١10(‏ النكاح: ومسلم )70()١5401(‏ التكاح. 
قال ابن الملقن ما ملخصه: 
أصل المتعة في اللغة الانتفاع.والمراد بها هنا تزويج المرأة إلى أجل 
مسمى بذلك. لانتفاعها | يعطيهاء وانتفاعه بها بتغساء شهوته دوت 
قصد التوالد» وسائر أغراض النكاح. 
وإذا انقضت المدة فلا سبيل له عليهاء وليس هناك طلاق» ولا 
ظهار» ولا إيلاء» ولا لعان» ولا ميراث » ولا عدة(١).‏ 
وقال الحافظ: قال الماوردي في ((الحاوي)): في تعيين موضع 
تحريم المتعة وجهان؛ أحدهما: أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر» 
حل ديدي ١‏ كر عليه و قد قحو ل يعن لجرا طن فين ١‏ 
يحضر في غيرها. 
تعقبه إباحة أصلاء وهذا الثاني هو المعتمد» ويرد الأول التصريح 
بالإذن فيها في الموطن الثاني: أنها أبييحت مرارًاء ولهذا قال في المرة الأخيرة 
ال يو م الْقيَامَة)) إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة 
تعقبه» بحلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا المتأخر عن الموطن الذي وقع 
التصريح فيه بتحريمهاء ى) في غزوة خيبر ثم الفتح(7). 
)١(‏ الإعلام (1957/4). 
)١(‏ فتح الباري (4/ 75). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


وقال النووي رحمه الله: 

والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالًا 
قبل خيبر» ثم حرمت يوم خيبرء ثم أببحت يوم فتح مكة - وهويوم 
أوطاس شان بل جرس روما بقداكون اام عترح] مرواذا إل بوم 
القيامة» واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بم قبل 
. خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد من 
غير تقدم إباحة يرم الفتح - | اخشاره المازري والقاضيء لأن الروايات 

لتي ذكرها مسلم ني الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك؛ فلا يجوز إسقاطهاء 

ولا مانع يمنع تكرار الإباحة» والله أعلم. 

قال القاضي: واتفق العلماء بعل انهنة رمقل الخيل: 
لا ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع 
داس وها ين مي الجن إلا الروافض»ء وكان ابن عباس ذه 
يقول بإباحتهاء ورُوى عنه أنه رجع عنه. : ظ 

“قال؛ : واجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه 

سواء كان قبل الدخول أوابغدة إلا ماسيق عن زقتره واعقلت أصتهدات 
مالك هل يحد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة " 
الخلاف؛ ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف ‏ 
هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه 
لا يرفعه بل يدوم الخلاف» ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعًا! عليها أبدّاء. 
٠"‏ وبه قال القاضي أبوبكر الباقلاني. . 
ظ قال القاضي: 

راععر لل الاطن نكم كاك مطفا ةلالس ب 
إلا مدة نواها فتكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعة » وإنها نكاح المتعة 


* 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس» 
وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة» ولا خير فيه؛ والله أعلم(1). 
وقال الشيخ عبد الله آل بسام: 
فائدة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل 
يسير في البلاد ويخاف أن يقع في المعصية» فهل له أن يتزوج في مدة إقامته 
في تلك البلدة» فإذا سافر طلق من تزوجها؟ .فأجاب: بأن له أن يتزوج» 
ولكن على أن ينكح نكاحًا مطلقًا يمكنه إمساكها أو تطليقها إن شاء. 
وار يي ص عاد كر ررال اللت ور سا 
النكاح نزاع(؟). 
قال ابن دقيق العيد: وأما لحوم الحمر الأهلية فإن ظاهر النهي 
التحريم» وهو قول الجمهورء وفي طريقة للمالكية أنه مكروه مغلظ 
الكراهة» ولم ينهوه إلى التحريم والتقييد بالأهلية يخرج ال حمر الوحشية» 
ولا خلاف في إباحتها(7). 
٠‏ وقال في هامش الإعلام: وقد اختلف في سبب النهي عن الحمر 
على أربعة أقوال» وهي في الصحيح: 2 , 
أحدها : لأمبا كانت جوال القرية» كما في حديث غالب هذاء 
وهذا قد جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن أبي أوفى: ((أصايتنا 
حَاعَة لبا حي فَال كلا كَانَيَوْم حبر وَقَنَا ف الحْمُر الأَهلية 
َانْتحَرْنَاهَا » قل غَلَتِ يبا الْقَدُورٌ نَادَى مُنَادِى رَسُولٍ الله يل : أنْ أكْفئوا 


.)569- ”0//9( شرح النووي‎ )١( 
.)١17/5( تيسير العلام‎ )1( 
::)١91/- ١97 /5( إحكام الأحكام‎ )*( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الَْدُورَ وَلاَتَاكُلُوامِنْ لحوم الحمر شَيق))» فقمال أناس: إنما نهى عنها 

| رسول الله يل لأنها لم تخمس. وقال آخرون: خبى عنها ألبتة.‎ ٠ 

وقال البخاري في بعض طرقه :)0 تَى عَدْهَا الْبَنَّةَ : لِأَيمَا كَانَتْ 
أَكُلُ الْعَذْرَ)) »)١(‏ فهاتان علتان. 

العلة الثالثة: حاجتهم إليها؛ فتهاهم. عنها إبقاءً لهاء كما في حديث 
ابن عمر المتفق عليه: :((أنَ سول الله 5 تبى عَنْ أَكْلٍ لوم الحُمُرٍ 
الأفييّة)). 

زاد في طريق أخرى: ((وَكَانَّ النّاس قَدْ إِحْتَاجُوا إِلَيْهَا)) . 

العلة الرابعة: أنه إنئا حرمها لأنها رجس في نفسها: وهذا أصح 
العازه ونا في الي ذكرغا وسول الله 5 بلعظه إلى الصكيين عن أندن 
قال: ((لَا افتتتح وَسولُ الله ل : حي أَصَبْمًا مر حَارجة من الْقَرْمَة 
200101011111111 
فا رجْس مِنْ عَمَل الشبْطان)) (1) فهذا نص في سبب التحريم وما عدا ' 
هذه من العلل فإنهبا هي حدس وظن ممن قاله أ.ه. (”) . ْ 


هه 


0 (١)أخرجه‏ الببخاري ( 5.477 ري (46ه”- -8087)من حديث 


7 عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم (70917). ش 
ع و لط -/11؟). 


فخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


5 ع أب 11 جك انا رشو الله ص 
تستَأم ولا نح الْبكْرٌ حَتَى 3 8 قا 
قَالَّ: أَنْ تَسْكُتَّ)) . 

رواه البخاري (015) التكاح» ومسلم )١514(‏ النكاح. 


قال النووي ما ملخصه: قال العلماك: الأيم هنا الثيب كما فسرتها الرواية 
الأخرى» وللأيم معانٍ أخر» قال الكوفيون وزفر: كل امرأة لاازوج لها بكرًا 
كانت أو ثيباه ى| هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها 
من وليهاء وعقدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبي واتزهري» قالوا: 
وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه وقال الأوزاعي وأبويوسف 
ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. قنال القاضي: اختلفوا أيضًافي 
قوله كَل : (أَحَقْ بِنْ وَلِيّهَا) هل هي أحق بالإذن فقطء أو بالإذن والعقدعلى 
نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط» وعند هؤلاء بها جميعا. 
وقوله يخ : ((أَحَقٌ بتَفْسِهَا)(1) يحتمل من حيث اللفظ أن المراد 
ش أحق من وليها في كل شيءٍ من عقد وغيره» كما قاله أبوحنيفة وداود 
ويحتمل أنها أحق بالرضا؛ أي: 9 روح حقى لوي ادن بحادت 
البكرء ولكن لما صح قوله 36 : ((لأنِكَاعَ إلا بِوَخّ))(7)؛ مع غيره من 
الأحاديث الدالة على اشتراط الول تعين الاحتال الثني. ظ 


5-4 


يي قَالَ: َلَ: ((لاتتكخ اليم ا 
ن. قَانُوا: يَارَ شُول اه كيف إذثيا؟ 
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(1) أخرجه مسلم (0640: 
صخيح : أخرجه أبو داود (1785)» والترمذي ( ٠؟” )٠‏ وصححه الشيخ 
ا الألبانٍ في صحيح الجامع (07660. ش 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

واعلم أن لفظة : ((أَحَقّ)) هنا للمشاركة؛ معناه: أن لا في نفسها 
في التكاح» حمًا ولوليها حقّاء وحقها أوكد من حقه فإنه لو أراد تزويجها 
كفوًا وامتنعت لم تجبر» ولو أرادت أن تتزوج فامتنع الولي أجبر» فإن أصر 
زوجها القاضيء فدل على تأكيد حقها ورجحانه. وأما قوله كَل في البكر:. 
(وَلانَكَحُ البكْرٌ حَبَى تُسْتَأَدَنَ)). فاختلفوا في معناه» فقال الشافعي 
دابن أبي ليل وأحمد وإسحاق وغيرهم : الاستئذان في البكر مأمورٌ به. 
فإن كان ااولي أبَا أو جدًا كان الاستئذان مندوبًا إليه» ولو زوجها بغير 
ياست بحت ل مشر كاه مايا بس الأرلياة ريسن 
الاستئذان ولم يصح إنكاحها قبله. 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع 
الأولياء لعموم الحديث لوجود الحياء» وأما الثيب فلابد فيها من النطق 
بلا خلاف» سواءٌ كان أبَا أو غيره؛ لأنما زال كمال حيائها بمهمارسة 
الرجال» وسواءً زالت بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو 
بزناء ولو زالت بكارتها بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وَطِئت في 
دبرها فلها حكم الثيب على الأصح. وقيل حكم البكر والله أعلم. 
ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن سكوتها إذن 
وشرطه بعض امالكية واتفق سيت و00 

قال في هامش الإعلام: ش 

الولي شرط لصحة عقد النكاح عند جمهور العلماء مستدلين 
. “بقوله تعالى: ( فلا تعْصُلُوهُنَ أن يَنكِحْن أَرْوَاجَهُنَّ © [البقرة:777], 
قال الشافعي: هي أصرح آية في اعتبار الولي» وإلالما كان لعضله معنى». 


.)791-7941/9( شرح النووي‎ )١( 


فلخ العلام 0-0 عمدهة شه 


ومن السنة قوله يك : ((لأَِكَاحَ إلا بوٌَ)) » وهو لنفي الحقيقة الشرعية: 
لصح حل هذا الحديث عل نل الكل لأن كلام الشارع عمو 
على الحقائق الشرعية؛ أي: لانكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بوليه 
وبحديث عائشة رضي الله عنها: ((آ) امي َأ حت بِغَيرٍ إِذنِ وَلِيَهَا 
تاها َال َال بَاطِلُ » دَإِنْ َل بها لها اله بها اتح ون 
َرَجِهَاء فَإِنِ اش شْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَإمُّ م مَنْ لا وَخَ له)) .)١(‏ ولا يفهم من 
ددغ مسد الرراح بإزن الول لأمتسرج سرج ابذاك فلاوشهرم ل 
لأن الغالب أن المرأة لا تزوج نفسها بغير إذن وليها. 

وجاء ما يويد ذلك ويركذة من زواية أي عريزة 5 : ((لا روج 
ةمرك وَلَامْرَوّح ْو َفْسَهَا)) (7)» فإنه يدل على أن المرأة ليس لها 
ولاية في الأنكاح لنفسها ولا لغيرهاء فلا عبارة لها في التكاح إِيجابًا ولا 
قبولاء فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرهاء ولا تزوج غيرها بولاية 
ولا وكالة» ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة ويقابل هذا القول رأي أبي 
حنيفة وأصحابه حيث يقولون: : ينعقد نكاح المحرة العاقلة البالغة 
برضاهاء وإن لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت 0 ثيبناء والولاية مندوبة 
مستحبة فقط عند أبي حنيفة وأي يوسف رحمهم الله أما عند محمد بن 
كد دنع لط - 
جع ا مدا 0 
(؟) صحيح أخرجه ابن ماجه (1847) والبيهقي في الكبرى (9/ ))1١١‏ 
ل و لل تت لت 
.)/١94(‏ 
(؟) هامش الإعلام (9/0؟؟). 


فنخ العام شرخ عمدة الاحكام 


عُُ اَي الاعنها تلك جَاءَتٍ امْرََةٌ رفَاعَة الْمَرَظِيّ إل 


لبي يفَقَالَت: كُنْتٌ عِنْدَ ًا عَهَ لَوَظِيٌ ملقب طَلَاِي رجت 
بَعْدَهُ عَبْدَالرَ من بن الزّثرِ ونا مَعَهُ مل هُدبَ النّوْبٍ. 
تسم رَسُولٌ الله يُوَقَالَ: ((أَرِيدِينَ أن تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة؟ لَا. 


و أ 


ذُوقى عُسَيْلتَهُ وَيَذْوَقّ عُسَيْلَتَك)) . 
قالت: وخر نه حال ب سَعِبِدِ بالْبَابٍ يَنَْظِرُ أن يُؤْدَنَ لَه 


ا 060 لل م7 


َ: 
حي 
فَتَادَى: ا 1 

رواه البخاري (2717) الطلاق» ومسلم (7 )١‏ النكاح. 

قال النووي ما ملخصه: 

قوها: ((كَترَوَجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَارَ من بن الزَيِ)) هو بفتح الزاي 
وكش الباء ميا خلافه وهو الرون بين باطاءة ويقال ياظناء كان 
عبدال رحمن صحابياء والزبير قتل #هوديًا في غزوة بني قريظة. 

قوها:((قَبتٌ طلاتي»). أي : طلقني ثلانًا. 

قولها :((هدبة ة التّوْبٍ)) هو بض الهاء وإسكان الدال وهي طرفه 
ظ الدي ل يسيع شوو قا ءاس العين) وخر تعر حفتها: 

قوله ين :((لَا حتّى تَذُوقي عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ قَّ عُسَيْلتَكِ))؛ هو بضم 
العين وفتح السين تصغير عسلة» وهي كناية عن الجماع»شبه لذته بلذة 
العسل وحلاوته؛ وأنث العسيلة لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث. 

وقيل: أنثها على إرادة النطفة» وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا 


يشترط. 


525050 [ ظ ش52 

وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلانًا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا 
غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عذتهاء فأما بجرد عقده عليها فلا يبيحها 
للأول؛ وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وانفرد 
سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها : ثم فارقها حلت للأول ولا 
يشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى؛ (حَتَى تح روجا غَيْرَهُ 6 [البقرة: 5 7؟] . 

والنكا حقيقة في العقد على الصحيح؟ وأجاب الجمهور بأن 
هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد منها 

13211111111 

قال عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة مسن 
الخوارج.واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من 
غير إنزال المني. وشذ الحسن البصري فشرط إنزال المني وجعله حقيقة 
العا 7 ْ 

قأن امهو : بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة ولو وطئها 
في نكاح فاسد لم تحل للآول على الصحيح؛ لأنه ليمس بزوج(١).‏ 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار :)١158-1١651/ /١5(‏ 

وليس وطء الطفل عند الجميع شيء. 

قال الشافعي :إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في 
فرجها فقد ذاق العسيلة» وسواءٌ في ذلك قوي النكاح وضعيفه. | 

قال: والصبي الذي يطأ مثله والمراهق والمجنون والخصي الذي 
منييد نض و لح عرو هله رجي( ْ 


.)ه-#/٠ شرح الور[‎ )١( 
.)149/0( ظ (!) نقلا عن هامش الإعلام‎ 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
قال ابن الملقن في أحكام اديت ما ملخصه: 


الأول: تحريم المبتوتة ة بالطلاق الثلاث على مطلقها حتى تنكح 
زوججا غيره وهو صريح القرآن. 

الثاني: : أن المراد بنكاح الثاني عقده ووطته. 

الثالث: ا* حراط ابتار ف الفسلرل ار حت اله ير سي جيل 
قوها: ((إِنَّ) مَعَهُ مثل هَدَبَةٍ ة الثتؤب)) على الاسترخاء وعدم الأنشيانة 
لاستبعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تغيب فيه الحشفة أو مقدارها 
الذي يحصل به التحلل. 

والمشهور عند الشافعية أنه إذا م يكن انتشار أصلًا لتعنن أو 
شلل أو غيرهما لا يحصل التحلل خلافا للجويني والغزالي» فإن) قالا 
تحصو له الهو لصوو الوطء و احكايه: 

والأصح عندهم أيضًا أنه لابد من صحة النكاح؛ وكونه من 
يمكن جماعة لا طفلا لا يتأتى منه» ولا يخفى أنه لابد من حلها للأول من 
انقضاء عدتها من الثاني» وأنه لا يحل للثاني نكاحها حتى تنقضي علتها 
من الأوله وكان اب المنذر,يقول؛ في النديث ذلالة عل أن الزوج لفان 
لو واقعها وهي نائمة» أو مغمى عليها لا تحس باللذة أنها لا تحل للأول؛ 
لأن الذواق أن تحس بهاء كذا نقله البغوي عنه في ((شرح السنة))؛ ثم 
قال: وعامة أهل العلم على أنها تحل ظ 

الرابع امقيس انام عاض فين لاكواهاراف ااي ف 

بة على التطليق بعدم الجماع وأنه من حقوق الزوجة؛ وهو قول كافة 

العلماء بعد ضرب الأجل سنة للاختبار إذا رُجئ زوال مابه. وأما 
المجبوب والخصي فإنه يطلق عليه ولا يؤجل. 


فنخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 


اال الا عدات اي اولمعي لماو ةرو السواام: 
((أَترِيدِينَ أن تَرْجِعِي إلى رِقَاعَة)) أن إرادة المرأة الرجوع إلى الأول لا 
بضر لأن الطلاق ليس بيدها. 

ا 0 
وعند سؤالهم» خصوصًا من النساء فإن رفع صوتهن أقبح من رفع 
صوت الرجال(2١).‏ 


لفن 


.)1 55-1741 /4( الإعلام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السادس بعد الثلائاثة: 

عَنْ أن بن مَالِكِم قَال: من الس إِذاترَوّجَ لكر عل اليب 
أقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا مُه قَسَمَ وإذًا تَرَوّحَ اليب أَقَامَعِنْدَمَا كان ثم قَسَمَ. . 

رواه البخاري )28١15(‏ النكاح» ومسلم )١51١(‏ الرضاع. 

َال أو قلاية: وَلَوَشِنْث لَقَلْتٌ إِنَّ أنسَا رَفَعَهُ إل التبيت يل . 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: 

الذي اختاره أكثر الأصوليين أن قول الراوي ((مِنَ السّنَةِ كذا)) 
في حكم المرفوع لأن الظاهر أنه ينصر. ف إلى مسنة النبي تلآ » وإن كان 
يحتمل أن يكون ذلك قاله بناءً على اجتهاد رآه ولكن الأظهر خلافه. 

وقول أب قلابة: (( لَوْ شِعْتَ تُ لَقَلْثٌ إِنَّ أنسًا وَفَعَهُ إلخ)) يحتمل 
وجهين. 

احدغنا: أن ركون ظه ذلك مؤفوعا لفط من أدن تجوز عدن 
ذلك تورعا. ظ 

والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس ((من السنة)) في حكم 
المرفوع» فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في 
حكم المرفوع» والأول أقرب؛ لأن قوله: ((من السنة)) يقتضي أن يكون 
مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل. 

وقوله: (إنهِ رَفعَهُ)) نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو 
ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. 

واتدك تق اعداالن اجكر ار الفجار اقرف رركا 
ش متجددتين على امرأة قبلها. 


. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال النووي: 

واختلف العلماء ذل اذه تدع اللووو أو اللروجة اليد 
ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق لها. وقال بعض المالكية: حق له على 
بقية نساته. واختلفوا في اختصاصه بمن له زوجات غير الجديدة. 

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب 
الز فاف» سواء كان عنده زوجة مة أم لا لاء لعموم الحديث: ((إذَا إِذا تَرَوَجَ لْبِكرَ 
َم عِدْدَهَا سَبْعَا وَإذَا روح اليب أَكَامَ عِنْدهَا تَلا))» لم بخص من لم يكن 
له زوجة. 

وقالت طائفة: الحديث فيمن له زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن 
من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس طا متمتع تع مما مستمتعة به 
بلا قاطع. بخلاف من له زوجاتء فإنه جعلت هذه اا سيد 58 
لها متصلا لتستقر عشرتها له وتذهب حشمتها ووحشتها منه» ويقضي كل 
واحدٍ منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها . ورجح القاضي 
هذا القول؛ وبه جزم البغوي من أصحابنا في فتاويه» فقال: إنها يثبت هذا 
الحق للجديدة إذا كان عنده أخرى يبت عندها فإن لم تكن أخرىء أو كان لا 
يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف. كم لا يلزمه أن يبيت عند 
زوجاته ابتداءً» والأول أقوى وهو المختار لعموم الحديث. 

واختلفوا في هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة 
أخرى واجب أم مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه 
- واجب وهو رواية ابن القاسم عن مالك وروى عنه ابن عبد الحكم أنه 
على الاستحباب(١).‏ 


.)510/-56 /٠١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


قال ابن الملقن ما ملخصه: تتمات: 

الأولى: نقل الخطابي عن أصحاب الرأي أن البكر والثيب في 
القسم سواء وهو قول الحاكم وحماد. وعمن الأوزاعي إذا تزوج البكر 
على الثيب مكث ثلاث وإذا عكس أقام يومين» وحكاه «الترمذي عن 

بعض أهل العلم 0 أما حديث 
عائقنة روش : ((للْبِكرٌ إِذَاتَكَحَهَاوَلَهُ نِسَاءٌثَلآَثْلَيَالٍ ولتي 
يَا)(1): فضعيف رواه الدارقطني وفي سنده أم ليم ومحمد بسن 

ضمرة وهما مجهولان كما قال ابن القطان والواقدي وحالته معلومة وإنما 

خصت البكر بالزيادة لأن حياءها أكثر. 

الثانية: تجب الموالاة في الئلاث وني السبع» حتى لو فرقها لا 
يحسب على الأصح. لأن الحشمة لا تزول به. 

الثالثة: إذا وفى الثلاث أو السبع لم يقض للباقيات» نعم يستحب 
تخيبر الثيب عن ثلاث بلا ة نقاء وسيع تصيا» نون تارب الستيع 
فأجابها قضى السبع للباقيات» وإن أقام بغير اختيارها لم يقض إلا الأربع 
الزائدة على الأصح. 

الرابعة: الحرة والأمة في ذلك سواء على الأصح عندناء وبه صرح 
ابن القصار من المالكية لأن المراد زوال الوحشة والأمة كالحرة فيه. 

وقيل: هي على النصف من الحرة ويكمل المنكسر. 

الخامسة: إذا قلنا إن الحق السالف للزوجة فهل يقضي به أم لا؟ 
فيه خلاف عند المالكية» قال محمد بن عبد الحكم: نعم. وقال محمد عن 
أصبغ لا كالمتعة. 


.)7585 /7( سنن الدارقطني‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


السادسة: قال الشافعى في ((المختصر)) لاأحب أي لمن زفت له 
امزأة أن لز ككات عو هين اندها ف ولا كان الم دلا 
إجابة دعوة. ونصٌ على نحوه في ((الأم)) . 

قال الرافعي: هذا في النهار أما الليل فقد قال الأصحاب: لا 
يبخرج لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب وقالوا في دوام القسم: 
ينبغي أن يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات وأعمال البرء وأن يخرج 
في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلًا فلو خرج في ليلة بعضهن فقط فحرام. 

قال الماوردي: وإذا كانت عادته التطوع في هذه الأيام بالصوم 
فالأول به الفطر؛ لأنها أيام بعال | قال عليه الصلاة والسلام في أيام 
التشريقء وقال ابن القاسم عن مالك: لا يتخلف عن الجماعة 
01 


5 


.)155-7 601 /8( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حدبث السابع بعد الثلاثائة: 1 
يه ا شل اله يد اك 
السَّيْطَان م مَا رَوَقْئَنَا هن يَقَدَر ينها ولد في ذَّلِكَ ع اط 4 


رواه البخارى ».)6١765(‏ ومسلم )١575(‏ النكاح. 

قال النووى: قال القاضى: قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصر-عه 
شيطان.» وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم 
ل ل 0 
يكن من عتلة العناد الدين ثيل نيهم لم 
سَلْطَانٌ 6 [الإسراء:146] . 

ويؤيده مرسل الحسن المذكور(5). وقيل: المراد لا يطعن في 
بطنه» وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه بأولى من 
تخصيص هذا. 1 

وقيل: المراد لم يصرعه. وقيل: م يضره في بده. وقال ابن دقيق 
العيكد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضًا. وقالالداودي: :'معتى ((1 


.) 66/٠ ( شرح النووي‎ )١( 
(؟) وهو ما رواه عبد الرزاق : ((إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله اللهم بارك‎ 
ل ال ل‎ 

يكون ولدًا ضانكًا : 


فخ العلام للاخ عمهدة الاحكام 


ظ 
يَضْرَّهُ))؟ أي: لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن 
المعصية» وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: 
((أن الذي بجامع ولايسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه)) 
ولعل هذا أقرب الأجوبة. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء 
والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع؛ وفيه الاعتصام بذكر 
الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواءء 
وفيه الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه» وفيه أن الشيطان 
ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله» وفيه رد على من منع 
المحدث أن يذكر الله ويخدش فيه الرواية المتقدمة: : ((إِذَا أو اد أَنْ مَأْتى))» 
وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء(١).‏ 

قال ابن الملقن ما ملشخصه: 

فروع متعلقة بالجاع لا بأس أن نعرفها: لا يكره الجماع مستقبل 
القبلة ولا مستدبرها لافي البنيان ولا في الصحراء. قاله النووي في 
((الروضة من زوائدة))» وقال الغزالي في ((الإحياء)): لا يستقبل القبلة 
إكرامًا لهاء وليتغطيا بثوب» قال: : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليالٍ مرة 
وأن يزيد وينتقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب وإن 
م تثبت المطالبة بالوطء. وإذا قضى وطره ه فليمهل حتى تقضي 


وطرها(؟). 
فك 


.)171//9( فتح الباري‎ )١( 
.)5 77-7757 /8( (؟) الإعلام‎ 


فلح العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن بعد الثلاناثة: 

عَنْ عََبَةَ بن عَامِرٍ د أن رَسُولٌ الله يي قَالَ : (إإيَاكُمْ والدّخُولٌ 
على النّسَاءِ)) قَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْأنضَارِ: يا رَسُولَ الله أَقرَائِتَ الحَمْو؟ 
قَالَ: ((الْحَمْوْ الْمَوْت)) 

رواه البخاري (0751) التكاج» ومسلم 71150 السلام. 

وللسلم عَنْ أي الطاهر عن ابن وَهْبٍ قَال: ا ول 
اليو أخو ال وعدوما تيه ون أناريهال واه الع سورد 

قال الحافظ ما ملشخصه: 

قوله: ((إيَاكُمْ والدّخُولٌ)) بالنصب على التحذير» وهو تنبيه 
تاظحل دور لماز رمن كي قكل ١‏ جالةاوا لا سل وقول 
((ِيَاكُمْ)) مفعول بفعل مضمر تقديره اتقواء وتقدير الكلام اتقوا 
أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم؛ ووقع في 
رواية ابن وهب بلفظ: ((لاَتَدْخُُوا عَلَ النْسَاء)) وتضمن منع الدخول 

منع الخلوة بطريق الأولى. 

قوله: ((أَْرَبْتَ الَمْوَ))؟ ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث قال الترمذي: لع رار كا لوي اد 
ولمعي لماعل كوساروى («الأجخلُوَنَ وجل بائرَأة إل كان 
الشَبْطَانَ تَالتهَ))) .)١(‏ أ.ه 


200 ل ب يا ل 
والنسائي في السنن الكبرى (781/60)؛ من حديث عمر - رضي الله عنه- 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)١645(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن 
ربيعة» وقال النووي: اتفق ق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج 
المرأة» كأبيه» وعمه. وأخيه؛ وابن ن أخيه» وابن عمه» ونحوهم, وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل» وأن الأصهار تقع على النوعين أ.ه. 

وقال النووي: والمراد في: الحديث أقارب الزوج. غير آبائه. 
وأبنائه» لأخهم محارم للزوجة؛ يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت. 

قال: وإنما المراد الأخ» وابن الأخ» والعمء وابن العمء وابن 
الأخت». ونحوهم؛ ما يحل له تزويجه لولم تكن متزوجة؛» وجرت العادة 
بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت وهو أولى بالمنع من 
الأجنبى: 

قوله: ((الْحََمْوٌ الْمَوْتٌ))؛ قيل: المراد أن الخلوة بالحمو قد 
تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية, أو إلى الموت إن وقعت المعصية 
ووجب الرجم أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملت٠‏ الغيرة على 
تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبي. 

وقال الطيززى #المفتيى أنحلوة الرخل جاهرأة ايه ارام أحينة 
تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشي ء المكروه بالموت. قالابن 
الأعرابي : هى كلمة : تقوطها العرنت مدل | تقول الأسد الموت؛ أي: لقاؤه 
فيه الموت والمعنى احذروه ىا تحذرون الموت(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

> العرم عنمن ناك خرن الإبسائل والوسائل ها احكاء 
المفاصد. 


)١(‏ فتح الباري (9/ 7-557 ؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


> الابتعاد عن مواطن الزلل عامة خخشية الوقوع ف الشرٍ 
قال شيخ الإسلام : كان عمر بن عبد العزيز وام الات ألا 
يسكنوا بين المتأهلين وألا يسكن المتأهل بين العزاب» وهكذا فعل 
المهاجرون لما قدموا المديئة على عهد النبى 5غ (1). 
وقالزانة الملقن: وق سس الخلرة بالقياء اتقلوة بالأمره لين 
الذي يفتتن به؛ بل الخلوة به أشد. 
- يؤخذ من الححاديث السؤال عسما يلزم أن يكدون داخحاا في 
العفوم تلزن قوله: : (إِيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَ النّسَاء)) يعم الحمو وغيره 
فسأل عنه. 
ويؤخذ منه أيضًا الجواب بأمر يلزم فيه التغليظ في النهي 
والتحذير من ارتكابه(؟). 


ذخف انين 


.)١85 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
.)710/77 /8( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


باب الصداق 
ا حديث التاسع بعل الثلانائة: 
عَنْ أمَسِ بن مَالِكِ يه أن ال عل أء 1 صَفِيّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا 


صَدَاقَهًا. 

رواه البخارى (2087) النكاح؛ ومسلم (118) (60) النكاح. 

قوله: ((باب الصداق)) . 

قال ابن الملقن: هو بفتح الصاد وكسر ها وأصله من الصدق 
لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة؛ ويقال: صدق - بفتح الصاد 
وضم الدال» وبضم الصاد وإسكان الدال وبفتحها وبضمهاء وبالفتح 
وسكون الدال» فهذه سبع لغات, وله ثانية أساء مجموعة في بيت: 

صداق ومهر نحله وفريضةٍ حباء وأجر ثم عقر علائق 

وزاد بعضهم: :التكاح» مستدلًا بقوله تعالي : ( لآيَدُونَ نكَاحاً) 
[النور:”””7]» والطول» مستدلا بقوله تعالى: ( وم من إَيَسْنَطِعْ مَِكُمْ طَؤلاً) 
[النساء:70]. والنفقة والرصاص» وهو اسم للمال الواجب للمرأة بالنكاح 
الوط (1): 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

اختلف العلماء في جواز جعل العتق صداقا. 

فذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جوازه عملا بقصة زواج 
صفية» وبأنه القياس الصحيح؛ لآن السيد مالك لرقبة أمته ومنفعتها 
ومنفعة وطئها. 


.)7174 /4( الإعلام‎ )١( 


. فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 7 

فإذا أعتقها واستبقى شيا من منافعها التي هي تحت تصر فه فم| 
المانع من ذلك وما المحذور؟. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جواز ذلك وتأولوا الحديث با 
يخالف ظاهره أو حملوه على الخصوصية للنبى عله . 

وحمل الحديث على خلاف ظاهره؛ أو جعله خاضًا يحناج إلى 
بيان ودليل لأن الأصل بقاء الحديث على الظاهرء كما أن الأصل في 
الأحكام العموم؛ ولو كان خاضًا لنقل(١).‏ 

قال علي بن محمد المهندي: لا خصوصية في ذلك؛ بل هو تشر-يع 
للآمة إلى يوم القيامة؛ لكن لو أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها ثم 
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتهاء وإن امتنعت رجع 
بالقيمة(؟). 

وقال ابن الملقن: قد يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة 
وتزوجهاء وقد صح التصريح به والحث عليه من حديث آخر في 
الصحيح من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله ني الذي يعتق 
جاريته ثم يتزوجها له أجران(”7). 


تتنفنفنن 


(؟) حاشية إحكام الأحكام .)7٠١9/5(‏ 
() الإعلام (4/ 5841). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال وَجُلُ: يَارَسُولَ الله رَوّجْنِيها إن ليكُنْ لَك با حاجة. 
تَقَالَ: ( هَل عِنْدَكَ من ّىءِ تُضدِفهَا؟)) قفَالَ: ما عنْدِي ا َارِي 


هَذَاء فَقَالَرَ سُولٌ الله علد : ((إن أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتٌ وَلَاإرَا رَلَكَ فالئمس 


نينا 
قَالَّ: ما أَجِذء قَالَ: ((الْتَمِسٌ وَلَوْ حاتم مِنْ حَدِيدِ)) . 
تمس قم د شين 


َقَالَ رَصُولُ الله جه : ((هَلْ مَعَكَ نَيءٌ من الْقَرْآن؟)) قَالَ: : نَعَمْ. 
قَقَالَ رَسُولٌُ الله ولد : ((رَوَجْتَكهًا بم مَعَكَ مِنْ الَْرْآنِ)) . 

رواه البخارى )0١49(‏ التكاح؛ ومسلم )١570(‏ النكاح. 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه:في الحديث دليل على عرض المرأة 
نفسها على من تُرجى بركته» وقوها: ((وَهَبْتَ تفي لَكَ)) مع سكوت 
النبى يل دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له يي كما جاء في الآية» فإن 
تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداقء لا في الحال ولا في المآل» 

واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه يك بلفظ المبةء 
ومنهم من منعه إلا بلفظ ((الإنكاح»». أو التزويج كغيره وده وجعل 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 

وقوله يق : ((كل جنك ف ُصَدفها0) فيه دليل على طلب 

وقوله يل: ((إن أَعطتها ارك بلست ولا َك دليل على 
الورشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته. 

وقوله: ((التمس وَلوَ حََاتمًا منْ حَدِيدِ)) دليل على الاستحباب 
لئلا يخي العقد من ذكر الصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فإنه لو 
حصل الطلاق قبل الدخول وجب لا نصف المسمى» واستدل به من 
يرى جواز الصداق بما قل أو كثرء وهو مذهب الشافعي وغيره. 
ومذهب مالك أن أقله ربع دينار» أو ثلاثة دراهم أو قيمتهاء ومذهب أبي 
حنيفة أن أقله عشرة دراهم» ومذهب بعضهم أن أقله خسة دراهم. 
واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد, وفيه خلاف لبعض السلف» 
وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته. 

وقوله 35 : ((زوجتكها)) اختلف في هذه اللفظة. »فمنهم من 
راك ذكر: ومنهم من رواها لكتها»؛ وهم من روا 
((مَلَكْنْكَهَا))» فيستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد التكاح بلفظ 
التمليك. إلا أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها. 
والظاهر القوى أن الواقع منها أحد الألفاظ لا كلهاء فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى النجم اعد وجوه ونقل عن اسدارقطني أن الصواب 
رواية من روى: ((رَوّجْتكهًا)) وأنه قال: وهم أكثر وأحفظ. 

وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن. 
والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضًا - أعني قوله ((يَا مَعَكَ)) - 
والناس متنازعون أيضًا في تأويله فمنهم من يرى أن ((الباء)) هي التي 
تقتضى المقابلة في العقود. كقولك: بعتك كذا بكذا وزوجتك بكذا. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ومنهم من يراها باب السببية أي بسبب ما معك من القرآن إما بأن يلي 
اح ين اعرش حل بي المتصريضو دا اسك بل الرافقة وإ 
بأن يخل عن ذكره فقط ود يبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق(١).‏ 
وقال أن للقن و كؤائد الحبوت وأحكاماما وللخمه: 
- جواز كون تعليم القرآن صداقاء ويلزم منه جواز الاستئجار 
لتعليمه» وبجوازه قال الشافعي وعطاء والحسن بن صالح ومالك 
وإسحاق وغيرهم. 
وبمنعه قال الزهري وأبوحنيفة وجماعة» وهذا الحديث 
حديث الرقية "لين المبيح والحديث الآخر الصحيح: «إنَ أَحَقّ ظ 
ما َحَرْتُ عليه آ: جُرًا كِتَابٌ الله))(7) يقوي الأول. 
- فيه جواز كون الصدأق منفعة» وخالف أصحاب الرأي فيه قال 
القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإطلاق قال الشافعي وإسحاق 
والحسن بن حبي.. | 
وبكراهته قال أحمد. 
- فيه جواز تزوبج المعسرء وقد أسلفنا أن البخاري ترجم عليه 
الك وهر متقى نول الله تحال ) إن يَكُونُوا فَُرَاءَ َ يُْغْتِهِمُ الله من 
فَضْلِهِ 6[النور:7"] . 
- استدل به بعضهم على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا 
بالقبول» فإنها وهبت نفسها ولم تصر زوجة بذلك. 


,)7194- 1١7 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 
.26 5٠ (؟) أخرجه البخاري(؟‎ 


فلخ اتتعطاد شرح . عمدة الأحكام 


ل القاضي عياض: وفي قول الرجلر جبها فل هرا 
الخطبة على الخطبة إذا لم يتراكنا لما رأى من زهده - عليه الصلاة والسلام 
فيها. قال الباجي: فيه جواز ذلك باستكذانه لأنه حقه؛ ثم ضعف 
القاضي وجه الاستدلال بذلك؛ لأنه لم يكن هناك خطبة إلا من المرأة» 
والرجل لم يخطبها قبله أحد. 

عدب عل اك الفا أل كام 1 1:[ ناولح هيع 
الولي» ولا حجة فيه لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا بخلاف غيره؛ لأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليًا. 

- فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله. 
ذكره البخاري في باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه من أبواب 
فضائل القرآن(١).‏ 


ندنفنينانن 


0204-91 /8( مالعإلا)0١‎ 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


لوف رصا عت رما اماد نه 

عَنْ َس بن مَالِكِ مد أن رَصُولٌ الله عل م 
وَعلَيْرَدع عفرن فَالَ لبيك مَهيّ(01؟ قَمَال: يا نول انر فقث 
امْرََة فَقَالَ: ((مَا أضدقتَهًا)) ؟ قَالَ: : وَزْنْ وان ذقَبِ. قَالَ: ((جارك الله 
لَك أو وَلَوْ بشا»» . 

رواه البخاري (01717) التكاح» ومسلم )١5717(‏ النكاح. 

((الردع)) براء ودال وعين مهملات [أثر الزعفران]. 

قال النووي رحمه الله ما ملخصه: قوله: («أَنَّ رَسُولٌ الله رَأَى 
عَلَ عَبْدِ الرَحْمَنٍ 1 َرَ صَفْرّة))» وني رواية ((رَدْعٌّ مِنْ رَعْمَرَانِ))» والردع هو 
لز الطن» والمسحع و,تعى هذا الحديث أنه تفلن يه ارهن الرعفران 
وغيره من طيب العروسء ولم يقصده ولا تعمد التزعفر» فقد ثبت في 
الصحيح النهي عن التزعفر للرجال» وكذا نبى الرجال عن الخلوق لأنه 
شعار النساء وقل : نبى الرجال عن التشبه بالنساء» فهذا هو الصحيح في معنى 
الحديثء وهو الذي اختاره القاضى والمحققون. قا لالقاضى: وقيل إنه 
يرخص في ذلك للرجل العروس؛ وقد جاء في أثر ذكره أبوعبيد أهم كانوا 
يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه. 

قوله: ((تَرَوَّجْتٌ امْرَأَةٌ عل وَرْنَ نَوَاةِ مِْ ذهَب))» قال القاضى: قال 
الخطابي: النواة اسم لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب. 
قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماء» وقال أحمد بن حنبل: هي ثلاثة دراهم 
وثلث. وقيل: المراد نواة التمر؛ أي: وزنها من ذهب. والصحيح الأول. 
)١(‏ ((مهيم)) قال ابن الملقن: تفسيره ما أمرك؟ 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام ّْ 

قوله يي : ((بارك الله لَكَ)) فيه استحباب الدعاء للمتزوج وأن 
يقال : بارك الله لك أو نحوه. 

قوله وَل : أو وَلَوْ بشاة)»؛ قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء 
وغيرهم: الوليمة الطعام المتخذ للعرسء مشتقة من الوم وهو الجمع؛ 
لآن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. 

قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثانية أنواع: الوليمة للعرس» 
والخرس ويقال الخرص للولادة» والإعذار للختان. والوكيرة للبناء 
والنقيعة لقدوم المسافر مأخوذة من النقع وهو الغبار» والعقيقة» يوم السابع 
للولادة» والوضيمة الطعام عند المصيبة» والمأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا 
سببء والله أعلم. واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أو 
مستحبة؟ والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر 
في هذا الحديث على الندب وبه قال مالك وغيره؛ وأوجبها داود 
وغيره. واختلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى القاضي أن الأصح عند مالك 
وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول؛ وعن جماعة من المالكية استحبابها عند 
العقد وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول. 

وقوله َل (أوَلَوَلوْ يشاةِ)) دليل على أنه يستحب للموسر أ 
ل ا 
بل بأي شيءٍ أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد ذكر مسلم بعد هذا 
في وليمة عرس صفية أنها كانت بغير لحم» وفي وليمة زينب أشبعنا خبرًا 
ولحاء وكل هذا جائز تحصل به الوليمة لكن يستحب أن تكون على قدر 
حال الزوج(١).‏ 


.)709 7:1 /9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العام شرخ عمدة الاحكام 


كتاب الطلاق: 


ل ا 

عَنْ عَيْدِ الله بنٍ عمَرٌ رضي الله عنهم|: الطلتاء اتارعة 
حَائِضٌ فَذَكَرَذَكَ ع 0 شول الله تيا نه وَسُولُ الله .3م قَالَّ : 
((لِرَاجِعْهَا م يُمْسِكْهَا حَنّى 9 ثم تَِيضٌ قَتَطْهُرَ فَإِنْبَدَالَهُ أن 
طلتهاء لبها كل أن يمتها يذ امد جا مَرَ الله عَرَّ وَجَلَّ)) . 

زواه الببخاري (9551) الطلاق » ومسلم (141/1) الطلاق: 

وفي لفظ: ((حَنَى يض حَبْضَةً مُسْتَقْبَلَةَ سوّى حَيْضَيَهَا البِي 
طَلْقََا فِيهَا)) . 

رواه مسلم (1411) (4) الطلاق. 

وفي لفظ: ((فَحيِبَتْ مِنْ طَلاقِهَاء وَرَاجَعَهًا عَبِدَالله كََ أَمِرَهُ 
رَسولٌ الله )) .رواه مسلم )١51/1(‏ (5) الطلاق. 

قوله: ((كتاب الطلاق)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: 

الطلاق في اللغة حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو 
الإرسال والترك» وفلان طلق اليد بالخير» أي كثير البذل. وفي الشرع 
حل عقدة التزويج فقط. وهو موافق لبعض مدلوله اللغوي. قال إمام 
الحرمين: وهو لفظ جاهلي» ورد الشرع بتقريره(١).‏ 

قال الإمام النووي: 


.)508/4( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض ال حائل(١)‏ بغير رضاهاء فلو 
طلقها أثم؛ ووقع طلاقه» ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب. 
وشذْ بعض أهل الظاهر فقال: لايقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه؛ فأشبه 
طلاق الأجنبية» والصواب الأول» وبه قال كافة العلماء؛ ودليلهم أمره 
بمراجعتها» ولو لم يقع لم تكن رجعة: فإن قيل: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية: 
وهي الرد إلى حالما الأول. لا أنه تحسب عليه طلقة؛ قلنا هذا غلط لوجهين. 
أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على مله ععلى الحقيقة اللغوية 
كا تقرر في أصول الفقه. الثاني: أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه 
حسبها عليه تطليقة» والله أعلم.وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتها ىا 
ذكرناء وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة .هذا مذهبنا وبه قال الأوزاعي 
وأبوحنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وفقهاء الجدتين واحتروت:وتتال 
مالك وأصحابه: : هي واجبة. 

فإن قيل: ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة» ثم بتأخير 
الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يل هذا الحيضء فم فائدة التأخير؟ 

فالجواب من أربعة أوجه: لثلا تصير الرجعة لغرض الطلاق» 
فوجب أن يمسكها زمانًا كان يحل له فيه الطلاق» وإنما أمسكها لتظهر 
فائدة الرجعة. وهذا جواب أصحابنا. 

الثاني: عقوبة له» وتوبة من معصية باستدراك جنايته. 

الثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه» وهو الذي طلق 
فيه كقرء واحدء فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحرض. 


)١(‏ ال حائل: عكس الحامل على القول بأن الحامل تحيض» وقد اختلف في ذلك: 
. وتقدم أن الراجح أنها لا تحيض والله أعلم. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


والرابع: أنه نبجى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله 
ا ا اق فيمسكهاء والله أعلم. 

اقوله يي : ((مزهُ اها ف يذه حت طهر كم تحيضٍ ف 
َطْهُر ) إنمَّاء َك بعك ونا طق َس » فيلك الود 
الَتِى أَمَرَ الع وج آنْيطلىَ لا النّمَاء)) معنى: ((كَبْلَ أن يَمَسٌّ))؛أي: 
قبل أن يطأهاء ففيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه. 

قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملهاء 
لثلا تكون حاملًا فيندم» فإذا بان الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على 
بصيرة فلا يندم. 

وفي قوله يل : ((إنْ مَاءَ أَْسَكَء وَإِنْ شَاءَ طَلَقَّ))» دليل على أنه لا 
إثم في الطلاق بغير سبب؛ لكن يكره ه للحديث المشهور في سنن أبي داود 
وغيره أن رسول الله يل قال: ((أَبْعَضُ الحُلاآٍ إِلَ الله الطلآقٌ)) )١(‏ فيكون 
حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه(؟). 

قال الحافظ: :وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن 
الرجعة يستقل بها الزوج دون الوليء ورضا المرأةه لأنه جعل ذلك إليه دون 
غيره؛ وهي كقوله: ( وَبُعُولبُهُنَ أَحَقٌ بِرَدَهِنَّ في ذّلِكَ ) [البقرة :78١1ل‏ 
وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرثسيد في الأمور التي تقع له نما 
يحتشم الابن من ذكره» وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه 
في الحيض لا في غيره» ولقوله في آخر الحديث: ((فَإِنْ شاء أمْسَك وَإِنْ 
)١(‏ والحديث رواه أبوداود »)5١91(‏ وابن ماج ه(18١2.‏ والبيهقي 
(0/ 377) قال المنذري في مختصر السئن (7/ 47) وأخرجه ابن ماجه والمشهور 
فيه المرسل وهو غريب وانظر هامش الإعلام (4/ 5١‏ 3). 
(5) شرح النووي .)40-88/1١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


شَاءِ طَلَقّ)) وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سام المتقدمة ثم 
لِيُطَلَْقَهَا طَاهرًا أو حَايًِا))(1) فحرم6ة الطلاق في زمن الحيض» وأباحه 
في زمن الحملء» فدل على أنب) لا يجتمعان (7). 

وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار (7). 

وقال ابن الملقن: 

خامة: الصحيح أن ابن عمر#» طلق واحدة» ووهم من روى 
ثلانًا ىا بينه مسلم عن ابن سيرين. 

3 : الطلاق في النفاسء كالطلاق في الحيض. 


: روى جماعة : (قَليْرَاجِعْهَا حَنَي طهر : ثم 1 إِنْ شَاء طَلّنَ بَعْد 


سس وير 


َه أفَلك)) ول يفول : انم يض نَم طهُر)) فأخذ بها أبوحنيفة 
والمزني وأكثر العراقيين» وزاد بعض الرواة: ((نمَ إِنْ سَاءَ طَلَقَهَا طَاهِرًا بل 
َنْ يَمَسّ حَامِلًا)). 

وأخذ برواية: ((ثَمَ نض د نُمَّتَطْهّر))» فقهاء الحجاز منهم 
مالك. والشافعيء قال: : وروى قاسم , بن أصبغ أنه عليه الصلاة 
والسلام: ((أمره أن يراجعهاء فإذا طهرت مسهاء ثم إذا طهرت أخرى 
فإن شاء طلق وإن شاء أمسك))» وهذه الرواية تؤيد الوجه السالف 
القائل باستحباب الوطء في الطهر الأول» لكنها معلولة كما بين ذلك 
عبداحق(5). 

فت 

.)١51/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟)وهو الراجح من الناحية الطبية والله أعلم.‎ 
.)57/ /4( (9)فتح الباري‎ 
.01١ 48-1 417 /8( الإعلام‎ ):( 


فا 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث عش ر بعد الثلاثائة: 1 
عَنْ فَاطِمَةَبذْتِ قَيْسِ - رضي الله عنها - أَنَ أَبَا مرو بن حَفُصٍ 
ْنَأ وَهرَ ابه وفي رواية - طَلَقَهَا تلان قَأَرْسَلَ إِلَيْهَاوَكيلَهُ 
شَّعيرِء فَسَخِطْتَهُ فَقَالَ: والله مَالْكِ عَلَينَا مِنْ شََيءِ. 
' قَجَاءَتْ رَصُولٌ الله يلك قَدَدَ:ثْ ذَلِكَ لف قَمَالَ : ((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ 
َمَعَةُ)) وفي لفظ: : ((ولا شكتى)). 
َأَمَرَمَا أَنْ دي بت م شيك نَم قَالَ: ((يَلْكَ امرَأةيَمْمَاهَا 


أَصْحَابٍ اغتَدّي عِنْدَ ابن م مكثوم, إن ةرج أغمى 4 تَضْعِينَ ثِيَانَكِ عِنْده 


نصيون مه 


بسار 


َإِذّا حَلَّلْتِ كأذنينى)). 
: أ سيان أن جم 
تطباز شآ ليع َع عا 
ونا فعا يَهُمَصْمْلُو كلا مَالَ لَك أنُحجي أَسَامَة بنَ رَيل)) فَكَرِهَتْهُ . 

نَم قَالَ: «أنيجي أسامة بن رَنْدٍ َكَحَنْهُ َجَمَلَ الله فيه 
خَيرَاواغْتَبَطت به))» رواه مسلم )١58٠(‏ الطلاق. 


راوي الحديث: فاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس 
لما صحبة ورواية» وكانت من المهاجرات الأول. وذات عقل وكمال» 
وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب ذه 
وخطبوا خطبتهم المأثورة» قال الزبير: وكانت امرأة نجودًا أي نبيلة» 
روي ها عن النبي يل أربعة ودود حديئًا. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 

تنبيه: قال الصنعاني: حديث فاطمة بهذا السياق من أفراد 
مسلمء ولم يذكر البخاري منه إلا قصة انتقالاء قال الحافظ ابن حجر: 
وهم صاحب العمدة فأورد حديثها في المتفق. 

قلت: : الذي في صحيح البخاري رقم(60755(.)0577”5) من 
حديث عائشة أنها قالت : ما لفاطمة ألا تنقي الله- يعني في قولما لا 
سكنى ولا نفقة-. ش 

وذكر أيضًا قصة تحويل فاطمة السكنى. والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد: 

قوله: :((طََْا أبّه)) يحتمل أن يكون حكاية اللفظ الذي أوقع به 
الطلاق. وقوله: : طلقها ثلانًا تعبير عا وقع من الطلاق بلفظ (الْبنّةَ)). 
وهذا على مذهب من يجعل لفظ ((ألْبنَة)) للثلاث؛ ويحتمل أن يكون اللفظ 
الذي وة به الطلاق هو الطلاق الثلاث؛ كما جاء في الرواية الأخرى؛ ويكون 
قوها: ((طلْقَها ألْبَه)) تعبيراعم| وقع من الطلاق بلفظ: ((الصَّلاَقُ كَلمنًا)). 
وها يتمسك به من يرى جواز إيقاع الثلاث دفعة» لعدم الإنكار من النبي كه 
إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: : ((طَلَمَها نَلان))؛ أي: : أوقع طلقة تتم بها الثلاث؛ 
وقد جاء في بعض الروايات: (آخِرّ ثَلآثِ تَطْلِيقات))". 

وقوله: : ((وَهوَ غَائْبٌّ)) فيه دليل على وقوع الطلاق في غيبة 
المرأة» وهو مجمع عليه. وقوله اكلا : ((لِيْسَ لَك عَلَيْهِ تقَقَه)) هذا مذهب 
الأكثرين إذا كانت البائن حائلا. وأوجبها أبوحنيفة. 

وقوله: :((ولا سَكْتي)) هو مذهب أحمد. وأوجب الشافعي ومالك 


السكنى لقوله تعالى: ( أَسْكِيُوهُنٌ منْ حَيْثُ حَيْثْ سَكَنتم ) [الطلاق: 1]؛ وأما 


)00( أخرجه مسلم (91/17). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


سقوط النفقة مأخذوه من مفهوم قوله تعالى: '( إن كُنَّ أَوْلاتٍ عل فَأَنُِوا 
عَلَيْهنّ 4 [الطلاق 1] فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن؛ وقد 
نوزعوا في تناول الآية للبائن أعني قوله ( أسَكِنْوهُنٌَ 4 [الطلاق:7”] ومن 
قال: لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة. 
فقيل في العذر ما حكوه معن انعد د للعين انبا كانت اسراة 
لَسِبَةٌ استطالت على أحمائهاء فأمرها بالانتقال. 
1 وقيل: لأنها خافت في ذلك الينزل» وقد جاء في كتاب مسلم: 
((أَحَافُ أَنْ يُْتَحَمَ عَلَ)) .)١(‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام ((يَلْكَ امرَآةيَفْمَاهَا أَضْحَابي)): 
كار ودوجا وترون من الارد الها لصايسه ءاشي الاعياة 
عندها حرج ومشقة في التحفظ من الرؤية؛ إما رؤيتهم لهاء أو رؤيتها لهم 
على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي؛ أولم| معًا (5). 
وقال الإمام النووي ما ملخصه: وأما حديث فاطمة بنت قيس 
مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن ها في النظر إليه؛ بل فيه أمها تأمن عنده 
من نظ غيرها وهي مأمورة بغض برها فيمكنه الاحتراز عن النظر 
بلا مشقة قة» بخلاف مكثها في بيت أم شريك. 
قوله صن : ((قَإِدا حَلَلْتَ تي قأذنيني))؛ ا أعلميني؛ وفيه جواز 
ا لفاح ارا 
: ((أَبو جَهُم دلا َضَعُ عَصَاهُعَنْ عَاقه)) فيه تأويلان 
007 


.)51/75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1 50-575 7/5( (؟) إحكام الأحكام باختصار‎ 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 

أحدهما: أنه كثير الأسفار والشاني: أنه كثير الضر ب للنساءء 
وهذا أصح. بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه أنه صَدَابٌ 
للنساء؛ وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بم| فيه عند المشاورة» وطلب 
النصيحة, ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة. 

وقد قال العلاء: إن الغيبة تباح في ستة مواضع أحدها: 
الاستنصاح. 7 ور واه 

قوله يل : ((وَأمَا مُعَاوَة َصَعْلُوك)) وفي هذا جواز ذكره با فيه 
للنصصرحة. 


0 


قوله يل : (انكحِي أَسَامَة بن رَيْدِدكرهيه كم َل :نيحي أُصَامَة 
سن َئ كه عل له ذه يوطت يه))ء قال أهل اللغة. الغبطة أن 
ل ا ره 

وأما إشارتهية بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن 
طرائقه وكرم ش|ئله؛ فنصحها بذلك فكرهته لكونه مولى» ولكونه أسود 
جداء فكرر عليها النبي يك يخ الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك. 
وكان كذلكء ولهذا قالت : فجعل الله لي فيه خيرًا واغتبطت» ولهذا قال النبي 
في الرواية التي بعد هذا: ((طَاعَةَ اللهوَطَاعَةٌ رَسُولِهِ كَرة لك)) .)1١(‏ 7 

وفي أحكام الحديث غير ما تقّدم؛ يقول ابن الملقن ما ملخصه: 

- جواز الوكالة في أداء الحقوق» وهو إجماع أيضًا. 

- جواز زيارة الرجال المرأة الصا حة» إذا لم تؤد إلى فتنتهم 
وفتنتهاء ولا يحصل به خلوة محرمة» ومن ذلك أيضًا الحديث الصحيح في 


(1) شرح النووي (١174-19//1).والحديث‏ أخرجه مسلم (1580). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


المرأة التي كانت تصنع لهم أصول السلق والشعير» فتقدمه للصحابة عند 
انصرافهم من صلاة الجمعة» فيأكلونه عند زيارتهم لها. 

- جواز التعريض بخطبة البائن» وهو الأظهر عند الشافعية. 

- جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة. ولا يجوز 
لغيرهاء ومن الحاجة خروجها للاستفتاء. 

- جواز الخطبة على الخطبة من لم يجَبْ» ولم يرد أو لا تعلم 
إجابته ولا رده» أو من أخرت الإجابة حتى شاورء لأنه عليه الصلاة 
والسلام ذكر لها أسامة قبل إجابتها لهمء ولم ينكر أيضًا وقوع خطبتهم). 

- تزويج القرشية بغير القرشي. 

٠‏ - قد يستدل به على أنه إذا لم يكن للمرأة ولي خاص وزوجها 
السلطان بغير كفؤ أنه يصح. وهو ما صححه الغزالي» وإمامه إمام 
الحرمين. نصيحة الكبار أتباعهم» وتكريرها عليهم؛ وإرشادهم إلى مص احتهم» 
ورجوع الأتباع إلى قولهم» وتركهم حظوظهم وأن عاقبة ذلك محمودة. 

2 - جراز ساع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه. 

- الحرص على مصاحبة أهل الفضلء وإن دنت أنسابهم. 

- قال القاضي: فيه مراعاة المال في التكاح؛ لاسيما في حق 
الأزواج إذ به تقوم حقوق المرأة. 

- استنبط البغوي في شرح السنة منه أيضًا من قوله: : ((وَأَهَا 
مع وي َصْمْلُوك لا مال ل إن الرجل إذالم يمد نفقة أهله؛ وطلبت 
فزاقى ف يتنه (1): 

تينفنفن 


(1) الإعلام (8/ 0-715/"), 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


باب العدة 

ا حديث الرابع عش ر بعد الثلانائة: 
عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة -وهومن 
بني عامر ابن لؤي -وكان تمن شهد بدرًا - قتوني عَنْهافي حِجَةٍ الداع 
وَهيَ حال قََ يذه تنسب أن وَصَعَتْ عملا بَعْدَ وَكَاتَِ فلم تَعلّت من 
ايها ملت لساب محل عَليَا ُو سنا بن بَشْكك - رَجُلٌ من 
بَنِي عَبْدِ الذَارِ - فقال ها: مَانِ أَرَاكِ مُتَجَمُلَةَ لَعَلّكِ مُرَجْينَ للدّكَاءع؟ 


واللو ما أنْتِ ناح حَتَى عر َلك أرَعة شه وله 
و 0 


قال سييعة: : هَل قَالَ بي ذَلِكَ بجَمْتُ ع ]ابي حِيْنَ أَمْسَيْتُ : 
َيِث رَسُول اله وق فاه حَرْ لَه ذقني بأ قد حلت جية 


0 
ل 4 » 


وَضعْت حل وَأْمَرَنٍ بالتَرويج ! إن يدا ليه 

رواه البخاري (551) الطلآق» ومسلم )١484(‏ الطلاق. 

وقال ابن شهاب: :دلا أرَى بَأسَا أن تَقَرَوْجَ حْنَ وَضَعَتْ وَإِنَ 
كَانتْ في مها غَبرَأنّهُ لا يقري رَوْجهَا جَت تطهر. 

راوي الحديث: سبيعة الأنصارية للها صحبة ورواية» روت اثنا 
عشر حديثاء قال أبوعمر: روى عنها فقهاء أهل المدينة» وفقهاء أهل 
الكوفة من التابعين. 

فائدة: سبيعة - تصغير سبعة - وهي اللبؤة؛ أي: أنشى الأسد 
قاله الجوهري. 

وت الإنا/ وى لز ديت سويد لمن ما ا 
انقضاء عدة ة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع احمل» . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال رحمه الله: فأخذ مبذا جماهير العلماء من السلف والخلف» 
فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» حتى لو وضعت بعد موت 
زوجها بلحظة قبل غسله انقطعت عدتهاء وحلت في الحال للأزواج؛ 
هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء ء كافة» إلا رواية عن 
علي وابن عباس وسحنون المالكي أن عدتها بأقصى الأجلين» وهي أربعة 
أشهر وعشرٌ شرّ.ا أو وضع الحملء وإلا ما روي عن الشعبي والحسن 
وإبراهيم النخعي وحماد أنها لاايصح زواجها حتى تطهر من نفاسهاء 
دح العوود لزت مجيعة ل لور وهر خعرصن لدوم رااان 
( وَالَّذِينَ يوون مِكُمْ وَيَذَوُونَ أَزْوَاجاً يَترَبُصْنَ ِأَنفِهنَ أَرْبَعَةَ أ بَعَهَ أشهر 
وَعَشْرأً ) [البقرة :5 8؟] وهيين أن قولة تعالى: (وَأَولاثٌ الأَخمَال أَجَلهةٌ 

أن يَضَعْنَ مْلَهُنَ 4 [الطلاق :4] عام في المطلقة والمتوفى عنهاء وأنه على 
عمومه؛ قال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين» وإذا تعارض 
العنومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا 
حديث سبيعة المخصّصٌ لأربعة أشّهر وعشرّاء وأنها محمولة على غير 
الحامل؛ وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب 
أنها قالت: ((فَأَفتَانٍ الي أن قَدْ قَدْ حَلَلْتُ حِينّ وَضَعْتٌ عمْيل)) وهذا 
تضريع بانقضاء ء العدة ب: بنفس الوضع: فإن احتجوا بقوله: : «كَلَمَ تعلّت 
مِنْ نِمَاسهًا))؛أي: طهرت منه» فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سؤاطاء 
ولا حجة فيه وإنا الحجة في قول النبيي أنهبا حلت حين وضعت. وم 
يعلل بالطهر من النفاس. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان 
حملها ولدًا أو أكثرء كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة أو مضغة»فتنقضي 
الغدة بوضجه إذًا كان فيه صورة بتخلق أدهي سواة كانت ضصورة خفية 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


تختص النساء بمعرفتهاء أم جلية يعرفها كل أحلء ودليله إطلاق سبيعة 
من غير سؤال عن صفة حملها(١).‏ 

وقال ابن الملقن في فوائد الحديث غير ما تقدم: 

- جواز تجمل المرأة للخطاب» بشرط أن لا يكون فيه زور من 
ملبس أو خلق؛ من وصل شعر أو تحمير وجه. أو كثرة مال وغير ذلك؛ 
غابر عياف نكاجيها عادة: فإنه كدت وغان: 

- أن التكاح لا يجب على المرأة» لأمره عليه الصلاة والسلام ها 
به ((إن بدا لها)) » فلو كان محث) محتًا من جهة الشرع. لم يقيده باختيارها. 

- التوقف عن الأمر حتى يراجع الشرع. 

- الفتيا في العلم وخروج المرأة ليلا(؟). 
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.)١55-16517/1١( شرح النووي‎ )١0 
.)7410/ /1( الإعلام‎ )5( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


الحديث الخاسيل عش يعد الغا دنه 

عَنْ رَيْنَتَ بنْتِ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالْتْ: رع لا 
حبيبة فَدَعَتْ بصَفْرَةِ فَمَسَحَتَهُ ِِرَاعيهَا وَقَالْتْ: 100 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: ((لَا يحل لامْرأة ؤم بالله واليّوم الآْرٍ 
أن كد على مَيْتِ قَوْقَ ناث إِلَاعَلَ رَّوْج أَربَعة أَشْهُر وَعَشْرًا)) . 

رواه البخاري (1/؟١)‏ الجنائن ومسلم )١585(‏ الطلاق. 

الحميم: القرابة. 

راوي الحديث: زينب بنت أم سلمة» أبوها أبو سلمة صحابي جليل» 
وزينب صحابية جليلة قرشية تخزومية: ربيبة النبي 5 وبنت أخيه من 
الرضاعة» ولدت بالحبشة» وحدثت بأحاديث عن رسول الله يي اتفنا منها على 
هذا الحديث» وانفرد كل منهم| بحديث لما. 

قوله: الحميم: القرابة. 

قال ابن الملقن: في الصحيحين عن زينب بنت أبي سلمة قالت: 
دخلت أم حبيبة زوج النبي يَلْ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» 
فدعت بطيب فيه صفْرَةٌ» : ثم ذكرت الحديث فاستفده(١).‏ 

5 الإحداد ترك الطيب والزينة» وهو الواجب 
على المتوقى عنها زوجهاء ولاخلاف فيهفي الجملة» وإن اختلفواني 
. التفصيل. 

وقوله: عل )بتي الإحداد عل كلل زوج» سوا 
كان بعد الذخول أو قبله 


(1) الإعلام (4/ 0884. 


فل العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقوله:((لاه نر)4) هاي السياء تتضل فيه السغيرة لكيه 
والأمة. وأما الكتابية فلا تدخل تحت اللفظ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ((/0 رأ تُؤْمِنُ بالل واليّوم الآخرٍ))؛ فمن ههنا خالف 
بعضهم في وجوب الإحداد على الكتابية» وأجاب غيره من أوجب 
عليها الإحداد» بأن هذا التخصيص له سببء والتخصيص إذا كان 
لفائدة أو سبب -غير اختلاف الحكم - لم يدل على اختلاف الحكم, قال 
0 إن المسلمة هي التي تستثمر خطاب 
الشارع وتنتفع به وتنقاد له؟ فلهذا قيد به «وغييهنا أفوئ هة ).وشو أن 
يكون ذكر هذا الوصف لتأكيد التحريم لما يقتضيه سياقه ومفهومه؛ من 
أن خلافه مناف للويان بالله واليوم الآخره كما قال تعالى: (وَعَلَ اللَّهِ 
ولو إن عتم مومه ) [لمائدة 7 فإنه يقتضي تأكيد أمر التوكل 
بربطه بالإييان» وكما يقال: ((إن كنت ولدي فافعل كذا)) .)١(‏ 
وقال النووي: 
وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد» لا على الأمة إذا توفي 
عنها سيدهاء ولا على الزوجة الرجعية» واختلفوا في المطلقة ثلانّاء فقال 
عطاء وربيعة ومالك والليث والشافعى وابن المنذر: لا إحداد عليهاء 
وقال الحاكم وأبوحنيفة» والكوفيون وأبوثور وأبوعبيد: عليها الإحداد 
وعت قول اعرف للشافعي).وذليل من قال [ا إبمناة عل المطلقة لان 
قوله : ((إلا عَلَ م مَيْت))» فخص الإحداد بالميت بعد تحريمه على 
خرف نال القاضق ١‏ وميه وعخوس اك امون عنهيا مر الات 
العلماء على حمل الحديث على ذلك. مع أنه ليس في لفظه مايدل على 


.)76:0-749//5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فئخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ال ل دن في الحديث 
الآخر حديث أم سلمة ة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس» 
ومنعها منه؛ والله أعلم. 

واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر. خرج على غالب 
المعتدات» أنها تعتد بالأشهر أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل ويلزمها 
الإحداد في جميع العدة» حتى تضع سواء قصرت المدة أم طالت. 

قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النكاح» ويوقعان فيه» فنهيت 
عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرًا عن النكاح, لكون الزوج ميتّا لا 
يمنع معتدته من النكاح, ولا يراعيه نكاحهاء ولا يمخاف منه. بخلاف 
المطلق الحي» فإنه يستغنى بوجوده عن زاجرٍ آخر ولهذه العلة وجبت 
العدة على كل متوفى عنها وإن لم تكن مدخولًا بها بخلاف الطلاق؛ 
فاستظهر للميت بوجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر وعشرًا لأن 
الأربعة فيها ينفخ الروح في الولد إن كان» والعشر احتياطاء وفي هذه 
المدة يتحرك الولد في البطن. قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساءء 
ويجعل بالإقراء كالطلاق, لما ذكرناه من الاحتياط للميت ولما كانت 
لمر رجات حر حقو الكااض رسكم وجري اليد 
والإحداد. والله أعلم(1). و 

قوها : ((ُوفى كيم لام حبيبةًفدَعَتْ ِصُفْرَةِ فَمَسَحَنهُ مس فُمَْسَحَتَهُ بل رَاعَيَهَا)) . 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 


.)159-1651//1١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام 


الحميم في الأصل الماء الحار» ويقال لخاصة الإنسان ومن يقرب 
منه حميم أيضًاء وكأنه لما كان القرب من الشخص حاملا على حرارة 
الحمية والشفقة عليه سّمى حميًا لمشابهة الماء الحار في المعنى. 

و((الصٌفْرَة)) بضم الصاد خلوق بفتح الخناء: طيبٌ مخلوط» 
وإنا دعت به لتدفع صورة الإحداد. ومسحها به يذراعيها(١).‏ 

وقال أيضًا:فرع: امرأة المحدود تحد عند مالكء. خلافا لابن 
الماجشون. حكاه ابن عبد البر(7). 

وقال أيضًا:جواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة فم| دونهاء 
ومنعه فيم| زاد» وادعى ابن العطار أن التقييد بها فوق الثلاث ليس فيه 
الإذن في الثلاث وما دواء وإنا هو تقييد خرج مخرج العادة للنفوس» 
وعليه طبعهاء كى| جعل في الحجرة بين المسلمين فوق ثلاث؛ لكن مفهومه 
الإباحة في الثلاث لأجل حظ النفسء. ومراعاتهاء ولهذا دعت أم حبيبة 
بالخلوق وتمسحت به. لعلمها بأن الشارع لم يأذن في الإحداد على غير 
الزوج مطلقاء من غير أن تفعل ذلك بعد الثلاث» حيث علمت أن 
التقييد بالثلاث إن) هو مراعاة للعادة في حظ النفس» لا لأجل الإذن في 


الثلاث» وفيا وف فبيا:ذك5ة نظر 5 يخفى(١).‏ 
2 
)١0(‏ الإعلام (// )). 


(؟) السابق (595/8). 
(؟) السابق (8/ 49-194). 


فخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


ا حديث السادس عشر بعد الثلاناثة: 

عَنْ م عَطِيةٌ رضي الله عنها أَنَّر سُولَ الله قَالَ: ((لا عد مَأ 
على ميت فَوْقَ نَ ثلاث إِلاعَلَ روج أرْيَعة شر وَعَشْرَ شُرًاء وَلَا تَلْبِسٌ نَوْبا 
وغ إِلَانَوْبَ عضب ولا تَكُتَحِلُ» ولاتمسٌ طِيباء َكَا شيا إلا إِذا 
طَهُرَتْ : نب مِنْ قسْطٍ أو أَظْفَار)) . 

رواه البخارى (01"51) الطلاق» ومسلم (95-8) (17) الطلاق. 


قال النووي رحمه الله: 0 

تولدكة : ((لاتلشيس تَوْيَا مَصْبُوَغاءَ إلانَوَّتَ غضتب)): 
والعصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكئة مهملتين» وهو برود اليمن؛ يعصب 
ا ل لت ال 
المصبوغة للزينة» إلا ثوب عصب. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة والمصبوغة» إلا ما صبغ بسوادء فرخص بالمصبوغ بالسواد 
عروة بن الزبير ومالك والشافعي, وكرهه الزهري» وكره عروة 
العصبء وأجازه الزهري» وأجاز مالك غليظه. والأصح عند أصحاينا 
تحريمه مطلقاء وهذا الحديث حجة لمن أجازه. 

قال ابن المنذر :رخص جميع العلماء في الثياب البيض» و 
0 

قال أصحابنا:ويجوز كل ما صبغ» ولا تقصد منه الزينة» ويجوز 
ها لبس الحرير على الأصح.ء ويحرم على الذهب والفضة:» وكذلك 
اللؤلؤء وفي اللؤلؤ وجه أنه يجوز.. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

قوله وَل : (ولاتسٌُ طِيبّاء إلا إذًا طَهُرَتْ: :لد من قشط أن 
َظْمَاِ)). النبذة القطعة والشى ء اليسيرء وأهنا القسط فبضم القاف» 
وكال فيك( كيت) اكات مضطومة ردن القات وهاء يدل الملا وطن 
والأظفار نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب؛ 
رُحصٌ فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكرمهة؛ تتبع به أثر 
الدم» لا للتطيب والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن الملقن رحمه الله في أحكام الحديث: 

- تحريم الاكتحال عليهاء وني حديث أم سلمة في الموطاً الإذن فيه 
يلاه ومسحه نهارّاء وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه فأذن لها فيه 
ليلاء ومنعه نهرًا ان لجوازه عند الحاجة ليلاء مع أن الأولى تركه فإن فعلشه 
ش مسحته نبارًا؛ لحديث الإذن فيه لبيان أنه غير حرام ليلا للحاجة» وحديث 
النهي تحمول على عدمها. 

- جواز تطييب محل الحيض لا عند انقطاع الدم بها ذكر؛ لإزالة 
الزاطةالكزن .ل الفصته العطرلى: رسكن باب التو 

قال القاضى عياض: وظاهر الحديث أنها تتبخر بذلك(7). 


تفن 


.)131-135/1١( شرح النووي‎ )١( 
.)غ٠ه‎ /4( الإعلام‎ )( 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السابع عش بعد الثلاثإثة: 
عَنْ أمسَلَمَةرَضِيَ الله عَنَْا قَلَتْ : جَاءَتٍ امْرََة إل رَسُولٍ الله 
يفالت يَارَسُولٌ الله إن ابتِي توق عَْهَارَوْجْهَا وَكَدِ الْيَكَتْ عَيْنَهَا 


0 


َقَالَ وَسُونُ الله : ((ل0) عن أو تَكانَه كُلْ لِك يَقُولُ: 
((ا)) ثم قَالَ : ((إنه) هي أَريعة أَشْهر وَعَشْرٌ ا وَقَدُ كَانَتْ إِخَدَاكُنَ في 
اجَاهِلِيّة تمي بالْبَعرة عَلَ رَأْس الحَوَلِ)) . 

فقالت رَيِنت كَاَتٍ ةدا توفي عَْهَا رَوْجُهَا دَحَلّت حِفْشَا 
ولبيت: شر ياي وَل تس َس طِيبًا وَلَا شَيْنَا > وا .نم تُوْنَى 
بدابة لك تفتص بشيء ا 
رح فته لَى بَعر قترْمي يبا م تُرَاجَمْبَعْدُ ما شَاءَتْ من طيب أَوْ غَيْرِه 

دواهالبخاري (0755) الطلاق» ومسلم (484]) 016840 
الطلاق. 

قال الحافظ ما ملشخصه: 

هكذا في هذه الرواية لم تسنده زيدب» ووقع في رواية شعبة في 
الباب الذي يليه مرفوعا كله لكنه باختصارء وهذا لا يقتضي إدراج رواية 
الباب» لآن شعبة من أحفظ الناس» فلا يقضى على روايته برواية غيره 
بالاحتهال. ظ ْ 

والحفش: البيت الصغير» وقال الشافعي: الحفش البيت الذليل 
الشعث البناء» والأحلاس جمه حِلْسِ وهو الشوبء أو الكساء ليق 
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فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يكون تحت اللرذعة. والمراد أن الراوي شك في أي اللفظين وقع وصف 
ثيابهاء أو وصف مكانهاء وقد ذَكِرُوا معا في رواية الباب. 

قوله: ١‏ م بدابّة») ((حمَارِ أَوْ طب رِأَوْ شَاة))» أو للتنوع لا 
للشك» وإطلاق الدابة على ما ذكر هو بطريق التقيقة اللغوية لا العرفية. 

قوله : ((مْتَفَْضُ)) فسره مالك في آخر الحديث فقال: تمسح به 
جلدها وأصل الفض: الكسر أي تكسر ما كانت فيه. وتخرج منه بم| 
تله اننا 

قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاضء فذكروا أن 
المعتدة كانت لا تمس ماءً» ولا تقلم ظفرّاء ولا تزيل شعرّاء ثم تخرج بعد 
الحول بأقبح منظرء ثم تفتض؛ أي: تكسر ما هي فيه من العدة» بطائر 
تمسح به قبلهاء وتنبذه؛ فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به. قلت: وهذا لا 
يخالف تفسير مالكء لأنه أطلق الجلد» وتبين أن المراد به جلد القبل. 

. وقيل: المراد تمسح به ثم تفتض؛ أي: تغتسل» والافتضاض 
الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ وإرادة الثقاء» حتى تصير بيضاء 

قوله: 59 ثم تحرج فتغطى بَعْرَة تمي يبا))؛ في رواية مطرف 

احا خرن ع ماللت ((تَرْمِي ببَعَرَةِ مِنْ بَعَرِ العَنّم أو الإبلٍ» فذمِي 

ماقا فَيَكُونُ ذَلِكَ إخلالا هَا)) . 

ف رواية أبن 0 فترمي ببعرة من بعر 0 ظ 0 ميرك 
أن م العرة ة يتوقف ل مرور كلب». سواء طال زمن مروره أ قصرء 
وبه جزم بعض الشراح. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


واختلف في المراد برمى البعرة» فقيل: هو إشارة إلى أنها رمت 
العانة رون ابعر ١‏ ش 

وقبل؟[شازة إل آن الفعل الذي فمق سن النتررصن ولعب عل 
البلاء الذي كانت فيه لما انقضى كان بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقارًا له 
وتعظيً لحق زوحها. 

وقيل: اال إلى مشل 
ذلك(١).‏ 

فوائد الحديث: 

قال ابن الملقن ما ملشخصه: 

الأولى:نسخ الاعتداد بسنةٍ إلى أربعة أشهر وعشرء وهو إجماع 
فقوله تعالى: ( ماع إِلَ الْحَوْلٍ » [البقرة: ٠‏ 4 7]» نسخه قوله: ( يَمرَبَضْنَ 
بأَنْفِهِنَ أَرْبَعَةَ هر وَعَشْراً 6 [البقرة 1 

وكان في أولٌ الإسلام تجلس المتوى عنها زوجها في بينه حول 
ولا يخرجها الوارث منه» وينفق عليها من ماله» مالم خرج من المنزل» 
م ا ا ات 
الحول بأربعة أشهر وعشر [أو الإرث] بالربع أو الشمن. ئ 

الثانية : هذا الموضع مما تأخر فيه المنسوخ في التلاوة» وتقدم 
الناسخ في سورة واحدة. 

قال القاضي:ولم يقع في القرآن إلا في هذه القصة وحدهاء وأما 
تقديم ذلك وتأخيره في سورتين فموجود. 


(1) فتح الباري (9/ ٠٠0-899‏ 5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الثالثة: المنع من الاكتحال للحادة مطلقاء وقد سلف مافيهفي 
الحديث قبله. ش 
الرابعة: جواز استفتاء المرأة» وسمع المفتي كلامهاء وتكرار 
الجواب في الفتوى ثلانّا تأكيدًا للمنع؛ وتخفيف العمل على السائل 
والمسئول له بذكر ما كلف في الجاهلية من المشقة(١).‏ 
تفن 


.)515-514/4( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كتاب اللعان 
ا محديث الثامن عش ر بعد الثلانائة: 
عَنْ عَبْدِاَهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهم أن فكانَا بن فلانٍ قَالَ:يَا 
رَسُولَ الله أرَأَيْتَ لو وَجَدَ أَحَدْنَا ا مرَأَئَهُ عَلَ فَاحِشَةٍ كَنِفَ يَضْنَعْ؟ إن 
تك بيب وسكت سكت عل ك4 لب قت 
البي يكلم بي ' 
ي يقد كأ 3 ََالَ: إِنَ الَذِي سََلكَ عله ابتبيت به 
َأَْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ هؤلاء الآيا عقن سوارة رلور 
(وَالِينَ يَرمُونَ َرْوَاجَهُْ ) [النور :1]» فَتَلَاهَن عَلَيْهه وَوَعَظَهُ 
َدَكرّ احبر أن عَذَاتَ الذنيا أَهوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآخرة. 
فَقَالَ: لا - والّذي بَعَتَكَ باحق نيا - ما كَدَبْتُ عَلَيًْا. 


6 


نم َعَاهَا وَوَعَطَهاة رارقا أن كناك الديا اعون مِنْعَدَابٍ 


فَقَانَت: لّا رَالَِّي يَعَتكَ باحق ! إن لكَاذْتٌ. 
بدا بالرجُلٍ فَشَهَدَ بم شَهَادَاتِ بالله إِنَّهُلَمِنَ الصَادِقِينَ 
و ة: أن لَعَْهَ الله عليه إن كَانَ مِنَّ الكاذين. 
تَنَى باك أ فَسََهِدَتْ أَْبَع شَهَادَاتِ بالله إنَّه لَمِنَ الكَاذِبينَ 


2 31 أ 
4 0 


وَاتقايفة قت له لها امه لوط 551 ل 
َم قَالَ: : («اللة يَعْلَمُ أن أَحَدَكُ) كَاذِْبٌء قَهَل مِنْكُا تَفِْبٌ؟ 
لاوا البخاري حمر ذا :٠ف‏ الاق رسام 0١40‏ الا 
واف لظ لا سني للك غلنها))2 اله يا زسر ل الثم ؟ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام ْ 

قال: ((لا مَالَ لَك إِنْ كُنتَ صَدَفِتٌ عَلَيْهَا فَهُوَ با اسْتَحْلَلْتَ من 
َرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَدَبَتَ عَلَيْهَاه فَهُوَ بعد لَكَ منْهَا)) . 

زواة تك (146) (9) اللعان: 

قوله: ((كتاب اللعان)) . 

قال النووي: اللعان والملاعنة والتلاعن: ملاعنة الرجل امرأته. 
يقال: تلاعنا والتعناء ولاعن القاضي بينهماء وسّمي لعانا لقول الزوج: 
عَإْنَّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين. 

قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير لفظ اللعان على لفظ 

الغضب. وإن كانا موجودين في الآية الكريمة» وفي صورة اللعان؛ لأن 
لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة» وفي صورة اللعان ولأن جانب 
الرجل فيه أقوى من جانبهاء لآنه قادر على الابتداء باللعان دونها. ولأنه 
قد ينفك لعانه عن لعانهاء ولا ينعكس وقيل: سُمى لعانًا من اللعن وهو 
الطرد والإبعادء لأن كلا منهم| يبعد عن صاحبه» ويحرم النكاح بينهها على 
التابيد» بخلاف المطلق وغيره. 2 

واللعان عند جمهور أصحابنا يمين» وقيل: شهادة. وقيل: يمين 
فيه ثبوت شهادة. وقيل: عكسه. ش 

قال العلماء: وليس في الأيمان شىءٌ متعدد إلا اللعان والقسامة» 
ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهماء والله أعلم(1). 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

صاحب هذه القصة كأنه أحس من زوجته ريبة وخ اف أن يقع 
منها على فاحشة فحار في أمره؛ لأنه إن قذفها ولم يأت ببينة فعليه الحد. 


.)159-158/١١( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وإن سكت فهي الدياثة والعار» وأبدى هذه الخواطر للنبي يله فلم يجبه. 
كراهة لسؤال قبل أوانه. ولأنه من تعجل الشر والاستفتاح به 
وبالإضافة إلى أن الرسول يَلِةُ م ينزل عليه في ذلك شيء. 

بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافهاء فأنزل الله في 

حكمه وحكم زوجه هذه الآيات مبن سورة النور (وَالفَنَ ينون 
أَرْوَاجَهُمْ 0 [التور:؟] . 

فتلاهن عليه النبي يك وذكره ووعظه. بأن عذاب الدنيا وهو 
حد القذف - أهون من عذاب الآخرة. 

فأقسم أنه لم يكذب برميه زوجه بالزنا. 

ثم وعظ الزوجة كذلك. وأخبرها أن عذاب الدنيا - وهو حد 
الزنا بالرجم- أهون من عذاب الآخرة. 

فأقسمت أيضًا: إنه لمن الكاذبين. 

وقال ابن الملقن ما مشخصه: 

- هذا الحديث بهذا السياق لمسلمء وللبخاري فيه اللفظ الأخير. 

- قال الخطيب في ((مبهماته)): الملاعن هذه المرأة هلال بن أمية 
بن عامر بن قيس بن عبد الأعلى» شهد بدرًا. 

والرجل الذي رميت به: شريك ابن السحماء» والسحاء أمه. 

وقد روينا لعويمر العجلاني قريبًا من هذه القصة في اللعان» 
وإسناد كل واحدة من القصتين صحيحء فلعلهما اتفقا معًّا في وقت 
واحدٍء أو متقاربين ونزلت آية اللعان في تلك الحال» لاسي) وفي حديث 
عويمر» كره رسول الله ي المسائل وهو يدل على أنه كان قد سبق 
بالمسائلة» وأنه عليه الصلاة والسلام سكل عن ذلك غير مرة» وهذا 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يصحح القصتين معّاء مع ما روينا عن جابر» ما نزلت آية اللعان إلا 
0م 

قلت: واسم المرأة خولة بنت قيس. 

يه من ال هجرة» منصر ف 
النبي يَلِدِ من تبوك إلى المدينة» حكاه القاضي عن ابن جرير الطبري. 

وذكره ابن حبان أيضًا حيث قال: : سنة تسع. 

ثم قال: ثم لاعن رسول الله يوِ بين عويمر بن الحارث بن 
عجلان وبين امرأته بعد العصر في مسجده في شعبان» وقال: وذلك أنه 
أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله: لو أن أحدنا وساق الحديث 
بكاله. 

- اختلف العلماء في نزول آية اللعان» هل هو بسبب عويمر 
العجلاني» أو سبب هلال بن أمية؟ على قولين» وكل منههما ثابت في 
الصحيح, لكن الجمهور على الثاني» وقد ثبت في صحيح مسلم بأنه أول 
من لاعن في الإسلام. 

وجمع النووي بين القولين فقال: يحتمل أنها نزلت فيهما جميًا 
فلعله| سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهم» وسبق هلال باللعان. 

وكال الخافط واولخمية 

وفي أحاديث اللعان من الفوائد غير ما تقدم: 

- أن المفتي إذا سئل عن واقعة ولم يعلم حكمها ورج أن يجد 
فيها نضا لا يبادر إلى الاحتهاد فيها. وفيه الرحلة في المسألة النا,. ألة) لأن 
سعبد بن جيبر رحل من العراق إلى مكة من أجل مسألة الملاعنة» وفيه 
تعظيم العالم وتخاطبته بكنيته» وفيه التسبيح عند التعجب» وإشععر بسعة 
علم سعيد بن جبير» لأن ابن عمر عجب من خخفاء مثل هذا الحكم عليه 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


وفيه ارتكاب أخف المفسدتين بترك أثقلهماء لأن مفسدة الصبر على 
| خلاف ما توجبه الغيرة مع قبحه وشدته أسهل من الإقدام على القتل 
الذي يؤدي إلى الاقتصاص من القاتل» وقد هج له الشارع سبيلا إلى 
الراحة منها؛ إما بالطلاق وإما باللعان» وفيه كراهة المساتل التى يترتب 
عليها هتك المسلم؛ أو التوصل إلى أذيته بأي سبب كانء وفيه التحريض 
على التوبة» والعمل بالستر وانحصار الحق في أحد الجانبين عند تعذر 
الواسطة, لقوله: ((أَنَّ أَحَدَّكُّ) كَاذْبٌ)) » وفيه أن اللعان إذا وقع سقط 
حد القذف عن الملاعن للمرأة» وللذي رميت به» وفيه أن الحامل تلاعن 
قبل الوضع» واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة» 
وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنفي 
الولد» لأنه لا ينحصر في الزناء وبه قال مالك والشافعي ومن تبعهماء 
وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهرء وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى(١).‏ 

وقال ابن الملقن أيضًا في فوائده: 

- أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة. 

- البداءة في الزوج في اللعان» ونقل القاضي عياض وغيره فيه 
الإجماع» فلولاعنت قبله لم يصح لعانها. 

- أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي» وأنه يلاعن بينهما. 

- وقوع الفرقة بينهم| بعد لعان|. ظ 

قال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة بينهم| بنفس اللعان» 
وتحرم على التأبيد» لكن قال الشافعي وبعض المالكية: تحصل الفرقة 
بلعان الزوج وحده. ولا يتوقف على لعانها. 


, )1/8-81/7 /9( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


- صحة اللعان بين الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة» . 
وجريانه بينهم فإنه تعالى أطلق الأزواج ولم يفصل. 

- ثبوت مهر الملاعنة الللدخول بهاء واستقرار جميعه لهاء وهو إجماع. 

واختلف في غيرها على أقوال: 

أحدها: أن لما نصفه كغيرهاء قاله فقهاء الأمصار. 

ثانيها: لا شيء لها أصلاء لأنه فسخ قاله الزهري» وحكى عن 
مالك. 2 

الثها: لها جميعه إذ ليس بطلاق» قاله الحاكم وحماد وأبو الزناد. 
وهو بعيد جدا. 

- أن الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود 
العلة» وهي أنه مقابل لما استحل من فرجها(١).‏ 


نف نين 


.)459- 478 /8( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الوف ال لا 0 َ 

عَنْ عَبْدِاله بْنِ عُمَرَوَضِي الله عَنْهها: أن وَجُلارَمَى امْرَأَنَهُ وانتقى 
مِنْ وَلَدِمَا ني زَمَافِرٌ سُولٍ الله قأمَرهما وَسْولُ الك » فتكَاعَنَا كما قَالَ 
الشتعال) ثم قَقَى بِالْوَكَدِ لِلْمَرَأق وَكرَقَ بَئنَ الَكَاعِتينِ. 

و 0 قدو رحن ب لفان 

قال الحافظ ما ملخصه: استدل بهذا الحديث على مشروعية 
اللعان لنفي الولد» وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان» ولو لم يتعرض 
الرجل لذكره في اللعان» وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه» وإنما يؤثر لعان 
الرجل دفع حد القذف عنه» وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع عنها الحد 
بالتعانها. 

ومعنى قوله: ألحق الولد بأمه ؛ أي: صيره لها وحدهاء ونفاه عن 
الزوج» فلا توارث بينهماء أما أمه فترث منه ما فرض الله لها. 

وقيل: معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبَا وأمّاه فترث جميع ماله 
إذا لى يكن له وارث آخر ونحوه» وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة 
ورواية عن أحمد ورُوي أيضًا عن ابن القاسم» وعنه معناه أن عصبة أمه 
تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر والمشهور عن أحمد؛ واستدل 
به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتًا حل للملاعن نكاحهاء وهو 
وجه شاذ لبعض الشافعية» والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبة 


في الجملة(١).‏ 
فت 


.)89/1-8"/٠ /4( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا محديث العشرون بعد الثلانائة: 
ع أبي هرَيْرَةك فَال: جاه َجُلْ من بدي قَرَارَة إل الي 
نَامرَآن وَلَدَتْ غلامًا أَسْوّد.. 
َقَالَ التي و : ((كل لكين إبلّ؟)) كَال: :َعَم . 

قَالَ: ((ق أَْوَاها)) قَالَّ: حمر 

قَالَ: مهل يَكُونفها من ورق؟)) قل. إِنَ فيا لوق 

قَالّ: (مَأَى ناما ذلِكَ)) ؟ َال : عَسَي أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عرق . 

قال: ((وَهَذًا عَسَى أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌ)) . 

رواه البخاري )57١05(‏ الطلاق» ومسلم )١5٠١(‏ اللعان. 

قال الإمام النووي رحمه الله: 

أن الأوردا لهو الذي قد وأ لاس يغااقيه وملة لقتال اماد 
أورق» وللحامة ورقاء» وجمعه (وُرْقٌ) كأحمر وحمر. 

والمراد بالعرق هنا الأصل من النسبء تشبيوًا بعرق الثمرة» 
ومنه قولهم: فلان معرق في النسب والحسبء وفي اللؤم والكرم ومعنى 
(نَرَعَُ): أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه» وأصل النزع الجذب» 
كأنه جذبه إليه لشبهه» يقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه. ونزعه أبوه 
ونزعه إليه. 

وفي هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج» وإن خالف لونّه لونّه. 
حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه. ولايحل له افيه 
بمجرد المخالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسودهء 
أو عكسه. لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه» وفي هذا الحسديث التعريض 


ل 


فقال 


1 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 
بنفي الولد ليس نفيّاء وأن التعريض بالقذف ليس قذفاء وهو مذهب 
الشافعي وموافقيه. وفيه إثبات القياس. والاعتبار بالأشباه» وضرب 
الأمثال» وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان(١).‏ 

وبوب له البخاري في الصحيح ((بَاب إذَا عرض بتفْي الْوَلَِ)) ؛ 
وكذا في كتاب الحدود ((بَاب ما جَاءَ في التّعْريضٍ)) . 

قال الحافظ: قال الشافعي في ((الآم)): ظاهر قول الأعرابي أنه 

اتهم امرأته» لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم عليه النبي كل 
بحكم القذف, فدل ذلك على أنه لا حد في التعريضء ومما يدل على أن 
التعريض لا يعطى حكم التصر يح الإذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا 
بالتصريحء فلا يجوزء والله أعلم(؟). 

وقال الشيخ عبد الله آل يسام: 

ما يؤخذ من الحديث: 

- الاحتياط للأنسابء وأن مجرد الاحتال والظن لا ينفى الولد 
من أبيه» فإن الولد للفراشء والشارع حريص على إلحاق الأنساب 
ووصلها. ٠‏ 

- فيه ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم» ليكون أقرب إلى 
الفهم. ٠‏ 

وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع. قال الخطابي: وأصل 

وقال ابن العربي:فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير. 


.)188-141//١١( شرح النووي‎ )١( 
.)7015-1 01١ /9( فتح الباري‎ )5( 


. فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


- وفيه حسن تعليم النبية وكيف يخاطب الناس ب| يعرفون 
ويفهمون, فهذا أعرابي يعرف الإبل وضرابها وأنسابها. أزال عنه هذه 
الخواطر مبذا المثل الذي يدركه فهمه وعقله؛ فراح قانعًا مطمئنا. 

فهذا من الحكمة التي قال الله فيها ( ادح إل سيل رَبك باحكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةٍ الَْسَبَةٍ 4 [النحل:6١١]‏ فكل يخاطب على قدر فهمه 
وعلمه(١).‏ 

وقال ابن الملقن في فوائد الحديث ما ملخصه: 

الأولى: حب ان العلا 0 رحم حر ار ني 
الوداو م (وَهوَ حِيتِئِلٍ حلكد صر يُعَرض بأَنْ يَنْفِيّه))(1)) وفيه: 
((امْرَأْتَى وَلَدَتْ غُلامًا ره إن أنَكَرّْه))(2)7 ومعناها استغربت أنه 
منى لا أنه نفاه عن نفسه. 
الثانية: أن التعريض بنفيه في محل الاستفتاء والضرورة؛ لا 
يوجب حدًا ولا تعزيرًا(؟). 


تف انين 


)١(‏ تيسير العلام (؟//1117). 
)01 أخرجه مسلم ١6١ ٠(‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري (5885). 
(؟) الإعلام (8/ 4 45). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا حادي والعشره ون بعل الثلانائة: 

عَنْ اد اتَصَم سَعْدُ بن أي وَقَاصٍ 
وَعَبْدِبْنُزَمْعَة في عام ققَال سَعْدُ سُولٌ الله: هَذًَا ابْنُ أخي عتبَة بن 
أبي وَقَاصٍ» عَهِدَ إِلَ أنه - كي 

وَقَالَ عَبْدَ بن وَمْعَة عا ين عرق لول ل لتر 5 
من وَلِيدَهء متَظرَوَسُولُ لله فى بها يي بغي عب 

فقَالَ: ((هُوَ لياع رن انح ونه راون قاقر ال 
واختجبي مِنه يا سَوْدَةُ)) قَلَمْ ير سَوْدَةَ قط. 

روه امقر دحك ووه وفع انا 

قال العلامة عبد الله آل يسام: 

كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبنها من 
فجورهنء يلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه. فزنا عتبة بن أبي وقاص بأمة 
لزمعة بن الأسود. فجاءت بغلام فأوصى عتبة إلى أخيه سعد بأن يلحق 
هذا الغلام بنسبه. 

فل جاء فتح مكة» ورأى سعد الغلام عرفه بشبهه بأخيه. فأراد 
استلحاقه» فاختصم هو وعبد بن زمعة فأدل سعد بحجته وهي أن أخاه 
أقر بأنه ابنه» وبم) بينهم| من شبه. 

فقال عبد بن زمعة: هو أخي ولد من وليدة(١)‏ أبي. 

فنظر النبي يل إلى الغلام» فرأى فيه شَبَهَا بينَا بعتبة. 


)١(‏ الوليدة الجارية التى وطئها سيدها فيجاءت منه بولد. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام . 

ولأن الأصل أنه تابع لمالك الأمة فقد قضى به لزمعة» وقال: 
الولد للفراشء وللغاهر الزاني الخيبة والخسار» فهو بعيدٌ عن الولد. 

ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة تورع 35 أن يستبيح النظر إلى . 
أخته سودة بنت زمعة بهذا النسبء فأمرها بالاحتجاب منه احتياطًا 
وتورَعًا(؟): 

وقال النووي رحمه الله: 

قوله 2 : («الوَلَدٌ لِلْفِرَاشء وَلِلْمَاهِر الَجَرٌ))؛ قال العلماء: 
العاثر الزان نو كهر زى وعهرت ربك والعور الرنا ومدق له الجيدراي 
له الخيبة ولا حق في الولد. وعادة العرب أن تة تقول: لهالحجرء وبفيه 
الأثلب - وهو التراب - ونحو ذلك يريدون ليسن له إلا الخيبة. وقيل: 
المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة» وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان 
يرجم وإنما يرجم المحصن خخاصة: ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد 
عنه. والحديث إن) ورد في : فى الوالقة 

وأما قوله يك : ((الوَلَدٌ لِلْفِرَاش))» فمعناه أنه إذا كان للرجل 
0 
الولد» وصار ولا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة» سواء 
كان موافقا له في الشبه أم الا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من 
حين اجتماعهماء أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت 
فراشًا بمجرد عقد النكاحء ونقلوا في هذا الإجماع» وشرطوا إمكان 
الوطء بعد ثبوت الفراشء فإن لم يمكن بأن نكح المغربي شرقية» ولم 
يفارق واحد منهم| وطنه» ثم أتت بولدٍ لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه؛ لعدم 


.)؟5١19 تيسير العلام (؟/‎ )١( 


فخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


إمكان كونه منه» هذا قول مالك والشافعي والعلاء كافة إلا أبا حنيفة 
فلم يشترط الإمكان. بل اكتفى بمجرد العقد. 

وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشًا بالوطء» ولا تصير 
فراشًًا بمجرد الملك» حتى لو بقيت في ملكه سنين» وأتتت بأولاد ولم 
يطأها وم يقر بوطتها لا يلحقه أحد منهم؛ فإذا وطئها صارت فراشاء 
فإن أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. 

قال أصحابنا: الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة؛ فجعل 
الشرع العقد عليها كالوطء» لما كان هو المقصود, وأما الأمة تراد للك 
الرقبة» وأنواع المنافع غير الوطء؛ ولهذا يجوز أن يملك أختين وأم وبنتهاء 
ولا يجوز جمعهم| بعقد التكاح» فلم تصر بنفس العقد فراشّاء فإذا حصل 
الوطء صارت كالحرة» وصارت فراشاء واعلم أن حديث عبد بن زمعة 
المذكور هنا محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه زمعة فراشًا لزمعة» فلهذا 
ألحق النبييل به الولد» وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك في 
حياته» وإما بعلم النبيي ذلك(1). 

وقال ابن الملقن في فوائد الحديث ما ملخصه: 

- فيه أن الشبه وحكم القافة إنم| يعتمد إذالم يكن هناك أقوى 
منه كالفراشء كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين» مع أنه جاء على 
القية المكروة 

- فيه أيضًا أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن عم) 
هو عليه فإذا حكم بشهادة شاهدين زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به 
للمحكوم به وموضع الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام حكم به لعبد بن 


.)05-00/١١( شبرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


زمعة وأنه أخ [له ولسودة] واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو 
كان الحكم يحل الباطنء لما أمرها بالاحتجاب. 

- احتج به بعض الحنفية ومن وافقهم على أن الوطء بالزنا له 
حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة» وبه قال أبوحنيفة والأوزاعي 
والثوري وأحمد. 

وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزناء بل 
للزاني أن يتزوج أم المزني مها وبنتهاء بل زاد الشافعي فجوز نكاح البنت 
المتولدة من مائه بالزنا. قال: ووجه الاحتجاج أن سودة أمرت 
بالاحتجاب وهذا احتجاج غريب كا نبه عليه النووي» فإنه على تقدير 
كونه من الزنا يكون أجنبيًا من سودة, لاايحل الظهور له؛ سواءٌألحق . 
بالزاني أم لاء فلا تعلق له بالمسألة المذكورة(١).‏ 


١ دفن‎ 


.)878- الإعلام (8/ لالاغ‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخلايت لكان بال ا بعد الثلانائة: 

8 عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْا مها قَالَثْ: إِنَ رَسُولَ الله دَحَلَ ع 
مَسْرُورًا َف أَسَارِيرٌ وَجْهِهِ ققَالَ: «ا1تَرئ أن انظ آنا إل ريد بن 
حَارِنَة نَهَ وأْسَامَةَ بنَ رَيْدِ)) فقال ((إنَبَعْضَ هَِه الأقدام ين بَعْض)) . 

رواه البخاري (7171) فضائل الصحابة» ومسلم )١509(‏ 
الرضاع. / 

وف لفظ: ((كان مُجَرّرٌ قائقًا)) . 

قال النووي ما ملخصه: 

قوله: ((تَبدقٌ))؛ أي: تضيء وتستنير من السرور والفرح. 

و((الأَسَارِيرُ)) : هي الخيوط التي في الجبهة. 

قال المازري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود 
شديد السواد. وكان زيد انين كذا قاله أبو داود عن أحمد بسن صالح. 
فلا قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف اللون. 

وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف فرح النبي 5 ؛ لكونه 
زاجرًا لهم عن الطعن في النسب. 

قال القاضي: قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللونء وأم 
أسامة هي أم أيمن» واسمها بركة وكانت حبشية سوداء. 

قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن 
حدسين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان» والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: 


,)) 51-5 /٠١( شرح مسلم‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقد ترك انك من الحتديت: ((تغطية تووكه] وده 
أَقدَامَهُ))): وهي زيادة مفيدة لما فيها من الدلالة على صدق الققيافة. 

ومعنى ((آنفا))؛ أي : ويا 

والقائف: متبع الآثار والأشباه» وقوله تعالى (وَلاَتَفْفْ 
َيْسَ لَكَ به عِلْمٌ 6 [الإسراء:8]؛ أي: لات 000 
وباعة(١).‏ 

ثم قال في أحكامه: 

فيه العمل بالقيافة بقول القائف بالشبه في إلحاق الولد بأحد 
الرجلين» ولا يكون ذلك إلا فيها أشكل من وطئين محترمين» كالمشتري 
و البائع يطآن الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأولء فتأتى بولد 
لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني» ولدون أربع سنين من وطء الأول» 
وأثبت العمل بها الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء» ونفاه 
أبوحنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق. 

وفي المسألة قول ثالث» وهو إثباته في حق الإماء دون الحرائر» 
وهو مشهور مذهب مالكء. وعنه رواية كالأول. 

ووجه الدلالة للأول أنه عليه الصلاة والسلام سُمَّ بذلك» 
ويكون في أمته من يميز الأنساب عند الاشتباه ولا يُسَجّ بباطل. 

واحتج من فرق بين الحرة والأمة بأن الحرة لما فراش 
يرجع إليه» فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر» سواء أخفض منه رتبة» 

والأمة لا فراش لطا فافتقر فيها إلى مراعاة الشبة. 


)١(‏ الإعلام (8/ 6مع-ل/امع). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
تفق القاتلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته» والأصح 
عند الشافعية أنه لا يشترط فيه العدد» بل يكفى الواحد بناءً على أنه 
حكم لا شهادة. 


والأصح عند الشافعية أيضًا أن القيافة لا تختص ببني مدلج. 
واتفق القائلون مها على أنه يشترط أن يكون خبيرًا بها مجربًا. 
تدده : لا حجة لمن نفى القافة في قصة اللعان السالف. في كونه 

عليه الصلاة والسلام لاعن عليه ول يؤخره حتى تضع ويرى الشبه فيهء 
لأنه عارض الشبه هنا الفراش وهو أقوى(١).‏ 


انين 


.)5950- 581/ /4( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والعشرون بعد الثلاثائة: 

عَنْ أبي سَعِبٍ الحدرِيٌ رَضِي الله عَنّْهُ قال ذكرَ اْعَزْلَ رَسُولٍ اله 
دفْقَالَ : ((وَليَفْعَلُ ذَلِكَ أحَدّكُم؟)) و يقل : قلا يفل ذَلِكَ أَحَدَكم 
((مَإِنَهُ لست تَفْسٌ حَلُوقَة إلا الله حَالِقَهَا)) . 

زوأ النخارى (4 التوحيده ومسلم (151(0151) التكاح. 


قال الإمام النووي: 

العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خمارج الفرج 
وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواءٌ رضيت أم لا لأنه طريق 
إلى قطع النسل ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته (الوأد الخنفي) لأنه 
قطع طريق الولادة؛ كما يقتل المولود بالوأد؛ وأما التحريم فقال 
أصحابنا: لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواءٌ رضيتا أما لا لأن 
عليه ضررًا في ملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعهاء وعلييه ضرر في 
زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقًا تبعًا لأمه وأما زوجته الحرة فإن أذنت 
فيه ل يحرم وإلا فوجهان أصحهم| لا يحرم. ثم هذه الأحاديث مع غيرها 
يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد في . 
الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام» وليس معناه زة نفى الكراهة. ‏ 

ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال: عليها ضرر في العزل 
دوع خوانه إذنها 10 

وقال ابن الملقن ما مشخصه: 


..)١5/١١( شرح النووي باختصار‎ )١( 


فلخ ختاساد 0 عمدة الاحكام 
2 
ا ل ٠‏ فإك الل تعاق قدذ ‏ د 
فلا فائدة في عزلكم؛ فإنه إن كان الله قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع 
حرصكم في منع الخلق» وقد أتت القدرة بخلق أدم من غير ذكر ولا 
اني ويخلق حراءعته وبخلن عيسى ابن مريع دن غير ذكر واي 
عن العزل فقال: :(«لَوْأَنَّ له الى ُو مه الوَلَدُ هرق عل صَخْرَة 
نرج امنا أو َرَجَ مِنْهََاوَلد وَلَعَخْلفَن الله تفسا هو 
حَايفقَ))0). . 
و نا سو نواد و حت به اندر اهارن عد 
يضرب بعض وله إذا فعله. 
وال ير ععر وناك عل لا تكون موؤدة حتى تمر 
عليها التارات السبع ( وَلَقَدُ ححا حَلَقْنَا الإنسَانَ من سلالَة مّن طِينٍ » 
[المؤمنون: ١١]فقال‏ عمر: مكل قخة وأطال الله قا دل 
قيل: أول من قال هذه اللفظة في الإسلام عمر لعلي وروى ابن 
المسيب عن عمر وعثمان الكراهة» قال: ولا خلاف في أن الحرة لا يعزل 
عنها زوجها إلا بإذنها. ثم نقل عن أبي حنيفة ومالك إلحاق الأمة بالحرة» 


4 /7( قال في هامش الإعلام : «عند أحمد من رواية أنس بن مالك‎ )١( 
وذكره في كشف الأستار (7/ 74) وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
.)17777( وحسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- في الصحيحة‎ .2)7194/5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وعن الشافعي أنه يعزل عنها دون إذن مولاها وإذنها قال: وقيل لا يعزل 
عنها إلا بإذنها. 
ظ قال الباجي: وعندي أن هذا صحيح. لأن لما بالعقد حمًا في 
الوطء؛ فلا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنهاء وإذن مولاها لحقه في طلب 
الولد. 
خائمة: في الصحيحين من حديث أب سعيد أيضًا من أن السائل 
عن العزل هو وغيره. وأن السؤال وقع في غزوة بني المصطلق لا في 
غزوة أوطاس كما ادعاه موسى بن عقبة» لما سبوا كرائم العرب» وطالت 
عليهم العزوبة ورغبوافي الفداء» فتنبه لذلك(1١).‏ 


نان 


.)445-497 /8( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الرابع درك بعد 00011 

عن جار رضي الله عه َل ((كُنَا تعَْلُ وا لْقَرْآنٌ يْزل» وَلَوْ كان 
شيعا يدم نْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القَزْآنُ)) . 

:ووه النخاراك ل ٠‏ 0النكاح» ومسلم )١555(‏ النكاح. 


8_١ 


قال الصنعاني : قوله : ((وَلَوْ كَانَ شَيْنَا)) هذا من أفراد مسلم 
وليس هو من قول جابر» وإنما هو من قول سفيان بن عيينة راوي 
الحديث عن عطاء عن جابر. 
ولفظ مسلم: ((وَلَوْ كَانَ سَّيْئَا يُنْهَى عَنْهُ لَنهينا عَنْهُ))(1١)‏ تفرد به 
سفيان استنباطًا أدرجه في الحديث» ولفظ مؤلف العمدة يقتضي أنه من 
الحديث» وليس كذلك (7). ظ 1 
قوله ((كُنَا نعل وَالْقرْآنُ ينزِلُ) . . 
قال الحافظ ما ملشخصه «المسألة مشهورة فق الأصبول وق غلم 
الحديث. وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كان له حكم 
الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر أن النبي ياطلع على ذلك وأقره» لتوفر 
ظ دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام, وإذا لم يضفه فله حكم الرفع 
عند قوم» وهذا من الأول فإن جابرًا صرح بوقوعه ني عهده ع 
وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك؛ والذي يظهر 
لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابر أو سفيان أراد بنزول القرآن 
ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي 5 فكأنه 


. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ )١55٠ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) العدة(70,/4/5).‎ 


فنخ العلام شرح عصدة الاحكام 


يقول وار ادر اواو كاذ خراق لقو عليه و الب اورشن 
الور ((كُنَتنقّي الكَلَام وَالِانِْسَاط إِلى ِسَائئَا هَيْبَة أن يَنِْلَ فِينَا 


شَيْء على عهد النبي 35 فَلَمَامَاتَ اليك تَكَلَمْنَا تَكَلَّمْنَا وَانَسَطْنَا)) )١(‏ 
أخرجه البخاري. 

ل 0 

((كُنَاتَمْوِلُ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله َبلَعَ دك بي الله 35 فَلَمْ 


0 


يُنهنا))(١7).‏ 
وفي وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر ((أن رجلا أتى رسول الله 
كلد فقال: إن لي جارية» وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل. فقال: 
((اغْرْلُ عَنْهَا إن شِدْتَ شِنْتَ » فَإئها سَيَِيهَا مَا قدرَ هَا قلت الرّجُلْ ؛ م ناه 


َقَالَ إن الجَارِية قَدْ حَبلّت)) قال: ((قَذَ أَخْبَئنُك))77). 
ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عبيئة بإسناد له 


آخر عن جابر» وفي آخره: ((قَقَالَ: أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُوَلُه)) (5)» وأخرجه 
أحمد وابن غ ماجه وار بن أي ةسه اعخر فل تررك الفسقين متا 
ففي هذه الطرق ما أَغيٌ عن الاستنباط» فإن في إحداها التصريح 
باطلاعه َل » وني الأخرى إذنه في ذلك؛ وإن كان السياق يشعر بأنه 
خلاف الأولى(6). 

وقال الحافظ كذلك: 


. )1891( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5140( أخرجه مسلم‎ )1( 

.)١ 57 9( أخرجه مسلم‎ 22١ 
.)١579( أخرجه مسلم‎ )5( 

)0 فتح الباري .)5١1/-571١5/9(‏ 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 

واختلفوا في علة النهي عن العزل: فقيل لتفويت حق المرأة» 
وقيل لمعاندة القدرء وهذا الثاني هو الذي تقتضيه معظم الأخبار الواردة 
في ذلك» والأول مبني على صحة الخبر المفرق بين الحرة والأمة. 

وقال إمام الحرمين: 

موضع 0 أن ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خ+شية العلوق. 
ومتى فقد ذلك لم يمنع» وكأنه راعى سبب المنع؛ فإذا فقد بقي أصل 
الإباحة» فله أن ينزع متى شاءء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقا م 
يتعلق به النهي, والله أعلم. 
ا ويتفرع من حكم العزل حكم معالحة المرأة» وإسقاط النطفة قبل 

نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى. 

ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذاء ويمكن أن يفرق بأنه 
أشد, لأن العزل لم يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط» تقع بعد 
عا الم بور يلو اللا نماي لمر وال ابل ان 


بإباحة العزل مطلقاء والله أعلم(١).‏ 


لقنن 


.)77١ /9( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


ا محديث اا والعشرون بعد الثلاثيائة: 

عَنْ أي درط : نه سَحِع رَسُولَ لله وب يَقَولٌ: ((لَيْسَ من 
ادع مير أب - وَهُوَيُعَلَمهُ - إلا َف وَمَنِ ادع ما لَيْسَ آ يس ين 
ليوأ مفْعَدهُ مِنَ نا ومَنْ دعا رَجُلا لكف أو كَل :يَاعَدَرٌ اللى 
وَليْسَ كَذَّلِكَ إلاحارَ عَلَيْه)) . 

كذا عند مسلم (11) الإيمان. 

وللبخارى )1١56(‏ الأدب نحوه. 


راوي الحديث: أبو ذر جندب بن جنادة علٍ. أصح الأقوال أحد 
النجباء هو رابع أربعة أو خامين خمسة في الإسلام» روى عن النبي كة 
ماتئي حديث وثانين حديثاء مات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى 
عليه ابن مسعود #5 1 

ألفاظ الحديث ومعانيه: 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

((مِنْ)) في قوله: ((لَيْسَ مِنْ رَجَل)) زائدة في المعنى. 

والدعاء: الانتساب »ء والتقيبد بالرجل خرج مخرج الغالب, وإلا 
فالمرأة كذلك. 

والكفر: هنا متروك الظاهر عند الجمهورء لآن أهل السنة لا 
تكفر بالمعاصى, وفي تأويله أوجه: 

احدها: كفر الإحسان والنعمة» وحق الله تعالى وحق أبيه. 

ثانيها: أنه قارب الكفرء لعظم الذنب فيه» بتسميته للشيء باسم 
ما قاربه» وقد جاء: المعاصى بريد الكفر. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الثها: محله على فاعل ذلك مستحلا. 

وأصل الكفر في اللغة: الستر والتغطية. 

ومعنى قوله: ((لَيْسَ مِنَا))؛ أي: ليس مثلناء أو ليس مهتديًا 
وديناء لا مع سنا . 

ومن العلماء من قال: إبهام معناه ايض ابوه يز 
الجر 

وقوله : ((مَلَِبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَار))؛ أي: نشل مقر لة فيهاء او 
فليتخذ منزلاً بها. 

قال الخطابي: وأصله من مباءة الإبل» وهي أعطانها. 

ثم قيل: : إنه دعاء بلفظ الأمرء أي بوأه الله ذلك. 

وقوله: )إلا حَارَ عَلَيْو)) حار؛ أي: رجع عليه الكفر. قال 
تعالى: (إِنَّهُ ظَنَ أن لَّن ‏ تحُورَ 6 [الانشقاق:4١]‏ ؛ أي: يرجع حَيًا. 

وفي تأويله أوجه: ١‏ 

أحدها: خمله على الْمسْتجِل. 

ثانيها: حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين. 

وثالثها: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيره إياه. 

رابعه : أنه يؤول به إلى الكفرء ويخاف على المكثر منها أن تكون 
عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ظ 

0 المعنى فقد رجع عليه تكفيره #تاليتى الراجكع عاعه‎ ٠. 
حقيقة الكفر بل التكفير» » لكونه جعل أخاه المؤمن كافراء فكأنه كَفْرَ‎ 


.)١(هسفن‎ 


(1) الإعلام (8/ ١0-507‏ ه). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال العلامة عبدالله آل يسام: ٍ 

في هذا الحديث وعيد شديدء وإنذار أكيد لمن ارتكب عملا من 
هذه الثلاثة» | بالك بمن عملها كلها؟! 

أوها: أن يكون عانًا أباه» مثبئًا نسبه» ويتجاهله مدعيًا النسب إلى 
غير أبيه» أو غير قبيلته. 

وثانيها : أن يَدَعِي -وهو عالم- :ما ليس له من نساب أو مال أو 
حق من الحقوق» أو عمل من الأعمال» أو يزعم صفة فيه قد يستغلها 
ويصرف بها وجوه الناس إليه» أو يخاصم في أموال الناس عند الحكام 
رخو كااسي تود اعد ا لكي روادرالسنه لحني وه وأميره دكت له 
مقرًا في النار» لآنه من أهلهاء فكيف إذا ا دعاويه الباطلة بالأيان 
الكاذية؟ 

لقي برد رقاب كفي را لججرذية ار السراقة اانه 
من أعداء الله فمثل هذا يرجع عليه ما قال» لأنه أحق بهبذه الصفات 
القبييحة من المسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواله(١).‏ 


5 


.)7710/-17175/5( تيسير العلام‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


كتاب الرضاع 

اديت السادسر والعشرون بعد الثلانائة: 

عَنِ ان عبَّاسَ رَضِيَ الله عَنْهُهَاقَالَ: : قَالَ رَ سُولٌ اللو في بنْتٍ 
حر :: َال لي» يخم ِنَ الرّضَاع ما يوم منَالنَبٍ» هي ابه أي 

مِنَ الرَّضَاعَةَ)) . 
رواه البخاري )١1555(‏ الشهادات» ومسلم ١51517‏ (11) الرضاع. 
فت 

ا حديث السابع والعشرون بعد الثلاثإثة: ْ 

عَنْ عَاَِةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: قَالَرَ شول الله 6 : ((إنْ 
الرَضَاعَةَ ترم ما يحرم من الولادة)) . 

رواه البخارى (7575557) الشهادات» ومسلم )١555(‏ الرضاع. 

قوله: ((كتاب الرضاع)) . 

قال العادمة عبد الله آل بسام: 

الرضاع: بة ب الراموكيرها رصد ور ضع القددي إداليفة 

وتعريقه شرعًا: مص لبن ثابت عن حمل أو شربه. 
: وحكم الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» ونصوصه 
مشهورة. . | | 
0-5 والأحكام المترتبة على الرضاع: تحريم التكاحء وإباحة النظرء 

والخلوة» والمحرمية في السفر» لوجر ا روا ره 

النكاح. 


فنخ العلام شرخ عمد الاحكام 

وحكمة هذه المحرمية والصلة ظاهرة» فإنه حين تغذى بلبن هذه 
المرأة» نبت لحمه عليه» فكان كالنسب له منها. 

ولذا كره العلماء استرضاع الكافرة» والفاسقة» وسيئة الخلق» 
ومن بها مرض معدٍء لأنه يسري إلى الولد» واستحبوا أن يختار المرضعة 
الحسنة الخلق الى فإن الرضاع يغير الطباع(١).‏ 

قال الحافظ: 

قوله: ((الرَضَاعَةٌ ترم مَا يحَرّمُ مِنَ الولادةِ))؛ أي: وتبيح ما 
تبيح» وهو بالإجماع في| يتعلق بتحريم التكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة 
ين الرضيع وأولاد الرضعةاوتتريلهم امنزلة الأقتاري في جبوار انر 
والخلوة والمسافرة» لكن لا يتر تب عليه باقي أحكام الأمومة من 
التوارث» ووجوب الإنفاق» والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط 
القصاص. 

قال القرطبي: ووقع في رواية: ((ما ترم الولادة 5ةِ))» وني رواية: ((مَا 
رم منَ النسَبِ)) » وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى قال: ويحتمل أن 
٠‏ يكون يّيهُ قال اللفظين في وقتين» قلت: الثاني هو المعتمد» فإن الحديثين مختلفان 
في القصة والسبب والراوي» وإنا يتأتى ما قال إذا اتحد ذلك» وقد وقع عند 
أحمد من وجه آخر عن عائشة: ((يخرُمُ من الرَضَاع مَا يحرم مِنَ الََبٍء ِنْ 
َال أو عَم( أو ابن أخ))(1) . 


(1) تيسير العلام (114/5). 
() صحيح : أخرجه أحمد (5/ ١‏ تاك شوق انمع 0/40 عدر 
في الصحيح بإختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال القرطبي: في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين 
الرضيع والمرضعة وزوجها يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منهاء أو السيد 
فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه؛ وأمها لأنها جدته فصاعداء وأختها لأنها 
خالته» وبنتها لأنها أخته» وبنت بنتها فنازلًا لأنها بنت أخته؛ وبنت صاحب 
اللبن لأنها بنته» وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته» وأمه فصاعدًا لما جدته. 
وأخته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى أحَدٍ من قرابة الرضيع» فليست 
أخته من الرضاعة أختًا لأخيه» ولا بننًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم»والحكمة في 
ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا 
اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائهاء فانتتشر التحريم بينهم بخلاف 
قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولااسببء 
والله أعله(1). 

وقال ابن دقيق العيد: 

وقوله اليك : (بخرُممِنَ الرضَاع مَا يحرم مِنَ اللسبٍ)) .ارام 
من النسب سبع: : الأمهات, والبنات» واللأخواتء والعماتء والنالات» 
وبنات الأخ» وبنات الأختء فيحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب(5). 

وقال الصنعاني: قوله: ((الحرام من النسب سبع))» أقول: هذا 
أثر عن ابن عباس رضي الله عنهم| أخرجه البخاري بلفظ: ((حرم 0 
النسب سبعٌ ومن الصهر سبع))؛ ثم قرأ ( حُرَّمَتْ مث عَلَيْكُمْ أَتَهَانَكُمْ ) 
[النساء:”7”] الآية(7). 


.)55- 5 5 /9( فتح الباري‎ )١( 
.)7588-5141/ /5( (؟) إحكام الأحكام‎ 
باب ما يحل من النساء ومل يحرم.‎ »)١477* /0( أخرجه البخاري‎ )”( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


لو ا لل :الم قرأ:() 
1 حُرّمث عَلكُمْ أمهَانكُمْ ...) حتى بلغ وات الأحتٍ ) [النساء 1 
1 هذا من السب ثم قرأ ( ادم لآ نتم ) -حتى بلغ - ( وأن 
تْمَعُوأبَِنَ الَختَْنِ 6 [النساء *]ء وقراً (وَلاَتَكْحُوامَا نَكَعَ آبَاوْ ؤُكُم من 
النْسَاءِ 6 [النساء فقال: هذا الصهر. انتهى» فإذا جمع بين الآينين كانت 


الجملة حمس عشرة .)١(‏ 
ش تفن 


.)588/5( العدة‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ونيا قالت: إن افلم ع لي بي عا عل بَعْدَمَا 


ل الشكات» فقلث: : وَائلهِ لا آدَنُلَهُ حَنَّى أَسْتَأَونَ رَسُولٌ اللو 3 


7 ا ا اقر ا أي 
الْعَعيسِ. 
َدَحَلَ عَلَ رَسُولٍ الله فَقَلْتُ: يَارَ سُولٌ الله إن الرَّجْلَ لَيْسَ 
رَضَعَنِي ولَكِنْ أَرضَعَتني امْرَأنّه. 
و لي 


فَتَالّ : ((انذّنٍ ل( فإنه مك2 د تَرِبَتَ تماق 


0 


رواه البخاري (071-5) التكاح؛ ومسلم (155) (0) الرضاع. 
قَالَ عروة: فبِدَلِكَ كَانَتْ عَائْشَةَ و ل وام مِنَالرَضَاع ما ش 


0 


ا 


و 
ع 


2 00 


وفي لفظ: : («استأدنَ ع فلح كلم آنه كقَاك: تجن مني 
وَأنَا عَمّكِ؟)) فَقَلْتُ : كَبِففَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أ َضَعَنْكِ امرَأة أخي بِلْبَنِ أخي. 
قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللو قَقَالَ: ((صَدَقٌ أَفْنَحْ انَذَني لَه 


كَ و 


تَربَتْ يَوِيئنِ)) . 
0 رواهالبخاري )١144(‏ الشهادات. 
تربت: أى افتقرت» والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. 
قال الصتعانى رحمه الله: 
واعلم أن الشارح رحمه الله تعال(١)‏ طوى شرح هذا الحاديث؛ وقد 
تكلم عليه العلماء قدي وحديثاء فيا دل عليه من تحريم لبن الفحلء فقال 


)١(‏ ابن دقيق العيد. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الجمهور: إنه يحرم وتنتشر منه الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت 
زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاء وحجتهم هذا الحديث الصحيح وفيه 
خلاف لابن الزبير وابن عمر ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم 
من الصحابة» ومن التابعين ابن المسيب وأبوسلمة والقاسم وسليهان بن يسار 
والشعبي وغيرهم؛ ومن الفقهاء ربيعة وإبراهيم ابن علية وداوذ وغيرهم, 
وحجتهم قوله تعالى: (وَأمهَائَكُم اللا َرْضَعْتَكُمْ ) [النساء:11]. وم يذكر 
العمة ولا البنت ىا ذكرهما في النسب.وأجاب عن ذلك الجمهورء بأن تخصيص 
الشيء ا ل ل اي 
الصحيحة؛ واحتجوا من جهة بأن اللبن لا ينفصل من الرجل؛ وإنا ينفصل من 
المرأة فكيف تنتشر الحرمة من الرجل؟ وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا 
يلتفت إليه» وبأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع 
منهماء كالجد ما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد لتعلقه بولده وهذا 
أشار ابن عباس في هذه المسألة بقوله: ((اللقاح واحدٌ)) . 

قال ابن القيم رحمه الله: وما قاله الجمهور هو الحق الذي لا يجوز 
أن يقال غيره» وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهمء 
فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أحق أن تتبع ويترك كل ما 
خالفها لأجلهاء ولا تترك هي لقول أحدٍ كائثا من كان ولو تركت 
السئن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها إليه أو لتأويلهاء أو لغير ذلك 
لتركت سنن كثيرة جدّاء وتركت الحجة إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه 
إلى قول من لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم؛ وهذه 
بلية مسأل الله العاقية منهاء وأن لا نلقاه يها بوم القيامة(؟): 


.)1995-5917/5(ةدعلا)١(‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وبوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث : ((تَاب لَبَنٍ 
المَخل)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: 1 1 ا 
لكونه السبب فيه)) . 

قوله :إن فلح حا أب الفَعيْسِ)). وتقدم في الشهادات من طريق 
الحكم عن عروة ((اسْتَأنَ لح قَلَمآنْله))» وفي رواية مسلم من هذا 
الوجه أفلح بن قعيسء والمحفوظ أفلح أخو أب القعيس» ويحتمل اسم أبيه 
قعيسّاء أو اسم جده فنسب إليه» فتكون كنية أب القعيس» وافقت اسم أبيه 
أو اسم جده. 5 

قوله: «تَبَنِتُ أَنْآدَنَلَهُ)» في رواية عراك الماضية في 
الشهادات: : ((أتتَحنَ مي وَنا عَّكِ 2010001 وف رواية شعيب عن 
الزهري : ((ققلتُ : لاآدَنُ َه حَبتَّى أَسَْأَؤنَ رَسُولَ الله ب قَإِنَ أَحَا أبى 
الفعيْسٍ لَيْسَ هو أَرْضَعَنى » وَلَكِنْ أَرْصَعَنْنى امرَأةٌ أبى الْقعَيْس))(؟). 
3 رواية معمر عن الزهري عند مسلم ((وَكَانَ أَبُو الْفَعيسِ رَوْجَ لمر 
التي مك عَايْشَّة))(7) . 

قوله: ((تََمَرَج ف أن آذ ل))» وق :ؤواية فنغبى: ((انذنى له كن 
عَدّكِ تَرِبَتْ يَميئُك))47) . / 


.)560١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0/٠١ 5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() أخرجه مسلم .)١510(‏ 
(5) أخرجه البخاري .)08٠5(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وفي رواية شعيب في آخره من الزيادة: ((قال عروة: فبذلك 
كانت عائشة د تقول(( حر حرم وام الرَضَاعَةٍمَا ينرم ِنَ النتسب))ء ووقع 
ل ((مَا نَحَرّمُونَ مِنّ النسّب)) .)١(‏ 

وهذا ظاهره الوقف, وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي 
حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصة» فقال النبي #5: ((لَا حتَجِبِي 
من َل توم مِنْ الرَضَاء؛ مَا رُم ِنْ النّسَبِ)) وقد تقدمت هذه 
الزيادة أيضًا من حديث عائشة مرفوعة من وجه آخره وفي الحديث أن 
اسل ضع تحبر ارم من ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت 
زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا. 

قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد لبن الفحل برجل له 
امرأتان» ترضع إحداهما صبيًا والأخرى صبية» فالجمهور قالوا: يحرم 
على الصبي تزوج الصبية» وقال من خالفهم يجوز. وفيه أن من شك في 
حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه. وأن من اشتبه عليه 
الشيىء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهماء وأن العالم إذا سثل 
دافن قال العيواب دهاءوف وجوت لكات | لزاه فين لجان 
الأجانب» ومشروعية استئذان المحرم على محرمه؛ وأن المرأة لا تأذن في 
بيت الرجل إلا بإذنه» وفيه جواز التسمية بأفلح» وألزم به بعضهم من 
أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي ل حديثًا 
وصح عنه ثم صح عنه العمل بخلافه أن العمل با رأى لا با روى؛ لأن 
عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن الفحلء ذكره مالك في الموطأً» وسعيد 
بن منصور في السئنء وأبوعبيد في كتاب النكاح بإسنادٍ حسنء وأخذ 


.)١510( أخرجه مسلم‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك» وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي 

القعيمس» وحرموه بلبن الفحل» فكان يلزمهم على قاعدتهم. أن يتبعوا 

عمل عائشة» ويعرضوا عن روايتهاء ولو كان روى هذا الحكم غير 

عائشة لكان لهم معذرة. لكنه لم يروه غيرها وهو إلزام قوي(١).‏ 
ديفن 


)١(‏ الفتح (9/ 0ه-5ه). 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث التاسع والعشرون بعد الثلانائة: 

وعنها قَالَتْ : دَحَلَ عَِرَ سُولٌ الله يِل وَعِنْدِي رَجُلَ قَقَالَ: 200 
عَائِسَةٌ مَنْ هَذَّا))؟ قُلْتٌ: أَخي ٠‏ من الرَضَاعَةٌ. 

َال : ((يَا عَائِسَةَ انظرنَ مَنْ حاكن َم الرَضَاعَة مِنَ الَجَاعَةِ)) . 

رواه البخارى (” ٠‏ التكاحء ومسلم )١500(‏ الرضاع. 


قال الحافظ ما ملخصه:قوله: ((أنَّ التي يد دَحَلَ عَليْهَا وعِنْدَهَا 
رَجُلُ))» لم أقف على اسمه وأظنه ابا لأبي القعيس» وغلط من قال هو 
عبد الله بن يزيد رضيع عائشة» لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة. 

قوله : «انْظرّنَ مَْ إِخوانِكُن))» في رواية : ((من ! إخوايكن)) 
وهو أوجه؛ والمعنى تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح 
ا 
الذي ينشأ من الرضاع إن| يكون إذا وقع الرضاع المشترط. 

قال المهلب: انظرن ما سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما همي 
في الصغرء حتى تسد الرضاعة المجاعة» وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع 
كان ظعامة الذي بشيعة اللن من لزاع لأ حيك يكرة النداء يعار رمع 

قوله : (فَإِنَا الرَضَاعَةٌ ة مِنَ المجَاعَةِ)) , أي الرضاعة الني تنبت 
بها الحرمة وتحل بها الخلوة» هي حيث يكون الرضيع طفاء لسد اللبن 
جوعته» لآن معدته ضعيفة يكفيها اللبن» وينبت بذلك لحمه. فيصير 
كجزء من المرضعة» فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة 
مترة إلا لفية عن المجاعة» أو الطحمة من المجاعة» كقوله تعالى: ( أَطْحَمَهُم 
مّن جوع ) [قريش :4] ومن شواهده حديث ابن مسعود: ((لأرَضَاعً إلامَا 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


شد الم ْمَوَأْبتَ الَُم)) (1)» أخرجه أبوداود مرفوعًا وموقوفاء وحديث 
أم سلمة: ((لا رُم ِنَ الرَضَاع إِلآمَا ََقّ الأئعاء))(1). أخرجة الرمذئ 
رصييت رينكل ا مدل« مل أن رضي زرا بده لاسرم سال 
تغني من جوع» وإذا كان يحتاج إلى تقدير» فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشر.يعة» 
وهو خمس رضعات. واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان 
بشرب أو أكل بأي صفة كانء إذا وقع ذلك بالشرط المذكور, لأن ذلك يطرد 
الجوع» وبهذا قال الجمهور لكن استثنى الحنفية الحقنة» وخالف في ذلك الليث 
وأهل الظاهر فقالوا: إن الرضاعة المحرمة إن تكون بالتقام الندي» ومص 
اللبن منه» وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قوهم إشكال في التقام سالم شدي 
سهلة وهي أجنبية منه» فإن عياضًا أجاب عن هذا الإشكال باحتمال أنها 
حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء قال النووي: وهو احتمال حسن لكنه 
لا يفيد ابن حزم, لأنه لا يكتفى في الرضاع إلا بالتقام الشدي» لكن أجاب 
النووي بأنه عفى عن ذلك للحاجة» واستدل به على أن الرضاعة إنم| تعتبر في 
حال الصغر؛ لأنها الحال الذي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال 
الكبير وضابط ذلك تمام الحولين (9). 

وقال النووي ما ملخصه: 

واختلف الوا ب اضر لدي لب باحك ارا فقالت 

ئشة والشافعي وأصحابه: ع عق نائل مهس رضيعات وقال 
ل وعد ا ابن المنذر عن على وابن 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١09(‏ 
(؟) صحيح : أخرجه ابن حبان (4774) والنسائيفي الكبرى (001/7؛ وابن 
ماجه (41457١)وصححه‏ الشيخ الألباني .- رحمه الله - في صحيح الجامع (07445. 
(9) الفتح (9/ .)05-61١‏ 
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مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن المسيب والحسن 
ومكحول والزهري وقتادة والحاكم وحماد ومالك والأوزاعي والشوري 
أب حنيفة رضي الله عنهم .وقال أبوثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: 
يثبت بثلاث رضعات. ولا يثبت يثبت بأقل. 

ناما لخادم ومزافتوه فادزر ا بويك عا ((حمس رَصَعَاتٍ 
مَعْلُومَات))(١)»‏ وأخذ مالك بقوله تعالى: ( وَأَنَهَانَكُمْ اللأى أَرَضَمْتَكْ » 
[النساء 737 ]ء ولم يذكر عددًا يم م 
وَامْصَّتَان))(7): وقال هو مبين للقرآن. واعترض أصحاب الشافعي على 
المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم؛ واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث 
عائشة هذا لا يحنج به عندكم وعند محققي الأصوليين» لآن القرآن لا يثبت 
بخبر الواحد» وإذا كان لم يثبت قرآنًا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي 5 لآن 
خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به؛ وهذا إذالم يجى إلا 
بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترًا توجب ريبة» والله أعلم. 

واعترض الشافعية على المالكية بحديث: المصة والمصتان» 
وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها؛ لكن ننبه عليها خوفا من 
الاغترار مها: منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة» وهذا باطل لا يثبت 
بمجرد الدعوى, ومنها أن بعضهم ادعى أنه موقوف على عائشة» وهذا . 
خطأ فاحش» بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعًا من 
رواية عائشة» ومن رواية أم الفضلء ومنها أن بعضهم زعم أنه 


.)١555؟( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١55٠0( أخرجه مسلم‎ (0 


فنخ العزام. شرخ عمدة الأحكام 


مضطرب؛ وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السئن بمجرد الموى» 
وتوهين صحيحها لنصرة المذهبء وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث 
كثيرة مشهورة» والصواب اشتراطه؛ وقال القاضى عياض: وقد شد 
بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعاتء وهذا باطل 
مردودء والله أعلم(١).‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

فائدة: الرضعة التى يحصل بها العدد» ومقدارها: 

ناه الوضعة اتى عضتل ا العدد وما مقدارها» 

الشارع ذكر الرضعة وأطلقها إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة 
والرضعة معناها المرة من الرضعاتء كالأكلة من الأكلات» والشربة من 
الشربات.والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة» سواء تخللها قيام» 
أو اشتغال يسيرء أو قطعها لعارض» ثم رجع إليهاء لأنه لم يكملهاء 
فهكذا الرضعة.فالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبيء ثم 
تركه لغير عارض ولا شاغل» بل عن طيب نفس وري وهو مذهب 
الشافعي» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمدء ونصرها ابن القيم في 
((الهدى))» واختارها شيخنا عبد ال رحمن آل سعدي. 

أما إذا نقلته المرضعة من ثدي إلى ثدي» أو جاءه ما يلهيه ثم تركه 
أو نحو ذلك» فالصحيح أن هذه المصة لا تعد رضعة(7). 

فيد 00 


.)55-144 /١١( شرح النووي‎ )١( 
.)775 (؟) تيسير العلام (؟5/‎ 


فنخ العلام شرح عمهدة الاأحكام 


ا حديث الثلاثون بعد الثلاثاثةٍ 


عَنْعُفبََبْنِ ارت أَنّهُ توح أمَّ يخَى بدْتَ أبي إهابٍ فجَاءَتْ 
سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: : كَد أَرْضَحتك) مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لي 38 ال فَاعرَض 


َالَ: فَتَتََيْتُ فَذَكَرثُ ذَلِكَ لَك قَنَالَ: ((وَكَبِفَ وَقَدْ وَعَمَتْ أَنّْ 
كَدْ أَرَضَعَتكُ))؟ ظ 


زواهالخاري 5857 7) الضهاداهه 61587 التكاج: 

لال سر بل لم يخرج عن عقبة 
بن الحارث شيئًا. 

راوي الحديث: عقبة بن الحارث بن عامر نوفلي قرشي صحابي 
جليل أسلم يوم الفتح» روى عن النبي صل الله عليه وآله وسلم مسبعة 
أحاديث أخرج البخاري منها ثلاثة» ولم يخرج مسلم منها شيثًا. 

وبوب له البخاري في كتاب الشهادات ((باب شهادة الإماء 
والعبيد))» وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاء وأجازه 
شريح وزرارة بن أبي أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد 
لسيدهء وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. 

وقال شربح : كلكم بنو عبيد وإماء. 

قلت: :وإيراد الببخاري هذه الآثار في الترجمة مع ححديث الباب» ٠‏ 
يشير إلى رأي البخاري في المسألة» وهى قبول شهادة العبد على عادته من 
إيراد آثار متضافرة المعنى» والاقتصار عليهاء وكذا إيراد آثار مختلفة فم) 
ش يقدمه من آثار» يشير إلى مذهبه. والله أعلم. 
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وقال الحافظ: وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقًا. وقالت . 
طائفة: تقبل مطلقًا. 
202 وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. وقيل تقبل في الشي ء اليسير 
وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن(١).‏ 

ثم بوب البخاري أيضًا لحديث الباب في كتاب التكاح: ((باب 
شهادة المرضعة)) . 

وقال الحافظ: وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة 
المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع» وشبهه. وهو عجيب منه؛ فإنه قول 
جماعة من السلف. حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدهاء لكن 
بشرط فشو ذلك في الجيران(7). 

وقال أيضًا: واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد 
الرضعات» وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط» 
لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد» أو بعد اشتهاره. 
فلم يحتج لذكره في كل واقعة. 

ويؤخذ من الحديث عند من يقول: إن الأمر بفراقهاء لم يكن 
لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتياط» أن يحتاط من يريد أن يتزوج 
أو يزوجء ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء» كمن زنى بها أو 
باشرها بشهوة» أو زنى بها أصله أو فرعه. أو خلقت من زناه بأمهاء أو 
شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة» ونحو ذلك والله أعلم("). 
)١(‏ فتح الباري(577/5١”7)‏ باختصار. 


(5) فتح الباري (017/9). 
(©) فتح الباري (9/ 01). 
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وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

اختلف العلماء في شهادة ثبوت الرضاع 

فذهب الشافعي وعطاء إلى أنه لابد من أربع نسوة. لأن كل 
امرأتين في منزلة الرجل الواحد. وذهب مالك والحكم إلى أنه لا يقبل إلا 
شيادة امر أنيث: لآن الرجال أكمل شهادة» ومع هذا لا يقبل في الشهادة 
إلا رجلان. 

ل ل 
لقوله تعالى: ( وَاسْتَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ قن لَْيَكُونَا رَ 
َرَجُلٌ واه ْرَأَنَانِ © [البقرة و الجمهور على عدم العمل بهذا 
الحديث. وحملوه على أنه من باب الورع» وأن النهي فيه للتنزيه. 

وذهب الإمام أحمد - وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة - إلى 
أنه يكتفى لثبوت الرضاع بشهادة امرأة مرضية» وقد نقل عن عثمان وابن 
عباس. وقال بهذا القول طاوس والحسن والزهري والأوزاعي 
وإسحاقء ودليل هذا القول حديث الباب» وهو دليل واضح صحيح» 
والله الموفق(١).‏ 


خف انين 


)١(‏ تيسير العلام (؟/ 40 ؟). 
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ا حديث ا حادي والثلاثون بعد الثلاثائة: 
اص سا بر 


عَنِ البَراِ بن عَازِبٍ #5 قَالَ: َرَجّرَسُولُ الله 6 - يعني من 

فتََاوَكَا عَإِم فََحَدَينَدِمَاء وَقَالَ لِقَاطِمَةً :دونك ابْنَة عَمكَ 
فَاحْتَمَلَتَهًا. 

َاختصَمَ فِيها علي وَجَْفرٌ وريد 

َقَالَ عَيّ: نا أَحقَ رجاء وي ابه حَمّي. 

وَقَالَ جعْفَرٌ: اه عَمّي؛ وَحَالَتَهَا تَتِي. 

وقال رَيُدٌ: ِنْتُ أخي . 

َقََى يا رَسُولُ الله يل لَه وَكَالَ: ((اخَالةُ بمَْة الأّ)) . 


2 ص 


وَكَالَ لِعِلّ: ((أَنْتَ مني وَأنَا ِنْكَ)) . 

وقَالَ مَعْمَرٌ: ((أَشْيَهْتَ حَلْقِي وَخُلْقي)) . 

وَقَالَ لِرَيْد: ((أنتَ أخوتا وَمَوْلَاتَا)) . 

رواه البخاري (75994) الصلح.ء (5751) المغازي. ظ 

قال الحافظ ما ملخصه: قوله: ((ثُنَادِي: يا عَم )) كأنها خاطبتَ 
النبي يك بذلك إجلالا له. وإلا فهو ابن عمهاء أو بالنسبة إلى كون حمزة 
وإن كان عمه من النسب فهو أخوه من الرضاعة. 

وقد أقرّها على ذلك بقوله لفاطمة بنت رسول الله © 3: (<(دُونَك 
ابئَةَ عَمّكَ))» وفي ديوان حسان بن ثابت لي سعيد السكري. أن عليًا 
هو الذي قال لفاطمة» ولفظه: 
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مه 2-2-2 


((تَأحَدَّ عَِنُ آَمَامَةَ َدَفَعَهَا إلى فَاطِمّة))(1)» وذكر أن مخاصمة 
علي وجعفر وزيد إلى النبي يو كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران. 
قوله: ((دُونَكَ)), هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر : 
بأخذ الشىء المشار إليه. 

.قوله: (فَاختَصَمَ فيا عل وجَعْفَرُوَرَيْدُ))؛ أ ق: أعضوة (( وريد 
بْنُ حَارَنَة)) ؛أي: ف اعم تكوة عدهة وكانت خصوحى ف ذلك يعد 
أن قدموا المدينة» ثبت ذلك في حديث علي عند أحمد والحاكم» وكان لكل 
من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة: أما زيد فللأخوة التي ذكرتهاء ولكونه بدأ 
بإخراجها من مكة. وأما علي فلأنه ابن عمهاء وحملها مع زوجته؛ وأما 
جعفر فلكونه ابن عمهاء وخالتها عنده. فيترجح ام باجتاع 
قرابة الرجل والمرأة منها : منها دون ال خزين: 
قوله: ((تَقَصَى يبا رَ سول الله يد خالا وَقَالَ: ((اخَالَة بِمَنْزْلَةٍ 
الأم)) أي في هذا الحكم الخاصء لأنها : تقرب منهافي الحنو والشفقة 
والاهتداء إلى ما يصلح الولد.ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة 
على العمة» لأن صفية بنت عبدالمطلب كانت موجودة حيثمإء وإذا 
قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمةٌ على 
غيرهاء ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب. وعن أحمد 
رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة» وأجيب عن هذه القصة 
بأن العمة لم تطلب فإن قيل: واخالة لم تطلب قيل قد طلب لما زوجها. 
فا أن للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت»ء فللزوج أيضًا 
أن يمنعها من أخذه. فإذا وقع الرضا سقط الحرج. 


.)500 /7( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


المخاصمة بين الكبار في التوصل إليهاء وأن الحاكم يبين دليل الحكم . 
للخصمء وأن الخصم يددلي بحجته وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب 
المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى» أخدًا بظاهر هذا 
الحديث. قاله أحمد. وعنه لا فرق بين الأنثى والذكر» ولا رشترط كونه 
محرمّاء لكن يشترط أن يكون فيه مأمونًا. 0 

قوله: وقال لعلٌ: ((أنتٌ مثى وَأنَا منك)) ؛أي: في النسب 
والصهر والمسابقة والمحبة. وغير ذلك من المزاياء ولم يرد محض القرابة» 
وإلا فجعفر شريكة فيها. 

توله ا هت حلي وَحُلقِي»»؛ في مرسل ابن 

منقبة مقبة عظيمة لجعفر. 

قوله : ((وَكَالَ لِرَيْدِ: نت أخونًا )) ؛أى: فى الإيمان ((و مَوْلِانَا)) ؛أي : 
ا ا 
الجميع» وإن كان قضى لجعفر» فقد بين وجه ذلك» وحاصله أن المقضى له في 
الحقيقة الخالة» وجعفر تبع لحاء لآنه كان القائم في الطلب(١).‏ 

قال الصنعاني: ((فائدة)) : لم يتكلم الشارح(؟) على التلفيق بين 
ل 
(أَنَّ هر َه كَالَثْ :يأر سول الله إِنَّ اند هَذَا كَانَبَطِْي لَهُوعَاءً وَنَذْبِي لَهُ 
سِقَاء وَحِجْرِي لَهُ حِوَاء» وَإِنَّ باه طَلَقنِي؛ وَأَرَاد أنْيمِعَهُ مِني))» فقال لها 


() فتح الباري (// لالاهءلمره). 
( المراد ابن دقيق العيد. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


رسول الله 5 : ((أنْتِ أَحَقَ به ما تَكِحِي)1(0)» أخرجه أبوداود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو. 

وقال ابن القيم: إنه حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن 
شعيبء ولم يجدوا بدا من الاحتجاج به؛ وليس عن النبي حديث في 
سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الآئمة الأربعة 
وغيرهم. انتهى. 

ووجه المعارضة أنه :2 حكم بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة 
بجعفرء ولم يقل لها إنها سقطت حضاتتها بتزويجهاء وجمع بينهما بأن 
للزوج إذا رضي بأن امرأته تحضن من لما حق في حضانته بقي حقها ثابنًا 
في حضانة من يستحق حضانته» وههنا قد كان الزوج - وهو جعفر - 
هو المطالب في حق حضانة بنت حمزة لخالتهاء فهو رضا منه وزيادة. 
وقيل: ولأن وجه سقوط حتق المرأة من الحضانة إذا تزوجت هو شغلها 
بحق الزوج عن الحضانة» فإذا رضي الزوج بقي حقها ثابثّاء لعدم 
المقتضى سقوط حقها في الحضانة (؟). 


تفن 0 


.)”7/( حسن : أخرجه أبو داود (7111075)وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) العدة (598/5). ا‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كتاب القضناض 

ا محديث الثاني والثلاثون بعد الثلانائة: 

عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ #5 قَالَ: َال رَسُولٌ الله كل :«الايجل دم 
ري منميَشهَد لا لان و َو اللو إلا ياشقى قلا 
التشبّ الزن اي وَالنفس التفْسِء والتار كِ لِدِينه المقارق لِلجَمَاعَةِ)) . 

رواه البخارى (م/ام) الديات» ومسلم )١7315(‏ القسامة. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

قال ابن فارس: ((القاف والصاد أصل صجيح يدل على تتبع 
الثيء» ومن ذلك قوله: : اقتصصت الأثر» إذا تتبعته» ومن ذلك اشتقاق 
القصاص في الجراح وذلكء أنه يفعل به كريط ارد و 
تتبع الدم بالقود. 

والأصل 5 القصاص الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

فأما الكتاب فلقوله تعالى: ( التَفْسَ بالتَفْسِ ) [المائدة :44 ]ء وا 
كُيِبَ عَلَيْكُمُ الِصَاصٌ في القَثْلَ ) [البقرة 1 وأما السنة فكثير» 
ومنه قوله 3 : ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث- إلى قوله- 
والنفس بالنفس)) . 

وأجمع العلماء عليه في الجملة. 

وهو مقتضى القياس» فهو المساواة بين الجاني والمجني عليه. 

حكمته التشريعية: 

حكمته متجلية في هذه الآية الكريمة البليغة: ( وَلَكُمْ في الِصَاصٍ 
حَيّاةٌ 6 [البقرة:1/4١]‏ . 1 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


قال الشوكاني: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة. 

وذلك لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصًا إذا قتل آخر» كف عن 
القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه فيكون ذلك بمنزلة الحياة 
لللفوس الإتتيانية(1): 

قال الحافظ ما ملخصه: | , 

قوله 4 : ((لا يحل))؛ وظاهر قوله: ((لَا يحِلٌ))؛ إباحة قل من 
استئنى» وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم» وإن كان قتل من أبيح قتله 
منهم واجبًا في الحكم. 

قوله: ((دَمٌ ري مُسْلِم))؛ في رواية الشوري ((دَمُرَجْلٍِ))» 
وماد لامجل إراقةدمه أي كله ومو كثية عن قتلمه ولول يرق دمه,”. 

قوله: (يَشْهَدُ أن ل له إلا الله)) هي صفة ثابتة ذكرت لبيان أن 
المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين» أوهي حال مقيدة للموصوف 
إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم؛ وهذا رجحه الطيبي» 
واستشهد بحديث أسامة : ((كيفَ تَضْتَعُ بلا إلة إلا الله))(1) ؟. 

قوله: ((إلايإختى ثلَاثْ))؛ أي خصال ثلاث» ووقع في رواية 
الثوري : !اماه تمر 0 

قوله: ((النَفْسٌ بالتَفْس))؛ أي : : من قل عمدًا بغير حق قتل 


برط 


.)7 40 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
.)91( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1715( أخرجه مسلم‎ )( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


قوله: ((الشيْبُ الرَاني))؛ أي: فيحل قتله بالرجم, وني حديث 
عثمان عند النسائي بلفظ: (َجُلْ رَنَى بَعْد إِحْصَاه عليه الرّجْم))40) . 

قوله: («والتَّارِكِ لدِبنه الممَارِقُ للحَاعَة))» والمراد بالجماعة جماعة 
المسلمين» أي فارقهم أو تركهم بالارتداد. فهي صفة للتارك أو المفارق» 
لاصفة مستقلة» وإلا لكانت الخصال أربعا. 

ويؤيد ما قلته أنه وقع في حديث عغان ((أوْيَكْمُرََعْدَ 
إِسْلايه))» أخرجه النسائي سند صحيح(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: وإنا فارقهم بالردة عن الدين؛ وهو سبب 
لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل؛ واختلف الفقهاء في المرأة» هل تقتل 
بالردة أم لا؟. ٍ 

ومذهب أبي حنيفة لا تقتل ومذهب غيره تقتل(1). 

وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركهاء 
فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب - أعني زنا المحصنء وقتل 
النفس»ء والردة- وقد حصر النبي : إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ 
النفي العام والاستثناء منه هذه الثلاثة(7). 


:0 صحيح : أخرجه النسائي في الكبرى (7/ 27١١‏ » وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن النسائي .)5٠01/(‏ 

.)51١-709/١15( فتح الباري‎ )١( 

() قال الصنعاني: وهو قول الجمهور واستدلوا بهذا الحديث فإن حكمها حكم 
الرجل ؛ لاستواء حكمها في الزنا وتعقب بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة - العدة 
(5/ 600-99 

(؟) إحكام الأحكام (0:05-799/5. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 

قال الحافظ: تارك الصلاة اختلف فيه» فذهب أحمد وإسحاق 
وبعض المالكية من الشافعية ابن خزيمة وأبو الطيب بن سلمة وأبوعبيد بن 
جويرية ومنصور الفقيه وأبوجعفر الترمذي إلى أنه يكفر بذلك» ولولم يجحد 
وجويباء وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدّاء وذهب الحنفية ووافقهم المزني إلى 
أنه لا يكفر ولا يقتل(١).‏ 

1 وقال النووي: وأماقولهدية : «وَالنَارِكَ لِدِينِهٍ المَارِقُ 
لِلْجَاعَة)). فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت؛ فيجب 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. 

قال العلماء »: ويتناول أيضًا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي 
أو غيرهماء وكذا الخوارجء والله أعلم. 

واعلم أن هذا عام يختص منه الصائل ونحوه؛ فيباح قتله في 
الدفع» وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للججاعة. أو يكون 
المراد: لا يحل تعمد قتله قصذاء إلا في هذه الثلاثة» والله أعلم(؟). 


دفن 


.)1١١/١5( فتح الباري‎ )١( 
ط. دار الحديث.‎ )18١ /5( شرح النووي‎ )0( 


فزخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 


ا حديث الثالث والثلائون بعد الثلانائة: 

عَن عَبْدِ لله بْن مَسْعُووٍ 4 قَالَ: : قَالَ وَسُولٌ الله #6 : ((أَوَلمَا 
يُقَغَى يبن بيْنَ انا سِيَوْمٌ القِيّامة في الدَّمَاءِ)) . 

رواه البخاري (*197) الرقاق» ومسلم )١171/8(‏ القسامة. 

قال ابن دقيق العيد: 

هذا تعظيم لأمر الدماءء فإنه البداءة تكون بالأهم فالأهى وهي 
حقيقة بذلك؛, فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة ة الواقعة مهاء أو 
بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمهاء وهام البنية الإنسانية من أعظم 
المفاسد» ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه ثم يحتمل من 
حيث اللفظ أن تكون هذه الأولية محصوصة بم| يقع فيه الحكم بين الناس. 

ويحتمل أن تكون في أولية ما يقضي فيه مطلقًا.ومما يقوي الأول ما 
جاء في الحديث: ((أ3 ول ما يُحَاسَبُ به الْعبْدٌ صَلاتهة))12). 

قلت: وهو يدل على أن أول ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة 
حقوق الله تعالى» وأن أعظم هذه الحقوق الصلاة» ثم يحاسبون على 
حقوق العباد. وأعظم حقوقهم الدماء» والله أعلم. 

وقال الحافظ ما ملخصه: 

و قد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين؛ 
ولفظه: ((آوَلَ مَا ُحَاسَتُ الْمَبْدُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ وَأَوَلُ مَا ب بُقَضَى بَْنَ الناس في 
الدّمَاءِ))(؟). 


.005-17١ 5 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وتقدم في تفسير سورة الحج ذكر هذه الأولية بأخص ممافي 
حديث الباب» وهو عن علي قال: :((أنا أول قن ممثى (لخصوفة بن تذى 
الرَحمْنِ يو مَ القَيَامَة م)6) يعني : ل 
ال ا ال 
فيه نزلت: (هَذَانٍ حَضَْانٍ احَْصَمُوا في رم ل 
حديث الصور الطويل عن أب هريرة رفعه : ((أَوَلَ ما مة 0 بقَصَى بَْنَ الئاس في 
الدّمَاء وَيَأت كُل قَِيلٍ قَذْ عمل رَأْسَهُ كي َيَقَولُ :يا رَبِ سَلَ هذا ذ في تقاض 
5( الحديث» وفي حديث نافع بن جبير عن ابن 0 0 
المقُوُ مُعَلِعَارَأَْهُيإدَى يَدَبْه ميا قَاتِلَهُ يِه الأخرّى. تَضْحُبٌ 


وعم سم 7 


أوداجه دما حتى يَقَمَا بين يدي الله)) الحديث(00). 


يتنفنا 


)١(‏ صحيح أخرجه النساني في الكبرى (0/5؟) رصح الأبان في الصحيحة 
.)١7:4(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/7.071/41 ااسس 

(؟) صحيح: أخرجه الطبرانٍ في الكبير 1/٠١(‏ 5500 
وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة(/7591). 

.)5١ 5 /١7( فتح الباري‎ )9( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ع فل بن أي عله قل ان ندال هل وغيئصة ب؛ 


مُسعُود إل خَيير - وَهِي يوم مذ صُلْحٌ - ترقا َأَى نيّصَة إِلَ عبد الله 
سَهْلٍوَهْوَيتَقَحَطفي مه ادنك كم قد َالِيَة فَانْطللَ 
عَبَدالرَحمَنٍ بْنُ سَهْلٍ وَحيْصَةُ وَحُوَيصَة انا مَسْعُوةٍ إل النبِيّكة » هَدَهَبَ 
عَبْدُ الحم َكَل فقَال د : ((كيِكب))» وَهُوَأَحَدَتُ الْقَوْم فُسَكَتَ 
َتَكَنَّء فَقَالَ: ((أَتلَمُونَ حقو نَقَاتِلَكُم أو 0 قَالُو : 
َكيف تَخلِفُ وَ]كره؟ مَالَ: ((قبِككُمْ يود بَخَمْيينَيَوِينًا؟)) قَالُوا: 
وَكَبْف بَِبَانٍ كُمَار؟ 0 اليك مِنْ عِنْده. 

رواه البخاري (137”) الجزية» (1898) الديات» ومسلم 
0١15589(‏ 0 االقسامة. 

وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول اللدككة : (يُقَسِمْ عَمْسَونَ 
ل قَالُوا: أَئر َشْهَْهُ كيت تَخْلِف؟ 
00 قال: (لفبُكُمْ جود بان حِْينَمِنْهُم؟ فَالوا:يَارَسُولَ الله قَوْمٌ 
كفان)). 

رواه مسلم )5()١519(‏ القسامة. 

وفي حديث سعيد بن عبيد: فكَرِة رَسُولُ اللو أن يُبطِلَ دَمَهُ 
َوَدَاه يَأنَةٍ منَ إل الصَدَقَةِ. 

روسك 00554 القانة 

راوي الحديث: سهل بن أب حثمة الأنصاري» واسم أبي حثمة 
عامر بن ساعدة بن عامر» وهو من بني حارثة» بطن من الأوس. 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


قال ابن دقيق العيد مأ ملشيخصه: 

هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامهاء والقسامة هي اليمين 
التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث(١).‏ 

- وموضع جريان القسامة أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله؛ ولا 
تقوم عليه بينة» ويدعي ولي القتيل على واحدٍ أو جماعة» ويقترن بحال ما 
يشعر بصدق الولي. 

- في الحديث: ((وَهُوَ يتَشَخّط في دَمِهِ َتِيْلًا)» وذلك يقنضي 
وجود الدم صريحاء والجراحة ظاهرة: ولم يشترط الشافعية في ((اللوث)) لا 
ل ل ل 
وإن وجدت الجراحة ثبتت حب تتام وا سريحة للم لوو كرا لحك برد سرج 
من أنفه فلا قسامة» وإن خحرج من الفم أو الأذن ثبتت القسامة» هكذا 
حُكيء واستدل الشافعي بأن القتل قد يحصل بالخنق» وعصر الخصية؛ 
والقيض عل تحرى النفسء فيقوم أثرهما مقام الجراخة. 

- عبدالرحمن بن سهل أخو القتيل» ومحيصة وحويصة ابنا مسعود 
ابنا عمه. 

- مذهب أهل الحجاز أن المدعي في محل القسامة يبدأ به في 
اليمين» »كما اقتضاه الحديث ونقل عن أبي حنيفة خلافه(؟). 


)١(‏ قال الصنعاني في النهاية: اللوث في القسامة أن يشهد شاهد واحدٌّ على إقرار 
المقتول قبل أن يموت إن فلانًا قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينههماء أو 
تهديد منه» أو نحو ذلك» وهو من اللوث أي التلطخ. 

.0"09-707/5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الم رعو 5 


وله 6 ((أتَلْفُونَ حمْيينَ يَوينًا فتَسْتَحِقونَ قَاتِلكُم أو 
صَاحِبَكُْ))؟ قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنم| يكون 
اليمين للوارث خاصة. والوارث عبدالرحمن خاصة وهو أخو القتيل» 
وأما الآخران فابنا عم لا ميراث لما مع الأخ ؟ والجواب أنه كان معلومًا 
ا ل 
تختص به اليمين. 

أما قوله ين : ((فمستَحِقَونَفَاتَِكُم أَوْ صَاحِبَكُمْ)) فمعناه يست 
حقكم على من حلفتم عليه» وهل ذلك الحق قصاص أو دية؟ فيه الحلاف 
الجا و لان 

قوله: ((َِكَكُمْ يبوه دبَحَمْسينَ يَوينًا))؛ أي: تبرأ إليكم من 
دعواكم بخمسين يميئّاء وقيل: ل 
فإذا حلفوا انتهت الخصومة: ول يثبت عليهم شيء» وخلصتم أنتم من 
اليمين» وفي هذا دليل لصحة يمين الكافر والفاسق. 

قوله: ((أنَ التي كل أَعْطى عَفْلَّهُ))؛ أي : ديته وفي رواية: : ((فَكره 
ابييل أَنْ يبْطِلَ دَمَهُ َوَدَاهُ بهانَةٍ منْ إبلٍ الصَّدَّة))؛ وإنما وداه رسول الله َك 
قطمًا للنزاع» وإصلاحًا لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن 
يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم» وقد امتنعوا من الأمرين» وهم 
مكسورون بقتل صاحبهم؛ فأراديّلّ جبرهم, وقطع المنازعة» وإصلاح ذات 
ابين بدفع ديته من عنده؛ يحتمل أن يكون من خالص ماله في بعض الأحوال 
صادف ذلك عنده؛ ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين. 
٠‏ وأما قوله في الرواية الأخرى: ((مِنْ إبل الصَّدّقة))) فقد قال 
بعض العلماء: إنها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


المصرف. بل هي لأصناف ساهم الله تعالى» وقال الإمام أبوإسحاق 
المروزي من أصحابنا: يجوز صرفها من إبل الزكاة, لهذا الحديث(١).‏ 

وقال الحافظ: 

واستدل بقوله: ((عَلَ رَجْلٍ منْهُم)) على أن القسامة إنما تكون على 
رجل واحدٍء وهو قول أحمد ومشهور قول مالك وقال الجمهور: يشترط أن 
تكون على معين» سواء كان واحدًا أو أكثرء واختلفواهل يختص القتل 
بواحدء أو يقتل الكل؟ 

وفيه أن الحلف بالقسامة لا يكون إلا مع الجزم بالقاتلء 
والطريق إلى ذلك المشاهدة» وإخبار من يوثق به مع القرنية الدالة على 
ذلك؛ وفيه أن من توجهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه حتى 
يرد اليمين على الآخرء وهو المشهور عند الجمهور, وعند أحمد والحنفية 
يقضى- عليه دون رد اليمين» وفيه أن أيمإن القسامة حمسون يمينًاء 
واختلف في عدد الحالفين فقال الشافعى: لا يجب الحق حتى يحلف 
الورثة خخسين يميئاء سواء قلوا أم كثروا فلو كانوا بعدد الأيمان حلف كل 
وأحلٍ منهم ب يميناء وإن كانوا أقل» أو نكل بعضهم ردت الأيمان على 
الأو لاد ١‏ بكر 9 و لوؤيس بين جروا سحو ومح لو كان 
من يرث بالفرض أو التعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق. 
واستدل به على أن المدعين والمدعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين وجبت 
الدية في بيت المال» واستدل به على أن من يحلف في القسامة لا يشترط أن 
يكون رجلا أو بالغّاء لإطلاق قوله: ((حَمْيِينَ منْكُم))» وبه قال ربيعة 


.)150-١1715 /5( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


والليث والأوزاعى وأحمدء وقال مالك: لا مدخل للنساء في القسامة» 
لأن المطلوب في القسامة القتل» ولا يسمع من النساء. 
وقال الشافعى: 
لا يحلف في القسامة إلا الوارث البالغ» لأنها يمين في دعوى 
حكمية؛ فكانت كسائر الأييان» ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة(١).‏ 
ننفت 


.)5 58-5 41 /١5( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس والثلاثون بعد الثلانائة: 

عن أنّس بن مَالِك يه أن جَارِيَة وُجدَ رَأسَهَا مَوْضُوضَابَينَ 
حَجَرَيْنء فَقِيلٌ: مَنْ فَعَلَ هَذَابِكِ؟ قُلانُ فُلانُ حَنَّى ذُكِرَ يَبُودِيٌ 
اي 


3 
هه 


َأَحَدَ اليَهُودِي فَاغَْرَفَء فَأه مَرَ الي لذ ار ا ا 


رواه البخاري (18175) الديات» ومسلم (171/7) (1) القسامة. 

ا حديث السادس والثلاثون بعد الثلاثائة: 
المسلوو والتجاق عن ابي أن يمُويًا تل سجارِيَة عَلَ أَوْضَاح 
فَأَقَادَه مبَا رَسُولَ اللوكلة . 

لسدت هله ]| الرواية في البخاري ومسلم » ولكن رواها النسائي 
0 5 ؟)القسامة. 


قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((رَضٍِ رَأْس جَارِيَةِ)) الرض والرضخ بمعنى» والخارية 
يحتمل أن تكون أمة» ويحتمل أن تكون حرة لكن دون البلوغ. 

وتقدم من هذا الوجه في الطلاق بلفظ: («مَتَا مودي ع[ 
جَارِيَق فَأَكلَ | أوْضَاحًا كانت عَلَيْهَاء وَوَضعٌ وَأ يًا))» وفيه: ((فأتى 
ملا سول لهك وَهِيَّ في آخر رَمق)) (1). 

0 د حرج اال اناف اهلها بر اليهاء رقيقة 


.)4484( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وأما قوله: ((عَلَ أَوؤْضَاح)) فمعناه بسبب أوضاح: جمع وضّح. 
قال أبوعبيد: هي خَْ الفضة. ونّقل عياض أنها حلي من حجارة» ولعله 
أزاد حجار #القصة احتراز امن الفضة الضرووية أر الملقرقنة(1): 

وقال النووي: وني هذا الحديث فوائد: ش 

منها: قتل الرجل بالمرأة» وهو إجماع من يعتد به. 

ومنها: أن الجاني عمدًا يقتل قصاصًا على الصفة التي قتل» فإن 
قتل بالسيف قتل هو بالسيفء وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل 
بمثله. لآن اليهودي رضخها فرضخ هو. 

ومنهاثبوت القصاص في القتل بالمثقلات» ولا محتص 
بالمحددات» وهذا مذهب الشافعى ومالك وأحمد وجماهير العلماء» وقال 
أب وحنيفة 0 لا قصاص إلا في القتتل بمحدد من حديد أو حجر أو 
خشبء أو كان معروفًا بقتل الناس بالمنجنيقء أو بالإلقاء في النار. 

واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد كالدبوس. 

أما إذا كانت الجناية شبه عمد بأن قتل با لا يقصد به القتل 
غالبًا به» فتعمد القتل به كالعصاء والسوطء واللطمة؛ والقضيب» 
والبندقية» ونحوها. 

فقال مالك والليث: يجب فيه القود. وقال الشافعي وأبوحنيفة 
والأوزاعي والشوري وأحمد وإسحاق وأبوثور وجماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا قصاص فيه؛ والله أعلم. 

ومنها: وجوب القصاص على الذي يقتل المسلم. 


.)7١7//117( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الاحكام ْ 
ومنها: جواز سؤال الجريح مَنْ جَرَحَكَ؟ وفائدة السؤال أن 
يعرف المتهم ليطالبء فإن أقر ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله 
يمينه» ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح؛ هذا مذهبنا ومذهب 
الجماهير. 
وقد سبق في باب القسامة وأن مذهب مالك ثبوت القتل على 
المتهم بمجرد قول المجروحء وتعلقوا بهذا الحديث؛ وهذا تعلقٌ باطل؛ 
لأن اليهودي اعترف؛ كما صرح به مسلم في إحدى رواياته التي 
ذكرناهاء فإن) قتل باعترافه, والله أعلم(1). 


لانن 


)١(‏ شرح النووي (5/ )174-١7/7‏ ط . الحديث. 


فنخ العلام شرخ< عصدة الاحكام 


0 والثلاثون بعد الثلاثائة: 

عن أبي هرَيْرَةطفه قَالّ: لََ فَتَحَ الله عَلَ رم سولهة مَكة قَتَلَْتْ 
ل اه 
فَقَالَ: ((إنَ لله عر وجل حيس عَنْ مَك اليل وسَلط عَلَيْهَا وَشْوٍ 
وَالْمُؤْمِنِنَ 4ل أب كه كل ول لبعد بعنى» وها 
لت لي سَاعَةِْ تجارء وما اَي ذه حرام لَايْمَضدْ برها ولا 
يتل لاما ولا يُمْضَد يُْصَد سَوْكَهَا ولا قط سَاقَطتَا | لْالِمْشِدِوَمَنْ : 
ول ل يل َهُوَ بخبر الَظريْنِ: إنَا أن يلوم َنْ يُودَى)) . 

م رَجُلٌ من أَهْلٍ اليَمَنِ يُقَالُآ لَهُ أبو شَاه ققَال: يا وشول الله 


2 


عَالَ رَسُولُ الله : ((إلَّا الإدْخرَ)) . 
روآه البخارى ٠(‏ 200 الدياض» ومسلم لا ع 


ب ا 


قال الحاقظ ما ملخصية: 

قوله: («(تلَتْ خُرَاعةُوَجلامِن بتى لبت بقعيلٍ ل فى اجالية)). 

قال ابن إسح|اق ف المغازي : حدثني سعيد بن أبي مسندر 
الأسلمي عن رجل من قومه قال : كان معنا رجل يقال له أحمرء كان 
شجاعًاء وكان إذا نام غَطّ فإذا طرقهم شي صاحوأ به فيثور مثل أ الأسدء 


فغزاهم قوم من هذيل في الجاهلية» فقال لهم ابن الأئوع: لا تعجلوا حتى 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أنظر» فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم فاستمع فإذا غطيط أحمر 
فمشى إليه حتى وضع السيف في صدره فقتله» وأغاروا على الحي» فلم| 
كان عام الفتح» وكان الخد من يوم الفتح» أتى ابن الأشوع المذلي حتى 
دخل مكة وهو على شركه فرأته خزاعة فعرفوه؛ فأقبل خراش بن أمية 
فقال: أفرجوا عن الرجل» فطعنه بالسيف في بطنه فوقع قتيلا. 

فقال رسول اللهكة : : ((ي مَعْش مَعْشَر. حُرَاعَةَ وَارْفَمُوا أَْدِيَكُمْ عَنٍ 
العمل وََ كلتم ا وبنه)) . 

قوله: ((إنَّالله عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَةً الِفِيلَ)). ساقها ابن 
إسحاق مبسوطة؛ وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشي لما غلب على السيمن 
وكان نصرانيا بنى كنيسة» وألزم الناس بالحج إليهاء فعمد بعض العرب 
فاستغفل ا حجبة» وتغوط فهرب» فغضب أبرهة؛ وعزم على تخريب 
الكعبة» » فتجهز في جيش كثيف». واستصحب معه فيلا عظيرًاء فلا قرب 
من مكة خرج إليه عبد المطلب» فأعظمه وكان جميل الهيئة»؛ فطلب منه أن 
يرد عليه إبلا له ممبت» فاستقصر همته» وقال: لقد ظننت أنك لا تسألنى 
إلا في الأمر الذي جئت فيه » فقال: إن هذا البيت ريا سيحميه؛ فأعاد 
إليه إبله» وتقدم أبرهة بجيوشه.؛ فقدموا الفيل فبرك» وعجزوا فيه 
وأرسل الله عليهم طيرًا مع كل واحدٍ ثلاثة أحجار» حجرين في رجليه 
وحجر في منقاره» فألقوها يبق منهم أحذ إلا أصيب(١).‏ 

قوله كَيِهْ : ((وم رم أنْ يُفْدَىء 
وَإِمَا أن يَفْملُ)). 


.)7١15 /17( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال النووي: معناه ولي المقتول بالخيارين: إن شاء قتل القاتل؛ 
وإن شاء أخذ فداءه؛ وهو الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي 
وموافقيه؛ أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل» وأن له إجبار الجاني 
على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين 
وأحمد وإسحاق وأبوثور» وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفوء 
وليس له الدية إلا برضى الجاني» وهذا خلاف نص هذا الحديثء وفيه 
أيضًا دلالة لمن يقول: القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو 
الدية» وهو أحد القولين للشافعيء والثاني: أن الواجب القصاص لا غير 
وإنما تجب الدية بالاختياره وتظهر فائدة الخلاف في صورء منها لوعفا 
الول عن القصاص. 

إن قلنا: الواجب أحد الأمرين سقط القصاصء ووجبت الدية» 
وإن قلنا الواجب القصاص بعينه. لم يجب قصاص ولا دية» وهذا 
الحديث محمول على القتل عمذاء فإنه لا يجب القصاص في غير 
العمد(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام:وكان القصاص متحت في التوراة 
اختتا مده بار اليو عن اله ل ال ليده لوده ك2 
فَمَنْ عفِيَ له من أخيه 4 شَيْءٌ قَابَاعٌ ب م بِالْمَعْرُوفٍِ وآ ِلَبْهِ بحسا نَذَلِكَ 
ِيف مّن ربكم وَرَحْمَةٌ © [البقرة:178] والقصاص عل والففيق 
إحسانء فينبغي أن يوافق موقعه. 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: استيفاء الإنسان حقه من الدم 
قل والعفو إحسان. والإحسان هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا 


.)147-1457 /9( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


يكون إحسانًا إلا بعد العدل وهو أن لا يحصل ضررء فإذا حصل منه 
ضرر كان ظدَاء من العافي إما لنفسه. وإما لغيره فلا يشرع. 

قال في ((الإنصاف)) : وهذا عين الصواب(١).‏ 

قوله يلد : ((اكْْبُوا لأبي شَاوِ)) . 

قال النووي: هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن» ومثله 
حديث علي ذه : ((مَاعِنْدَهُ إلآمَافي هَذْهِ الصَّحِيفَة))(1) ومثله حديث 
أن فزيعرة : ((كَانَ عَبْدُ اللهَبْنٌ عَمْرِو يَكْتَبُ وَلَا أَكتّبُ)) وجاءت 
أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن. 

فمن السلف-من منع كتابة العلم» وقال جمهور السلف بجوازه 
ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه» وأجابوا عن أحاديث النهي 
بجوابين أحدهما: أنها منسوخة. وكان النهى في أول الأمر قبل اشتهار 
القرآن لكل أحدء فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه» فلم 
اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. 

والثاني: الله نين عرو لم رق وله وت اال عسل 
الكتابة» والإذن لمن لم يوثق بحفظه (7). 


تنفننين 


.)701/ /7( تيسير العلام‎ )١( 
.)١1١16478/8177:012541/( أخرجه البخاري‎ )١( 


فر شرح النووي (9/ 187). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والثلاثون بعد الثلاثائة: 


3 ره 
8 


عَن أبْنِ الطاب ذه أنه اسْتَشَّارَ النَاسَ في إِمْلَاصٍ المَرْأَة َقَالَ 

المفرة هبن شعْبَة شعبَة ذه هت الب الى ذه ب :حبك أو َ 
فَقَالَ : («لَتَأنينٌ بمَنْ يَشْهَدٌ مَعَكِ)): فَشَهِدَ مَعَهُ محمد بن 
رواه البخاري (1105) الديات» ومسلم (1147) القسامة. 
إملاص المرأة: أن تلقى جنينها مَينًا. 


0-8 
2 


مد . 
و 


قال الحافظ ما ملخصه: قوله: :في إنلاص المَرْا») . 

في رواية المصنف في الاعتصام من طريق أَبي معاوية عمن هشام 
عن أبيه عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة. وهي التي 
تضرب بطنها فتلقي جنينهاء فقال: أيكم سمع من النبي يكذ فيه شيئًا؟ 
وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة إن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل 
الولادة» أي قبل حين الولادة» هكذا نقله أبوداود في السنن عن أبي 
عبيد» وهو كذلك في الغريب له. 

ووقع في رواية عبيد الله بن موسى التي تلي حديث الباب: ((أَنَّ 
شُمَرٌ نَصَّدَ النّاسّ مَنْ سَهِعَ الى كك قََى في السّقّط)) .)١(‏ 

قال النووي ما ملخصه: 

أما قوله: (بغْرٌ رَة عبْدِ) فضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه 
يك بالتوين. وعكنا تنه اه الغلاء ء في كتبهم » وفي مصنفاتهم في . 
هذا وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: الرواية فيه ((بِعْرَّةِ)) بالتنوين» ' 


.)361١( فتح الباري (7١1511/1)والحديث أخرجه البخار ري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وما بعده بدل منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه 
وأقيس. وقد فسر الغرة في الحديث بعبدٍ أو أمة. 

قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله. كى| قالوا: أعتق 
رقبة» وأصل الغرة بياض في الوجه؛ وهذا قال أبوعمرو: المراد بالغرة 
الأبيض منهما خاصة. قال: : ولايجزئ الأسودء وهو خلاف ما اتفق ق عليه 
الفقهاء أنه تجزئ فيها السوداءء ولا تتعين البيضاءء إنما المعتبر عندهم أن 
تكون قيمتها عشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب» واتفق العلماء على 
أن دية الجنين هي الغرة» سواءٌ كان الجنين ذكرًا أو أنثى. 

قال العلماء: وإن| كان كذلك؛ لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع 
فضبطه الشرع بضابطٍ يقطع النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أو 
ناقصهاء أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي ففي كل ذلك الغرة 
بالإجماع. ثم الغرة تكون لورثته على مواريثهم الشرعية» وهذا الشخص 
يورث ا ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر» وبعضه رقيق» 
فإنه رقيق لا يورث عندناء وحكى القاضي عن بعض العلماء أن الجنين 
كعضو من أعضاء الأم» فتكون ديته لها خاصة. 

واعلم أن هذا كله إذا انفصل الجنين مينّاء أما إذا انفصل حَيًا م 
مات» فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن كان ذكرًا وجب مائة بعير» وإن 
كان أنثى فخمسون. وهذا مجمع عليه» وسواء في هذا كله العمد والخطأء 
ومتى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني» هذا مذهب الش افعي 
وأبي حنيفة وسائر الكوفيين - رضي الله عنهم(١)-‏ وقال مالك 


)١(‏ الأولى تخصيص الترضي بالصحابة - رضي الله عنهم- والترحم على العلماء 
إلا إذا قصد بالترضي الدعاء لا الخبر. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


والبصريون: تجب على الجاني» وقال الشافعي وأخصرون: يلزم الجاني 
الكدارة ودال يعضهم ‏ لا كفارة عليه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة - 
رضي الله عنهم| - والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: واستشارة عمر في ذلك أصل في الاستشارة في 
الأحكام إذا لم تكن معلومة للإمام؛ وفي ذلك دليل أيضًا على أن العلم المخاص 
قد يخفى على الأكابر» ويعلمه من هو دونهم. وذلك يصد في وجه من يغلو من 
المقلدين إ إذا استدل عليه بحديث فقال: لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلاء فإن 
ذلك إذا خفى عن أكابر الصحابة وجاز عليهم؛ » فهو على غيرهم أجوز. وقول 
عمر: ((لََْنََنَ بِمَنْ يَشهَدٌ مَعَك)). يتعلق به من يرى اعتبار العدد في الرواية» 
وليس هو بمذهب صحيح. فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد» وذلك قاطع بعدم 
اعتبار» وأما طلب العدد في حديث جزئى فلا يدل على اعتباره كليا؛ لجواز أن 
يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة» أو قيام سبب يقتضي التثبت وزيادة 
الاستظهار» لاسي| إذا قامت قرينة مثل عدم علم عمرفه بهذا الحكه(؟). 

وقال الصنعاني: قوله: ((قد ثبت قبول خخبر الواحد))؛ أقول: 
عقد البخاري لذلك بابًا فقال: ((باب مَا جَاءَ فى إِجَارَةِ حير الْوَاجد)), 
ا جو :حيطا بر لقو ل يانه بحة وروا 1 اد الى الح دق اوقد 
وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به مال يتواتر(؟). 


ننفت تفن 


() شرح النووي )١195-١97/5(‏ ط الحديث. 
(؟) إحكام الأحكام (7717-9577/5). 
(؟) العدة (77107/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وم بارا اه 
3 عن أي قرز ع قل برك : من ه ذيلء فرّمَت 
إحدَاهمَا الأخرى بجر تاوما في بَطهاء َاقَصَمُوا ِل اله 5 


7< 
2 
ا 04-0 


تَقَكَى البَِيُ أن ديه جَنبيهَا عْرّة: عبد أو وَلِيدَ وَقَقَى ب دية الَْأَةِ عل 
عَاقِلَتهَاء وَوَرنَهَم وَوَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُم. 

هام حَلٌ بن الَابِعَةِ ادل َقَالَ: يا َسُول الله كيف أَغْرمْ مَنْ لا 
قرب» ولا أكل» ولائطن» ولا اسهلٌ؟ مث ذلك بطل 

َقَالَ رَسُولُ الله : ((إِنَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الكُمّانِ))؛ مِنْ أجل 


سَجْعِهِ الذي سَجَع. 


رواه البخاري )591١(‏ الديات» ومسلم )١181(‏ القسامة. 


آذك 6 


قال النووي: : قوله: ((قَرَ مَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَّى بِحَجَر فته وَمَا 
في بَطْيْهَا تَقضى ابي #بدية الَرْأََعَلَ عَاقِليهَا))» وني الرواية 
الأخري : ((أَمَنَا صَرَيَْهَا بم ِعَمُودِ قُسُطّاط)) هذا مول على حجر صغير 
وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبّاء فيكون شبه عمد تجب فيه الدية 
على العاقلة» ولا يجب فيه القصاصء ولا دية على الجاني» وهذا مذهب 
الشافعى والجماهير(١).‏ ظ 

. قال العلامة عبد الله آل يسام: 

-١‏ هذا الحديث أصل في النوع الثالث من القتل وهو شبه 
العمد. وهو أن يقصد الجاني الجناية با لا يقتل غالبّاء كالقتل بالحجر 
الصغيرء أو العصا الصغيرة. 


)١(‏ شرح النووي (5/ )١195‏ ط الحديث. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


فحكم هذا النوع من القتل أن تغلظ الدية على القاتل ولا يقتل. 
- أن دية شبه العمد ومثله الخطأ تكون على عاقلة القاتل» وهم 
الذكور من عصبته القريبين والبعيدين» ولولم يكونوا وارثين» لأن مبنى 
العصوية التناصر والتآزر. وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصدء فناسب 
له ولو كان غنياه ولكن تخفف عنهم بتوزيعها عليهم حسب 

قرمهم» وتؤجل عليهم مقسطة ثلاث سنوات. 

-٠‏ أن دية الجنين الذي سقط ميئًا بسبب الجناية ((غرة)) عبد أو 
أمة» قدر الفقهاء قيمة هذه الغرة بخمس من الإبل» تورث عنه كأنه 
مقط ا ظ 

ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة» لأنها أقل من ثلث الدية» 
وما كان أقل من الثلث فإن العاقلة لا تتحمله. 

- أن الدية تكون ميرائًا بعد المقتول» لأنها بدل نفسه. وليس للعاقلة 
فيها شي1(2). 
5 قوله: ((فَقَام مَل بن النَابِمَةِ لمَدَلِ مَمَالَ: :يَارَسُولَ الله كَيْفَ 
ل ل 
قال النووي : أما قوله (حَمَل بن النابغة) فنسب إلى جده؛ وهو 
عل بن هالك ابن التابعة و(جمل) تتح الحاء الهملة والمع, 

وأما قوله ((فَمِثل ذلك يُطَل))» فروي في الصحيحين وغيرهما 

بوجهين: : أحدهها: يُطل بفتح الياء المثناة وتشديد اللام» ومعناه يسدر 


ويلغىء» ولا يضمن. 


)١(‏ تيسير العلام (؟1/ 19-1771؟), 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


والثاني: ريت اهن الريعا وكات اللام؛ عل أنه فمل 
ماض من البطلان» وهو بمعنى الملغى أيضًاء وأكثر نسخ بلادنا 
بالمثناة(١).‏ 

قوله يك : ((إنَّ) هُوَ مِنْ إخْوَانِ الكُهّانِ)) . 

قال ابن دقيق العيد: البوإشاره إلأدم المج وهو محمول عللى 
السجع المتكلف لإبطال حقٌء أو تحقيق باطلء أو لمجرد التكلف» بدليل 
أنه قد ورد السجع في كلام النبي ينك وني كلام غيره من السلف» ويدل 
على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الكهان» لأهم كانوا يروجون أقاويلهم 
الباطلة بأسجاع تروق السامعين» فيستميلون بها ما القلوب» ويستصغون 
إليها الأسماع. 

قال بعضهم: فأما إذا كان وضع السجع في مواضعه من الكلام 
فلا ذم فيه(1). 


نفك 


)١(‏ شرح النووي (5/ 194) ط الحديث. 
(؟) إحكام الأحكام (4/ 777--77015). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


0 فيه ةفو ف ياه فايص إل ا فَقَالَ : ((يَعَضٌُ أ أحَاه 
يَعَضٍ المَحْل؟ اذْهَبُ ادي لَكَ)). 
رواه البخارى (58457) الديات» ومسلم )١7377(‏ القسامة. 


قال النووي: قولهكك : ((ك يحض المَخْلّ)). أي: الفحل من 
الإبل وغيرهاء وهو إشارة إلى تحريم ذلك وفي هذا دلالة لمن قال: إنه إذا 
عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض»ء أو فك 
لحييه فلا ضمان عليه؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وكثيرين» أو 
الأكثرين رضي الله عنهم؛ وقال مالك يضمن(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: أخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث فلم 
يوجب ضيهانًا لمثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقط 
سنه. وذلك إذالم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحبيه» أو 
الضرب في شدقيه ليرسلهاء فحينتظٍ إذا سل يده فسقط أسنانه أو بعضها 
فلا ضمان عليه» وخالف غير الشافعى في ذلك وأوجب ضيان السن. 

والحديث صريح لمذهب الشافعي ؛وأما التقيبد بعدم الإمكان بغير 
هذا الطريق فلعله مأخوذ من القواعد الكلية» وأما إذا لم يمكنه التخلص إلا 
بضرب عضو آخر كالبطن وعصر الأنثيين» فقد اختلف فيه. فقيل: له ذلك» 
وقيل: ليس له قصد غير الفم وإذا كان القياس وجوب الضمانء فقد يقال: 
إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره لكن إذا 


.) ١75 /7( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان وعدم الإمكان في غير الضمان. 
ونرضنا أنه لم يكمن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم قوي - بعد هذه القاعدة 
-أن يسوى بين الفم وغيره(١).‏ 

وقال الصنعاني: قوله: ((وخالف غير الشافعى)): أقول: هذه 
إحدى الروايتين عن مالك» وأجابوا عن الحديث باحتمال أن يكون سبب 
الإهدار شدة العض لا النزع» فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل 
المعضوض. إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير 
قلع. ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخفء وهنا أجوبة ضعيفة 
للمالكية لا يُعَوّلُ عليها. وقد قال جماعة من المالكية: لو بلغ هذا الحديث 
مالكًا لقال به. قال ابن بطال: لم يقع هذا الحديث لمالك. وإلالما خالفه(؟). 

وقال الحافظ ما ملشخصه: 

وفي هذه القصة من الفوائد التحذير من الغضبء وأن من وقع 
له ينبغي أن يكظمه ما استطا ؛ لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبانء لأن 
يعلى غضب من أجيره فضر .به فدفع الأجير عن نفسه فعضه يعلى 
فسقطت ثنية العاضء ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك. 

وفيه استئجار الحر للخدمة؛ وكفاية مؤنة العمل في الغزو, لا 
ليقاتل عنه» وفيه رفع الجناية إلى الحاكم » من أجل الفصلء وأن المرء لا 
يقتص لنفسه. وأن المتعدي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية» إذا 
ترتبت الثانية على الأولى. وفيه جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا 
وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. 


,)3“ 4-1807 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)775 /5( العدة‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وفيه دفع الصائل» وأنه إن لم يمكنه الخلاص منه إلا بجناية على 
نفسهء أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرّاء وللعلماء في ذلك 
اختلاف وتفصيل معروفء وفيه أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من 
نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه. بأن يقول فعل رجلء أو إنسان. أو 
نحو ذلك كذا وكذاء كما وة قع ليعلى في هذه القصة» وكما وققع لعائشة 
حيث قالت: اميل ول الله 2امروين َه »قال ها عرو 5 هَل 
ِي إلا أنتِ قَتِبَسَّمَثْ)) 2.)1١(‏ 


تفن 


.)1890 /1( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي والأ ربعون بعد الثلانائة: 
عَنِ الحَسَنِ بن أب الحَسَن الْبَضريٌ قَالَ: حَدَكَنًا جَنْدَبٌ فى هذا 
العدجب ونايب يه انبكر لات كلت م 
سول يدقَالَ: : قَالَ رَسُوَلٌ الله عله : 
((كَانَ يمن كَاَبََكُمْوَجُلْ به بزح فََرَع فأَحَدَ كي 
َحَرََايَدَهُ مَا رادم حت مَات. 
قَالَ الله عَرَّ وَجَلُ : عبدي تَأَذْرَن ب بتفينةة فَحَرَّمْتٌ عَلَيهُ الجنّة)) . 
رواه البخاري ( )» ومسلم 8100115 1) الإيهان. 


راوي الحديث : جندب بن عيك الله البجلي العَلّقي؛ والعلق بطن 
من بجيلة» ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول: جندب بسن سفيان. كنيته 
أبوعبدالله» كان بالكوفة ثم سار إلى البصرة. 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((في هَذَا الْمَسْجِدِ))) أي: مسسجد البصرة 

قوله: ((وَمَا نَسِيئًا مِنْهُ حَدِيثًا)) إشارة بذلك إلى تحققه لما حدث 
به وقرب عهده به» واستمرار ذكره له 

قوله: ((مَا تخت أن يكون خندت 35ت)) فيه إكسازة إلى أن 
الصحابة عدول؛ وأن الكذب مأمون من قبلهم. لاسيما عن النبى وَل . 

قوله: ((فَأخَلّ سِكَيَْا و فَحَرَّ با يَدَهُ))» هو القطع بغير إبانة. 

قوله: ((مَ) وَقاً؛ الدّ أي: :لم ينقطع . 

قوله: ((قَالَ الدع وجل عَيْدِي بتَاهَرَنٍ بتفيسه))»: هو كناية 
عن استعجال المذكور الموت. 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قوله: ((حَرَّمَت تَ عَلَيْهِ الجنَّ)) جار مجرى التعليل للعقوبة؛ لأنه لما 
استعجل الموت بتعاطى سببه من إنفاذ مقاتله» فجعل له فيه اختيارًا 
عصى الله به» فناسب أن يعاقبه»ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت؛ لا 
لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها. 

وقداستشكل قوله : ((بَادَرَني بتَفْسِهِ))» وقوله: ((حَرَّفت عَلَيْهِ 

اجَنَّه)) .لأن الأول يقتضى أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله. لما 
يوهمه سياق الحديث من أنه لولم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك 
الوقت وعاش لكنه بادر فتقدم. 

والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار. 

والكواتغزه الأول أن المنادرةامم حيت الس ف ذلك والتصيد 
له والاختيار. 

وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتباء وإنها استحق المعاقبة؛ لأن 
الله لى يطلعه على انقضاء أجله. فاختار هو قتل نفسه. فاستحق المعاقبة 
لعصيانه. . 

والجواب عن الثاني من أوجه: أنه كان استحل ذلك الفعل» 
فصار كافرًا. 

ثانيها عا قاد ومالانن] موعركب بان انشبة ركاذ ةغل 
كفره. 

ثالثها: أن المراد الجنة حرمت عليه في وقت ماء كالوقت الذي يدخل 
فيه السابقون. 

رابعها: أن المراد جنة معينة كالفردوس. 

خامسها: أن ذلك ورد في سبيل التغليظ والتخويف, وظاهره 
غير مراد. 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

سادسها: أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شعت استمرار ذلك. 

سابعها: قال النووي: : يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضىء أن 
أصحاب الكبائر يكفرون بفعلهاء وني الحديث تحريم قتل النفس» سواء 
كانت نفس القاتل أو غيره؛ وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث 
بطريق الأولى. وفيه الوقوف عند حقوق الله. ورحمته بخلقه» حيث حرم 
عليهم قتل نفوسهم, وأن الأنفس ملك لله» وفيه التحدث عن الأمم 
الماضية» وفضيلة الصبر على البلاء» وترك التضجر من الآلام, لئلا يفضي 
إلى أشد متها. 

وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفسء وفيه التنبيه 
على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل» وفيه الاحتياط في 
التحديث وكيفية الضبط له. والتحفظ فيه بذكر المكان, والإشارة إلى 
ضبط المحدثء وتوثيقه لمن حدثه. ليركن السامع لذلك. والله أعلم(١).‏ 
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)١(‏ فتح الباري (7/ 5لاه-8/اه). 


فنخ العلام شرح عهدة الأحكام 


كتاب الحدود 
ا حديث الثاني وال ربعول بعد الثلانائة: 


م ه جر 


عَنْ أن بن مَالِكِ #5 قَالَ: :قم ناس من عكلٍ - أَوْ عْرَيْنَةَ- ش 
َاجتوَوا المديتة» فَأمرَ هم الي يلاح وَأْمَرَهُمْ أن يَْرَيُواء من أَبْوَاجَا 
وَألْبَاناء فَانْطَلَقُوا قَنَ) صحُواء قتَلُوا رَاعِيَ الي » واسْمَاقُوا النحم. 

فَجَاءَ لبر في أَوَّلٍ الها قبَعَتّ في آَارِهِمْ قَلَمَا ازْنّهْمَ مَ النَهَانٌ 
جيءَ يم ريم فَقَطْمَتْ يدبي وَأرْجُلِهِمْ من يلافب» وشَمرَت 
ينهم وَركُوا في الحرّة يَستَسقون فلا يسْقَوْنَ. 

قال أبوقلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيانهم» 
وحاربوا الله ورسوله. 

رواه البخاري )58٠05(‏ الحدود. ومسلم (342:)151/1: 23٠١‏ 
)١‏ القسامة 


اجتويت البلاد: إذا كرهتها وإن كانت موافقة. 
واستوبأتها: إذا لم توافقك. 


قوله: ((كتاب الحدود)) . 

المتومعع عد راي الجداالت» وعر لد بين الاين 
فيمنع اختلاطهم| .والحدود أسطلاحًا: عقوبات مقدرة * شرعاء لتمنع من 
الوقوع في مثل ما ارتكب من المعاصي. 

قال الراغب: 


وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي» نحو: ( تلك ا 
07 ص ص وصير 


اللَّهِ فَلاَتَعْتَدُوهَا © [البقرة:778] . 
قال العلامة عبد الله آل يسام: 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

وها حكم جليلة» ومعان سامية» وأهداف كريمة» ولمذا ينبغي 
إقامتها لداعي التأديب, والتطهير ؛ والمعالجة» لا لغرض التشفي والانتقام» 
لتحصل البركة والمصلحة» فهي نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه.فهي 
للمحدود طهرة من إِثم المعصية» وكفارة عن عقاها الأخروي. 

وهي له ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي. 

وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في اللأرض. 

فهي أمان وضمان للجمهور على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. 

وبإقامتها يصاح الكون, وتعمر الأرض» ويسود الهدوء 
والسكون. وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد(١).‏ 

بوب له الإمام النووي ((باب حكم المحاربين والمرتدين)) . 

وقال في شرحه لصحيح مسلم: فيه حديث العرنيين أنهم قدموا 
المدينة» واستوخموهاء وسقمت أجسامهم. فأمرهم النبي ب بالخروج إلى 
إبل الصدقة» فخرجواء فصحوا فقتلوا الراعي؛ وارتدوا عن الإسلام» 
وسرقوا الذود, فبعث النبي يك في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل 
أعينهم؛ وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون» حتى ماتواء هذا الحديث 
أصل في عقوبة المحاريين» وهو موافي لقول الله تعالى: (إنَمَاجرَاءُ الّذِينَ 
ربو الله وَدَسولة و يسْمَوْنَ في الأْض قَسَادا أن يلوا أو بم 100 


طم ار دِيم وَأَرْ رجهم مّنْ خسلاف أَوْ يُْشَوَا مِنَ الأَرْضٍ ) [المائدة:7], 
واختلف العلماء ء في المراد هذه الآية الكريمة» فقال مالك: هي على 
لحر يشر الإمام ين عد الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل 
فيتحتم قتله. وقال أبوحنيفة وأبومصعب المالكي: الإمام بالخياره وإن 


)١(‏ تيسير العلام (؟/ /1؟7). 
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فخ العلام شر عمدة الأحكام 


قتلواء وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم: فإن قتلواوميأخذوا 

مس ل الا 
يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء فإن أخافوا السبيل وم 
يأخذوا شيئًا ول يقتلوا طلبواء حتى يعزرواء وهو المراد بالنفي عندناء قال 
أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال مختلف» فكان عقوبتها مختلفة؛ ولم تكن 
للتخيير» وتثبت أحكام المحاربة في الصحراء» وهل تثبت تثبت في الأمصار؟ فيه 
خلاف » قال أبوحنيفة: لا تثبت» وقال مالك والشافعي تثبت. 

قال القاضي عياض هه : واختلف العلماء ء في معنى حديث 
العرنيين هذا: فقال بعض السلف :كان هذا قبل نزول الحدود؛ وآية 
المحاربة» والنهي عن المثلة» فهو منسوخ. وقيل: ليس منسوخاء وفيهم 
نزلت آية المحاربة» وإنما فعل النبييِةٍ بهم ما فعل قصاصًا ؛ لأمهم فعلوا 
بالرعاة مثل ذلك. وقال بعضهم: النهي عن المثلة نبي تنزيه ليس بحرام. 

وأما قوله و4 : . (يَسْتَسقُونَ فَلَا يس قَوْنَ)) فليس فيه أن النبي يل 
أمر بذلك» ولأنهى عن سقيهم؛ وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه 
القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصذداء فيجمع عليه عذابان. .قلت: قدذكرفي 
هذا الحديث الصحيح أنهم قتلوا الرعاة» وارتدوا عن الإسلام» وحيتئٍ لا 
ييقىئ الحم حرمة في سقي الماء:ولا غيره. 

قوله: . ((قَدِمُوا المديئة فَاجِتَوَوْهَا))»؛ معناه: استوخموهاء ىا فسره 
في الرواية الأخرى. 

زوله: ((وَسَمَلَ أَعَْْهُمْ))؛ هكذا في معظم النسخ ((سمل)»» 
وفي بعضها ((- سَعر)) بالراء اليم المخففة؛ وضبطتء ه في بعض المواضع 
في البخاري ((سَمْرَ6) تشديد الميم. . ومعنى ((سَمَل)): نفاها وأذهب ما 
فيهاء ومعنى ((سَمَرَ مَمّ)): كحلها بمسامير تحمية» قيل: هما بمعنى. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قوله: ((بلقاح)): جمع لقحة» وهي الناقة ذات الدر(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد:استدل بالحديث على طهارة أبوال الإبل للإذن في 
شربهاء والقائلون بنجاستها اعتذروا عن هذا بأنه للتداوي» وهو جائز بجميع 
النجاسات إلا الخمر.واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت محرمة الشرب لما 
جاز التداوي بهاء لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيها حرم عليها(؟). 

وقال الصنعاني: 

قوله: ((لأن الله لم يجعل...)) إلخ» أقول: ورد فيه حديث: ((إنَّ الله 
يجْعَلُ شِفَاءكُمْ فيا حَرَّمَ عَلَيكُم)) (390)» أخرجه الطبراني في الكبير عن أم 
سلمة مرفوعا.والقاتلون بطهارة أبوال الإبل مالك وأحمد وطائفة من 
السلف وجماعة من أئمة الشافعية في أبوال الإبل بهذا الحديث» وغيره 
بالقياس عليه» وقد أوضحناه في محله. وذهب إلى نجاستها الشافعي 
وجتاعة غية ؤ قل [سابراعن حديك الظران يانه مول :فين ال 
الاختيار» لا حال الضرورة» فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر. 

ويجاب بأن طلب الشفاء حال ضرورة؛ وقد نص الشارع على أنه 
لم يجعل الله فيه شفاءء وعرفت أن قوله: ((وهو جائز بجميع 
النجاسات)) يقال عليه: بل محرم بجميعهاء والحديث المذكور عن 
الطبراني وأخرجه أبوداود أيضًاذ؛). 


تفن فت 


)١(‏ باختصار من شرح النووي (5/ )171-11١‏ ط الحديث. 
)١(‏ إحكام الأحكام (4/ /0718-11.. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (77/ 377 7) 

(5) العدة (778/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثالث والأربعون بعد الثلاثائة: 

عَنْ عُبَيْد الله بن عَُبَةَبْنَ مسْعُودٍ عَنْ أي هُرَيْرَة ورَبْدَ بْنَ خَالِدٍ 
الممَيٌ أَمَحَ قَالا: إِنَرَجُلا مِنَ الأَعْرَابٍ أَنَى رَسُولَ الك فَقَالَ: يَأ 
وشو الله له آنل دك الله إلا قَصَيْتَ بَيْتَنَا كناب الله. 

قال الحَضمٌ الآخر - وَهُوَ أَفقَهُ نه تَحَمْ فَاقْض يتنا بِكِتَابٍ 
الله وَائِْنْ لي فَقَالَ التبي كل : «(قل)) . 

َقَالَّ: إن ابني كَانَ عَسِيًا عَلَ هَذَاء فَرَنَى بِامرَأَيَه وَإِنّْ برت 
عل ابن الوَّجُم َافمَدَيْتُ ونه َالَو اق وَوَليدة َسَألْتُ أَهْلَ اللي 
َأَخبرُونٍ نما عل ني جد تق وَتَِْيبٌ عَامء ون عل ار رَأَوََهَذَا 
الْرَّجَم م َال وَسُولٌ الله : ((والَّذِي تفي بيد لضن بها بكِتَابٍ 
اله وليه التو دُعَلَيْكَه وَعَل ابِكَ جَلْدٌ مائة وتَغْرِيبُ عام وأنَّ 
عَلَ اه َأ هذا ّم وَاغْدُا يس - لكل ين أشلم إلى امرَ رَأَوّهَدًَا 
0 فَعَذَا عَلَيْهًا فَاعَيَرَ 
مَرَبهَا رَ سُولُ اللهكك فَرُحمَتْ. 

3 البخاري (7590) (15947) الصلح ومسلم 2)١591(‏ 
(159١)الحدود.‏ 

العسيف: الأجير. 

فال التووي رح لز دا مخض 

قوله: ((أَنْشْدُكَ الله إِلَاة قَضَيِّتَ لي بكتاب الله))ء معنى أنشدك: 
أسألك راقم تسيدي وسو صدوق» ركوله: ((بِكِتَابٍ الله)». أي: :ب 


أن 


فذح العلام شرخ عمدة الاحكام 


تضمنه كتاب الله» وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من 
جفاة الخصوم: : أحكم بالحق بيننا ونحو ذلك. 

قوله: ((فَقَالَ | الْْحَضْمٌ الآحرٌ وَهُوَ أفْمَهُ مِنْهُ))) قال العلا جوز 
أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقهًا منه ويحتمل أن المراد أفقه منه في 
هذه القضية» لوصفه إياها على وجههاء ويحتمل أنه لأدبه واسذانه في 
الكلام؛ وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: ( لا تُقَدّمُوا ين بَدَي 
اللجوورة سُوِلِهِ » [الحجرات:١])‏ بخلاف خطاب الأول في قوله: 
)) مد اله)) إلى آخره. فإنه من جفاء الأعراب. ظ 

قوله: ((إن ابنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَ هَذَا)) »أي: أجيراء وجمعه 
عُسََاء كأجير وأجراءء وفقيه وفقهاء. 

قوله يذ : ((لَقْضِيْنٌ بيك بكِتَابٍ الله))» يحتمل أن المراد بحكم 
الله» وقيل: هو إشارة إلى قوله تعال: ( أَوْيَخْمَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً) 
: [الغيناء 18 ]. 

وفسره النبي 4 بالرجم ني حق المحصن» ا 
غاده بن الصافكة وقدل بهو إشارة إلى لى آية ((و الشيّح وَالشْيْحَة : لشَبْكَة إذَا وتيا 
فَارْتمُوثمَا))» وقد سبق أ 0 المراد 
نقض صلحهما الباطل على الغدم والوليدة. 

قوله: ((قَسَأَلْتُ أَهْلَ الهلم))» فيه جواز استفتاء غير النبي #6 في 
زمنه» لأندقة لم ينكر ذلك عليه. 
2 وفيه جوا ز استفتاء المفضول وججود أفضل منه. 

قوله كيم : «الوليته والعَتمْ ر5)) أ أي: مردودة» ومعناه يجب 
ردها إليك» وني هذا أن الصلح الفاسد يرده وأن 0 
يجب ردهء وأن الحدود لا تقبل | الفداء. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


- 


قوله يي : ((وَعَلَ ابنِكَ جَلْدُ مائّة وتَغْرِيبٌ عَام))» هذا محمول 
على أن الابن كان بكرّاء وعلى أنه اعترف, وإلا فإقرّار الأب عليه لا 
يقبل» أو يكون هذا إفتاء. 

قوله يل : . «وَاغْدَّيَا أَنِيسُ عل امْرَأَوِمَدًَافَإِنِ امْرَكَتْ 
فَارْحْمهَا...)) . 

أنيس هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي. 

والرأة اسلمية يمنا( ؟): ١‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 

وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد» والحنفية يخالفون فيه». 
بناءً على أن التغريب ليس مذكورًا في القرآن. وأن الزيادة على النص 
نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد غيرجائز» وغيرهم يخالفون في تلذك 
المقدمة» وهي أن الزيادة على النض نسخ 

وفي الحديث دليل على أن ما يستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء 
ظ يتسامح به في إقامة الحد أو التعزير» فإن هذا الرجل قذف المرأة بالزناء ولم 
يته, ض النبي يد لأمر حده بالقذف» وأعرض عن ذلك ابتداء» وفيه تصريح 
بحكم الرجل» وفيه استنابة الإمام في إقامة الحدود» وقد يستدل به على عدم 
الجمع بين الجلد والرجم. فإنه لم يعرفه أنيسّاء ولا أمره به(1). 

وقال الصنعاني رحمه الله: 

قوله: ((وقد يستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم)) . 


.)7717-771 /5( شرح النووي‎ )١( 
إحكام الأحكام (5/ 45 50-17 7) باختصار.‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


أقول: اختلف العلماء هل يجمع للزاني المحصن بين الجلد مائة جلدة 
ثم يرجم أو الجلد خاص لمن لم يرجم؟ فقالت طائفة: يجب الجمع بينهماء 
فيجلد ثم يرجم» وبه قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه؛ وداود» وأهل الظاهرء وبعض أصحاب الشافعي . 

وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده؛ وحكى القاضى عن 
طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهماء إلا إذا كان الزاني شيخا ثيبًا 
اقتصر على الرجم» وهذا مذهب باطل لا أصل له. وحجة الجمهور أنه يِه 
اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة» منها قصة ماعز والغامدية» قالوا: 
وحديث الجمع بين الجلد والرجم منسوغ؛ لأنه كان في أول الأمر. 

وإنما قال الشارح :'((وقد يستدل)) لأنه قد يقال إن عدم ذكره لا 
دليل فيه» لأن الترك لا عموم لهء وقد أخرج عبدالرزاق عن الشوري عن 
الأعمش عن مسروق: (الْبِكْرَانِ تُجلَدَانٍ وَيْنْقَيَانِ » وَاليبَانٍ ن يرَحَمَان ولا 
لدان ٠‏ والشْحَانٍيخَدَانٍ ثم يرْجمَان)»» ورجاله رجال الصحيح كما قال 
ابن حجرء إلا أن ظاهره الوقف على مسرو ق(١).‏ 


نينفنيننن 


)١(‏ العدة(560/5"). 


فنخ العلام شرخ< عهدة الاحكام 


ا حديث الرابع والأربعون بعد الثلاثائة: 


0 
006 2 4 


عن عب اله بن عبد الل بن عثبة بن مصْمُوو عَن أي رَيرَة و 


الل هم 


بن حالِدِ لهي قَالَا: سيل الث كل عَنِ الأمَةِإِذَ نت وَتخْصَنْ 

قَالّ: : ١ن‏ ونَتْ َاجِذُوها فم إن نت فَاجِدُوهاء م | 0 
َاجْلِدُوقاء نَم بعُوهَا وَلَوْ ِضَفِير)). 

رواه البخاري (/581717) (78758) الحدود. ومسلم )110/٠1(‏ 
(؟5(05١107)‏ (*") الجدود. 

قال ابن شهاب: ((ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة))» والضفير: 
الحبل. 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((إِذَا رَنَتْ وَإ تخْصَنْ)) . 

تقدم القول في المراد بهذا الإحصان(١).‏ قال ابن بطال: زعم 
لالحا تجا نسل ل روي بأحد يال لي هنا النديت” و 
قب )) عع ما اكور لدو كن (عمو اافقدف وار اه ين بسن سعيد 


)١(‏ قال الحافظ : وقد بينت أ لس آنا ارات ل اماد ا فال غير 
التقييد بالإحصان يفيد أن ن أخكم في حقها أ أجلن لذ الرجم: فأخخل -ه 0 
الإحصان من الكتاب» وحكم زناها بعد الإاحصان من السنة» واللحكمة فيه أن 
الرجم لا يتنصف فاستمر ححكم املد في حقهاء قال البيهقي: ويجتمل أن يكون 
نص على الجلد في أكمل حاليها» ليستدل به على سقوط الرجم عد باء لا عل إرادة 
و ع» وقد بينت السنة أن عليها | لجلد وإن لم تحصن. 

: وإحصاءها التزويج كما هو قول الأكثر وليس العتق. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك». وكذا رواه طائفة عن أبن عيينة 
عنه» وعلى تقدير أن مالَكًا تفرد بهاء فهو من الحفاظ وزيادته مقبولة. 

قوله: ((قَالَ: إِنْ رَنَتْ فَاجلِدُوهَا)) . ٠‏ 

قال: أعاة الرنا فى اكرات ضر عقن بالأخضان للتسي هغل أنالا 
أثر له وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزناو ومعنى ((اجُنْدُوهًا)) الحد 
اللائق بها المبين في الآية» وهو نصف ماعل الحرة» والخطاب في 
اجلدوها لمن يملك الأمة» فاستدل به على أن السيد يقيم الحد على من 
يملكه من -جارية وعبدٍء أما الجارية فبالنص وأما العبد فبالإلحاق» وقد 
اختلف السلف فيمن يقيم الحدود على الأرقاء: فقالت طائفة لا يقيمها 
إلا الإمام» أو من يأذن له. وهو قول الحنفية» وعن الأوزاعي والثوري لا 
يقيم السيد إلا حد الزناء وقال آخرون يقيمها السيد ولولم يأذن له 
الإمام» وهو قول الشافعي؛ وأخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن ابن 
عمر في الأمة إذا زنت ولا زوج لها يحدها سيدهاء فإن كانت ذات زوج 
فأمرها إلى الإمام. وبه قال مالك إلا إن كان زوجهاعَبدًَا لسيدها 
فأمرها إلى السيد(١).‏ 

وقال الإمام النووي ما ملخصه: وني هذا الحديث دليل على 
وجوب حد الزنا على الإماء والعبيد. 

اوفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمتهه وهذا مذهبنا ومذهب 
مالك وأحمد وجماهير العلماء ء من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء وقال 
أبوحنيفة#* في طائفة ليس له ذلك» وهذا الحديث صريح في الدلالة 


.)159-174/١15( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


لاجمهورء وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان» سواءٌ كانا مزوجين 
أم لاء لقوله ك: ((تَلْيَجْلِدْهَا الحدٌّ)) » ول يفرق بين مزوجة وغيرها. 

وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصيء وفراقهم؛ وهذا البيع 
المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهورء وقال داود وأهل 
الظاهر: هو واجبٌ. 

وفية جوان بيع الثيء ء النفيس بثمن حقير» وهذا مجمع عليه إذا 
كان البائع عام به» فإن كان جاهلا فكذلك عندناء وعند الجمهورء 
ولأصحاب مالك فيه خلاف. والله أعلم. 

وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتريء لأنه 
عب و لكان الععن راسي قااققل: كنات كر لاون شدي 
لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه. 
أو يصونها ببيبته» أو بالإحسان إليهاء والتوسعة عليهاء أو يزوجهاء أو 
غير ذلك. والله أعلم(١).‏ 


تفن انين 


)١(‏ شرح النووي (17794-1778/57) ط . الحديث. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا 0 
# كوي المشجر كه تقل او هوض عن 


ص 
مرياأن إصا اس 6 


َك عل يع رات ف هد عل كه يه أي شَهَادَاتِ دَعاهة 0 
الله فقَالَ: : ((أبِكَ جنُونٌ؟ قال: لا. قَالَ: َهَلْ أَخصِنْتَ)) قَالَ: نحم . 
َقَالَ رَسُولٌ الله يلك : (<اذْهَبُوا به فَارجمُوة)) . 
رواه البخاري (1810) الحدود» ومسلم (1191) )١15(‏ الحدود. 
ف إن 
ا حديث السادس والأر بعون بعد الثلاثيإثة: 
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أبن أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْنٍ أنه 
جَابِرَ بْنَ عبد اللهطه يَقُول : كُنْتُ فِيِمَنْ رَجمَهُ رجاه الْمْصَلَ . 


م0 بر سه سير 
و 


َل أَْلمنُْ الحْجَارَةٌ هَرَبَء فََدْرَكْناهُ بالحرّة فرحمناة. 
ل لط 


00 قال النووى رحمه الله ما ملخصه: 
قوله في الرجل الذي اعترف بالزنا قأعرض عنه الي فجاءه 


من جوانبه حتى أقر أربع مرات فسأله النبي# ((أبكَ جُنُونٌ ؟ قال: لا 
قَالَ: مَل أخصِئت ؟ قَالَ: : نَعم. فَقَالَ: اذعَبُوا به فَارْمُوة)). 

احتج به أبوحنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في أن 
الإقرار بالزنا لا يثبت» ويرجم به المقر حتى يقر أربع مرات» وقال 
مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به بمرة واحدة ويرجمء 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


و 3 
9 ص أ 


واحتجوا بقولهيك : ((وَاغْد يا أَنَيْسُ عَل اهمْرّأةٍ هَذًَا فإن اغَّرفت 
فَارْحْمهًَا)) و يشترط عددّاء وحديث الغامدية ليس فيه إقرارها أربع 


قوله يك : ((أَبكَ جُنُونٌ)) ؟ إن قاله ليتحقق حاله؛ فإن الغالب 
أن الأنسان لا يصر عل الإقرار با يقنضى قتله من غير سوّال همع أن له 
طريقًا إلى سقوط الإثم بالتوبة» وني الرواية الأخرى: ((أنّه سَألَ قَوْمَهُ 
عَنْهُ فَقَالُوا: مَا تَعْلَمُ بهِبَأسَا))) وهذا مبالغة في تحقيق حاله» وفيه صيانة 
دم المسلم». 

وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطلء وأن الحدود لا جب 
عليه» وهذا كله مجمع عليه. 

قوله: ((مَل أخصِنت)) ؟ فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم 
من الإحصان وغيره» سواء ثبت بالإقرار أم بالبينة» وفيه مؤاخذة 
الإنسان بإقراره. 

قوله: (١حَتَى‏ تَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرّاتِ)) هو بتخفيف النون» 
أي: كرره أربع مرات» وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع؛ ويقبل 
رجوعه بلا خلاف. 

قوله يك : ((اذْهَبُوا به فَارْجْمُوهُ))» فيه جواز استنابة الإمام من 
يقيم الحد. قال العلماء: لا يستوفى الحد إلا الإمام؛ أو من فوض ذلك 
إليه» وفيه دليل على أنه يكفي الرجم ولا يجلد معه. 

قوله: ((فْرَحمْنَاهِ بالمَصَلى)))؛ قال البخاري وغيره من العلماء: 
فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا ل يكن قد وقف مسجذدا لا 
يثبت له حكم المسجدء إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه؛ 
وتلطخه بالدماء والميتة» والمراد بالمصلى هنا مصلى الحنائز». 


فلخ العلام شرح عمصدة الأحكام 


0 قال في الرواية الأخرى: ((في بتقبع المَركي)) وهو موضع 

قرول قم لَه َمَنَهُ الحْجَارَه هَرَبَ)) أ ى: أصابته بحدها. 

قوله: ((فَأَدْرَكْنَاهُ باحر فَرَحَمْتَاةُ))» اختلف العلماء في المحصن 
إذا أقر بالزناء فشرعوا في رجمه ثم هرب» هل يترك أم يتبع ليقام عليه 
الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع» فإن رجع عن 
الإقرار ترك» وإن أعاد رجمء. 

وقال مالك في رواية وغيره يا 
وموافقوه ي| جاء في رواد ية أبي داود أن النبي ص قال :لمحتي 


طرفي سَأيِد)) (21, وفي رواية: ((هَلا تَرَكْتمُوء لََلَّهَُشُوبُ فَينّوبَ الله 
عَرَ وَجَلْ عَلَيه))؟ (؟) . ٠‏ 
وقال الحافظ ما ملخصه: 


في هذا الحديث من الفوائد: منقبة عظيمة لماعز بن مالك» لأنه 
استمر على طلب إقامة الخد عليه مبع توبده ليتم تطهيره؛ ويؤخمذ من 
قضيته أنه يستحب لمن وقم في مثل قضيته أ أن يتوبف إلى الله تعالى» ويستر 
نفسه. ولا يذكر ذلك لأحب» ىا شان أبو بكر وعمر على ماعز» وأن مسن 


(1) حسن أخرجه أبو داود (4470) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
دأود. 


(5) شرح النووي (5/ 115 -15؟) طالحديث» وقال عد في في 
صحيح سنن أبي داود 4١14(‏ 4) صحيح دون قوله «لعله يتوب...» 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


اطلع على ذلك يستر عليه با ذكرناه ولا يفضحه. ولا يرفعه إلى الإإمام. 
كما قال يِل في هذه القصة: ((لَوْ سَرَتَهُ توبك كَانَّ حَيرًا لّك))(7). 

وبذلك جزم الشافعي نيد فقال: أحب لمن أصاب ذنبًا فستره الله 
عليه أن يستره على نفسه ويتوب» واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمرء 
وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهرء فأما إذا كان متظاهرًا 
بالفاحشة مجاهرًا فإن أحب مكاشفته. والتبريح به لينزجر هو وغيره. 

والذي يظهر أن الستر مستحبء والرفع لقصد المبالغة في 
التطهير أحبء والعلم عند الله تعالى. وفيه التثبت في إزهاق نفس 
المؤمن, والمبالغة في صيانته. لما وقع في هذه القصة من ترديده؛ والويماء 
إليه بالرجوع. 

واستدل به على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم. لأنه لم يذكر في 
حديث الباب» بل وة التصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال: 


0-4 
2-62 هه 


((قَ) حَمَرْنًا لَه وَلا أوتَقتَاه))(1). 
يفف 
(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود (412171)» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن 


أبي داود (45). 
(1) فتح الباري (179-111//17). 


فئخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ول ال يكرا 000 0 1 
فَقَالَ هُمْ رَ سول الله علد : ((مَا تجدُون في التَوْرَاة في بي شَأنٍ الرّجم)) 
؟ فَقَانُوا: تَقضَحْهُمْ وَتَجْلِدُهُمْ. 1 


1 


َال عبد | الله بْن سام :كَدَبْتُمْ إن يها َيه لوجم فَأَنُوا بالتوْرَاة 


2 َ 


تَشَرُوهَا.ة فوَضَع أحدهم ور ده عل أب الرّجْمء فَقومَاقبْلّا وَمَابَعْدَهَا. 
َقَالَ لَهُ عبد الله بْنُّ سََام: ((ارْقَعْ يَدَكَ)) » فَرَقَعَ يَدَهُ ذا فِيها أيه 


0” 


َقَالَ: صَدَ سَدَقٌ يَا محمد ع . ٠‏ 

َأمَرَ ]ا الي ل رجا 

قَالَ: فرَأَيتٌ الرخل عزنا عل ال أوينيها المجارة 

رواه البخاري (1851) الحدود. ومسلم )١1944(‏ الحدود. 
قال ويه : الذى وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا. 


قال النووي رحمه الله ما ملخصه: 

قوله :أن الى 3 أتَى بيهُودئ و يَبُودِيَّةٍ قَذ رَتَمَا)) إلى قوله: 
((فَرْجما)).ني هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر» وأنه يصح نكاحه؛ لأنه 
لا يجب الرجم إلا على محصنء فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. 

. وفبه أن الكفار تخاطبون بفروع الشرع؛ وهو الصحيح. وقيل: لا 
يخاطبون بهاء وقيل: إنهم محاطبون بالنهي دون الأمر.وفيه: أن الكفار إذا 
تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعناء .وقال مالك: لايصح 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إحصان الكافر» قال : وإنما رجمهما لأنما لم يكونا أهل ذمة» وهذا تأويل باطل؛ 

لأما كانا من أهل العهد» ولأنه رجم المرأة» والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا. 

قوله يَ: ((قَقَالَ: ما تجَدُون في التَوْرَاةِ))؟ قال العلماء: هذا السؤال 
ليس لتقليدهم ولاالمعرفة الحكم منهم, فإن| هو لإلزامهم ب يعتقدونه في 
كتاءهم» ولعلهي قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم ل 
يغيروه» كما غيروا أشياء؛ أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم, وله ذالم مخف 
ذلك عليه حين كتموه(١).‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((إنَّ اليهُوةَ جَاؤٌُوا إِلَ رَ سول اللي مَذَكَرُوا لَّهُ: أن اهرَةٌ 
ا ل 0 
)سمعت رجلا من مزيئة ممن تبع العلم؛ وكان عند سعيد بن المسيب 
لع او عريرة» قار (٠:‏ ري رَجل من امود بارأ فْقَاليَعْضْهُْ 
لِبَنْضٍ اذ مَبُوا بِنا ِل هَذًا ال فإِنّهُ بين بحت بالتخفِيني . فَإِنْ أقْتَانَاب 
نالوخ به شتا الل لاقني رذ ؛ بيئك كَالَ 
َأَتَوَا لتك وَعْوَجَالِسفي مدني أضحابء قذَُّوا اااي تا 
تَرَى في رَجْلٍ وَامرَ رَأوَرَنيَا))(1) ؟. 

قوله:(( قَقَالُوا نَفضَحُهُمْ وَيحْلَدذُون))» ووقع بيان الفضيحة في 


روايةأيوب بلفظ: ((5الو| نسحم وجوههم وخزميا)/000. 


)١(‏ شرح مسلم (78-1171/5؟) ط الحديث. 

(؟) ضعيف : أخرجه أبو داود (456) من حديث أبي هريرة رض 'الله عنه 
وضعفه الشيخ الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود (469). ١‏ 

(7) أخرجه البخاري (5 .)7١١‏ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


وف رواية عبد الله بن عمر: ((كَالُوا نسوٌ وَدوْجُومَهيا ونْحَمُمْهُهَا 
نالف َْنَ وجوه » وَيْطَافُ بيم])100). 

قال الباجي: ظاهر الأمر سم قصدوا في جوابهم تحريف حكم 
التوراة» والكذب على النبييك » إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله 
وإما لأمهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين» واعتقدوا أن ذلك 
يخرجهم عما وجب عليهم؛ أو قصدوا اختبار أمره» لأنه من المقرر أن من 
كان نبا لا يقر على باطل» فظهر بتوفيق الله كذبهم وصدقه ولله الحمد. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: وجوب الحد على الكافر الذمى إذا 
زنى» وهو قول الجمهورء وفيه أن المرأة إذا أقيم عليها الحد تكون قاعدة» 
هكذا استدل به الطحاوي (5). وقد تقدم أنهم اختلفوا في الحفر 
للمرجومة» فمن يرى أنه يحفر لما تكون في الغالب قاعدة في الحفرة» 
واختلافهم في إقامة الحد عليها قاعدة أو قائمة إنم| هو في الجلد» ففي 
الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرجم نظر لا يخفى. وفيه قبول 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» واستدل به على الاقتصار على 
الرجم. ولا يضم إليه الجلد. واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لناء 
إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن» أو حديث صحيح مال يثبت نسخه 
بشريعة نبيناء أو نبيهم أو شريعتهم؛ وعلى هذا فيحمل ما وقع في هذه 
القصة على أن النبية علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلًا 
(5). 
(1) أخرجه مسلم .)١1599(‏ 
(؟) قلت: لعل الطحاوي رحمه الله استفاده من قوله : «قَرَيْتُ الرّجُلَ يتَأْعَلَ 


الرْأَِ) وفي رواية ((يحني على المرأة») وهذا لا يتصور إلا إذا كانت المرأة قاعدة. 
(9) فتح الباري /١7(‏ 11/4-17/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والأربعون بعد الثلاثائة: 

عَنْ أي هُرَيْرَةطفه أن وَصُولَ الله 6 قَالَ: )0 (لَوْ أَنَ رَجلُا - أو قَالَ 
- امْرءًا اطلَعَ عََيِكَ بمَيْرِإِذنِكَ فَحَدَفتَهبحَصَاة قَفَقَأتْ عَيْنَهُ مَاكَانَ 
ليك 024 . 

رواه البخاري (/588) الديات» ومسلم (/65١؟55()7)‏ الآداب. 

قال ابن دقيق العيد ما ملخصه: 


أخذ الشافعى وغيره بظاهر الحديثء وأباه المالكية» وقالوا: لا 
يبعي ولا عرفا وسل: نب القود إن قعل وعدا عالت 
للحديث.ومما قيل في تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية؛ وهذا 
لت 
الصائل. 

وتصرف الفقهاء ء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات. 

منها: أن يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقمًا في الشارع أو في 
خالص ملك المنظور إليه. 

ومنها: أنه هل يجوز رمي الناظر قبل النهي والإنذار؟ فيه وجهان 
للشافعية» أحدهما: لاء على قياس الدفع بالبداءة بالأهون فالأهون, والثاني 
نعم.وإطلاق الحديث مشعر بهذين الأمرين معّاء أعني أنه لا فرق بين 
مواقف الناظر. 

وأنه لا يحتاج إلى الإنذار» وورد في هذا الحكم الثاني ما هو أقوى 
من هذا الإطلاق» وهو أن النبي ييه كان يختل الناظر بالمدرى(١).‏ 


750-04 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال الصنعاني: 

قوله: ((كان يختل الناظر. . الخ)) أقول: إشارة إلى ما أخرجه 
البخاري في عدة أبواب من صحيحه. وفيه : ((أَنَرَجُلّا اطْلّعٌ في جُحْرٍ 
في بَابٍ رَسُولٍ الله يل تَأَحَلَ ي شْقصًا أَوْ مَتاقِص)) (1)؛ وهو نصل 
السهم إذا كان طوَيلًا غير عريض. 

وقوله :((يختل))» أي : يطعنه وهو غافلٌ» فهذا صريح أنه أراد 
غفلته: فكيف يقال: إنه ينهي وينذر(1)؟ 

وبوب الإمام البخاري لهذا الحديث وشبهه ((باب من اطلع في 
بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له)) . 

"وقال الحافظ ما ملخصه: 

قوله:((لَيَكُنْ عَلَيْكَ جُتاح))» عند مسلم من هذا الوجه ((مَا 
كن عليك مز جام )0 . 

ل ل ل 11 
أ هريرة بلفظ: (منِ اميت قوم بٍََ ذم ققد حَلَ مم أذ 
يَفْقَئُوا عَيْتَهُ)) (7). 

ووجه الدلالة أن إثبات الحل يمنع ثبوت القصاص والدية. 

وفيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت فعلق الباب» 
ومنع التطلع عليه من خدل البابء وأن الاستئذان لا يختص بغير 
المحارم» بل يشرع على من كان منكشمًا لو كان أمّا وأخمًا. 


' .)2888635494:056٠ 5 )008٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
باختصار.‎ )7”7٠ العدة(5/‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واستدل به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع بالشي ء 
الخفيف جاز بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. 

وهل يلحق الاستاع بالنظر؟ وجهان: الأصح لاء لأن النظر إلى 
العورة أشد من استماع ذكرهاء وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس» 
وهذا بالعكس. 

ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحًًٌاء وكان الناظر 
مجتارًا فنظر غير قاصد لم يجز» فإن تعمد النظر فوجهانء أصحهم: لا» 
ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه خلاف(١).‏ 

قلت: ولا شك في حرمة النظر إلى داخل البيت المفتوح خثسية 
وقوع البصر على عورة مكشوفة» وكذا من فوق الأسطح, ولعل الخلاف 
الذي أشار إليه هو جواز فقأ عين الناظر في هذه ا حالة» والله أعلم. 


نك 


.)555-7566 /١؟( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


باب حد السرقة 
ا حديث التاسع والأربعون بعد الثلاثاثة: 
عَنْ عبد الله بن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْههَا أن التي بي #قَطَعَ في مجن 
يم يمه تَلَانَُ دَرَاهِم. وفي لفظ: َمَنْهُ تان َرَاهِم. 
رواه البخاري (51/65) الحدود. ومسلم )١785(‏ الحدود. 
قفن 
دوت اللقيييزة بعد القلذ تن 
عَنْ عَائَة رَضِيَ الله عَنْهَا أتجَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللي يَقَولٌ: 
((تُقَطَعٌ اليد في رُ بع ديتار فَصَاعِدًا)) . 
ا الى (0191) دود يله ١546‏ امنود 


قوله: ((باس حد السرقة) 

قال الإمام النووي: قال 0 عياض 2: صان الله تعالى 
الأمول بإيجاب القطع على السارقء ولم يجعل ذلك في غير السر.قة 
كالاختلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السر.قة» 
ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور؛ وتسهل 
إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم 
أمرهاء واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنهاء وقد أجمع المسلمون 
على قطع السارق في الجملة» واختلفوا في فروع منه”. 
ْ بوب البخاري - رحمه الله- لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله 
0 ني : ((باب قول الله تعالى: : ( وَالسَارِقٌ وَالسَارِقة كَهَ فَاقْطَعُوا أَبَيِيَكًا ) 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


[المائدة:178]» وني كم يقطع؟ وقطع عَنّ من الكف))»؛ وقال قتادة في 
امرأة سرقت فقطعت شماها: ليس إلا ذلك. 

قال الحافظ ما ملخصه: كذا أطلق في الآية اليد» وأجمعوا على أن 
المراد اليمنى إذا كانت موجودة» وقدم السارق على السارقة» وقدمت الزانية 
على الزاني لوجود السرقة غالبا في الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث 
أكثرء ولأن الأنثى سبب في وقوع الزناء إذ لا ينأتى غالبا إلا بطواعيتهاء 
والسرقة الأخذ خفية» وعرفت في الشررع بأخذ شيءٍ خفية» ليس للآخذ 
أخذه؛ ومن اشترط الحرز وهم الجمهورء زاد فيه من حرز مثله. 

قال: ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع 
فيه حماية لليد» ثم لما خانت هانت»ء وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي 
نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار؟ 

فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار؛ لكثرت الجنايات على 
الأيدي؛ ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار؛ لكثرت الجنايات على 
الأموال» فظهرت الحكمة في الجانيين. 

وقد اختلف في حقيقة اليد» فقيل: أولها من المتكب؛ وقيل من 
المرفق» وقيل من الكوع» وقيل من أصول الأصابع» فحجة الأول أن 
العرب تطلق الأيدي على ذلك؛ ومن الثاني آية الوضوء قفيها ( وَأَيُدِيكُمْ 
ل 7]ء ومن الثالث آية التيمم ففي القرآن : ( قَامْسَحُوا 

جومِكمْ وَ ََبدِيِكُم م مَنْهُ »6 [المائدة:1]ء وأخذ بظاهر الأول بعض 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الخوارج» ونقل عن سعيد بن المسيب» واستنكره جماعة» والثاني لا نعلم 
من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهور ونقل بعضهم فيه الإجماع» - 
والرابع نقل عن علي» واستحسنه أبوثور» ورد بأنه لا يسمى مقطوع اليد 
لغة ولا عرفاء بل مقطوع الأصابع. 

واختلف السلف فيمن سرق فقطعء ثم سرق ثانيّاء فقال الجمهور: 
تقطع رجله البسرىء ثم إن سرق فاليد اليسر.ى» ثم إن سرق فالرجل 
اليمنى» واحتج لهم بآية المحاربة» وبفعل الصحابة» وبأنهم فهموا من الآية 
أنها في المرة الواحدة » فإن عاد وجب عليه القطع ثانيّاء إلى أن لا يبقى لهما 
يقطع» ثم إن سرق عزر وسجنء وقيل: يقتل في الخامسة(١).‏ 

وقال النووي رحمه الله: 

واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره. فقال أهل الظاهر: لا 
يشترط نصابء بل يقطع في القليل والكثير» وبه قال ابن بنت الشافعي 

من أصحابناء وحكاه القاضي عياض عبن الحسن البصر-ي 0 

وأهل الظاهرء واحتجوا بعموم قوله تعالى: ( وَالمَارِقٌ وَالسَارِقة 
َاقَطَعُوا أَبَدِيَ)ا © [المائدة 4 ولم يخصوا الآية. وقال عافي العاتان: 
لا تقطع إلا في نصاب؛ لهذه الأحاديث الصحيحة. 

ثم اختلفوا في قدر النصابء. فقال الشافعي: النضيات ربع ديئار 
ذهبًا أو ما قيمته ربع دينار» سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم, أو أقلء أو 
أكثر» ولا يقطع في أقل منه» وبهذا قال كثيرون. أو الأكثرون» وقال مالك 
وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينار» أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته 
أحدهماء ولا تقطع فيا دون ذلك. 


.)1١7-1١١١ /11( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال سليمان بن يسار وابن شبرمة وابن أبي ليل والحسسن في 
رواية عنه: لآ تقطع إلا في خمسة دراهم. وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب» وقال أبوحنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عشرة دراهم, أو ما 
قيمته ذلك. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي يَلةصرح 
ببيان النصاب في هذه الأحاديث من لفظه. وأنه ربع دينار» وأما باقي 
التقديرات فمر دودة لا أصل لا مع خالفتها لصر يح هذه الأحاديث» 
وأما رواية أنه ي: ((قَطَعَ سَارِقًا فى يجن قِيِمَثّهُ ثَلَكَة د دَرَاهِم))(1) 
فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار فصاعدًا » وهي قضية عين لا 
عموم لاء فلا يجوز ترك صريح لفظه يلوف تحديد النصاب هذه الرواية 
المحتملة. اح ايا عل قراف امالك ركبلا الرواية ا حر )1 
يَقَطَعْ ب يدَ السَّارِقٍ فى أَكَلّ مِنْ : نّمَن المبحنَ))(7) محمولة على أنه كان ربع 
دينار» ولابد من هذا التأويل» ليوافق صريح تقديره ©. 

قال العلماء: والخوز مشروط 93 قطع [لا يما تبرق مين بخوزة 
والمعتبر فيه العرف فما عَدّه أهل العرف حررًا لذلك الشيء فهو حرز له. 
وما لافلاء وخخالفهم داود فلم يشترط الحرزه قالوا: ويشترط أن لا 
يكون للسارق في المسروق شبهة, فإن كانت لم تقطع(27). 

تيفك 


. من حدبث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١787( أخرجه مسلم‎ )١( 
فم لا ل‎ 
لق‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي وا خمسون بعد الثلائائة: 
ل رضي اله مها إن ريا مهم شن المخْرُوية لبي 


0 


َقَالُوا: ومن جر عَلي اَنِب رَسُولٍ الله 116 


لض نا 
عم 6 عو 


َكَلّمَهُ أسَامَ فال : ((أتَشْفَع في حَدَ مِنْ خُدُودٍ اله؟)) . 

ََ قَامَّ قَاختَطَبَء فَقَالَ: ((إم أَهُلَكَ اين من كبلك أَهُم كانُو 
ََِقَ بهم اريف تركو وإِذ سرف فيهم الضَعِيفٌ أَقَامُو علد ء 
الْحَدهْ ويم الله لوَ آنََّاطِمَة بنْتَ حَحَمَدِ سَرََتَ لَقَطَمْتٌ يَدَهَا)) . 

روأه البخاري (/51781) الحدود (/7398) الحدود. واكم 


(1184) الحدود. 

قال الإمام النووي رحمه الله ما ملخصه: 
فى العذاء عل ريم الخقاعة خا الرعيه إلى الام خا 
الأحاديث, وعلى أنه يحرم التشة يع فيغة فأما قبل بلوغتة إل الإسام فقند 
أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء» إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شَمٌ وأذى 
للناس» فإن كان لا بشفع فيه.وأما العامي التي لا ححد فيهاء وواجيها 
التعزير فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواءٌ بلغت الإمام أ م لا؛ لأنها 
امون د الننافة لها متتس 1 اك لواحي اد 
وبحوةه. 

قوله: ((يَ مَنْ يت عَلَيْه َِا أسَامَةٌ حب رَسُولٍ الله 4 ))» أي 
محبوبه» ومعنى يجترئ: يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي هذا مثقبة 
ظاهرة لأسامة ذه . 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


و2222 
قوله يَل: ((وأَدْ م لله لو أنَّ قَاطِمَةَ)) فيه: : دليل لجواز الحلف من 
هد ب د مس رار 


قوله ((كَانّتٍِ امرَةعْروِية تر لاع وَتَجِحَدُهُ ا مَرَ الي 6 
بِقَطْ يَدهَاء فأتى أخلها أسَامَ تَكلَّمُوُ))(1) الحديث. 

قال العلماء: المراد أنها قطعت بالسرقة» وإنها ذكرت العارية 
تعريمًا لما ووصمًالهاء لا أنها سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث 
في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة» فيتعين 
حل هذه الرواية عل ذللكه جمغا بين الزوايات #فإنها قضية واحجدة مخ 
أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة» 
والشاذ لا يعمل به. 

قال العلماء: وإنما لم يذكر السر قة في هذه الرواية لأن المقصود 
منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود. لا الإخبار عن السرقة. 

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية؛ 
وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: بال ب 
ذلك(5). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يقطع» وهو المذهبء. قال عبد 

الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي فقلت له: تذهب إلى هذا الحديث؟ 

ش فقال: لا أعلم شيئًا يدفعه. 


6 100 لاديف 


فنخ العلام شرح عهدة الأحكام 

وبهذا القول قال إسحاق والظاهرية» وانتصر له أبن حزم. 

واستدلوا بهذا الحديث الذي جاء في قصة المخزومية؛ وجعلوا 
حديث: ((لا قَطْعَ عَلَ حَائنِ)(7)» مخصصًا بغير خائن العارية؛ لحديث 
الياب .والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية» بل 
الأخير أعظم لأنه لا يمكن التحرز منه.والمعير محسن والحاحد يريد قطع 
الإحسان والمعروف بين الناس» فهو مسبىءٌ من جها ت(١).‏ 

وقال الحافظ: وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية 
وجحد غيرهاء أن السارق لا يمكن الاحتراز منه» وكذلك جاحد 
العارية» بخلاف المختلس من غير حرزهء والمنتهب. قال: ولا شك أن 
الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية؛ فلو علم المعير أن المستعير إذا جحد 
لا شىء عليه؛ لجر ذلك إلى سد باب العارية» وهو خلاف ما تدل عليه 
حكمة الشريعة» بخلاف ما إذا علم أنه يقطع» فإن ذلك يكون أدعى إلى 
استمرار العارية» وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة. إذا ثبت حديث 
جابر في أنه لا قطع على خائن(7). 

وقال الصنعاني: فائدة: 

أن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهم| - بلصوص فقطعهم؛ 
حتى بقي واحدٌ منهم. فقال: 
يمينى أمير المؤمنين أعيذها 2 بعوذك أن تلقى تكالا يشسينها 
يدعي كانت الحسناء لو تم سترها ولن تعدم الحسناء عونًا يعينها 


() فتح الباري /١7(‏ 97). 
(0) فتح الباري /١1(‏ 460). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة إذاما شهلي فارقتها يمينها 
فقال معاوية 5 : كيف أصنع بكء وقد قطعت أصحابك؟ | 
فقالت أم السارق: :يا أمير المؤمنين اجعلها في ذنوبك التي 
جد لاسي لحي ل ولوس را و00 


نفك 


.)79/7/5( العدة‎ )١( 


باب حد الخمر 
ا حديث الثاني وا خمسونٍ بعد الثلايائة: 
عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ 9 جيه أنَ الي ب وني برَجلٍ قد عَرِبَ الحَمْرَ 
قَال: : وَفَعَلَهُ أبو بكر 
َل كَانَ عُمَرُ استَشَارَ النّاسَ قَقَالَ عَبْدُ الرحمَن بْنُ عَوْفٍ ((أَحَف 
الحدُود عَانُون)) فَأَمَرَبهِ عُمَرُ يد .)١(‏ ْ 
رواه البخارى (/11375(117) الندودء ومسلم (7 )1١‏ الحدود. 


قوله: ((باب الخمر)) . 

قال العلامة عبد الله آل بسام ما ملخصه:للخمر في اللغة ثلاثة 

١-الستر‏ والتغطية: 0 اختمرت ل 
ووجهها بالخرار. 

-١‏ السائطة اوم إن اق زه جل بر ةالو ان 

ا ل ا 
يبلغ وقت إدراكه. فمن هذه المعاني أحذ اسم الخثمرة» لأنبا ث: تغعلى العقل 
وتستره؛ ولأنها تخالط العقل» ولأنها تترك حتى تدرك وتستوي. 

وتعريفها شرعا: أنها اسم لكل ما خامر إلعقل وغطاهء من أ أي 
نوع من الأشربة» لحديث : كل مُشكر عَمْرٌ» وَكُل عفر حَرَامُ)) (1). 


)١(‏ قال الحافظ: : وقد نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج 
الصحيحين .ول يخرج البخاري منها شيئاء وبذلك جزم عبدالحق في انع 
المذري -فتح الباري /١5(‏ 56). 

(؟) أخرجه مسلم .)7٠0١7(‏ 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: (يَ أيا اين آمنُوا إن الحَمْرٌ وَاليِرٌ :! 
وَالأَتصَابُ وَالأَْلامُ رجْسٌ مَنْ عَمَلٍ الشّبْطآنِ دَاتوه لَعلّكُمْ تلحو 
4 [المائدة: ]9١‏ ,وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم : ((كل 
مُسكر عبر وَكُل عر حَرَامٌ)) . 

زواجت الأماغل تحرينينا1١):‏ 

قال النووي ما ملخصه: قوله إن النبي 4 أن برجلٍ شرب الخمر. 
الخ.وني رواية : ((جَلَدَ الي اليد وَالََالٍ م جَلَدَ بو بكر أربعينَ 
قََا كَانَ عَمَرُ وَدَنَا النَّاسٌ مِنْ الرّيفٍ » تَلَِمَا تَرَوْنَفي جلْدِ لحر فَقَالَ 
عَبْدُ لوحن بْنُ عَوْفٍ أرَى أَنْ جلها كَأحَفٌ الحُدُودٍ » فَالَ فَجَلَدٌ عُمَرٌ 
ثانين)) (7). 

ول خدوت عل : ((أنه جَلَدَ أريعِينَ 
ُوْقالَ: جلا ف اين قار تقر مم َ وَعْمَرٌ تَانِينَ» وَكل 
سن وَهَذَا أَحَبٌّ )00 . 

أما قوله في الرواية الأولى: ((مََالَ عَبْدُ الرّحمَنِ: : َف الحَدُود)): 
فواو ني (راعف): وهو منصوب بفعل محذوف» أىئ: اجلده كأخف 
الحدود. أو اجعله كأخف الحدود. وفي هذا جواز القياس» واستحباب 
مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام. 


.)1597 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
. أخرجه مسلم (4 570)) عن أنس بن مالك رضي الله‎ )١( 
16؟).‎ /1١( شرح النووي‎ )6( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


جر لك 

وقوله: ((وكل سُنَةِ)) معناه: أن فعل النبي يلد وأبي بكر مسنة 
يعمل بماء وكذا فعل عمرء ولكن فعل النبي يك وأبي بكر أحب إل. 

وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها وهو موافق لقوله و : 
(ََليكُم بتي وسَئَّالحكفاءِ الرَائِدِينَ الْديكَ عضو علْهَا 
بالنواجل))(١‏ )» والله أعلم. 

وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر» وأجمعوا 
ش على وجوب الحد على شاربهاء سواءٌ شرب قليلًا أو كثيراء وأجمعوا على 
أنه لا يقتل بشربهاء وإن تكرر ذلك منهء هكذا حكى الإجماع فيه 
الترمذي وخلائق» وحكى القاضي عياض - رحمه الله تعالم, - عن طائفة 
شاذة أنهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات للحديث الوارد في ذلك 
وهذا القول باطل تخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم, على أنه لا يقتل 
وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات. 

وهذا الحديث منسوخ قال حماعة 3 ال 0 7 

: نسخه قوله و (الاتحل دم امْرِئ م ليم إلا بإخدى تلآث: 
ال لتر واليْت الى وار ا عة))(9؟). 

واختلف العلماء في قدر حد الخمرء فقال الشافعي وأبو ثور" 
وداود وأهل الظاهر وآخرون: : حده أربعون. قال الشافعي ظ: : وللؤمام 
أن يبلغ , به ثمانين وتكون الزيادة تعزيرات على تسببه في إزالة عقله. وفي 
تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء» وترك الصلاة وغير ذلكء» ونقل 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود ٠(‏ © والتر مذي (7571/5)». وابن ماجه 
(45) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1544). 
(1) أخرجه البخاري (1484)» ومسلم (17177) من حديث ابن مسعود رضي 


الله عنه . 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبوحنيفة 
والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق - رحمهم الله- أنهم قالوا: حده © 
ثمانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه الإجماع من الصحابة وأن فعل 
النبي يلم يكن للتحديد» ولهذا قال في الرواية الأولى: كر ا 

وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي 2# إنم| جلد أربعين كما صرح 
به في الرواية الثانية» وأما زيادة عمر فتعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام 
إن شاء فعله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه؛ فرآه عمر 
ففعله؛ ول يره النبي يلولا أبوبكر ولا علي فتركوه» وهكذا يقول 
الشافعي ذأ أن الزيادة إلى رأي الإمام؛ وأما الأربعون فهي الحد المقدر 
سي وان د يه 
يتركها على #2 بعد فعل عمرء ولهذا قال علي #* : ((وَكل صنة 
هذا الذي ذكرناه هو حد الحرء فأما العبد فعلى ا 
الزنا والقذف والله أعلم(١).‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه: 

والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال: الأول: أن 
النبي يلم يجعل فيها حدًا | معلوماء بل كان يقتصر في ضرب الشارب على 
ما يليق به» قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم أن النبي #بسكران» 
فأمرهم بضربه وتبكيته» فدل على أن لا حد في السكرء بل فيه التدكيل 
والتبكيت» ولو كان ذلك على سبيل الحد لبينه بِيانّا واضحًاء قال: : فلا 
كثر الشراب في عهد عمر استشار أصحابه؛ ولو كان عندهم عن النبي 


)١(‏ شرح النووي (5/ 5-177 777) ط الحديث. 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


شيءٌ محدود لما تججاوزوه؛ كم لم يتجاوزوا حد القذفء ولو كثر 
القاذفون وبالغوا في الفحش. 

الثاني: أن الحد فيه أربعون, لا تجوز الزيادة عليها 

الغالث: : مثله لكن للإمام أن يبلغ , ور ون الفا 
من تمام الحد أو تعزيرًا؟ قولان. 

الرابع: أنه ثانون» ولا تجوز الزيادة عليها 

الخامس: كذلك وتجوز الزيادة تعزيرًا. 

السادس: إن شرب فجلد ثلاث مراتء فعاد الرابعة وجب 
قتله» وقيل: إن شرب أربعًا فعاد الخامسة وجب قتلهء وهذا السادس في 
الطرف الأبعد من القول الأول» وكلاهما شاد وأظن الأول رأى 
ل ل الت 

وقال النوي أيضًا : وأجمعت الأمة أيضًا على أن الشارب يحد سواءٌ 
سكر أم لاء واختلف العلماء في شرب النبيذء وهو ما سوى عصير العنب 
من الأنبذة المسكرة» فقال الشافعى ومالك وأحمد - رحمهم الله - وجماهير 
العلماء من السلف والخلف: هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي 
هو عصير العنب» سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه» وقال أبوحنيفة 
والكوفيون - رحمهم الله - ولا يحد شاربه» وقال أبوثور: وهو حرام يجلد 
بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته؛ والله أعلم (؟). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام ما مشخصه: 


.)75/17( فتح الباري‎ )١( 
شرح النووي (5/ 74؟) ط الحديث.‎ )0( 


فخ العلام شرخ عهدة الأحكام 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام من أي نوع من أنواع المسكرات» ويستوي أن تكون من 
عصير العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غير ذلك» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وأتباعهم؛ وذهب إليه أبو ثور 
وإسحاق. وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة مسن غير عصير 
العنب لا تحد شاربها مالم تبلغ حد الإسكار. 

أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد. 

وليس لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطل - 
عندهم - إلا على عصير العنبء أما غيره فيلحق به مجارًا. 

واستدلوا على مذهبهم بأحاديث: قال العلماء - ومنهم الأثرم 
وابن المنذر» إنها معلولة ضعيفة. 

وأما أدلة جماهير الأمة على أن كل مسككر خمر يحرم قليله وكثيره 
فمن الكتاب العزيز والسنة الصحيحة واللغة الفصيحة. 

فأما الكتاب فعمم تحريم الخمر ونبى عنه. 

والخمر ما خامر العقل وغطاه من أي نوع. 

وأما السنة فقد صح عنه يل أنه قال :((كلَّ فشكر عمرٌ وكُلٌ تمر 


حَرَام)) )١(‏ . 
وقال 6ك : . ((مَا أَسْكَرَ كثيدة فق تَعَلِيلهُ حَرَامٌ))(7)» رواه أبوداود 
والأثرم. 
)١(‏ صحيح :تقدم 


زف صحيح : أخرجه أبو داود (75801)؛ والترمذي ))2١18506(‏ والنسائي 
٠7‏ 5 وابن ماجة 7 و صحححة الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(١٠451ع18‏ ها ع ثلوه) 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام . 


0 ل ل ل 75 323 


:15ل لاوطو نانم ردروا ا 
عصير العنبء أو هو عام؛ والعموم أصح. لأنها حرمت وما بالمدينة حمر 
عنب» وكان شراء بهم البسر والتمر (5). 


.)7075( أخرجه البخاري (4720759,6755 17), ومسلم‎ )١( 


(5) تيسير العلام (؟/ 595-17960). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


و م عي ”اه _ ا 00 عله 2 #آ مه 0 بل صللذ 
َنأ ران بن يي بوي عه :أنه سيم رَصُول الله و 
ع به هه 0 


كول" : ((لَا تلد َوْقّ عَشْرَةِ أَسْوَاط إلاني حَدَ مِنْ حُدُودٍ الله)) . 
رواه البخاري (/586:()58) الحدود. ومسلم (/ الحدود. 


راوي الحديث: أبو بردة -هانئ بن نيار البلوي-#5 . 

قال ابن دقيق العيد: والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو 
هانى بن نيار مختلف فيه» فقد قيل: إنه رجل من الأنصار(١).‏ 

قال الصنعاني: قوله: ((مختلف فيه))» أقول: أي: في اسمه. ففي 
التقريب: هان بن نيار بكسر النون وبعدها تحتانية خفيفة البلوي حليف 
الأنصارء صحابي واسمه هانىئ» وقيل: الحارث بن عمرء وقيل: مالك 
بن هبيرة. انتهى. فالاختلاف في اسمه لا في أنه حليف للأنصار(؟). 
0 قولهي: ((لالَْلَدٌ أحد فَوْقٌ عَشْرَ ة واكراط دو عدير 
خُدُودٍ الله)). 

قال التووي: واختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة 
أسواط ف دونها ولا يجوز الزيادة» أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل» وأشهب 
المالكي» وبعض أصحابنا : لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط» وذهب الجمهور 

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة. 

ثم اختلف هؤلاء؛ فقال مالك وأصحابه وأبويوسف ومحمد وأبوثور 

والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات» بل ذلك إلى رأي الإمام» وله أن يزيد 


.085 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)785 /5( (؟) العدة‎ 


فخ العلام شرح عمدة الاحكام 
على قدر الحدود.قالوا: لأن عمر بن الخطاببتهه ضرب من نقش على 
خاتمه مائة» وضرب صبيعًا أكثر من الحد.وقال أبوحنيفةئ4ه : لا يبلغ به 
أربعين» وقال ابن أبي ليل: خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وأبي 
يوسف. وعن عمر لا يجاوز به انين » وعن ابن أبي ليل رواية أخرى هو 
دون المائة» وهو قول ابن شبرمة؛ وقال ابن أبي ذئب وابن ن أن عبن : لا 
يضرب أكثر من ثلاثة ثة في اللأدب. | 
وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى 
حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرينء ولا بتعزير الحر أربعين» وقال بععض 
أصحابنا: لا يبلغ بواحدٍ منهم| أربعين وقال بعضهم: لا يبلغ بواحدٍ منهم| 
عشرين» وأجاب أصحاينا عن الحديث بأنه منسوخ. واستدلوا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواطء وتأوله أصحاب مالك على 
أنه كان ذلك مختصًا بزمن النبيي . » لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدرء 
وهذا التأويل ضعيف. والله أعلم(1). 
وقال الحافظ: قوله: ((إلا في حدٌّ من حدود الله)) ظاهره أن المراد 
بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص. أو 
عقوبة تخصوصة. والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب المسكر 
والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتسل 
في الارتداد» واختلف في تسمية الأخيرين ححدّاء واخيتلف في أ أشياء كثيرة 
يستحق مرتكبها العقوبة» هل تسمى عقوبته حدًا أولاء وهو جحد 
العارية: واللواط» وإتيان الهبئة لبهيمة» وتحميل المرأة الفحل من البهائم 
عليهاء والسحاق» وأكل الدم والميتة في حال الاختيار» و للحم الختزيرء 


7 شرح النووي (5/ 78-1710؟) ط الحديث.‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاأحكام 


وكذا السدرة والقدف قرت القمن:وتزك الملا تكابلة والفطري 
رمضانء والتعريض بالزنا.وذهب بعضهم إلى أن المراد بالحد في حديث 
الباب حق الله قال ابن دقيق العيد: بلغنى أن بعض العصريين قدر هذا 
المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من 
الفقهاء» وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية 
كبرت أو صغرتء وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر» ويحتاج 
إلى نقل» والأصل عدمه. 

قال: ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد 
على العشرء لم يبق لنا ثبيءٌ يختص المنع به؛ لأن ما عدا المحرمات التي لا 
يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرمء وأصل التعزير أنه لا يشرع في| 
ليس بمحرم» فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى. 

قلت (الحافظ) : والعصري المشار إليه أظنه ابن تيمية» وقد تقدد 
صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة» فقال: الصواب في الجواب أن المراد 
بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه» وهي ل المراد بقوله: ر 
وَمَن يَنَءَ حدُوة اللَّهِكأوْيِكَ هُمْالظَائُونَ) [البقرة 44؟]» وفي 
أخرى: ( فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ نَفْسَهُ 6 [الطلاق:١]»‏ وقال: ( يِلْكَ خُدُودُ اللّومَلا 
تَقَرَيُوهَا 6 [البقرة: »]١41/‏ وقال: [ و مَن يَمْصٍ اللَّه وَرَسُولَهُ وَيتَعَدٌ 
خُدُودَهُ تَدْخِلْهُ تاراً) [النساء:4١]»‏ قال: فلا يزاد على العشرفي 
التأديبات التي لا تتعلق بمعصية» كتأديب الأب ولده الصغير(١).‏ 
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.)185-١185 /١7( فتح الباري‎ )1( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كتانتة الباق :والتذوو 

ار ير ا 

عَنْ عَبْد الرَّحمَنٍ بن سَمُرَة قَالَ: قال رَسُولٌ الله يخ : ((يَا عَبْدَ 
الرَحْمْنِ بن ن سَمُرَة: لا سال الإمار رََكَنّتَ إِنْ أعْطِيئهًا عَنّ #عناة كلد 
لاون أَعطِتها عن حمسا أت عَليهَا ود حَلَفْتَ عَلَ يي 
فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرٌ يرا منْهَا فُكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ وانْتِ تِ الَذِي هُوَ > خَير)) . 
٠‏ رواه البخارى (1117) الأهان والنذور» ومسلم (1197) الأبيان. 
/ قوله يق (كا عبد الر بن ل سَمُرّة: انأل الإمَارَو قنك إِنْ 
أغطتها عن مسأ اَن أغطيها عن خز مكو عِنَْتَ عَلَيَهَا) . 

قال الحافظ ما ملخصه: ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة 
فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. ويستفاد منه أن طلب ما 
يتعلق بالحكم مكروه. فيدخل في الإمارة القضاءء» والحسبة» ونح و ذلك» 
ا ا ا 
عن أب هريرة رفعه : ((مَنْ طَلّبَ قَضَاء الملِينَ حَنَّى يناه نّم عَلّبَ عَدْلَهُ 
جَوْرَهُ قله اطي و من علب جا ذل 000001 والجلع ينها أنه 
لا يلزم من كونه لا يعان بسب طلبه. أن لا يحصل منه العدل إذا ولي» أو 
يحمل الطلب هنا على القصد. وهناك على التولية» وقد تقدم من حديث أبي 
موسى: : (إِنا لَانْوَئ مَنْ حَرَصضَ))(؟) . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود (7015)والبيهقي في الكبرى ( 8/1 م) 


وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (5864ه6). 
(؟) أخرجه البخاري .)51/7١(‏ 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ولذلك عبر في مقابله بالإعانة» فإن من لم يكن له من الله عون على ' 
عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل» فلا ينبغي أن يجاب سؤاله» ومن 9 
المعلوم أن كل ولاية لا تحلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة دورط 
فيا دخل فيه؛ وخسر دنياه وعقباه» فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب 
أصلاء بل إذا كان كافيّا وأعطيها من غير مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة؛ 
ولايخفى ماني ذلك من الفضل. 

قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يدعى إليه فلا يرى نفسه 
أهلًا لذلك هيبة له» وخوقًا من الوقوع في المحذورء فإنه يععان عليه إذا 
دخل فيه ويسدد. والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه. 

وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإلا فقد قال يوسف ( 
جعلنِي عل خَرَائْنٍ الأَرْضٍ )© [يوسف. :0 ]. 

وقال سليان ( هَبٌ لي مُلكاً ) [ص :16 قال : ويحتمل أن 
يكون في غير الأنبياء(١).‏ 1 


وسيأتي شرح قوله #6 : ((وَإذَا حَلَفْتَ عَلَ يون قَرَآْتَ غَيْرَهَا 
حَيْوًا مِنْهَا » فَكَفْرُ عَنْ يَعِيِكَ وانتٍ ألَّذِي هُوَ خَيدُ في الحديث 
المقبل إن شاء الله. 


.)177 /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)١1851( (؟) أخرجه البخاري (5/8 57 “237747 /719/71)) ومسلم‎ 


لصي 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


و 4 2 


شَاءَ الله - لا خف عل بن فى برها حر ا مها ايت ا 
حَئ وََذَلتُهَا)). 
رواه البخاري ( الأيان والنذور» ومسلم ,07()1١759(‏ 


(9) الأيان. 


قال النووي رحمه الله: 

في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شىءٍ أو تركه؛ وكان 
الحنث خيرًا من التمادي على اليمين: استحب له الحنث» وتلزمه الكمارة: وهذا 
متفق عليه» وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفارة قبل الحنث, وعلى أنه يجوز 
تأخيرها عن الحنث؛ وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين. واختلفوا في جوازها 
بعد اليمين وقبل الحنث؛ فجوزها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة 
عشر صحابيًا وجماعات من التابعين» وهو قول جماهير العلماء» لكن قالوا: 
يستحب كونها بعد الحنث واستثنى الشافعي التكفير بالصوم, فقال : لا يجوز 
قبل الحنث» لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة وصوم 
رمضان. وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه, كى) يجوز تعجيل الزكاة» واستثنى 
بعض أصحابنا حنث المعصية» فقال: لايجوز لأن فيه إعانة على المعصية 
والجمهور على إجزائها كغير المعصية» وقال أبوحنيفة وأصحابه وأشهب امالكي: 
لايجوز تقديم الكفارة على الحنث بكل حالء ودليل الجمهور وار هاه 
الأحاديث؛ والقياس على تعجيل الزكاة(١).‏ 


)١(‏ شرح النووي )178-١71/5(‏ ط الحديث. 
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قال ابن دقيق العيد: يقتضى الحديث تأخير مصلحة الوفاء 
تتشي لبون إتاكاة فراع دعوو اناأنيوت مسري 
الوماء بمقتضى اليمين عند عدم رؤية الخير في غيرها مطلوب» وقد تنازع 
الممسرون في معنى قوله تعالى: ( وَلَا تَجِعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأَيَانَكُمْ أن ؟َ توا 
6[البقرة :11 روخلا بدضريع عل اقل عليه الخديكة ريكزن معني ( 
عَرْضَّةَ 6 أي: مانعًاء ( وأن تبروا »» بتقدير من أن تبروا(١).‏ 

وقال الصتعاني: ني الآية قولان: الأول: ( وَلاَتْعَلُوا اللَّهَ 

عُرْضَه لأيانيكُمْ ) [البقرة :, أي: حاجرًا ومانعًا منه. فإنه كان 
ل الخيرئميقول: أخاف أن 
أحنث في يميني» فقيل لهم: (وَلاَتعَلُوا الله عْرْضَة لأايكُم ) 
[البقرة : أي حاجرًا ا تم عليه؛ وسمى المحلوف عليه لتلبسه 
باليمين» وقوله : ( أن تَبَدُوا وَتَتَقوا ) [البقرة:74؟] عطف بيان 
لأبانكمء أي للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى» وهذاهو 
بمعنى حديث الكتاب. 

والثاني: لا تجعلوا الله معرضًا لأيهانكم فتبذلوه ه بكثرة الحلف به» 
ولذلك ذم من أنزل فيه: ( وَلأَنْطِعْ كَُّ حَلآَفٍ مّهِيِنِ © [ن:١٠]‏ بأشنع 
ذم وجعل الحلاف مقدمتهاء ولأن تبروا 6 علة للنهيء أي إرادة أن 
تبروا وتصلحوا وتتقواء لآن الحلاف مجترئ على الله تعالى غير معظم له. 
فلا بكون برا متقيّاء ولايثق به الناس» أفاده الكشاف(؟). 

ننفت 


.)07940-1789/5( إحكام الأحكام‎ )١( 
(؟) العدة (9/5ه"1-:78).‎ 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السادس وا خمسون بعد الثلائائة: 

عَنْ عُمَرَ بن الحَلَّابٍ َقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 3: 
ينْهَاكُمْ أن نْ تَحْلهُوا بِآبَايِكُم)) . 

ا ا ل 
الأيهان .ولسلم: )5 قَمَنْ كَانَ حَالِمًا تليَحْلِفْ بالله أو لِيَصمْت)) . 

رواه البخاري أيضًا (1745) الأيمان والنذور» ومسلم 
(15)” الأيهان. 

وف رواية: قال عمر: وَاَه ما حَلَفْتٌ ها ند سَعِعْتٌ رَسُولَ الله 

يَدينْهَى عَنْهًا ذَاكِرَ ا ولا ]: يُرَاء (يعني: حاكيًا عَنْ غَرِي أَنّهُ حَلّفَ يبَا). 

روا البخاري 11417 الأيهان والنذوره ومسلم (1(0147) 
الأيهان. 

اقوله يل : : «((إِنَ لله َنَْاكُ أن حَلِقُوا ل بيك .. 

قال الحافظ ما ملخصه: 'وقع في مصنف ابن أبي شيبة ممن طَزيق 
عكرمة قال : قال عمر: حدثت قومًا حديثًا فقلت: لا وأبي. 

فقال رجل من خلفي: لا تحلفوا بآبائكم, فالتفت فإذا رسول 
لله يديقول: («(لوْ أن أَحَدَكُمْ حَلْفَ ييح هَذّكَ ب وَافِِْيحُ حبر وِنْ : 
باك )1١))‏ . 

وهذا مرسل يتقوى بشواهده وقد أخرج الترمذي من وجه 
أآخر عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لا والكعية. فقال: لا تحلف بغير 


2 
امنا 
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ع 


.)07/8 /7( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الله؟ فإني سمعت رسول الله يقول: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك))( )١‏ . 

قال الترمذي: حسن وصححه الحاكم, والتعبير بتوله: ((فُقَدْ 
كَثْرَ أو أذ شرّك)) للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. 

وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك (5). 

وقال النووي رحمه الله: 

قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن . 
الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به» وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» فلا 
يضاهي به غيره» وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة 
فآثم» خير من أن أحلف بغيره فأبر. 

فإن قيل: الحديث مالف لقولهة : ((أفْلحَ وَأبيهإنْ صَدّقَ)) (7) . 

فجوابه: أن هذه الكلمة تجري على اللسان لا تقصد بها اليمينء 
فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته كقوله تعالي : ( وَالضَانَاتِ 6 
[الصافات:١‏ ]2 ( وَالذَّارِيَاتِ 6 [الذاريات:١]»‏ لآ وَالطُور » [الطور:١]‏ 

(٠‏ وَالنجْمٍ 6 [النجم ١‏ ] فالجواب أن الله تعالى يقسم بماء شاء من 

غلوقاته تنبيهًا على شرفه. 

قوله: ((ما حَلَفْتٌ يها ذَاكرَا ولا آر يُرَا))» معنى ذاكرًا: : قاتلا لها من 
قبل نفسي» ولا آئرّاء أي: حالقًا عن غيري. 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود »)7751١(‏ والترمذي »)١670(‏ وصححه الشيخ 
الألبان في الصحيحة ( 57 .)7٠١‏ 

(؟) فتح الباري 15٠ /١١(‏ 6). 

() أخرجه مسلم .)١١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وق هذا الحديت: إباحة الدلت بالك تعجال.وصفاته كلهنا؛ وهذا 

وفيه النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصففاته» وهو 
عند أصحابنا مكروه ليس بحرام(١)..‏ 

وقال الصنعاني: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الله ففيه 
جوابان» أحدهها: أن فيه حذقاء والتقدير ورب الشمس ونحوه. 

والثاني: أن ذلك يختص بالله. فإن أراد تعظيم شيءٍ من مخلوقاته 
أقسم به» وليس لغيره ذلك. 

وأما ما وقع مما يخائف هذا النهي من قوله صل الله عليه وآله 
وسلم: (أفْلَحَ وَأبِيهِ إن صَدَقَ))؛ فقد طعن بعضهم في صحة هذه 
اللفظة. قال ابن عبدالر: هذه اللفظة غير محفوظة: وقد جاءت عن 
راويها وهو إسماعيل بن جعفر: :فلم والله إنْ صَدَقّ))» وهذا أولى من 
رواية من روى عنه (فلعَ وَأيِ))» لأنها لفظة منكرة تردها الأثار 
الصحام» وزعم بعضهم أن بعض الرواة صحف قوله: (وَأبيه)) من 
قوله ((والله)) . ش 

قال ابن حجر: وهو تحتمل» ولكن مثل ذلك لا يثبت بالاحتيال؛ 
وقة اعي اجوية عي الأول: أن هذا اليك جوف ل السنتهم مسن 

نير أن يقصدوا به القسم -- يعني في قسمه و لا في قسم عمر - لأنها ما 

نبأه إلا وهو مريد للحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف» 
وإلى هذا ججنح البيهقي» وقال النووي: إنه الجواب المرضي. الشاني: كان 


.)١(‏ شرح النووي (5/ )١1١-١١9‏ ط الحديث. 


فنخ العزام شرخ عهدة الأحكام 


جائرًا ثم نسخ, قال الماوردي: حكاه البيهقي» قال السهيلي: أكثر الشراح 
عليه(1). 


لفن 


)١(‏ العدة(73917-97/5), 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث السابع وا لخمسون بعد الثلانائة: 
ْ عَنْ أبي هرَيرَةَ ضيه عَنٍ الي ل قَالَ ((قَالَ سَلَوَانُ بن اوه - 
عَلَيْهها السام - لَأَطُوكنَ اللّبِلَةعَلَ يِسْعِينَ امرَأه تَلِدُ كل امْرَأةٍ مِنْهِنَ 
عُلَاما يقل في سيل الله. ظ 
فقيل له قل إنشَاء ءَ الله . “لم يقل مَطَاف بِهِنَّ» َلَمْ تلد منْهُنَ إل 
امُرَأَة وَاحِدَةٌ يضف إِنْسَانٍ. 
قَالَ: ققَالَ وَسُولُ الله يد : ((لَوْ قَالَ إِنْ ها + ال ينَفْ وَكَانَ 
ذَلِكَ دَرَكَا لَاجَيه)) . 
رواه البخاري (7575) أحاديث الأنبياء» ومسلم )١5654(‏ 
(5) )01 الآيان. 
قال النووي ما ملخصه: 
وفيه فوائد: 
أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعلٍ كذا أن يقول: إن شاء الله 
تعالى» لقوله تعالى: ( وَل قُونَّ ِشَيْءٍ إِنّْ فَاعِل ذلِكَ عدا إِلاأَنِيَئَاءَ 
اللَّهُ4 [الكهف :3 75]. ولهذا الحديث. 
ومنها: أنه إذا حلف وقال متصلا بيمينه: إن شاء الله تعالى 1 
يحنث بفعله المحلوف عليه» وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين» لقولهية 
في هذا الحديث : «لَوْقَالَإِنْ شَاءَ الله [يِحْنَتْ وَكَانَ ذَلِك دَرَكَا 
لحاجته))) ود يشترط لهذا الاستثناء شرطان: 
أحدهما: أن يقول مضل باليميث: 
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والثاني: أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول :إن شاء الله 
. تعالى. 

قال القاضي: أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله يمنع 
انعقاد اليمين» بشرط كونه متصلا قال :ولو عفان مقضة -كا روي عن 
بعض السلف -لم يحنث أحدّ قط في يمينء ولم يحتج إلى كفارة. 5 ْ 
قولهة: ((لَأَطُومَنَ اللبْلَهَ)) في بعض النسخ ((لَأَطِيئَنَ 
الليلّة))» هما لغتان فصيحتان» طاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله. 
وخر عات فيو طانت بوم ط رات رعو اكاب عن امام: 

قولهيَيم: ((كنان لكان ينون اندداة))6:ول:وواستة: 
((سَبْعُون))» وفي رواية ((تِسْعُون))؛ وفي غير صحيح مسلم ((يِسَعٌ 
وَيَسْعُون))» وفي رواية: ((مانّة)) » هذا كله ليس بمتعارض لأنه ليس في 
ذكر القليل نفى الكثير» وقد سبق بيان هذا مرات» وهو من مفهوم العدد 
ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين» وفي هذا بيان ما خص الله به الأنبياء 
- صلوات الله وسلامه عليهم - من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة. 
وكان نبيناي يطوف على إحدى عشرة امرأة في الساعة الواحدة | ثبت 
في الصحيح؛ وهذا كله من زيادة القوة» والله أعلي 

قوله: (فَتَخْوِلٍ كُل وَاحِدَةٍمِنهنَ قد كل وَاحدَوْ مِنْهَنَّ غُلَاا 

رسَا بُقَتَلُ في سَمِيل الله)) . 

.. هذا قاله على سبيل التمني للخير» وقصد به الآخرة» والجهاد في 
سبيل الله تعالى إلا لغرض أ ا 

قوله يِه : ((كَلَمْ تلد 4 


كن كه 


إلا وَاحِدَة 3ه إِنْسَانِ 0 . 
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وفي رواية: ((جَاءَتْ بِشِقٌّ غلام)) » قيل هو الجسد الذي ذكره 
لله تعالى أنه ألَي على كرسيه(1). ' 

قال الحافظ ما ملخصه: 

قال التقاش في تفسيره: إن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي 
على كرسيه» وقد تقدم قول غير واحدٍ من المفسرين أن المراد بالجمسد 
المذكور شيطان» وهو المعتمده والنقاش صاحب مناكير. 

قوله: ((َوَْاَا جَامَدُوا ني سَبيلٍ الله))» وفي رواية طاووس : (لَو 
ثَالَإِنْ شَاءَ اللّه لَيْنَثْ وَكَانَ را جَاجَيّه)) ؛ وقوله :((درَكُا)) من 
الإدراك» وهو كقوله تعالى: ( لا كاف دَرَ كاً)[طه:لالا]» أي: لحاقاء 


والمراد أنه يحصل له ما طلب. 
وني الحديث فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه. وأن كثيرًا من 


وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ» ولا يكفى فيه النية. 

وفيه ما خصٌ به الأنبياء من القوة على الجماع الدال على صحة البنية» 
وقوة الفحولية» وكال الرجولية» مع ماهم فيه من الاشتغال بالعبادة 
والعلوم» ويقال إن كل من كان أتقى لله فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يتقي 
يتفرج بالنظر ونحوه. 

اجون سيو عل الالوادروا تلب ابسو لي لتر 
معموم 

وفيه جواز إضمار المقسم به في اليمين لقوله: : ((لَأَطُومرٌ)) 
قوله اقم : ((يِخْنَتْ)) » فدل على أن اسم الله فيه مقدر » فإن قال أحد 


.)176-15* /5( شرح النووي‎ )١( 
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بجواز ذلك فالحديث حجة له بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد 
حجري ف ليان لسارم ودرا شو ال لبر ولو رديه وار 
استعمال الكناية في اللفظ الذي يستقبح ذكره لقوله: ((لَأَطُومَنَ)) بدل 
قوله: لأجامعن(١).‏ 


لفت 


)١( |‏ فتح الباري (7/ الو و)ر 
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ا حديث الثامن وا خمسون بعد الثلانائة: 

عن عبد الله بن مسعود#ه قال: قال رسول الله : ((مَنْ حَلَفَ 
عَلَ يَنِ صَر يََمَطِعُ با مَالَ امرئ مُسْلِمِ هو فيه فَاجِرٌ لقي الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَضْبَانُ)) . 

ونزلت: (إِنَّالَِّينَ َشَْدُونَ بعَهُدٍ الله وَأَباِمْ نَمَناً كيلا 6 [آل 
عمران:/الا] إلى آخر الآية. 

رواه البخارى (5737/5) الأيمان» ومسلم )١178(‏ الأيمان. 

قال ابن دقيق العيد: 

يمين الصبر هي التي يصبر فيها نفسه على الجزم باليمين» 
و((الصَّيْر)): الحبس فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظيم وهي 
اليمين الكاذية. 

ويقال لمثل هذا اليمين ((الْعَمُوس)))» أيضًا وفي الحديث وعيد 
شديد لفاعل ذلك, وذلك لما فيه من أكل المال بالباطل ظلمًا وعدواناء 
والاستخفاف بحرمة اليمين بالله؛ وهذا الحديث يقتضي تفسير هذه الآية 
بهذا المعنى» وفي ذلك اختلاف بين المفسرين» ويترجح قول من ذهب إلى 
هذا المعنى بهذا الحديث» وبيان سبب النزول طريق قويّ في فهم معاني 
الكتاب العزيزء وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحف بالقضايا .)١(‏ 

وقال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: ((مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمينِ صَرْرِ))» ويمين الصبر هي التي 
تلزم» ويجبر عليها حالفهاء يقال: أصيره اليمين أحلفه بها في مقاطع 
)١(‏ إحكام الأحكام (5/ .)4٠٠١‏ 
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الحق» زاد أبوحمزة عن الأعمش ((هُوَ وَببَا فَاجرٌ). وكذا للأكثر, وني 
رواية أبي معاوية: ((هُوَ فِيَّهَا فَاجرٌ ليَقتَطِعَ))» وكأن فيها حذًا تقديره هو 
في الإقدام عليهاء والمراد بالفجور لازمه؛ وهو الكذب, ووقع في رواية 
شعبة ((عَلَ يَِينٍ كَاؤِبَة)» .)١(‏ 

قوله: (يفْتَِعْ يجا مَالَ ار مُسْلِم))؛ ويقتطع: يفتعل من 
القطع ؛ كأنه قطعه عن صاحبه؛ أو أخذ قطعة من ماله باليمين المذكور. 

قوله: ((لَِيَ هوهو َه َْبَانُ))» وني حديث وائل بن حجر 
عند مسلم ((وَهُوَ عن مُعْرِضٌ))(1)) وني رواية كردوس عن الأشعث 
عند أبي داود: («إل لَقِيّ الله وَهُوَّ أَخِذّم))070. وفي حديث أبي أمامة بن 
تعلبة عند مسلم نحوه في هذا الحديث : ((فَقَد وجب الله لهألا وَحَرَّمَ 
عََيْه))(؟). وفي حديث عمران عند أبي داود ((مَلْتبََأمَقعَدَه + مِنَ الثّار)) 

قوله: ((فأنزل الله تصديق ذلك : ( إِنَ ال لِذِينَ يَشْئرُونَ بعَهْدٍ الله 
ديا يِه ثَمَنّا يلا [آل عمران:/11]))» كذا في رواية الأعمش 
ومتصور ووقع في رواية جامع بن أبي راشد وعبد الملك بسن أعين عشد 
لوا رما وغير قابعينا عبن أي وابل عن عبدانه. ((شحيعت 
رَسُولَ اللهية يقول: م مَنْ حَلَفَعَلَ مَالٍ ار مُسْلِم بِمَيرِ حَفَّه)) 
الحديث» ثم قرأ علينا رسول اللهيك مصداقه من كتاب الله ( إِنَّ الَّذِينَ 
يَشَرُونَ بعَهْدٍ الله . آل عمران://ا]» فذكر هذه الآية» ولولا 


.)17/07( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (19). 

(') صحيح : أخرجه أبو داود (5 5 77)» وصححه | الألباني في صحيح سنن أبي 
داود .)751/8٠5(‏ 

(4:) أخرجه مسلم (/170). 
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التصريح في رواية الباب بأنها نزلت في ذلك» لكان ظاهر هذه الرواية أنها 
نزلت قبل ذلكء وقد تقدم في تفسير آل عمران أنها نزلت فيمن أقام 
سلعته بعد العصرء فحلف كاذبّاء وقد تقدم أنه يجوز أنما نزلت في 
الأمرين معًا. 

قال الكرماني: لعل الآية لم يبلغ ابن أبي أوفى إلا عند إقامته 
السلعة» فظن أنها نزلت في ذلك. أو أن القصتين وقعتا في وقت واحدء 
فنزلت الآية واللفظ عامء متناولٌ لما ولغيرهما(١).‏ 


نفننفنن 


.)018:/1١( فتح الباري‎ )١1١ 
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ا حديث التاسع وا خمسون بعد الثلاثائة: 

عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بشر 
فاختصمنا إلى رسول الله يل فقال رسول الله يك : ((شَاهِدَاكَ أو يَمِينهُ)) . 

قلت: إذن يحلف ولا يبالي. 

فقال رسول الله َي ((مَنْ حَلّفَ عَلَ يَِينِ صَبْرٍ يفط با مَالَ 
اْرئ مُسْلِم هُو فِيهَا فَاجِرٌ لَقَى الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ)) . 

روآه البخاري (/5777) الأيمان والنذورء ومسلم )1١78(‏ 
الأييان. 

قال العلامة عبد الله آل بسام ما ملخصه: 

المعنى المقصود من هذا الحديث تقدم شرحه في الحديث السابق» 
ويبقى استخراج الفوائد والأحكام. ونجملها هنا:. 

-١‏ أن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» كما في القاعدة 
الإسلامية في الخصومات. ‏ 2 

؟- ثبوت الحق بالشاهدينء فإن لم توجد البينة عند المدعي فعلى 
المدعى عليه باليمين. 

'- تحريم اليمين (الغموس)» وهي الكاذبة التي يقتطع بها حق 

- أن حكم الحاكم يرفع الخلاف الظاهر فقطء أما الباطن فلا 
يزال باقيّاء فعلى هذا لا يحل المحكوم به مالم يكن مباحًا للمحكوم 
له(١).‏ 


.)717 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
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وقال الإمام مسلم: وأما تقيبده 00 
تحريم حق الذميء بل معناه أن هذا الوعيد الشديدء وهو أن يلقى الله 
تعالى وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم» وأما الذمي فاقتطاع حقه 
حرام» لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة» هذا كله على 
مذهب من يقول بالمفهوم؛ وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى تأويل. 

وقال القاضي عياض - رحمه الله-: تخصيص المسلم لكونهم 
المخاطبين وعامة المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه؛» بل 
حكمه حكمه في ذلك. والله أعلم. 

ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة؛ أما 
من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه» وتحلل منه وعزم على أن لا 
يعود» فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجاهير 
أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان مالم يكن له» خلاقًا لأبي حنيفة رحمه 
الله» وفيه بيان تغليظ حقوق المسلمين وأنه لا فرق بين قليل الحق 
وكثيره(1). 

قال ابن دقيق العيد: وقد استدل الحنفية بقوله اعد اكت : ((شَاهِدَاكَ 

و يَمِينْهُ)) على ترك العمل بالشاهد واليمين(؟). 

قال الصنعاني: أقول: لان لوكا ثمة طريق للتدهريم إلى امكم 

لبينها رسول الله يَلِوٌ ولقال أو يمينك وشاهد. 


. (1) شرح النووي (7/ 514). 
(؟) إحكام الأحكام (5/ 507). 
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قالابن حجر: قلت: والحواب بعد ثبوت العمل بالشاهد 
واليمين أنها زيادة صحيحة ويتعين المصير إليهاء لثبوت ذلك بالمنطوق» 
وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم. انتهى. 

وقوله: ((بعد ثبوت العمل بالشاهد واليمين)) قلت: وقد ثبتت 
أدلة العمل بهماء فإنه أخرج مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله 
قضى بالشاهد واليمين» قال في التمييز: إنه حديث صحيح لا يرتناب 
ب 

وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحدٍ في صحته. 

ومنها حديث أبي هريرة: ((أنَ لبي صل الله َيِه وسَلُم قَضَى 
باليمِينِ م مَعّ الشّاهِد))(1): وهو عند أصحاب السئن ورجاله مدنيون 
ال ير اتاجير ا إن مارح سي عد الل ري و 
بعد ذلك كان يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه» وقصته في ذلك مشهورة 
في سئن أبي داود وغيرهاء ومنه حديث جابر مثل حديث أبي هريرة أخرجه 
الترمذي وابن ماجة وصححه أبوعوانة وابن خزيمة؛ وفي الباب عن تحر 
فخ عشريق من التيحابة منها الشغات وانكسان: وبذلك فضت الشهرة. 
قلت: أشار بالشهرة إلى رد الحنفية لحديث العمل بالشاهد واليمين بأنه 
زيادة على ما في القرآن» ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخير 
مشهورًاء وقد عملوا بأحاديث فيها الزيادة على ما في القرآن لا تبلغ شهرتها 
شهرة ما نحن فيه. مشل إيجايهم الوضوء من القهقهة ومن القيء 
والمضمضة. والاستنشاق في الغسل دون الوضوء وغير ذلك» قال 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود  )7711١(‏ وابسن ماجه (7138)) وصخخه 
الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .)١9418(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
الشافعي: لا باه ين »ل اف نس القر لأ بنع أن 


تفن 


.)4١"-409/4( العدة‎ .)١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا محديث الستون بعد الثلاثائة: 

عن ثابت بن الضحاك الأنصاريظه :أنه نايم رسول الهاي 
تحت الشجرة» وأن رسول اللْهيل قال: ((مَئئْ مَنْ حَلّف عَلَ ين بِوِلَةٍ غَيرِ 
الإسلام كاؤًا ماهمو كه لَه ومن قل سه َي صُذَبٌ هيوم 
ليام وَلَيْسَ عل رَجلٍ تَذْرِ وي لَايَمِْكُ)) . 

رواه البخاري (1797) الأيمان والنذور؛ ومس لم )١1١١(‏ 
الإيمان. 

وفي رواية: ((وَلَمْنُ المْسلِم كمَئْلِه)) . 

رواها البخاري (1767) الأيمان والنذور» ومسلم )١١١(‏ 
الإيهان. 7 
وفي رواية: ((من اذَّعَى دَعْوَّى كَاذْبَةَ ليتَكَئْرَ بجا ريده الله إلا 
قله)) . 


- 


رواها مسلم )١٠١١(‏ الإييان. ‏ 

بوب لهالبخاري رحمه الله: :باب مَنْ حَلَفَ بِولَّةٍ غَيْرٍ 
الإشكام)) . 

وقال النبي َيه : (مَنْ حَلَفَ باللآتٍ وَالْمُرَّى فَليََلُ لإلَه 
لله)) ول ينسبه إلى الكفر. ' 


3 


قال الحافظ ما ملخصه: 

الملة بكسر الميم وتشديد اللام الدين والشريعة» وهي نكرة في 
سياق الشرط فتعم جميع الملل من أهلء الكتاب كاليهودية والنصر انية» 
وجح جو لجرك رقيات رامل الأوثان والدهرية والمعطلة 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 
وعبدة الشياطين والملائكة وغيرهم؛ ولم يجزم المصنف بالحكم هل يكفر 
اأ.الف بذلك أو لا؟ لكن تصرفه يقتضي أن لا يكف بذلك؛ لأنه علق 
حديث: ((مَنْ حَلَفَ حَلَفَ باللآتٍ وَالْعُرَّى فَليقَلُ لآ! إِلَهَ إلا الله))» ول ينسبه إلى 
الكفر. 

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال: أكفر بالله وذح و ذلك إن 
فعلت. ثم فعل: فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور 
فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. 
وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق. هو يمين وعليه 
الكفارة. قال ابن المدذير: والأول أصح لقوله: 20 مَنْ حَلَّفَ باللآتٍ 
وَالْعُرَى َيل لاله إلا لله) . ولم يذكر كفارة. زأققية:زلذا قال: 
((مَنْ حَلَفَ بعلَةٍ عب الِسْلامٍ فَهُوَ كما قَالَ))» فأراد التخليظ في ذلك | 
حتى لا يجترئ أحد عليه(١)2‏ 

وقال النووي ما ملخصه: 

وأما قوله كل : (مَنْ حَلَفَ عَلَ يَعِنٍ ِل غَيْرِ الم ام كَاؤبًا 
فَهْوَ كا قَالَ)) . 

وفي الرواية الأخرى: ((كاذيًا مُتَعَمَّدًَا))» ففيه بيان لغلظ تحريم 
هذا الحلف. 

وقوله ية: ((كَاِيَا)) ليس المراد به التقييد من الحلف به صادقًا » 
لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبّاء وذلك لأنه لابد أن يكور 
معظظًا لما حلف به فإن كان معتقدًا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك» وإن 
كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة: لكونه عظمه بالف 


.)057/1١1١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 

به وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذيًا حمل التقييد بكاذبًا على أنه بيان 
لصورة الحالف» ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهومء 
ويكون من باب قول الله تعالى: ( يلون الأَنَاء بِعَبْرِ حَنّ ) [آل 
عمران:7١١]‏ وقوله تعالى: ( لأَتَْتُوا أَوْلادَكُم منْ إملاق »6 
[الأنعام:١‏ 116 ونظائره كثيرة» ثم إن كان احالف به معظيا ل حلف ب» 
مْلُا له كان كافرّاء وإن لم يكن معظًاء » بل كان قلبه مطمئنا ب بالإيهان» فهو 
كاذب في حلفه با لا يحلف به ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به ولا 
يكون كاتا تخار جاعن مله الاسام اريجوز إن يطلى عليه امنب الكقترء 
ويراد به كفر الإحسان. وكفر نعمة الله تعالى» فإنها تقتضى نمي . أن لا يحلف 
هذا الحلف القبيح» وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
يه فيما ورد من مثل هذا بما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي: إن ذلك 
على جهة التغليظ والزجر عنه» وهذا معنى مليح» ولكن ينبغي أن يضم 
إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم17). 

قوله عَن : ((وَمَنْ قَتلَ تفْسَهُ بنّيءِ عُذَّبَ بهِيَومَ القِيَامَة م5ِ) . 

قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية 
للجنايات الدنيوية» ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على 
غيره في الإثم» لأن نفسه ليست ملكا له وإنما هي ملك لله تعالى» فلا 
يتصرف فيها إلا ب|أذن له فيه(؟). 

قوله يل : (( وَلَبْسَ عَلَ رَجُلٍ تَذْرٌ فيا لَايَنْلِكُ)) . 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 


.)155-176 شرح النووي (؟/‎ )١( 
.)5:04-4١8/5( إحكام الأحكام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


النذر لا ينعقد في) لا يملكه الناذر» فإِن النذر طاعة وقربة, ولا 
يقرب فيا لا يتصرفه قيةه وإذا تذر فلبسى عليه في ندر ةاش 0(5): 

قوله كل في رواية : ((وَلَعْنُ المؤْمن كقَتلِه)) . 

قال النووي: : فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن 
كان القتل أغلظ » وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله المازري. 
وقيل: غير هذا ما ليس بظاهر(1). 

إفوله 25 في رواية: : ((مَنٍ ادَعَى دَعْوَى كَاِبَة ليتكَئّرَ يبا ليَزِده 

لله ل قِلَهَ)). 

قال النووي: قال القاضي عياض: : هو عام في كل دعوى يتشبع 
بها المرء بها لم يعط من مالٍ يختال في التجمل به من غيره» أو نسب ينمي 
إليه أو علم يتحلى به وليس هو من “ملته أو دين يظهرء وليس هو من 
أهله» فقد أ لمعا اليه لكر در اك د 
ومئله الحديث الآخر: (اليمينٌ المَاجِرَة : مَنْقَقَةٌ لِلسَلْمَةِ » محَقَةٌ 
لَكَسْب)) (. 


نفك 


.)816 تيسير العلام (؟/‎ )١( 
.)156 شرح النووي (؟/‎ )5( 
.)١575/5؟( شرح النووي‎ )"( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


باب النذر 
ا حديث ا حادي والستون مداخ 
عن عمر بن الخطاب دك قال: ((قَلْتُ:يَارَ شولا الله إن كنت 
نَدَرْتَ ؤ فى الْجَاهِلِيَة أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةَ - وني رواية يَوْمًا - في الَسْحِدٍ الخَرَام 
قال: أو بتَذْرِكَ)). 
سبق تخريحه في كناب الاعتكاف. 


قوله: ((باب النذر)) . 
قال العلامة عبد الله آل يسام: 
- النذر لغة : الإيجاب. 
وشرعًا: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع. 
والأصل فيه الكتاب والسئة والإجماع. 
أما الكتاب فقوله تعالى: (إيُوفُونَ بالَذّْرٍ) [الإنسان:7]. ( وَلَيُوفُوا 
رُم )[الحج 19]. 
وأما السنة: فقوله 36 : ((مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله كَلْيْطِعْهُ وَمَنْ 3 


أَنْ يَعْصِيَ الله فَلاَيَخْصِه)) . رواه البخاري(١).‏ 
قال الشيخ على بن محمد الهندي: 
أقسام النذر: واجب الوفاء؛ ومحرم» ومباح» ومكروه. 
فالواجب هو نذر القرية. 
والمحرم هو نذر المعصية» ؛لاسيها إذا كان شركًا. 


.)5714( تيسير العلام (7157/5).والحديث عند البخاري برقم‎ )١( 


فخ العلام شرح عصدة الاحكام 


ومباح: : وهو إذا نذر على شيءٍ ليس بطاعة ولا معصية» فهو مخير 
بين التكفير ولا يأتيه» أو يأتيه ولا تكفير. 

والمكروه: وهو ما وجب إتيان المنذور عليه مع التكفير(١).‏ 

قال ابن دقيق العيد: 

فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق» والنذر ثلاثة أقسام: 

أحدها ما علق على وجود نعمة» أو دفع نقمة» فوجد ذلك 
فيلزم الوفاء به(؟). 

والثاني: ما علق على شيءٍ لقصد ال منع أو الحث كقوله: إذا دخلت 
الدار فلله عَيّ كذاء وقد اختلفوا فيه» وللشافعي قول أنه مخير بين الوفاء 
بها نذر» وبين كفارة يمين» وهذا الذي يسمى نذر اللجاج والغضب. 

والثالث: ما ينذر من الطاعة من غير تعليق شيءء كقوله: ((لله 
عَّ كذا))» فا مشهور وجوب الوفاء بذلك» وهذا الذي أردناه بقولنا 
((النذرالمطلق)) . 

وأما مالم يذكر محرجه() كقوله: ((لله علي نذر)) فهذا هو, 
الذي يقوك مالك: إنه يلزم فيه كفارة يمين. 

ا ا ا 

وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا ي* يشترط في الاعتكاف» 
لقوله: : ((لَيل))» وهذا مذهب الشافعي » ومذهب أبي حنيفة ومالك 
)١(‏ هامش إحكام الأحكام (517//4). 
(؟) ويأتي في شرح الحديث المقبل حكمه إن شاء الله. 
() قال الصنعاني: : قوله: ((مالم يذكر مخرجه)) أقول: أي لم يعين شيئًا متعينًا كما 


مثل به» فلابد أن يراد بقوله في الأول لله عن كذا شيًا معيئًا من عتق أو صدقة - 
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فنخ العلام شرخ عمصدة الاحكام 


ا ا 
بالليلة على اليوم؛ لا سيا وقد وردفي بعض الروايات ((يومًا))؛ ش 
واستدل به على أن نذر الكافر صحيح» وهو قول في مذهب الشافعي» 
والمشهور أنه لا يصح؛ لأن الكافر ليس من أهل التزام القربة» ويجتاج 
على هذا إلى تأويل الحديث. 

ولعله أن يقال: إنه أمره أن يأتي بعبادة تماثل ما التزم في الصورة» 
وهو اعتكاف يوم» فأطلق عليه وفاء بالنذر» لمشابهتها إياه» ولأن المقصود 
قد حصل وهو الإتيان مبذه العبادة(١).‏ 


قفن 


.)5194-4117/4( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرح عمدة الاحكام 


ا حديث الثاني والستون بعد الثلاثائة: 

عن غبد الله بن عمر رضي الله عنهم| عن النبي ية أنه نمهى عن 
النذر وقال: : إن التَذرَ لَايَأت بكَيرِ ونا يُسْتَخْرَجٌ به مِنَ البَخِيلٍ)) . 

رواه البخاري (55937) الأييان والنذور» ومسلم (179) (4) 
النذر. 


قال الحافظ ما ملخصه: 

وكأنه اختصر السؤال» فاقتصر على الجواب» وقد بينه الحاكم في 
المستدرك من طريق المعافي بن سليهمان» والإسماعيل من طريق أبي عامر 
العقدي» ومن طريق أبي داود واللفظ له قالا: حدثنا فليح عن سعيد بن 
الحارث قال: : كنت عند ابن عمرء فأتاه مسعود بن عمرو أنحد بني عمرو 
بن كعب فقال: :يا أبا عبد الرحمنء إن ابني كان مع عمر بن عبيد بن معمر 
بأرض فارسء فوقع فيها وباء وطاعون شديدٌ» فجعلت على نفسي تن 
سَلَمَ لله ابني ليمشين إلى بيت الله تعالى» فقدم علينا وهو مريضٌ ثم مات» 
فها تقول؟ فقال ابن عمر: أو ل تُنْهّوا عن النذر؟ إن النبي يخ)) فذكر» 
الحديث المرفوع, وزاد ((أَوفٍ بتَذْرِك))١1).‏ 

قوله :((إنَّ التَذْرَ اَي بخَِ)) . 

قال الصنعانني : والنصوص دالة على النهي مطلقا لجميع صور 
النذرء كيف وقد قال الصادق: (إِنَه لاييأتي بكَرْ))؛ وكل ما لا بأت بخير 
لاخير فيه؛ وقد نفى الخبر نفيًا عا يشمل الإثابة» ويشمل ما علق به من 
أمور الدنياء فإن قلت: فكيف يجب الوفاء به» وأثنى الله تعالى على الموفين 


.)680-5 /١( فتح الباري‎ )١( 1 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


به: : (يُوفُونَ بالنْرِوَجَافُونَ يَْماًكانَ شَوه مُسْمَطيراً 6 [الإنسان :ا] قلت: 
قال الخطابي في الأعلام: هذا باب من العلم غريب» وهو أن ينهى عن فعل . 
شيءٍ حتى إذا فعل كان واجباء قلت: ليس بغريبء فإن النهي عن النذرء 
والمأمور به فعل المنذور» وهو مثل النهي عن الحلف, وإيجاب الكفارة إذا 
حنثء واعلم أن نبي الشارع عن النذر من رفقه بالعبد» وعلمه بضعفه. 
وأنه يلتزم الشيء الذي ما ألزمه الله تعالى به لا يكاد يفي به. 

يط بو مجان تع طرف اوالسنازذا ١‏ لتشم لفحي 
إيجاب لم يوجبه الله» ووعد الله بأمر من نفسه بفعله» فإنه لا يفي به إلا القليل 
الذي أشير إليهم ( من المُْننَ ِجَالٌ صَدَقُوامَاعَامَدُوا اللَّهَعَلَيْو) 
[الأحزاب:77]» ومن هذا النذر فإنه إدخال النفس في واجب لم يوجبه الله 
عليه» بل نهاه عنه رفقا به ورحمة لضعفه. ثم إن للشيطان من النذر ما يدخل 
على العبد منه» وهو أن يثبط العبد في الوفاء به ليؤثمه» ولو لم ينذر لكان هذا 
الباب مغلقًا من الشيطان. بل ورد في الأحاديث أن العبد إذا حلف على شيءِ 
بالغ الشيطان في إيقاعه في الحنث حتى يؤثمه(1). 1 

وقال ابن دقيق العيد: مذهب المالكية العمل بظاهر الحديث» 
وهو أن نذر الطاعة مكروه. وإن كان لازمّاء إلا أن سياق بعض 
الأحاديث يقنفي أحد أقسام النذر التي ذكرناهاء وهومايقصدبيه 
تحصيل غرضي أو دفع مكروه؛ وذلك لقوله: :00 إِنََاب: يُسْدَخْرَّج به من 
البَخيلٍ)) . 

وفي كراهة النذر إشكال على القواعد؛ فإن القاعدة تقتضي أن 
وسيلة الطاعة طاعة؛ ووسيلة المعصية معصية:؛ ويعظم قبح الوسيلة 


)١(‏ العدة (5/ 477-877) باختصار. 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
سسسب 7070ل لز 
بحسب عظم المفسدة» وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم 
المصلحة. ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة» لزم على هذا أن يكون 
قربة إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه» وإذا حملناه على القتسم 
الذي أشر نا إليه من أقسام النذر - كما دل عليه سياق الحديث - فذلك 
المعنى الموجود ني ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق» فإن ذلك 
خرج مخرج طلب العوضء وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض» وليس 
هذا المعنى موجودًا في التزام العبادة والنذر مها مطلقا. 

وقد يقال: إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب» 
فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة» لتعلق الوجوب به ولول 
يتعلق به الوجوب لتركه البخيل» فيكون النذر المطلق أيضًا ما يستخرج 
به من البخيل. 

وقوله اكت :(( إن مُسْتَخْرَجُ به ممنَ البَخِبلِ)». الأظهر في معناه: 
ا ل ا 
هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة(١).‏ 

وقال الحافظ:وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء, فإنه لا يرد 
القدرء ولكنه من القدر أيضًاء ومع ذلك فقد نهى عن الننذر» وندب إلى 
الدعاء» والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به التوجه إلى الله 
والتضرع له. والخضوع.ء وهذا بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة إلى 
حين المتصول وترك العمل إلى حين الضرورة. والله أعلم. وفي الحديث 
أن كل شيءٍ يبتدؤه المكلف من وجوه البرء أفضل مما يلتزمه بالنذر. 


.(1) إحكام الأحكام (177-419/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قاله الماوردي» وفيه الحث على الإخلاص في عمل الخير» وذم 
البخل» وأن من اتبع المأمورات» واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا(1). 


نينت 


.)084-8١ ١ فتح الباري‎ )1( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والستون بعد الثائاتة: < 

عن عقبة بن عامر قال: ((تَدَرَثْ أفتي أنْ شي إِلَّ بَْتِ الله 
الَرَامٍ حَاقيَة(١)‏ فَأْمَرئنِي أن أَستَفيَ هَارَسُولٌ الله يد افيه فقال: 
((لِتَمْشٍ وَليَوكَبْ)) . 

رواه البخارى )١185757(‏ جزاء الصيد» ومسلم )١51414(‏ النذر. 


قال النووي رحمه الله: 

أما حديث أخت عقبة فمعناه تمشي في وقت قدرتها على المشي»ء 
وتركب إذا عجزت عن المثي» أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركبء وعليها 
دم وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في الصورتين(7)» وهو راجح 
القولين للشافعي» وبه قال جماعة. 

والقول الثاني: لادم عليه» بل يستحب الدمء وأما المثبى. حافيًا 
فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين» وقد جاء حديث أخت عقبة في سنن 
أبي داود مبيئًا أنها ركبت للعسجز قال: إن أختي نذرت أن تحج ما ماشية» 
وأنها لا تطيق ذلكء فقال رسول الله له: ((إنَّ للهلََنٌ عَنْ مشي أَخْقكَ 
َلَْكَبُْ وَلْتُهْدِ بَدَنَة)) (). 1 


(1) لبس في رواية البخاري ((حافِية)) كما أشار عليه عبد الحسق في الجمع بسين : 
الصحيحين. 

(1) يقصد بالصورة الثانية قصة الرجل الذي كان بهادي بين ابنيه فقال: الال 
هذا))؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: : ((إِن الهُعَرَّ وَجَلّ عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفسَة 
لَعْنِىّ))؛ وأمره أن يركب . روأه مسلم (1181) التذر. 

(؟) شرح النووي (5/ )١1١6‏ ط الحديث .أخخر جه أبو داود (7707؟)) وصححة 
١‏ الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (5876؟). ش 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وقال ابن الملقن في أحكام الحديث ما ملخصه: 

أولها: صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله تعالى ونواه انعقد 
نذره» ولزمه إتيانه بحجٌّ أو عمرة» خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إذا لم 
يسم حجّا ولا عمرة لا يلزمه ثبىء» والأول قول مالك والشافعي وهو 
ظاهر الحديث. 

ثانيها: ظاهر الحديث إقرارها على الحفاء» لكئ رواية الطبراني 
التي أسلفتها أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاميرة » فقال عليه 
الصلاة والسلام : ((لتَوكبٌ وَلتَمْشٍِ)) ظاهرها عدمه» وهو الظاهر فإن 
الحفي ليس طاعة: فإذًا نذره لا يصح. 

ثالثها: جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء» خصوصًا إذا كان 
المستنيب معذورًا لعدم بروزه لذلك, أو مخالطته لهم ونحو ذلك. 

رابعها: قبول خير الواحد. 

اميه أن من نذر الحج ماشيا فلم يطقه في بعض الأحوال 
فإنه يركب» وعليه دم؛ للحديث السالفء أما رواية البدنة فإنها تطلق 
لغة على البعير» والبقرة والواحد من الغنم» ولهذا لو نذر أن هدي شيئًا 
لزمه ما يجزئ من الأضحية(١).‏ 


تفن 


(1) الإعلام (9/ 39-917 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الرابع والستون بعد الثلاثائة. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: د 
عُبَادةَسُولَ اللو يفي تَذْرِ كَانَ عل َم وفيت قبل أن تَقْضِيَه 

فقال رسول الله يِل : ((قَاقَضِه عَنْهَا)) . 

رواه البخارى (157948) الأييان» ومسلم )١778(‏ النذر. 


قال الإمام النووي: 

أجمع المسلمون على صحة النذر» ووجوب الوفاء به إذا كان 
الملتزم طاعة» فإن نذر معصية أو مباحًا كدخول السوق ينعقد نذره ولا 
كفارة عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء» وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة 

وقوله يك : ((فَاقْضِهِ عَنْهَا)) دليل لقضاء الحقوق الواجبة على 
الميت» فأما الحقوق المالية فمجممٌ عليهاء وأما البدنية ففيها خلاف 
قدمناه في مواضع من هذا الكتاب, ثم إن مذهب الشافعي وطائفة» أن 
الحقوق المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة» ونذر يجب قضاؤها 
سواءٌ أوصى بها أم لا كديون الآدمي: وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابه): لا يجب قضاء شىءٍ من ذلك إلا أن يوصى به» ولأصحاب 
مالك خلاف في الزكاة إذا ل يوص بها والله أعلم. 

قال القاضي عياض: واختلفوا في نذر أم سعد هذا فقيل “كان 
ندرا مطلقًا . وقيل: كان صوماء .وقيل : كان عتقّاء وقيل: صدقة.واستدل 
كل قائل بأحاديث جاءت في قصبة أم سعدء قال القاضي: ويحتمل أن 
. النذر كان غير ما ورد في تلك اللأحاديث. قال: والأظهر أنه كان نذرًا في 


فنخ العلام شرح عهدة الأحكام 
المال» أو نذرًا مبهمًا ويعضده ما رواه الدارقطنى من حديث مالك فقال 
- يعنى النبى و : ((أشق عَنْهَا الّاه)) ٠.‏ 

وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الصنعة للاختلاف بين 
رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. 

وأما رواية من روى : ((أء عُتِقْ عَنْهَا)) فموافقة أيضًا؛ لأن العتق 
من الأموال وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق» والله أعلم. 

واعلم أن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضضاء 
النذر الواجب على الميت إذا كان غير مالي» ولا إذا كان ماليّا ول يخلف 
تركة» لكن يستحب له ذلك » وقال أهل الظاهر: يلزمه ذلك لحديث 
سعد هذا. 

ودليلنا أن الوارث ل يلتزمه » فلا يلتزم» وحديث سعد يحتمل 
أنه قضاه من تركتهاء أو تبرع به» وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك» 
. والله أعلم(1). 
7 قلت: وفي رواية شعيب عن الزهري عند البخاري: ((فُكَانَتْ 
سنة يَعْذُ)) (؟)» . 

قال الحافظ: واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه وقول 
الزهري: ((إمّا صَارَتُ سُنَة بَعْدُ)) (”1) ولكن يمكن أن يكون سعد 


.)1١8-11//5( شرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5155). 

(*)قال الحافظ: أي صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن 
يكون وجوبًا أو نذرًا. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


قضاه من تركتهاء أو تبرع به وفيه استفتاء الأعلم. وفيه فضل بر الوالدين 
بعد الوفاة» والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم(١).‏ 
تيفك 


.)046 /١١( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس والستون بعد الثلائائة: 

عن كعب بن مالك قال: قلت يا رسو الله: إِنَّ مِنْ تَوْيتِي أَنْ 
أنْحَلِمَ مِنْ َال صَدَقَة إِلَ الله وَإِل رَسُولِ. 

فقال رسول الله يل : ((أَمْسك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكٌ فَهِوَ خَاٌْ 
لَكَ)) . 

رواه البخاري )559٠(‏ الأييان» ومسلم (351/59) التوبة. 

قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه من 
المال أولى من إخراج كله في الصدقة» وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق 
الإنسان» فإن كان لا يصبر على الإضافة كره له أن يتصدق بكل ماله. 
وإن كان ممن يصبر لم يكره(١).‏ 

وقالالحافظ :وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة إلى أن 
التصدق بجميع المال يختلف باخحتلاف الأحوال» فمن كان قويًا على ذلك 
يعلم من نفسه الصبرء لم يمنع وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق(؟)) 
وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصة. ومن لم 
يكن كذلك فلا وعليه يتنزل: : ((لَا صَدَقَةإلاعَنْ ظَهْرِ غِتَى)» وفي لفظ: 
((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْر غِنَّى))(7): قال ابن دقيق العيد: في 
حديث كعب أن للصدقة أنرًا في محو الذنوب» ومن ثم شرعت الكففارة 


.)410 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 

)١(‏ أي عندما تصدق باله كله فقال له رسول الله و : ((ف) أبقيت لأهملك))؟ 
قال: أبقيت لهم الله ورسوله و . 

() أخرجه البخاري »)6١050(‏ ومسلم .)٠١75(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


و هه 


المالية» ونازعه الفاكهاني فقال: التوية نجب ما قبلهاء وظاهر حال كعب 


أنه أراد فعل ذلك على جهة الشكرء قلت ا 
كعب: ((إِنَّ مِنْ تَوبَتِي إلخ)) أن للصدقة أثرًا في قبول التوبة التي يتحقق 
مرا عو لجر رمدت تقرير النبي كل له على القو 
المذكور(١).‏ 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن من نذر الصدقة بماله كله أبقى منه ما يكفيه ويكفى من 
يعول وأخرج الباقي» والمذهب عند الحنابلة يخرج الثلث؛ ويمسك 
الباقى. 

٠‏ واستدلوا بأبي لبابة حين انخلع من ماله كله» فقد أمره النبي يك 
أن يمسك الثلث. رواه أحمد. 

والقول الأول أولى وأقرب إلى مفهوم الشارع في قصة كعب. 

ولأنه لما نذر كل ماله صار الذي بقدر نفقاته الواجبة كالمستثنى 
لنة عر اللصرك ته كواار لوصا اتن دكي عار 
ما يجب فطره كالعيدين(7). 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث ما ملخصه: 

الأولى: قصد فعل الخيرات والتصدق بكامل المال. 


.)087 /١١( فتح الباري‎ )١( 
.)73537" (1؟) تيسير العلام (؟/‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


الثاني: المشاورة في الأمور المهمة لأهل العلم والدين» والشفقة 
بالمشاورء وإنا أورد الاستشارة بصيغة الحكم لشدة ما حصل له من 
الفرج بالتوبة. 

الثالثة: استحباب الصدقة شكرًا لما يتجدد من النعمء لاسي لما 
عظم منهاء وهو أصل لأهل الطريق في عمل الشكران عند تجدد النعم؛ 


أو دفع النقم ونحو ذلك. ١‏ 

الرابعة: أن الصدقة لما أثر في محو الذنوب. فإنها تطفئ الخطيئة 
كا يطفيئ الماء النار. 

الخامسة: أن التقرب إلى الله تعالى بمتابعة رسوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 

السادسة: أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله 
في الصدقة. 


السابعة: استدل به بعض المالكية على مذهبه أن من نذر التصدق 
بكل ماله اكتفى منه بالثلث وهو ضعيف(١).‏ 


تينفننين 


)١(‏ الإعلام (9/ هعس لالا). 


كت 3 العلام ده عمدهة ذة الاحثام 


كتاب القضاء 

اخديك الساضسرحزالنضون يعد التادرية 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : ((مَنْ 
أَحْدَتَ ني أَمْنَا هَذَامَالَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ وَ5)) . 

رواه البخاري (191؟) الصلح. وسسلم (01/1)الأقضية. 

وفي لفظ: ((مَنْ عَمِلّ عَمَلّا لِيْسَ عَلَيْه مدنا نا فهو فْهُوَ رَ5ٌ)) . 

رواه مسلم )١16( )١7/18(‏ الأقضية. 

قوله: ((كتاب القضاء)) . 

قال النووي: قال الزهري - رحمه الله تعالى --: القضاء في الأصل 
اخخام الحو وار نهر كو القصناء إمضاء الحكم., ومنه قوله 
تعالل: ( وَقَضَيْنا إِلَ بي إِسْرَائِيلَ © [الإسراء :4]» وسمى الحاكم قاضيًا 
لأنه يمفضي الأحكام ويحكمهاء ويكون ((قضى)) بمعنى أوجب» فيجوز 
أن يكون سمي قاضيًا لإيجابه الحكم على من يجب عليه(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام ما ملخصه: 

القضاء بالمد لغة: إحكام الأمر والفراغ منه. قال الله تعالى: ( 
اف نع سات فزق ) قصلب 11 يعدي أحكمهن» 
وفرغ منهن. 

وفي الشر ع: تبيين الحكم كاي والإلزام ب وفصل 
الخصومات. 

وأجمع المسلمون على مشروعيته؛ ويقتضيه القياس» فلا تستقيم 
الأحوال إلا به» وهو فرض كفاية. 


ىو 


)١(‏ شرح النووي (5/ 57 7) ط الحديث 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال في المغني: وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به. وأداء 
الحق فيه» ولذلك جعل الله فيه أجرًا مع الخطأء وأسقط عنه حكم الخطأء 
ولأن فيه أمرًا بالمعروف» ونصرة ة للمظلوم, وأداء الحق إلى مستحقه؛ 
وردعًا للظالم عن ظلمه وإصلاحًا بين الناس؛ وتخليص لبعضهم من ظ 
بعض» وذلك من أبواب القرب(١).‏ 

قوله: ((مَنْ أَحْدّتَ فى أمْرِنَامَالَيْسَ م فهو رَد))» وفي الرواية 
الثانية: :امن عَمِلَ عَمَلّا يس عله آم رَنَا ؛ فَهِوَرَدْ)) . 

قال الإمام النووي: قال أهل العربية: ((الرد)) هنا بمعنى 
المردود» ومعناه : فهو باطل غير معتد به: 

ولاح يي الي وله ارماك لسري 
جوامع كلمهيّك » فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. 

وني الرواية الثانية زيادة وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في 
بدعةسبق إليهاء فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أناما أحدثت 
شيئًا فيحتجٌ عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات؛ سواء. 
أحدثها الفاعل» أو سبق بإحداثها. 

وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصولبين إن النهي يقتضي- 
الفساد» ومن قال: لا يقتضي الفسادء يقول: هذا حن واجيده ولا يكني 
في إثبات هذه القاعدة المهمة. هلوانت فاسد. 

وهذا الحديث مما ينبغى حفظه؛ واستعاله في إبطال المنكرات» 
وإشاغة الاستدلال به(7). 2 


)١(‏ تيسير العلام (؟/ ؟3). 
() شرح النووي )7١01/5(‏ ط الحديث. 


فنخ العلام شر عمدة الاحكام 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: 

- وجه مناسبة ذكر هذا الحديث في البابء أن القضاء في 
لامك ا سين بإكاد متها عل اقاارد الشرع نونو اللمعولا اوها 
كان منها على خلافه فهو مردود. 

- هذا الحديث أحد الأحاديث الت علي دان لإشاة اد 
نصفه. أو ثلثه على ما ذكر فيه لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام التي لا 
تنحصرء فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات في الدين» فهو إذن 
قاعدة عظيمة من قواعد وجوامع كلمه(١).‏ 

وقال فى فوائده ما ملخصه: 

الأولى: إبطال جميع العقود الممنوعة» وعدم وجود ثمراتها المترتبة 
عليهاء وعلى تقدير الصحة؛ وبعض الأحكام الباطلة. 

الثانية: رد محدثات الأمورء والتمسك ب| جاء به. 

الغالغة» أن النهي يقتضى الفساد؛ لأنه أخبر أن كل ما أحدث مما 
ليس هو من الدين فهو رد والمنهيات كلها ليست من أمره» فيجب 
ردها. 


الرابعة: أن حكم الحاكم لا يغير ماني الباطن, لقوله: ((ليس 
عليه أمرنا))» ول يقل ليس عليه أمر الحاكم؛ وهو رد عل, من خالف 
ذلك(5). 


دفن 


.)03١/1١( مالعإلا)١(‎ 
.)١١/٠١(مالعإلا)0(‎ 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


عن عائشة ري له عنه قالت. كلت هنك عه -ا: مْرَأَة 
أي سُفْيَانَ عَلَ رَسُولٍ اليك قَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله: إن با سُفيَانَ وَجُلٌ 
0 شجيح ليث تلط رن اللفتها ينض يَعفِي / بهن إِلَامَا أَحَذْتٌ مِنْ ْ 
اله بعلم هَل َك في ذلك مِنْ جُتاح؟ فَقَالَ وَسُولُ اله لله و : 


((حَذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِيِبَنيِكِ)) . 


. رواه البخارى )1١80(‏ الأحكام» ومسلم )١17١5(‏ الأقضية. 
بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب الأحكام ((باب 
القضاء على الغائب)) . 
وقال الحافظ ما ملخصه: قوله: ((القضاء على الغائب))» أي: في 
حقوق الآدميين دون حقوق الله بالاتفاق» حتى لو قامت البئية على 
غائب بسرقة مثلّا حكم بالمال دون القطع؛ قال ابن بطال: أجاز مالك 
والليث والشافعي وأبوعبيد وجماعة الحكم على الغائب. 
وقال ابن أبي ليل وأبوحنيفة: لا يقغبى على الغائب مطلقاء وأما 
من هرب أ استتر بعد إقامة البينة فيئادي القاضى عليه لاما فإن جاءء 
افك اللكتم عليه قال ابه قذافية: أجارة أيظينا الى يري 
والأوزاعي وإسحاقء وهو أحد الروايتين عن أحمد» ومنعه أيضًا الشعبي 
ل سو 


وه 


حَبَّى تَسْمَمَ مِنْ الآتجر))(1). 


ا 


رفعه: ((لَاتَقَض لأحَدٍ ا خف 


)١(‏ حسن ل ل في نييح 
الجامع (41/9). 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


كا الأمر بالمساواة بين المنصمين. 

وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائبء لأن 
حجته إذا حضر قائمة» فتسمع ويعمل بمقتضاهاء ولو أدى إلى نض 
الحكم السابيق(١).‏ 

وقال الإمام النووي: في هذا الحديث فوائد: 

بار ارو 

- ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 

- ومنها النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد. ومذهب أصحاينا 
أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كا هو ظاهر هذا الحديث, ونفقة 
الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسرء كل يوم مدان وعلى المعسر مد وعلى 
المتوسط مد ونصف. وهذا الحديث يرد على أصحابنا. 

ومنها: جواز ساع كلام الأجنبية عند الإفتاء» والحكمء وكذا ما 
في معناه. 

ومنها: جواز ذكر الإنسان بم يكرهه إذا كان للاستفتاء 
والشكوى ونحوهما. 

ومنها : أنه من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له 
أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهذا مذهبناء ومنع ذلك أبوحنيفة 
ومالك رضي الله عنهما. 

ومنها ل 
كوه السبي: 


.)187 /1( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


ومنها: أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من 

مال أبيهم 
قال أصحابنا: إن امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغيرء أو 

كان غائبًا أذن القاضى لأمه في الأخذ من مال الأبء أو الاستقراض 
عليه» والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها. ظ 

ومنها: اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. 

ومنها: جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتهاء إذا أذن لها 
الزوج في ذلك» إذا علمت رضاه به» واستدل به جماعات من أصحابنا 
وغيرهم على جواز القضاء على الغائب(١).‏ 

وقال الصنعاني: 

وبحديث هند استدل البخاري على مسألة الظفر في كتاب 
المظالمء ومسألة الظفر قال بها الشافعي فجزم بجواز الأخذ فيا إذا م 
يمكن تحصيل الحق بالقاضى» كأن يكون غريمه منكرّاء ولا بينة له عند 
وجود الجنس» فيجوز عنده أخذه إن ظفر به» وأخذ غيره بقدره إن لم 
يجده. ويجهد في التقويم ولا يحيف». وجوزه الحنفية في المثلي دون القيمي» 
لما يخشى فيه من الخيف» واتفقوا على أنه يكون في الأموالء إذا أمن 
الغائلة» كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك(7). 


5 


)١(‏ باختصار من شرح النووي (5/ 549؟1-:0؟) ط. الحديث. 
() العدة .)57١/5(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اميق الفافق والسقون بعل العلاداتة: 

ل م ام لم 
ا : ((آلا إن أن بَشَرٌ 8 نا يَأَتي 
لقا شع ار بد لس لاس 
فضي له فَمَنْ قَضَيْتٌْ َ بِحَنَّ مُسلمء فَإمَا هِيّ يِطعَةٌ مِنَ النّانِ 
تَلْيَسْمِلْهًا َويَذَّرَها)) . 

ا 1 

قال الحافظ: قوله: جرم نا > بشَرٌ))؛ أي: كواحد من البشر في عدم 
علم الغيب» وقوله ((ولَعلٌ)) هي هنا بمعنى عسى؛ وقوله: «ألحن)). تقدم 
في المظالم بلفظ: :((أبْلَع)» وهو بمعناه» لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه؛ 
والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادرًا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر» 
وقوله: :(اعَلَ نويا أسْمَعٌ)) في رواية الكشميهني ((مَا أَسْمَعٌ)) وهي 
موصولة. وقوله : ((من أخي))» أي: من حق أخيه. 

قوله :((كَإم أَفْطَعْ لَه قَطْعَة مِنَ الّآر))» أي: إن أخذهاء مع علمه 
بأنبا حرام عليه دخل النار(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 

ا فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام الناس بأن 
التي 5 ذلك قخيره يرون كاد شار ضع الخيرى [طلاعة عل ميا 
عالت ا عر يا لاه من الخبوت 211 واتاى رقمو 
لا في الأحكام العامة» وعلى هذا يدل قوله 2 : ((إنَه أن يَشَرٌ 5 ))» وقد 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
قدمنا في أول الكتاب أن الحصر في ((إنّ))) يكون عامّاء ويكون خاضّاء 
وهذا من الخناص» وهو فيا يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج 
الظاهرة.ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ ني الظاهر 
والباطن معًا مطلقًاء وأن حكم القاضي لا يغير حكمً) شرعيًا في 
الباطن(١).‏ 

وقال النووي رحمه الله: 

وقوله وَل : ((إنه) ناج َشَرٌ ))» معناه التنبيه على حالته البشرية» وأن 
البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئّاء إلا أن يطلعهم الله 
تعالى على شِيءٍ من ذلك» وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز 
عليهم. وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهرء والله تعالى يتولى السر ائرء 
فيحكم بالبينة» وباليمين» ونحو ذلك من أحكام الظاهر» مع إمكان كونه 
في الاطن لونم ذلكه ولك إن كلت لحك بالظا قر وهذا لكر لوه 
ع : ((أمزْتُ أن أَاتلَ النَّْسَ حَنَّى يَقُونُوا لاله إلاالله » فَإِذً قَانُوها 
عَصَمُوا مي ومَاءَهُمْوَأمْوَاهُم إلأبَِقَهَا وحماء مجُمْ عَلَ الله)) (7) وفي 
حديث المتلاعنين: ((لَوْ لا الأييان لكان لى وَهَا شَأو)) 000 . ولو شاء الله 
تعالى لأطلعه يك على باطن أمر الخصمينْ فحكم بيقين نفسه من غير 
حاجة إلى شهادة أو يمين» لكن لا أمر الله تعالى أمته باتباعه. والاقتداء 
بأقواله وأفعاله وأحكامه. أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن 
الأمورء ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه. فأجرى الله تعالى أحكامه على 
)١(‏ إحكام الأحكام (5/ 7غ 737). 
(؟) أخرجه البخاري (706.7"86:1176): ومسلم .)7١:71057(‏ 
() حسن : أخرجه أبو داود (1705؟), وأحمد :»)7178/١(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام ككس 


للاثقياد للأحكام الظاهرة» من غير نظر إلى الباطن, والله أعلم (4). 

وقال أيضًا: 

قوله عَلُ : ((فَلْيَحْوِلْهَا أَوْيَذَّرْهَا))» ليس معناه التخيير؛ بل هو 
التهديد والوعيد» كقوله تعالى فم قاء تين ومن قَاء كليد) 
[الكهف:4 1]» وكقوله تعالى: ( اعْمَلُوامَا شِنكُّم 64فصلت:٠4].‏ 

قوله: اين ل حص ا أز اك يدهي حك الله 
والجيم. . وبالباء الموحدة» وفي الرواية التتي قبل هذه ((جَبَلَةَ حَضم)) 
بتقديم الجيم. وهماا صحيحتان,. والجبلة وللجبة اختلاط الأصوات» 
والخصم هنا الجماعة» وهو من الألفاظ التي تطلق على الواحد 
والجمع(١).‏ 


لقنن 


(:) شرح النووي (577/5 817-17 1) ط الحديث. 
)١(‏ شرح النووي (71417/7) ط الحديث. 


فنخ العام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث التاسع والستون بعد الثلاثرائة: 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال : كتب أبي» وكتبت له إلى ابنه 
عبيد الله بي بكرة وهو قاض بسجستان: أن لاتحَكَمْ بَيْنَ انين وَأنْتَ 
عَضْبَانُ؛ قن سَمِعْتُ رَسُولٌ اللو يق يقول: ((لَا يحْكَمْ أَحَدٌ بَيْنَ انين 


وَهْوّ غضبَان)) . 
رواه البخاري (/ه ١‏ الأحكامء ومسلم (/ط1١1/ا١1)‏ الأقضية. 


قوله: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة. 

قال الحافظ: كتب أبوبكرة بنفسه مرة» وأمر ولده عبد الرحمن أن 
يكتب لأخيه» فكتب له مرة أخرى. 

قلت: ولا يتعين ذلك؛ بل الذي يظهر أن قوله: («(كتبَ أي )) ؛ 
أي : أمر بالكتابة» وقوله : ((كُتَبتَ له)). أي : باشرت الكتابة التي أمر 
بهاء والأصل عدم التعدد؛ ويؤيده قوله في المتن المكتوب: :0 إن 
سَمعت))» فإن هذه العبارة لأبي بكرة» لا لابنه عبدالرحمن فإنه لا صحبة 
له وهو أول مولود ولد بالبصرة. 

قوله: ((بسِجِسْئَان)) .وفي رواية مسلم: ((وهو وَهُوّ قاض 
بسجِستان)) وهي جملة حالية»؛ وسجستان على الصحيح إلى جهة الهند 
بينها وبين كرمان مائة فرسخ. 

قال ابن سعد في الطبقات: كان زياد في ولايته على العراق قَرَّبَ 
أولاد أخيه لأمه أبي بكرة وشرفهم» وولى عبيدالله بن أبي بكرة سجستان» 
قال: ومات أبوبكرة في ولاية زياد(١).‏ 


.)١47/-1557/11( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قوله كو : : ((لا يكم أحَدٌ بن انْتئْنِ وَهُوَ خَضْبّان)) . 

قال النووي: فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. 

قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حالٍ يخرج الحاكم فيها عن 
سداد النظرء واستقامة الحال» كالشبع المفرط؛ والجوع المقلق, والمهمء 
والفرح البالغ» ومدافعة الحدثء وتعلق القلب بأمر» ونحو ذلك» وكل 
هذه الأحوال يكره له القضاء » فيها خوفا من الخلط» فإن قضى فيها صح 
قضاؤه. لأن النبي 25 قضى في شراج ال حرة في مثل هذا الحال» وقال في 
اللقطة:((تانك وكا ) إل اجرف وكان فى حال الخضيعب» واله 
أعلم(١).‏ 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث وفوائده ما ملخصه: 

الأولى: المنع من القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس 
بسببه من التهويش الموجب لاختلال النظر» وعدم حصوله على الوجه 
المطلوب» وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل حال يخرج الحاكم ساعن 
سداد النظر» واستقامة الخال» وقد روي من حديث أبي سعيد الندري 
مرفوعًا: ((لا يه بَْضِي الْقَاضِي لأ وَهُوَ سَبعَانُ وه يان))(25). رواه البيهقي 
20 
هذه الأحوال نفذ إذا صادف الحق» وكان مكروما لهذا المعنى. 


)١(‏ شرح النووي (5077/7) ط الحديث. 

(؟) ضعيف : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠١5 /٠١(‏ والدارقطني 
0 ر)الحارث في مسسنده (1١/519)وقا‏ الهيثمي في المجمسسع 
(5/١7"6):رواه‏ الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمروهو متروك 
كذاب » ولا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد . 


4 000ظؤظغ2 1 | فلخ العلام شر عمدة الأحكام 


قلت: لكنه في حقه -عليه أفضل الصلاة والسلام- لا يكره؛ 
فإنه معصوم, ولا يقول في الرضا والغضب إلا حقا. 

الثانية: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله تعالى 
أو لغيره؛ وهو ظاهر إطلاق جماعة من الشافعية»؛ لكن قيد إمام الحرمين 
والبغوي وغيرهما الكراهة فيم| إذا لم يكن الغضب لله تعالى. 

الثالثة: العمل بالكتابة وأنها كالساع من الشيخ في وجوب 
العمل وأما في الرواية فمنع الرواية بها قوم إذا كانت مجردة عن 
الإجازة» منهم الماوردي» والصحيح المشهور بين أهل الحديث الجوازء 
ثم إنه يقول في الرواية بالكتابة: كتب إلى فلان قال: ثنا فلان» أو أخبرني 
فلان كتابة» أو مكاتبة ونحوه؛ ولا يجوز إطلاق ثناء وأناء وجوزه الليث 
ومنصورء وغير واحد من علاء المحدثين وأكابرهم. 

الرابعة: في كتابة أبي بكرة لولده ذكر الحكم مع دليله في الفقتوى 
والتعليم» ونشر العلم للعمل به والاقتداء» وإن لم يسأل عنه(١).‏ 


ننفنفن 


.)3-14 /1١( الإعلام‎ )١( 


فذخ العلام شرح عمدة الاحكام 


ا حديث السبعون بعد الثلاثائة: 

عن أبي بكر ذيه قال: : قال رسول الله ك4 : («ألا أبَمْكُمْ بأَكْرٌ 
الكَبَائر؟ تَلاناء قُلنَا :ليا رَسُولَ الله)) . 

قَالَ: ((الإِشْرَ رَاكَ بالله رَعْقَوقُ الوَالِدَيْنِء و وَكَان مُتَكِنَا فَجَلّسَ 
وت ا وَكَوْلُ الزور وَسَّهَاكَةُ الرُورِ)»» فا رَالَ يُكَرَرُهَا حَتَّى قُْنَا: لَه 


ا 


رواه البخارى )4 96١‏ استتابة المرتدين» ومسلم (/190.م) الإيمان. 


قال النووي رحمه الله ما ملخصه: 

أما قوله: آلا بتكم بكر الكَبّائْر - ثلانًا))» فمعناه: قال هذا 
لكاو تلاك مرت رأ ل فهو مأخوذ من العق. وهو 
القطع؛ وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده» هذا قول أهل اللغة. 

قال الشيخ أبوعمرو بن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل 
فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين» مع كونه ليس من 
الأفعال الواجبة» وربم| قيل» طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس 
بمعصية؛ ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثير من العلماء 
طاعته في الشبهات؛ قال: وليس قول من قال من علءائنا: يجوز له 
السفر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهه| مخالمًا لما ذكرته. 

وأما قوله وك : ((ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: قولالزور -أو شهادة 
الزور))» فليس على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه» وذلك لأن الشر ك أكبر 
مئه بلا شك. 


فنخ العلام حك عمدة الاحكام 


وأما قوله: ((وكَان ركنا فحَلْسَ فها وَالَ يُكبدهَا حَنَى قَلْنَا : لَينَهُ 
سَكَتّ)) . 


فجلوسه يِل لاهتامه هذا الأمرء وهو يفيد تأكيد تحريمه» وعظم 


وأما قوهم: ((لَيْنَهُ سَكَتَّ)) فإنما قالوه وتنوه شفقة على رسول 
الله يل وكراهة لما يزعجه ويخضيه(١).‏ 

وقال ابن الملقن في فوائده ما ملخصه: 

الأولى: عظم الذنوب» وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبر» ويلزم 
منه انقسامها إلى كبائر وصغائرء فإن أفعل التفضيل يدل على وجود 
مفضول غالبا ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ( إن نبوا كَبَائرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ 6 [النساء:١"]‏ . / 

الثانية: درجات الكبائر متفاوتة بحسب تفاوت مفاسدهاء ولا 
يلزم من كون هذا أكبر الكبائر استواء رتبها أيضًا في نفسهاء فإن الإشراك 
بالله تعالى أعظم الكبائر» ويليه قتل النفس بغير حق. 

الثالثة: : اختلفوا في أن الكبائر كلها معروفة أم لا؟ على قولين: 
وبالثاني قال الواحدي وجماعاتء وأنه الصحيح؛ وإنما ورد الشرع 
بورصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر» وأنواع بأنبا صغائر» وأنواع م 
توصف» وهي مشتملة على كبائر وصغائر» والحكمة في عدم بيانها أن 
يكون العبد ممتنعًا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر» وبالأول قال 
الأكثرون. 


وما أمارات: منها: إيجاب الحد. 


(1) شرح النووي (7/ 1197-116). 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام ظ : 
ومنها:الإيعاد عليها بالعذاب بالنار: ونحوها في الكتاب أو 


ومنها::وصف فاعلها بالفسق. 

ومنها: التعن. < [ْ 

ومنها:ما قاله عبد السلام في قواعده: إذا أردت الفرق بينه| 
فاعرض مفسدة الذنب على مفاسذ الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت 
عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد 
الكبائر وأربت عليها فهي من الكبائر. 

الرابعة: العقوق مأخوذ من العق» وهو القطع؛ وعدم وصله 
الرحم. 

الخامسة: أن عقوق الوالدين أكبر الكبائر» ولاشك في عظم 
مفسدته. لعظم حق الوالدين. 

السادسة: تحريم الإشراك بالله تعالى» وهو كفر بالإجماع. 

السابعة: انقسام الكبائر إلى كفر وغيره. 

الثامنة: الاهتام بذكر الشيء للتنبيه على وعيه ومنعه. 

التاسعة: تحريم شهادة الزور» وفي معناها كل ما كان زورًا مسن 
لبس» وشبع وتعاطي ليس هو له أهلا. 

العاشرة: التحريض على مجانبة الذنوب. 

الحادية عشرة: الشفقة على الكبار من أهل العلم والدين: 

فك 


.)61-40/1١(مالعإلا)١(‎ ٠ 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا حادي والسبعون بعد الثلان)ئة: 

عَنِ اْنِ عَبَّاسٍ رَخِيَ الله عَّْه : أن التي يك قَالَ : ((لو يُعْطَى 
النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ لادّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَاهُمْ؛ وَلَكِنَّ اليَمينُ عل 
المعى عَلَيْهِ)) . 

رواه البخاري (5067) التفسيرء ومسلم )١17/١١(‏ الأقضية. 


قال النووي رحمه الله ما ملخصه: 

وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر 
الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح وجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح 
زيادة عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ قال ((لَويُمْطَى النَاسٌ بِدَعْوَامُمْ 
لادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجالٍ وََمْوَاهُمْ ؛ وَلَكِنَ الْمينَةَ عَلَ المدّعِى وَالْيَمِينَ عل 
مَنْ أنكرٌَ)) . 

وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرعء ففيه أنه لا 
يقبل قول الإنسان في) يدعيه بمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى بينة» أو 
تصديق المدعى عليه» فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك» وقد بين يلل 
ا 
لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح يح» ولا يمكن المدعى عليه أن 
بون فاك وذفهو را نا للع تكن عراقها. اللينة. 

وني هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من سلف 
الأمة وخلفها: أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق» سواء كان 
بينه وبين المدعي اختلاطًا أم لاء وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء 


فلخ العلام تشاخ 2 عمدة الأحكام 


السفة نقهاء المدينة: 77 ليان 
السفهاء أهل لقصل موطف برااي الوم رحد قاض ولح لف 
دفعا لهذه ا مفسدة . ولا أصل لا* شتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا 
إجماع(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: 

- إنما جعلت البينة على المدعي لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة. 
لأما لا تجلب لنفسها نفعّاء ولا تدفع عنها ضررء وجانب المدعي 
ضعيف. لأن ما يقوله خلاف الظاهر» فكلف الحجة القوية ليقوي بها 
ضعفه؛ واليمين حجة ضعيفة» إذ احالف يجلب النفع لنفسه. وجانب 
المدعى عليه قوي؛ إذ الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه بالحجة الضعيفة . 

- يستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة» فإنه يقبل منها قول 
المدعى لترجحه باللوث» وقد جاء استثنا ؤها في حديث آخخر ((إلا 
الْقسَامَة)) وقبول قول الأمناء في التلف لثلا يزهد الناس في قبول 
الأمانات فتفوت المصالح» وقبول قول الحاكم في الجرح والتعديل» لئلا 
تفوت المصالح المرتبة على الولاية للأحكام.وقبول قول الزوج في اللعان 
لأن الغالب اتقاء الشخص الفحش عن زوجته. 

فإذا أقدم على رميها به قبل» وضم إلى ذلك أيضًا قبول قول 
الغاصب في التلف مع يمينه» لضرورة الحاجة» لثلا يخلد في الحبس. 

- أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال 
واختلفوا في غيرها على قولين: 


)١(‏ شرح النووي (5/ 45 1) ط الحديث. 


فزخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


أحدهما: إلحاق الطلاق والنكاح والحدود والعتق بذلك؛ أخذًا 
بظاهر الحديث» فإن نكل حلف المدعي وثبتت دعواه. وهو قول 
الشافعي وأحمد وأبي ثور. 

ثانيههما: إلحاق ما عدا الحد به. فإن نكل لزمه ذلك. قاله 
أبوحنيفة وأصحابه. وقال الشوري والشعبى: لا يستحلف في الحد 
والسرقة» وقال بتحوه ماللكه قال :ولا سلف فق السراقة إلا إذا كان 
متهمّاء ولا في الحدود والنكاح والطلاق والعتق إلا أن يقوم شاهد واحدٌ 
يستحلف المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى» واختلف قوله إذا نكل هل 
يحكم عليه بها ادعى عليه؛ أو يسجن حتى يحلفء أو حتى يطول 


.)١(هنجس‎ 


5 


.) 05-١ ٠( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


كتاب الأطعمة 
ا حديث الثاني والسبعون بعد الثلاثائة: 
عَنِ الثمان بن بَشِير طق ' قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 6 يَقَولُ- 
وأنات وني رواية ((وأَهْوَى)) النعمان ب با إِلّ ديه : ((إنَ الحلال 
ين وإ 0 يكن وبيته] مور مُشْتَِهَاتٌ لَاَمَْمُهُنَ كير و مِنَّ الناس. 
نقَى الشَبْهَاتِ اسْتَبراً لدينه عرض ومَن نْ وَكَمّ في الشبْهَاتِ 
في ار .كل تزعى عوك الج يويك نيع فيه. 
لاون ِكُلمَلِكِ حمى . لَاوَإِنَ حى الله حَحَارِمُه. 
لَاوَإنَ في سد مُضْغَة إِدَ نا صَنْحَتْ صَلْحَالَسَدُ كُلّهُ وَإِذَ 
فُسَدَّتْ تَ قَسَدَ الْحْسَدُ كُلَكَ الاو هِىَّ الْقَلْبُ)) . 
0 0 


قال ابن الملقن رحمه الله: 

هذا الحديث جمع على عظم موقعه وكثرة فوائده؛ وأنه أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 

» قال جماعة:هو ثلث الإسلام.. 

وقال أبوداود: ربعه. وسبب عظم موقعه أنه عليه الصلاة 
والسلام نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرهاء وأنه 
ينبغي أن يكون حلالاء وأرشد إلى معرفة الحسلال والحرام؛ وأنه ينبغي 
ترك الشبهاتء. فإنه سبب الحاية دينه وعرضه 

وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح بضرب المثل بالجمى» ثم 
بين أهم الأمورء وهو مراعاة القلب» فإنه بصلاحه يصلح باقي الجسدء 

وبفساده يفسد باقيه» بل لو أمعن الأئمة النظر في هذا المحديث كله مسن 


2. 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


أراحة إن اشر ارسق ره مي ةملوع الف يعة كلهاء ارك 
وباطنها(١).‏ 

رقا خافكة اتن رحب رجه اللداما مخض 

قوله وَل : ( الال بين وَإِنَّاللحرَاَ يكن ويَيته) أ مُورٌ مُشْتَبِهَات 
لا يَعْلمْهَْنَ كَدِيدٌ من النّاس)) . ظ 

معناء أن الال المحضن رن /ا نشبا فا روكللافة لوا الست 
ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس» هل هي من الحلال أم 
من الحرام؟ وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك» ويعلمون من 
أي القسمين هي. 

فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثار» 
ومهيمة الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولبس القطن والكتان والصوف 
والنكاح» وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح» كالبيع» أو بميراث 
أو هبة أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثشل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وشرب. 
الخمر؛ ولبس ال حرير والزنا والربا والميسر وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة 
أو غصب أو تدليس» وأما المشتبه فمثل أكل ما اختلف في حله أو تحريمه؛ 
إنااق الأعيان اند واليفال السب وه ريما التلي فى يمه فين 
الأنبذة التي يسكر كثيرهاء وإما من المكاسب كالتورق ونحو ذلك. 

وحاصل الأمر أن الله عز وجل أنزل على نبيه الكتاب» وبين فيه 
ل ماح لوي عاد لوسر ار كي والوتوان: (وَتَزْلْنَا عَلَبْكَ 
الكِتا ب تبان لكل ' شَيْءِ 6 [النحل:19] . 


.)590 /١٠١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


وقال تعالى: (يُينُ الله لَكُمْ أن تَضِلُوا وَاللَهُ كل ؟ يْءِ عَلِيِمٌ ) 
[النساء:7١]»‏ ووكل بيان ما أشكل في التنزيل إل الغيى فقال 
عل ( وَأَنرَلنَا َبكَ الذَّكْرَليمنَ لئاس مَاُرَلَ إِلنْهِمْ © [النحل 4]. 

م ل ا ا 1 ل 
وأنزل على النبي كل بعرفة يوم عرفة : ( اليو أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأتَمْتُ 
عَليكُم ممتي وَرَضتُ لَك الإملام ديناً) [لمائدة:؟1 . َ 0 

وقال_النبي 36 :رمح حلَبَنضَاه أ َِيّة يلها كتهَارهَا لأَيَِيُ 
عَنْهَا بَمْدِى إِلامَالِكٌ))(1) . 

وقال أبوذر ذه : توفي رسول الله يل وما طائر يحرك جناحيه في 
السماء إلا وقد ذكر لنا منه علً). 

وفي الجملة ما ترك رسول الله يي حلالا إلا مبيَاءٍ ولا حرامًا إلا 
مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانًا من بعضء فم| ظهر بيانه واشتهرء وعلم 
من الدين بالضرورة من ذلك لا يبقى فيه شك. وما كان بيانه دون ذليك 
فمنه ما اشتهر بين حملة الشر يعة خاصة.؛ فأجمع العلماء على. حله أو 
حرمته» وقد يخفى على بعض من ليس منهمء ومنه مالم يشتهر بين حمل 
الشريعة أيضًاء فاختلفوا في تحليله وتحريمهء وذلك لأسباب: 

منها: أن قد يكون النص عليه خفيّاء لم ينقله إلا قليل من الناس» 
فلم يبلغ جميع حملة العلم. | 

ومنها: أنه قد ينقل فيه نصانء أحدمهما بالتحليلء والآخر 
بالتحريم» وم نقه على التاريخ. 


)١(‏ صحيح: : صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (08)»؛ وقال 
رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن . 


فخ العلام شرخ< عهدة الاحكام 


ومنها: ما ليس فيه نص صريح. وإن| يؤخذ من عموم أو مفهوم 
أو قياس» فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرًا. 

ومنها: ما يكون فيه أمر أو نبى» فتختلف العلماء في حمل الأمر 
على الوجوب أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. 

ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو 
العالم بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبهًا عليه» ولا يكون عانًا بهذاء 
فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

قوله وي : ((فْمَنِ اتقى الشيْهَاتِ اشتثراً لدينه وَعِرْضِه)) . 

ومعنى استيرا :“طلية الززاءة لدينة وعرضة من النقص والشين» 
والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان. 

فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح 
والشين الداخل على من لم يجتنبهاء وفي هذا دليل على أن من ارتكب 
الدعيات دعر كن مضه الماع فيه والطين» »كما قال بعض السلف: 
من عرض نفسه للتهم» فلا يلومن من أساء به الظن. 

وفي رواية لهذا الحديث في الصحيحين: ((فَمَنْ تَرَكَ مَا شه عله 
ِنْ انم كَانَّ يا استبَانَ أَْر ك1 ل ٍ 

قوله يِل : ((وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَاتٍ وَقَمَ في الرام)) . 

وهذا له معنيان: المعنى الأول: أن يكون بارتكابه للشبهة مع 
ا 300 
والتسامح. 

والمعنى الثاني: أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو 
حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر» فيقع في 
الحرام» ولا يدري أنه حرام. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


إقوله ول : ((كَالرَاعي يَرْعَى حَوْلَ الى يُوشِكَ أنْيَرْتَمَ فيه ألا 
ون ِكل ملِكِ حمى , أَلَاوَإِنَ حجمى الله ححارِمُه)) هذا مثل ضربه النبي 
لمن وقع في الشبهاتء وأنه يقرب وقوعه من الحرام الملحض» فجعل 
الك و ال اللدريات لالخو الى لي ال و 
م قرباف والإوضر وجل عي د المسرنات ومع عازه ما رابا 
وسماها حدوده فقال: : ف( يِلْكَ حَدُودُ الله فَلاَ تَقْرَيُوهَا كَذَّلِكَ يسن الله 
آبَاِهِ ناس لََلَهُمْ َ يَتَقَونَ © [البقرة:/141] . 

وجعل من يرعى حول الحمى وقريبًا منه جديرًا بأن يدخل 
الحمى ويرتع فيه» فكذلك من تعدى الحلال ووقع في الشبهات, فإنه قد 
قارب الحرام غاية المقاربة» فه| أخلقه بأن يخالط الحرا م المحض» ويقع فيه 

وعدا إساره إل ديفي الواعلقين الخروات وان عدن 
الإنسان بينه وبينها حاجرًا. 

قال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبدٌ حقيقة الإيهان حتى يجعل 
بيئة وبين الحرام ححا جر من الخلال» وحتى يدع الاثم وها تشاية منه. 

ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات» 
وتحريم الوسائل إليها. 

» ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يمسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد 
ل را بارس 
الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهو 

قوله ك3 «ااَإ سد ُضفة ا صَنعَت صَلْعَ سه 
كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ قَسَدَ الجْسَدٌ كُلَهُ آلا وَهِيّ الْقلَبُ)) . 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه. واجتنابه 
للمحرمات واتقاء الشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. 

فإن كان قلبه سليً) ليس فيه إلا محبة الله» ومحبة ما يحبه الله 
وخشية الله» وخشية الوقوع فيا يكرهه؛ صلحت حركات الجوارح 
كلهاء ونشأ من ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقى الشبهات حذرًا 
من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسدّاء قد استولى عليه اتباع هواي وطلب ما 
يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعث إلى كل 
المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب فالقلب هو ملك 
< الجوارح» وهو الراعيء وإذا صلح الراعي صلحت الرعية؛ وإذا فسد 
الراعي فسدت الرعية» ولذا كان من دعاء النبي وَل ((و وَأَتَألّكَ كَلبَا 


سَلِييَا))(72)1). 


. 


)١(‏ ضعيفب الإسناد : أخرجه الترمذي (/07501): والنسائي .)17١5(‏ وأحمد 
(1377/4)» وقال الشيخ الألباني في الكلم الطيب »)٠١5(‏ ضعيف الإسناد. 

(؟) باختتصار وتصرف من جامع العلوم والحكم )١١١-١944 /١(‏ بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. ط مؤسسة الرسالة. 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والسبعون بعد الثلاثياثة: 

عَنْ أَنّسٍ بْن مَالِتِ ضيه قَالّ: ( أنْمَجنا ًايمر الظَهرَانٍ فَسَعَى 
الْمَْمْ ُو وَأَدرَكتَا تَحَذْئ دتُ بها با لح فَدَبحَهاء وَبَعَتٌ إِلَ 
رَسُول الله بوَركها َوْ قَخَذِهَا فََبِلَهُ)) . 

رواه البخاري (0010) الذبائح والصيد ومسلم (7ه96١1)‏ 
الصيد والذبائح. 

قوله:((أَنْمَجْنَا))؛ يقال: أنفجت الأرنب فنفج» أي: أثرته فثار» 
وفي صحيح مسلم ((اسْتَنْقَجْنَا))» ومعناه أيضًا: ((أثرنا))» و((نفرنا)) 
.)١(‏ 


قال الإمام النووي: 'ومر الظهران موضع قريب من مكة» قوله: 
(فلَمبُوا))» هو بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة» وفي لغة 
ضعيفة بكسرهاء حكاها الجوهري وغيره وضعفوهاء أي: أعيوا. 

وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعى وأحمد 
والعلماء كافة» إلا ما حُكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي 
0 كرهاهاء دليل الجمهور هذا روات اكه مثله وم 

في النهي عنها شي5(؟). 

وقال عبد العزيز بن أحمد المشيقح: 

قال ابن حجر رحمنا الله وإياه : ووقع في الهداية للحنفية أن النببي 
#أأكل من الأرنب حين أهدي إليه مشويّاء يا له 


206/١ ( الإعلام‎ )١( 
.)١165- ١51 /17( ش (؟) شرح النووي‎ 


.- 
1 
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وكأنه تلقاه من حديثين: فأوله من حديث الباب وقد ظهر ما فيه 
والآخر من حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي 
هريرة: : ((جَاءَ أَغرَايٌ إل التي أرْنَبٍ كذ شَّوَاهَاء فُوَضَعَهَا ين يَذَيْه » 
فَأَمْسَك مر َضْحَابَه أن يَكلُوا)) ))١(‏ ورجاله ثقات إلا أنه اختلف 
فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرًاء أقول: وأخرجه أيضًا عبدالرزاق 
(0177/5) وابن أبي شيبة شنيبة (/ 7437) والبيهقي (9/ )”:0١‏ إلى أن قال: 
واجح لديف ري بون ا :قلت يارسول الله ماتقولفي 
الأرنب؟ قال: ((ل كله ولا أَحَدمُه )). قلت: فإني آكل ما لا تحرمه. ولم 
يا رسول الله؟ قلت: نيّتُ أَنَاتَدْمَى)) (١؟)‏ وسنده ضعيفء أقول: 
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 594 7) وابن ماجه (7755) من طريقه. قال: 


ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة كما سيأتي تقريره(”). 


نينانت 


)١(‏ حسن : أخرجه النسائي )8*٠ ١( :)5579( :)75157١(‏ وأحمد (؟7177/5), 
0 0" وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة .)١5717(‏ 

(؟) وضعفه الشيخ الألبانٍ حرم اوح وج د الواح 0011111 
(*) هامش الإعلام /١٠١(‏ //1). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


اعد لايع لامو يقد ا 

عَنْ أَسَْاء بنتٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهما قَالْتْ ا 
رَسُولٍ الله يد فَرَسَا فأَكلَْاهُ. 

وفي رواية: ((وتَحْنٌُ في المديتة)) . 

رواه البخاري )201١(‏ الذبائح والصيدء ومسلم )١157(‏ 
الأطعمة. 

قال الإمام النووي: اختلف العلاء في إباحة للحوم الخيل؛ 
فمذهب الشافعي وألجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه. 
وبه قال عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بدت 
أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن 
جبير والحسن البصر ي وإسراهيم النخعي وحماد بن سليان وأحمد 
ش وإسحاق وأبو ثور وأبويوسف ومحمد وداود وجماهير المحدثين 
ولارمي وكرهها طائفة» منهم ابن عباس والحكم ومالكء وأبوحنيفة 
يأثم بأكله» ولا يسمى حرامّاء واحتجوا بقوله.تعالى: ( وَالْكَيْلَ وَالْبِعَالَ 
وَالْحَوِرَ لِبَْكبُوهَا وَزِيئَة 4 [النحل:8]» ولم يذكر الأكل؛ وذكر الأكل 
من الأنعام في الآية التي قبلها وبحديث صالح بن يحيى بن المقدم عن 
أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: ((نبى رسول الله يَِكٍ عن لدوم الخيل 
والبغال والحمير؛ وكل ذي ناب من السباع))2١).‏ رواه أبوداود 
والنسائي وابن ماجة من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى واتفق 
)١(‏ ضعيف : أخرجه أبو داود (77745)» والنسائي (4777)» وابن ماجه 
(2"19)» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع (50775). 


فزخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


0 
بعضهم: هو منسوخ. . روى الدارقطني والبيهقي بإسنادهما عن موسى 
بن هارون الحمال الحافظ قال: هذا حديث ضعيفه قال : ولا يعرف 
صالح بن يحبى ولا أبوه» وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظرء وقال 
البيهقي: هذا إسناد مضطربء. وقال الخطابي: في إسناده نظر» قال: 
وصالح بن يحبى عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض. 
وقال أبوداود: هذا الحديث منسوغ» وقال النسائي : حديث 
0 “ويقية إن كان هنذا نيعا أن يكنون مسترخعاء 
حتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي 
ل وبأحاديث أخر صحيحه جاءت بالإباحة» ولم يثبت في 
النهي حديثء وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل 
على أن منفعتها مختصة بذلك» فإنيا خسص هذان بالذكر لأخبما معظم 
المقصود من الخيل» كقوله تعالى: (( حرمت مث عَلَيِكُمُ لَه وَالدَم وَلَسَحُمْ 
الجنزير 6 [المائدة: "1 فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود. وقد أجمع 
ا را وذذا سكت عن 
ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: ( َكَل ألْقَالكْ 
) [النحل:/19» ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل» والله 


| 
3 قوها: ((تَحَرْنَا فَرسًا))؛ وفي رواية البخاري: ((دَبَحْنَا قَرَسَا)) 
وفي رواية له ((تَحَرْيَا)) كما ذكر مسلمء يجبع سين الرواكين ياننا 
قضيتان»فمرة نحروهاء ومرة ذبحوهاء ويجوز أن تكون قضية واحدة 
ا ا ا 0 
إناتعدرت الحعيئة: والنقة غ عرق بل قي الجمل عيل اللقيقة قيقة 
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فائدة مهمة» وهي أنه يجوز ذبح المنحورء ونحر المذبوح؛ وهو مجمع 
عليه» وإن كان فاعله مالفا الأفضل» والفرس يطلق على الذكر والأنشى 
والله أعلم(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

- جاء في بعض الألفاظ (الذيج), وفي بعضها [النحر]ء والنحر: 
هو الضرب بالحديدة في اللبة حتى يفرى أوداجهاء وهو للإبل» والذبح: 
هو قطع الأوداج» وهو لغير الإبل من الحيوانات» ولعل حمل النحر على 
الذبح توسعاوجارًا. | | 

- قوها: ((ونَحْنْ بالمديتة)) يرد على من قال: إن حلها نسخ 
بغرض الجهاد بسبب الاحتياج إليها(؟). 


5 


 ,)157-151/17( شرح النووي‎ )١( 
.)75857 (؟) تيسير العلام (؟5/‎ 
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ا حديث ا خامس والسبعون بعد الثلانائة: 

عَنْ جاير بن عبد الله رَضِي الله عه : أن التو تجى عَنْ لخُُوم 
لمر الأَهلِيّ وَأَذْن في خُوم الحيّل. 

رواه البخاري ( الذبائح والصيدء ومسلم )١95١(‏ 
الصيد والذبائح. ظ 

ول((مسلم)» وحدّه قال: أَكَلْنَا رمن خَييرٌ اليل وحمر الوَّخش» 
وكبى النبدّقة عَن الجر الأَهِن. 

)١195(‏ الصيد والذبائح. 

تفن 

ا محديث السادس والسبعون بعد الثلان]ئة : 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أَصَابَيَْا ججَاعَة لال > حَيَْرَ لما كَانَ 
يَوْمَ حَبيرَ وَقَعْنَا ا مسي م مر 
ُنَادِي رَسُولٍ اللوقة : ((أَنْ أَكُْوا القدذور - وري قال: وَلَا تَأْكُلُوا من 
وم الحم الأَهْلِيةِ سَنَا)) . 

ظ رواه البخاري (2078) الذبائح والصيد؛ ومسلم (19717) 
الصيد والذبائح. 
فت 

ا حديث السابع والسبعون بعد الثلان]ئة : 

عن أبي تعلبة# قال: ((حَرَّمَ رَسُولٌ اللوكة سحو لحر 
الأفلئة )) . 


لوسر 


رواه البخارى (/00171) الذبائح والصيد. ومسلم (219475 


فنخ العلام شرخ عمهدة الأحكام 
الصيد والذبائح. 

راوي الحديث الثاني: عد شين أن ار علقجة بن خالسيق 
الحارث بن أبي أسيدء أبو إبراهيم أو أبو محمد أو أبو معاوية على أقوال 
له ولأبيه صحبة» شهد عبد الله بيعة الرضوانء وأول مشاهده حنين» 
روى خمسة وتسعين حديئاء وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة 
ست» وقيل: سبعء أو ثهان وثيانين10). 

قوله: ((أَصَابَبْنَا تحَاعَةٌ ياي > حَبْيرَ))» أي: الليالي التي أقمنا على 
فتحهاء والمجاعة الجوع» لكتهم لم يبلغوا فيه إلى حالة الاضطرار. 

قولهة في حديث جابر: ((متى عَنْ لوم اَم الَليّة)» . 

قال ابن دقيق العيد: يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية 
الظاهر النهى» وفيه خلاف لبعض العلاء بالكراهة المغلظة» وفيه احتراز 
عن الحمار الوحشي» ودلالة على جواز أكله بالمفهوم(؟). 

وقال الصنعاني: قوله: ((على جواز أكله بطريق المفهوم)), 
أقول: وهو مفهوم الصفة» وفيه خلاف معروف في الأصولء وهذا على 
رواية : ((مبى عَنْ ومٍالجمْرِ لأَِْيّة))» وأقوى منه الاستدلال برواية 
((أكلنا زمن خيبر الخيل» وحمر الوحش)). وبأن الأصل الحل(1). 

قال الإمام النووي: اختلف العلماء في المسألة» فقال الجماهير مسن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها لمذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وقال ابن عباس: ليست بحرام» وعن مالك ثلاث 


() باختصار من الإعلام /١ ٠(‏ 4-2 ). 
(؟) إحكام الأحكام (5/ 504-408). 
0) العدة (559/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


روايات» أشهرها: أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة. والثانية: حرام؛ 
والثالشة: مباحة: والصواب التحريم؛ كما قال الجماهير للأحاديث 
الصريحة» وأما الحديث المذكور في سنن أبي داود عن غالب بن أبجر قال: 
أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي» إلا شىء من حمرء وقد كان 
رسول اللهويف حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبيقة فقلت: يا رسول 
الله أصابتنا السئة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء و وإنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال : ((أَطْهِمْ أهْلّكَ مِنْ سَورِ نٍ مرك فنا 
حَرَّمْتَهًا من أجل وا قر يةِ)) 4)١(‏ يعني: بالجوال التي تأكل الجلة» 
وهى 00 نهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد الااختلاف» 
ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطراره والله أعلم(؟). 

وقال الحافظ: وني الحديث - أي حديث عبد الله بن أبي أوفى - 
أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل أكله. وإن كل شىءٍ تنجس بملاقاة النجاسة 
كفن عسلدمر: وانحذة لاطللاق الآمر بالكسل» فإنةيصدقبالامعال 
بالمرة» والأصل أن لا زيادة عليهاء وأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ 
لكون الصحابة أقدموا على ذبحها وطبخها كسائر الحيوان من قبل أن 
يستأمروا مع توفر دواعيهم على السؤال عما يشكلء وأنه ينبغي لأمير 
الجيش تفقد أحوال رعيته؛ ومن رآه فعل ما لا يسوغ في الشرع أشاع 
منعه »إما بنفسه» كأن يخاطبهم. وإما بغيره. بأن يأمر مناديًا فينادي؛ لعلة 
يغتر به من رآه فيظنه جائرٌا(7). 
(١)ضعيف‏ الإسناد : أخرجه أبو داود (709)» وضعفه الشيخ الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود (/811). 
(؟)شرح النووي (17/ 5-1737 17). 
62 فتح الباري (9/ 017/7). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والسبعون بعد 0 
عَنِ ابْنِ عَبّاس رَحضِيَ الله عَنّْهُها قَالَ: سحلت أنا وَحََالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ 
مَعَ وَسُولٍ الله يك َي ِمَيحُوتقَ ذَأنَى بِضَبٌ عَنُوذٍ ذأهوَى لي رَسُولٌ الله 
د بيده فَقَالَ بَعْض النْسْوَة اللا في بَيْتِ ميْمُوَة: : أخيرُوا رَسُولٌ الله 5 
1 وج هرقودم و 000 ا ” 


. قَرَهَ َسُولُ الله يَدَهُ َم يأكُلَ: قلت يا رَسُول الله أحَرَامُ 
هُوكقَالَ: ((لا, وَكِنهُ يكن بأرْض قَوْمِي فَأَجِدُنِ أَعَافَُ)) . 

قَالّ حَالِدٌ: فَاجْتَرَوئهُ فَأَكلهُ والنبي و ينظ إي. 

رواه البخاري (0017) الذبائح والصيد» ومسلم (1445) 
 (‏ الصيد والذبائح. المحنوذ: المشوي بالرضيف (وهي الحجارة 
المحماة). 

قال الإمام النووي رحمه الله: ثبدت هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلمٌ وغيرٌه أن النبى 26 قال في الضب: ((لَسْتُ بآكله وَلاتحرّه))(1): 


ودر 


وف روايات: ((لاآكلهُ» وَلا أَحرَّمَهُ))00) في رواية 0 : ((كُلُوا 


نه َال وَلكِنَُ لس مِنْ طَعَامِي))070) وفي روابة أزه ع رفع يذه مئة») 
فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((لأوَلَكنَهُ يَكنْ بأَرْضٍ قَوْمى 


2 


فَأَجِدنى أعافه))(؟). فأكلوه بحضرته وهو ينظر #. 


2 


.)١19545( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١1947( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١19445( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.)١946:1955( أخرجه مسلم‎ )5( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


قال أهل اللغة: معنى أعافه أكرهه تقذرًا. وأجمع المسلمون على 
أن الضبٌ حلال ليس بمكروه؛ إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من 
كراهته؛ وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: : هو حرام وما 
أظنه يصح عن أحدٍء وإن صح عن أحدٍ فمحجوج بالنصوص وإجماع 
من قبله(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: 

قوله: ((فَأَنَى بضَبٌ عحْنُوذِ))» والني أت به هي أم حفيدٍ - 
واسمها هزيلة بنت الحارث» وهي صحابية» وهزيلة هذه أخت أم خالد 
لبابة الصغرىء وأ واس + الخيرق 

قوله: كل بض النّوَة ل في بي مو أَخيدوا رَسُولَ 
لهي با يُِيدٌ أَنْ يأَكُلَ))؛ ولا يحضرني تسميتهاء ال ار شه 
مسلم)) من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام 
بينا هو عند ميمونة» وعندها الفضل بن عباس» وخالد بن الوليدء وامرأة 
أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم؛ فلما أراد ابي يِ أن يأكل قالت له 
ميمونة: : إنه الحم ضبٌ» فكف يده وقال: («هَدَالحم لَآكُلة قَط)) . وقال 
هم : ((كُلُوا ))» فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة» وقالت ميمونة: 
لا آكل من شيء إلا شيءٌ يأكل منه رسول الله . 

<(الضَبُ)): حيوان برئ'معروف يشبه اللسرذون(1): لكنه كبير 

القدءله أخبار طريفة عند العرب» ويذكرون عنه عجائب كثيرة من جملتها أن 


.)١560-1١ 57 /17( شرح النووي‎ )١( 
وقال بعضهم: يشبه الحرباء إلا أنه أكبر منها.‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


الذكر له ذكران(١)‏ :والأنثى لها فرجان» وولده يسمى الحسل» ومن عجائبه 
أن أسنانه لا تبدل» ولا يتقلع منها شيءٌ» ولمهذا يقال لا أبدل سن الحسل 
والحسل هو الضبء ومعنى ذلك: لا أمل ما بقى سن الحسلء قال ابن 
خالويه في أوائل كتاب ((ليس)) الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعائة سنة 
فصاعداء ويقال: إنه يبول في كل أربعين يومًا قطرة(؟). 

وقال الحافظ ما ملشخصه: 

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل الضب. وفي الحديث 
أيضًا الإعلام با شك فيه لإيضاح حكمه. وأن مطلق النفرة وعدم 
الاستطابة لا يستلزم التحريمء وأن المنقول عنديق أنه كان لا يعيب 
الطعام إنم| هو فيها صنعه الآدمي لثلا ينكر خاطره؛ وينسب إلى التقصير 
فيه؛ وأن الذي خلق كذلك فليس نفور الطبع منه تمتنعاء وفيه أن وقوع 
مثل ذلك ليس بمعيب ممن يقع منه خلافا لبعض المتنطعة» وفيه أن 
الطباع تختلف في النفور عن بعض المأكولات» وقد يستنبط منه أن اللحم 
إذا أنتن لم يحرم: لأن بعض الطباع لا تعافه. وفيه دخول أقارب الزوجة 
بيتها إذا كان بإذن الزوج أو رضاه. وفيه جواز الأكل من بيت القريب 
والصهر والصديق» وكأن خالدًا ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب 
الذي أهدته. أو لتحقق حكم الحل أو لامتشال قولهيغ : ((كُنّوا)) . 
وفهم من لم يأكل أن الأمر فيه للإباحة» وفيه أنهي كان يؤاكل أصحابه 
ويأكل اللحم حيث تيسرء وأنه كان لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه الله 
'تعالى» وفيه وفور عقل ميمونة أم المؤمنين» وعظيم نصيحتها للنبيكة , 


)١(‏ وقال الحافظ: ويقال إن لأصل ذكر الضب فرعين وهذا يقال له ذكران. 
(؟) الإعلام )1٠١6-1١* /٠١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


لأمها فهمت مظنة نفوره عن أكله با استقرت منه» فخشيت أن يكون 
ذلك كذلك فيتأذى بأكله لاستقذاره له فصدقت فراستهاء ويؤخذ منه 


6ه 


8 


.)580-07 /4( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


َنْ عبد لله يز قل لاي سَبْعَ غَرَوَاتِ 
أَكُلُ الرَادَ .رواه البخاري (5540) الذبائح والصيد» ومسلم )١407(‏ 
الصيد والذبائح. 


قال الإمام النووي: 

فيه إباحة الجراد. وأجمع المسلمون على إباحته؛ ثم قال الشافعي 
وأبوحنيفة وأحمد والجماهير: يحل» سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو 
مجومي؛ أو مات حتف أنفه» سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سببء وقال 
مالك في المشهور عنه. وأحمد في رواية: لايحل» لايحل إلا إذا مات بسبب» 
كأن يقطع بعضه. أو يسلقء أو يلقى في النار حيّاه أو يشوىء فإن مات حتف 
أنفه» أو في وعاء لايحلء والله أعلم(١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملخصه: الجراد اسم جنس واحدته جرادة؛ 
يطلق على الذكر والأنثى. قاله الجوهريء وقال ابن دريد في ((الجمهرة)) 
سمى جرادًا لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها(؟). 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على إباحة أكل الجراد» ولم يتعرض 
في الحديث لكونها ذكيت بذكاة مثلها كى| يقوله المالكية من أنه لابد من سبب 
يقتضى موتها كقطع رؤوسها مثلًا(7). 


() شرح النووي /١7(‏ 167). 
)١(‏ الإعلام .)113/1١(‏ 
(*) إحكام الأحكام (5/ 577). 


فنخ العلام شر عمهدة الاأحكام 


وقال الصنعاني: قوله: ((كقطع رؤوسها»». أقول: وقيل: إن 
وقع في قدر أو نار حل وقال ابن وهب: : أخذة ذكاتة» وكألة أشار بقولة: 
((مثلًا)) إلى هذا. 

وحجة الجمهور حديث ابن عمر ري الله عنهم| مرفوعا: 
((أُحِلَّتْ لَنَا مان وَدَمَان: الكَّمَكُ وَاجَرَاد ‏ وَالْكَبْدٌ وَالضّحال)) :)١(‏ 
أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعًاء وقال: إن الوقف أصح.ء ورجح 
البيهقي الوقف. إلا أنه قال: إن لحم الرقع ؛ التهى: . قلت: إذ لا يقال 
ذلك من قبل الرأي» والحديث لا يدل على أندي أكل معهم إذ يحتمل أن 
المعية في مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد ويحتمل اللأكل معه صلى 
الله عليه وآله وسلم» ويؤيد هذا أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب: 
((ويأكله معنا)) وأما حديث أبي داود عن سلوان أنه صلى الله عليه وسلم 
وآله ((سَيِلَ عن الجُرّاد)) فقال: ((لا حدم وَلَا آكُلّهُ)) (7) فإنه مرسل 
لا حجة فيه.وأما حديث ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر عن الجراد 
فقال: ((مثله)) .ذكره ابن عدي في ترجمة ثابت فهو حديث نسعيف. قال 
النسائي: ثابت غير ثقة. 


ونقل النووي الإجماع على حل الجراد(”). 


نين 


557 : أخرجه ابن ماجه (715), وأحمد (7/ /917)» والبيهقي في الكبرى 
:)705/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)١١14(‏ 

))50597/5( ضعيف : أخرجه أبو داود (7817): والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)1895( والبزار في مسنده (”/ /ا/41)» وضعفه اللشيخ الألبا في الضعيفة‎ 

(5) العدة (5/ 517 5). 


. فنخ العلام شر عمدة الاأحكام 


ا محديث 0 000 


وه 


بالْمَرَالٍ فَقَالَ ل قلا مه 
ياكل منه. 

رواه البخاري )561١1(‏ (2018) الذبائح والصيد. ومسلم 
)١1559(‏ الأيان. 

قال ابن الملقن: 

هذا الحديث بقى منه قطعة» وهي أن الرجل قال عقب ذلك: 
ل ال فقال” 0 أحَدّنْكَ 
عَنَّ لِك إِنّْ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ب في رَهْطٍ مِنْ الأشْعَر تستخيله..)) 
فذكر الحديث(١).‏ 

قال ابن دقيق العيد: 

وفي الحديث دليل على إباحة أكل الدجاج» ودليل على البناء على 
الأصلء فإنه بين برواية أخرى أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل 
شيئًا فقذره. فإما أن يكون كا قلناه في البناء على الأصلء ويكون أكل 
الدجاج الذي يأكل القذر مكرومّاء أو يكون ذلك دليلًا على أنه لا اعتبار 
بأكله للنجاسة» وقد جاء النهي عن لبن الجلالة» وقال الفقهاء: إذا تغير 
لحمها بأكل النجاسة لم تؤكل 


.)١١9/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وهلم: : كلمة استدعاءء والأكثر فيها أنما تستعمل للواحد 
والشاعنة والمذاكروالونف سيف والحندة و( (7لكا)): أى؟ #تردد 
وتوقف(١).‏ 

وقال الصنعاني: قوله: ((وقد جاء النهي عن لبن الجلالة))) 
أقول : الجلالة التي تأكل الجلّة وهي البعر» وادعى ابن حزم اخغتصاص 
الجلالة بذوات الأربع» والمعروف التعميم؛ والنهي عن لبن الجلالة. 
أخرجه البيهقي»؛ وصححه النسائي من حديث ابن عباس #5 مرفوعا: 
((تبى عَن المحَشْمَة وَعَنْ لبن اجُلاَلَِ)) (؟» وأخرج البيهقي والبزار من 
وه آخر عن أب هريرة: ((تبَى رَسُول الله يعن الجُلالَة وَعَنْ شرب 
لَْاها وَأَكْلهًا وَرُكُوبيَا))(7)» وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عبن 
جابر مرفوعا: (( تبنى رَسول الله يل عن الجَلالَة أَنّْ كز حتهاءاز 
يُشْرَ ب لَبَنهَا))(4). 

وقال الحافظ: وقد أطلق الشافعية كراهة أكل الجلالة إذا تغير 
لحمها بأكل النجاسة» وفي وجه إذا أكثرت من ذلك» ورجح أكثرهم أنها 
كراهة تنزيه» وهي قضية صنيع أبي موسى» ومن حجتهم أن العلف 
الطاهر إذا صار في كرشها تنجس فلا تتغذى إلا بالنجاسة» ومع ذلك 
فلا يحكم على اللحم واللبن بالنجاسة فكذلك هذاء وتعقب بأن العلف 


.)150-45714 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي (175)» وأحمد )771١/1(‏ » وصححه الشيخ 
الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي (1876). 

() صحيح : أخرجه أبو داود (/77/41), والحاكم (؟/ :»)5١‏ وصحه الشيخ 
الألبان في صحيح الجامع (541/5). 

(؟) العدة(5/ 556). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الطاهر إذا تنجس بالمجاورة جاز إطعامه للدابة» لأنها إذا أكلته لا تتغذى 
بالنجاسة» وإنا تتغذى بالعلف. بخلاف الجلالة »وذهب جماعة من 
الشافعية» وهو قول الحنابلة إلى أن النهي للتحريم» وبه جزم ابن دقيق 
العيد عن الفقهاء» وهو الذي صححه أبو إسحاق المروزي والقفال 
وإمام الحرمين والبغوي والغزالي» والحقوا بلبنها ولحمها بيضها. 

وفي معنى الجلالة» ما يتغذى بالنجس.ء كالشاة ترضع من كلبة» 
والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء 
الطاهر على الصحيح» وجاء عن السلف فيه توقيف. فعند ابن أبي شيبة 
عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا كما تقدم, وأخرج 
البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا أنها لا تؤكل حتى 


نفنفن 


.)010 /9( فتح الباري‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث ا حادي والثإنون بعد الثلانئة: 

عَن ابن عَبِّاس رَضِيَ الله عَئْهها أنَّ الى قَالَ: ((إذَا أَكَبلَ 
حَدُكُمْ طَعَامادَلَايَمْسَحَ يَدَهُ حت يَلْمَقََا)) . 

رواه البخارى (557 5) الأطعمة» ومسلم ٠ 7١(‏ الأشربة. 

قال الإمام النووي ما ملخصه: 

قوله يلك : ((يَلْحَقَهَاء أ و يُلْعِقَهَا)), معناه -والله أعلم- لا يمسح 
يده حتى يلعقهاء فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره نمن لا يتقذر ذلك». 
كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه» ويلتذون بذلك ولا يتقذرون. 

وقوله يه : («لَانَدْرُونَ ني أيه الْرَكَةٌ)) .)١(‏ معناه -والله 
أعلم- أن الطعام الذي يحضره ه الإنسان فيه بركة» ولا يدري أن تلك 
البركة في| أكله أو فيما بقى على أصابعه؛ أو في ما بقى في أسفل القصعة» 
أو في اللقمة الساقطة» فينبغى أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة 
وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به» والمراد هنا- والله أعلم- 
ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى» ويقوى على طاعة الله تعالى, 
وغير ذلك(؟7). 

وقال الحانظ ما ملخصه: 

وفي الحديث رد على من كره لعق الأصابع استقذاراء نعم يحصل 
ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر 
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ربعه. 


.)5١717( مسلم‎ )١( 


(؟) شرح النووي (598/17). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقوهم الترفه فزعموا أن لعق 
الأصابع مستقبح. كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع أو 
الصحفة جزء من أجزاء ما أكلوه؛ وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذرًا م 
يكن الجزء اليسير منه مستقذرّاء وليس في ذلك أكثر من مصه أصابعه 
بباطن شفتيه» ولا يشك عاقل في أن لا بأس بذلكء؛ فقد يمضمض 
الإنسان فيدخل إصبعه في فيه» فيدلك أسنانه وباطن فمه؛ ثم ل يقل أحدٌ 
إن ذلك قذارة» أو سوء أدب. 
وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام. قال عياض: محله فيا لم 
يحنج فيه إلى الغسل ما ليس فيه غمر ولزوجة مما لا يذهبه إلا الغسل لما 
جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه. كذا قال» 
وحديث الباب منع الغسل والمسح بغير لعق» لأنه صريح في الأمر 
ناللعق دون تخصيلة للركة . نعم قد يتعين الندب إلى الغسل بعد اللععق 
لإزالة الرائحة» وعليه يحمل الحديث الذي أشار إليه» وقد أخرجه أبو 
ذاو ستل بح على درط هسام عن أ عرير: ردة بان ياب 7ق 
ده مويله فََصَابهُ َي قلا يَلُومَنَ إلأتَفْسَه))(1)., أخرجه 
الترمذي دون قوله ((وَلَيَفْسِلَةُ)) وفيه المحافظة على عدم إهمال شيء 
ماتضر اك نامرك أو الجررو رج اراق حقيرًا في العرف. 
ا ل م 
صفة لعق الأصابع» ولفظه: ((رَأَئتَ رَسُولَ الله يك يأُصَابِعِهِ الثلاث: 


الاصخح : أخرجه ل ل 
الألباني في صحيح الجامع .)5١ ١5(‏ 


فتخ العلام شرح عمدة الاأحكام 


بالإيام التي تَليهًا وَالوِسطَى» ثم رأيته يَلْمَقُ أَصَابعَةُ الثلآث قبل أَنْ 
يَمْسَحُهَاء الوشطى د ثم التي تَليهاء ْم الإيكام)) . 

فال فييخنا ف شرع التزملري») : كأن السر فيه أن الوسطى 
أكثر تلويثاء لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها 
لطولها أول ما تنزل في الطعام» ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى 
جهة وجهه. فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذلك 
الإبهام» والله أعلم(١).‏ 


تنن فد فين 


.)447-1491١ /9( فتح الباري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عصدة الأحكام 


ا حديث الثاني والشإنون بعد الثلاثائة: 

عَنْ أبي تَعْلَبَةَ الحُسَنيٌ د قَالَ: أَتَِثُرَسُولَ الله يد فَقَلْتُ:يَا 
تشول انا نض قزم أل كاب أتأكرى يدي:؟ وَف أضٍ صَيْدٍ 

صِيْد قوسي وَبِكلِي الَذِي لَِسَ بِمَعَلّمٍ وَبِكَلِي المحَلّم مَايَضْلُحُ لي؟ 
1 أمّا مَا ذَكَرْتَ - يَعْني مِنْ آي َمل الكِتَابٍ - فَإنَ وَجَدكُم عَيْرَهَا قلا 
َأَكنُوا يها وَإنْ 1 تِدُوا َاعْسِنُوها وَكلُوا يها وَمَا صِذْتَ بقَوِيِكَ 
دَكَرْتَ اشم الله عَلَيِْ َكل وَمَا صِذْتَ يكَليِكَ عَم فذَكَرْتُ اسم الله 
عَلَيِْ فَكُل» وَمَا صِذْتَ بِكَلِكَ غَيْرَ مُعلَم ددرت دَكَاتَهُ قَكُل)) . 

رواه البخاري (24178) الذبائح والصيد. ومسلم (1970) 
الصيد والذبائح. 

راوي الحديث: أبو ثعلبة الخشني ذل اختلف في اسمه واسم أبيه 
على أقوال كثيرة» منها جرثوم بن لاشرء وقيل: ناشرء وقيل: ناشم وقيل: 
ماسح بن وبرة» وقيل: جرهم بن ناشم؛ وقيل: غير ذلك» وهو ممن غلبت 
عليه كنيته» شهد حنينًا وغيرهاء وكان من بايع تحت الشجرة» قال 
أبوالزاهرية: سمعته يقول: إني لأرجو أن لا يخنقني الله ىا أراكم تخنقون عند 
الموت» فبين| هو يصلٍ في جوف الليل قبض وهو ساجدء قال ابن سعد 
وجماعة: مات سئة سبع وخمسين» وقال ابن حبان: خمس وستين. 

قال الإمام النووي: 0 ٍ 

قوله ق ديت أن تعلبة: ((إنا بأرّض كوم اهل كنات 1 

م فقال النبي 35 فْإنْ وَجَدكَم غَيْرَ ها فَلَا تأَكُلُوا فِيمَاء وَإِنْ ] 
0 


ب 
اكه 
3 


فزخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلمء وفي رواية أبي داود: 
إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطحون ف قدورعم الشرير: ورشسربوة ل 
آنيتهم الخمرء ؛ فقال رسول الله كك (إِن وَجَدْثُم برها كلو فِيهَا 
وَاشْرَبُواوَإنْ1تَِدُوا غَيْرهَا فَارْحَصُومَا بامَاءِ وَكُلُوا وَاء شرّيُوا)) )١(‏ . 

قد يقال هذا الحديث مخالف لا يقول الفقهاءءفإنهم يقولون إنه 
يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلتء ولا كراهة فيها بعد الغسل» 
سواء وجد غيرها أم لاء وهذا الحديث يقتضي كراهة استع لها إن وجد 
غيرها ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة» وإن)| يغسلها ويستعملها إذا م 
يجد غيرهاء والجواب: أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا 
يطبخون فيها لحم الخنزير» ويشربون الخمر» كما صرح به في رواية أبي 
داود» وإنما نبى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار» وكونها معتادة 
للنجاسة .كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة» وأما الفقهاء فمرادهم 
مطلق آنية الكفار التى ليست مستعملة في النجاسات» فهذه يكره 
استعماها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا كراهة فيهاء لأمها طاهرة وليس 
يها ابتقذار» ول يزيدوا نف الخراهة عن البكهر المينتفكلة في التريير 
وغيره من النجاسات. والله أعلم. 

قوله يلل : ((وَمَا أصَبتَ بِكلِْكَ غَبْرَ ملم تأدْرَكْتَ ذَكَائهُ فكُلٌ)) 
هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاة(1). 

وقال ابن دقيق العيد: 


)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود (777417)» وصححه الألباني في صحيح ستن أبي 
داود (71*4). 


(؟) شرح النووي .)١119-118/17(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


فيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب معاء ولم يتعرض في 
الحديث للتعليم المشترط» والفقهاء تكلموا فيه وجعلوا المعلم ما ينزجر 
بالانزجارء وينبعث بالإشلاء» وهم نظر في غير ذلك مسن الصفات» 
والقاعدة: : أن ما رتب عليه الشرع حك ولم يحد فيه حدًا يُرجع فيه إلى 
العرف. 

وفيه حجة لمن يشترط التسمية عند الإرسال »لأنه وقف الإذن 
في الأكل على التسمية» والمعلق بالوصف ينتفي بانتفائه عند القائلين 
بالمفهوم, وفيه ههنا زيادة على كونه مفهومًا مجردًا وهو أن الأصل تحريم 
أكل الميتة» وما أخرج الإذن منها إلا ما هو موصوف بكونه مسمى عليه 
فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلًا تحت النص المحرم 
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وقال الصنعاني: قوله: ((وههم نظر في غير ذلك)): أقول: وفي 
الفتح: المعلمة التي إذا أغراها صاحبها على الصيد طلبته» وإذا زجرت 
انزجرتء وإذا أخذت الصيد حبسته على صاحبهاء وهذا الثالث مختلئف 
في اشتراطه» واختلف متى يعلم ذلك منها »فقال البغوي في التهذيب: 
أقله ثلاث مرات» وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتانء وقال الرافعي: م 
يقدر المعظم لاضطراب العرني واختلاف طباع الجوارح, فالأخذ 
بالعرفي هو الذي ججح إليه الشارح المحقق. 

قوله: ((أجمعوا على مشروعية التسمية» إلا أنهم اختلفوا في كونب 
شرطا في حل الأكل))؛ فذهب الشافعي وطائفة وروى عن أحمد -أعهبا 
سنة» فمن تركها عمدًا أو سهرًا لم يقدح في حل الأكل» وذهب أحمد في 
الراجح عنه وأبوثور وطائفة إلى أنبا واجبة ؛لجعلها شرطًا في حديث 
عديء ولإيقاف الإذن بالأكل عليها في حديث أب ثعلبة هناء لما ذكره 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


الشارع من الأمرين الدالين على اعتبارهاء وذهب أبوحنيفة والشوري 
ومالك وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها سهرًا لا عمدًا لكن» اختلف 
المالكية هل يحرم أو يكره وعند الحنفية والشافعية في العمد ثلاثة أوجه» 
أصحها: يكره الأكل؛ وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل(1). 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث: 

- إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره؛ 
وبه قال الشافعى ومالك وأبوحنيفة والجمهورء وقال الحسن البصري 
والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه 
شيطان: 


- حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام فرق في إدراك الذكاة بينه وبين غير المعلم؛ وقد جاء في الحديث 1 
الآتي التصريح به حيث قال: ((فَإنَ أخيد الكل ذَكَاتّه)), فإذاقتل 
الصيد بظفره أو نابه حل؛ وكذا إن قتله يثقله على أظهر قولي الشافعي 
لإطلاق الحديث(35). 


فن نين 


.)454-458/4( العدة‎ )١( 
.)189/1١( الإعلام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والثإنون بعد الثلانائة: 
ل 1 قال الوا رسو الله 
0 أرْسلٍ| لكلاب الْمُعَلَمَة قبُمْسِكْنَ عَلَ وََذكر اسم الله 
مَالَ: (إِذَا َرْسَلْتَ كَلْبَكَ محلم وَذَكَرب كَرْثَ اشم اله علي تَكُلْ ها 
نك عليك)) 
قَلت: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَمَلْنَمَا 1َيَشْرَكْهَا كَلبٌ لَيْسَ 


١ 


َه 
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قلْتٌ: 13 أَرْمِي بالْمَعْرَاضٍ الصَّيْدَ كَأُصِيْبُ؟ ‏ 
ذا رََيْتَ براض قكَرَقَ فَكُلّفُ وَإِنْ أَصَابَةُ بِرْضِهِ 


> بي 
الصيد والذبائح. 
فونفن 
ا حديث الرابع والشإنون بعد الثلاثائة: 0 
وحديث الشعبي عن عدي نحوه؛ وفيه : ((وَإنْ قمَلنَ إلا أذ 


كل الْكَْبُ قن أَحَافُ أن يَكُونَ ئها أنتسكة عَلَ تَفْيِهٍ وَإِنَ حَالَطَهًا 


كاب من غيِهَا َلَاتأكُل فإ سيت عَلَ كَلْبِكَ تسم عَلَ غَو)) . 
وفيه : (إذَا أَرْسَلْتَ سَلْتَ كبك كلب (المعلم فا اكز 0 


0 


إن أَمْسَكَ عَلَيْكَ كذ رَكْتَهُ حيا اذبح وَإِنْأذْرَكْتهُكَد فل وَل يكل منْهُ 
فَكُلَّهُ إن أخْلّ الْكَلْب ذَكَانهُ)) . 


ماعو 


وفيه أيضًا: ((إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْحِكَ فَاذْكُر اسْمَ م الله عَلَيْه)) . 


فذح العزام شرح عمدة الأحكام 


وفيه: ((فَإِنْ حاب عَناكَ يَؤْماً أويَومَينِ - وفي رواية اْيَوْمَنٍ 
لكا - فلم كذ فيه إلا تر سَهْمِكَ دَكُل إن شِغْتَ إن وَجَدَنَهُ يتناف 
اَاءِ قلا تأكُل » فَإِنّكَ لأَتَدْرى اءُ قتَلَهُ أو سَيعلك)). 

رواه البخاري (0487) الذبائح والصيدء ومسلم (01955(؟) 
(") (7(00) الصيد والذبائم. 


راوي الحديث: عدي بن حاتم #ه : أبوطريف»ء ويقال: أبو 
وهب عدي ابن حاتم بن عبد الله ابن حشر بن امرئ القيس الطائي 
الجواد بن الجواد وفد في شعبان سنة سبع» وقيل: : سنة عشر ونزل الكوفة 
وسكنها روى عن النبي ستة وستين حديئاء وكان شريفًا في قومه ٠‏ 
خطيبًا حاضر الجواب فاضلا كرياء زُوي عنه أنه قال: :مادخل وقت 
صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليهاء وقال: ما دخلت على رسول الله وَل إلا 
وسع لي أو تحرك» ومناقبه جمة عاش مائة وعشرين سنة» وقيل: ثمانين 
مات زمن المختار سنة إن وستين» وقيل: ستء وقيل: سبع. 

قال ابن دقيق العيد: 

فيه دلالة على اشتراط التسمية وهو أقوى في الدلالة من الأولء 
لأن هذا مفهوم شرطء والأول متهوع وطقاء وفدهورم الخروط أقوى من 
مفهوم الوصف. 

.وفيه تصريح بأكل مصيد الكلب إذا قتل بخلاف الحديث 
الماضيء فإنه إنم) يؤخذ هذا الحكم منه بطريق المفهوم وهذا الحديث يدل 
على أكل ما أكله الكلب بثقله بخلاف الدلالة الماضية التي استضعفناها 
في الحديث السايق(١).‏ ظ 


.)47/1/5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


وقال ابن الملقن ما ملخصه ني أحكام الحديث: 

الرابع: أنه لايحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا 
استرسل بنفسه» أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة» أو شككناء فإن 
ا ص سو توي اجر الدجالطر ارك مده 
حل ذلك. 

الخامس: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحده حل؛ لأنه 
كالسهم, وإن قتله بعرضه لم يحل» وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث في 
الصحيح: : (مَإِنَهُ وَقيذ)) . 


السادس: تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب المعلم منه» وبهذا 


قال أكثر العلماء.وأما جوارح الطير إذا أكلت نما صادته فالأصح عند : 


أصحابنا طرد القولين فيه كالكلب ومنهم من قطع فيه بالحسل دون 
الجلف لأمكان ظره لمم 

السابع: أن أخذ الكلب وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح 
الحيوان الإنسي» وهذا إجماع. 

الثامن: الحل فيه| إذا جرحه بسهم وغاب عنه. ثم وجده مين 
وليس فيه أثر غير سهمه؛ لقوله: : ((فَإِنْ عَابَ عَذْكَ)) إلى قوله: ((فَكُلَ إِنّْ 
شِنْتَ))» وهو أحد أقوال الشافعي ومالك في الصيد والسهم؛ والأصح 
عند أصحابنا تحريمه. 

التاسع: التنبيه على قاعدة عظيمة, أنه إذا حصل الشك في الذكاة 
المبييحة للحيوان لم يحل» لأن الأصل تحريمه؛ وهذا لا خلاف فيه. 

العاشر: حل لخوم الصيد وغيرها من اللحوم والأطعمة إذا 
بقيت يومًا أو يومين أو ثلاثة» وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة 


فنخ العلام شر عمدة الأحكام 


النشني ((فَعَابِ عَنْكَ قََدْرَكْتَهُفَكُلّهُ ما ليْئيِن)(1). فهذا النهي عن أكله 
للمنتن للتنزيه لا للتحريم؛ وكذا الأطعمة امنتنة يكره ه أكلها ولا يحرم إلا 
أن يخاف منه الضرر خوفا معتمدًا. 

الحادي عشر: إذا وجد الصيد غريقًا لاايحل» وهو إجماع؛ لأنه 
سببٌ للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيدء وكذلك إذا تردى من 
جبل لهذه العلة» وقال مالك: إذا مات بعد أن وقع على الأرض لا يحل 

الثاني عشر: إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بذكاة» عملا 
بقوله: ((فَأَدْرَكْتَهُ حَيّا قَاذبْحْه))» وهذا إجماع (1). 


ننفت 


.)1971( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)151-1457/1١( (؟) الإعلام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث ا خامس والشانون بعد الثلان) ائة 


عَنْ سَا بْنِ عبد الله بْن عْمَرَ عَنْ أ 20000 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يفول : (امَنٍ اقتتى كلب - إِلّا َب صَيْدِأَوْ مَاسْيَة م 


- 
- كو 


- فَإِنه يَنْقَضُ مِنْ أَجْرِِ كُلَ يَْم قراطَانِ)) . 

رواه البخاري (2581) الذبائح والصيد» ومسلم (1517/5) 
(0) لمساقاة. 

قال سا : وكان أبوهريرة كود أو كلب حرثء وكان 

510 

قال ابن دقيق العيد: 

فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة - 
أعني الصيد والماشية والزرع -وذلك لا في اقتنائها من مفاسد الترويع 
والعقر للارة» ولفل ذلك لمجانية الملافكة لها وعجابنة لقي 2 
شديد لما في مخالطتهم من الإلحام إلى الخير والدعاء إليه. 

وفيه دليل على جواز الاقتناء لمذه الأغراضء واختلف الفقهاء 
هل يقاس عليها غرض حراسة البيوت أم لا؟ 

واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة على 
طهارتهاء فإن ملابستها مع الاحتراز على مس شيءٍ منها شاق» والإذن في 
الشىء ء إذن في مكملات مقصودهء كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع 
منه(١).‏ 


(١)إحكام‏ الأحكام (5/ 406-40/4). 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


قال الصنعاني: 

قال الحافظ بعد نقله: إنه استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم 
الخبر الوارد في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل؛ 
وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل(١).‏ 

وقال ابن الملقن: والقيراط عبارة عن جزء معلوم عند الرب 
تعالى» فقيل: ينقص من ماضي عمله وقيل: من مستقبله. حكاه الروياني 

قال: واختلفوا في محل نقصان القيراطين» فقيل: قيراط من عمل 
النهار. وآخر من الليل. - 

وقيل: قيراط من عمل الفرضء والآخر من النفل(5). 

قال العلامة عبد الله آل بسام: ومبذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيين 
من السفاهة وقلة البصيرة» إذ فتنوا باقتنائها لغير فائدة» ويطعمونها 
أحسن مأكولء ويعتنون بها بالتغسيل والتنظيفء وغير ذلك 
»ويلابسونها ويقبلونهاء فهل بعد هذا من سفه؟! 

والعجب أن مثشل هذه العادات والأعمال القبيحة سرت إلى 
المستغربين منا(7). 


نت 
(١)العدة(0/5/ا58).‏ 


(؟) الإعلام .)١955/1١(‏ 
(") تيسير العلام (؟/ 5065). 


فلخ العلام شخ عمدة الاحكام 


ا حديث السادس والشإنون يعد الثلاثرائة: 

عن افع إن خديج قائر : كن م وَسُولٍ الله بذِي الخليِمَّة من 
تام قَأَصَابَ ألناسّ 6 قَأصَابوا إبلًا وَغناء وَكَانَ النبي لذ 3 
ريات الوم فعَحَلُواء وَدبسُوِ مُواء وَتَصَبُوا الْقُدُور. 

َأَمَرَ التي بِالْقور تَأعْفَِته ع كسم معدل عَذْرة. مِنَالْعَتَم 
بيجيرء دما َع فطلو دياه 

وَكَادَ في القَوٍْ َيل يَسِيرة هوي رَجُلَ مه يسَهِمٍ َحبْسَهُ الله 

فقال: ((إِنَ لِهَذه البَهَار أوَادَ كَأوَادِ الوَحش؛ فْمَانَد عَلَيْكَمْ 
ا قلت: يا رَسُولَ الله إن لَاقُو الْعَدُوٌ عدا 


م أتذْبَحُ, بالْقَضَب؟ قَالَ: ((مَا مم هر الدّمَ وَذْكِرََاسْمُ الله 


ع مر وو 


علي تَكُلُوهُ يس السّنَ والظفر) . 
((و معدا عَنْ ذَلِكَء آنا اسن َعَظيٌ وَأ ما الظمٌّد فَمْدَى 
الحبشّة)) . 
رواه البخاري (2044(0)0057) الذبائح والصيد, ومس لم (1958) 
الأضاحى. 
قال ابن الملقن ما ملخصه: 


((دُو الحليْقة)) : هذه مكان من تهبامة بين جادة وذات عرق.» 
ولمك الول الذق بغرت الملينة وعيافة ماقول فين تعد سن باذ 
الحجازء سميت بذلك من التهم؛ وهو شدة ال حر وركود الريح 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واختلف في سبب الأمر بإكفاء القدور»ء فالصواب لأنهم كانوا 
انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة 
المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إن يباح في دار الحرب. 

وفي سئن أبي داود بإسناد جيد من حديث عاصم بن كليب - 
وهو من رجال مسلم - عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: أصاب 
الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غم فانتهبوههاء وإن قدورنا لتغلي 
ها إذ جاء رسول الله على فرسه فأكفاً قدورنا بقوسه, ثم جعل يرملٍ 
اللحم بالترابء ثم قال: ((إِنَّ النَهبَةً لَيِسَتْ بأحل مِنَاميّنَّة))» و ((إِنَّ 
امْبَلبسَتَ بأل مِنَ التهبة)) (1).: ك هناد أحد رواته. - 

ومعلى: : ((ِدٌ)): “هرب وشرد نافرًا .و((الأَوَابد)): : النفور 
والتوحشء وهي جمع آبدة» يقال: جاء فلان بآبدة» أي: دكلقة غراية: 

اندي : جمع مدية »وهي السكين لأنها تقطع مدى حياة 
الإنسان. | 

وقوله: ((أََْبَح بالقَصَب))؟ وفي رواية أخرى في الصحيح: ((أَتَتُذَّكّى 
بلليط))؟ وهي قشور القصب.فأجاب.م عليه الصلاة والسلام بمجواب جامع لما 
سألوه كله ولغيره نفيا وإِبانًا فقال: ممه الدّمَ)) إلى آخره. 

وقوله: (آ: بر)) معناه: أسال وصب بكثرة. 

وقوله: ((لَيْسَ الشَيّ والظَّمّمَ))) هما منصوبان بالاستثناء 
بليسن(؟): 


)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود (71170)وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة 
.)١ "1/9‏ 
)١(‏ الإعلام .)1317-1517/1١(‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقال النووي رحمه الله ما ملخصه: 

قال بعض العلماء: الحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز 
حلال اللحم والشحم من حرامههماء وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء 
دمهاء وني هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر 
والسن وسائر العظام» فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان 
والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء 
المحددة.فكلها تحصل به الذكاة إلا السن والظفر والعظام؛ قال 
أصحايبنا: : وفهمنا العظام من بيان النبي يو العلة في قوله: ((آَمَاالسَّنٌ 
فَعَظَعٌ)) . أي: : نبيتكم عنه لكونه عظاء فهذا تصريح بأن العلة كونه عظً) 
فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به. 

قوله وَل : (أمَا اسن فَعَظمٌ))» معناه: ا 
ل ا ء بالعظام لثلا تت: تتنجس لكونبها زاد 
إخوانكم من 

ل 
كفار» وقد نهيتم عن التشبه بالكفارء وهذا شعار لهم(1). 

وقال ابن دقيق العيد ما ملشخصه: 

وفي الحديث دليل على أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه 
لمجي اميس ار جر سحب م 


.)181-181 /17( شرح النووي‎ )١( 


| مء ْ فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وهذا القسم ومقابلة كل عشرة من الغنم ببعير قد يحمل على أنه 
قسمة تعديل بالقيمة» وليس من طريق التعديل الشرعيء كم| جاء في 
البدنة ((أنها عن سبعة))» ومن الناس من حمله على ذلك. 

قوله: ((وَذْكِرَ اسْمُ الله عَلَيِْ))» دليل على اشتراط التسمية أيضَاء 
فإنه علق الإذن بمجموع أمرينء والمعلق على شتيئين ينتفي بانتفاء 
أحدهما. ْ ١‏ 

واستدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقًا لقوله التق : ((أمَا 
الس ََمٌ))» علل منع الذبح بالسن لأنه عظمٌ والحكم يعسم بعصوم 
علته(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: 

ما يستفاد من الحديث:إن من عادة النبى يخ الجميلة أن يكون في 
آخر الجيش رثا بالضعيف والمنقطع.فكذا ينبغي للقواد والأمراءء 
وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الأحوال في إقامة 
الصلاة وغيرها. 

مشروعية التعزير بالمال إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. وهو 
رواية عن الإمام أحمد قوية أخذ بها كثير من أصحابه» منهم شيخ 
الإسلام ((اين تيمية))» وتلميذه ((ابن القيم)) : 

والقصد من التعزير الردع» ولعل التعزير بأخذه يكون لبعض 
الناس أنكى وأردع من غيره. وأما المشهور من المذهب فإنه لا يعزر بالمال 
وهو ضعيف لأنه محالف لكثير من الأحاديث التي لم يثبت نسخها 
لتحريقه متاع الغال» وتغريم السارق من غير حرز ضعف ما سرق 


.)4!/1- 51/8 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وتغريم جان على اللقطة قيمتها مرتين» وغير ذلك.أن من هرب ولم 
يمكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم, أو من الحيوانات المستأنسة 
فليحبسء أو ليقتل برميه» فإن مات فالرمي ذكاته؛ لأنه صار حكمه 
حكم الوحش النافر(١).‏ 


خف نين 


.)8 08-8 تيسير العلام (؟/ لاه‎ )١( 


فلخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


باب الأضاحي 
ا حديث السابع والشإنون 00 
عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ نه قَال: م ضَحَّى الني يذ بِكَبْشَينِ أَمْلّحَيْنِ 
أهْرَكَْنِ دْبْحَهَ بِيدِهِ »وَسَمَّى وكير وَجَعَلُ زغل عل صمَاحِهًا. 
رواه البخارى (1717) الحجء ومسلم )١1457(‏ الأضاحى. 


قوله: ((باب الأضاحي)) . 
| ا" :الأضاحي: ع احج تعر 

تعالى» والأصل ف 0 الكتاب» والسنة ان 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ( فَصَلَّ لِرَيِكَ وَانْحَرْ © [الكوثر:؟] . 

قال بعض المفسرين: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. 

وانااع زرو احرو اويا برام ال 
الله تعالى(١).‏ 

وقالابن دقيق العيد: لاحلاف أن الأضحية من شعائر 
الدين(1١).‏ 

وقال الصنعاني: أقول: وهى عند الشافعى وا جحمهور سنة 
مؤكدة على الكفاية» وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية» وعن أبي 
حنيفة تجب عل المقيم الموسرء وعن مالك مثله »ولكنه لم يقيد بالمقيم. 


.)509 /5( تيسير العلام‎ )١( 
.)44٠١ /5( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفصه : ((مَنْ 
وَجَدَ سَعَةَ كَلَمْ يُضَحٌ فَلَايَْرَبنَ مُصَلّانا)) ))١(‏ أخرجه ابن ماجة وأحمد 
ما اس وس ع 0 
»قال الطحاوي وغيره: ومع ذلك فليس صريمًا في الإيجاب» وأقوى منه 
حديث أبي محتف بن سليم يرفعه : «(عَلى كل أَمْلٍ يَنْتٍ أضجّة)». 
أخرجه أحمد والأربعة بسند قويء وأما حديث : ((كُيبَ عل النَحْرٌ و1 
يُكْتَبْ عَلَيكُم))(7) فإنه ضعيف» أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
والدارقطني» وصححه الحاكم فذهل(3). 

قوله: ((ضَحَّى رَسُولُ الذي كان ملحن أقْرَئينٍ وَدبَحَهُمَا 
بِيَدِِ وَسَمّى وكير وَوَضَعٌ رَجْلَهُ عل صِنَّاحِهَ)) . 

قال الإما م النووي ما مشخصه: 

ا الأعرات وغيرة الأمام وه الأرقن لالص الإبافين: 
وقال الأصمعي : هو الأبيض ويشوبه شيءٌ من السواد. وقوله: 
((أْقرَئَْنِ)), أي : لكل :واد مدينا قرنان جتان ش 

قال العلماء: : فيستحب الأقرن »وفي هذا الحديث جواز تضحية 
الإنسان بعدد من الحيوان» واستحباب الأقرن» وأجمع العلماء على جواز 
التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان» واختلفوا في مكسور 


)١(‏ حسن : أخرجه أحمد (871/5/ 760"), والحاكم (؟/ 4177)؛ وحسنه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ .)٠6‏ 

() حسن : أخرجه أبو داود (7378)» والترمذي (21518). وابن ماجه 
(115). وأحمد (510/4), وحسنه الشسيخ الألباني في صحيح ستن أبي 
داود(١557؟).‏ 

(”*) العدة(580/5). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


القرن»فجوزه الشافعي وأبوحنيفة والجمهور» سواء كان يدمي أم لاء 
وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبّاء وأجمعوا على استحباب 
استحسانبهاء واختيار أكملهاء وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة 
في حديث البراء» وهو المرض»ء والعجفء والعوره والعسرج 
البين لا تجزئ التضحية بها »وكذا ما كان في معناهاء أو أقبح كالعمى 
وقطع الرجل وشبهه. 

وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهم)ء 
ولكنه صحيح رواه أبوداود والترمذي والنسائي وغيرهم من أصحاب 
السئن وبأسانيد صحيحة؛ وحسنة وقال أحمد بن حنبل: اها اخسديه يخ 
حديث» وأما قوله: ((أمْلَحَبْنِ)) ففيه استحباب لون الأضحية» وقد 
أجمعوا عليه قال أصحابنا: أفضلها البيضاءء ثم الصغراء» ثم الغبراء» 
ل ا ا 
أسود. : ثم السوداء. 

رادا لوا فلاف اله («(يَطَأَنى سَوَاد وَيَنْظُرٌ فى سَوَادٍ 
ويك فى سَوَاد)) » فمعناه» قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود والله 
| 
3 قوله: ((دَبَحَهَ) بيَدِو))» فيه أنه مستحب أن يتولى الإنسان ذبح 
أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر»وحينئلٍ يستحب أن يشهد 
بها وإنةاسسات فيها مشاح) جار باذ خلذف: و إن اسعنات كتابا كره 
كراهية تنزيه وأجزأه. 

قال أصحابنا: والأفضل لمن وكل أن يوكل مسا فقيها يباب 
الذبائح والضحاياء لأنه أعرف بشروطها وسننهاء والله أعلم. قوله: 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


((وسمى)) فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح» وهذا مجمع 
عليه» لكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف. 

قوله: ((وكبر)) »وفيه استحباب التكبير مع التسمية» فيقول: 
بسم الله والله أكبر. 

قوله: ((وَوَضَمٌ رجْلَهُ عَلَ صِمَاحِهَ)))؛ أي: صفحة العنق» 
وهي جانبه» وإنما فعل ذلك ليكون أثبت له وأمكن لثلا تضطرب 


الذبييحة برأسها فتمنعه من إكهال الذبح أو تؤذيه(١).‏ 
سس ع رادو 


5 


.)١9/9/-١ا/6‎ /١( شرح النووي‎ )١( 


فخ العلام شرخ< عمدة الاحكام 


كتاب الأشربة 
ا حديث الثامن والثإنون بعد الثلانائة: 5 
عَنْ عبد الله بْنّ عمَرٌ - رَضِيَ الله عَنْهه] - أن عمّرٌ قَالَ عَلَ مَنْبرِ 
سُولٍ اللهكة أيَا اناس إِنَّهُنَرَلَ تحَرِيمُ مَالْحَمْرِ وَهِيّ مِنْ حَمْسَة: :من 
اونب َل موجه والقجي ولق ل 
ناث وَدِدْتُ أن رَسُولَ اللي كانَ عَهدَ ينا فيهنَ عَهدًا نَنتَهِي 
إَِيْه: جد والكَلالَة وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبوَابٍ الريا. 
ارو لد و رسا 0 1) 
التفسير. 
قال اين دقيق العيد: 
فيه دليل على أن اسم ((الخمر)) لا يقتصر على ما اعتصر من 
العنب كما قال أهل الحجازء خلافًا لأهل الكوفة(1١).‏ 
قال الصنعانى: ((قوله خلافا لأهل الكوفة))» أقول: أي: أبي 
حنيفة وأصحابه» فإنهم قالوا: ليس الخمر إلا من العنب. قال صاحب 
الهداية من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتدء وهو 
المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم» وقيل 0 
: ((كُلَ مُسْكر عَمْر))» وقوله: ((الَمْرِ مِنْ هَانَْنِ الشجَرَئَينِ))» ولأنه 
من غامرة العقل؛ وهو موجود في كل مسكر. قال لما راق امل اللقة 
على تخصيص الخمر في العنب» ولذا اشتهر استعالها فيه ولأنه تحريم 
اي و ا ل ج201 لوم 


.)587" /54( يحكام الأحكام‎ )١( 


فذة العزام شرخ عمدة الاحكام 
الخمر خرًا لتخمره ل ا الاسم خاصًا 
فيه» | في النجم فإنه مشتق من الظهورء ثم إنه خاص بالثريا. انتهى. 


وأجيب عن الأول بثبوت النقل عن العرب أن المتخذ من غير 
العنب يسمى خمرًا. قال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا 
من العنب» فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا المتخذ من غير العذب 
خمرًا عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوه. 

وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: الخمر من العنبء. لقوله: 
((أعصر حمرًا))» فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا ما ينبذ. قال: ولا 
دليل فيه على الحصر-. وقال أهل المدينة» وسائر الجازيين »وأهل 
الحديث كلهم: كل مسكر خمر» وحكمه حكم ما يتتخذ من العنب» ومن 
الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة- وهم أهل 
اللسان- أن كل شىءٍ يسمى خمرًا يدخل في النهىء. فأراقوا المتخذ من 
الرطب والعنب ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» وعلى تقدير 
التسليم فإذا ثبت عن الشارع تسمية كل مسكر خمرًا كان حقيقة شرعية؛ 
وهي مقدمة على الحقيقة اللغوية» ثم اختلاف مشتركين في الحكم في 
اللفظ لا يلزم منه افتراقهما في التسمية» كالزنا فإن يصدق على مسن وطلىئ 
أجنبية وعلى من وطئ امرأة جاره؛ والثاني أغلظ من الأول» وعلى من 
وطئ محرمًا له؛ وهو أغلظ واسم الزنامع ذلك شامل للثلاثة» وأيمّا 
فالأحكام الفرعية لا تشترط فيها الآدلة القطعية؛ فلا يلزم من القطع 
بتعحريم المتخذ من العنب» وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا 
يكون حراماء بل يحكم بتحريمه.؛ إذا ثبست بطريق ظني تحريمه وكذ! 


تسميته حمرًا. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وأجيب عن الثانية بثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب 
با نفاه» وكيف يستجيز أن يقول لا لمخامرة العقل» مع قول عمرلة» 
بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم: الخمر ما خامر العقلء وكأن 
مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة فيحمل قول عمرؤيه على أنه جار 
لكن اختلف قول أهل اللغة في تسمية الخمر خمرًا لأنها تخامر العقل» أي: 
تخالطه. قال : ومنه قولهم: خامره الداع أي: حلط ويل 2 
العقل» أي: تنترةة وضه الخزيث: ((خروا نِيَكم)): ومنه مار المرأة 
لأنه يستر وجههاء وقيل: لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال: مرت 
العجين» أي: تركته حتى أدرك» وقيل: غير ذلك» ولا مانع من صحة 
هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان. 

قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرء لأمها تركت 
حتى أدركت وسكبت فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه 
وتغطيه. وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على كثرتها 
وصحتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من 
العنب» وما كان من غيره لا يسمى خمرّاء ولا يتناوله اسم الخمر» وهو 
قول مخالفٌ للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة» وهم أهل اللسان 
وبلغتهم نزل القرآن» هذا وقد أطال الناس في الرد على مذهب الكوفيين 
بها هو مبسوط في المطولات وهذا زبدته(١).‏ 

وقال ابن الملقن: 


ساس تت 


وقوله: ((وَعَهِدَ اين فِيهنّ عَهًُا تَنتَهِي إِلَيْد)) . 


.)5860-5/417/5(ةدعلا)١(‎ 


فنخ العام شرخ عصدة الاحكام 

إنا رد ذلك لأنه أبعد عن محذور الاجتهاد؛ وهو الخطأ على 
تقذين: وفوعه وإ كان محر عليه أ انواس كلاف التعين ذاقه 
إضانة عض 

اناهن رمم واشسو رعو كان انملك ف اجازاق 
كثير» ومذهب الصديق أنه كالأب عند عدمه» وقال عمر: قضيت في 
الجد بسبعين قضية لا ألوى في واحدة منها عن الحق» وكان السلف 
عدرورو سن الخوصن ف متنبائله وفاحديت زُوي مرفوعًاء وموقوفا وهو 
الضوان : (أَجْرَؤْكُمْ عل قَسْم الجَدَ أَجرَوْكُمْ عل الَارِ)) 1) . 

وقوله: . «والكلالة)). اختلف الناس فيها على خمسة أقوال 
ذكرتها في ((شرحى لفرائض الوسيط))؛ وذكرت فيه عن الجمهور أنه 
القريب الوارث الذي ليس بأب ولا ابن وذكرت فيه هناك حديئين 
صحيحين.ء وآية الكلالة نزلت على النبي يَلِةِ وهو في طريق مكة في حجة 
الوداع» وتسمى آية الصيف. 

وقوله: ((وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الرََّا))» أي : : فإن تفاصيله كثيرة 
والاشتباه يقع فيه كثيرًا(؟). 


دنفنينانين 


(؟) الإعلام .)195-196/1١(‏ 


فنخ العلام شر عهدة الاحكام 


ا محديث الماسخ والنولول بعد الثلاثائة: 
5 عَنْ عَاِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن اَيَو سكل عَنْ البشْع قَقَالَ: 
((كُلَ شَرَ راب أَسْكَرَ فْهِوَ 0 حَرَام)) . 
قالط الم يد السل. 
رواه البخارى (0087) الأشربة» ومسلم )3٠١1(‏ الأشربة. 


قال النووي ما ملخصه: 

هذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن كل مسكر فهو حرام؛ 
ا ل 
أكثرهم هو مجاز وإنم| حقيقة الخمر عصير العنب وقال جماعة منهم هو 
حقيقة لظاهر الأحاديث والله أعلم. 

قوله: سيل عَنْ الُع))؛ وهو نبيذ العسل ؛وهو شراب أهل 
اليمن. 

قوله: ((فَقَالَ كُلَّ عَرَ راب أَسْكَرٌ قَهُوَ حَرَاةٌ))؛ هذا من جوامع 
كلمطك . وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما 
سأل أن يضمه في الجوإب إلى المسئول عنه ونظير هذا الحديث حديث: 
((هُوَ الطَهورٌ مَاؤّهُ الحل مَيْتَنّه مَيقله)) 5(01). 

وقال ابن الملقن: 


)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود وام والترمذي (2)1694 والنسائي (557), وأبن 
ماجه ا" وصححه 0-9 الألباني ف صحيح الجامع (/ا/61م ؟). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا وتحريم كل مسكرء وتحريم الجنس لا 
القدر؛ لأخهم إنما سألوا عن جنس البتع لا القدر المسكر منه وإلا لقالوا: 
ما يحل منه وما يحرم؟ فوجب أن يكون الجواب عن الجنس المسئول عنه 
لأنه لو كان جوابًا للقدر المسكر لكان عدولا عما سئل عنه وذلك لا يجوز 
وهذا هو المعروف المعتاد من كلام الععرب أنهم إذا سألوا عن الجنس 
ا ال م 
مقدار ما يشرب منه؟ 

والمراد بقوله: («أشْكر)) ؛أي : فيه صلاحية ذلك(١).‏ 


قفن 


.)5١١/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


عَنْ عبد له بن حبس وَضِيالعنه] قل : بَلَعَ ع عُمَرَ أن فَُانَابَاَ 
اللا َائَل الله فلانا بعكم أَنََوَسْولَ الله ل قال: : ((قَاتَلَ الله 
لَيَهودٌ حَرّمَت مَتْ عَلَيْهِمُ الشحُومُ فَجَمَنُوهَا قَبَاقُوهَا)) .رواه البخاري 
ليث لياه وسلم1000) ساق 
0 
أمره بأن قال عمر فيمن خالفه: ((قَائَلٌ الله فكانًا)»), وفلان الذي كنى عنه 
هو سمرة بن جندب 5 .)١(‏ 
وقال ابن الملقن ما ملخصه: وكان سمرة بن جندب واليًا على 
البصرة ة من قبل عمر. قال ابن ناصر الحافظ: إنها كان يأخذ قيمة الجرية 
خهرًا فيبيعه فيهم ظنًا منه أن هذا جائرٌ وكان على البصرة ةفئهاه عمر 
فكان ينبغي له أن يوليهم بيعها. 
قال ابن عقيل الحنبلي: فهم إذا باعوها أخذوا ثمنهاء ونحن 
5 منهم» فهذا الحائل بين الأخذين يخرج اسم نامرع ا 
القيمة» كما قال عليه الصلاة والسلام لبريرة: : ((موَ عَلَيْهَا صَدَثَةَ وَلَنَا 
عَديَةً))(7) . 


.)487/54( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)١١1/6( ومسلم‎ ))١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وأجاب غيره بوجهين: أحدهما: أنه باع العصير ممن يتخذه حمرًا 
فأطلق اسم الخمر عليه باعتبار ما يؤول إليه. 

الثاني: أنه خطلها ثم باعها وفيه خلاف مشهور ذكرهما الخطابي وغيره 
ومن قال بجواز التخليل يحمل النهي عنه على أنه كان في أول الأمر عقب 
تحريمها حسمً) للباب. 

تقدم الكلام على الشحوم وأحكامها(١).‏ 


لفن 


.)5١7/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


كناب اللبامى 

ا حديث ا حادي والتسعون ا 

عَنْ عُمَرَْنِ الطاب ذه قَالَ: قال 5 سول الله يله : ((لَا تَلْسُوا 
الْحَرِيرٌ نه مَنْ لَبسَهُ في الدَّنيا [َيَلْبَسَهُ في الآخرّة)) كوه السارق 
(075) اللباس» ومسلم (59 ()()اللباس. 

سفن 

ا حديث الثاني والتسعون بعد الثلاثائة: 

عن حذيفة بن اليمان ذه قال: سمعت رسول الله يق يقبول: ((لا 
يوا ريز ولا اديج :وذ راف اكب وَالِضةٍ» ولا 
أَكُنُوا فى صِحَانِها فنا هُمْ فى الدَنْيَا وَلَكُمْ فى الآخرّة)) .رواه البخاري 
(8) اللباس» ومسلم )7١51/(‏ (0) اللباس والزينة. 

قوله 2 : ((مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدّنْيا َيلْبَسْهُ في الآخرّة)) . 

قال الحافظ ما ملخصه :زاد النسائي في رواية جعفر بن ميمود 
في آخره: ((ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة؛ قال الله تعالى: َ) 
وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 6 [الحج :؟] )) .وهذه الزيادة مدرجة في الخبر» 
وهي موقوفة على ابن الزبير» وأخرج أحمد. والنسائي» وصححه الحاكم 
من طريق داود السراج عن أبي سعيد؛ فذكر الحديث المرفوع مشلٍ 
حديت غير مدا ي الاج وراد ((وَإِنْ دَحَلَ الجّه» لبسَهُ هل الجنةٍ و1 
يَلْبَسْهُ هُو))(1). 


)١(‏ منككر :خرجه ابن حبان (/0479)» والحاكم .)75١7/54(‏ والنسائي في 
الكبرى (0/ »)57٠١‏ وقال الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
:)١7561١(‏ منكر. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرججا وعلى تقدير أن يكون الرفع 
عطرطا تزوب الجاع امرض ١‏ لكاترن د لرجوال داري 
تجوانة الا 1 

وقال كذلك ما ملخصه: 

وفي هذه الأحاديث بيان واضح لمن قال يحرم على الرجال لبس 
الحرير للوعيد المذكورء وحاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتض 
للعقوبة المذكورة» وقد يتخلف ذلك انع كالتوبة والحسنات التي توازن 
والمصائب التى تكفر وكدعاء الولد بشرائط وكذا شفاعة من يؤذن له في 
الشفاعة» وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين(؟). 

وقال ابن الملقن ما ملخصه:, 

هذا الخطاب في قوله: ((لا تلبسُوا)) للذكر فلا يتناول الإناث 
كبا هو مذهب المحققين من أهل الأصول والأحاديث الصحيحة 
مصرحة بإباحته للنساء, فإنه عليه الصلاة والسلام أمر عليًا وأسامة أن 
يكسو الحرير نساءهماء وقال في الذهب والحرير: ((هَذَانٍ حَرَامٌ عَلَ 
ذكُور أمتى حِلَّ لِإِنَائِهِمْ 64» والإجماع قائم على ذلكء وإن خالف 
عبد اله بن الزي سعدلا بهذا الحديث فقد اعد الإجاع بسده صل 
التحريم ولا عبرة بمن أباحه مطلقا. 

- هذا الحديث محمول عند الجمهور على الخالص من الحرير؛ أما 
الممتزج بغيره فحلال إن ل يزد وزن الحرير؛ فإن زاد حرم وعن الاستواء 
)١(‏ فتح الباري /1١(‏ 0807-1701 
)١(‏ فتح الباري .007/1١(‏ 
() صحيح :أخرجه أحمد (45/1)وابن حبان (476 4)وص ححه الألباني في 

.)9٠ /١(ىوتفلا صفة‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وجهان: أصحههم الحل؛ هو محمول أيضًا على غير حالة الف رورة؛ فأما 
حال الضرورة» كمفاجأة الحرب. ولم يجد غيره والجرب والحكة ونحو 
ذلك. 

- غبر اللبس كالتدثر والجلوس عليه في معناه» وخالف فيه 
إوحينةء وفي ) ((صحيح البخاري)) من حديثٍ حذيفة # : ((مَبَانَا 

رَسُولٌُ الله لَبْسِ الرِير وَالّيبَاج ‏ وَأ تَحِْسٌ عَلَيْها)) (1). 

ولد 8 ُْ») وَلَاَتَْرَبُوانى آنية اذهب وَالِْضَّةِء وَلََأكُلُوانى 
صِحَافِهًا مها هم فى ّنا وََكُمْ فى الآخرَة )100 . 

رواه الإمام مسلم مطولا عن عبد الله بن حكيم قال: كنا مع 
حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فعجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة» 
فرماه به وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني منه. فإن رسول 
الله كد قال: ((لا تشربوا...)) الحديث . 

قال الإمام النووي: فيه تحريم الشرب فيه» وتعزير من ارتكب 
معصية لاسيه) إن كان قد سبق نبيه عنها كقضية الدهقان مع حذيفة» وفيه أنه 
لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقىي التعزير» وفيه أن الأمير 
والكبير إذا فعل شيئًا صحيحًا في نفس الأمر ولا يكون وجهه ظاهرًا فينبه أن 
ينبه على دليله» وسبب فعله ذلك. 

قوله وف : «مَإِتَا هُمْنى اليا وَلَكَمْف الآخرّة))؛ أى 
ب ور كس لحك 
وأما المسلمون فلهم في الجنة الخرير والذهب وما لا عين رأت ولا أذن 


.)51١-708/1١( الإعلام‎ )١( 
.)5١31/( ومسلم‎ ))6 1١61*9١8 5 54( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وليس في الحديث حجة لمن يقول 
الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم وإنما أخير عسن 
الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنياء وإن كان حرامًا 
عليهم ى) هو حرام على المسلمين(1١).‏ 

وقال ابن الملقن ما ملشخصه: 

- هو دال أيضًا على تحريم استعمال أواني النقدين مطلقاء سواءٌ 
فيه الرجل والمرأة وهو الجديد وعن القديم أن المنع منهما للتنزيه» وهو 
غلط مرجوع عنه ومؤل أيضًا. 

عخيطن الاك والشرونع ون عزر شنا لتر انمه د 
الاستعال لا للتقييد» وإن كان كلام المرعشي في ((تقاسيمه)) يقتضصي 
حرمة ذلك فقط وهو جمود على النص فإن الأكل قيد عليه أيضًا في 
الحديث» وخص الإناء بالشرب لأنه معدله غالبًا وكا خص الصحاف 
بالأكل. 1 

- المجازاة على الصبر على الزائل الفاني بالدائم الباقي(؟). 


فين 


.)60-49/15( شرح النووي‎ )١( 
.)516-9514/1١( الإعلام‎ )1( 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث والتسعون ن بعد الثلاثاتة: 


المنيان أبس بالْقصر ولا بلطويل 77 7 
رواه البخاري ١(‏ ) اللباس» ومسلم (/570) (41) 
الفضائل. 


قال ابن الملقن: الع بكسر اللام وتشديد الميم وتاء تأنيث 
مكتوبة هاء من شعر الرأس دون الجمة» سميت بذلك لأنها ألمت 
بالمنكبين» فإذا زادت فهي المُمَةٌ والجمع لم ولمام(1). 

وعدم لاد ا ار 

قوله: (( لَه شَعْرٌ يَضْربُ إل مَلكبَيد)) . 

قال ابن الملقن: 

كان لشعر سيدي رسول الله ييعْ حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال؛ 
وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره قال القاضى عياض: وقد جاء أنه عليه 
الصلاة والسلام كانت له لمة فإذا انفرقت فرقها وإلا تركها. قال: وقد 
اختلف السلف في تفريق الشعرء ففرق منهم جماعة» واتخذ اللمة منهم 
آخرون» وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين. قال: وجاء عنه أنه سدل وأنه فرق 
وهو آخر الأمرين منه حتى جعله بعضهم نسخًاء فعلى هذا لا يجوز السدل 


.)5137/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


واتخاذ اللمة» ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب ولذلك اختلف 
السلف فيه؛ والصحيح جوازهما واختيار الفرق(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 

وفيه دليل على توفير الشعر» وهذه الأمور الخلقية المتقولة عن النبى 
يستحب الاقتداء به في هيتتهاء وما كان ضروريًا منهالم يتعلق بأصله 
استحباب بل بوصفه( .)١‏ 


يفون 


.)719/1١( الإعلام‎ )١( 
.)540- 4894 /54( (؟) إحكام الأحكام‎ 


فخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الرابع والتسعون بعد الثلاثائة: 

ع الزاء د تارسي قله مرا وول اشع يسيع وَكَتَانَنَا 
عَنْ سَبْع أمرّنا يم وَإبْرَار 
الْقَمَ م (أو المقسم) وَنَضرٍ المظلُوم وَإِجَابَةِ الذاعي وَإِفْشَاءِ السّلَام. 

َكجانًا عَنْ حَوَاتِم' (أوء عَنٍ القَّخَتَم يا بالدّهَبٍ)؛ وَعَنِ الشَّرِبٍ 
بِالْفْضَة وعَنْ لخاد وعن عن الف وَعَنْ أ لبس الْجَرِيرٍ وَالْإِسْبَرَقٍ 
وَالدييّاج. 

أرواه /لبخاري (2160) المرضى؛ ومس لم )75١77(‏ اللباس 
والزينة. 

قال الإمام التووي ما ملخصه: 

أما عيادة المريض فسنة بالإجماع» وسواءٌ فيه من يعرفه ومن لا 
يعرفه» والقريب والأجنبى» واختلف العلماء ء في الأوكد والأفضل منهماء 
وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع أيضاء وسواء فيه من يعرفه وقريبه 
وغيرهماء وأما تشميت العاطس فهو أن يقول له يرحمك الله ويقال بالسين 
المهملة والمعجمة» قال ثعلب: سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى 
وقصد السمت المستقيم. وأما إبرار القتسم فسنة أيضا مستحبة متأكدة» 
وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلكء فإن كان 
شيءٌ من هذا ل يبر قسمه؛ كما ثبت أن أبا بكر هلما عبر الرؤيا بحضرة 
النبيكة فقال له النبي6ة : ((أَصَبْتَ بَعْضا وَأَخْطَّأتَ بَعْضًا)). فقال: 
أقسمت عليك يا رسول اللهكية لتخيرني فقال: ((لا تُقيم))(١)‏ ول يخبره. 


.)1719( أخرجه البخاري (55114)؛ ومسلم‎ )١( 


فنخ العلام شرح عمدة الاحكام 


وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية» وهو من جملة الأمر 
باعروف والنهي عن المنكر وإنم| يتوجة الأمر به على من قدر عليه ول 
خض اراد .لداعي لاد لداعي الوبواجنة ولكتوفاة وير 
إيضاح ذلك من كتاب التكاح, وأما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكثاره. 
وذ الك عل راب السلام فهو فرض بالإجماع؛ فإن كان 
السلام على واحد كان الرد فرض عسين عليه» وإن كان على جماعة كان 
فرض كفاية في حقهم. وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل 00 
ا ال 0 
أو غيرها؛ وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وخواتيم الذهب(١).‏ 
وقال ابن دقيق العيد: والمياثر جمع ميثرة بكسر الميم» وأصل 
اللفظة من الواو؛ لآنها مأخوذة من الوثار.» فاللأصل: : موثرة» وفيه النهي 
عن المياثر ا حمر» وفي بعض الروايات: ((مَيَاثرَ الجر ان)) و0 القَنّيّْ)) 
ب ا ماله مو وبا مص 
قال ابن الملقن: 
هذه المنهيات كلها للتحريم على ما قررناه» وأما الأوامر فبعضضها 
للوجوب وبعضها للندب كا قررناه» وحقيقة الأمر للإيجاب, ففيه إذن 
جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد. وفيه خلاف الأصوليين» ومرد 
قال بالمنع قد تكون الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب 


.)55-414/١5( شرح النووي‎ )١( 
.)445- 596 /5( إحكام الأحكام‎ )1( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ممح 0 
والندب» وهو مطلق الطلبء ولا يكون دالا على أحد الخاصين الذي هو 
لف 


.)155 /1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


نان مُمرَوَضِيَ الله عَنهه َو زول ال واضطتع كاي 
ذهب مَكادَ يِل قصَهُ في اَذ لَِسَهُ صن اناس مكل ولك . 
نه جَلَسَ عَلَ امثير فرَعَهُ فَقَالَ: ((إيّ كنت أبس هَدَا الْحَاتم 
َأَجعَلُ قصة من ال )0 َرَمَى به ثُمّ قَالَ : ((وَالله لا ألْمَسَهُ أبَدا)) . 
رواه البخاري (28175) اللباسء ومسلم (01 ١3)اللباس‏ 
والزينة. 
فنبذ الناس خواتمهم » وفي لفظ ((جَمَلَهُ في يَدِه الْيُمتّى)). 
٠‏ رواه البخاري (08177) اللباس» ومس لم )5١41(‏ اللباس 
والزينة. 
قال ابن الملقن ما ملخصه: 
- وقد روى ابن شهاب أن هذا الخاتم كان من ورق» وهو وهمء 
والمعروف من رواياته الأول. 
- إنما جعل فصه فيما يل كفه؛ لأنه أسلم له وأصون؛ وأبعد من 
الزهو والإعجاب. 
- الحديث دال على منع لباس خاتم الذهبء وأن لبسه كان 
أولاء وتجنبه كان آخرًا وعلى إطلاق لفظ ((اللبس)) على التختم. . 
ازاك لاما دري من أي بكر جد عمد بو عر وين حرم اده 
أباحه للرجال» وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام» وهذا باطل منهماء 
وشما محجوجان بالنص والإجماع. 


فنخ العزام شرخ عصدة الاحكام 


- استحباب جعل فص الخاتم في باطن الكف للاتباع. 

- الحلف من غير استحلاف عند إرادة تقرير الأحكام 
وتأكيدها. 

- استدل بهذا الحديث الأصوليون على مسألة التأسى بأفعاله 
عليه الصلاة والسلام؛ فإن الناس نبذوا خواتمهم لما رأوه نبل خاتمه. 

- التختم في اليد اليمنى» ولا يقال إنه منسوخ لكونه رمى به؛ 
لأن الرمي نسخ بجواز لبسه لكونه ذهبًا لا لكون التختم في اليمين بغير 
الذهب لا يسوغ. فالمنسوخ الحكم لاا وصف الحكم وقد ثبت في 
الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام تختم في اليمين واليسار في الخنصر 
ومهى عن التختم في الوسطى والتي يليها يعني السبابة كما جاء في رواية 
أخرى. 

وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خماتم الرجل في الخنصر 
وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. 

والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان في) يتعاطى 
باليد كونه طرقًا ولكونه لا يشغل اليد على تناوله من اشتغالها بخلاف 
غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي يليها كراهة تنزيه 
للنهي السالف ولا يبعد القول بالتحريم إذا جرت عادة النساء 
بذلك(١).‏ 
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.)150-1701/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


الحديث 0 العف : دوا 
إِلَامَكَذَا د ل و الله 7 صُبَعيْه الك 0 

ل رن ويه 2506 
اللباس والزينة. 

ول((مسلم)) تتى رَسُولُ الله يعن لُبْس الحرِير إِلّا مو مَوْضِعٌ 
إِصبَعين أو ثلاث أو أزيع. (9>: االباس والزينة. 

قال العلامة عبد الله آل بسام: 

-١‏ فيداخري لسن الطرير عل لجال ون اللسناءه 

١‏ - فيه استثناء قدر الأصبعين أو الثلاث أو الأربع إن كان تابعا 
لغيره؛ أما المنفرد فلا يحل منه قليله ولا كثيره» كخيط مسبحة أو ساعة أو 
نحو ذلك(12). 
7" :وقال )لافنا خض 
الفخر والخيلاء» والثاني: لكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء 
دون شهامة الرجال» ويحتمل علة ثالثة وهى التشبه بالمشركين. 

وقال ابن الملقن: 


.)791//١٠١( فتح الباري‎ )١( 
.)545- 490 /1( إحكام الأحكام‎ )( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


- هذه الزيادة ما استدركها الدارقطني على مسلمء وقال:لم 
يرفعها عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلسء وقد رواه جماعة من الآئمة 
الحفاظ موقومًا على عمرء وجواب هذا أن الرفع مقدم عليه على 
الصحيح عند الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين؛ لأنبا زيادة من ثقة 
فقدمت. 

- يدخل في الإباحة العلم في الثوب والعمامة وغيرهما إذالم يزد 
على أربع أصابع» وهو مذهب الشافعي والجمهور(١).‏ 


نننفننانن 


.)1717-777/1١( الإعلام‎ )1( 


فنخ العلام شخ عمدة الاحكام 


كتاب الجهاد 

ا حديث الساد بع والتسعون بعد الثلانائة: 

عر عوات بن أب أَوْقَ دي: ((أنَ رَسُولَ الله يتفي - أيامِهٍ 
الي لي فنا اعدو - التظر حي مات الشَمْسٌ قا فيهم ققال: يَاأيجَا 
الناس لا تَتَمَنوَ مَنَوَا لِقَاءً العَدُوٌء وَاسْألُوا الله العَافِيَة ذا يشتوق اضرو 
َاعلَمُوا أ جتحت يلال ليوف انم قال التي يلد هم مُنْزِلَ 
الكِتَابء وَيجْرِيَ السّحابء وَهَازمَ ا 
رواه الببخارئ (5975) (5477) الجهاد. ومسلم (17/47) الجهاد. 

قوله : ((كتاب الجهاد)) . 

قال الصنعاني: أقول بكسر الجيم: قولف ل ودر #بذل 
الجهد في قتال المشركين ويطلق على مجاهدة النفس والشيطان. 

فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم 
على تعليمها؛ ؛اوأم مجاهدة الشيطان فعل دفع مايأتي به من الشبهات» وما 
يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد واللسان والمال 
والبدن» وأما مجاهدة الفساق ا ا 

اقوله: (أَنَرَسُولٌ الله يفي - أَيَامِِ الي لَقِيَ فِيّْهَا الْمَدوٌ - 
اْتَظَرَ حَبَى مَالّتِ الشّمْسٌ)) . 

قال الحافظ: فيظهر أن فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنة 
إجابة الدعاء وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب فصار مظنة 
. لذلك. والله أعلم. 
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.)599/5( العدة‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه 
ا اي لي ((غَرَوْتَ مَمَ الي و فكَانَ 
لد ا ل ل 
النهارٌ أسَكَ حَنَى تَرُولَ الشَمْس فَإِذَرَلَتْ الشمس قَائلَ حنى العَضْر- 
م أسَكَ حتّى يُصَلْ عض رَكُم قال َال وكَاَ نَيُقَالُ عِنْدَ ذَِكَ ميج 
باح النضرٍ وَيَدعُو امْؤْمِنُونَ ليُوشِهِمْ في صَلَاِمْ )0 (001). 

قوله و : : ((لا تتم تمَنَوْا لِقَاءَ العَدُقٌ فَإِذا لَقِيتَمُوهُمْ فاضيرُواء 
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَهَ تحَتَ ظِلَالٍ السَّيُوٍِ)) . 

قال النووي ما ملخصه: 

إنما نجى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب» والاتكال 
على النفسء والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بُخي 
عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو م واحتقاره» وهذا يخالف 
الاحتياط والحزم. ولهذا قمديلة بقولدية : ((3 اسْأَلُوا الله الْحَاذْ فِيَه.)). 

وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» يعوسن الالبالز 
العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا 
والأخرة الله إن أسألك العائية العامة لي ولأحبائي ولجميع السلمين: 

وأما قوله عَيه : (و إِذا لَقِيتمُوهُمْ فَاضيِرُوا))» فهذا حث على 
الصبر في القتال وهو آكد أركانه . وقد جمع الله مسبحانه أركان القتال في 
قوله تخالل : (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ليثم فِه فائبتُو ١وَاذْكُرُوا‏ الله كثِيرا 


1 


0 


فلخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


صصح اج تت 1 
عَلكُمْ فْلِحُونَ وََطِيعُوا الله وَرَسُولَهوَلاتنارَعوا قتَْشَلُوا وََذْهَبَ 
يكم وَاضررُوا إن الله معَ الصَابرِينَوَلادَكُونُوا كالَّذِينَ حرجو من 
دبَارِهم بَطَرأوَرِنَاء النَّاسٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله ) [الأنفال 0 

/ا]. 

وأما قوله يك : ((وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَبَهََتَ طِلَالٍ السّيُوفٍ)). 
فمعناه: ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضر_ب بالسيوف في 
مسبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل الله» فانصروا فيه بصدق 
وائبتوا(١).‏ 20 ظ 

وقال ابن دقيق العيد: 

وقوله اكتاة : ((وَاعْلّمُوا أن اْجَنَه تَحْتَ ظِلَالٍ السّيُوفِ)) من 
باب المبالغة والمجاز الحسنء فإن ظل الشيىء لما كان ملازمًا له جعل 
ثواب الجنة واستحقاقها عن الجهاد وإعمال السيوف لازمًا لذلك كا 
يلزم الظل. 

وهذا الدعاء لعله إشارة إلى ثلاثة أسباب تطلب بها الإجابة: 
أحدها طلب: النصر للكتاب المنزل؛ وعليه يدل قوله الك : ((مُنْرْلَ 
الكتّاب)). كأنه قال :كما أنزلته فانصره وأعلهء وأشار إلى القدرة بقوله: 
(وَججرٍ يي السّحاب)»))» وأشار إلى أمر ين أحدهما بقوله: ((وَهَازِمَ 
الأحرّاب)) إلى التنفرد بالفعل» وتجريد التوكل واطراح الأسباب: 
واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل. ظ 

والثاني: التوسل بالنعمة السابقة إلى النعمة لليف وقد ين 
الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعد ما أشار إليه كتاب الله تعالى حكاية عن 


)١(‏ شرح النووي (5/ 184) ط الحديث. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


زكرياا ( وَل أَكُنْ بدُعَائِكَ رَبّ ب 
في قوله: ند عا ا" 


قيا 6 [مريم: 4] وعن إبراهيم الكل 


وقال الشاعر: 
كما أحسن الله فيا مضى كذلك يحسن فيا بقي 
وقال الآخر: ٠‏ 
لاوالذيقدمَنيَّبال ‏ إسلاميشلج ني فؤادي 
ماكان يخ تمبالاسا ءة وهو بالإحسان بادي(١)‏ 
نين 


: )ةهء١#”-ه٠١‎ /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثامن والصفر ن يعد الثلاثائة: 

عن سَهُلِ بن سَعْدِم :أن وَسُول اللي قَالَ: ((رَِاطُ يَوْمٍني 
سَبِيلٍ الله خَيرٌ من الدَّْا وَمَا عَلَيْهَا وَكَدْ _ مع سَوْطٍ أَحَدِكُمْ من الجن حا 
211010101011 
مِنَّ الدَّْيا وَمَافِيهَا)) . 

رواه البخاري (58947) الجهاد والسير» ومسلم )1١1841(‏ 
(14()11١١)الإمارة.‏ 

قوله يل : ((ربَاط يَوْم في سَبِيلٍ الله حَْدٌ نَ الدّْياوَمَاعَلَْهَا)) . 

قال ابن دقيق العيد: 

الرباط مراقبة العدو في الثغور المتاحمة لبلاده. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ((حَْدٌ مِنَ الدّنيا وَمَا عَلَيّْهَا)) . 
وجهان 

أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقا 
له وتثبيتا في النفوسء فإن ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها محسوسة 
مستعظمة في طباع النفوس» فحقق عندها أن ثواب اليوم الواحد من 
الرباط - وهو من المغيبات - خيرٌ من المحسوسات التي عهدتموها من 
لذات الدنيا. ْ 

والثاني: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيءٌ من نعيم الآخرة 
بالدنيا كلهاء فحمل الحديث: أو ما هو في معناه على أن هذا الذي رتب عليه 
الثواب خير من الدنيا كلها لو أنفقت في طاعة الله تعالى» وكأنه قصد مبذا أن 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين» لاستحقاره الدنيا في مقابله شيء من 


الأخرى ولو على سبيل التفضيل0١).‏ 5 

قوله وَل : ((ََْضعُ سوط حكن لحز حَيْرٌ مِنَ الذنيًا وَمَا 
عَلَيُهَا)) . 

قال ابن الملقن : 


إن ضرب امثل به لأنه ما بخص القوس لأنه يضر-ب فرسه في 
الزحف. ونبه عليه الصلاة والسلام به على أن موضع السوط في الآخرة 
في غاية النفاسة وإن كان تافها في الدنيا(؟). 

قوله يك : . ((وَالرَوْحَةَ يَرُوحَهَا العبدُ في سبِيلٍ الله أو العَدْوَة حَاِدُ 
مِنَ الدَّنيًا وما فِيهًا)) . 

قال الحافظ ما ملخص 4 والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدو 
في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه» والروحة المرة الواحدة من 
غروها(73). 

وقال النووى: ومعنى هذا الحديث أن فضل الغدوة والروحة في 
سبيل الله وثوابها خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها الإنسان وتصور 
تنعمه بها كلها؛ لآنه زائل ونعيم الآخرة باق(5). 


ان 


.)60 5-501 /4( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)1817/1١( (؟) الإعلام‎ 
.)١17//5( فتح الباري‎ )"( 
شرح النووي (75/ 5 ”) ط الحديث.‎ )4( 


فذخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الناسع والتسعون بعد الثلانائة: 

عن أبي يرنه عَنِ التي يد قَالَ: :((انْعَدَبَ الله (ولمسلم: 
تَصَمّنَ اللة) لِمَنْ خَرَجَ في َيِه لا يرجه إلا جهَادٌ في سَبِيلٍ وَإِيِهَانٌ بي 
وصدِيٌ بسو موحل ضاوحأ أجل اد أذ أزي إل مضي 
الذِي حَرَجَ ْنَا مَانَالَ مِنْ أَجْر أو غَنِيمّة)) . 

رواه البخاري )"١(‏ الإييآن» ومسلم )١18175(‏ الإمارة. 


قال الصنعاني: 

واعلم أن الجهاد يقع على خمسة أسباب: : طلب المغنمء وإظهار 
الشجاعة» والرياء» والحمية» والغضب وقد أخبر أن المجاهد في سبيل الله ١‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى 
الإسلام؛ فأفادت الأحاديث أن لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب 
قتاله إعلاء كلمة الله فقط بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبًا من 
الأسباب المذكورة أخل بذلك ويجتمل أنه لا يحل إذا حصل ضمنًا لا 
أصلا ومقصودًاء وبذلك صرح الطبري :إذاكان أضل الباعث هو 
الأدك دار رشن له د لت ل ا ره 

0 


مابس ن 


جِهَادً)) إلى قو 5 9 أَدْخْلَهُ ىه وفي الر 2 ا 0 : («تَكَفَرَ 
الله))" ومعناها: أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى» 


.)05:3/4( العدة‎ )١( 
.)١81/5( ومسلم‎ )/ ١9.7070( (؟) أخرجه البخاري‎ 


فخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ردن لضان ولكفاة مرا لق تال (إِنَّ الله اشترى من المؤْمِنِينَ 
أنفْسَهُْ وَأوَالهُم بأنََهمْ لَه » [التوبة: 111]. 

قوله: ((كَهوَّ عَلَ ضَايِنٌ)) ذكروا في (ضَامِنٌ) هنا وجهين 
أحدهما : أنه بمعنى مضمون كاء دافق ومدفوق والثاني أنه بمعنى ذو 
دان 

قوله تعالى: ((أَنْ أذخل الحنه)) يحتملٍ أن يدخل عند موته كما 
قال تعالى في الشهداء: (أَحَْاٌ عِندَ ريم يُرُونَ ) [آل عمران 5] 
وف الحديث: : ((أَنْ وَاحّ الشهَدَاءِ فى الجَُةِ)) (1)» قال: : ويحتمل أن يكون 
المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب 
ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه. 

ومعنى الحديث: أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرًا 
بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن 
يرجع بأجر وغنيمة(1). 


تن قفن 


.)1841/( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) شرح النووي (78/17) ط الحديث.‎ 


فذخ العزام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الأريعائة: 
ول((مسلم)) : ((مَئل الْمُجَاهِدِينَ في سَِلٍ الله - والله أَعْلَمُ 
ِمَنْ يحَاهِدٌ في سبلو كَل الصَام القَائي' وتَوكَلَ اله لْمجَادي 
سه - إن َه - أن يذل الجَنَّة أو يُرْجِعَهُ سَائَا مع أَجْر أو غَد غنيمة)) 
رواه البخاري (71/81) الجهاد. ومسلم )1١/817/8(‏ الإمارة. 


قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله: (مثَلُ الْمُجَاِدٍ ني سَبيلٍ الليء واه أَعْلَمُ بمَنْ 
سَِيلكِ)) فيه إشارة إلى اعتبار الإخلاص. 

قوله: ((كَمَثْلٍ الصَّائِمِ الَائِم)). 

ولمسلم من طريق أب صالح عن أبي هريرة ((كَمَكَلٍ الصَّائِم 

القائم العَاتِبآيَاتٍ الله لَا يَف مِنْ نَولاصل130) زد الساي 

من هذا الوجه: («الخَايّع الرَاكِع السّاجد))(7), وفي الموطأ وابن حبان: 
((كَمَئْلٍ الصّائِمِ الْقَائِمٍ الدَائِم الذي ايف منْ صسيَام وَلآَصَلاةٍ حَنَي 
يَْجع))10)» ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشي مرفوعًا: ((مَئَلُ 
المبجَاهدٍ فى سَِيلٍ الله كَمَكلٍ الصَّائِم م عجار وا لقائم تبله))50). 


.)18174( أخرجه مسلم‎ )١( 
صحيح :أخرجه النسائي 110 وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح‎ )"( 
.)6 ٠ ( الجامع‎ 


() صحيح :أخر جه مالك (2)1787/7 وابن حيان (/55710)ء وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع .)080١(‏ | 

(4) حسن صحيح “أخرجه أجمد (/ 117), صحيح الترغيب والترهيب 
33277 ). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نبل 
الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر 
ساعة عن العبادة فأجره مستمر وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من 
ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث: ((إنَّ المجَاهكَ لَتسِّ عَنَّ فَرَسِ 4 
َيُكْئَبُ لَهُ حَسَنَا)) وأصرح منه قوله تعالى: ( ذَلِكَ بأمُْ لآ س4 
ظَمَأ وَلانَصَبٌ » [التوبة:١٠١]‏ الآيتين(1). 

وقال النووي: 

وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد. لأن الصلاة والصيام 
والقيام بآيات الله أفضل الأعمال» وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن 
ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحدٍ ولهذا قال 6 
: ((لآتَسْتَطِيعُوتّه)) والله أعلم(؟). 


م ا 


تينفننانن 


(١)فتح‏ الباري (5/ .)٠١‏ 
)١(‏ شرح النووي (7/ 77) ط الحديث. 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


عَنْ أي هُرَيرَةه و قَالّ ثَالَ الا م من مكلوم يكلم 
في سل الله إلا جاء يَوْمَ ايام َكلمُهُيَذِي اللّوْنُلَوْنُ لدم وار ربح 


رواة الببخاري (1 48 الجهاد ومسلم (18175) ٠6(‏ ١)الإمارة.‏ 


قوله و : :- ((مَامَن مكلو م يُكُلَم في سَبِيلٍ الله)) . 

قال ابن الملقن ما مخضا المكلوم: المجروح والكلم: الجسرح 
ويكلم أي يجرح.مجيئه يوم القيامة وهو يدمي لفوائد: 

الأولى: : ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة والدم في الفصل شاهد 
عجيبا. 

الثاني: ليظهر شرفه لأهل الموقف بانتشار رائحة المسك من 
جرحه الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله. 

الثالثة: : أن هذا الدم (خصلة) خلقها الله تعالى عليه في الحقيقة 
أكرمه بها في الدنيا فناسب أن يأتي بها يوم القيامة(1). 

وقال الحافظ ما ملخصه: : ولأصحاب السئن وصححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم من حديث معاذ ابن جبل: : ((مَنْ جرع جُرْحَافى 
سَيلٍ الله» أو نكب تَحْبَُ فَإّهَا تبجىء يو ايام كَأَغْرّر ما كانت لَوْئجَا 


الرُعْفْرَانِ وَرِيحُهَا المسك))(1). 


(1) الإعاام .)01/5١(‏ 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داود (5041؟)» والترمذي (1167)» والنسائي 
(14)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (54157). 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام 

وعرف ببذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل 
هي حاصلة لكل من جرح ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هوما 
يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا فإن أثر الجراحة 
وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك أن يكون له فضا في الجملة؛ لكين 
الظاهر أن الذي يجيء يوم القيامة وجرحه يثغب دمّا: من فارق الدنيا 
وجرحه كذلك ويؤيده ما وقع عند ابن حبان من حديث معاذ المذكور: 
((عَلَيْهِ طَابَمٌ َع الشهَدَاء)) . 

قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته 
ببذل نفسه في طاعة الله تعالى» واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن 
بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما 
وصف النبية وفيه نظر لأنه لا يلزم من غسل الدم في الدنيا أن لا 
يبعث كذلك» ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث 
قولية في شهداء أحد: ((رَمَلُوهُمْ بِدِمَائِهمْ ل" 


تنفنفنن 


)١(‏ صحيح :أخرجه النسائي ))2730١70154(‏ وأحمد ))47١/0(‏ وصححه 


ْ التنيخ الالباني ع (“ا/زه ). 
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ا حديث الثاني بعد الأريعائة: 
عَنْ أبي أيُوبٍ الأَنَصَارِيٌّك قَالَ: َال رَسُولُ اشكة : (عَذْوَة في 
سَبيلٍ الله أوْ رَوْحَهٌ ترك يما طَلََتْ عَلَيْه امس وَعويك)): 
روأه مسلم (1875) الإمارة. 
) ننفت 
ا حديث الثالث بعد الأربعائة: 


عَنْ أَنْسٍ بن م مَالِكضهه قَالَ: قَالَرَسُولُ اللي : ((عَدْوَة في 
نا اللو أو ربعو تزه رن ا ادا وَمَا فِيهًا)) . 
0 رواه البخاري (71/47) (717/45) الجهاد؛ ومسلم (1880) 
الإمارة. ٠ ٠‏ 
تقدم شرحهه| في الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثمائة. 
نفك 
ا حديث الرابع بعد الأربعائة: 
عَنْ أبي قاد الانصَارِيظ» قَالّ: خَرَجْدا مم وَسُولٍ 0 2" 
حُتْنِ (وذكر قصة» فَقَالَ رَسُولُ الليقة : ((مَن تَعَلَ قَِيلًا- لَه عَلَي 
بين - فَلَهُ سَلَيهُ)) قَاهَا تَكذمًا. 
رواه البخاري (؟55١573)‏ فرض الخمسء ومسلم (1961) 
الجهاد. 
شلك 
ا حديث ا خامس بعد الأريعائة: [ 
عن سلمة بن الأكو ج#ة قال: أتى النبئكة عبن مرخ المشر كير ع 


فئخ العلام شرح عمدة الاحكام 


وهو في سَفَرٍ - فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبييغ : 
((اطْبُوءُ وَاقُوه)) فقتلته. فنفليبي سَلَبَهُ. رواه الببخاري )5١00١(‏ 
الجهاد. 

وفي رواية فقال: ((من قتل الرَّجلَ)) فقالوا: ابن الأكوع. فقال: ((له 
سلبه أجمع)) . 

رواه مسلم(755١)‏ الجهاد. 

قال ابن الملقن ما ملخصه: 

((السَيّنَة)) في الأصل: : هي العلامة» والمراد هنا علامة توضح أنه 
القاتل: إما إخبار واحد أو ظن راجح برؤية سيف سهم القاتل» أو 
سيفه» أو نحو ذلك با يرجح جانبه فيم| يدعيه من استحقاق السلب. 

السلب: هو الشيء المسلوب سمى به لأنه يسلبه كالمخيط 
بمعتى المخيوط وهو غدنا ثياب القتيل والخف وآلات الدرب: كدرع 
وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقته معه 
وجنيبة تقاد معه لا حقيبة مشدودة على الفرس. 

وغن أل الفرس ليست مر الستلت(١):‏ 

وبوب له الإمام البخاري: ((باب من لم يخمس الأسلاب» ومن 
قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس وحكم الإمام فيه)) . 

وقال الحافظ: وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور وهو أن 
القائل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش ذلك من قتل قتيلا فله 
سلبه. أو لم يقل ذلك. وهو ظاهر حديث أبي قتادة وقال إنه فتوى من 
النبييق وإخبار عن الحكم الشرعي وعن اللمالكية والحنفية لا يستحقه 


.)509/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


سسسب _-_|_-_ 277777777777070 
القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك» وعن مالك يخير الإمام بين أن يعطى 
القاتل السلب أو يخمسه واختاره إسماعيل القاضى. )١(‏ 

وقال ابن الملقن في أحكام الحديث الثاني: الأمر بطلب الجاسوس 
الكافر الحربي» وقتله» والإجماع قائم على ذلك لما فيه من كشفه لعورات 
المسلمين. واختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي هل ينقض 
عهده ويقتل؟ على قولين: 

أحدهما: يصير ناقضًا للعهد بذلك» فإن رأى الإمام استرقاقه 
أرقه ويجوز قتله. ٠‏ 

انيه|: لا ينقض عهده بذلك وبه قال جمهور العلماء. 

أما الجاسوس المسلم فقال الشافعي. والأوزاعي, وأبوحنيفة. 
وبعض الالكية» والجمهور: يعزره الإمام با يراه من ضرب وحبس 
ونحوهماء ولا يجوز قتله(7). 

وقال العلامة عبد الله آل بسام: قتل العين الذي يبعثه الأعداء 
ليخبر المسلمين ويتعرف على أحوالهم لأن في تركه ضررًا على المسلمين 
بالإخبار عن حالهم ومكان الضعف منهم والدلالة على ثغراتهم. 

بخلاف الرسل فإنهم لا يؤذون لأنهم دعاة سلام وصلة التقام 
وهذا من محاسن الإسلام(7). شْ 
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)١0(‏ فتح الباري (5/ 7585) باختصار. 
() الإعلام )7737-72537/1١(‏ باختصار. 
(9) تيسير العلام (7857/5). 


نت 


فنخ العزام شرخ عمدة الاحكام 


لاروك مدا دير بعد الأريعائة: 
ْ عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ | الله عَنْهَ قَالَ ركفت زشيول الك 
2 سَرِيَة إل نَجْدِ فَكَرَجَت؛ ها تَأصَبْنَا باه وَعَع» فبَلَقَتْ سِهَامُنَا لني : 
عَشْرَبَعِرًا وَتَقَلَنَارَسُولُ اللو بعيرًا بد تَعيرًا)) . 
رواه البخاري (48) المفازي» ومسلم (11/44) (100) 


التهاد. 


قال الإمام النووي: فيه إثبات النفل وهو مجمع عليه. 

واختلفوا في محل النفل هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة 
أخماسها أو من خمس الخمس؟ وهي ثلاثة اولك للشافعي» وبكل منها 
قال جماعة من العلماء والأصح عندناء أنه من خمس غير الكدين ويه نان امن 
المسيب» ومالك» وأبوحنيفة -رضي الله عنهم - وآخخرون. 

وممن قال: إنه من أصل الغنيمة الحسن البصريء والأوزاعي»؛ 
وأحمدء وأبو ثور وآخرون. وأجاز النخعي أن تنفل السررية جميع ما 
غنمت دون باقي الجيش» وهو خلاف ما قاله العلماء ع كافة» قال 
أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جاز 
والتنفيل إنها يكون لمن صنع صنعًا جميلًا في الحرب انفرد به. 

وأما قول ابن عمتفه : ((تُقُلُوا بصيرًا به بَعيرًا))» معناه الذين 
ضكر | النقل تقلوا يعم عقا ل أذكر واحدمس الننيية ة نفل. قال 
أهل اللغة والفقهاء: : الأنفال هي العطايا من الغتيمة غير السهم المستحق 
بالقسمة واحدها ((نفل))» بفتح الفاء على المشهور. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وفي هذا الحديث استحباب بعث السراياء وما غنمت تشترك فيه 
هي والجيش إذا انفردت عن الجيش في بعض الطريق» وأما إذا خرجت 
من البلد وأقام اليش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها 
الحيش. 

٠‏ وفيه إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال. ثم 

الجمهور على أن التنفيل يكون في كل الغنيمة(١).‏ 

وقال ابن الملقن: قال ابن عبد البر: النفل على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يريد الإمام تفضيل بعض الجميش لقتاله وبلائه؛ 
فينفله من الخمس واستحبه بعضهم من حمس الخمس المختص به عليه 
الصلاة والسلام. 
ظ ثانيها: أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون 
العسكرء فحقه أن يخمس ما غنمتء ثم يعطي السررية مما بقي بعد 
الخمس ما شاء ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أقصى- ما روي في النفل عنه 
عليه الصلاة والسلام. 

الثها: أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو 
وينفل ما شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع أو الثلث وكره 
مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف(؟). 
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)١(‏ شرح النووي (5/ )7201-76١‏ ط الحديث مختصرًا. 
(؟)الإعلام .)7701-80/1١(‏ 


فئخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث السابع بعد الأريعاثة: 
لس ل نات 


فيه تيم الغدرة ولك في الخروب كل اغتيال نوع ءا 
لتقدم أمان.أو ما يشبهه أو لوجوب تقدم الدعوة حيث تجب أو يقال 


بوجوبها. 

وقد يراد مهذا الغدر ما هو أعم من أمر الحروب وهو ظاهر 
اللفظ» وإن كان المشهور بين جماعة من المصنفين وضعه في معنى الحرب» 
وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى» وقد يكون ذلك من باب مقابلة 
الذنب بها يناسب ضله في العقوبة» فإن الغادر أخفى جهة غدره ومكره؛ 
فعوقب بنقيضه وهو شهرته على رءوس الأشهاد. وفي اللفظ المروي 
هينااها يدل عل كتهرة العاتى» والغري ةق جم ف القبافنة بالنسنية إلى 
آبائهم خلاف ما حكي أن الناس يدعون في القيامة بالنسبة إلى 
أمهاتبم(١).‏ 

وقال الإمام النووي: 
ظ يغدر بكسر الدال في المضارع. . 


.)01 5 /5( إحكام الأحكام‎ )١( 


فذخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لاسيما من صاحب 
الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل: لأنه غير 
مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في 
تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر 
وذكر القاضي عياض احتالين: 

أحدهما: هذا وهو نبي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار 
وغيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة 
عليهاء ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 

والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نبي الرعية عن الغدر بالإمام 
فلا يشقوا عليه العصاء ولا يتعرضوالمايخاف حصول فتنة بسببه 


والصحيح الأول والله أعلم(١).‏ 
فنك 


)١( .‏ شرح النووي (57/ /581). 


فئخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


4د # عن عبد لله عر رضي فتن أذ حلت في بض 
مَعَازِي النِيّ يك مَفْتُولَة» نكر الي ب قل النْسَاءِ وَالصَّبْيَانِ. 

رواه البخاري (15:") )0٠ ١5(‏ الجهادة ومسلم (17/44) 
(19(014) الجهاد. 


0 

عدر عد | ليش طق كي الابطال لل ارا 

المرأة وقد ورد هذا صريًا في قوله يك : ((مَا كَانَتْ مَذِهِ لتَقَاتِلَ)) أخرجه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر». 

وفيه أنه يجوز قتلها إذا قاتلتء. وبه قالالشافعي والكوفيون» 


. “ وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلهاء وكذلك إذا بيِّتَ أهل الدار . 


وقد بوب له البخاري ((باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان 
والذراري)). ظ 

وذكر حديث : ((أنه يل وسيل عن أل الذَاريييُون ؟ قال: هُم 
- أي الذَّرَارِيٌ - مِنْهم)) (١1)؛‏ أي: ة فمن الحكم في تلك الحالة. 

وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم». 

بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية» فإذا 
أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم(١7).‏ 


.)5865( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟)العدة (6/5؟60).‎ 


. فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وقال الحافظ: وني الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى 
يرد الخاصء لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل 
الشوله: 

ثم نمهى النبي يعن قتل النساء والصبيان» فخص ذلك 
العموم؛ ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة(١).‏ 


لفنفنت 


.)١ا/7/5( فتح الباري‎ )١( 


هه 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام '" 


ا حديث التاسع بعاد الأ ربعائة. 
عَنْ أ بْنَ مَاِكِ: أن عَبْدَ اَن بْنَّعَوْفٍ وَالرْبرَ بْنَ العَوّام 
شَكََا القَمْل إل رَ رَسُولٍ الله يفي غَرَاةٍ كاه رخص م في قَمِيص الَرِيِرٍ 
ريه عَليْهها. 
رواه البخاري (970؟) الجهاد؛ ومسلم (55(07015) اللباس 


والزينة. 


قال الحافظ ها ملشطيه نجع الطرع جوازه في الخرو مستنيطامين 
جوازه للحكة» فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه 
ماهو أعظم من أذى الحكة» كدفع سلاح العدو, ونحو ذلك. فإنه يجوز» وقد 
تبع الترمذي البخاري» فترجم له ((باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب»)) 
.ثم المشهور عند القائلين بالجواز أنه لا يختص بالسفر» وعن بعض الشافعية 
سن ونال قرطي ا لحديت عنجة عل عل من إلا لياع اللصرطية 
بالزبير وعبد الرحمن ن » ولا تصح تلك الدعوى. 

وقالالمهلب: لباسه في الحرب لإرهاب العدوء وهو مثل 
الرخصة في الاختيال في الحرب. انتهى(١).‏ . 

وقال ابن الملقن:يباح أيضًا لمن خاف من حرٌ أو برد ولم يجد 
غيره» وكذلك لمن فاجأته الحرب ولم يجد غيرهء وكذا الديباج الشخين 
الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح | سلف في بابه(1). 


.)١١9/5( فتح الباري‎ )١( 
.)8 89-887 /1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


وقال أيضًا:استدل الطبري بهذا الحديث على أن كل علة تغسطر 
[إنسان] إلى لبس الحرير» ويرتجى بلبسها خفته أنه يجوز معها لباسه(١).‏ 
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.)” 5 /1١١( السابق‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث العاة ش يعد الأربعائة: 

عَنْ عمَرٌ بْنِ الْحَطاب ذيد 57 قَالَ: : كَانتْ أَمْوَالُ َي النَضِيرِ ينا أقَاءَ 
لعل رَسُولِه ‏ مَا جف المْلِمُونَ عل بخيْلٍ ولا كَابء وَكَانَتْ 
لِرَسُولٍ الله ينيد خالصًا. 

َكَان رَسُولُ الله يَتِيَعْزِلُ َفَقَة ْله سَنَةه نّم مَل مَايَقِي في 
اْكُرَاع والسلاح» عدة في سبيل الله عَزَوَجَل. 

رواه الببخارى (1904) الجهاد؛ ومسلم 11/510) الجهاد. 

قال النووي رحمه الله ما ملخصه: أما الكراع فهو الخيل» وقوله: 
)مث َنْفقٌّ عَلَ أَعْلِهِ نَمْقَةَ سَنَةِ)) أي يعزل لهم نفقة سنة» ولكنه كان ينفقه 
قبل انقضاء السنة في وجوه الخير» فلا نتم عليه السنة» ولهذا توفي جد 
ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله؛ ولم يشبع ثلاثة أيام تباعاء وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه يَلِهِ وجوع عياله. 

وقوله: ((وَكَانَتْ لِوَسول الله يك تحالصا)) هذا يؤيد مذهب 
الجمهور أنه لا حمس في الفيء ء كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه؛ 
ومذهب الشافعي أن النبي يَنِِ كان له من الفيء ء أربعة أحماس وخحمس حمس 
الباقي» فكان له أحد وعشرون سهمًا من مسة وعشرينء والأربعة الباقون 
لو اي واي رك اهدع ريل 
هذا فتقول: قوله ((كَانَتْ أَمْوَالُ ني النضِير))؛ أي: معظمها. 

وفي هذا سويت سود ادخار ترك مكل وجواز الادخار 
للعيال» وأن هذا لا يقدح في التوكل(1). 


.)717/7( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

وقال ابن دقيق العيد: 

وني الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة» وفي لفظه ما يوجب 
الجمع بينه وبين الحديث الآخرء ١‏ كَانَ رَسُولُ الله 2 لا يَدَّحمُ شيئا لِمّد؛ 
(1)؛ فيحمل هذا على الادخار لنفسه. والحديث الذي نحن في شرحه على 
الادخار لأهله؛ على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي ف كان مشاركًا 
لأهله فيه| يدخره من القوتء؟ ولكن يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار 
الذي اقتضاه حالهم؛ حتى لو لم يكونوأ لم يدخر. 

وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرهاء 
لاسيه| في ذلك الزمان, والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا -أو 
بعضهم - ما زاد على السنة خارجًا عن طريقة التوكل(؟). 


لك 


(١)صحيح‏ :أخرجه الترمذي (51517)) وابن حبان (7767)) وصححه الألباني 


. في صحيح الترغيب والترهيب ( 25 
23 إحكام الأحكام (8/4؟4 -5994), 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث ا حادي عش بعد الأ ريعائة: 

عَنْ عبد الله بن عُمَرَوَضِيٍ الله عَنْهيَا قَالَ: أ جرَّى النبِيّ مَا 
ضُمُرَ مِنَ اليل من الخَْيَاء إل نكةِ وتاي وأجرَى مَالْيُضَكر ِل 
مَسْجِدٍ بَنِي ريق قَالَ ابْنُ عَمَرٌ: وَكُنْتْ فِيِمَنْ أَجْرَى. 

رواه البخاري (5854) (5879) ( بخن وما 
(181) الإمارة. 

كال سفياة: من افيا إل نيه اوداع عَمْسَة ميال أؤ سنّةء وَمِنْ 
َي الْوَدَا إل مَسْجدٍ بنى رُريْق ميل. 

قال العلامة آل بسام ما ملخصه: 

((المْصَكرّة)): هي التي أعطيت العلف حتى سمنت وقويتء ثم 
قلل لها تدريجيًا لتخف وتضمرء فتسرع في العدو» وتقوى على الحركة. 

الحفياء: مكان خارج المدينة. 

ثنية الوداع: سميت بذلك؛ لأن المسافر من المدينة يخرج معه 
إليها المودعون و ((التْنِيّة)): هي الطريق في الجبل. 

زريق: بطن من الأنصار. 

خمسة أميال: الميل نحو ((كيلو مترين)) إلا سدسًا(١).‏ 

وقال ابن الملقن في فوائد الحديث ما ملخصه: 

الأول: جواز المسابقة بين الخيل. 

الثاني: تضميرها وهو إجماع أيضًاء وكذا فيا قبله» لكن اختلف 
العلماء ء في المسابقة بينهما هل هو سنة أو مباح» ومذهب الشافعية الأول. 


(1) تيسير العلام (5/ 047. 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 

ذلك» وليس هو من باب تعذيبهاء بل من باب تدريبها للحرب, وإعدادها 

لحاجتهاء والكر والفر. 

الحديث دلالة على العوض فيهاء ولا على جوازها على غير الخيل» ولا 

على غير ذلك من الشروط التي اشترطها الفقهاء في عقد المسابقة» فلا 

حاجة إلى الخوض فيهاء وقد قام الإجماع على جواز المسابقة بغير عوض. 
السادس: جواز إضافة أعمال البر إلى أرباءهاء وليس في ذلك 

تزكية للهم» وليس إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة تمليك, وإنما هي 

إضافة تمييز» وقد ترجم البخاري على هذه المسألة فقال: باب جواز قول 

مسجد بني فلان» وروي عن إبراهيم الذخعي أنه كان يكره أن يقال 


فت 


.)7"04-08/1١١(مالعإلا)١(‎ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ا حديث الثاني عش بعد الأربعائة: ٠‏ 

عَنْ عَيْدِ اللو بْنٍ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَُ قَالَ: عَوَضْتٌ عَلَ رَسُولٍ 
الل يوْم («أحي») ونا ابن أَربمَ عَْرَة سَئة َم يني في الَو 
وَعْرِضْتٌ عَلَيهيَوْمَ الحَنْدَقِء وَأَنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ تَأَجَارَني. 

رواه البخارى (/941 5؟) المغازى» ومسلم )١1854(‏ الإمارة. 


200 قال الإمام النووي: هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة 

وهو مذهب الشافعي» والأوزاعي» وابن وهبء وأحمد وغيرهم. 
قالوا: باستكيال ححس عشرىة سنة يصير مكلقاء وإن لم يحتلم 

فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره» ويستحق سهم الرجل 
من الغنيمة» ويقتل إن كان من أهل الحرب(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 

ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما بلغه هذا الحديث 
جعله حدّاء فكان يجعل من دون الخمس عشرة في الذرية. 

والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة 
ل ل 0 
عمر في الخمس عشرة؛ لأنه رآه مطيقًا للقتال» ولم يكن مطيقا له قبلهاء لا 
لأنه أراد الحكم على البلوغ وعدمه(5؟). 


)١(‏ شرح النووي (11//1) ط الحديث. 
(؟) إحكام الأحكام (871/4). 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


ا حديث الثالث عشر بعد الأربعائة: 


وَعَده - يعني ابن عمر رضي الله عنهما- 


في اَل رس سَهمَنه ولول سَهيَ. 
رواه خارف (:187) الجهاد. واتسلم 0111 


قال الحافظ ما ملخصه: 

قوله:((جعَل لِلْمَْرَسِ سَهْمَيْنِ؛ وَلِضَاحِبهِ سَهَْ))؛ أي: غير 

سهمي الفرس فيصير للفارس ثلاثة أسهم ومسيأتي في غزوة خيبر أن 
نافعا لبون عذلت .ولفظه: ((إذَا كَانَ مَعَ الرّجل رس لله هم . 
َإِنْ ل يَكْنْ لَه فَرَسٌ قَلَهُ لَه َهُ))(1) وأصرح مسن ذلك ما أخرجه بو 
ا :"أن النبي و أعطى للفرس سَهْمَينِ » ولكل 
إِنسَانٍ سَهمًا » فكانَ لما رس تَلانَة أسهع 2)1). 

ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن أفضل مريمة على مسلم» 
وهي شبهة ضعيفة» لأن السهام في الحقيقة كلها للرجل. 
قال الحافظ: ولو لم يثبت الخبر؛ لكانت الشبهة قوية» لأن المراد المفاضلة 
بين الراجل والفارسء فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن 
الراجل» فمن جعل للفارس سهمين فقد سوى بين الفرس وبين الرجل» 
وقد تعقب هذا أيضًا؛ لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان» 
والحق أن الاعتماد في ذلك على الخير» ولم ينفرد أبوحنيفة بها قال» فقد 


م 
أن 


رَسُوَل الله ِدقسّمَ 


ص 


.)98/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
:أخر جه ا لاد وصححه الألباني في صحيح‎ 0 


فنخ العزام شر عمصده الأحكام 


جاء عن عمرء وعلي» وأبي موسى؛ ؛ لكن الثابت عن عمر كالجمهور من 
حيث المعنى» بأن الفرس يحتاج إلى مؤونة لخدمتها وعلفهاء وبأنه يحصل 
مها من الغنى في الحرب ما لا يخفى» واستدل به على أن المشرك إذا حضر 
الوقعة وقاتل مع المسلمين يسهم له؛ وبه قال بعض التابعين كالشعبي» 
ا 0 
(«تَلَْ تل العََائِمٌ لأحَدٍ مَبْكتا)) )1١(‏ . 

وني الحديث حض عل اكتساب الخيل» واتاذها لغزو» مافيها 

من البركة وإعلاء الكلمة» وإعظام الشوكة؛ كما قال تعالى: ( وَمِن ربَاطٍ 

لخي هيوب عدر الله وَعدوكُمْ ) [الأتفال: ]كلك شد 
خرج إلى الغزو ومعه فرس 5-9 قبل حضور القتال. 

فقال مالك: يستحق سهم الفرسء وقال الشافعي والباقون: لا 
يسهم له إلا إذا حضر القتال())”" 

وقال الإمام النووي ما ملخصه: 

والمراد بالنفل هنا الغنيمة» وأطلق عليها اسم النفل لكونها 
تُسمى نفلا لغة» فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية» وهذه عطية من الله 
تعال» فاك اعلك كن الامش دون غيرها: 

ولو حضر- بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحيٍء هذا مذهب 
الجمهور منهم الحسنء ومالك» وأبوحنيفة» والشافعي؛ ومحمد بن 
الحسن -رضي الله عنهم»-وقال الأوزاعي»؛ والثوريء واللييثء وأبو 
يوسف -رضي الله عنهم: يسهم لفرسين» ويروى مثله أيضًا عن ا لسن» 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١/41/(‏ والترمذي (7086)) وأحمد (؟/18). 
() فتح الباري (5/ .)81-8٠١‏ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 


ومكحول» ويحبى الأنصاريء وابن وهب وغيره من المالكيين» وقالوا: 
وم يقل أحدٌ أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئًا رُوي عن سليهان بن 
موسى أنه يسهم. والله أعلم(١).‏ 


تفن 


.)"71//5( شرح النووي‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاأحكام 


ا حديث الرابع عش ر بعد الأربعائة: 

وعَنْهُأنَّوَسُولَ اللو ي: كَانَ تقل بض مَنْ يَبْعَتْ من سراي 
لأَنْفْسِهِم خاصّة» سوّى قَسْم عامّة اليش . 

رواه البخاري (71170) فرض المقنمسء ومسلم )١1760(‏ 
(:٠5)الجهاد.‏ 

قال ابن دقيق العيد: هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه 
في معنى النفل» وهو أن يعطي الإمام لسرية أو لبعضض أهل اليش - 
خارجًّا عن السهمان» والحديث مصرح بأنه خرج عن قسم عامة الجيش» 
إلا أنه ليس مبيئًا لكونه من رأس الغنيمة» أو من الخمسء فإن اللفظ محتمل 
لا جميعّاء والناس مختلفون في ذلك(١).‏ 

وقال ابن الملقن: 

واختلف العلماء في حل النفل على قولين: 

أحدهما: أنه لا حد له؛ وإنما هو لاجتهاد الإمام» وهذاقول 
الشافعى. 

والثاني: أنه لا يتجاوز به الثلث؛ لحديث حبيب السالف: وهو 
قول مكحولء والأوزاعي. 

ثم اعلم أن النفل لله ورسوله فإنه عليه الصلاة والسلام سئل 
عن شىءٍ منها فأنزل الله تعالى: ( يَسْأَلُوئَكَ عَن الأنقالٍ قل الأنفال لله 
وَادَصُولٍ ) [الأنفال:١]‏ ثم أنزل الله تعال حكم الغنائم فقال: ( 
وَاعْلَمُوا آنا غَيِمتّم... © [الأنفال:141 . 
)١(‏ إحكام الأحكام (017/4). 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 

واختلف العلاء في آية الأنفال على قولين: 

أحدهما: أنها منسوخة بآية الغنائم» وأنبا كانت للنبي يي خاصة 
كلهاء ثم جعل أربعة أخماسها للغانمين كالآية الأأخرى. وهذا قول ابن 
عباس» وجماعة. 

والثاني: أخبا محكمة» وأن النفل من الخمسء. وقيل محكمة. وأن 
للإمام أن ينفل ما شاء لمن يشاءء بحسب ما يراه» وقيل حكمة مخصوصة: 
والمراد أنفال السراياء ولعل هذا الحديث يدل عليه(١).‏ 


25 


96 


.)؟"0/6-1719/4/١١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العزام شرخ عمدة الأحكام ' 


الويف انامس عقر بعد الأريغائة: 

عَنْ أبي مُوسَى عبد الله بْنِ قَيْسٍِ ظله عَنٍِ الي يد قَالَ : ((مَنْ عمل 
عَلَْنَا السّلاح قُلَيْسَ نا)) . 

رواه البشارى (0/81/1 + ومسلم (1510). 

قال ابن دقيق العيد: مل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد 
وضعهء ويكون ذلك كناية على القتال به» وأن يكون حمله ليراد به القتال» 
ودل على ذلك قرينة قوله لتقل ((عَلَيْمَا)) » ويحتمل أن يراد به ماهو 
أقوى من هذاء وهو الحمل للضرب به أي في حالة القتال» والقصد في 
السيف للضرب بهء وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتتال الممسلمين؛ 
وتغليظ الأمر فيه. 

وقوله: ((فَلَيْسَ مِنَا)) قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين» 
لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمونء كان قوله: : ((فْلَيْسَ هنا)) 
كذلك» وقد ورد مثل هذا فاحتاجوا إلى تأويله كقوله الككل لعن عش 
فَلَيْسَ مِنَّه)) »)١(‏ وقيل فيه: ليس مثلناء أو ليس على طريقتناء أو ما يشبه 
ذلكء» فإذا كان الظاهر كبا ذكرناه» ودل الدليل على عدم الخروج عن 
الإسلام بذلك» اضطررنا إلى التأويل(؟). 

وقال ابن الملقن: وقد نقل عن السلف أنهم قالوافي مثل هذا 
الحديث وأشباهه أن الأولى إطلاق لفظه: كما أطلقه الشارع من غير بيات 
ولا تأويل ؛ لأن إطلاقه أبلم في الزجرء وأوقع في النفوس من التأويل. 


..)1١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
6-ؤ60).‎ غ٠‎ ٠ /5( إحكام الأحكام‎ (١ 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام للننل8. 
- الحديث دال على تحريم قتال المسلمين. وتغليظ الأمر فيه. 
وعلى حمل السلاح لغير مصلحة شرعية؛ وقد نهى الشارع عن تعاطي 
السيف مسلولاء وأمر بالومساك على النصال» ومنع من الإشارة بالحديد 
ونحوه خوف نزع الشيطان من يده إلى أخيه المسلم» وكل ذلك دليل على 
احترام المسلم» وتعاطي الأسباب الحاملة على أذاه» لكرامته عنده؛ 
وتعريف مقامه(١).‏ 


5 


.)"08/1١(مالعإلا)0(‎ ٠ 


فنخ العلام شرخ عمده الاحكام 


ا حديث السادس عشير م بعد الأربعائة: 
عَنْ أب مُوسَى د أن رَسُولَ اللهكة سيل عِنِ الرَّجَلٍ :يَُانَلٍ 
مَجَاعَة» قال عي ويفا راة» أي لِك في سل اله؟ َال َصُولٌ 
اللوية : ((مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِيَ العلا فَهِمَ في سَبِيلٍ الله عر 
ل 
رو اكاكس 110" النيات رسك كه )الإمارة. 
بو ا ااا ا 1 21 


قال الإمام النووي: 

قوله يي : (مَنْ قَاتَلَ لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العلا فهو في سَبيلٍ 
الله))» فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصالحة» وأن الفضل 
الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله يختص بمن قاتال لتكدون كلمة الله 
هي العليا. ظ 

قوله: ((الَجُل يُقَاتِلٌ لِلذّكْر))؛ أي: ليذكره الناس بالشجاعة؛ 

وهو بكسر الذال. 2 / 

قوله: ((ويقاتل عَيبّة)) هي الأنفة» والغيرة» والمحاماة عن 
عشيرته(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل يسام: 

ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - أن الأصل في صلاح الأعهال وفسادها النية» فهي مدار 
ذلك. 


. شرح النووي (08/1) ط الحديث.‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الأحكام 
"- لذأ فإِن من قاتل الكفار لقصد الرياءء» أو الحمية» أو لإظهار 
الشجاعة:؛ أو لغير ذلك من مقاصد دنيوية» فليس في سبيل الله. 
'- أن الذي قتاله في سبيل الله هو من قاتل لإعلاء كلمة الله 
تعالى. ' 


؛- إذا انضم إلى قصد إعلاء كلمة الله» قصد المغنم فهل يكون 
في سبيل الله ؟ 
قال الطبري: لايضر وبذلك قال الجمهور مادام قَضْدٌ المغنم قد 
جاء ضمن النية المصالحة الأولى وهذا جار في جميع أعمال القدرب 
والعاذاك لس ( لَيْسَ عَلَيِكُمْ جاح أن د تَبتَغُوا فَضْلاً من رَيُكُمْ) ‏ 
[البقرة:98١]‏ يعني التجارة في سفر الحج. 
والصحابة رضي الله عنهم خرجوا يوم بدرء ورغتهم في عير 
ويك : :( وَتَوَدُونَ نير ذاتِ الشّوْكةتَكُونٌ لَكُمْ » [الأنفال /. 
6- - مدافعة الأعداء عن الأوطان والحرمات من القتال المقدس» 
ومن فتل فيه فهو شهيد. ى) قالكة :((مَنْ َيِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ َهِيدٌ 
إلخ)) .)520)1١(‏ 


فنك 


.)1541( أخرجه البخاري (1748)) ومسلم‎ )١( 
.)846- لامي الطدر يميم‎ 


فخ العلام شخ عمدة الاحكام 


باب العتق 


ام ار 5 0 


(مَنْ أَعْتَقَ عت بكر لين لت ف يا 


- 


عَذْلٍ تَأَغْطِي شُرَكَاوُةَ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عََِْ العَْدُ وَإِلا ققد تق عَتَقّ مِنْهُمَا 


عَتَقّ)) . . 
رواه البخاري )107١(‏ العتق» ومسلم )١9١١1(‏ العتق. 
مانن 
ا حديث الثامن عش ر بعد الأريعائة: 


عن أبي هرير 5ه عن النبيةة قال:((من أعتق شقصّامن 
تملوك فعليه خلاصه كله في ماله. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة 
عدل. ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه)) . 
رواه البخارى (4947؟) الشركة» ومسلم .)١63(‏ 
قوله: ((باب العتق)) في نسخة إحكام الأحكام ((كتاب 
العتق)! . 

ظ أقول بكسر المهملة: إزالة الملك يقال: عتق عتقًا بكسر أوله 
ويفتح وعتاقًا وعتاقة» قال الأزهري: هو مشتق من قوهم: عتق الفرس 
إذا سبق» وعتق الفرخ إذا طار؛ لأن الرقيق يخلص بالعتق» ويذهب حيث 
شاء»ء وحقيقته إسقاط الملك عن الآدمي تقربًا إلى الله فخرج بالآدمي 
الطير والبهائم» فلا يصح إعتاقها على الأصح. 


فخ العلام شرخ عصدة الاحكام 


؛ وفيل: يجري في الطيرء ويشهد له ما رواه أبونعيم عن أبي 
الدرداء أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلهاء وهو فعل 
صحابي لا يتم حجة(١).‏ 

وبوب البخاري -رحمه الله- لحديث ابن عمر: ((باب إذا أعتق 
عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء)) . 

قال الحافظ ما ملخصه: 

أراد أن العبد كالأمة لاشتراكهها في الرق. 

والجمهور لم يفرقوا في الحكم بين الذكر والأنشىء إما لأن لفظ 
العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: إلا آن الرّحْمَنِ عَبْدا) [مريم:*47] فإنه 
يتناول الذكر والأنثى قطعًاء وإماعلى طريق الإلحاق لعدم الفارق» 
وحديث ابن عمر من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عنه: ((أنه كان 
يفتي في العبد والأمة يكون بين الشركاء)) الحديث, وقال في آخره: 
((يخبر ذلك عن النبيينة ))؛ فظاهره أن الجميع مرفوعء وقال إمام 
امترمين: إدراك كون الأمة في هذا الحكم» كالعبد حاصل للسامع» قبل 
التفطن لوجه الجمعء والفرقء والله أعلم(؟). 

وقال النووى ما ملخصه: 

قال العلماء: ومعنى الاستسعاء (أي في حديث أبي هريرة)في 
هذا الحديث: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب» حتى تحصل قيمة 
نصيب الشريك الآخرء فإذا دفعها إليه عتق» هكذا فسره جمهور القائلين 


)١(‏ العدة(0149/5). 
() فتح الباري (5/ )181-18٠‏ بتصرف. 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام 


بالاستسعاء» وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق يقدر ماله من 
الرق فطل هذا فى الأحاديث: 

وقوله و : ((غير مشقوق عليه») ؛اأي: لا يكلف ما يشق عليه 
والسّقص بكسر الشين النصيب قليلا كان أو كثيرًا. 

وفي هذا الحديث أن من أعتق نصيبه من عبلٍ مشترك قوم عليه 
باقيه. - إذا كان موسرًا - بقيمة عدلٍ سواءٌ كان العبد مسا أو كافرّاء 
وسواء كان الشريك مس أو كافرّاء وسواء كان العتيق عبدًا أو أمة» ولا 
خيار للشريك في هذاء ولا للعبد ولا للمعتق» »بل ينفذ هذا الحكم وإن 
كرهه هه كلهم؛ مراعاة لحق الله تعالى في الحرية» وأجمع العلماء على أن نصيب 
المعتق يعتق بنفس الإعتاق» إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا 
يعتق نصيب المعتق موسر كان أو معسرًاء وهذا مذهب باطل محالفٌ 
للأحاديث الصحيحة كلهاء والإجماع» وأما نصيب الشريك فاختلفوا في 
حكمه إذا كان المعتق موسرًا على ستة مذاهب: 

أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي وبه قال ابن شُبرمة» 
والأوزاعي» والثوريء وابن ا الل را بريه وعم بدن الما 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وبعض المالكية: أنه عتق بنفس الإعتاق» 
ل و ا 
للمعتق» وحكمه من مين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره ؛ 
ولس للشريك إل اللطالية بقيحة تضديه ك) لو قتله. 

قال.هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك» استمر نفوذ العتق؛ 

. وكان القيمة ديئا في عنقهء ولو مات أخذت من تركته» فإن لم تكن له 
تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه» قالوأ : ولو أعتق الشريك نصيبه 
بعد إعتاق الأول نصيبه» كان إعتاقه لغوّاء لأنه قد صار كله حرًا. 


فنخ العلام شرخ عهدة الأحكام ظ 

المذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» وهو المشهور من 
مذهب مالك. وبه قال أهل الظاهر» وهو قول للشافعى. 

المذهب الثالث: مذهب أب حنيفة للشريك الخيار» إن شاء 
استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهها؛ وإن 
شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق» ثم رجع المعتق بها دفع على شريكه 
على العبد يستسعيه في ذلك, والولاء كله للمعتق قال: والعبد في مدة 
الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه. 

الرابع: مذهب عثمان البَنّي لا شيء على المعتق؛ إلا أن تكون 
جارية رائعة تراد للوطء » فيضمن ما أدخل على شريكه من الضرر. 

الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. 

السادس: محكيّ عن إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد 
دون الإماء: فأما إذا كان معسرًا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب: 

اتننيها: مذهب مالك. والشافعىء» وأحمد وأبي عبيد. 
وموافقيهم: ينفذ العتق في نصيب المعتق فقطء ولا يطالب المعدق بشىء: 
ولا يستسعى العبدء بل يبقى نصيب الشريك رقيقًاء ى) كان وبهذا قال 
جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر. 

المذهب الثان: مذهب ابن شبرمة. والأوزاعي؛ وأبي حنيفة. 
وابن أبي ليل» وسائر الكوفيين» وإسحاق: يستسعى العبد في حصة 
الشريك. ظ 

المذهب الثالك: مذهب زفرء وبعض البصريين: أن يقوم على 
المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر. 


فخ العلام شرخ عمدة الاحكام 
احج #١١‏ ته 
الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسرا 
بكل عتقه في نصيبه أيضًا فيبقى العبد كله رقيًا ى| كان» وهذا مذهبٌ 
0 0 
باطل 


وقوله ب : ((قيمة عدل))؛ أي: لا زيادة ولا نقص والله 

أعلم(1). 
٠‏ وقال ابن الملقن ما ملخصه: 

- فيه جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء. 

- أنه إذا كان له مال يلزم خلاص باقيه من ماله. 

- إذالمريكن له مال» واستسعى العبد فيا يفنك به رقبته أنه لا 
يكون سقيً) شاقا على العبد بل يعمل فيه بالاجتهاد والظن الراجح» كما 
قلنا في القيمة. 

- تعظيم حق العتق» وأنه مطلوب مؤكد الشرع. 

- استسعاء العبد عند عسر المعتق» وتقدم الاختلاف فيه(؟). 


:قفن 


(؟) الإعلام .)5١177/1١(‏ 


فنخ العلام شرح عمدة الأحكام 


باب بيع المدبر 
ا حديث الناسع عشر بعد الأربعائة: 
عَنْ جاب بْنِ عبد الله رَضِيَ الله عَنْهََا َالَ: دَبرَ وَجُلا من الأنصَارٍ 


غُلَامًا لَهُ. 
وفي لفظ: لم النِي 2 أن نَ وَجُلَا مِنْ أَضْحَابه عق علا لَهُ عَنْ 
دبر - إيَكُنْ له مَل َيه باع وَُْولُ الله انل وهم مم ربل 


5 مقن 0 أي: عي د 
موته ؛أي: قال أنت حر بعد موتي» فكأنه علق عتقه بموته» والموت دبر 
الحياة» وبه سمي التدبير في غير الرقيق كالخيل وغيره ممايوصى به. 
وقيل: سمى تدبيرًاء لأنهدبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه» وأمر 
آخرته بإعتاقه وهو مردود إلى الأول أيضًا لأن التدبير ف في اللأمر مأخوز 
من لفظ الدبر» أيضًا لأنه نظر في عواقب الأمر وإدياره. ش 

- فيه جواز التدبير وصحته؛ وهو إجماع ثم ذهب الشافعي 
ا يل ا ا 

5 
الموصى بعتقه. فإنه جائرٌ إجماعًا(١).‏ 

وقال ابن دقيق العيد: 


.)419/1١( الإعلام‎ )١( 


فنخ العلام شرخ عمدة الاحكام 


وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه. فهو يناقض المنع من بيع 
كل مدبر. ظ 

وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصورء فإذا احتج عليه 
بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول: أنا أقول به في صورة 
كذاء والواقعة واقعة حال لا عموم لها. فيجوز أن يكون في الصورة التي 
أقول بجواز بيعه فيهاء فلا تقوم على الحجة في المنع من بيعه مطلقا في 
غيرهاء كى) يقول مالك رحمه الله في جواز بيعه في الدين» على التفصيل 
المذكور في مذهبه» ومذهب الشافعي جواز بيعه مطلقاء والله أعلم(١).‏ 

وقال العلامة عبد الله آل يسام: 

- إن الأولى والأحسن لمن ليس عنده سعة في الرزق» أن يجعل 
ذلك لنفسه ولمن يعول» فهم أولى من غيرهم. ولا ينفقه في نوافل هذه 
سوال وي در لد 
على اغتنام الفرص بالإنفاق في طرق اللخير» ( وَمَا تُقَدمُوا لأنشيكم مّنْ 
حَبْرِ نجدُوهٌ عند الله ) [المزمل: ٠‏ 7(]7). 


0 
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لبتنييينيينه 
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هم 


مقدمة 


ترحمة الحافظ عبد الغنى المقدسى 
اسمه ومولده وصفته 

ثناء العلاء عليه 

عبادته واجتهاده ومجالسه 

أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 
أخلاقه وشاثله 

شيوخه وتلامدته 

مصنفاته 

وفاته - رحمه الله 

مقدمة العمدة 

كتاب الطهارة 

باب الطهارة 

الحديث الأول 

الحديث الثان 

الحديث الثالث 

الحديث الرابع 

الحديث الخامس 


“5 اتويت السادسن 


الحديث الثامن 


الحديث الحادى عشر 


الحديث الثان عشر 
الحديث الثالث عشر 
الحديث الرابع عشر 
الحديث الخامس عشر 
الحديث السادس عشر 
باب السواك 

الحديث السابع عشر 
الحديث الثامن عشر 
الحديث التاسع عشر 
الحديث العشرون 

باب المسح على الخفين 
الحديث الحادى والعشرون 
العلديث الثان والعشرون 
باب في المذي وغيره 
الحديث الثالث والعشرون 
الحديث الرابع والعشرون 
الحديث الخامس والعشرون 
الحديث السادس والعشرون 
الحديث السابع والعشرون 


١١ 
١٠١ 
٠١5 
٠١5 
1.16 
١ 
108 
١١/ 
١7١ 
١" 


باب الغسل من الجحنابة 
الحديث الثامن والعشرون 
الحديث التاسع والعشرون 
الحديث الثلاثون 

الحديث الحادي والثلاثون 
الحديث الثانى والثلاثون 
الحديث الثالث والثلاثون 
الحديث الرابع والثلاثون 
الحديث الخامس والثلاثون 
باب التيمم 

الحديث السادس والثلاثون 
الحديث السابع والثلاثون 
الحديث الثامن والثلاثون 
الحديث التاسع والثلاثون 
الحديث الأربعون 

الحديث الحادى والأربعون 
الحديث الثانى والأربعون 
الحديث الثالث والأربعون 
باب المواقيت 

الحديث الرابع والأربعون 
الحديث الخامس والأربعون 
الحديث السادس والأربعون 


الحديث الثامن والأربعون 


الحديث التاسع والأربعون 
الحديث الخمسون 

الحديث الحادي والخمسون 
الحديث الثانى والخمسون 
الحديث الثالث والخمسون 
لخديف الراتم والشسسون 
باب فضل الجاعة ووجوبها 
الحديث الخامس والخمسون 


الحديث السادس والمخمسون 


الحديث السابع والخمسون 
الحديث الثامن واخمسون 
الحديث التاسع والخمسون 
الحديث الستون 

باب الآذان 

الحديث الحادى والستون 
الحديث الثانى والستون 
الحديث الثالث والستون 
الحديث الرابع والستون 
باب استقبال القبلة 
الحديث الخامس والستون 
الحديث السادس والستون 
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| اولي * 
يث السا 
الحديث الثامن وا 
0 : من والستون 
0522 
الحديث الحادى والسبعو 
باب الإمامة ا 
أ 
لحديث الثاز 
0 فى والسبعون 
يك القالكا و السبيعد 
المحديث | 0 
يث الرابع والسبعود 
الحديث النا 00 
00 مس والسبعون 
يث الساد لسبعو 
ظ وا : 
لحديث ا ا 1 
يث السابع وا 
المحديث اله 0 
يث الثامن والسبعون 
0 والسبعول 
ب صعة صلاة النى , 8 
الحديث التا 0 
الجلن* 0 7 
ظ يث الثانون 
لحديث الحادى والث|ئ 
الحديث اله 000 
يث الثانى والثهانون 
0 والثشانون 
يث الثالث والعاذ 
00 والثانون 
يث الرابع والثهانون 
المرى* 00 
يث الخا 
0 مس والثانون 
يث الساد والثاد 
س والثهانون 


الحديث السابع والثانون 
الحديث الثامن والثانون 
الحديث التاسع والثانون 
الحديث التسعون 

الحديث الحادى والتسعون 
الحديث الثانى والتسعون 
باب وجوب الطمآنينةفي الركوع والسجود 
الحديث الثالث والتسعون 
باب القراءة في الصلاة 
الحديت الزام والضعوة 
الحديث الخامس والتسعون 
المحديث السادس والتسعون 
الحديث السابع والتسعون 
الحديث الثامن والتسعون 
ليت الباسم والعتتعون 
|لحديث المائة 

باب سجود السهو 
الحديث الأول بعد المائة 
الحديث الثانى بعد المائة 
باب المرور بين يدى المصى 
الحديث الثالث بعد الماتة 
الحديث الرابع بعد المائة 
الحديث الخامس بعد المائة 


باب جامع 
الحديث السابع بعد المائة . 
الحديث الثامن بعد المائة 

باب الإبراد في الظهرمن شدة الخر 
الحديث التاسع بعد المائة 
الحديث العاشر بعد المائة 

باب قضاء الصلاة الفاثتة وتعجيلها 
الحديث الحادى عشر بعد المائة 
الحديث الثانى عشر بعد المائة 


باب حكم ستر أحد العاتقين فى الصلاة 


الحديث الثالث عشر بعد المائة 
باب ما جاء فى الثوم والبصل ونحوهما 
الحديث الرابع عشر بعد المائة 

الحديث الخامس عشر بعد المائة 

باب التشهد 

الحديث السادس عشر بعد الماثة 
الحديث السابع عشر بعذ الماثة 

الحديث الثامن عشر بعد المائة 

الحديث التاسع عشر بعد المائة 
الحديث العشر ون بعد المائة 

باب الوتر 

الحديث اللادى والعقروة يقد الماقة 


: | الفهرست 
الحديث الثانى والعشرون بعد المائة 61 
الحديث الثالث والعشرون بعد المائة للك 
باب الذكر عقب الصلاة 1 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائة 2 
الحديث الخامس والعشرون بعد المائة 535 
الحديث السادس والعشرون بعد المائة 6,1 
باب الخشوع ني الصلاة 23 
الحديث السابع والعشرون بعد الماثة 0 
الحديث الثامن والعشرون بعد المائة 2 
باب قصر الصلاة في السفر 5205 
الحديث التاسع والعشرون بعد المائة 6 
باب الجمعة ونوة 
الحديث الثلاثون بعد المائة ورد 
الحديث الحادى والثلاثون بعد المائة بض 
الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة 8 
الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة د 
الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة 1 
الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة 6 
الحديث السادس والثلاثون بعد المائة 60١‏ 
الحديث السابع والثلاثون بعد المائة 6 
باس صلاة العيد 5 
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة 2.203 
ااه 2 


الحديث التاسع والثلاثون بعد المائة 


المحديث الأربعون بعد المائة 

٠‏ الحديث الحادى والأربعون بعد المائة 
الحديث الثانى والأربعون بعد المائة 
باب صلاة الكسوف 

الحديث الثالث والأربعون بعد المائة 
الحديث الرابع والأربعون بعد المائة 
الحديث الخامس والأربعون بعد المائة 
الحديث السادس والأربعون بعد الماثة 
نان الامتعيقاء 

الحديث السابع والأربعون بعد المائة 
الحديث الثامن والأربعون بعد المائة 
باب صلاة الخنوف 

الحديث التاسع والأربعون بعد المائة 
الحديث الخمسون بعد المائة | 
الحديث الحادى والخخمسون بعد المائة 
كتاب الجنائز ظ 
الحديث الثانى والخمسون بعد المائة 
الحديث الثالث والخمسون بعد المائة 
الحديث الرابع والخمسون بعد المائة 
الحديث الخامس والخمسون بعد المائة 
الحديث السادس والخمسون بعد المائة 
الحديث السابع والخمسون بعد المائة 
الحديث الثامن والخمسون بعد المائة 


الحديث التاسع والنمسون يعد المائة 
الحديث الستون بعد الماثة 

الحديث الحادى والستون بعد المائة 
الحديث الثانى. والستون يعد المائة 
الحديث الثالث والستون بعد المائة 
الحديث الرابع والستون بعد المائة 
الحديث الخامس والستون بعد المائة 
كتاب الزكاأة 

الحديث السادس والستون بعد المائة 
الحديث السابع والستون بعد المائة 
الحديث الثامن والستون بعد الماثة 
الحديث التاسع والستون بعد المائة 
الحديث السبعون بعد المائة 

الحديث الحادى والسيعون بعد المائة 
باب صدقة الفطر 

الحديث الثانى والسبعون بعد المائة 
الحديث الثالث والسبعون بعد المائة 
كتاب الصيام 

الحديث الرايع والسبعون بعد المائة 
المحديث الخامس والسبعون بعد المائة 


الحديث السادس والسبعون بعد المائة 


الريك القبائة والسيغون يعت اكاة 
ألوليث الثامن والسبعون بعك المائة 


العهرست 
الحديث التاسع والسبعون بعد المائة 
الحديث الثمانون بعد المائة 
باب الصوم في السفر 
الحديث الحادى والثمانون بعد المائة 
الحديث الثانى والثهانون يعد الماثة 
الحديث الثالث والثانون بعد الماثة 
الحديث الرابع والثانون بعد المائة 
الحديث الخامس والثمانون بعد الماثة 
الحديث السادس والثانون بعد المائة 
الحديث السابع والثانون بعد المائة 
الحديث الثامن والثانون بعد المائة 
الحديث التاسع والثمانون بعد المائة 
الحديث التسعون بعد المائة 
باب أفضل الصيام وغيره 
الحديث الحادي والتسعون بعد المائة 
الحديث الثانى والتسعون بعد المائة 
الحديث الثالث والتسعون بعد المائة 
الحديث الرابع والتسعون بعد المائة 
الحديث الخامس والتسعون بعد المائة 
الحديث السادس والتسعون بعد المائة 
الحديث السابع والتسعون بعد المائة 
الحديث الثامن والتسعون بعد المائة 
الحديث التاسع والتسعون بعد الماثة 


باب ليلة القدر 

الحديث المائتان 

الحديث الأول بعد المائتين 
الحديث الثانى بعد المائتين 

باب الاعتكاف 

الحديث الثالث يعد المائتين 
الحديث الرابع بعد المائتين 
الحديث الخامس بعد الماثتين 
الحديث السادس يعد المائتين 
كتاب الحج 

باب المواقيت 

الحديث السابع بغد المائتين 
الحديث الثامن بعد المائتين 

باب ما يلبسه المحرم من الثياب 
الحديث التاسع بعد المائتين 
الحديث العاشر بعد المائتين 
باب التلبية 

الحديث الحادى عشر بعد المائتين 
باب سفر المرأة بدون محرم 
الحديث الثانى عشر بعد المائتين 
باب الفدية 

الحديث الثالث عشر يعد المائتين 
باب حرمة مكة 
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الفهرستن 


الحديث الرايع عشر بعد المائتين /017 
الحديث الخامس عشر بعد المائتين 2 ١‏ 
باب ما يجوز قتله - 41 
الحديث السادس عشر بعد المائتين . 4 
باب دخول مكة وغيره 1 
الحديث السابع عشر بعد المائتين 39 
الحديث الثامن عشر بعد المائتين 39 
الحديث التاسع عشر بعد المائتين 5010 
الحديث العشرون بعد المائتين | 43 
الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين ١5ى»ى,‏ 
الحديث الثانى والعشرون بعد المائتين ”7 
الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين 7١‏ 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائتين 07١00‏ 
باب التمتع نا 
الحديث الخامس والعشر ون بعد المائتين ّْآظ”, 
الحديث السادس والعشرون بعد المائتين 7١‏ 
الحديث السابع والعشرون بعد المائتين ”7 
الحديث الثامن والعشرون بعد المائتين 5ى”, 
باب الهدى ى” 
الحديث التاسم والعشرون بعد المائتين ,”7 
الحديث الثلاثون بعد المائتين 73 
الحديث الحادى والثلاثون بعد المائتين ”3” 


الحديث الثاني والثلاثون بعد الماثتين 7 


الحديث الثالث والثلاثون يعد المائتين ظ 
باب الغعسل للمحرم 

الحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين 
باب فسخ المج إلى العمرة 

الحديث الخامس والثلاثون بعد المائتين 
الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين 
الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين 
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين 
الحديث التاسع والثلاثون بعد الماكتين 
الحديث الأربعون بعد المائتين 

الحديث الحاديى والأربعون بعد المائتين 
الحديث الثانى والأريعون بعد المائتين 
الحديث الثالث والأربعون بعد المائتين 
الحديث الرابع والأربعون بعد الماتتين . 


الحديث الخامس والأربعون بعد المائتين . 


باب المحرم يأكل من صيد الخلال 
الحديث السادس والأربعون بعد المائتين 
الحديث الثامن والأربعون بعد المائتين 
كتاب البيوع 

الحديث الثامن والأربعون بعد المائتين 
الحديث التاسع والخمسون بعد المائتين 
باب ما نبى عنه من البيوع 

الحديث الخمسون بعد المائتين 
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الحديث الحادي والخمسون بعد المائتين 
الحديث الثانى والخمسون بعد الماثتين 
الحديث الثاألث والخمسون بعد المائتين 
الحديث الرابع والخمسون بعد المائتين 


الحديث الخامس والخمسون بعد المائتين 
الحديث السادس والخمسون بعد المائتين 


الحديث السابع والخمسون بعد المائتين 
الحديث الثامن والخمسون بعد المائتين 
الحديث التأاسع والخمسون بعد المائتين 
باب العرايا وغير ذلك 

الحديث الستون بعد المائتين 

الحديث الحادى والستون بعد الماثتين 
الحديث الثاى والستون بعد المائتين 
الحديث الثالث والستون بعد المائتين 
الحديث الرابع والستون بعد المائتين 
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باب السلم 
الحديث الخامس والستون بعد المائتين 


باب الشروط فى البيع 

الحديث السادس والستون يعد المائتين 
الحديث السابع والستون بعد الماثتين 
الحديث الثامن والستون بعل المائتين 


باب الربا والصرف 
الحديث التاسع والستون بعد المائتين 
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الحديث السبعون بعد المائتين 


الحديث الثالث والسبعون بعد المائتين 


باب الرهن وغيره 


الحديث الخامس والسبعون بعد المائتين 
الحديث السادس والسبعون بعد المائتين 
الحديث السابع والسبعون بعد المائتين 
الحديث الثامن والسبعون بعد المائتين 
الحديث التاسع والسبعون بعد المائتين 


الحديث الثمانون بعد المائتين 


الحديث الحادى والثهانون بعد المائتين 


الحديث الثانى والثانون بعد المائتين 
الحديث الثالث والثمانون بعد المائتين 
الحديث الرابع والثمانون بعد المائتين 


الحديث الخامس والثمانون بعد المائتين 
الحديث السادس والثانون بعد المائتين 


الحديث السابع والثانون بعد المائتين 
باب اللقطة 

الحديث الثامن والثمانون بعد المائتين 
باب الوصايا 

الحديث التاسع والثيانون بعد المائتين 
الحديث التسعون بعد الماثتين 
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الحديث الحادي والتسعون بعد المائتين 
باب الفرائض 

الحديث الثانى والتسعون بعد المائتين 
الحديث الثالث والتسعون بعد المائتين 
الحديث الرابع والتسعون بعد المائتين 
الحديث الخامس والتسعون بعد المائتين 
كتاب النكاح 

الحديث السادس والتسعون بعد المائتين 
الحديث السابع والتسعون بعد المائتين 
الحديث الثامن واللتسعون بعد المائتين 
الحديث التاسع والتسعون بعد المائتين 
الحديث الثلاثاثئة 

الحديث الأول بعد الثلاثئائة ' 
الحديث الثانى بعد الثلائيائة 

الحديث الثالث بعد الثلاثيائة 

الحديث الرابع بعد الثلاثهاثة 

الحديث الخامس بعد الثلاثائة 
الحديث السادس بعد الثلاثياثة 
الحديث السابع بعد الثلائاتة 

الحديث الثامن بعد الثلاثيائة 

باب الصداق 

الحديث التاسع بعد الثلاثيائة 
الحديث العاشر بعد الثلائائة 


08 


الحديث الحادي عشر بعد الثلاثائة 
كتاب الطلاق 

الحديث الثان عشر بعد الثلاثمائة 
الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة 

باب العدة 

الحديث الرابع عشر بعد الثلاثمائة 
الحديث الخامس عشر بعد الثلاثيائة 
الحديث السادس عشر بعد الثلاثهاثة 
الحديث السابع عشر بعد الثلاثيائة 
كات اللعان 

الحديث الثامن عشر بعد الثلاثمائة 
الحديث التاسع عشر بعد الثلاثائة 
الحديث العشرون بعد الثلاثاثة 

الحديث الحادى والعشرون بعد الثلاثائة 
الحديث الثانى والعشرون بعد الثلاثمائة 
الحديث الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة 
الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثائة 
الحديث الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة 
كتاب الرضاع 

الحديث السادس والعشرون بعد الثلاثيائة 
الحديث السابع والعشرون بعد الثلاثهائة 
الحديث الثامن والعشرون بعد الثلاثيائة 
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الحديث التاسع والعشرون دعل الثلاثائة | 1 ١‏ 


الحديث الثلاثون بعد الثلاثائة ١‏ 
الحديث الحادي والثلاثون بعد الثلاثائة 000 
كتاقه القصاص ٠١:‏ 
الحديث الثانى والثلاثون بعد الثلاثاثة عع ٠٠١‏ 
الحديث الثالث والثلاثون بعد الثلائاثة ٠‏ 21 
الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلائاثة ١٠٠١0‏ 
الحديث الخامس والثلاثون بعد الثلاثاثة هه١٠١‏ 
الحديث السادس والثلاثون بعد الثلاثئاثة م6١٠١‏ 
الحديث السابع والثلاثون بعد الثلاثائة ه١٠١‏ 
الحديث الثامن والثلاثون بعد الثلائمائة 2 50-3 
الحديث التاسم والثلاثون بعد الثلاثئائة 22 
الحديث الأربعون بعد الثلاثماثة آ), 
الحديث الحادي والأربعون بعد الثلاثائة ءا 
كتاب الحدود لا 
الحديث الثانى والأربعون بعد الثلاثاثة ٠‏ 
الحديث الثالث والأربعون بعد الثلاثئائة ١. ٠‏ 
الحديث الرابع والأربعون بعد الثلاثائة ارا 
الحديث الخامس والأربعون بعد الثلاثائة ا 
الحديث السادس والأربعون بعد الثلاثائة ١٠1‏ 
الحديث السابع والأربعون بعد الثلاثائة ا 


الحديث الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة اللاو 


باب حد السرقة 

الحديث التاسع 50050 الثلاثائة 
الحديث الخمسون بعد الثلاثائة 

الحديث الحادي والخمسون بعد الثلاثائة 
باب حد الخمر 

الحديث الثانى والخمسون بعد الثلاثاثة 
الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثائة 
كتاب الأييان والنذور 

. الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثاثة 


الحديث الخامس والخمسون بعد الثلاثائة 
الحديث السادس والخمسون بعد الثلاثائة 


الحديث السابع والخمسون بعد الثلاثائة 
الحديث الثامن والخمسون بعد الثلاثائة 
الحديث التاسع والخمسون بعد الثلاثائة 
الحديث الستون بعد الثلاثائة 

باب النذر 

الحديث الحادى والستون بعد الثلاثائة 
الحديث الثانى والستون بعد الثلاثائة 
الحديث الثالث والستون بعد الثلاثائة 
الحديث الرابع والستون بعد الثلاثائة 
الحديث الخامس والستون بعد الثلاثائة 
كتاب القضاء 

الحديث السادس والستون بعد الثلاثمائة 
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الحديث السابع والستون بعد الثلاثاثة 
الحديث الثامن والستون بعد الثلاثاثة 
الحديث التاسع والستون بعد الثلاثئائة 
الحديث السحق ن بعد الثلاثاثة 

الحديث الحادى والسبعون بعد الثلاثائة 
كتاف الأطعمة . 

الحديث الثانى والسبعون بعد الثلاثائة 
الحديث الثالث والسبعون بعد الثلاثائة 
الحديث الرابع والسبعون بعد الثلاثائة 
الحديث الخامس والسبعون بعد الثلاثئائة 
الحديث السادس والسبعون بعد الثلانئائة 
الحديث السابع والسبعون بعد الثلاثئائة 
الحديث الثامن والسبعون بعد الثلاثيائة 
الحديث التاسع والسبعون بعد الثلاثائة 
الحديث الثانون بعد الثلائائة 

الحديث الحادي والثانون بعد الثلاثائة 
الحديث الثانى والثانون بعد الثلاثائة 
الحديث الثالث والثانون بعد الثلاثاثة 
الحديث الرابع والثمانون بعد الثلاثائة 
الحديث الخامس والثمانون بعد الثلاثائة 
الحديث السادس والثمانون بعد الثلاثيائة 
باب الأضاحى ظ 
الحديث السابع والثانون بعد الثلاثيائة 


1 
كتاب الأشرية 
الحديث الثامن والثانون بعد الثلاثائة 
الحديث التاسع والثمانون بعد الثلاثائة 
الحديث التسعون بعد الثلاثائة 

كتاب اللباس 

الحديث الحادى والتسعون بعد الثلاثمائة 
الحديث الثانى والتسعون بعد الثلاثائة 
الحديث الثالث والتسعون بعد الثلاثاثة 
الحديث الرابع والتسعون بعد الثلاثائة 


الحديث السادس والتسعون بعد الثلاثاثئة 
كتاب الجهاد 

الحديث السابع والتسعون بعد الثلاثائة 
الحديث الثامن والتسعون بعد الثلاثاثة 
الحديث التاسع والتسعون بعد الثلاثائة 
الحديث الأربعمائة ٠‏ 
الحديث الأول بعد الأربعمائة 

الحديث الثانى بعد الأربعماتة 

الحديث الثالث بعد الأربعمائة 

الحديث الرابع بعد الأربعائة 

الحديث الخامس بعد الأربعمائة 

الحديث السادس بعد الأريعماثة 
الحديث السابع بعد الأربعمائة 
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١ 71/‏ 
١77/‏ 
١١١‏ 
١١ 57‏ 
١١ 6‏ 
/ا 5 ١7‏ 
١6‏ 
١0‏ 
١60‏ 
١4‏ 
١١17‏ 
١‏ 


الحديث الثامن بعد الأربعاثئة 
الحديث التاسع بعد الأربعائة 
الحديث العاشر بعد الأربعائة 
الحديث الحادى عشر بعد الأربععائة 
الحديث الثانن عشر بعد الأربعائة 
الحديث الثالك عكي' نع الأريعانة 
الحديث الرابع عشر بعد الأربععائة 
الحديث الخامس عشر بعد الأربعائة 
الحديث السادس عشر بعد الأربععائة 
باب العتق 

الحديث السابع عشر بعد الأربعائة 
الحديث الثامن عشر بعد الأربعاثئة 
باب بيع المدبر 

الحديث التاسع عشر بعد الأربعاثئة 
الفهرس 


